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كتاب النكاح 


هذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصلا : 
١‏ في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح . 
۲ - في الألفاظ التي تكون إجارة أو إذناً في النكاح والتي تكون رداً وإبطالاً. 
۳ - فيما يكون إقراراً بالنکاح»› وما لا يكون إقراراً به. 
5 - في الشروط والخيار في النكاح. 
ه ‏ في تعريف المرأة والزوج في العقد بالتسمية أو الإشارة. 
5" في الكفارة. 
۷- في الشهادة في النكاح . 
8 في الوكالة في التكاح. 
4 - في معرفة الأولياءء 
٠‏ - في نكاح الصغار والصغائر وتسليمهن إلى الأزواج وتصرف الأولياء في المهر. 
١‏ في نكاح الأبكار. 
١‏ - في النكاح بالكتاب والرسالة» وفي النكاح مع الغائب. 
۳ - في بيان أسباب التحريم. 
٤‏ - في بيان ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوز. 
١6‏ في الأنكحة التي لا تتوقف على الإجازة والتي تتوقف على الإجازة. 
١‏ - في المهور. 
۷ - في النكاح الفاسد وأحكامه. 
۸ - في ثبوت النسب. 
9 - في نكاح العبيد والإماء. 
٠‏ - في نكاح الكفار. 


کتاب النكاح 


١‏ - في الخصومات الواقعة بين الزوجين. 

۲ - في بيان ما للزوج أن يفعل» وما ليس له أن يفعل» وفي بيان ما للمرأة أن تفعل وما 
ليس لها أن تفعل. 

۳ - في العنين والمجبوب. 

4 - في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين. 

0 - في المسائل المتعلقة بنكاح المحلل وما يتصل به ونكاح الفضولي وفي طلاق 
المضاف. والحيل في رفع اليمين في طلاق المضاف وقضاء القاضي في مسألة العجز 
عن النفقة وأمثالها. 

5 2 في المتفرقات . 


الفصل الأول: 
في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 


قال القدوري رحمه الله في (كتابه» : عقد النكاح ينعقد بلفظين يعبر بهما عن 
الماضي نحو أن تقول المرأة: زوجت» ويقول الرجل: قبلت» قال: وينعقد أيضاً بلفظين 
أيضاًء يعبر بأحدهما عن المستقبل نحو أن يقول الرجل: زوجت. 

وفي نكاح «فتاوى أهل سمرقند»: إذا قال الرجل لغيره: دخرحوبش مراده فقال: 
وادم» ينعقد النكاح» وإن لم يقل الخاطب: : بدر فتم» ولو قال: دمتر حوبش مراد داي» 
فقال: دا دم» لا ينعقد النكاح ما لم يقل الخاطب: بدر فتم إلا إذا أراد أن يقول: دادي 
التحقيق دون السوام» فحينئذ يصح النكاح وإن لم يقل الخاطب : بدرفتم . . ولو قال: 
حوبش بمن ذرى فقالت: دادم» فقال الزوج: لي بدرفتم» فها هنا لا يمكن حمل قوله: 
دادي على التحقيق؛ لأن معنى التحقيق لا يتضمن هذا الكلام» وقول الزوج: بدرفتم يعني 
خوبش بمن داري كه من بدرفتم» وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه مع التصريح بعدم القبول 
بعد ذلك . 

وفي «(مجموع النوازل»: عن الشيخ الإمام الزاهد نجم النسفي رحمه الله : إن في 
قوله: دمتر حوبش مراده لا بد وأن يقول: برني» ويقول الآخر: برني دادم» أما بدون 
ذلك لا ينعقد النكاح عند بعض المشايخ› وعند بعضهم ينعقد» فلا بد من هذه الزيادة 
لتصير المسألة محققة» وفي قوله: برى دادي» قال: اختلف مشايخ بلخ» بعضهم جعلوا 
هذا استفهاماً» وبعضهم جعلوه بمنزلة الأمر: خوبش بمنى برني ده» قال الشيخ الإمام 
الزاهد نجم الدين عمر رحمه الله : ومعنى الأمر راجح» ألا ترى أن التعارف فيما بين 
الناس أنهم يقولون وقت العقد جوتشتن بفلان نولي دادي» يدون به الام : 

وسئل نجم الدين عمن قال لامرأة: خحوشتن بهزاردرم كبتن عن ترني دادي فقال : : ما 
يسمع والطاعة قال : ينعقد النكاح. ولو قال: فساس دارم لا ينعقد؛ لأن الأول إجابة» 
والثاني عقد. وسثل هو أيضاً عمن قال: لأب امرأة: وجوحويشتن عقيد ركابين أصدر 
كردى مربن فلان راكضت كردم» وقيل للزوج بهذه اللفظة أيضاًء فقال: كردم قال: لا 
ينعقد النكاح إن لم يسبق من غيرهما في حقهما عقد؛ لأن الإجازة الإمضاء لا الابتداء 
قيل للمرأة خويشتن بفلان ترني داري فقالت: دار. وقيل للزوج: بدرقتي» قال: بدرفتم 
ينعقد النكاح» وإن لم تقل المرأة: وادم ويدرفتم لمكان الفرق. 

وعلى هذا البيع إذا قيل للبائع: فروخني» فقال: فروخت» وقيل للمشتري خريدي 


0 


فقال: خريد ينعقد البيع وإن لم يقل: خريدم وفروختم» قيل لامرأة فلان رابا سيدي 
فقالت: يا شدم» قيل: لا ينعقد النكاح إلا إذا كان المخاطب قال لها: فلان رائرى 
ياشدي» فقال: يا شرم فحينئذ يكفي قولها جواباء وانعقد النكاح بينهماء وقيل: ينعقد 
وهو الظاهر بحكم الفرق خويشتن دازن كر دانتدي» فقالت: كرد انيدم. وقال الزوج: 
بدرختم ينعقد النكاح في الأمر إذا قال لها: تزوجتك بكذاء فقالت: فعلت تم النكاح وإن 

وإذا قال لها: جئتك خاطباًء فقالت: فعلت» أو قالت زوجتك نفسى نكاحاً تامأ 
وكذلك إذاقال'لهاة طك إلى شيك هالت :قد لت كان ناحا اما رها شج 
الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح «الكافي». 

وفي «نوادر المعلى» قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قال الرجل لرجل: جئتك خاطباً 
اش فقال الأب: زوجتك» فقد تم النكاح . 

وينعقد النكاح بلفظ الهبة والصدقة والتمليك بأن قالت: وهبت نفسي منك ملكت 
نفسي منك» تصدقت بنفسي عليك» ولا ينعقد بلفظ الإحلال والإباحة» وهل ينعقد بلفظة 
الإجارة؟ فعلى قول أبي بكر الرازي رحمه الله لا ينعقده وعن الحسن الكرخي رحمه الله 
أنه ينعقد . 

وإنما وقع الاختلاف في هذا لاختلاف روايات عن أصحابنا رحمهم الله روى 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن كل لفظ يملك به شيء ينعقد به النكاح» وهذه الرواية 
تدل على جواز النكاح بلفظ الإجارة. 

في رواية ابن رستم عن أبي حنيفة رحمه الله: كل لفظ تملك به الرقاب ينعقد به 
النكاح» والأولى وهذه الرواية تدل على عدم جواز النكاح بلفظ الإجارة وفي العبارة بلفظ 
البيع والشراء بأن قالت المرأة: بعت نفسي منك» أو قال أبو البنت: بعت ابنتي منك 
بكذاء أو قال الرجل لامرأة: اشتريتك بكذاء وأجابت بنعم» اختلاف المشايخ. كان 
الفقيه أو القاسم البلخي يقول بالعبارة» وإليه أشاز خمد رحطة الله في كتاب الحدود» 
ورواية الحسن ورواية ابن رستم عن أبي حنيفة رحمه الله يدلان عليه وهو الصحيح. 

وفي القرض والرهن اختلاف المشايخ كذلك وفي لفظ الإعارة اختلاف المشايخ. 
روي عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله أن ينعقد وكان يقول: الإعارة تفيد ملك 
المنفعةء ألا ترى أن إباحة استيفاء المنافع دون التمليك» ألا ترى أنه لا يملك الإجارة 
من غيره؟ فقال الفقيه أبو العباس الناطفي : وكان شيخنا أبو عبد الله رحمه الله يقول: 
الكاص ٠٠.‏ أضليق خافن حدما الاح قلا ينقد فة الدازية بالشاك واا 
لفظة الإقالة» فقد حكى الناطفي في «واقعاته» عن شيخه أبي عبد الله الجرجاني رحمه الله 
أنه لا ينعقد به النكاح؛ لأنها موضوعة لفسخ عقد سابق لا لعقد مبتدأ . قال: وعلى هذا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


لا ينعقد النكاح بلفظة الجامع» وكذلك لا ينعقد بلفظ الصلح؛ لأن موضعه الحطيطة 
ولإسقاط الحق. 

وذكر شيخ الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح كتاب الصلح: الابتداء النكاح بلفظ 
الصلح العطية جائزء قال الناطفي رحمه الله: وكذلك لا ينعقد بلفظ الشركة» وإن كانت 
تفيد التمليك لمن قال لغيره:. أشركتك فى هذه الجارية» فإنه يفيد تمليكا قال الناطفى 
Os‏ كان كل الس لاني اموي لاك اق "يعمو را E‏ م فضا 
كمن قال لآخر: زوجتك نصف جاريتي» فإنه لا يصح النكاح؛ لأنه من حيث لم يزوج 
النصف الآخرء لا يستباح وطؤهاء فاجتمع الحلال والحرام وكان الحكم الحرام» وفيه 
نظرء وقد ذكر في كثير من الكتب إذا أضاف النكاح إلى فضولي أضاف إليه الطلاق يقع 
الطلاق يصح النكاح أيضاًء وإن أضاف الطلاق إلى نصفها يقع الطلاق» فإذا أضاف 
النكاح إلى نصفها يصح النكاح أيضاًء وهذا لما عرف أن المرأة في حق محلية النكاح لا 
تتجزأء وذكر بعض ما لا يتجزأ ذكر كله [۱/۱۸۷]. 

وفي «البقالي»: إذا تزوج نصفهاء فقد ذكر بعضهم أنه يجوز» والنكرة غيره» وأما 
لفظ الرد هل ينعقد به التكاح ذكر في نكاح «إملاء بشر بن غياث» أن من طلق امرأته طلاقا 
بائناء فقالت: رددت نفسى عليك» فقال الرجل: قبلت كان نكاحا هذا لفظ كتابه. قال 
أبو العباس الناطفي رحمه الله قال: وقد يكون في حكم الابتداء النفي. 

في «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله» لو مرض الموهوب له»ء فرد الموهوب 
على الواهب بغير قضاء جاز في قدر ثلثه» ولا يجوز في قدر ثلثيه» وأما لفظ المتعة فقد 
اختلفت الروايات فيها ذكر في «الأصل»ء وفي «نوادر هشام» عن أبن حنيفة رحمه الله لو 
قال لها : أتزوجك بمتعة لا ينعقد به النكاح» وقال في «الهارونيات»: قال أبو حنيفة رحمه 
الله : ينعقد به النكاح» ويلغو قوله: متعة. 

وفي «المنتقئ»: هشام عن محمد رحمه الله إذا قال لامرأة: أتزوجك متعة» فالنكاح 
باطل» ولو قال لغيره: أبيعك هذه الدار تلجئة بألف درهم فالبيع جائز» وقال أبو يوسف: 
البيع والنكاح فاسدان» وفي «الأصل» إذا تزوج امرأة مدة معلومة» فالنكاح باطل» وهو 
المتعة....''' إلى الآجال حتى سمى مائة وأبطل فيه العقد. قال الشيخ الإمام شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله : وكثير من مشايخنا قالوا: إذا سميا ما يعلم يقيناً أنهما لا 
يعيشان إليه كألف سنة ينعقد العقد ويبطل الشرط» كما لو تزوجها إلى قيام الساعة أو 
خروج الدجال» أو نزول عيسى عليه السلام» وهكذا روي عن الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله فأما بلفظة الوصية إن أطلق وقال: أوصيت لك ببضع أمتي بألف درهم وقبل 
الآخرء أو أضاف العقد إلى ما بعد الموت» بأن قال: أوصيت لك ببضع أمتي للحال 
بألف درهم وقبل الآخر ينعقد النكاح. ذكره شيخ الإسلام رحمه الله» وهكذا حكي عن 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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الشيخ أبي عبد الله الجرجاني رحمه الله» وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله مطلقاً 
أن النكاح لا ينعقد بلفظة الوصية. 

وفي كتاب الصلح من «الأصل» أعطيك مائة درهم على أن تكوني امرأتي» فهو 
جائز إذا قبلت بمحضر من الشهودء فيكون ذلك نكاحاً مبتدأء فالنكاح ابتداء ينعقد بلفظة 
الكون» ولهذا من قال لامرأة: كوني امرأتي بمائة فقبلت بمحضر الشهود صح» إذا قال 
لامرأة: ثبت حقي في منافع بضعك بألف فقالت: قبلت صح النكاح» قال شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله: قال مشايخنا: لو قال الرجل لامرأة: كنت لى» أو صرت لى 
فقالت: نعم» أو صرت لك كان نكاحاً في كتاب الصلح في باب الصلح» وقد قيل 
بخلافه . 

ادعى رجل قبل امرأة نكاحاً» فجحدت فصالحها على مائة إن هى بذلك أقرت فهذا 
الإقرار منها جائزء وهذا الإقرار منها بمنزلة إنشاء النكاح؛ لأن هذا إقرار مقرون 
بالعوض» فيكون عبارة عن تمليك مبتدأ للحال» كمن قال لغيره: أقر لي بهذا العبد على 
أن أعطيك مائة فكان بيعاً حتى لو قال: إلى الحصاه لم يجز. ۰ 

وإذا جعل هذا الإقرار بمنزلة إنشاء النكاح» فإن كان بمحضر من الشهود صح 
النكاح» ووسعها المقام مع زوجها فيما بينهما وبين ربهاء وإن لم يكن بمحضر من الشهود 
لا ينعقد النكاح» ولا يسعها المقام مع زوجهاء وهو المح ا وهو يرا لو وف 
القاضي بالنكاح بشهادة شهود زور ينفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله ويجعل ذلك بمنزلة إنشاء النكاح, وإن كان بمحضر من الشهود يصح 
النكاح» وما لا فلاء وهو الصحيح . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله : إذا قال لامرأة بمحضر الشهود: راجعتك» 
فقالت المرأة: : رضيت يكون نكاحاًء وفي «فتاوئ القاضي؛ : لا يكون فقد نص في 
ا أن من قال للمطلقة بائناً أو ثلاثاً : إن راجعتك فعبدي حر» ينصرف إلى النكاح ؛ 
لأن الرجعة قد يراد بها الرجعة المعروفة» وقد يراد بها النكاح فينظر إلى [المراد] وهذا 
المحل لا يقبل الرجعة المعروفة» فكان المراد منها النكاح . 

وفي «أجناس» الناطفي رحمه الله؛ إذا طلق امرأته طلاقاً بائناً أو ثلاثاً ثم قال لها: 
راجعتك على كذاء فرضيت المرأة بذلك» وكان بمحضر الشهود كان ذلك نكاحاً صحيحا 
وإن لم يذكر المالء فإن أجمعا على أن الزوج أراد به النكاح كان نكاحاًء ومالا فلاء 
وتبين بما ذكر في «الأجناس» أن ما ذكر في «الفتاوى» محمول على ما إذا ذكر المالء أو 
أقر أن الزوج أراد به النكاح . 

إذا قال لامرأة: هذه امرأتي» وقالت المرأة: هذا زوجي» وكانت بمحضر من 
الشهود لا بكرف تكاس + وكذلك ارافان بالفارسية: رن وسوهم لا يكون ذلك نكاحا. 
وفي «فتاوى النسفي» أن فيه اختلاف المشايخ» قال ثمة: ولو قضى قاضى بصحة هذا 
النكاح ينفذ القضاء ويصح النكاح» ودلت المسألة أن قضاء القاضي في مثل هذه 


ا التكاح 9 


المجتهدات صحيح . فإن قال لها الشهود: أجزتما أو رضيتما > فقالا: أجزناء أو قالا: 
ا eS‏ 0 
الع ولهذا إذا ا ني لك کار قبلت كان تكاحاً ثاماً. 

طلب من امرأة زناء فقالت المرأة للطالب: وهبت نفسى منك» وقبل الطالب لا 
يكون نكاحاء بخلاف ما إذا وهبت نفسها منه على وجه التكاح» والفرق أن هبة نفسها من 
ظالك الذنا a a‏ مقتيقة لذ ركوة تعرانا لما القونى؟ أعا a‏ 
على وجه النكاح هبة حقيقة» وبالهبة ينعقد النكاح» وهو نظير ما لو قال لآخر: وهبت لك 
ابتتى» وقال الآخر: قبلت كان نكاحاً إذا كان بمحضر من الشهودء ولو قال: وهبت ابتتي 
منك لتخدمك» وقبل الآخر لا يكون نكاحاً . 

قيل لرجل : دحترخوش دابه بسر من بادراني داستي» فقال: دا شم لا ينعقد النكاح 
ل ل ل ا 

في «فتاوئ الفضلي» : إذا قال الرجل لغيره : زوج ابنتك مني بألف درهم» فقال 

والدها: ادفعها واذهب بها حيث شئت» وكان ذلك بمحضر الشهود لا ينعقد به التكاحء 
وفى «فتاوى أبى الليث» رحمه الله إذا قال أب الصغير: اشهدوا أنى قد زوجت ابنة فلان 
الصغيرة من ابنى فلان بمهر كذاء فقيل لأب الصغيرة: أليس هكذا؟ فقال أب الصغيرة: 
هكذاء ولم يزد على ذلك» فالأولى أن يجدد النكاح وأن يجدد إجازته. 


الفصل الثاني : 


ت الألفاظ التي تكون إجازة وإذنا 
في التكاح والتي تكون رداً وإبطالاً 


رجل زوج رجلا امرأة بغير أمره» فلما بلغه الخبر فقال: نعم ما صنعته بارك الله لنا 
فيهاء أو قال: أحسنت» أو قال: أصبتء. قال الفقيه أبو القاسم رحمه الله: إنه ليس 
بإجازة» وذكر الصدر الشهيد في أول نكاح «واقعاته»: أنه إجازة هو المختار» واختاره 
الفقيه أبو الليث رحمه الله إلا إذا علم بيقين أنه أراد به الاستهزاءء قال: وكذلك هذا في 
البيع والطلاق» قال: كذلك إذا هنأه قوم وقبل التهنئة كان إجازة. 

وذكر في بيوع «المنتقئ»: أن من باع عبد الغير [41١ب/١]‏ بغير إذنه» فقال 
صاحب العبد: قد أحسنت وأصبت ووفقتء أو قال: كفيتني لمؤنة البيع و خسنت 
فجزاك الله خيراً إن ذلك ليس بإجازة» ولو قبض الثمن من المشتري فهو إجازة» وذكر هذه 
المسألة في موضع آخر من الكتاب وذكر أن قوله: أحسنت ووفقت إجازة. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


1۰ کتاب النكاح 


في الباب الأول من نكاح «واقعات الصدر الشهيد» رحمه الله إذا قال لأجنبية : إني 
أريد أن أزوجك من فلان» فقالت بالفارسية: توبة ة داي لا يكون إذناً منهاء ولو قالت: 
ذلك إليك فهو إذن وتوكيلء. وهكذا ذكر فى «أجناس الناطفى» عن أبى يوسف 
١ : a‏ ْ 

وفي «واقعات الناطفي» رحمه الله : العبد إذا طلب من المولى أن يأذن له في 
التكاح» فقال المولى: ذلك إليك فهو إذن» ولو قال: أنت أعلمء أو قال بالفارسية: توبة 
دان فذلك ليس بإذن» وبعض مشايخنا قالوا: قوله توداني وتوبة دان في عرفنا تفويض 
وتوكيل بمنزلة قوله: ذلك إليك. وهكذا حكى عن الفقيه أبى بكر الإسكاف رحمه الله أنه 
كان يقول: إن قوله: توية دان إذن» ووافقه في ذلك الفقيه أبو القاسم أحمد بن حمر. 

رجل زوج امرأة من رجل بغير أمرهاء فبلغها الخبر فقالت باك نيت فهذا إجازة» 
هكذا ذكر الفقيه أبو الليث» وهو قول الفقيه أبي جعفر رحمهما الله؛ لأن هذا الكلام 
يستعمل في الإجازة في متعارف الناس» ومن مشايخ زماننا من أبى ذلك» وقال: إن 
قوله: بالانيت غير صلبي عن الإجازة» وهكذا كان يقول محمد بن سلمة رحمه الله ولكن 
هذا غير صواب؛ لأنه إن لم يكن منباً عن الإجازة» فهو مستعمل فيهاء والإنباء ليس 
بشرط لا محالة إنما الشرط الاستعمال وقد وجد» وهو معنى كلام الفقيه أبي جعفر 
رحمه الله في تعليل هذه المسألة» هذا الكلام يراد به الإذن» وليس فيه معنى الإذن» أراد 
به أنه مستعمل في الإذن» وأنه لا ينبىء عن الإذن. 

رجل زوج وليته وهي بالغة» فلما بلغها الخبر قالت: أنا لا أريد الأزواج» أو 
قالت: رضيت بيت أبي» فهذا لا يكون رداً للنكاح» ولو قالت: لا أريد فلاناً فهو رد 
8 هكذا ذكر في «المنتقل» عن محمد رحمه الله وقيل: هو رد في الوجهين 

جميعاء والأول أظهر وأقرب إلى الصواب. 

وإذا استأمرها الولي في التزويج من رجل»ء فقالت: غيره أولى لم يكن ذلك إذناً في 
العقد. ولو أخبرها به بعد العقد. فقالت ذلك كان ذلك إجازة في «القدوري». 

في «فتاوئ الفضلي»: فى عم قال لبنت أخيه: إني أريد أن أزوجك من فلان» 
فقالت: يصلح.ء ثم لما فارقها العم. فقالت: لا أرضىء فزوجها العم قبل أن يعلم 
قولها: لا أرضى ممن سمى لهاء قال: صح النكاح عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن العم 
كالوكيل لا ينعزل قبل العلمء وأما عند محمد رحمه الله ينبغي أن لا يصح نكاح العم؛ 
لأن عنده العم ليس بوكيل وإنما يزوجها بحق له في تزويجهاء وحين زوجها بحق الولاية 
زوجها وهي غير راضية بذلك فلا يجوز. 

في «المنتقى» : البنت إذا قبلت الهدية» فليست بإجازة للنكاح» وإذا قبلت المهر فهو 
إجازة؛ لأن المهر ثمن رقبتهاء وفيه أيضاً : إبراهيم عن محمد رحمهما الله: قال لامرأة: 
قد تزوجتك على ألف درهم» فقالت: ما زوجتك نفسي» ثم قالت بعد ذلك: قد زوجتك 


كتاب التكاح 1١١‏ 


نفدي فهو جائز »ونه أيضاً ١‏ المرأة:إذا زوجت قال لا أرضى ءالا جين ل" 


أنا كارهة» فهذا كله فرقة» وليس لها أن ترضى بعد ذلك» وإن وصلت بقولها لا أرضى 
ولكنى قد أجزت. أو وصلت بقولها: وأنا كارهة لكنى قد أجزت. فهو فى القياس باطل 
لكني قد أجيزه بالاستحسان. ۰ 

وعن أبي يوسف رحمه الله إذا زوج رجل امرأة من رجل بغير أمرهاء فبلغها فقالت: 
لا أجيز فقال لها: افعلي» فقالت: قد أجزت لم يجزء وبطل النكاح حين ردت» ثم قال: 
إذا ردت ما قد وقع لم يكن لها أن تجيزه» وإذا كان لم يقع بعد مثل مخاطبة الزوج إياهاء 
وردت كان لها أن تجيزه. 

وشن هنذا قال أبو يوسف وحمه الله: إذا قال لامراة: زوجيى نفسك على الف 
فقالت: لا أفعل إلا بألفين» فقال: اتق الله وأجيبي» فقالت: قد فعلت كان جائزاً. 

في «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله: المرأة إذا بلغها خبر النكاح أخذها السعال أو 
العطاس» فلم يمكنها الردء فلما ذهب ذلك عنها فقالت: لا أرضى صح الردء وكذلك إذا 
أخذهاء فلم يمكنها الرد فلما تركت قالت: لا أرضى صح الردء وإن تركت الرد حال ما 
بلغها الخبر؛ لأنها تركت بعذر. 

وفيه: قالت المرأة لوليها: لا تزوجني من فلان فلاني لا أريده» فزوجها الولي من 
فلان» فبلغها الخبر» فرضيت جاز النكاح؛ لأن المنع عن الفعل في حال لا يمنع الرضا 
به في حال آخرء ولو قالت: كنت قلت: لا أريد فلانا ولم تزد على هذا لم يجز النكاح؛ 
لأنها أخبرت عن إبائها الأول. 

الأم إذا زوجت ابنتها الصغيرة حال غيبة أبيهاء فلما حضر الأب قال لها: حر 
اکردی» أو قال: اين كتوكردي مصلحتء فهذا لا يكون رداً للنكاح . 

الأم زوجت الصغيرة» ولها أب وسكتت الابنة نفسها بعد البلوغ» فهذا إجازة منها . 
للتكاح . 

سئل أبو نصر عن امرأة زوجها وليهاء فبلغهاء وردت النكاح» ثم عاد إليها وليها 
فى مجلس» فقال: إن أقواماً يخطبونك فقالت: أنا راضية بما تفعله أنت» فزوجها الولى 
من الذي قد ردتهء فأبت أيضاً أن تجيز هذا التكاح» قال: لها أن ترد؛ لأن قولها: أنا 
راضية بما تفعله ليس بتفويض عام» وإنما ينصرف ذلك إلى غير الأول من الرجال؛ لأن 
تقدير هذا الكلام كأن الولي» قال لها: إذا أبيت فلاناً قد خطبك قوم آخرون» فماذا 
تقولين؟ فقالت: قد رضيت بما تفعل» فيكون ذلك رضا بغير الأول بمنزلة من قال لغيره: 
إني كرهت صحبة امرأتي فلانة فطلقتهاء فزوجني امرأة ترضاها لي فزوجه المطلقة لم يجز 
كذا ههنا. 

وفي هذا الجواب نوع نظر عندي؛ لأن الإباء في حال لا يمنع الرضا في حال آخر 


(؟) بياض بالأصل. 


1۲ كتاب التكاح 


كما قى المشالة المتقدمة» فيمكن أن يجعل قؤلها + أنا راضية يما تفعلة تفويضا عام كنا 
يقتضيه طهر الط + فا بروررة إلى صرق إلى غير الد رزدته: 

سئل هو أيضاً عن رجل زوج وليته» فلما بلغها الخبر قالت: هو دميم لا أرضى به 
أو قالت: هو دباغ لا أرضى لك منه الإباءء قال: هذا كلام واحدء فلا يضرها ما قدمت 
وبطل النكاح . 

وسئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله عن بالغة وكلت رجلاً ليزوجها من فلان بألف 
درهم» فزوجها منه بخمسمائة درهم» فلما أخبرت بذلك قالت: لم يعجبني هذا لأجل 
الناس لنقصان المهرء فقيل لها: لا يكون لك منه إلا ما تريدين» فقالت: رضيت» قال: 
يجوز النكاح؛ لأن قولها لم ]١/11841‏ يعجبني ليس بردء فالرضا يرد على النكاح 
الموقوف فصح 

ولو تزوج العبد امرأة بغير إذن مولاه» ثم قال له مولاه: طلقها لا يكون ذلك إجازة 
للنكاح» ولو قال له: طلقها تطليقة رجعية» أو قال: طلقها تطليقة تملك الرجعة» فهو 
إجازة للنكاح . في «الجامع الصغير) . 

وفي «المنتق»: ابن سماعة عن محمد رحمه الله: رجل زوج وخا اما كر أهر 
فبلغه الخبر فقال: هي طالق لم يكن إجازة» وكان رداًء وإن قال: فهي طالق» فهذا عند 
أبي حنيفة رحمه الله قبول» والطلاق واقع» وقال محمد رحمه الله: هو رد ولا يقع 
الطلاق» والله أعلم. 


الفصل الثالث: 


فيما يكون إقرارا بالنكاح وما لا يكون إقرارا به 


قال محمد رحمه الله في إقرار «الأصل»: إذا قالت المرأة لرجل: طلقني» فهذا 
إقرار منها بالنكاح؛ لأنها طلبت منه ما لا صحة له إلا بالنكاح» فتضمن ذلك إقراراً 
بالنكاح» فلأن الطلاق لرفع قيد النكاح» وقولها: طلقني بمنزلة قولها: ارفع عني قيد 
النكاح الذي لك علىّء وكذلك إذا قالت: اخلعني بألف درهم وهذا أظهر من الأول؛ 
3 ااا 00 الا و 0 كار 
بصحة النكاح» فكذلك إذا TT‏ لاغراء ی ی با ا 
فكذلك إذا قالت: طلقني» فقال لها: اختاري أمرك بيدك في الطلاق فهذا منه إقرار 
بالتكاح . 

ولو قال الرجل: والله لا أقربك فهذا لا يكون إقراراً منه بالنكاح بخلاف قوله: أنا 
منك مول» وهذا لأن قوله: والله لا أقربك محتمل يحتمل والله لا أقربك؛ لأنه لا ملك 


كتاب التكاح ۳ 


لي عليك» ويحتمل لا أقربك مع أن لي عليك ملك على قصد الإضرار والتعنت 
والمحتمل لا يصلح لبناء الحكم عليه. 

وقوله: أنت على حرام» أنت مني بائن أمرك بيدك» اختاري» اعتدي لا يكون 
إقراراً بالنكاح إلا إذا خرج جواباً لقولها طلقني؛ لأن هذه الألفاظ عند مذاكرة الطلاق 
متعينة للطلاق» ولهذا لا تحتاج إلى النية وإيقاع الطلاق إقرار بالنكاح . 

ولو قال لها: أنت على كظهر أمي فهذا لا يكون إقراراً بالنكاح؛ لأن هذا إخبار منه 
بحرمتهاء وهو ضد موجب النكاح بخلاف قوله: ظاهرتك» أنا منك مظاهرء فإن هذا 
يكون إقراراً بالنكاح» ولو قال لها ألم أطلقك أمس؟ أما طلقتك أمس؟ فهذا إقرار 
بالنكاح ؛ لأن في هذا الاستفهام معنى التقرير قال الله تعالى: اکر ایک رسل ک4 
[الأنعام: ]1١‏ أي : أتاكم وتقرير الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح» فكان إقرارا بالنكاح . 

ولو قال لها: هل طلقتك أمس؟ فهذا إقرار منه بالتكاح» ولا يكون إقراراً بالطلاق؛ 
لأن مثل هذا الاستفهام للاستبيان لا للتقرير فلا يصير به مقراً للطلاق» ولكن استبيان 
الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح» فكان إقراراً منه بالتكاح . 

إذا قال لامرأة حرة: هذا ابني منك» فقالت: نعم» أو قالت حرة لرجل ذلك فقال 
الرجل: نعم كان هذا إقراراً بالنكاح؛ لأن ثبوت النسب باعتبار الفراش والأصل فيه 
الفراش الصحيح؛ لأن الشرع إنما يرد بالصحيح دون الفاسدء ولا يثبت الفراش الصحيح 
على الحرة إلا بالنكاح فكان اتفاقهما على النسب اتفاقاً على سببه وهو النكاح» حتى لو 
كان مكان الحرة أمة لا يكون إقراراً بالنكاح»ء هذه الجملة من إقرار «الأصل». وفي 
«المنتق»: إبراهيم عن محمد رحمه الله: امرأة قالت لرجل: أنا امرأتك فقال الرجل : 
أنت طالق فهذا إقرار منه بالنكاح . 

قال في «الأجناس»: وهذا بخلاف ما لو قال لها ابتداء أنت طالق حيث لا يكون 
إقراراً بالنكاح» وأشار إلى الفرق فقال: الطلاق يفضي إلى ارتفاع الزوجية فلا زوجية بين 
الأجنبيين ولا كذلك على وجه الجواب؛ لأن من حكم الجواب أن يكون مقصوداً على 
السؤال وقد تقدم ذكر الزوجية منهاء وقوله لها: أنت طالق تقديره عن الزوجية التي 
تزعمهاء فيكون إقراراً بالزوجية. 

فين فالا جذاس أرها ی اله له آنا امراتك ا بن آلف ارا انث الو لا 
يكون إقراراً بالنكاح» وكذا لو قال لها: إن أنت امرأتي فأنت طالق فهنا لا يكون إقراراً 
بالنكاح. وفي «المنتقل»: امرأة قالت للقاضي : فرق بيني وبين هذا فهذا لا يكون إقرارا 
بالتكاح . 

وه ا نشا عفرو ين أن قرو الاما :برعل قال لاسرا إلى أريد ا ناخد 
أني قد تزوجتك فيما مضى لأمر خفته» فأقري بذلك أيتها المرأة» فقالت: نعم . فأشهد بذلك 
وصدقته المرأة» ثم تصادقا على ما كانا قالاء فالقول قولهما ولا نكاح بينهماء وأما الطلاق 
والعتاق في المرأة والعبد والأمة فلا يصدقان في إبطالهما في القضاءء وفيما بينهم وبين الله 


1١‏ كتاب التكاح 


تعالى فهي امرأته» والعبد والأمة رقيق المولى» وفي نكاح «الأصل»: إذا تزوج امرأة في 
عقدة وامرأتين في عقدة» وثلاثاً في عقدة ولا يعرف الزوج أيتهن الأول إلا أنه جامع امرأة 
منهن أو طلقهاء أو ظاهر منها كان إقراراً منها بأنها هي الأول. 

ومما يتصل بهذا الفصل ما ذكر في «المنتقئ»؛ قال هشام: سألت محمداً رحمه الله 
عن أختين إحداهما فاطمة والأخرى خديجة» فقال رجل : قد تزوجت فاطمة بعد خديجة» 
فأخبرني أن أبا يوسف رحمه الله قال: فاطمة امرأته؛ لأنه تكلم بها أولاً. قال محمد 
رحمه الله : وهو كما قال الزوج؛ لأنه وصل بين كلاميه» فأجعل خديجة امرأته» وأفرق 
بينه وبين فاطمة. 

وكذلك إن امرأة قالت: تزوجت أبا موسى بعد ما تزوجت أبا حفص» وادعى 
الرجلان تزوجهاء فهى امرأة أبى موسى عند أبى يوسف رحمه الله» ولا تصدق عليه 
وقال محمد رحمه الله : تصدق عله فان سالا القاضى من تزوجك؟ 'فقالت 'تروجت آنا 
ونی ادها روعت | ا ھی قور ا أ ی كان ا ا 
اخم ذلك انو يوسف وهه الله وك هدا اتان فى وال ان سا اخرئ 
في من جتن “هله المسالة قال تة وكذلك إا قال :بعهاعيدي من هذا بدا بععه 
منك» فهو مثل التزويج . 

وفيه أيضاً: بشر عن أبي يوسف رحمه الله : امرأة قالت: تزوجت هذا الرجل أمس» 
ثم قالت: تزوجت هذا الرجل الآخر منذ سنة» فهي امرأة صاحب الأمس؛ لأنها أقرت له 
أول أمزة+ وة كنيد الشيود على ا رها ليغا اقاي آسال اهود اهما دات 
ثم أنفذ الحكم عليه ولو قالت: تزوجتهما جميعاً فهذا أمس وهذا مذ سئة كانت امرأة 
صاحب الأمس. 


الفصل الرابع: 
في الشروط والخيار في النكاح [44١ب/١]‏ 


الخيارات التي تثبت في العقود أنواع أربعة: 

خيار شرطء وخيار عيب» وخيار رؤية» وخيار إجازة. 

فخيار الإجازة يثبت في النكاح كما يثبت في سائر العقود» وخيار الرؤية لا يثبت في 
النكاح» وخيار الشرط كذلك لا يثبت في النكاح» ولا يبطل به النكاح عندناء وخيار 
العيب لا يثبت للزوج عندناء وكذلك لا يثبت للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند 
محمد رحمهم الله يثبت لها الخيار في العيوب الخمسة» إذا كان على صفة لا تطيق المقام 
معه» وإذا شرط أحدهما لصاحبه السلامة عن العمى والشلل والزمانة» فوجد بخلاف ذلك 
لا يثبت له الخيار» وكذلك لو شرط أحدهما على صاحبه الجمال» أو شرط الزوج عليها 
صفة البكارة يأتي بعد هذا . 


فى «المنتقيل»: ابن سماعة عن محمد رحمهما الله إذا قال الرجل لغيره: زوجتك 

أمتي فلانة بكذا إن رضيت» وقبل ذلك ا فالتكاح جائز» والشرط باطل» ولو قال: 
بعت عبدي هذا إن رضي فلن وس ر اخ > فالبيع جائز والشرط باطل» قال 
الحاكم أبو الفضل رحمه الله: تأويله عندي إذا بين وقت الرضا. 

وفيه أيضا : هشام عن أبي يوسف رحمه أ إذا قال لامراة: قد تروجتك بالف 
درهم إن رضي فلان اليوم» فإن كان فلان حاضراً فقال: قد رضيت جاز النكاح 
استحساناًء وإن كان غير حاضر لم يجز» وليس هذا كقوله: قد تزوجتك ولفلان الرضا 
لمعنى في هذه الصيغةء هذا قول وزوجت وشرط خيارء والأول لم يوجب وجعل 
الإيجاب مخاطرة. 

ولو قال: تزوجتك اليوم على أن لك المشيئة اليوم إلى الليل» فالنكاح جائز 
والشرط باطل » وهو مثل شرط الخيار. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله : تزوج امرأة على أن أباه بالخيار صح النكاح 
ولا خيار» ولو قال: تزوجتك إن رضي أبي لم يصحء قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : 
لأنه علق النكاح بالخطرء ولا يعلق كذلك وفي الأول وقع في الحال. 

وفي «مجموع النوازل»: سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل خطب إلى رجل بنته 
الصغيرة لابنه الصغير» فقال المخطوب إليه: زوجتها من فلان قبل هذاء ولم يصدقه 
الخاطب فقال المخطوب إليه: إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها من ابنك فلان» 
قال الآخر: قبلت» وذلك بحضرة الشهود. وظهر أنه لم يكن زوجها من فلان هل ينعقد 
هذا النكاح بهذه الكلمات؟ قال: نعم. . قيل: أليس هذا تزويجاً معلقاً بالشرط؟ قال: هذا 
تعليق بما هو موجود للحال» ومثل هذا التعليق تحقيق. 

في شرح الزيادات»: إذا قال لأمته: تزوجتك على أن أعتقكء أو قالت الأمة: 
تزوجني على أن تعتقني» فقبل جاز العتق» ولا يجوز النكاح؛ لأن العتق متأخر عن 
النكاح» فيصير متزوجاً أمة نفسه» ولو قال لها: تزوجتك على عتقك» أعتقتك على 
تزوجك فقبلت» فقد اختلف المشايخ في هذه الفصول» ا 
لأن النكاح مقارن للعتق هناء لكونه بدلاً عن التكاح» ثم العتق تصدفهاء وهي أمة فكذا 
النكاح» وكان القاضي الإمام أبو حازم رحمه الله 0 : يصح في هذه الفصول لأنهما 
تصرفان لا يصح أحدهما وهو النكاح إلا بتقديم الآخر وهو العتق وجب القول بتقديم 
العتق كما في قوله: أعتق عبدك عني على ألف درهم. 

والصحيح ما ذهب إليه عامة المشايخ» لأن النكاح مع العتق ذكرا على سبيل 
العوض والمعوض» والعوض يقترن ثبوته بالمعوض ولا يسبقه» فيصادفها النكاح وهي 
أمة» بخلاف قوله: E E‏ لأن البيع هناك يثبت شرطا للعتق لا 
عوضاً عنه» والشرط أبداً يثبت سابقاًء فأمكن تقديمه على الإعتاق» ا هذا ت 

إذا تزوجها على أن يعاق اعنام فقبلت جاز النكاح» ولا يعتق الأخ إلا بإعتاق 


15 کتاب النكاح 


مستأنف؛ لأن العتق هنا موعودء ولا يخبر الزوج على الإعتاق؛ لأن العتق كان موعوداًء 
فلا جبر في المواعيد. 

بعد هذا المسألة على وجهين: أما إن عتق الزوج أخاها أو لم يعتق» فإن لم يعتق ينظر 
إن كان لم يسم لها مهراء فلها مهر مثلهاء وإن سمى لها مهراء فإن كان المسمى مثل مهر 
مثلهاء فلها ذلك ليس لها غيره» وإن كان المسمى أقل من مهر المثل» فلها تمام مهر مثلهاء 
لأنها حطت عن مهر المثل لخلاص أخيها عن ذل الرق» ولم يحصل لها هذا المقصود. 

وإن أعتق تق الزوج أخاها فإن كان الزوج سمى لها مهراًء فلها المسمىء > وإن كان 
المسمى دون مهر مثلها؛ لأن مقصودها قد حصل هناء وإن لم يسم له مهرأًء فلها تمام 
مهر مثلها. 

ولو تزوجها على أن يعتق أخاها عنهاء فقبلت جاز النكاح» فصار رقبة الأخ ملكا 
لها بنفس العقدء SS‏ لأن المرأة 
طلبت منه أن يعتقه عنهاء والعتق عنها لا يثبت يثبت إلا بعد تقدم الملك لهاء فتقدم الملك» 
وثبت العتق عنها بجهة القرابة. 

في هذا الفصل نوع إشكال؛ لأنه أثبت الملك بدون الإعتاق» والملك في مثل هذا 
لا ب يثبت بدون الإعتاق كما في قوله: أعتق عبدك عني على ألف درهم» والجواب وهو 
ال کی ناف ای فملك العبد يصلح مقتضى النكاح» 
ويصلح مقتضى العتق فاستويا فاحتجنا إلى الترجيح» فنقول: جعله مقتضى النكاح أولى؛ 
لأنا إن جعلناه مقتضى العتقء فالعبد يكون مهراً أيضاًء والملك لها في العبد باعتبار أنه 
مهر بدليل أ لي ا لد اتوي SE SESE‏ دا لخر يم 
لجانب النكاحء > فجعلناه ه مقتضى النكاح › فيثبت بمجرد النكاح» ولا كذلك في قوله: أعتق 
عبدك عني؛ لأن هناك الملك مقتضى العتق؛ لأنا لو لم نجعله مقتضى العتق يبطل 
كلامهماء فجعلها مقتضى العتق» فلا يثبت قبل ثبوت العتق. 

ولو تزوجها على عتق أخيها اجار النكاح وعتق الد عن السولى ؛ لأنه 
جعل العتق عوضاً عن التكاح» ولها مهر مثلها ؛ لأن عتق الأخ لا يصلح صداقاً. وإن كان 
سمى لها مع ذلك ما يصلح مهراًء فلها المسمى لا غيرء وإن كان دون مهر مثلها . ولو 
تزوجها على عتق أخيها عنها فقبلت جاز النكاح» وعتق العبد عليهاء وليس لها غير 
الأخ؛ لأن الزوج حصل على رقبة الأخ؛ لأن العتق عنها لا يكون إلا بعد تقديم للملك 
لها في رقبة الأخ» فصار اشتراط العتق اشتراطاً لتمليك الرقبة منهاء ورقبة الأخ تصلح 
مهرء فلا يجب شيء آخر لها . 

ولواكات :تروجها غل أن عنق عيدا اجا ل ا به يننا جاز النكاح [189/ 
]١‏ ولا يعتق العبد إلا بإعتاق الزوج» فيكون لها مهر مثلها إن لم يسم لها مهراًء وإن سمى 
لها ما يصلح مهرأًء فلها المسمى لا غير وإن كان ذلك دون مهر مثلها ؛ ؛ لأن الشرط هنا 
ليس بمرغوب بخلاف إعتاق الأخ. 


كتاب التكاح 1۷ 


ولو كان تزوجها على أن يعتق عنها عبداً من عبيده بعينه لا قرابة بينه وبينها جاز 
الك وتصيير رف الخ ملكا لها را وصار الزوج وكيلاً عنها بالإعتاق فإن أعتقه قبل 

نهي المرأة صح إعتاقه» وإن نهته ثم أعتقه كان باطلاً ؛ ؛ لأن تقدير هذا كأن المرأة قالت 
له ملكتي هذا العيد ثم كن وكيلي بالعفق» فكان لها أن تعزله عن الوكالة يخلاف قوله: 
على أن يعتق أخاها عنها؛ لأن الملك كما ثبت لها في رقبة الأخ عتق فلا تعزل الزوج عن 
الوكالة» ولو كان تزوجها على عتق عبد بعينه» لا قرابة بينه وبينهاء فقبلت جاز النكاح 
وعتق العبد عن المولى حتى كان الولاء له» ولها مهر مثلهاء وإن كان قد سمى لها مع 
ذلك ما يصلح مهراًء فلها المسمى لا غير» ولو كان تزوجها على عتقه عنها جاز النكاح› 
وعتق العبد من جهتها حتى كان الولاء لهاء وهو مهرها ليس لها غيره. هذه الجملة من 
«الزيادات»). 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله : تزوج امرأة اع أنيا كر مش رها دنا 
بالوثبة أو غير» فعليه المهر كلاً ويستوي إن زالت بكارتها بالوطء أو بطول التعنيس؛ لأن 
البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح» وفيما إذا اشترى جارية على أنها بكر فوجدها زائل 
العذرة» وقال البائع: زالت عذرتها بالوثبة» قال بعض مشايخنا: إن صدقه المشتري في 
ذلك لا يكون له حق الرد وإن كذبه» وقال: لا بل زالت عذرتها بالوطء كان القول قوله. 
وله حق الردء وأكثر المشايخ على أن له حق الرد على كل حال هو الصحيح؛ لأن الناس 
باشتراط البكارة يريدون صفة العذرة» فبأي طريق زالت العذرة» فقد فات الشرط» فيكون 
له حق الرد. 

وفي «الفتاوئ» للفقيه أبي الليث رحمه الله قال أبو نصر: قال البلخي: زوج رجل 
أمته من عبده على أن أمرها بيده يكون كذلك» وقال ابن سلمة: صح النكاح» ولا يكون 
الأمر بيده قال الفقيه أرق اللبف رجه الله لر بدا الع بقوله::روجتى على أن مرها 
بيدك» فزوجها لا يكون الأمر بيده لوجود التفويض قبل النكاح» وإن بدأ المولى فقال: 
زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريدء فقال العبد: قبلت صار الأمر بيده 
لوجود التفويض بعد النكاح. 

بيانه: أن العبد لما قال: قبلت فى هذه الصورة صار كأنه قال: قبلت على أن أمرها 
بيدك تطلقها كما تريد» فيكون التفويض بعد النكاح . 

ونظير هذا: رجل قال لامرأة: تزوجتك على أنك طالق»ء أو على أن أمرك بيدك 
تطلق نفسها كما تريد» فقبلت لا يقع الطلاق» ولا يصير الأمر بيدهاء ولو بدأت فقالت: 
ES‏ مدت فى ان طالن؛ أو على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد» فقال 
الزوج: قبلت» وقع الطلاق» ونا ا رسي هذه اا ا ونا 
حافك نو امسلل ارتسكا رت اش هذا هي مقرل اتروع : : زوجت نفسي منك 
على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريدء ثم يقبل الزوج» فيصير الأمر بيدها تطلق 
نفسها كلما أرادت» ولو كان الزوج قال لها: تزوجتك على أنك طالق بعد ما أتزوجك» 


۱۸ کتاب النكاح 


أو على أن :امرك بدك بعد ما أتزوجكء تطلتى: فيك كلما ريدي فقالت المرأةء: قلت 
تطلق› ويصير الأمر بيدها. 

وفي «المنتقل»: الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله : إذا قال لها: أتزوجك على أن 
أمرك بيدك بعدما أتزوجك شهراًء فالنكاح جائزء وأمرها بيدها شهراً منذ تزوجهاء فإن 
ل ل ل ا ل وروى الحسن عن أبي 

LR E E 
. رحمه الله‎ 

وعنه أيضاً : تزوج امرأة على أنه مدني فإذا هو قروي لا خيار لهاء وفي «الجامع 
الأصغر»؛ كلأس الليت :الک ويه اله : تزوج أمة رجل على أن كل ولد تلده فهو حرء 
فالنکاح جائزء والشرط كذلك› وكل ولد تلده فهو حر. 

في «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله : : رجل تزوج امرأة» ولم يسم لها مهراً على أن 
تدفع المرأة إلى الزوج هذا العبد قسم مهر مثلها على قيمة العبد» وعلى مهر مثلها ؛ لأنها 
بذلت البضع والعبد بأداء مهر مثلهاء > والبدل ينقسم على وقدر قيمة المبدل» فما أصاب 
قيمة العبد فالبيع فيه باطل؛ لأنها باعت بشيء مجهولء ويصير الباقي مهراً لها. 

في «واقعات الناطفي» : رجل قال لامرأة : أتزوجك على أن تعطيني عبدك هذاء 
فأجابته بالتكاح» فالتكاح جائز بمهر المثلء ولا شيء له من العبد» قوله : لا شيء له من 
العبد ظاهر؛ لأنه |* شر العند شراء اطا لأنه اشتراه بثمن مجهول» وقوله: فالتكاح 
جائز بمهر المثل يفسره ما قلنا في المسألة المتقدمة: إن مهر مثلها يقسم على مهر مثلها 
وعلى قيمة العبدء فما أصاب مهر مثلها يصير مهراً لها . 


الفصل الخامس: 
في تعريف المرأة والزوج في العقد بالتسمية أو الإشارة 


امرأة وكلت رجلا ليزوجها من نفسهء فذهب الوكيل» وقال لجماعة: اشهدوا أني 
قد تزوجت فلانة ولم يعرف الشهود فلانة لا يجوز النكاح ما لم يذكر اسمها واسم أبيهاء 
واسم جدهاء لأنها غائبة» والغائب لا يعرف إلا بهذه الأشياءء ألا ترى أنه لو قال بين 
يدي الشهود: تزوجت امرأة قد وكلتني بنكاحها لا يجوز؟ وإنما لا يجوز لما قلناء هكذا 
ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في الباب الأول من «واقعاته»» وذكر الخصاف في «حيله» 
مسألة تدل على أن مثل هذا التعريف يكفي لجواز النكاح . 
فصورة ما ذكر الخصاف: رجل خطب امرأة إلى نفسهاء فأجابته إلى ذلك» وكرهت 
أن يعلم بذلك أولياؤهاء فجعلت أمرها في تزويجها إليه» واتفقا على المهرء فكره الزوج 
أن يسميها عند الشهود إني خطبت امرأة إلى نفسهاء وبذلت لها من الصداق كذا وكذاء 


ا 


كتاب التكاح ۱۹ 


فرضيت بذلك» وجعلت أمرها إلى بأن أتزوجهاء فاشهدوا أني قد تزوجت المرأة التي 
جعلت أمرها إلى على صداق كذا وكذاء ينعقد النكاح بينهما إذا كان كفا لها > قال الشيخ 
الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: : الخصاف كبير في العلم» وهو من جملة 
من يصح الاقتداء به» قال رحمه الله : وذكر في «المنتقى» أيضاً [49١ب/ .]١‏ أن مثل هذا 
التعريف يكفي فيتأمل عند الفتوى» هذا إذا كان الشهود لا يعرفون قلانة. 

فأما إذا كانوا يعرفونها وذكر الزوج اسمها لا غير جاز النكاح› وإن كانت غائبة إذا 
عرف الشهود أنه أراد به المرأة التى عرفوها لأن المقصود هو التعريف وقد حصل 
التعريف بمجرد ذكر الاسم . ْ 

ا : إذا لم ينسبها الزوج ولم يعرفها الشهود وسِعَة فيما بينه وبين ربّه. 
وفيه أيضاً: إذا قال: المرأة التي في هذا البيت جاز إن كانت وحدها وإن كانت المرأة 
حاضرة إلا أنها متنقبة لا يعرفها الشهود فقال الرجل : تزوجت هذه» وقالت المرأة زوجت 
جازء هو المختار خلافاً لما يقوله نصر لأنها حاضرة والحاضر يعرف بالإشارة» 
والاحتياط أن يكشف وجهها أو يُذكر أبوها وجدها فيقع الأمن من أن يرفع الأمر إلى 
قاض يميل إلى قول نصر فيبطل النكاح . 

جارية لها اسم سُمّيت به في صغرها فلما كبرت سميت باسم آخر» تزوج باسمها 
الآخر إن صارت معروفة بهذا الاسم. في نكاح «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله: : رجل له 
ابنة واحدة اسمها فاطمة» قال لرجل: زوجت منك ابنتي عائشة ولم تقع الإشارة إلى 
شخصهاء ذكر في «فتاوى الفضلي» : أنه لا ينعقد النكاح لأنه إذا لم د تقع الإشارة إلى 
شخصها كان انعقاد النكاح بالتسمية وليست له ابنة بهذا الاسم. 

ولو قال: زوجت ابنتي منك ولم يزد على هذا وله ابنة واحدة جاز؛ لأنه أمكن 

يح النكاح بدون التسمية» وفي أول شرح عتاق «الأصل»: إذا قال لغيره: بعتك 
عبدي أو قال: عبدا لي» وليس له إلا عبد واحد هل يجوز البيع؟ اختلف فيه المشايخ» 
بعضهم قالوا: يجوز كما لو قال: بعتك عبداً لي في مكان كذا وليس له في ذلك المكان 
إلا عبد واحد وذلك جائز بلا خلاف» وبعضهم قالوا: لا يجوزء وإليه أشار محمد رحمه 
القن عات اياده غل العدق وه أح ةكمس اة اللحلواى زحمه الله جوز أن 
تكون مسألة التكاح على الاختلاف بين المشايخ كمسألة البيع. ٠‏ 

في «فتاوى الفضلي» رحمه الله أيضاً : إذا كانت للرجل ابنتان كبرى اسمها عائشة 
وصغرئ اسمها فاطمة فأراد أن يزوج الكبرئ» وعقد النكاح باسم عائشة بأن قال: زوجت 
منك ابنتي عائشة ولم يُّشِرْ إلى أحدهماء ولم يقل ابنتي الكبرئ ينعقد النكاح على عائشة» 
ولو قال: زوجت منك ابنتي الكبرى فاطمة لم يذكر هذا الفصل ثمة» قال الصدر الشهيد 
في «واقعاته»: يجب أن لا ينعقد النكاح أصلاً لأنه ليست له ابنة كبرئ بهذا الاسم . 

إذا أراد أن يزوج أمته من إنسان فقال: زوجت منك أمتي قتلغ» أو قال تنفشة جاز 
إذا لم يكن له بهذا الاسم إلا أمة واحدةء وكذا لو أراد أن يزوج امرأة من عبده فقال: 


زوجتك من عبدي سنقر جاز إذا لم يكن له غلام آخر بهذا الاسم ألا ترئ لو أراد أن 
يزوج ابنته يقول: زوجت ابنتي فاطمة مثلاًء وإن أراد أن يزوج ابنه فقال: ابني حمل 
مَنَلاء ويجوز كذا هنا . 


في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل أراد أن يزوج ابنته الصغيرة من ابن صغير 
لغيره» فقال أب الصغيرة لأب الصغير: زوجت ابنتى الصغيرة فلانة من ابنك الصغير 
فلانء وقال أب الصغير قبلت جاز النكاح للابن؛ ود يقل الأب قبلت الابن؛ لأن 
المزوج أوجب العقد للابن» وقبول المتزوج جواب» والجواب يتقيد بالإيجاب فكأنه 
قال: قبلت الابن. 

وفي هذا الموضع أيضاً. رجل خطب لابنه الصغير امرأة» فلما اجتمعا للعقد قال 
أب المرأة لأب الصغير بالفارسية: دادم برابرني ابن دحتر بهزاردرم فقال أب الابن: 
بدرفتم يجوز النكاح للأب» وإن جرئ بينهما مقدمات النكاح للابنء هو المختار؛ لأن 
الأب أضاف النكاح إلى نفسه» وهذا أمر يجب أن يحتاط فيه. 

وفي «البقالي»: إذا خطب الرجل صغيرة لابنه الصغير فقال أب الصغيرة لأب 
الصغيرة وهنيئاً لك؛ فقال أب الصغير: قبلتها لابني جاز. 

في «مجموع النوازل»: سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل قال لآخر: زوجت 
ابنتي فلانة من ابنك فلان بكذا ولفلان ابنان فقال فلان: قبلت لابني ولو لم يقل فلان لا 
يجوز النكاح. ولو قال: قبلت ولم يقل لابني جاز النكاح للابن المسمئ في التزويج؛ 
لأن في الفصل الثاني أمكن جعل قوله قبلت جواباً للإيجاب السابق؛ لأنه لم يزد على 
حرف الجواب فيتقيّد بالإيجاب» وصار كأنه قال: قبلت لابنى فلان. وأما فى الوجه 
الأول راد على خرف الجوات وقصر يعن الإا كلا كن أن ل جرا فة 
بالإيجاب فنفي القبول منهما فلا يصح . فالحاصل: أنه إذا كان للمزوج ابنة واحدة 
وللقابل ابن واحد فقال: زوجت ابنتي من ابنك يجوز على ما ذكره الفضلي . 

وعلى قياس مسألة البيع المذكور في العتاق يكون فيه اختلاف المشايخ» وإن كان 
للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابنان فسمئ المزوج الابنة والابن باسمهما؛ إن سمى القابل 
الابن باسمه صح النكاح للابن المسمئئل» وكذلك إذا لم يسمه واقتصر على قوله قبلت 
يجوز النكاح للابن المسمئ ويجعل قول القابل قبلت جواباً فيتقيّد بالإيجاب. ولو ذكر 
القابل الابن إلا أنه لم يسمه باسمه بأن يقول قبلت لابني لا يصح لأنه لا يمكن أن يجعل 
واي ؛ لأنه زاد على حرف الجوابء فإنه كان يكفيه قبلت» بخلاف ما إذا ب ابن 


باسمه لأنه إن زاد على حرف الجواب فما قصر عن الإتمام» وجنس هذا في «الجامع» في 
الأيمان والله أعلم . 


كتاب التكاح ۲١‏ 


الكفاءة معتبرة في باب النكاح» والأصل فيه قوله عليه السلام فر فيما رواه جابر عنه : (لا 
تنكح النساء إلا من الأكفاء»”'' وقال عليه السلام: «ألا لا يُزوٍجٌ النساء ء إلا الأولياءٌ ولا 
يزوجن إلا من الأكفاء»”"' والحكمة في اشتراطها : تحقيق ما هو المقصود من النكاح وهو 
السكنى والازدواج» إذ المرأة تتعير باستفراش من لا يكافئهاء ثم اعتبارها من وجوه: 

أحدها: النسبء واعلم بأن الناس طبقات ثلاث: قريش والعرب والموالي» 
فقريش بعضهم أكفاء لبعض» والعرب بعضهم أكفاء لبعض» ولا يكون العرب أكفاء 
لقريش» والموالي بعضهم أكفاء لبعض» ولا يكون الموالي أكفاء للعرب ولا لقريش . 

قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: الكفاءة فيما د بين الموالي 
[ ب/١]‏ تعتبر بالإسلام لا بالنسب لأن الموالي ضيّعوا اام قلا يتين ات لي 
حقهمء وعاكال سحي ره الله في «الكتاب» : بعضهم أكفاء بعض إلا أن يكون أمراً 
شور ونما قال ذلك عضا لأمر الخلافة أو تسكيناً للفتنة والعالم يكون كفئاً للعلوية 
لأن للعالم شرف الكسب يعني به كسب العلم وللعلوية شرف النسب» وشرف الكسب 
أولئ؛ وعن هذا قيل: إن عائشة أفضل من فاطمة رضي الله عنهما؛ لأن لعائشة شرف 
كسب العلم» قال عليه السلام: «....7" تأخذون ثلثي دينكم من عائشة»“ . ولفاطمة 
شرت الي 

الثاني : المال إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله رواها ابن زياد أن الكفاءة في 
E‏ وفي ظاهر الرواية معتبرة» والمعتبر فيه القدرة على المهر والنفقة› ولا 

تعتبر الزيادة على ذلك حتى إن من كان قادرا على المهر والنفقة كان كفئاً لها وإن كانت 
صاحبة أموال كثيرة لي ل وإن كان يقدر على نفقتها بالتکشب ولا 
يقدر على مهرها اختلف فيه المشايخ خ: عامتهم على أن لا يكون كفئاً لها وذكر هشام في 
«انوادره» عن أبي يوسف رحمه الاك رواب اح أنه اا ES‏ 
لهاء قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو الصحيح» وعن أبي حنيفة رحمه الله فيه أنه كفء 
لهاء هكذا روي عن محمد» وروي عن أبي يوسف روايتان ذكره البقالي في «فتاويه». 

وفي «المنتقئ» عن محمد رحمه الله: أنه إذا كان للرجل المهر والنفقة لستة أشهر 


)0 أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد .۲۷١ /٤‏ 

(۲) أخرجه| لهيثمي في مجمع الزوائد ٠۲۷١ /٤‏ وأبو يعلى في مسنده /٤‏ ۷۲. 

(۳) بياض بالأصل . 

)4( روي الحديث بلفظ : «خذوا ثلث دينكم من بيت الحمراء» أخرجه علي القاري في الأسرار المرفوعة 
أو والعجلونى فى كشف الخفاء 44/١‏ . 


۲۲ کتاب النكاح 


فهو كف والقياس: تفقة شهر. وفيه أيضا : إذا كان يجذ تفقة المرأة ولا يجد ثفقة نفسه 

ثم إنما تعتبر القدرة على النفقة إذا كانت المرأة كبيرة أو صغيرة تصلح للجماع» أما 
إذا كانت صغيرة لا تصلح للجماع لا تعتبر القدرة على النفقة لأنه لا نفقة لها في هذه 
الصورة» ويكتفئ بالقدرة على المهرء إليه أشار ابن رستم في «نوادره». 

في «المنتقئ»: إذا تزوجها وهو فقير فتركت له المهرء وهذا ليس بكفء وينبغي أن 
يقدر على مهرها ونفقتها يوم تزوج . 

في «فتاوئ أهل سمرقند»: رجل زوج أخته وهي صغيرة وهو وليها من صبي ليس له 
طاقة المهر وقبل أبوه النكاح وهو غني جاز؛ لأن الصغير يُعَذٌ غنياً في حق المهر بغنى 
الأب؛ ولا يعد غنياً في حق النفقة بغنى الأب؛ لأن العادة أن الآباء يتحملون المهر عن 
الأبتاء ولا يتدملون الفقة: 

وفي «فتاوى الفضلي» سئل عن العم إذا زوج الصغيرة من صبي صغير لا مال له 
ولأبيه مال كثير وللصغيرة مال كثير هل يكون هذا كفئاً لها؟ وهل يجوز النكاح؟ قال: 
اختلف المتأخرون فيه من علمائناء منهم من لم يجعله كفئاً لها؛ ومنهم من جعله كفثاً لها 
لأنه يُعد غنياً بغنى أبيه» ولم يفصل بين المهر والنفقة قال رحمه الله : : وقول من قال إنه 
كفء لها أعجب إلىّ. 

في «فتاوئ أهل سمرقند» أب يضاً: رجل يملك ألف درهم. . E‏ 
اة كانت القدرة على المهر فر فإن القدر ا هنا فإنه يقضي أي الدينين شاء يقلات 
المال. 

والنالث: الخرية فالعبد لا يكون كفا للحرة وكذلك المعتق لا يكون كفا للحرة 
الأصلية» والمعتق أبوه أو جده لا يكون كفا للمرأة لها أبوان في الحرية عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله خلافاً لأبي يوسف رحمه الله في الجد. ومن كان له أبوان في 
الحرية كان كفئاً لمن كان له ثلاثة آباء في الحرية أو أكثر في ذلك . 

امرأة أمها حرة الأصل وأبوها معتق قوم فالمعتق لا يكون كفئاً لها لأن المعتق قد 
بقي فيه أثر من آثار الرق وهو الولاءء والمرأة إذا كانت أمها حرة الأصل كانت هي حرة 
الأصل فلا يكون المعتق كفئاً لهذه المرأة. 

في «فتاوى أب الليث» رحمه اللهء وفي «المنتقئ»: قال هشام: مودت يدا 
رحمه الله وفي رجل خطير زوج ابنته من مملوك نفسه» قال: إن كانت الابنة كبيرة 
ورضيت جاز» وإن كانت صغيرة لم يجزء فقلت: إن أبا يوسف رحمه الله أجازه ولم 
يقبل ذلك مني» وكذا إذا زوج ابنته من مكاتبه؛ إن كانت كبيرة ورضيت:به جاز» وإن 
كانت صغيرة لا يجوز وعلى قول أبى.حديقة رحمه: الله : يجوز في الفصلين جميعاً بناءً 
على مسألة الكفاءة على ما يأتي بيانها في آخر الفصل إن شاء الله تعالى. 

والرابع : إسلام الأب في الموالي: من أسلم بنفسه لا يكون كفئاً لامرأة لها أب في 


الإسلام؛ ومن له أب في الإسلام لا يكون كفئاً لامرأة لها أبوان في الإسلام عند أبي 
حنيفة ومخمذ رحمهما الله» خلافاً لأبى يوسف رحمه الله فى الجد»ء ومن كان له أبوان 
في الإسلام كان كفئاً لامرأة لها ثلاثة آباء في الإسلام أو أكثرء والكلام في إسلام الجد 
وفي حرية الجد ينبني على أن التعريف هل يحصل بدون ذكر الجد؟ عند أبي حنيفة 
امد مهما الله لا خف رة أبن يوسب رهه الله به هذا فحن 
العؤالق اما فى حى العربة فإسلام الأ تالس شرط: 

في «المنتقئ» إبراهيم عن محمد رحمه الله من كان له أب واحد في الإسلام وله 
فضل ودين هل يكون كفئاً لمن له أبوانٍ في الإسلام أم لا؟ قال: إذا استويا في المال على 
ما يرى الناس فربما يكون الذي له أب كفئاً لمن له أبوان» وكذلك هذا في الحرية» وروى 
الفعلى عن أبى يوسا رمه الله امن اسل علن يد إشيان لا يحون كفا لموالي العتاقة» 
روا شماعة ق ار يلي وا معدل أنه كن لي ا فى اشرخ 
الطحاوي»: و لمولاة أشرف القوم؛ لأن «الولاء َة كلحمة 
ال حتى إن معتق العربي لا يكون كفئاً لمعتقة الهاشمي» فكان لمعتقها حق 
ومعتقة أشرف القول تكون كفنا للموالي لأن لمعتقة أشرف القوم شرف الولاء وللموالي 
شرف إسلام الاباء وحريتهم. 

والخامين ‏ التترقئ والح ع ”لا بكرن القاس كنا العدلة عند أبن تة ريه 
الله راء كان معن الق أو لو يكوه عكدا كر خخ الا بردي الد رذ شخ 
الأئمة السرخسي رحمه الله أن الصحيح عند أبي حنيفة رحمه الله أن الكفاءة في التقوى» 
والحسب غير معتبر في التقوى» وفسّر الحسب فقال: هو مكارم الأخلاق» حتى روي عنه 
أن "الذي يقرت المشكر إن كان غير تقك سکره حين يسكر كان كفئاً لامرأة صالحة من 
أهل البيوتات» وإن كان يصير ضحكة حين يسكر ويُستهزأ منه ويعربد ويتهتك لا يكون 
كفئاً لامرأة صالحة من أهل البيوتات» هكذا ذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله» وذكر 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله عن محمد رحمه الله أن الذي يسكر فيخرج ويستهزىء 
مه الضبيان لا يكون كفا لامرأة ضالحة من آهل البيوتات. 

وكذلك أعوان الظلمة من يستخف به منهم لا يكون كفئاً لامرأة صالحة من أهل 
البيوتات:: وإن كان مهيبا معظما فى الناس فهو كف لاهمرأة صالحة من أهل البيوتات» 
وعن أبى يوسف رحمه الله آثه'قال: الذي يشرب المسكر إن كان يشرب ذلك نولا يخرج 
سكراناً كان كفئاً لامرأة صالحة من أهل البيوتات» وإن كان يعلن ذلك [۱۹۰٠ب/١]‏ لا يكون 
كفنا لها :كنا كر شمن الأئمة السرخمي رخ الله من فول متحي رحمة الله يوافق ما ذكر 
شمس الأئمة الحلواني رحمه الله من قول أبي يوسف رحمه الله قيل وعليه الفتوى 


2١51١49 وعبد الرزاق فى المصنف‎ 2.747 2797/٠١ ۰۲٤١/٦ أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى‎ )١( 
.84١/4 والحاكم في المستدرك‎ ۲١١/٤ والهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
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والسادس : الكفاءة في الحرف فقد اعتبرها أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وهو 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس 
بعضهم أكفاء لبعض إلا حائك أو حجام» وفي رواية أو دباغ. قال مشايخنا: ورابعهم 
الكتاس» فواحد من هؤلاء الأربعة لا يكون كفئاً للصيرفي والجوهري وعليه الفتوئ. 
ركان الفا الإقام ابو على الفي رة الله رل وها عسيس خان اخ من 
كلهم وهو الذي يخدم الظلمةء هو الذي يُدعئ شاكريا كان صاحب مروءة وقال وصنعة 
الظلم فيه خساسة لأنه يأكل من دماء الناس وأموالهم بعد هذا المروي عن أبي يوسف 
رحمه الله أن الحرف متى تفاوت لا يعتبر التفاوت وتثبت الكفاءة فالحايك يكون كفا 
للحجام والدباغ للكناس» والصغار يكون كنفئاً للحداد» والعطار يكون كفئاً للبزاز. قال 
شمس الأئمة الحلواني وعليه الفتوئ» وفي «الحاوي» أن القروي كفئا للمدني . 

والسابع: الكفاءة في العقل وإنها معتبرة عند بعض المتأخرين من المشايخ حتى إن 
الزوج إذا كان مجنوناً لا يكون كف للمرأة العاقلة وعند بعضهم غير معتبرة لأن الجنون 
بمنزلة المرض» ثم سائر الأمراض لا تسلب الكفاءة فكذا الجنون» ثم المرأة إذا زوجت 
نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله» وهو قول أبي 
وسقت ويه الله آخرا وقول محمد رحمه الله آخرا أيضا لاا يانه ع هد :إن شاء 
الله» حتى إن قبل التفريق يثبت فيه حكم الطلاق والظهار وله إيلاء والتوارث وغير ذلك» 
ولكن للأولياء حق الاعتراض؛ لآنها ألحقت الشين بالأولياء بنسبة من لا يكافئهم إليهم 
بالصمدية فكان لهم أن يدفعوا هذا الشين عن أنفسهم. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه 
الله أن النكاح لا ينعقدء وبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله. ولا يكون التفريق بذلك 
إلا عند القاضي» يريد به: أنه ينبغي للولي أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ القاضي 
العقد بينهما أما بدون فسخ القاضي لا ينفسخ النكاح بينهما وتكون هذه فرقة بغير طلاق» 
حتى لو لم يكن الزوج دخل بها فلا شيء لها من المهرء وإن كان قد دخل بها فلها ما 
سمئ لها من المهر وعليها العدة» والذي يلي المرافعة إلى القاضي المحارم عند بعض 
المشايخ» وعند بعضهم المحارم وغير المحارم في ذلك على السواء حتى يثبت ولاية 
المرافعة لابن العم ومن أشبهه وهو الصحيح. 

في «البقالي»: وإذا زوجها أحد الأولياء من غير كفء برضاها لا يكون للآخرين 
حق الاعتراض إذا كانوا مثل المزوج أو دونه في الدرجة أمّا إذا كان أقرب من المزوج فله 
حق الاعتراض لأن المزوج لا يكون ولياً إذا كان لها ولي أقرب منه فكان هو وأجنبئ آخر 
نوا 

وسكوت الولي عن المطالبة بالتفريق لا يكون رضاً منه في النكاح من غير الكفء 
وإن طال ذلك حتى تلد منه. 

وإذا زوجها الولي من غير كفء ثم فارقته ثم زوجت نفسها منه بغير ولي كان للولي 
حق التفريق فلا يكون رضاه بالنكاح الأول رضاً بالنكاح الثاني . 


في نكاح «الأصل»: ولو طلقها طلاقاً رجعياً وراجعها بغير رضا الولي لا يكون 
للولي حق التفريق في «نظم الزندويستي» رحمه الله. وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة من 
رجل هو ليس بكفء لها جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما. 

ولو زوجها غير الأب والجد من رجل هو ليس بكفء لها بأن زوجها ممن لا يقدر 
على مهرها أو نفقتها أو ما أشبه ذلك فلا رواية في هذا الفصل عن أصحابنا المتقدمين 
ولا عن أصحابنا المتأخرين رحمهم الله وإنما الرواية عن المتأخرين فيما إذا زوجها غير 
الأب والجد وقصّر في مهرها إنه لا يجوز النكاح . 

قال الفضلي رحمه الله: على قياس مسألة التقصير في المهر: يتبغي أن لا يجوز 
هذا لكا ب فيل اله : إن كان عقد النكاح على أن فلاناً ضامنٌ لها المهر 
والنفقة؟ قال: لا يجوز ا وإنما يجوز في هذا إذا كان الزوج ا وأبوه غني فيكون 
غنياً بغئين الأب استحساناً . 

في «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله: غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة من رجل كان 
جده معتق قوم أو كان جده أسلمء وكان للصبية آباء أحرار مسلمون ثم أدركت فأجازت 
لم يجز؛ لأن هذا النكاح لم يكن موقوفاً؛ لأنه لم يكن له مجيز لأن نكاح هؤلاء من غير 
الكفء لا يجوز وهذا ليس بكفء. وهذا إنما يتأت على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
اله لآ غتدهما إسلام التحد وحريته شرطالضرورة كرك الرجل كفا لأمرأة لها آباء 
مسلمون وأحرار. 

وإذا زوج الرجل ابنته الصغيرة ة من رجل على طراية مصلح لا يقرب الخمر أخبره 
الاين لنت ل رحد سيا مسا ب لم ب قاب مره رب ال ات ا 
بيته الصلاح فالنكاح باطل لأن الأب زوجها على طرائها كفء وهذه المسألة يجب أن 
يكون بالاتفاق» وإنما الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله فيما إذا زوجها من 
رجل عرفه غير كفء» فعندٌَ أبى حنيفة رحمه الله يجوز؛ لأن الأب كامل الشفقة وافر 
الرأي فالظاهر أنه تأمل غاية التأمل ووجد غير الكفء أصلح من الكفء. أما إذا. ...© 
كفء فالظاهر قلة التأمل» وبناء الأمر على ظاهر الكفاءة» فلهذا افترقا. 

في «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله أيضاًء وفي هذا الموضع: امرأة زوجت نفسها من 
غير الكفء فلها أن تمنع نفسها من الزوج ولا تمكنه عن وطئهاء وهذا الجواب خلاف 
ظاهر الرواية» إنما هذا اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله» قال: لأن من حجة المرأة أن 
تقول: إنما تزوجت بك رجاء أن يجيز الولي» فإذا لم يجز فلي أن أمتنع منك . يوضحه أن 
للولي حق الخصومة فعسئ يخاصم ويفرق القاضي بينهماء فيكون هذا وطناً بشبهة» وكثير 
من مشايخ زماننا قالوا بجواز هذا النكاح. أفتوا بظاهر الرواية» وقالوا ليس لها أن تمنع 
نفسها من زوجها. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وإذا أكرهت المرأة أن تزوج نفسها من كفء بمهر المثل ثم زال الإكراه فلا خيار 
لهاء وأما إذا أكرهت على تزويج نفسها من غير كفء بأقل من مهر المثل ثم زال الإكراه 
قلها الخان: 

وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء بغير رضا الولي؛ فقبض الولي مهرهاء فهذا 
منه رضاً وتسليم. ولو قبضها ولم يجزها فقد اختلف المشايخ فيه لصحي أنه يكون 
رما و قفن على إشازة الزن وتكن الال عم ترقت العف علن 
إجازته يكون رضاً منه بالعقد دلالة كما في البيع الموقوف» فأما إذا لم يقبض ولكن 
خاصم زوجها في نفقتها وتقرير مهرها عليه [91١ب/ ]١‏ بوكالة منها كان ذلك منه رضا 
وتسليماً للعقد استحساناً؛ لأن طلب المهر لم يكن لإثبات عدم الكفاءة عند القاضي؛ لأن 
عدم الكفاءة ثابت عند القاضي لأنه وضع المسألة فيما إذا زوجت نفسها من غير كفءء 
فتعين أن يكون طلب المهر للاستيفاء وذلك دلالة الرضا من غير احتمال» حتی لو لم يكن 
عدم الكفاءة ثابتاً عند القاضي لا يكون ذلك رضاً بالتكاح قياساً نىياتا : 


فى «المنتقل» ابن سماعة عن محمد رحمه الله فى امرأة تحت رجل هو ليس بكفء 

ات راس a E E‏ غم ادن 
منه غائب غيبة منقطعة» وادعئ الزوج أن الولي زوجه يوم إقامة البينة وإلا فرق بينهماء 
فإن أقام بيئّة على ذلك قبلت بينته وأجزته على الأول يعني على الولي الذي هو أولى لأن 
هذا خصم. 

في کات الا عن ابي يرست ره الله : رجل زوج أمة له وهي صغيرة من 
رجل ثم ادعئ أنها ابنته ثبت النسب والنكاح على حاله؛ إن كان الزوج كفئاًء وإن لم يكن 
كفئاً فهو في القياس لازم لأنه هو الذي زوج وهو ولي . . ولو باعها من رجل ثم ادعل 
المشتري أنها ابنته فكذلك إذا كان الزوج كفئاء وإن كان الزوج غير كفء فالقياس كذلك 
لأنه زوّجها ولىٌ مالك. واستقبح في هذا الموضع أي في قصد المشتري وأفرّق بينهما. 

وفي كتاب الطلاق من «المنتقئ»: رجل تزوج امرأة مجهولة النسب ثم ادعاها رجل 
من قريش وأثبت القاضي نسبها منه وجعلها ابنة له وتزوجها حجام» فلهذا الأب أن يفرق 
بينها وبين زوجها. ولو لم يكن ذلك لکن أقرت بالرق لرجلء لم يكن بمولاها أن يبطل 
النكاح بينهماء وإذا تسمى رجل لامرأة بغير اسمه وانتسب لها إلى غير نسبه» فلما زوجت 
نفسها منه علمت بذلك» فهذه المسألة على وجهين: 

الأول: أن يكون النسب المكتوم أفضل مما أظهر لهاء > بان أخبرها أنه عربي فإذا 
هو قرشي» وفي هذا الوجه لا خيار لها ولا لأوليائها لأنهم وجدوا خيراً مما شرط لهمء 
وعن أبى يوسف رحمه الله: أن لها الخيارء وكذا فى «المجرد» وفى «المنتقئ»: 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمها الله: إذا تزوج امرأة على أنه مول فإذا قرشي فلها 
الاي 

الوجه الثاني : أن يكون النسب المكتوم أدون مما أظهر وإنه على قسمين: إن كان 


کتاب النكاح ¥ 


مع هذا النسب المكتوم كفئاً لها ؛ بأن تزوج عربيّة على أنه قرشي فإذا هو عربي» وهذا 
القسم لا خيار للأولياء ؛ لأن الحق للأولياء في الكفاءة لا غير» حتى لا ينتسب إليهم من 
لا يكافئهم بالصمدية» وهذا الى كل عبان هاا ولها الخيار عند علمائنا الثلاثة رحمهم 
الله؛ 0 ذل من جانبهاء وهي إنما رضيت بتحمل هذا الذل ممن هو فوقها 
لا ممن هو مثلهاء فثبت لها الخيار لا يعد له تمام الرضا . وذكر الكرخي في «جامعه» : 
أنه لا خيار لها. 

القسم الثاني : إذا لم يكن مع هذا النسب المكتوم كفئاً لها بأن تزوج قرشيّة على أنه 
من قريش» فإذا تبين أنه عربي أو من الموالي؛ وفي هذا القسم لها الخيار» ولو رضيت به 
كان للأولياء حق المخاصمة وهذا ظاهر. 

وإن كانت المرأة هي التي غرت الزوج وانتسبت إلى غير نسبها فلما غرت بزوجها 
علم بذلك فلا خيار هكذا ذكر في «الأصل» من غير ذكر خلاف» وهذا إشارة إلى أن 
الكفاءة غير مطلوبة من جانب النساء. 

وذكر هشام في «نوادره» عن أبي يوسف رحمه الله إذا تزوج امرأة على أنها قرشية 
فإذا هي نبطية فله الخيارء وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا خيار له» وفي آخر باب الوكالة 
من كتاب النكاح من «الجامع الصغير» 17 ارهد أن بروجه اناه E‏ 
لغيره قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز وقالا: لا يجوز وقال مشايخنا رحمهم الله: هذه 
المسألة دليل على أن الكفاءة في النساء للرجال معتبرة عندهما خلافاً لأبي حنيفة رحمه 
الله» وفي وكالة «الأصل» أن الكفاءة في النساء للرجال استحسان وليس بقياس . 

وفي «المنتقيل»: الحسن بن زياد: إذا تزوج اا علي أنه فلان بن فلان فإذا هو 
أخوه أو عمه فلها الخيار. 

وفي آخر باب نكاح العبيد من نكاح «الأصل» عبد تزوج امرأة بإذن مولاه ولم يخبر 
وقت العقد أنه عبدٌ أو حرّء ولم تعلم المرأة أيضاً ولا أولياؤها أنه حر أو عبدء ثم ظهر 
أنه عبد فإن كانت المرأة هي التي باشرت عقد النكاح فلا خيار لهاء ولكن للأولياء 
الخيار. 

وإن كان الأولياء هم الذين باشروا عقد النكاح فلا خيار لهاء ولكن للأولياء 
الخيارء وإن كان الأولياء هم الذين باشروا عقدا النكاح عليها برضاها وباقي المسألة 
بحالها فلا خيار لا للمرأة ولا للأولياء. 

وبمثله لو أخبر الزوج أنه حر وباقي المسألة بحالها كان لهم الخيار» فهذه المسألة 
دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها من رجل ولم تشترط الكفاءة ولم تعلم أنه كفء أو 
غير كفء ثم علمت أنه غير كفء لا خيار لها ولكن للأولياء الخيار. 

وإن كان الأولياء هم الذين باشروا عقد النكاح برضاها ولم يعلموا أنه كفء فلا 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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خيار لواحدٍ منهم»› أما إذا شرطوا الكفاءة أو أخبرهم بالكفاءة ثم ظهر أنه غير كفء كان 
لهم الخيارء سئل . شمس الإسلام رحمه الله عن مجهول النسب هل هو كفء لامرأة 
معروفة النسب قال: لا والله أعلم . 


ولا يجوز عقد النكاح بين مسلمين بشهادة الكفار والصبيان والمجانين والعبيد 
والمكاتبين والمدبرين والنائمين الذين لا يسمعون كلام المتعاقدين والأصمين. ذكر فصل 
النائم والأصم في «نظم الزندويستي»» وذكر القاضي الإمام الإسبيجاوي رحمه الله: أن 
النكاح ينعقد بشهادة الأصمين» وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه 
الله في «شرح السير الكبير؛ في أبواب الأمان هكذا: أن النكاح ينعقد بشهادة الأصمين. 

والمسألة في الحاصل بناءً على أن سماع الشهود كلام المتعاقدين هل هو شرط 
انعقاد النكاح؟ قد اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم قالوا: ليس بشرط وإنما الشرط 
حضرتهماء فهذا القائل يقول بانعقاد النكاح بشهادة الأصمين» وبعضهم قالوا: هو شرط› 
فهذا القائل يقول: لا ينعقد النكاح بشهادة الأصمين. 

ونص القدوري رحمه الله في «كتابه» أنه لا بد من سماع الشهود كلام المتعاقدين» 
وسيأتي بعد هذا عن أبي يوسف رحمه الله ما يدل عليه إن شاء الله. 

وأما سماع الشهود كلا اندي هل فو حرط فقد ذكر «البقالي» في «فتاويه): 
مل الاعتبار بسح الشهوة لفط التكاح وإن لم يبر فوا تفسيرهء قال : والظاهر خلافه» وفي 
الا اعا يهد رمه اللد نحو رو اا و ف ا ا 
أن يعبرا ما سمعا لم يجز. وفي «النوازل» عن محمد رحمه الله في غير هذه المسألة: إن 
أمكنهما أن يعبّرا ما قالوا جاز النكاح . 

في «المنتقئ» عن أبي يوسف رحمه الله: رجل تزوج امرأة وسمع أحد الشاهدين 

كلامهما ]١/1191[‏ ولم يسمع الشاهد الآخر؛ ثم أعادا على الذي لم يسمع؛ إن كان 
المجلس واحداً جاز استحساناًء وإن كان متفرقاً لا يجوزء قال الحاكم أبو الفضل رحمه 
الله : وقد روي من وجه آخر عن أبى يوسف رحمه الله: أنه لا يجوز حتى يسمعا معاء إذ 
لابرد عند كدو ا هلين اى ن إلا قاعد واد 

وفي «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله في كتاب الشهادات: تزوج بمحضر رجلين 
أحدهما أصمء فسمع السميع ولم يسمع الأصم حتى صاح صاحبه في أذنه أو غيره لا 
sS‏ . وفي الم الزندويستي» : إذا سمع أحد الشاهدين 
كلام المرأة وسمع الشاهد الآخر كلام الزوج ثم أعاد العقد؛ فالذي سمع كلام الزوج في 
العقد الأول سمع في هذا العقد كلام المرأة لا غيرء والذي سمع كلام المرأة في العقد 


كتاب التكاح ۲۹ 


الأول سمع كلام الزوج في العقد الثاني لا غيرء فإن كان العقدان في مجلسين متفرقين لا 
يجوز بالاتفاق» وإن كانا في مجلس واحد قال عامة علمائنا لا ينعقدء وراك عي كل 
أبو سهل الكبير الشرعى يقد ٠‏ قال «الزندويستي» رحمه الله را اند مول ابي 
سهل . في «فتاوى الفضلي»: : زوج ابنته بحضرة ة السكارى وهم يعرفون أمر النكاح غير 
أنهم لا يذكرونه بعدما مسجو نما عو هاذة لمتكا ري ES‏ 
بشهود. 

تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا يجوز؛ لأن هذا ي شهود» وعن 
أبي القاسم الصفار رحمه الله أنه قال: يكفر من فعل هذا؛ لأنه اعتقد أن رسول الله عليه 
السلام عالم الغيب. 

في «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله: رجل قال لقوم: اشهدوا أني تزوجت هذه المرأة 
التي في هذا البيت فقالت المرأة: قبلت» > فسمع الشهود مقالتها ولم يروا شخصهاء فإن 
كاحي البكاوحيها جار لكام لأنه لا جهالة» وإن كانت معها في البيت أخرى لم 

بعد الآن الخال مك وكذلك لو وگلت المرأة رجلاً فسمع الشهود قولها ولم يروا 
E‏ كاين ارعس وفي «(شهادات الفتاوئ»: رجل زوج ابنته ورجل 
في بيت وقوم في بيت آخر يسمعوت التزويجء ولم يشهدوهم+ إن كان من هذا إلى ذلك 
البيت كوّة ة رأوا الأب منها تقبل شهادتهم. وإن لم يروا الأب لم تقبل شهادتهم . 

في «فتاوى أهل سمرقند» بعث الرجل أقواماً يخطبون امرأة. فقال الأب زوجت 
ابنتي فلانة من فلان» وقبل واحد من القوم تكلموا فيه قال بعضهم: ل وجرن لان ا 
نكاح بغير شهود لأن الكل خاطبون من تكلم منهم ومن لم يتكلم ؛ لأن المتعارف هكذا أن 
يتكلم واحد من القوم ويسكت الباقون. . والخاطب لا يصلح شاهداًء وبه أخذ بعض 
مشايخ زمانناء وقال بعضهم: : يجوز لأنّه لا ضرورة إلى جعل الكل خاطباًء فيجعل 
المتكلم خاط] والباقون شهودء وبه أخذ الصدر الشهيد رحمه الله. 

وإذا تزوج الرجل المسلم امرأة مسلمة بحضرة عبدين أو أو صبيين أو كافرين 
ومعهما شاهدان مسلمان ران بالغان جاز؛ لأن هذا E‏ فإن أدرك الصبيان أو 
أعتق العبدان أو أسلم الكافران وشهدوا أنه تزوجها؛ ذكر ذ في «الأصل» مطلقاً أنه تقبل 
شهادتهماء وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في (اشرحه» أن المسألة على التفصيل: إن شهدا 
أنه تزوجها بحضرتنا وكان معنا شاهدان رجلان حران مسلمان جازت شهادتهماء وإن 
شهدا وقالا : لم يكن معنا غيرنا لا تقبل شها شهادتهما لأنهما شهدا بنكاح فاسدء والقاضي لا 
يقضي بنكاح فاسد. 

وإذا شهد شاه أنه تزوجها أمس» وشهد آخر أنه تزوجها اليوم فشهادتهما باطلة؛ 
ا والح تيجا كد بعنة عد مو و A,‏ 
القضاء بهذه الشهادة لكون المشهود به فاسداً لا لاختلاف الوقت؛ لأن الشهادة قامت 
على القول» والشهادة القائمة على القول لا يمنعها اختلاف الوقت كما في البيع» حتى 


قالوا: لو شهد كل واحد أنه كان معه رجل آخر قضئ بشهادتهما؛ لأن كل واحد شهد 
بنكاح صحيح» # لبر ل بلاق ارك رايد عع اران اضيا الى لمي امن 
القول» هكذا ل المسألة في «اشرحه»» ردك شس الأدمة 
السرخسي رحمه الله علة تقتضي عدم القبول على كل حال فقال: النكاح بمنزلة الأفعال» 
وهذا لأن النكاح. . .° والصحيح: ما ذكر شمس الأئمة» وذكر شيخ الإسلام في شرح 
م ل لك شعي O‏ الأئمق وإن كان قولاً إِنّه يتضمن فعلاً وهو 
إحضار الشهود» فصار النكاح ملحقاً بالفعل من هذا الوجهء واختلاف الشهود في المكان 
والزمان في الأفعال يمنع قبول الشهادة في حق هذا المعنى» لا فرق بينهما إذا شهد كل 
واحد منهما أنه كان معه رجل آخر ولم يشهد على هذا الوجه. 

قال الزندويستي في «نظمه» وينعقد النكاح بشهادة الأخرسين إذا كانا سميعين» وإذا 
وقع التجاحد فلا شهادة لهما لأنه لا لفظ لهما. . وكذلك ينعقد النكاح بشهادة الأعمئ 
والمحدود فى القذف والمحدود فى الزناء وكذلك ينعقد بشهادة ابنيه لا منها وبشهادة 
اها لا امه ورشيادة اه نها : 

وإذا تزوج المسلم الذمية بشهادة الذميين جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله؛ لأن ملك النكاح ثبت للرجل على المرأة مضموناً بالمهرء وشهادتهما حجة 
من كيف إثيات الذلك له عا وام ل تعر من حت إيشات انر لها غلية إلا أن 
الو ا فوقوع الخلل في الشهادة فيما يرجع إلى المهر لا يمنع انعقاد 
العقد؛ لأن الخلل دون انعدام التسمية. 

المرأة إذا زوجت ابنتها البالغة بحضرتها برضاها بحضرة رجل وامرأة جاز النكاح» 
وإن كانت الابنة غائبة لا يجوز؛ لأن الابنة إذا كانت حاضرة كانت هي المزوجة والأم 
معبرة عنهاء وهي مع المرأة الأخرئ والرجل شهودء فيكون هذا نكاحاً بحضرة رجل 
وامرأتين» فأما إذا كانت الابنة غائبة؛ لا يمكن أن تجعل الابنة هي المزوجة» فبقيت الأم 
مزوجة ووراءها رجل وامرأة» ولو كانت الابنة صغيرة وباقي المسألة بحالها لا يجوز 
النكاح سواء كانت الابنة حاضرة أو غائبة؛ لأنه لا يمكن أن تجعل الابنة مزوجة؛ لأن 
الصغيرة ليست من أهل التزويج. 

ومن هذا الجنس ذكر خواهر زاده رحمه الله في شرح كتاب الرهن وصورتها: وگل 
رجلُ رجلاً أن يزوج له امرأة» فزوجه الوكيل امرأة بحضر ضرة شاهد واحدء إن كان الموكل 
حاضراً يجوز» وطريقه: أن الموكل يعتبر متزوجا ويعتبر الوكيل مع الشاهد الآخر 
شاهدان» وإن كان الموكل غائباً لا يجوز» حاصل هذه المسائل مسألة ذكرها [19اس/أ] 
في آخر الباب الأول من نكاح «الجامع الصغير؛ وصورتها رجحل أهر رجلا أن يزوج ابنة 
له وهي صغيرة فزوجها والأب حاضر جازت شهادة المزوج» وإن كان الأب غائباً لم تجز 
شهادة المزوج وطريقه ما قلنا. 


(۱) بياض بالأصل. 


كتاب التكاح ۳١‏ 


ومن هذا الجنس مسألة ذكرت في امجموع النوازل» سئل عنها الإمام نجم الدين 

عمر النسفي رحمه الله وصورتها: امرأة وكلت رجلاً أن يزوجها من رجل فزوجها بحضرة 
امرأتين والموكلة حاضرة» قال: يجوز النكاح وتصير الموكلة هي المزوجة. 

قيل: فإن أنكر الزوج أوالمرأة الموكلة هذا العقد هل تقبل شهادة الوكيل والمرأتين 
على النكاح؟ قال: نعم إذا لم يقل الوكيل: أنا زوجتها منه بالوكالة؛ لأنه إذا قال ذلك 
تكون شهادة على قول نفسه ولا تقبل. قيل له: فهل يكفيه أن يقول: هذه امرأة هذا؟ قال: 
لا بد من إثبات العقد. 

قال ولو قال قائل: إن الوكيل يشهد ويقول: هذه امرأة هذا بعقد صحيح قام بتزويج 
من له ولاية التزويج»› وقبول من له ولاية القبول لا ينفذ ولكن لا أحفظ في هذا رواية» 
والصواب: أنه يشهد أن هذه امرأة هذاء ويقبل القاضي ذلك, ولا حاجة إلى إثبات 
العقد. 


وإذا وكل الرجل رجلاً أن يزوج عبده امرأة فزوج الوكيل العبد امرأة بشهادة رجل 
واحد والعبد حاضر لا يجوز؛ لأنه لو جاز إنما يجوز بأن تنتقل عبارة الوكيل إلى العبد 
فيجعل العبد متزوجاًء ولا وجه إليه؛ لأن الوكيل ليس بمأذون من جهة العبد حتى تنتقل 
عبارته إلى العبد فبقي الوكيل مزوجاً لا شاهداً. 


وإذا زوج الرجل ابنته البالغة وأنكرت الرضا فشهد عليها أبوها لا يقبل لأنه يريد 
تتميم ما باشره. ولو شهد عليها بالرضا أخواها قبلت شهادتهما. وإذا زوج الرجل ابنته 
بشهادة أبنيه ثم جحد الزوج النكاح وادعاه الأب والمرأة فشهد الابئان بذلك لم تقبل 
شهادتهما عند أبي يوسف» وعند محمد رحمهما الله تقبل شهادتهماء ولو كان الزوج هو 
المدعي والأب والمرأة يجحدان ذلك فشهادة الابنين مقبولة بلا خلاف. 

والحاصل : أن شهادة الإنسان لأخيه وأخته وعليهما مقبولة» وشهادته فيما يجحذه 
الأب مقبولة» وإن كان للأب فيه منفعة بأن شهدا على أبيهما ببيع ما يساوي مائة ألفء 
وشهادته فيما يدعيه الأب إن كان للأب فيه منفعة لا تقبل بلا خلاف. 

وإن لم يكن للأب فيه منفعة فكذلك عند أبى يوسف» وعند محمد رحمهما الله 
تقبل» حبّة محمد رحمه الله: أن شهادة الابن لأبيه إذا كان للأب فيه منفعة إنما لا تقبل 
لمكان التهمة فإن الإنسان متهم بإيثار الأب على غيره في المنافع» وهذا المعنى لا يتأت 
فيما لا منفعة للأب فيهء وأبو يوسف رحمه الله يقول: شهادة الابن لأبيه إنما لا تقبل 
بالنص» ولا فصل في النص»› على أن المنفعة هنا متحققة وإن لم تكن مالية وهو ظهور 

وإذا وقع الاختلاف بين الزوج والمرأة في أن النكاح كان بشهود أو بغير شهود 
فالقول قول من يدعي أنه كان بشهود؛ لأن الذي يدعي النكاح بشهود يدّعي صحة العقدء 
والذي يدعي النكاح بغير شهود يدعي فساد النكاح. والأصل: أن الزوجان إذا اختلفا في 


۲ كتاب التكاح 


صحة العقد وفساده كان القول قول من يدعي الصحة› وإن ادع أحدهما أن النكاح في 
حالة الصغر بمباشرته؛ كان القول قوله؛ لأنه أضاف العقد إلى عدم الأهلية وهو حالة 
الصف فيكون متكرا العقد مى فيكوق القول قوله».وسياتن فى مساألة الاخثلاقه في 
الشهادة يعد هذا في فمئل الخصرمة الواقعة بين الزوجين .ناذا كان الول قول من يدعي 
النكاح في حالة الصغر بعد هذا نقول لا نكاح بينهما ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها قبل 
الإدراك» وإن كان قد دخل بها قبل الإدراك» فلها الأقل من المسمئ ومن مهر المثل» ولا 
يثبت الرضا بهذا الدخول أما لها الأقل فلأن الدخول حصل في نكاح موقوف؛ لأن العقد 
من الصغير يتوقف على إجازة المولئ إذا كان الولي يملك مباشرة ذلك» والدخول في 
التكاح الموقوف يوجب الأقل بمنزلة الدخول في التكاح الفاسدء و ااال فار ا لان 
الدخول أو التمكين دليل الرضا وصريح الرضا في حالة الصغر لا تعتبر فكذا دليل الرضا 
وإن دخل بها بعد الإدراك كان هذا رضا وإجازة للتكاح الذي كان بيتهما في حالة الصفر؛ 
لأن صريح الرضا بذلك النكاح بعد الإدراك معتبرء فكذلك دليل الرضا وكان القاضي 
الإمام أبو علي النسفي رحمه الله يقول: إذا ادع أحدهما أن النكاح كان في حالة الصغر 
بمباشرته فعلئ رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله يقول له القاضي: هل كان التكاج 
بإذن الولي؛ فإن قال: لاء يقول له هل أجازه الولي؟ فإن قال: لاء يقول له : هل أجريته 
بعد البلوغ؟ فإن قال: لاء يقول له: هل من رأيك أن تجيزه فإن قال : لا؛ فرق القاضي 
بينهماء وهذا إذا ال ولى بوجقابيدهما عل جه" الإدراك؛ فأما إذا وجد فهو دليل 
الرضا إذا وقع الاختلاف بين الزوج ووكيله بالنكاح فقال الوكيل: : أشهدت على النكاح» 
وقال الموكل: لا بل لم تشهد فالقول قول الوكيل ويفرق بينهما وعليه نصف الصداق إن 
لم يكن دخل بهاء وإن وقع هذا الاختلاف بين المرأة ووكيلها فالقول قول الوكيل وهي 
امرأته لا يفرق بينهماء وهذا لأن الوكيل مع الموكل اتفقا على أصل العقد فيكون اتفاقا 
بينهما على شرائطه» فالذي ينكر الإشهاد يكون في معنى الراجع فلا يقبل قوله . 


الفصل الثامن: 


إذا وكل رجلاً بأن يزوّجه امرأة بعينها فزوجها إياه بأكثر من مهر مثلهاء إن كان 
الزيادة بحيث يتغابن الناس في مثلها يجوز بلا خلاف». وإن كانت الزيادة بحيث لا يتغابن 
الناس فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما لا يجوز. 

وهذا بناء على أن المطلق من الألفاظ يجري على إطلاقه ما لم يوجد دليل القيد غير 
أنهما يقولان وجد دليل القيد هو العرف» وأبو حنيفة رحمه الله يقول: العرف مشترك» 
وفرّق أبو حتيفة رحمه الله ر بين الوكتل E‏ بارا آنه الوطل» لخر ا 
اشترئ بما لا يتغاين الناس فى مثله يصير مشترياً لنفسه» والفرق: أن في مسألة الشراء 
أصل العقد مضاف إلى الوكيل + لأن الوكيل بالشراء يستغني عن إضافة العقد إلى موكلهء 


کتاب النكاح ۳ 


فتتمكن التهمة فى تصرفاته قصد الشراء لنفسه 90 ی ر الامو واا ف 
مسألة النكاح: أصل العقد مضاف إلى الموكل؛ لأن الوكيل بالنكاح لا يستغني عن إضافة 
العقد إلى الموكل فلا تتمكن التهم في تصرفه»ء فلهذا حرما. 


وإذا وكل رجلاً بأن يزوج له امرأة بعينها ببدل سماه فتزوجها الوكيل لنفسه بذلك 
البدل جاز النكاح للوكيل بخلاف الوكيل بشراء شيء بعينه» إذا اشترى ذلك الشيء لنفسه 
بذلك البدل حال غيبة الموكل حيث يصير مشترياً لموكل. إذا وكلّه أن يزوج امرأة ولم 
يسمها فزوجه امرأة هي ليست بكفؤ له؛ القياس أن يجوز على الموكل» وبه أخذ أبو حنيفة 
رحمه الله عخلاً بإطلاق التوكيل» وفى الاستحسان* لآ يجوز على الموكل ۱۹۳1 /١‏ تا 
ويه نينا يعبيداة الننظ المطلى ق وا سيقة ی الله يفول« العرت 
مشتركء وقد يتزوج الرجل من ليس بكفؤ. وعلى هذا الخلاف: إذا زوجه امرأة» أو 
مقطوعة اليدين» أو رتقاء» أو مفلوجة» أو مجنونةء أو معتوهة» ذكر الاختلاف فى هذه 
الفضولة ووواية أبي سليماك وف «المعتن»* إبرايع عن مجك رشي RE‏ 
زوجني فزوجه عمياء» أو مقطوعة اليدين» أو الرجلين لا يجوزء ولو زوجه عوراء» أو 
مقطوعة إحدئ اليدين جاز» وفيه أيضاً: أمر رجلّ رجلاً أن يزوجه فزوجه ابتته الصغيرة أو 
ابنة أخيه الصغير فهو وليها لا يجوزء وكذلك كل من يلي أمرها بغير أمرهاء قال: وذلك 
بمنزلة رجل أمر امرأة أن تزوجه امرأة فزوجته نفسها. ولو زوجه ابنته الكبيرة برضاها ذكر 
في «الأصل» أن على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز إلا أن يَرضى به الزوج» وعلى 
قولهما يجوزء بناء على عند أبي حنيفة رحمه الله بمطلق الوكيل لا يملك التصرف مع 
ولده للتهمة» والتهمة دليل يقيد المطلقء وعندهما يملك» ولو زوجه أخته الكبيرة برضاها 
جاز بلا خلاف؛ لأنه لا تهمة في حق الأخت. 


وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله في «الأصل»: رجل أمر رجلا أن يزوج 
له امرأة فزوجه ابنته الصغيرة أو الكبيرة بأمرها لم يجز استحساناً. وكله أن يزوجه امرأة 
من قبيلة فزوجه من قبيلة أخرى لم بجر وهذا ظاهر: وكّله أن يزوجه امرأة سوداء فزوجه 
امرأة بيضا ء أو على العكس لا يجوز» ولو وكلّه أن يزوجه امرأة ة عمياء فزوجه امرأة بصير رة 
يجوزء كذا ذكر في «المنتقئئل» قال ثمة ة: وليس هذا كالأول لأن الأول جنس» وكله أن 
مرقسة أنه روه در لك ع لأنه خالف أمره نضاً وله في ذلك منفعة» وهو أن لا 
يساوي هذه الحرة التي عنده في القسمء وإن زوجه مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز. وكله 
أن يزوجه امرأة فزوجه صبية يجامع مثلها أولا يجامع مثلها جاز؛ لأن اسم المرأة اسم 
جنس يتناول الكبيرة والصغيرة جميعاً» قيل هذا على قول أبى حنيفة رحمه الله. وأما على 
قولهما لا يجوز إذا زوجه صبية لا يجامع مثلهاء كما لو زوجه رتقاء أو قرناء ومثل هذا 
قول الكل بخلاف ما إذا زوجه رتقاء أو قرناء ولو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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مرأة جعلها الزوج طالقاً إن تزوجها فالنكاح جائز والطلاق واقع. قيل هذا على قول أبي 
ار ا 

وكله أن يزوجه امرأة على ألف درهم فإن أتت فيما بين الألف والألفين فأبّت المرأة 
أن تزوج نفسها بألف فزوجها بألفين؛ ذكر في «الأصل» أن ذلك جائز لازم للزوج» من 
مشايخنا من قال: ما ذكر في الكتاب قولهما لأن عندهما الغاية الثانية تدخل كما في 
الإقرار والطلاق» فصار الوكيل بالتزويج إلى الألفين موكلاً بالتزويج بالألفين وقد زوجها 
بالألفين» أما على قول أبي حنيفة رحمه الله يتوقف النكاح على إجازة الزوج لأن عنده 
الغاية الثانية لا تدخل فيعتبر وكيلاً بالتزويج بألف وتسع مائة وتسعة وتسعين» فإذا زوجها 
بالألفين فقد زوجها بأكثر من المسمئ فيتوقف على الإجازة» ومنهم من قال: لاء بل هذا 
قول الكل . 

وفرق هذا القائل بين هذه المسألة وبين مسألة الإقرار والطلاق» والفرق وهو أن 
الغاية إنما لا تدخل تحت المضروب له الغاية إذا لم يوجد دليل يدل على دخولهاء أما إذا 
وجد دليل يدل على دخولها تدخل» ألا ترئ أن الغاية الأول كيف دخلت لما وجد 
الدليل» وهو أن الثانية لا تتصور بدون الأولى. ا الا نا عبن 
دخول الغاية الثانية وهو العرف بأن العرف فيما , بين الناس أنهم يتزوجون بالكوامل من 
العدد لا بالكسورء بخلاف الطلاق؛ لأن هناك يوجد عرف يوجب إدخال الغاية» وإن 
الناس يوقعون الواحدة والثنتين» وكذلك في باقي الأمصار لم يوجد عرف يوجب إدخال 
الغاية الثانية» فإن الناس كما يقرون بالكوامل من العدد يقرون بالكسورء إذا وكله أن 
يزوجه امرأة بألف درهم فأبت أن تزوجه حتى زادها الوكيل ثوباً من ثياب نفسه فالنكاح 
موود فلن E‏ لأنه زاد على المسميل» فهو بمنزلة ما لو وكله أن يزوجه بألف 
درهم فزوجه بألف وخمسمائة. فإن قيل: إذا زوجه بألف وخمس مائة إنما بصي ا 
لأن الزيادة لو صحت كانت الزيادة على الزوج؛ لأن الوكيل لم يضفها إلى مالهء أما هنا 
لو صحت الزيادة كانت الزيادة على الوكيل؛ لأن الوكيل أضاف الزيادة إلى ماله فلا ضرر 
على الموكل في الزيادة» قلنا: إن لم يتضرر الموكل في الحال يتضرر في الثاني بأن يهلك 
الثوب قبل قبل التسليم أو يستحق من يده» متى صحت الزيادة تجب قيمة ذلك على الزوج فلا 
يجب على الوكيل؛ لأن الوكيل متبرع بالعين» فإذا هلك العين لا تجب عليه قيمة» فيجب 
على الزوج متى صحت الزيادة. 

وكّلّه أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه على عبد الزوج؛ فإن العبد لا يصير مهراً ما 
لم يرض الزوج به؛ لأن الزوج ما أمره بإزالة العبد عن ملكه نضأ وإزالة العبد عن ملكه 
لبن هر ورات ا آمرة به آنا . ثم القياس أن لا يجوز هذا النكاح؛ أنه مان ماقا 
يجيه ما لم وي حسمي فكأنه أمر بالتزويج بألف فزوجه بألفين» ؛ وفي الاستحسان 
يجوز النكاح لأنه لم يخالف ما أمر به نصاً فإنه كما لم يؤمر بتسمية العبد لم يدعيه أيضاً» 
ولكن امتنع صحة التسمية في حق العين لما ذكرناء وذلك لا يمنع جواز النكاح» كما لو 


تزوج امرأة على عبد الغير فإنه يصح العقد وإن لم تصح التسمية في حق العين حتى لا 
يجب التسليم للعين متى لم يرض به صاحب العين كذا هنا. 
ذكر «المنتق» إبراهيم عن محمد رحمه الله في الوكيل بالنكاح من جانب الزوج إذا 
ضمن المهر للمرأة وكان الضمان بغير أمر الزوج» فإذا رجع بما أدى على الزوج فقد 
جعل الأمر بالنكاح على روايه «المنتقئ' أمراً بضمان المهرء > حتى أثبت ت للوكيل حق 
ار على ا ي وإن لم يأمره الزوج بالضمان صريحاًء وفي ي «الأصل» لم يجعل الأمر 
بالتكاح أمراً بضمان المهرء حتى قال: لا يرجع الوكبل على الزوج :يما ضمن من المهر: 


وفرق على رواية «الأصل؟ ب بين الأمر ع وبين الامر بالخلع. 0000 
د م سر د ال 
على وجه یو جب البدل على الموكل ابتداءً بأن يرسل البدل ويملك المباشرة على وجه 
يوجب البدل على نفسه ابتداءً بأن يضيف البدل إلى نفسه؛ إما إضافة ملك أو إضافة 
ضمان وهو يملك» هذا النوع بدون الوكالة لما عرف أن الخلع ببدل على الأجنبي 
صحيح» فإذا ملك هذا النوع بدون الوكالة فقد دخل هذا النوع تحت التوكيل بحكم إطلاق 
اللفظ» كان فائدة دخوله تحت التوكيل الرجوع على الموكل بما أدئ» أما الوكيل بالنكاح 
لا يملك المباشرة على وجه يلزمه البدل ابتداءً؛ لأن النكاح ببدل على الأجنبي لا يصحء 
فكان لزوم البدل للوكيل بطريق الكفالة» والكفيل إنما وحعان المكدرك ع يا N‏ 
ب/١]‏ أدى إذا كانت الكفالة بأمره فلهذا افترقاء وفي «الجامع الكبير) : لو أن رجلا وكل 
رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه امرأة على عبد الوكيل أو عوض له صح التزويج ونفذء 
يرجع على المرأة بقيمة ما أدئ» والفرق ما ذكر ثم في باب النكاح؛ إذا لم يرجع على 
الزوج بشيء لا يظهر أن النكاح عُقد على غير الزوج بل البدل على الزوج» ولكن الوكيل 
متبرع عند الأداء» فإن لم تقبض المرأة العبد الذي هو مهر حتى هلك لا ضمان على 
الول رارك ار ا ي فرّق بين هذا وبين الوكيل بالخلع. إذا خالع على 
عبد الوكيل وهلك العبد في يده قبل قبل التسليم فإنه يضمن الوكيل قيمته. 

والفرق: أن في باب النكاح يسلم المهر على الزوج بحكم العقد لا على الوكيل إلا 
أن الوكيل تبرع عنه بالأداء» فإذا عجز عن تسليمه بالهلاك بطل تبرعه» فكان تسليم قيمته 
على الزوج» وأما في باب الخلع تسليم العوض على الوكيل بحكم الخلع ابتداءً» وإنما 
الرجوع على المرأة بحكم الأمر» فإذا هلك فقد عجز عن تسليمه» والسبب الموجب 
للتسليم في حقه قائم فيصار إلى قيمته. ولو [زوجه] الوكيل امرأة بألف درهم من ماله بأن 
قال: زوجتك هذه المرأة بألف من مالي أو قال زوجتك هذه المرأة بألفي هذه جاز النكاح 
والمال على الزوج»› فلا يطالب الوكيل بالألف المشار إليه» وكان ينبغي أن يطالب لأن 
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المعاوضة والدراهم والدنانير إذا كانا لا يتعينان في المعاوضات لا يتعينان فيما يثبت في 
ضمن المعاوضةء فلا يطالب الوكيل بالألف المشار إليهء لهذا لا يطالب بألف آخر 
لانعدام الضمان؛ لأنه يحتمل أن يكون ما قال ضماناًء ويحتمل أن يكون وعداً بأن يؤدي 
من مال نفسه فلا يثبت الضمان بالاحتمال. 

وإذا وكلّه أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة معتدة أو لها زوج ودخل بها الزوج ولم 
يعلم؛ فرق بينهما وعليه الأقل من مهر المثل ومن المسمى كما في سائر الأنكحة 
الفاسدة» ولا ضمان على الوكيل في ذلك؛ لأن ما لزم الزوج لزمه بفعله وهو الدخول لا 
بعقد الوكيل . 

ولو وكّلّه أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقد لم يلزم الزوج واحدة منهماء ولو 
وله أن يزوجه امرأة بعينها فزوجه تلك وأخرئ معها لزمه تلك. وروی بشر بن الوليد عن 
أي يوسف رحمهم الله: إذا وكّله أن يزوجه امرأة بعينها بألف درهمء فزوجها إياه وأخرى 
معها بألفي درهم فإن كان الذي يصيبها إذا قسم ذلك ألف أو أقل جاز على الآمرء ولو 
زوجها إياه وحدها بغير مهر مسمئ فإن كان مهر مثلها ألف أو أقل جاز في قول أبي 
يوسف رحمه الله» وإن كان أكثر لم يجز. 

قال: وقياس قول أبي حنيفة رحمه الله في هذا أن لا يلزمه النكاح من قبل أن يعقد 
العقد على غير التسمية» وهذا خلاف ما أمره» وهذا إشارة إلى الجواز عند أبي حنيفة 
رة :الله فح التحين عدا هو كول أبن و ر حه الله ولو وكله أن روه امبر اكيت فى 
عمل وچ ا ا انديررجه عافن ال این فى عقت ف جه 
إحداهماء وتفريق العقد ليس بخلاف» ولو كان قال: لا تزوجني إلا باثتتين التي أمره بها 
في هذه» ويقع في الثنتين على التسمية» وهذا خلاف ما أمر في عقد واحد فزوجه امرأة 
لم يلزمه» وكذلك في المعينتين إذا ألحق بآخر كلامه ولا تزوجني واحدة منهما دون 
الأخرئ فزوجه إحداهما لا يجوز. 

وإذا أمر الرجل رجلاً أن يزوجه امرأة بعينها بمهر مسمئ وذلك ألف درهم مثلاً 
فزوجه امرأة فزاد عليه في المهر؛ فالزوج بالخيار إن شاء أجاز النكاح بالمهر الذي سماه 
الوكيل» وإن شاء رده؛ لأنه أتى بخلاف ما أمره به فكان هذا ابتداء عقد فيتوقف على 
إجازة الزوج» فإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها فالزوج بالخيار أيضاًء > فلا يكون 
دخوله بها رضاً بما خالف به الوكيل؛ لأن الرضا بالشيء لا يتحقق قبل العلم به» فكان 
على خياره إن شاء أقام معها وأجاز نكاحها على ما سمل لها الوكيل» وإن شاء فارقهاء 
ومتى فارقها كان لها الأقل مما سمى لها الوكيل ومن مهر المثل؛ لأن الدخول حصل في 
ر وإن كان المأمور ضمن لها المهر المسمول وأخبرها لأنه أمره بذلك ” كن 
الزوج الأمر بالزيادة على الألف» وهذا قبل الدخول بها فنقول إنكار الأمر بالزيادة : إنكار 
الأمر بهذا النكاح» ولو أنكر الأمر بالنكاح أصلاً كان النكاح باطلاً ولا مهر على الزوج ولها 
أن تطالب المأمور بالمهر؛ لأن في زعمهما أن النكاح صحيح وأن الضمان صحيح . 


كتاب النكاح ۳۷ 


بعد هذا نقول في رواية كتاب النكاح وبعض روايات كتاب الوكالة أن المرأة تطالب 
المأمور بنصف المهرء وفي بعض روايات كتاب الوكالة نقول: تطالبه بجميع المهرء 
واختلف المشايخ فيه. والصحيح أنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع موضوعء ما 
ذكر في كتاب النكاح أن القاضي فرق بينهما بطلبها بذلك حتى لا تبقئ معلقة فيسقط 
نصف المهر عن الأصل بزعمهما لكون الفرقة جائية من قبل الزوج قبل الدخول فيسقط 

وموضوع ما ذكر في بعض روايات كتاب الوكالة أنها لم تطلب التفريق قالت: أصبر 
حتى يقر بالنكاح أو آخذ بيّنة على الأمر بالنكاح فبقي جميع المهر بزعمها على الأصل» 
فكذا على الوكيل لأنه كفيل الوكيل . 

وکات اليراة ر چا أن وخا فتزوجها الوكيل بنفسه لم يجزء وكذلك لو وكلته أن 
a‏ ا ا کک مطلقاًء وتزويجها من 
ا ولمعنى أخر اا ا وارك ا 
بالخطاب» والمعرف لا يدخل تحت اسم النكرة» فلو وكلته أن يزوجها من نفسه فزوجها 
من نفسه يجوز وإنه يخرج عن المعنيين جميعا. 

وكلته أن يزوجها فزوجها أباه أو ابنه لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله» وجاز 
عندهما إلا أن يكون الابن صغيراً فلا يجوز بلا خلاف» ولو زوجها أعميل» أو مقعداًء أو 
زمناء أو عتيناء. أو خحضيا جاز» فيل هو قول أبى ختيفة زحمه الله 

لو وكلت رجلا أن يزوجها فزوجها من كفء بمهر مثلها فالكلام فيه كالكلام فيما 
إذا زوجت نفسهاء وأنه على الخلاف على ما يأتى بيانه فى موضعه بعد هذا إن شاء الله 
تعالى» فكذا هذا. 

وإن زوجها من غير كفء لها لم يجز عليهاء هكذا ذكر في وكالة الأصل»ء من 
مشايخنا من قال: هذا الجواب قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أولاء أو قياس 
رواية الحسن عند أبي حنيفة رحمه الله: أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها من غير 
كفي أما على ظاهر رواية أبي حنيفة رحمه الله أن المرأة تملك أن تزوج نفسها من غير 
كفءٍ وينبغي أن يجوز. ومنهم من قال: هذا قول الكل» فهذا القائل يحتاج إلى الفرق 
على قول أبي حنيفة رحمه الله في ظاهر الرواية بين التوكيل من جانب الرجل وبين 
التوكيل ]١/11914[‏ من جانب المرأة» حيث لم يقيد التوكيل من جانب الرجل بالكفاءة 
وقيد التوكيل من جانب المرأة بالكفاءة. ولو وكله بالتزويج ثم إن المرأة تزوجت بنفسها 
خرج الوكيل من الوكالة علم الوكيل بذلك أو لم يعلم» ولو أخرجها عن الوكالة أو لم 
يعلم بذلك لا يخرج عن الوكالة» وإذا زوجها جاز النكاح ولو كان وكيلاً من جانب 
الرجل . 


۳۸ کتاب اللكاح 


تزوج امرأة بعينها ثم إن الزوج تزوج أمها أو ابنتها خرج الوكيل عن الوكالة وإذا 
وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها وقالت له: ما صنعت من شيء فهو جائز حتى جاز للوكيل 
أن يوكل غيره ليزوجهاء فحضر الوكيل المؤمّن فأوصئ إلى رجل بالتزويج فزوجها الوكيل 
الثانى بعد موت الأول يجوزء وكان ينبغى أن لا يجوز؛ لأن الأول أضاف الوكالة إلى ما 
بعد موته وبعد الموت لا يبقى وكيلاً فكيف يصح توكيله بعد الموت؟ والجواب: أن 
الأول رسول عن المرأة في التوكيل» وعبارة الرسول منقولة إلى المرسل فحينئذ مخيّر. 

E EAE aa E 
منقولاً إلى المرأة وكأن المرأة قالت: هو وكيل بتزويجي بعد موت الأول» ولو خرجت‎ 
المرأة بهذا مت مات الوكيل الأول فزوّجها الوكيل الثاني كان جائزاء كذا فهمناء وصار‎ 
الحاصل : أن الوكيل الثاني وکیل المرأةء وكذا هذا في سائر الوكالاات.‎ 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: وكل الرجل رجلاً أن يزوج له امرأة فزوجه 
امرأة بغير إذنها زوجها أبوها فلم يبلغها الخبر حتى نقض الوكيل النكاح بغير محضر منها 
وبغير محضر من أبيها فزوجها جاز؛ لأنه على وكالته بعد. بيانه: وهو أن الوكالة متى 
صحت فهي على حالها ما لم يوجد العزل أو انتهت ت بتحصيل ما وكل به ولم يوجد العزل 
هناء والوكيل لم يحصل ما وكل به على التمام؛ لأنه وكله بالعقد التام وقد أتى بأصل 
العقد. ال ل ل ا LO‏ 
بنفسهء والموكل يقدر على إبطال هذا العقد فكذا الوكيل» وبهذا الطريق قلنا: إن الوكيل 
بالبيع مطلقاً يملك البيع بشرط الخيار لإطلاق اللفظ ويملك فسخع في مدة الخيار لبقاء 
الوكالة» ولكون تصرف الوكيل بمنزلة تصرف الموكل حال بقاء الوكالة فإن قيل تصرف 
الوكيل حال بقاء الوكالة كتصرف الموكل تصرفا دخل تحت الوكالة» لا تصرفا لم يدخل 
تحت الوكالة والداخل تحت الوكالة العقد لا نقضه قلنا: نعم الداخل تحت الوكالة العقد 
ولكن لحمكة النظر في حق الموكل» فربما يكون النظر في عقد آخر لا يمكنه تحصيل عقد 
آخر إلا بنقض هذا العقدء فكان نقض هذا العقد من ضرورات تحصيل المأمور به» فيكون 
هو قائماً مقامه فى هذا النقض . 

وإنما لم يشترط حضرة المرأة ولا حضرة أبيها؛ لأن حكم العقد لم يظهر في حقها 
أصلاًء ولو أن الوكيل لم ينقض هذا النكاح ولكن زوج الموكل أخت هذه المرأة بإذنها 
كان ذلك نقضاً للنكاح الأول؛ لأنه وكيل في العقد الثاني ؛ لأن العزل لم يوجد ولم تنته 
الوكالة على أمر وبين النكاحين ايناتن فيكون الإقدام على الثاني فسخاً للأول» وكذلك لو 
زوجه الثانية بغير إذنها 520 للنكاح الأول؛ لأن نكاح الثانية أيضاً موقو لأنه على 
وكالته بعد والجمع بين الأختين ملكا كما هو حرام فالجمع بينهما عقداً أيضاً حرام» 
فتضمن إقدامه على النكاح الثاني فسخاً للأول» ولو كان مكان الوكيل فضولي بأن زوج 
رجل رجلاً امرأة بغير أمره ثم فسخ المزوج العقد قبل أن يخبره الزوج كان فسخاً باطلاًء 
وعن أبي يوسف رحمه الله أن فسخه صحيحء فأبو يوسف رحمه الله قاس النكاح على 


كتاب التكاح ۳۹ 


البيع» فإن الفضولي إذا باع ثم فسخ قبل الإجازة صح فسخه» ومحمد رحمه الله فرق 

ووجهة الفرق أنه ثبت للزوج ولمن وقع البيع له حق الإجازة في هذا العقد» وفي 
النقض إبطاله؛ والإنسان لا يملك إبطال حق الغير إلا بطريق النيابة عن صاحب الحق أو 
ضرورة دفع الضرر عن نفسه والنيابة لم توجد» وليس في بعض النكاح دفع الضرر عن 
العاقد؛ لأن حقوق العقد لا ترجع إليه على تقدير النفاد» أما في بعض البيع دفع الضرر 
عن العاقد؛ لأن الحقوق ترجع إليه على تقدير النفاد. اح وده وح الله في الجامع 
على أصله فقال: عاقد النكاح في الفسخ على أربعة أوجه: منها ما لا يملك الفسخ 
بالقول والفعل وهو .. ل ال ولو 
زوجه أمها كان الثاني موقوفاً ولم ينفسخ الأول. 

والثاني: أن يملك الفسخ بالقول ولا يملك الفسخ بالفعل» نحو أن يوكله بأنه 
يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه» وخاطب من جانب المرأة أجنبي فإنه يملك الفسخ قبل 
أن يخبر المرأة بالقول ولا يملك الفسخ بالفعل حتى لو زوجه أختها كان الثاني موقوفاً 
أيضاً ولم ينفسخ الأول» وقد ذكرنا الوجه فيه . 

والثالث: أنه يملك الفسخ بالقول» نحو أن يزوجه امرأة بغير أمره ثم إن الزوج وكله 
أن يزوجه امرأة فزوجه أختها فيفسخ العقد الأول؛ لأنه في العقد الثاني وليه وينزل قوله 
نزلة قول الموكل: لو أن الموكل تزوج أختهاء انفسخ العقد الموقوف» فكذا إذا زوجه 
الوكيل أختها ولكن لو فسخ الوكيل ذلك العقد بالقول لا يصح فسخه» وقدمنا الوجه فيه. 

والرابع : أنه يملك الفسخ بالقول والفعل جميعاً نحو: أن يوكله أن يزوجه امرأة بغير 
عينهاء فزوجه امرأة وخاطب عنها فضولي ملك الفسخ بالقول» وكذا لو زوجه أختها 
انفسخ العقد الأول؛ لأنه وكيل في النكاح الثاني فانتقل فعله إلى الموكل» فصار كأن 
الموكل تزوج بنفسه. 

وذكر في «العيون»: رجل وكل رجلاً أن يزوجه امرأة نكاحاً فاسداً فزوجه امرأة 
نكاحاً جائزاً لم يجزء فرق بين الوكيل بالنكاح الفاسد وبين الوكيل بالبيع الفاسد فإن 
الوكيل بالبيع الفاسد» لو باع بيعاً صحيحاً يجوز. والفرق ق: أن الوكيل بالبيع الفاسد وكيل 
بالبيع ؛ لأن البيع الفاسد بيع لأنه يفيد الملك» > فإذاً صار وكيلاً بالبيع ؛ فإذا باع بيعاً جائزاً 
فقد خالف إلى خيرء وأما الوكيل بالنكاح الفاسد ليس بوكيل بالنكاح» فإن النكاح الفاسد 
ليس بنكاح؛ لأنه لا يفيد الملك» ولهذا لا يجوز طلاقها ولا ظهارهاء وإذا لم يصر وكيلا 
لم ينفذ تصرفه على الموكل . 

في «فتاوى الفضلي» رحمه الله: أكره رجل ابنه على أن يوكله بتزويج ابنته لهذا 
الابن» وقال الابن للأب من ارسوما يررنرنترارم مرخه خواهى كن فذهب الأب فزوج ابنة 


)١(‏ بياض بالأصل. 


4 كتاب النكاح 


الابن» لا يجوز النكاح؛ لأنه لا يراد بمثل هذا الكلام التحقيق . 

فى آخر «فتاوئ أبى الليث» رحمه الله: رجل وكل رجلاً أن يزوجه امرأة بألف 
درهم فزوجه بالزيادة إن كانت الزيادة مجهولة ينظر إلى مهر مثلها إن كان ألفاً أو أقل جاز 
النكاح ويجب لها ذلك» وإن كان أكثر لا يجوز ما لم يُجز الزوج؛ لأن الزيادة إذا كانت 
مجهولة كان الواجب مهر المثل» فإذا كان مهر المثل أكثر من الألف صار كأنه زوجها 
بالزيادة على ما 1941 ب/1] سما له الموكل فيقنت على الإنجازة:.وإث زاد شتا معلوماً 
لا يجوز ما لم يُجِرْ الزوج. 

في «الأصل»: إذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها على مهر صحيح أو فاسد 
أو وهبها لرجل بشهود» أو تصدق بها على رجل وقبل ذلك الرجل جاز النكاح» أما إذا 
زوجها على مهر صحيح فظاهر»ء وكذلك إذا زوجها على مهر فاسد؛ لأن فساد التسمية لا 
أثر لها في إفساد عقد النكاح» وكذلك إذا وهبها أو تصدق؛ لأنه أتى بمعني التزويج إلا 
أنه ترك التسمية» ولكن ترك التسمية في هذا الباب ليس بضائرء كما لو باشرت بنفسها 
وترقت اة ْ 

وإذا وكلته أن يزوجها من رجل ويكتب لها كتاب المهر؛ فزوجها ولكن لم يكتب 
لها كتاب المهر جاز؛ لأنه مأمور بشيئين بالنكاح وكتابة كتاب المهرء وقد أتى بأحدهما 
وترك الآخر وترك بعض المأمور به لا يوجب خللاً في المأتي به. 

وكلت رجلاً بأن يزوجها من فلان يوم الجمعة فزوجها يوم الخميس لا يجوزء 
وكذلك لو وكّلته أن يزوجها منه اليوم بعد الظهر فزوجها قبل الظهر؛ لأن التفويض تناول 
زماناً مخصوصاً ولا يثبت قبله. إذا وكلته أن يزوجها من فلان بأربعمائة درهم فزوجها 
الوكيل فأقامت معه سنة ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار وصدقه الوكيل في 
ذلك؛ فإن كان الزوج مقراً أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت أجازت 
النكاح بدينار وليس لها غير ذلك؛ وإن شاءت ردت ولها عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ» ولا 
نفقة لها في العدة؛ لأنها لما ردت النكاح تبين أن الدخول حصل في نكاح موقوف 
فيوجب مهر المثل ولا يوجب النفقة في العدة. وإن كان الزوج منكراًء أو وقع الاختلاف 
بينهما فكذلك الجواب أيضاً؛ لأن القول قولها مع يمينها . 

فى «فتاوى أبى الليث» رحمه الله: ومن هذا الجنس وكل الرجل رجلاً بأن يزوجه 
امرأة بثمانِء فزوجه امرأة بثمانِ وخمسين حتى صار مخالفاً صار فضولياً في العقد وتوقف 
العقد على إجازة الزوج فإن أجازه وجب ثمان وخمسون» وإن رده وقد كان دخل بها وهو 
لا يعلم فعليه الأقل من المسمئ ومن مهر المثل كما في النكاح الفاسد. 

وفي «فتاوئ أهل سمرقند»: رجل قال لغيره: زوج ابنتي هذه رجلاً ذا علم وعقل 
ودين بمشورة فلان وفلان» فزوجها من رجل بهذه الصفة من غير مشورة فلان وفلان 
جاز؛ لأن الأمر بالمشورة لتحقيق هذه الصفة. وقد وجد في هذا الموضع. 

امرأة وكلت رجلاً أن يتصرف في أمورها فزوجها من نفسه فقالت المرأة: أردت 


کتاب النكاح 3 


البيع والأشرية لا يجوز النكاح؛ لأنها لو وكلته بالنكاح أو التزويج فزوجها من نفسه لا 
يجوز فههنا أولى. 

في «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله: رجل وكل رجلاً أن يخطب له ابنة فلان. . 
الوكيل ال ابي المرأة فقال: هب ابنتك مني فقال الأب : . وهہت» ثم ادع الوكيل أني 
أردت النكاح لموكلي إن كان القول من المخاطب و الوك على و ة» ومن 
الأب على وجه الإجازة على وجه العقد لا ينعقد النكاح بينهما صلا اذ كان علق رجه 
العقد ينعقد النكاح للوكيل لا للموكل» وكذلك إذا قال الوكيل بعد ذلك قبلت لفلان؛ لأن 
الوكيل لما قال: هَبْ ابنتك مني وقال الأب: وهبت تم العقد بينهما من غير أن يحتاج فيه 
إلى قبول الوكيل فكان قبول الوكيل بعد ذلك فصلا . 

فأما إذا قال الوكيل: هب ابنتك من فلان فقال الأب: وهبت لا ينعقد النكاح ما لم 
يقل الوكيل قبلت» وإذا قال قبلت فهو على وجهين إما إن قال: قبلت لفلان أو قبلت 
مطلقاً؛ ففي الوجهين جميعاً ينعقد النكاح للموكل . 

وفي «فتاوئ أهل سمرقند» من نص : گل لسانه فقال له رجل : أكون وكيلاً عنك في 
تزويج ابنتك فقال: أرئ أرئ فذهب الوكيل فزوجها لا يجوز؛ لأن هذا لفظ مجمل» 
يحتمل: أرى وكيلي» ويحتمل أرى وکیل كيمت وفيه نظرء ينبغي أن يجوز النكاح؛ لأن 
قوله: أرئ جواب فينعقد بالسؤال» والسؤال عن الوكالة الحالية والله أعلم. 


الفصل التاسع: 
في معرفة الاولياء 


بح ليام اران ل اد بو . . .وهو عاقل بالغ حتى لا يثبت الولاء 
ا و ی يثبت الولاء للكافر على المسلم» ولا للمسلم على الكافر» ولأن كل 
A E‏ ماع إلى بحرن :7 تقول ETE ET E‏ 
الخلاف على ما يأتي بيانه بعد هذاء ثم | بن الابن وإن سفل» » ثم الأب ثم الجد أب الأب 
وإن علا ثم الأخ لأب وأم الاح لات قي EEN‏ > ثم الابن الأخ لأب وإن 
سفلواء ثم العم لأب وأم» ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم» ثم ابن العم لأب وإن 
سفلواء ثم عم الأب لأ وأم» ثم عم الأب لأب, بنوهم على هذا الترتيب» ثم رجل هو أبعد 
العصبات إلى المرأة» وهو ابن عم بعيد لأن مرجع العشيرة إلى أب واحد وإن تباعدواء ثم 
مولى العتاقة ثم عصبة مولى العتاقة» ثم الآمر ثم ذو الأرحام الأقرب فالأقرب» وهذا قول 


أبي حنيفة رحمه الله وهو استحسان» a ENS‏ لأحد 
4P‏ 


0 


من ذوي الأرحام وهو القياس وقول أبي يوسف رحمه الله . 


000( بياض بالأصل» ولعلها : فذهب الوكيل إلى أب بي المرأة. 
)۲( بياض بالأصل . 


3 كتاب النكاح 


ذكر القدوري مع محمد رحمه الله وذكر الطحاوي رحمه الله قوله مع أبي حنيفة 
رحمه الله» ثم مولى الموالاة» ثم سلطان القاضي» ومن نصبه القاضي لا يرث من 
صاحيه . 

ولا تثبت الولاية للعبد؛ لأنه لا يرث من أحد بعد هذا. إذا شرط تزويج الصغار 
والصغائر في عهده وإذا لم يشترط فلا ولاية له» ثم إنما يحتاج إلى الولي في الصغير 
والضغيرة والمجئون والمجنونة. وإذا زال الصغر والجنون تزول الولاية عتدنا. 

وسئل إسماعيل , بن حمّاد عن امرأة جاءت إلى القاضي وقالت إني أريد أن أتزوج 
وليس لي ولي ولا يعرفني أحدء قال القاضي يقول لها : إن لم تكوني فرشية ولا عربية ولا 
ذات زوج ولا في عدة أحد فقد أذنت لك. وإذا اجتمع للمجنونة أب وابن فالابن أولى 
عند أبى حنيفة رحمه اللهء وإحدى الروايتين عن أبى يوسف رحمه الله» وقال محمد 
رحمه الله: الأب أولىء وعلى هذا الاختلاف الجد مع الابن» هكذا ذكر القدوريء 
وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن عند أبي يوسف رحمه الله الابن أولى من الجد في 
رواية. 

وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله: إذا كان الرجل بخيلاً وله ابن وأب فالتزويج 
إلى الابن عند أبي حنيفة رحمه الله والتبع للأب» وفي قولهما إلى الأب. 

وإذا اجتمع الجد والأخ لأب وأم أو لأب فعند أبي حنيفة رحمه الله الجد أولى» 
وغيرهما يستويان كما في الميراث. قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله في شرحه: الأصح عندي أن الجد أولى في الإنكاح عند الكل؛ لأن في 
الولاية معنى الشفقة معتبرة» وشفقة الجد فوق شفقة الأخ» وإذا اجتمع الابن والأخ لأب 
وأم أو لابن فعلى قول أبي حنيفة وأبي تسق وها الله الأب أو وقال 101 3/1] 
محمد رحمه الله : الأخ أولى. 

وفي «المنتقئ» قال محمد رحمه الله: الأخ أولى» وفي «المنتقئ» قال محمد رحمه 
الله: إن كان للصغير ولد الأب الفاسد ابن فاسق أو جد لم يزوجهما القاضي» وإن كان 
الأب فاس اى الجد ينبغي للقاضي أن بزوجهيا من الكفء. وإن زوج الصغير أو 
الصغيرة أبعد الأولياء؛ فإن كان الأقرب افا أو هو من أهل الولاية توقف نكاح الأبعد 
على إجازتهء وإن لم يكن من أهل الولاية بأن كان صغيراً إن كا كع "عسوا جاب وإن 
كان الأقرب غائباً غيبة منقطعة جاز نكاح الأبعدء وتكلموا في حق الغيبة المنقطعة»› وأكّرٌ 
المشايح الكلام فيه وكذلك اختلفت الروايات فيه . والأصح: أنه إذا كان في موضع لو 
انتظر حضوره أو استطلاع رأيه فات الكفء الذي حضر فالغيبة منقطعة» وإن كان لا يفوت 
فالغيبة ليست بمنقطعة» وإلى هذا أشار في الكتاب فقال: أرأيت لو كان في السواد وأتوه 
أما كان يستطلع رأيه؟ أشار إلى أن المعتبر استطلاع الرأي» فمن المشايخ من لم يتجاوز 
عن هذا المقام» ومنهم من يتجاوز عنه» وقال: الكفؤ لا ينتظر أياماً كثيرة وينتظر قليلاً» 
فلا بد من حد فاصل بينهما» فقدرنا ذلك بثلاثة أيام ولياليهما ؛ لأنه لا نهاية لما زاد على 


كتاب التكاح ۳ 


الثلاث» وهو قول أبي عصمة سعد بن معاذ المروزي رحمه الله ومحمد بن مقاتل الرازي 
رحمه اللهء فصار حدّ الغيبة المنقطعة على قولهما ثلاثة أيام ولياليهماء وهكذا كان يفتي 
القاضي الإمام ركن الدين على السعدي رحمه الله فإنه سئل عن صغيرة زوجتها أمها 
ولها ولي بنسف وهذا السؤال كان ببخارى قال من بخارى إلى نسف مسيرة شهر فهو غيبة 
5 3 

قال القاضي الإمام رحمه الله: هذا إذا زوج الأبعدء ولا يعرف أن الولي الأقرب 
أين هو يجوز» وإن ظهر أنه في ذلك المصرء وإذا زوجها الأقرب من حيث هو؛ اختلف 
المشايخ فيه: في «المنتقئ» عن محمد رحمه الله: المرأة إذا لم يكن لها ولي حاضر 
استحسن أن تولي رجلاً يزوجهاء وهكذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. والرجل الذي 
يعول الصغير أو الصغيرة فلا له ولاية في إنكاحهماء وكذلك الوصي لا ولاية له في إنكاح 
الصغير والصغيرة سواء أوصل إليه الأب بالنكاح أو لم يوصء. إلا إذا كان الوصي 
وليهماء فحينئذ يملك الإنكاح بحكم الولاية لا بحكم الوصاية. 

في «مجموع النوازل»: سئل شيخ الإسلام عن رجل غاب غيبة منقطعة وله بنت 
صغيرة فزوجتها أختها لأب أو لأم حاضرة» قال: إن لم يكن لها عصبة أولئ من الأخت 
جاز النكاح» قيل: لا تكون الأم أولى من الأخت قال: لا لأن الأخحت؟ لأب وأم أو 
لأب من قوم الأب» والنساء اللواتي من قوم الأب لهن ولاية التزويج عند عدم العصبات 
والنساء اللواتي من قبل الأم فلهن ولاية عند أبي حنيفة رحمه الله وعند محمد رحمه الله 
لا ولاية لهن. 

وقد ذكرنا قبل هذا: إن ولاية ذوي الأرحام على الخلاف» فما ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله أن النساء اللواتي من قوم الأم لهن ولاية التزويج عند عدم العصبات بإجماع 
بين أصحابنا مستقيم في الأخت لا في العمة وبنت الأخ وبنت العم؛ لأنهن من جملةٌ 
ذوي الأرحام. وإذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجد ثم بلغا فلهما الخيار عند 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله والمسألة معروفة» ولو زوجتها أمها فبلغت فلها الخيار 
عند أبي حنيفة رحمه الله على أصح الروايتين» والقاضي إذا زوج الصغير أو الصغيرة فله 
الخيار في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وهو قول محمد إذا كان الوصي وليا وزوج 
الصغير أو الصغيرة وبلغ فله الخيار لأن نفاذ تصرفه ليس يكون وصيًا فصار بكونه وصيا 

في «العيون»: معتوهة زوجها عمها أو أخوها ثم عقلت فلها الخيار» وإن زوجها 
أبوها أو جدها فلا خيار لها؛ لأن المعتوهة بمنزلة الصغيرة وفي الصغيرة الحكم كذلك. 
لها الخيار؛ لأن عند أبى حنيفة رحمه الله إذا اجتمع الابن والأب في البالغة المعتوهة 
فولاية الإنكاح للابن» وإذا كان الابن مقدماً على الأب عنده ولا خيار لها في تزويج 
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الأب جاز أن لا يكون لها الخيار في تزويج الابن من طريق الأولى» وكما ثبت خيار 
البلوغ للأنثى ثبت للذكر لاك نس بوت هذا الخيار صدور العقد عن شفقة قاصرة» وهذا 

كن هنا الخيا ل ا ا لطن 
حتی سكتت كما لو بلغت وهي بكر بطل خيارهاء وإن كانت ثيباً في الأصل أو كانت 
بكراًء إلا أن الزوج ة قد بنئ بها ثم بلغت عند الزوج لا يبطل خيارها بالسكوت» ولا 
بقيامها عن المجلس؛ لأن سكوت البنت لم يجعل رضاً شرعاًء وإنما يبطل خيارها إذا 
رضيت بالنكاح صريحاً أو يوجد منها فعل يستدل به على الرضاء وذلك نحو التمكين من 
الجماع أو طلب النفقة أو ما ذلك. 

أما لو أكلت من طعامه خدمته كما كانت فهي على خيارهاء وفي جانبه لا يبطل هذا 
الخيار بالسكوت» وهذا لأنا نعتبر الإجازة بالإنشاءء وسكوت اليثت والغلام لا يجعل 
رضاً بالإنشاء بعد البلوغء فكذا لا يجعل إقراره للعقد الذي سبق البلوغ» وإنما يبطل 
خياره بتصريح الرضا 07 بال علي من تزباره الجراة وتويرها 000 
aL‏ ا ري بر ع o‏ 
و 
ea LE 0‏ 
وقعت الفرقة باختيار الزوج فيما تختاره المرأة» رإن كان قد فخل بها قلها الجر كاملة 
وقعت الفرقة باختيار الزوج أو باختيار المرأة. 

إبراهيم عن محمد رحمهما الله ينبغي للصغيرة أن تختار نفسها مع رؤية الدم. 
قلت: فإن رأت الدم في جوف الليل؟ قال: ينبغي أن تقول بلسانها: قد فسخت النكاح»› 
وتشهد إذا أصبحت وتقول: رأيت الدم الآن شا تصنيدق أن قول رایت بال 
هشام: سألت محمد رحمه الله عن الصغيرة التي زوجها عمها إذا حاضت؟ فقال: 
الحمدلله قد اخترت فهي على خيارهاء وإن بعثت خادمها حيث حاضت تدعوا [95١اس/‏ 
١‏ الشهود لشهدهمء فلم تقدر على الشهود وهي في موضع منقطع عن الناس» فمكثت 
أياماً لا تقدر على الشهود قال: التزمها النكاح ولم يجعل هذا عذراً. 

ابن سماعة عن محمد رحمه الله : إذا اختارت نفسها وأشهدت على ذلك ولم تتقدم 
إلى القاضي شهرين فهي على خيارها ما لم تمكنه من نفسها . 

إذا زوج القاضي صغيرة لا ولي لها ولم يكن السلطان أذن للقاضي في تزويج 


)١(‏ بياض بالأصل. 


الصغائر ثم أذن له في ذلك فأجاز ذلك النكاح لم يجزء وإن كان قد أذن له قبل التزويج 
فزوج جاز» هكذا ذكر في «فتاوی الفضلي» رحمه الله وعلى قياس ما قال محمد رحمه 
الي الجاع : العبد إذا تزوج امرأة بغير إذن المولى» > ثم إن المولى أذن له في النكاح 
فأجاز ذلك التكاح أنه يجور اانا 

والفضولي إذا زوج رجلاً امرأة ةثم إن الزوج وكله أن يزوجه امرأة فاجاز ذلك 
ST 6‏ ينبغي في هله المسألة أن تجور إجازته ذلك 0 تزوجها 


E‏ ا" OE‏ ال 


إذا زوج الصغيرة ممن لا يكافئهاء أو زوج الصغيرة امرأة ليست بكفء له فقد 
وجدت هذه المسألة في فصل الكفاءةء وإذا زوج الأب أو الجد الصغيرٌ امرأة بأكثر من 
مهر مثلها؛ أو زوج الصغيرة بأقل من مهر مثلها إن كانت الزيادة أو النقصان بحيث يتغابن 
الناس في مثله يجوز بالاتفاق» وكذلك الجواب في غير الأب والجد من سائر الأولياءء 
أبن إذا كاتف الريادة أو القفان ا تناه ا مله قال اس جني 
رحمه الله: صح النكاح وصح الحظ والزيادة» وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا 
يجوزهء ولم يتبين بإذنه لا يجوز النكاح أو التسمية» فروى الحسن بن زياد رحمه الله: أن 
النكاح جائز والتسمية لا تجوزء وذكر هشام عن محمد رحمه الله أن النكاح جائز. وفي 
«الجامع الصغير» عنهما : أن النكاح لا يجوز وأجمعوا على أن غير الأب والجد لو زاد أو 
نقص بحيث لا يتغابن الناس في مثله أنه لا يجوز النكاح» حتى لو أجاز بعد البلوغ لا 
تعمل إجازته» وأجمعوا على أن الأب أو الجد لو زوزج أمة ابنه الصغير بأقل من مهر 
المثل أنه لا يجوز. 

إذا كان الرجل يجن ويفيق هل تثبت له ولاية الغير عليه في حال جنونه؟ ذكر شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله في أدب e‏ في باب شهادة: الأعمئ أنه إذا كان يجن 
وما أن وی ر و ا عا و تثبت للغير عليه ولاية في حال جنونه» وتقبل 
شهادته في حال إفاقتهء وأما الجنون المطبق Oy‏ وقلارة في بعضن المواضع 
بأكثر من السنة في قول أبي يوسف» ومحمد رحمهما الله قدره أولاً بشهرء ثم رجع 
وقدره بالسنة. 

وفي «واقعات الناطفي»: قدر المطبق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
بالشهر» فالحاصل أن الصلوات في حق المطبق تقدر بست صلوات وفي حق الصوم 
بالشهور» وفى الزكاة وما سواها على الخلاف» وإذا عرفت حد الجنون المطبق فغير 
المطبق ما دونه وهو المراد في قوله في الكتاب يجن ويفيق. 

في آخر «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل زوج ابنه الكبير امرأة فلم يجز الابن 


(۱) بياض بالأصل. 
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حتى جنَ الابن جنوناً مطبقاً فأجاز الأب ذلك النكاح جاز؛ لأنه لو استأنف النكاح عليه 
في هذه الحالة يجوز فكذا إذا أجازه» وإذا أقرّ الولي على ولده الصغير بالنكاح؛ فإن 
قال: كنت زوجت ابنتى الصغيرة أمس من فلان أو زوجت لابنى الصغير فلانة أمس فعلى 
قول أبي حنيفة رحمه الله لا يصدق الأب على ذلك وإن صدقته المرأة أوالزوج ما لم 
يشهد بذلك شاهدان أو يصدقان بعد الإدراك. 

وإنما تبين هذا فيما إذا أقر الولي عليهما بالنكاح ثم أدركا فكذا هذاء أو أقام 
المدعي عليهما شاهدين بعد البلوغ بإقرار الولي عليهما بالنكاح في حالة الصغرء وكذلك 
على هذا الوكيل بالنكاح من جانب الرجل أو المرأة إذا أقر على موكله بالنكاح» وذكر 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في آخر باب النكاح بغير شهود: أن على رواية كتاب 
الطلاق الخلاف في إقرار الولي بالنكاح على الصغيرء فأما إقرار الوكيل فجائز على 
الموكل عند أبى حنيفة رحمه الله إذا كان الأمر مقراً بأن امرأة تعقله قال رحمه الله 
والأصح أن الخلاف في الكل فإن قيل: على من تقام البينة في مسألة الصغير والصغيرة» 
والبينة لا تقبل إلا على منكر يعتبر إنكاره؟ وليس هنا منكر يعتبر إنكاره» قلنا: القاضي 
ينصب خصماً للصغير والصغيرة حتى ينكر فتقام عليه البينة فيثبت النكاح في حق الصغير 
والصغيرة. 

ومما يتصل بهذا الفصل مسألة النكاح بغير ولي. الحرة البالغة العاقلة لو زوجت 
نفسها من رجل هو كفء لها أو ليس بكفء لها نفذ النكاح في ظاهر رواية أبي حنيفة 
رحمه الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله آخرأًء لا أن الزوج إذا لم يكن كفئا فللأولياء 
حق الاعتراض» فروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن الزوج إذا لم يكن كفؤا لا 
ينفذ النكاح وكان أبو يوسف رحمه الله أولاً يقول: يتوقف النكاح إلى أن يجيزه الولي أو 
اا على كل كان وهو فول ا الله» وصح رجوع محمد إلى قول أبي 
حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله آخراء ذكره في كتاب «الحيل» وإذا قصرت في 
مهر مثلها فللأولياء حق المخاصمة مع الزوج حتى تبلغ تمام مهر مثلها أو يفرق القاضي 

وإذا فرّق القاضي بينهما. لا يجب لها إلا المسمئ في العقدء وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله ليس للأولياء حق المخاصمة وجاز النكاح بما سمت» وقول محمد 
رحمه الله لا يأتي في هذه المسألةء وإنما يأتي في مسألة أخرئ: أن السلطان إذا أكره 
رجلاً أن يزوج وليته من كفء بأقل من مهر مثلها فرضيت المرأة بذلك ثم زال الإكراه 
فللولي حق الخصومة مع الزوج حتى تبلغ مهر مثلها أو يفرق القاضي بينهماء وعلى قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: لا حق للولي في ذلك وكذلك في مثله. إذا كانت 
المرأة مكرهة ثم زال الإكراه؛ على قول أبي حنيفة رحمه الله حق الخصومة للمرأة مع 
الولي» وعلى قولهما: حق الخصومة للولي لا غير» وهو بناء على أن الحق إلى تمام مهر 
مثلها عند أبي حنيفة رحمه الله للمرأة وللأولياء حق الكفاءة» وعندهما: الحق للمرأة لا 


كتاب النكاح 4 


غيرهاء يقولان: المهر خالص حقهم حتى استندت بالتصرف فيه استيفاء وإسقاطاً . 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الأولياء يتغيرون بالتحسين عن مهر المثل كما يتغيرون 
ae‏ انيم فإن أمرت رجلاً حتى زوجها فهو على هذا الخلاف؛ لن 
تزويج المأمور إياها بأمرها بمنزلة مباشرتها بنفسها. وإن طلقها الزوج ثلاثاً قبل إجازة 
الولي أو الحاكم؛ فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: لا يحل له أن يتزوجها 
قبل التزويج بزوج آخرء وكذلك على قول محمد رحمه الله على القول المرجوع إليه؛ 
وعلى قوله الأول يكره له التزويج قبل التزوج بزوج آخرء لكن لا يحرم؛ لأن الطلاق لم 
ينفذ عنده على الحقيقة . 

في «المنتقئ!: إبراهيم عن محمد رحمه الله: صغيرة زوجتها [197/م] أمها من 

رجل ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها له أن يتزوج أمها؛ ؛ لأن ذلك ليس بنكاح» وهذا 
لأن الأم ليست بولية عند محمد رحمه الله وإن كانت كبيرة فزوجت نفسها أو زوجتها 
أنها :برص اماقم عا قبل أن يكلو بها قلي له اق روح اها فال تلان الاش ا 
في النكاح بغير ولي وكرةَ هنا لاختلاف الناس فيه. 

وعنه أيضاً: رجل زوج أمها برضاها قال أبوهما: قد أبطلت النكاح» لا يكون 
إبطالاً حتى يطلبه القاضي» وقال: للولي أن يجيز النكاح وليس له أن ينقضه»ء أشار إلى 
أن في النكاح بغير ولي يحتاج إلى إبطال القاضي ولا يكفيه إبطال الولي . وفي «فتاوى 
الفضلي»: سئل عن امرأة زوجت نفسها بحضرة امرأتين وحضرة وليها من رجل» قال: 
النكاح جائز على مذهب أبي حنيفة رحمه الله ويصير الولي شاهداً مع المرأتين « أكتراقي 
الباب أن الولي إذا اعتبر شاهداً كان هذا نكاحاً بغير ولي إلا أن النكاح بغير ولي جائز 
عنده. في فوائد المشايخ المتقدمين ببخارئ: أن القاضي إذا زوج الصغيرة من نفسه فهو 
نكاح بغير ولي؛ لأنه رعية في حق نفسه» وإنما الحق للذي هو فوقه وهو الوالي» والوالي 
في حق نفسه أيضأ رعية: وكذلك الخليفة في حق نفسه رعية والله أعلم . 


الفصل العاشر: 
في نكاح الصغار والصغائر وتسليمهن 
إلى الأزواج وتصرف الأولياء في المهر 


حال ميحينه رمه الله في «الأصل» بلغنا أن رسول الله عليه السلام «بنى بعائشة 
وهي ابن تشع .سنيق»” “ فيه دليل أن للزوج أن يدخل بامرأة صغيرة إذا بلغت تسع سنين» 


)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار حديث 258947 بلفظ : «توفيت خديجة قبل مخرج النبي ية إلى 
المدينة بثلاث سنين» فلبث سنتين أو قريباً من ذلك» ونكح عائشة وهي بنت ست سنين» ثم بنى بها 
وهي بنت تسع سنين؟ . 


۸ كتاب التكاح 


وإن لم تبلغ فإن بلوغها لم ينقل في الحديث» وبه أخذ المشايخ» ومن المشايخ من قال: 
ليس للزوج أن يدخل بها ما لم تبلغ» وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن في هذا 
الباب» وإنما العبرة للطاقة إن كانت صحيحة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض 
من ذلك؛ كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ تسع سنين. فإن كانت نحيفة مهزولة لا 
تطيق الجماع ويُخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بهاء وإن كبر سنها وهو 
الصحيح . 

وكذلك المشايخ اختلفوا على نحو هذا فى ختان الصغيرة» بعضهم اعتبروا البلوغ 
وبعضهم اعتبروا تسع سنين وبعضهم عشر سنين» وبعضهم يعتبر أن الطاقة إن كان قويا 
بحيث يطيق ألم الختان يختتن قبل سنة أو أكثر. وإذا نقد الزوج المهر فطلب من القاضي 
أن يأمر أبا المرأة بتسليم المرأة فقال أب المرأة: إنها صغيرة لا تصلح للرجال» ولا تطيق 
لم تصلح لم يأمرء وإن كانت ممن لا يخرج أمر من يثق بهن من النساء أن ينظرن إليها فإن 
قلن: إنها تطيق الرجال وتحتمل الجماع أمر الأب برفعها إلى الزوج» وإن قلن لا تحتمل 
الجماع لا يؤمر بتسليمها إلى الزوج. 

في «أدب القاضي» للخصاف في باب المطالبة بالمهر: وإن ادعئ الزوج أنها بلغت 
مبلغ النساء وقال الأب: هي صغيرة لم تبلغ ولا تحتمل الرجال وهي ممن يشك في 
بلوغهاء إذا قلن إنها تحتمل الرجال دفعت إلى الزوج في هذا الباب» وإن للزوج بينة 
تشهد على سنها قد عرفت مولدها. فإن كانت قد أتى عليها خمس عشر سنة دفعت إلى 
الزوج؛ لأن الظاهر أن المرأة إذا بلغت هذا المبلغ تصلح للرجال فتدفع إليه إلا إذا تبين 
بخلافه» ألا ترىئ أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج كذا هنا. 

صغيرة لا يُستمتع بها زفها أبوها فللأب أن يطالب الزوج بمهرها بخلاف النفقة في 
هذا البات .وف #فتاوى أبى'الليفة رحنه الله ايا والفرق .وهو أن" النفقة بإزاء 
الاحتباس في حق الزوج وهي غير محبوسة لحق الزوج؛ لأن الزوج لا يستمتع بها 
بخلاف المهر؛ لأن المهر بإزاء الملك والملك ثابت» وفى «البقالى» قيل: ليس للأب أن 
يطالب الزوج بمهر ابنته الصغيرة إلى أن تصير بحال ينتفع بها ....''' الزوج مهر ابنته 
البكرء وإن كانت كبيرة استحساناً إلا إذا نهته عن القبض فحينئذ ليس له علاقة بمطالبته» 
فليس لأحد من الأولياء ذلك إلا بوكالة منهاء وإن كانت بنتأ كانت كبيرة فليس للأب 
المطالبة بالمهر. 


وفي «المنتقل» إبراهيم عن محمد رحمه الله وبشر عن أبي يوسف رحمهم الله: إذا 
أقر الأب بقبض المهر والبنت بكر صُدَّق وعنه أيضاً إبراهيم عن محمد رحمه الله: رجل 


. بياض بالأصل‎ )١( 


کتاب النكاح ۹ 


تزوج امرأة 1 ودفع المهر إلى الأب بریء ولیس للأب أن يأخذ الزوج بالمهر إلا بوكالة 
منهاء ولو قبض الهبة و هدية الزوج لم يكن قبضه قبضاً لهاء و ا 
الأب معنى المسألة: إذا وهب الزوج لامرأته قبل أن يبني بها هبة وأهدى إليها بهدية 
عو روا ا و اراي ارو E‏ 


وة أيفياً : بشر عن أبي يوسف رحمه الله: إذاازوج الرعل ابهنه عي جر وكات 
الزوج مقراً بالنكاح والمهرء فللأب أن يخاصم بالنفقة والمهر وإن كان جاحداً للنكاح أو 
المهر فليس له أن يخاصم إلا بالوكالة» وفي «فتاوئ الفضلي» : وللرجل أن يخاصم في 
مهر ابنته البكر البالغة بغير وكالة منها لما أن له أن يقبض المهرء ثم في حق البكر البالغة 
إنما تملك قفن وها اليس عنس لر كان الت يفا لا لك مهن السود وكذا 
على العكس» هكذا ذكر في أدب القاضي» للخصاف في باب المطالبة بالمهرء وهذا 
تنصيص على أنه لا يملك قبض الصاع بدلا عن الدراهم» وفي «فتاوی أي الليث» رحمه 
الله الأب إذا قبض ضيعة بمهر ابنته البكر إن كان ذلك في بلد لم يَجْرٍ التعارف بدفع 
الضيعة بالمهر لم يجز لأن هذا إسراف وليس بقبض للمهرء وليس للأب أن يشتري على 
ابنته البالغة. وإن كان في بلدة جرى التعارف بذلك جاز إذا كانت بكرا ؛ لأن هذا قبض 
للمهر. وللأب قبض مهر ابنته البكر وإن كانت بالغة» وإن كانت صغيرة» وأخذ الأب 
اغا مرها وإن كان يساوي المهر فهو جائز سواء كان في بلدة جرى التعارف بدفع 
الضيعة بالمهر» أو كان في بلدة لم يَجر التعارف بدفع الضيعة بالمهر لأن هذا إما أن يعتبر 
قبضاً للمهر أو شراء» وأيّا ما كان فللأب ملك ذلك على ابنته الصغيرة. وإن كانت الضيعة 
لا تساوي المهر إن كان في بلدة جرى التعارف بدفع الضيعة بالمهر بأضعاف قيمتها جاز؛ 
لأن هذا قبض للمهرء وإن كان في بلد لم يَجْرٍ بذلك التعارف لا يجوز؛ لأن هذا شراء 
ولیس للأب ولاية الشراء على ابنته الصغيرة بأضعاف القيمة. . وفي «البقالي» : وللقاضي أن 
يقبض [97١ب//١]‏ مهر البكر البالغة كالأب والجد والوصي» رواه هشام عن محمد رحمه 
الله وأطلق الخصاف أنه لا يقبض إلا الأب يعني من غير وكالة منها وق ا ونا 
الشراء بالمهر فالأشبه أنه لا يجوزء قال: وقد قيل أنه يعتبر فيه العادة» وف ايشا : ولا 
يجوز إقرار الأب بعد بلوغها بقبض المهر في صغرهاء ولا يضمن للزوج؛ لأن الزوج قد 
صدقه إلا أن يقول وقت القبض أقبضه على أن أبرئك من ابنتي . 

E‏ إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم أدركت وطالبت زوجها بالمهر 
فقال الزوج : دفعت إلى أبِيّك وأنت صغيرة وصدقه الأب في ذلك؛ فإن إقرار الأب اليوم 
لا يجوز على ابنته» ولها أن ترجع بالمهر على الزوج» ولا يرجع به الزوج على الأب من 
قبل أنه مقر أنه دفعه إليه» ودفعه جائر. 

وإن كان الأب قال: أخذت منك المهر على أن أبرئك من ابنتي وباقي المسألة 


0۰ کتاب النكاح 


بحالها كان للزوج أن يرجع على الأب؛ لأنه قبضه على أن يبرئه من صاحبه. 

قال في «المنتقئ» : والحكم فيهما كالحكم فيما , ني :الوكين والحديوت ونال 
في مثل هذا نظير الحكم فيما بين المرأة والأب. والأب إذا قبض مهر ابنته البالغة من 
الزوج ثم ادعئ عليه الرد؛ لان كافك الك بكرا لم EYAL WO‏ 
ولي له حق الردافقد ادعو ,ما ليس حقه :فلا يصدق» وإن كاتنت ثيب يصدق؛ لأنه ليس له 
حق قبض مهر الثيب البالغة إلا بوكالة منها ولم توجد الوكالة فلا يقع قبضه للبنت وإنما 
يقع قبضه للزوج وكان المهر أمانة للزوج في يده» فإذا قال : رددت على الزوج فقد ادع 
رد الأمانة على صاحبها فيصدقٌ. 

الأب إذا زوج ابنته من إنسان فطلبوا منه أن يقر بقبض بعض الصداق أو يهب شيئاً 
من الصداق فالإقرار بالقبض باطل؛ لأن أهل المجلس يعرفون أنه كذب حقيقة» وأما 
الهبة فإن كانت الابنة كبيرة فالأب يقول: أهب بإذن البنت كذا وكذا ثم يضمن للزوج عنها 
ويقول: إن أنكرت الإذن بالهبة ورجعت عليك فأنا ضامن لك عنهاء ويكون هذا الضمان 
صحيحاً لكونه مضافاً إلى سبب الوجوب» وإن كانت البنت صغيرة فالحيلة أن يباشرا 
العقد على ما وراء. . ." الملتمس هيئته» فلا يحتاجان إلى الهبة» أو يحيل الزوج بعض 
الصداق على أن الصغيرة فيفرغ ذمته إن كان أب الصغيرة أملى من الزوج . 

إذا جغل الأب يعضن المهر لابتتة النالئة معلا أى'البعضن موجلاً والبعض هة كما 
هو المعهود ثم قال الأب: إن لم تجز البنت الهبة فهي على لا يلزم الأب بهذا شيء. 

في ت «فتاوى آي الليث» رحمه الله» ذكر الخصاف في أدب القاضي» : لو 
أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي» وقال إني زوجت هذا ابنتي على صداق كذا وكذا بأمرها 
وهي بكر. ..."2 فإن أمر الزوج بالتزويج والمهر وقال: لم أدخل بها أَمَرَهُ بدفع المهر 
إلى الأب ولا يشترط إحضار المرأة للاستيفاء عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله» وقال زفر 
رحمه الله: يشترط إحضارها وهو قول أبي يوسف رحمه الله آخراًء هو يقول إن النكاح 
معاوضة فكان بمنزلة البيع» ثم البائع إنما يملك مطالبة المشتري بالثمن إذا أحضر المبيع 
مع نفسه ليسلمه عقيب قبض الثئمن فكذا في النكأح»› وإنا نقول بأن العادة جرت فيما بين 
الناس بتسليم الصداق أولاً وبتجهيز الولي المرأة بذلك وتسليمها إلى الزوج مع جهازهاء 
فصار الزوج راضياً بتأخير تسليم المرأة فلا معنى لاشتراط إحضار المرأة ولا كذلك 
ابيع . 

وإذا قال الزوج للقاضي: من الأب فليقبض المهر مني ويُسلّم الجارية إليّ» قال له 
القاضي : اقبض المهر وادفع الجارية إليه» فإن قال الأب: ليس على دفعها فهو يطلبها 
حيث هي فالقاضي يقول: إن المهر الذي تريد أخذه ثمن بضعهاء وعليها إذا كانت كبيرة 
وقبضت المهر أن تسلم نفسها إلى الزوج» فإذا قبضت أنت المهر لها كان عليك تسليمها 


(۱) بياض بالأصل . 


إليه إن كانت في منزلك فإن قال الأب : ليست ابنتي في منزلي ولا أقدر عليها فأنا أقبض 
المهرء وهو يطلبها حيث هي» ليس له ذلك. وإن قال: هي في منزلي فأنا أقتصر المهر 
وأجهزها به أسلمها إليه فالقاضي يأمر الزوج بدفع المهر إليه. 

فإن قال الزوج: هو يدافعني عنها ويريد أن يأخذ المهر ولا يسلمها إلي فَمَرْهُ فليوثق 
لي من المهر بكفيل» فالقاضي يأمر الأب أن يوثق من المهر للزوج بكفيل فيعطيه بالمهرء 
فيأمر الزوج بدفع المهر حتى إذا سلّم له البنت إليه برىء الكفيل» »> وإن عجز عن ذلك 
توصل الزوج إلى حقه بالكفيل فيعتدل النظر في الجانبين» وهكذا كان يقول أبو يوسف 
رحمه الله أولاً» ثم رجع وقال: القاضي يأمر إلا أن تجعل المرأة مهيأة للتسليم ويحضرها 
ويأمر الزوج بدفع المهرء وللأب بتسليم البنت فيكون دفع الزوج المهر عند تسليمها نفسها 
إلى الزوج؛ لأن النظر لا يحصل للزوج بالكفالة لأنه لا يصل إلى المرأة بإمهاله بالكفالة» 
وإنما النظر في تسليم المهر بحضرتهاء وقال الخصاف: وهذا أحسن القولين. 

وإن كان الأب إنما قدم الؤوج إلى قاضي الكوفة والخصومة بيتهما على اروصت 
قال الأب: ابنتي بالبصرة وثمة كان عقدة النكاح؛ أو قال: كانت ابنتي بالكوفة إلا أنها 
انتقلت إلى البصرة فأنا أسلمها إليه بالبصرة فإن الأب لا يُجبر على حملها إلى الكوفةء 
ولكن يقال للزوج: ادفع المهر إلى الأب واخرج إلى البصرة مع الأب وخذ المرأة هناك 
من الأب» فقد ذكرنا قبل هذا أن إحضار المرأة ة ليس بشرط لتسليم المهر. فإن اتهم الزوج 
الات ماقا من قل فالقاضي يأمر الزوج أن يأخذ من الأب كفيلاً بالمهر على أنه إن 
سلم الأب البنت بالبصرة ة يرى الكفيل» فإذا أتى البصرة وسلم الأب البنت إليه يرى 
الكفيل والأب» وإن عجز عن تسليم البنت إليه يخاصم الكفيل ويستوفي حقه منه فيعتدل 
النظر من الجانبين. 

وإن قال الزوج: لا يمكنني الخروج إلى البصرة ولكن أوجه وكيلاً يحولها إلى 
منزلي بالبصرة فذلك له ا 
ذلك بناء على أن المرأة إذا استوفت صداقها كان للزوج أن ينقلها حيث أحب» وسا 
المسألة بعد هذا مع قول الفقيه أبي القاسم الصفار رحمه الله إن شاء الله وإن لم يكن 
الوكيل محرماً لم يؤمن بالخروج معه وإن رضي الزوج بذلك». . لأنه رضي بما لا يرضى به 
الشرع وهو خروج المرأة إلى السفر من غير محرم هذا هو الكلام في الأب. 

جنا إن الوكين ق اف وة الا ترا وك المراة رعلا بض 
مهرها من الزوج كان الأمر في اشتراط حضرة المرأة وأخذ الكفيل بالمهر من الوكيل عند 
التهمة. ورجوع أبي يوسف رحمه الله كالكلام في الأب» وهذه المسألة على هذا 
التفصيل استفيدت من جهة الخصاف رحمه الله. وإن كان الزوج قد دخل بامرأته فليس 
للأب أن يقبض مهرها إلا بوكالة منها فيما ذكرنا. 

فإن طالب الأب الزوج بالمهر وقال: ابنتي بكر في منزلي» وقال الزوج ]١/11417[‏ 
دخلت بها فالقول في ذلك قول الأب لأنه متمسك بالأصل فينكر العارض» وإن قال 


الزوج للقاضي حلف الأب أنه لم يسلّم أني قد دخلتُ ها :دك الصندن الها رخالل 
هذه المسألة في «الواقعات» في الباب المعلّم بعلامة النون وقال: لم يذكر جواباً عن هذه 
المسألة في «الكتاب» ويحتمل أن يحلف؛ لأن الأب لو أقر بذلك صح إقراره في حق 
نفسه حتى لم يكن له أن يطالبه بالمهرء وكانت المطالبة إلى البنت فكان التحليف معتيراً. 

ونص الخصاف في «أدب القاضي» في باب المطالبة بالمهر: لا يحلف إنما لا 
يحلف لوجهين : أحدهما : ما أشار إليه الخصاف فقال: لأنه لو أقرٌ بالدخول لم يَجْرٍ ذلك 
عليها ؛ ؛ لأنه إقرار على الغير إلا أنه يبطل حقه في القبض ما لم يوجد التوكيل منها وكان 
بمنزلة الوكيل بقبض الدين . إذا ادعئ المديون أن الموكل أبرأه أو استوفى الدين منه فإنه 
لا يحلف الوكيل» وإن كان الإبراء أو الاستيفاء من الموكل لو ثبت يبطل حق الوكيل . 

والشاني: أن الزوج لا يدعي على الأب شيئاً» وإنما يدعي عليها معنى وهو 
الدخول» حتى لو ثبت ذلك يسقط حق الأب في قبض الصداقء فهذا بمنزلة ما لو اشترى 
جارية ثم ادعى أنها ذات زوج وطلب يمين البائع لا يمين عليه لأنه لا يدعي على البائع 
شيئاء وإنما يدعي علبها معنى وهو النكاح» ا 
بالعسية کا بها . فإن قال الزوج للقاضي : مر الأب بإحضارها وسلها عما أقول من 
دخولي بهاء فإن كانت المرأة ممن تخرج في حوائجها مره بإحضارها ليسألها عن دعوى 
الزوج؛ لأن الزوج لو ادعئ عليها شيئاً آخر وهي ممن يخرج في حوائجها فالقاضي 
يحضرها مجلسه كذا هنا. 

وإن كانت ممن لا يخرج في جوانحها فالقاضي يبعث إليها أميناً من أمنائه» ويدخل 
عليها الأب رجلين عدلين ممن يعرفها مع الأمين والزوج» ويسألها الأمين عن دعوى 
الزوج» فإن أقرت بذلك شهد الشاهدان بذلك عند القاضي وأجبرها القاضي على المصير 
إلى منزل زوجها ويطالبه بمهرها. 

ولو أنكرت الدخول فالقول قولهاء فإن قال الزوج لأمين القاضي حلفها أني لم 
أدخل بها حلفها الأمين» إن كان القاضي أمر الأمين باستحلافها إن أنكرت. 

وإن قال الزوج : : دخلت بها برضاها وقالت هي: لم أرض بذلك ولكنه استكرهني 
على نفسي ؛ فالقول قولها مع يمينها على ذلك أنه لم يدخل بها برضاها؛ لأن حق حبس 
النفس كان ثابتاً لها فالزوج يدعي سقوط ذلك أقرٌ بالدخول بها برضاها وهي تنكر فكان 
القول قولها. 

وهو نظير ما إذا قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن وادعى القبض برضا البائع 
وأنكر البائع ذلك كان القول قول البائع» وطريقة ما قلنا. 

ولو قالت المرأة: : قد خلا بي إلا أنه لم يقع علي ولم أمكنه [من] ذلك حتى أقبض 
مهري» فالقول قولها لما قلناء وليس للزوج أن يحتجٌ على القاضي ويقول: إن الخلوة 
أقيمت مقام الجماع» ولو كنت جامعتها أليس يلزمها الذهاب إلى منزلي ثم تطالبني بالمهر 
فهنا كذلك؛ لأن من حجة القاضي أن يقول: الخلوة ة ليست بجماع حقيقة وإنما أقيمت 
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مقامه في حق بعض الأحكام دون البعض» ألا ترئ أنه إن طلقها بغير الخلوة لا يملك 
مراجعتها في هذه العدة» وإن كان أهل الصغيرة دفعوها إلى الزوج أو كان أبوها قد دفعها 
إلى زوجها ثم رجعت إلى منزل أبيها فطلبها الزوج وقال: قد دخلت بها وقال أهلها : 
قد دخلت بها إلا أنك قد عقرتها لما أنها لا تحتمل الرجال» yT‏ 
الرجال إلا أنها نشزت على فالقاضي يريها النساءء فإن قلن: إنها تصلح للرجال دفعت 
إلى الزوج. 

وإذا كان أبوها دفعها إليه وهى ممن لا تطيق الرجال ولا تحتمل الوطء فصارت في 
منزل زوجهاء ثم إنها رجعت إلى منزل أبيهاء وقال أبوها: لا أدفعها إلى أن تصير إلى 
الحالة التي تحتمل الرجال» وقال الزوج: قد كنت دفعتها إل فصارت في منزلي فليس 
لك منعها عني بعد ذلك فللأب ذلك» هكذا ذكر الخصاف رحمه الله» وأشار إلى المعنى 
وقال: لأن الزوج لا ينتفع بها في هذه الحالة. 

سئل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله عمن تزوج صبية ومضى على ذلك مدة 
هل لأب الصبية أن يطالب الزوج بدفع المهر والزفاف؟ قال: أما دفع المهر فنعم» وأما 
الزفاف فكذلك إن كانت تصلح للرجال» وإن كانت لا تصلح فلا . وإذا زوج ابنته الصغيرة 
وضمن لها المهر عن الزوج صح»› بخلاف ما لو باع شيئاً من مالها وكفل الثمن عن 
المشتري حيث لا يصح› والفرق: أن المطالبة بالثمن مملوكة للأب؛ لأن حقوق العقد في 
باب البيع والشراء ترجع إلى العاقد عقدهاء ولهذا لو بلغت الصغيرة كان حق القبض 
للأب؛ لأنها لو نهت الأب عن القبض لا يصح نهيها ولو صحت الكفالة لاستوجب الأب 
المطالبة على نفسه بنفسه وهذا لا يجوز. 

أما المطالبة بالمهر غير مملوك الأب؛ لأن حقوق العقد في باب النكاح ترجع إلى 

من وقع له العقد لا إلى العاقدء ولهذا لو بلغت كانت المطالبة بالمهر لها لأنها لو نهت 

عن القبض يصح نهيهاء وإذا لم تكن المطالبة مملوكة الأب صار الأب في هذه وأجنبي 
آخر سواء» وإذا صح الضمان عندما بلغت البنت كان لها الخيار إن شاءت طالبت الزوج 
بالمهر بحكم النكاح» وإن شاءت طالبت الأب بحكم الضمانء وإذا دى الأب لا يرجع 
على الزوج بشيء إن ضمن بغير أمر الزوج» وإن ضمن بأمره رجع عليه بما أدى. 

في شرح «الكافي» وفي «أدب القاضي» للخصاف في باب في نكاح الصغيرة: وإن 
كان هذا الضمان من الأب في مرض موته كان باطلاً» وإذا زوج ابنه الصغير امرأة وضمن 
عنه المهر» وكان ذلك في صحته جاز» ومعناه: إذا قيلت المرأة الضمان» وإذا أدى الأب 
ذلك إن كان الأداء في حالة الصحة لا يرجع على الابن بما أدئ استحساناً إلا إذا كان 
شرط الرجوع في أصل الضمان» وفي «المنتقل» عن محمد رحمه الله: : إذا أشهد عند 
الأداء أنه يرجع به في مال أبيه فله أن يرجعء وإن لم وهل على ن ين فصن 
وذكر إبراهيم هذه المسألة في «نوادره» ووضعها فيما إذا كبر الابن وأدى الأب وأشهد عند 
الأداءء وذكر الجواب على نحو ما ذكرنا. 


وفي «المنتقى» في موضع آخر: إذا لم يشهد عند العقد لا يرجع وإنما لا يرجع 
بدون الشرط بحكم العرف والعادة» فإن العادة أن الآباء يتحملون المهر عن الأبناء 
الصغارء وهو نظير ما لو أنفق على ابنه الصغير فى طعامه وكسوته من مال نفسه؛ فإنه لا 
يرجع في مال الصغير بذلك إلا إذا اشترط الرجوع وقت الانفاق» وإنما لا يرجع بحكم 
العرف والعادة. هذا بخلاف ما لو اشترى لابنه الصغير شيئاً آخر سوئ الطعام والكسوة 
ونقد الثمن من مال نفسهء فإنه يرجع على الصغير بذلك وإن لم يشترط الرجوع؛ لأنه لا 
عُرف؛ لأن الآباء يتحملون الثمن عن الأبناء ولو كان [91١ب/١]‏ مكان الأب وصيٌ أو 
غيره من الأولياء وضمن المهر عن الصغير وأدئ من ماله رجع في مال الصغير وإن لم 
يشترط الرجوع؛ لأنه لا عرف في الأوصياء والأباعد من الأولياء أنهم يتحملون المهور 
عن الصغارء هذا إذا كان الضمان والأداء من الأب في حالة الصحة. 

وإن كان الضمان فى حالة الصحة والأداء فى حالة المرض؛ ذكر الخصاف فى 
تأدب القاضي»: أنه لا يكون متبرعاً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما ا 
في ميراث الابن» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله يكون متبرعاً حت لا يرجع هو ولا 
ورثته بعد موته على الابن بشيء. هذا إذا أدئ الأب ذلك في صحة أو مرض . 

وأما إذا لم يؤد الأب ذلك حتى مات الأب فهذه صلة لم تتم للابن» ثم المرأة 
بالخيار إن شاءت أخذت الصداق من الزوج وإن شاءت أخذت من تركة الأب». فإن 
أخذت من تركة الأب رجع سائر الورثة بذلك في نصيب الابن أو عليه إن كان قبض نصيبه 
عند أصحايئا الثلاثة رحمهم الله في شرح «الكافي» باب نكاح الصغير والصغيرة» وذكر 
الخصاف أن على قول أبى يوسف رحمه الله: ساثر الورثة لا يرجعون بذلك فى نصيب 
ا ن ميعن تسيو وريه ذلك أن هد العيوان اعفد قي نويه 
للرجوع› ألا ترى أن الأب لو أدئ ذلك في حياته وصحته لا يرجع بذلك في مال الابن 
فلا ينقلب موجباً للرجوع بعد ذلك» وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: إذا جعلت 
الأداء في حالة الصحة» وهذا كله إذا حصل الضمان في حالة الصحة. 

أما إذا حصل الضمان في مرض الموت؛ فباطل لأنه قصد بهذا الضمان إيصال 
النفع» والمريض محجور عن ذلك فلا يصح . وكذلك كل دين ضمن عن وارثه أو لوارثه 
في مرض موته فهو باطل لما قلناء وفى «البقالى»: إذا قال الأب: اشهدوا أنى زوجت 
ابنتي فلانة بألف من مالي لم تلزمه إلا أن يؤدي وتكون صلة قال: كأنه عن أبي يوسف 
رحمه الله. 

امرأة زوجت ابنتها وهي صغيرة وقبضت صداقها ثم أدركت فإن كانت الأم وصيتها 
فللبنت أن تطالب أمها بالصداق دون الزوج» وإن لم تكن وصيتها فلها أن تطالب زوجهاء 
والزوج يرجع على الأم؛ لأنها قبضت وليس لها حق القبض» وكذا هذا الجواب في سائر 
الأولباء سوئ الأب والجد: 

ذكر رحمه الله في الباب الأول من نكاح «واقعاته»: غير الأب والجد إذا زوج 
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ال ىا حاط أذ عق مزق انمره يحو سيم وت كير كدمية الان احدهها أنه 
لو كان في التسمية نقصان لا يصح النكاح الأول ويصح النكاح الثاني بمهر المثل. 

والثاني: أن الزوج لو كان حلف بطلاق امرأته يتزوجها بلفظ أي» أو بلفظ كل 
امرأة يتزوجها فينعقد النكاح الثاني ويحل وطؤهاء وإن كان الأب والجد زوجها فكذلك 
الجواب عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله للمعسية جميعاء وعند أبي حنيفة رحمه 
الله : للمعنى الثاني في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله. 1 


اعلم بأن السكوت من البكر البالغة جعل رضاً بالتكاح شواء استأمزها الولي قبل 
النكاح أو زوجها الولي قبل الاستئمار» فبلغها الخبر فسكتت. والأصل فيه قوله عليه 
السلام: «البكر تستأمر في نفسها وسكوتها رضاها)"'' والحكمة في ذلك صيانة مصلحة 
عر ER‏ لأن النكاح لا ينفد على البكر البالغة من غير 
رضاهاء إنما يعرف من جهتها وهي تستحيي عن الرضا صريحاً لما فيه من إظهار الرغبة 
في الحال لو لم يكتف بسكوتها لجواز النكاح فإن مصالح النكاح تتعطل. وإنما جعل 
السكوت من البكر البالغة إذناً إو كان الام وة أو كان ونا إلا أن هناك وليٌّ وآخر 
وهو أقرب إلى المرأة من هذا الولي المستأمرء فالسكوت لا يكون إذناً في حق الولي 
المستأمر إلا إذا كان الولي المستأمر رسول الولي. ١ ١‏ 

وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أن المستأمر أو المخبر عن النكاح إذا لم 
يكن وليّاً ولم يكن رسول الولي فسكتت كان سكوتها رضا في ظاهر الرواية» وذكر 
الكرخي رحمه الله أنه لا يكون رضاً . 

وفي «البقالي»: وأكثر المتأخرون على أن الرسول كالولي وقيل عن أبي حنيفة رحمه 
الله خلافه في «النوادر» وهو ظاهر قول الكرخي» وقيل في الرسول بعد النكاح إنه 
كالولي» وفي «مجموع النوازل»: أن المخبر بالنكاح إذا كان أجنبياً فسكتت هل يكون 
رضاً؟ فيه اختلاف المشايخ؛ والمختار أنه رضاء وفي «فتاوى شمس الأئمة السرخسي» 
رحمه الله وشمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله أنه لا يكون رضاًء وهذا إذا سمى 
الزوج عندها تسمية تقع لها المعرفة به فكان الزوج كفؤاً والمهر وأما إذا أبهم الزوج لم 
يكن السكوف رضاء وكذلاك إا الزوج وح الكين والتزوج ابسن كاف ةنامر 
ليس بوافر إن كان الزوج كفئاً والمهر ليس بوافر أو كان المهر وافراً إلا أن الزوج ليس 
بكفء فالسكوت لا يكون رضاً في حق جميع الأولياء إلا في حق الأب والجد عند أبي 
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حنيفة رحمة الله عليه؛ لأنهما وليّان عندهء أجنبيان عندهماء والمسألة معروفة» وإن كان 
المخبر أجنبياً ليس بولي والرسول عنه فإن كان المخبر رجلين عدلين أو غير عدلين أو كان 
رجلاً واحداً عدلاً لا يثبت النكاح» > حتى لو سكتت ولم ترد يلزمها النکاح . 

راكاد لمر عاد واحداً غير عدل فإن صدقته في ذلك ثبت النكاح وإن كذبته 
لا يثبت يثبت وإن ظهر صدق الخبر عند أبي حنيفة» ودح يف البكاع إذا اكير عون 
الخبر» وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: البكر البالغة إذا استأمرها أبوها في التزويج 
فسكتت فزوجها أبوها ثم قالت: لا أرضى ينظر إن كان الأب وقت الاستئمار لم يذكر 
ممن يزوجها ولم يذكر أنه بكم يُزوجها لا ينعقد النكاح ولها أن ترد. وإن كان الأب ذكر 
الزوج والمهر جميعاً بعد النكاح فلا يصلح الرد. وإداكان دكن الزوج وم يذكر المهر فإن 
ا ا بمهر المثل» ؛ وإن زوجها بمهر مسمئ لا ينعقد لأنه إذا وهبها فتمام العقد 
الزوج والمرأة عالمة بالزوج ولم ترضّ بهذا العقد. 

وإذا زوجها بمهر مسمئ فتمام العقد بالزوج» فيذكر البدل وهي غير عالمة بالبدل 

يتم الرضا بهذا العقدء قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في 
شرح د النكاح: إن اشتراط تسمية المهر عند الاستئمار قول امنا خري ةين المسايخ 
لأن رغبتها تختلف باختلاف الصداق في القلة والكثرة ”والكبيرة على “ما عليه إشنارات 
محمد رحمه الله في كتاب النكاح تسمية المهر عند الاستئمار ليس بشرط» إنما الشرط 
عمي الروع قحلي يا قافا ارا كه مركو د جاع الذي فلن اط[ الو جار ل كان موز 
مسمل. وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في (شرحه»: 0 
المهر فسكتت» ففيه اختلاف المشايخ المتأخرين» فمنهم من رآه رضاً ومنهم من أبئ 
مطلقاً من غير فصل بينما إذا وهبها أو زوجها بمهر مسمئء هذا إذا أخبرها بالنكاح قبل 
العقد. وأما إذا أخبرها به بعد العقد فسكتت ففيما إذا لم يذكر المهر أو الزوج. 

قال الفقيه أبو نصر رحمه الله : ينفذ هو فرّق بين الماضي [واللاحق] .]١/۱۹۸[‏ 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله لا ينفذء قال الصدر الشهيد رحمه الله وهو 
الصحيح وعليه الفتوئ» وفيما إذا ذكر الزوج والمهر ينفذ وفيما إذا فكو اريم ولم يذكر 
المهر فالمسألة على التفصيل الذي ذكرناء وهو اختيار الصدر الكبير برهان الأئمة تغمده 
الله بالرحمة والرضوانء قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شيخ الإسلام المعروف بخواهر 
زاده رحمه الله إن أصحابنا رحمهم الله جعلوا السكوت رضا في مسائل معدودة: 

أحدها : في البكر إذا استأمرها وليها في التزويج. 

الثانية : إذا قبض الأب أو الجد مهر البكر البالغة فسكتت كان سكوتها ع 
برىء الزوج . 

ولو فقن الم غي الأب« و الد نة أو فيضن الات أو لسن ساف 0 
سكنت لا يكن يكوتها ره 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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الثالثة: إذا سكت الشفيع بعدما علم بالبيع ساعة بطلت شفعته كما لو سلم الشفعة. 

الرابعة: إذا تواضعا في السر أن يظهر البيع تلجئه ثم قال أحدهما علانية» بمحضر 
من صاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعاً صحيحاً فسكت صاحبه ولم يقل شيئاً. . .“ كان 
البيع جائزا . 

الخامسة: عبد أسره المشركون فوقع بعد ذلك في غنيمة المسلمين وساقه في قسم 
واحد من الغانمين فباعه الذي وقع في سهمه ومولاه الأول حاضر عند البيع فسكت لا 
سبيل له على أخذ العبد بعد ذلك. 

السادسة: إذا قبض المشتري البيع والبائع يراه ف فسكت ولم يمنعه من القبض بطل 
حقه فى الحبس› ذكره الطحاوي رحمه الله فى باب المأذون» وهو مخالف لما ذكر 
محمد رحمه الله في باب الإكراه. ۰ 

السابعة: مجهول النسب إذا بيع وهو ساكت كان ذلك إقراراً منه بالرق ذُكر في كتاب 
الإقرار» زاد الطحاوي رحمه الله وقيل له بعد البيع قم مع مولاك فقام فذلك منه إقرار بالرّق . 

الثامنة: إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت صار العبد مأذزونا في التجارة. 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في «شرحه» في النكاح : وكذلك الولي إذا 
رأى الصبي المحجور يبيع ويشتري . . "١.‏ والتكثير فسكت جعل فكاً للحجر. 

التاسعة: وهب لرجل جارية والجارية حاضرة فقبلها وقبضها في المجلس بمحضر 

من الواهب ولم يأذن له الواهب بالقبض» ولم ينهه عنه بل هو ساكت» فإنه يثبت له إذن 
بالقفن اسستحجانا وفية المللة لور هري لد . ولو قام الواهب عن المجلس قبل قبض 
الموهوب له لم يصح قبضه حتى يأمره بذلك. 

العاشرة: إذا باع بيعاً فاسداً والمبيع حاضر عند العقد فقبضه المشتري بحضرة البائع 
ولم يمنعه من قبضه وسكت كان إذناً له بالقبض حتى يملكه المشتري» دفع الثمن أو لم يدفع . 

الحادي عشر: إذا قال: والله لا أَسْكِنُ فلاناً في داري» أو قال: والله لا أتركه في 
ال لي ل ار كباب رار 
قال اخرج منها فأبى [أن] يخرج فسكت عنه لا يحنث في يمينه 

الثاني عشر : E‏ 
فهو اختيار للبيع وإبطال لخياره» ولو كان الخيار للبائع لا يكون إبطالاً لخياره. 

والثالث عشر: إذا سكت عن نفي الولد حتى مضى على ذلك زيادة على يومين لزمه 
الولد في قول أبي حنيفة رحمه الله» وروئ ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
زيا الله إذاعنىء بالولد فيكت لزمه الولد وزاة شضس الائمة التحلواتي زحينة :الله 
على هذه المسائلء ما إذا قال لغيره : بع عبدي فلم يقبل ولم يرد بل سكت د ثم قام وباع 
جع باتعا ر کل وجل السكوات ينه قرلا وكذلك رآه غيره شق زقه فسكت حتى سال 


(۱) بياض بالأصل . 


مه کتاب النكاح 


وهنا مسألة أخرى من هذا الجنس: إن غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة فبلغت 
وهي بكر فسكتت ساعة بطل» وجعل سكوتها بمنزلة الرضا صريحاء ولو ضحكت البكر 
ا ا" الخير بر ريا > هكذا ر القدوري وش ا 
ا باك كفتك يو رقا : هو الصحيح من المذهب» دك شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله ولو یکت ذكر هدام في اتوادرة : أنه يكون 50 وذكر 
المعلئ عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يكون رضاًء وذكر القدوري رحمه الله في 
الشرحه) : أن عند أبي يوسف رحمه الله فيه روايتان: في رواية لا يكون رضاً وهو قول 
محمد رحمه الله ومن المشايخ من قال: إن كان النكاح عن سكوت وإقرار فهو رضاًء 
وإن كان عن صياح ولطم وجو فهو رد» ومنهم من قال: : إن كان الدمع حاراً فهو رده وإن 
كان باردا فيوترضا: 

وإذا زوج البكر وليان كل واحد منهم رجل وهما في الدرجة على السواء» فبلغها 
العقدان فأجازتهما بطلاء ولو سكتت ذكر القدوري فى «شرحه»: أن عند محمد رحمه الله 
في هذا روايتين: في رواية سكوتها بمنزلة رضاها بالعقدين فبطلاء وفي رواية: هو ليس 
برد ولا إجازة» والأمر موقوف. 

وإذا زوج البالغة أبوها من رجل وأخوها بعد ذلك من رجل آخر وأجازت نكاح 
الأخ كان جائزاء وبطل نكاح الأب؛ لأن النكاح لا ينعقد على البالغة بغير رضاها فتوقف 
النكاحان على إجازتهاء فإذا أجازت نكاح الأخ وجد شرط النفاذ في هذا النكاح فينفذ» 
ومن ضرورته بطلان الآخر ويكون هذا نكاحا بلا ولي؛ لأن الأخ مع الأب ليس بولي 
فيكون على الاختلاف على ما مرّ. 

وفي «فتاوى الفضلي»: صغيرة زوجها عمها لأبيها ثم زوجها عمها لأبيها وأمها 
وأم بردّها حتى يفرق القاضي بينهما؛ لأن نكاح العم لأب موقوف على إجازة العم لأب 
وأم [و] نكاح العم لأب وأم ثابت فقد نفذء لكن لها حق فسخه» والفسخ لا يكون إلا 
عند القاضي ولم يوجد» والنافذ متى ورد على الموقوف أبطله. 

البكر إذا بلغها الخبر فقالت: لا أرضى ثم قالت قد رضيت فلا نكاح بينهما؛ لأن 
النكاح قد بطل بردهاء فالرضا صادّف عقداً مفسوخاً» وعن هذا استحسن المشايخ تجديد 
العقد عند الزفاف؛ لأن البكر في المرة الأولى تظهر الرد وغير ذلك لم. . . منها لو لم 
يجدد العقد لكانت تزف إلى أجنبي. 

في «المنتقول» : ابن سماعة عن محمد رحمه الله : إذا قال الرجل لابنته الكبيرة وهي 


. بياض بالأصل‎ )١( 


بكر: فلان وفلان خطباك إليَ وأنا مزوجك» أو لم يقل: وأنا مزوجك فسكتت فله أن 
يزوجها أيهما شاءء وكذلك إذا قال لها: إن بني فلان يخطبونك وهم يحصون ويعرفون 
ولم يذكر قبيلة ولا فخذاً. وكذلك إذا قال: جيراني يخطبونك» وهم يحصون. 

ولو قال: إن بني تميم يخطبونك وأصحاب فلان يخطبونك وهم لا يحصون لم يكن 
كرتا مكل تعد ا . قال الحاكم الشهيد أبو الفضل رحمه الله: وهكذا روى 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله في المسلمين جميعا . 

المعلى عن أبي يوسف رحمه الله في بكر كبيرة استأذنها وليّها أن يزوجها فسكتت 
ولم يخبرها ممن يزوجها ثم زوجها من نفسه فذلك جائز. 

ابن سماعه عن محمد رحمه الله في رجل وگل رجلاً يزوّج ابنته الكبيرة 
فزوجها[۱۹۸ب/۳] ولم يبلغها حتى زوجها الأب من آخر بلغها فلها أن تجيز نكاح أيهما 
شاءت . 

رجل خطب امرأة من أبيها وهي بكر فقال الأب مراكد خدا بسر راست برجه 
واکررواست» فزوج الابن أخته من رجل فبلغها فسكتت» ثم زوجها أبوها من آخرء 
فبلغها فسكتت يجوز نكاح الأب ولا يجوز نكاح الأخ» ولم يجعل سكوتها عن نكاح 
الأخ إجازة؛ لأن السكوت إنما جعل إجازة لنكاح الولي لا لنكاح غير الولي» والأخ مع 
الا باليس بولن: هكذا ذكر المسألة في «فتاوئ آهل سمرقند» وفيه نظرء ينبغي أن يجوز 
نكاح الأخ ولا يجوز نكاح الأب لأن الابن وكيل عن الأب في هذا العقد قائم مقام الأب 
فكان الأب ياشره بنفسه فيجعل سكوتها رها به. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا قالت البكر: لم أرض بالتكاح حين بلغني 
وادعول الزوج رضاها فالقول قولها عند علمائنا الثلاقة E‏ لأنها تنكر تملك 
بضعهاء » وبمثله لو وقع الاختلاف في خيار البلوغ فقالت المرأة: اخترت نفسي ورددت 
النكاح لمّا بلغت وقال الزوج: لا بل سكت وسقط خيارك فالقول قول الزوج لأنه ينكر 
زوال ملكه عن بضعهاء فإن أقام الزوج بينة على سكوتها حين بلغها الخبر فهي امرأته وإلا 
فلا نكاح بينهما ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله. وعندهما: عليها اليمين» 
وإذا نكت يقضئ عليها بالنكول. وإن أقام الزوج بينة على سكوتها حين بلغها الخبر 
وأقامت هي بنية على الرد فبينتها أولى» قال «البقالي»: وقد روي أنه إذا كان بحضرتها 
قوم حين بلغها النكاح فلم يسمعوها تكلمت لم تُصدّق في دعوى الرد. 

ولو كانت البكر قد دخل بها زوجها ثم قالت: لم أرض لم تصدق على ذلك وكان 
تمكينها إياه من الدخول بها رضا منها إلا إذا دخل بها وهي مكرهة فحينئذ لا يثبت 
الرضاء فإن أقامت بنية على الرد في هذه الصورة ذكر في «فتاوئ الفضلي» أنه تقبل بينتهاء 
قيل: والصحيح أنه لا تقبل بينتها لأن التمكين منها في معنى الإقرار بالرضا. ولو أقرت 
بالرضا ثم ادعت الرد لا تصح دعواها ولا تقبل بينتها لمكان التناقض كذا هنا. 

وذكر الخصاف في «أدب القاضي» في باب الشفعة: إذا زوج ابنته البكر البالغة ثم 


خاصمت مع الزوج فقال الزوج: بلغك الخبر وسكت فقالت المرأة: بلغني الخبر ورددت 
فالقول قولهاء ولو قالت بلغني الخبر يوم كذا ورددت أو قالت وقت كذا ورددت أو 
قالت: علمت يوم كذا ورددت» وقال الزوج: بل سكت فالقول قول الزوج. 

وفي «المنتقئ»: هشام سألت محمداً رحمه الله عن بكر زوجها وليّها فقالت بعد 
سنة: قد كان بلغني النكاح يوم زوجني فلم أسكت قلت: لا أرضئ وادعئ الزوج أنها 
كانت رضيت فالقول قول المرأة وإنه خالف ما ذكر الخصاف. 

ومن جنس هذه المسائل: روى ابن سماعة في نوادره» عن أبي يوسف: امرأة 
خاصمت زوجها فزعمت أن أخاها زوجها وهي صغيرة وبنل بها أي : دخل بها وهي 
صغيرة كارهة له فجاءت تخاصمه وتريد فراقه وقالت....''' وقال الزوج بنيت بها وهي 
كبيرة وقد أدركت فالقول قول الزوج. 

وعنه أيضاً برواية ابن سماعة في رجل زوج ابنتاً له كبيرة بغير أمرها فمات زوجها 
فجاءت تريد الميراث وقالت: قد كنت أجزت النكاح لم تصدق إلا ببينة. وإن قالت: 
زوجني بأمري فالقول قولها. وعنه أيضاً برواية خالد بن صبيح: رجل زوج ا 
وهو وليها قال الزوج للمرأة بعدذلك: أنت قد علمت وما رضيت» وقالت المرأة لا بل 
أجزت ورضيتء لا تكون هذه المقالة من الزوج فرقة وهي امرأته فالقول قولها وكذلك إذا 
قال الزوج: لم تعلمي» وقالت المرأة لا بل علمت وأجزت فالقول قولهاء ولو مات 
الزوج قبل هذه المقالة فقالت الورثة وهم كبار: قد علمت وما رضيت وقالت المرأة: لا 
بل رضيت فالقول قولهاء وهذه الرواية بخلاف رواية ابن سماعة» وبخلاف رواية «فتاوى 
أبي الليث» رحمه الله فالمذكور في «الفتاوئ» في هذه الصورة: أن القول قول ورثة الزوج 
فلا مهر لها ولا ميراث . 

وإن كانت الورثة قالوا للمرأة بعد موت الزوج: لم تعلمي. . . .”2 حتى تقيم البينة 
على سكونها عه 371 إن كانكا كرا أوعل برهاها إن کان ا هک وواه خالد: 

وإن كانت المرأة لم تقل: بلغني النكاح وأجزت لكن قالت زوجني أخي 
بأمري. . . .7'' الميراث والمهر وعليها العدة» ولو كانت هي الميتة وكان الطالب للميراث 
هو الزوج» والأخ المزوج هو الوارث فقال الأخ: لم تكن أمرتني ولم تعلم حتى ماتت 
وادعى الزوج رضاها بهذا الزوج أو أنها أمرته بذلك فعلى الزوج البينة على ذلك والله 
أعلم بالصواب. 


(۱) بياض بالأصل . 


الفصل الثاني عشر: 


قال محمد رحمه الله في «الأصل» : إذا كتب إليها يخطبها فزوجت نفسها منه كان 
صحيحاً والأصل في ذلك أن الكتابة من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضرء وقد صح 
أن رسول الله عليه السلام كتب إلى النجاشي يخطب أم حبيبة فزوجها النجاشي 
له. . . ." منه إلا أن الكتاب من الغائب مع الخطاب مع الحاضر يفترقان من وجهء فإن 
الحاضر إذا خطبها فلم تجبه في مجلس الخطاب وإنما أجابته في ملجس آخر لا يصح 
النكاح» وإذا بلغها الكتاب وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه في ذلك المجلس وإنما 
زوجت نفسها في مجلس آخر بين يدي الشهود وقد سمع الشهود كلامها وما في الكتاب 
جرد اجر اا کت ونال زوجت ی اا ی و 
الشهود لا ينعقد النكاح وإن بلغه الخبرء وأجاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن 
سماع الشهود كلام المتعاقدين شرط انعقاد النكاح والشهود إن سمعوا كلامها لم يسمعوا 
كلام الزوج. 

ولو قرأت الكتاب على الشهود أو قالت: إن فلاناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني 
قد زوجت نفسي منه صح النكاح؛ لأن الشهود سمعوا كلامها بإيجاب العقد» وسمعوا 
كلام الخاطب بإسماعها إياهم إما بقراءة الكتاب أو العبارة عنه» وإن جاء الزوج بالكتاب 
رفا وفال: : هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا عليه لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله حتى يقرأ عليهم الكتاب» أو يعلمهم ما في الكتاب خلافاً لأبي يوسف رحمه الله. 
ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا جحد الزوج الكتاب فشهدوا أن هذا كتابه إلى فلانة ولم 
يشهدوا بما في الكتاب لا تقبل الشهادة عندهما ولا يقضي بالنكاح . 

وإذا أرسل إليها رسولاً فالحر والعبد والصغير والكبير والعدل والفاسق في ذلك 
على السواء؛ لأن الرسالة تبلغ عبارة المرسل إلى المرسل إليه» ولكل واحد من هؤلاء 
عبارة مفهومة فيصح تبليغ الرسالة منهم . 

وإذا بلغ الرسالة وقال: إن فلاناً يسألك أن تزوجي نفسك منهء فأشهدت أنها قد 
زوجت كان ذلك جائزاً إذا أقرٌ الزوج بالرسالة أو قامت عليه البينة؛ لأن الرسول بلغها 
عبارة المرسل فكأنَ المرسل حضر بنفسه» وعبّر عن نفسه بين يدي الشهودء وإن كان 
الرسول قد خطبها وضمن لها [99١/بس]‏ المهر وقال: أمراني بذلك فزوجت نفسها ثم 
حضر الزوج وصدّق الرسول في الرسالة» والأمر بالضمان صح النكاح وصح الضمان إذا 
كان الرسول من أهل الضمان» فإذا أذى الضامن رجع بذلك على الزوج» وإن كذبه في 
الأمر بالضمان وصدّقه في الرسالة صح النكاح» وصح الضمان فيما ب بين المرأة والرسول» 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ù‏ كتاب النكاح 


لا في حق المرسل» حتى كان للمرأة أن ترجع على الرسول بالصداق فلا يرجع الرسول 
على الزوج بما أدئ من ذلك» وإن كذبه في الرسالة والأمر بالضمان ولا بينة له على 
ذلك» فالنكاح باطل والمهر على الزوج› ولها أن تطالب الرسول بالمهر؛ لأن في زعمها 
أن النكاح صحيح وأن الضمان صحيح. 

بعد هذا اختلفت الروايات» ذكر في نكاح «الأصل» وفي بعض روايات كتاب 
الوكالة أن المرأة تطالب الرسول بنصف الصداق» وذكر فى بعض روايات كتاب الوكالة 
أل المراة تطالب الرسول بصميع اليو قبل "في البيألةتووايعاضة ريل :ات 
الجواب لاختلاف الموضوع وهو الصحيح› وقد ذكرناه في فصل الوكالة . 

وإن قال الرسول: لم يأمرني فلان ولكني أزوجه وأضمن عليه المهر ففعل ثم أجاز 
الزوج النكاح جاز عليه ولزم الرسول الضمانء وإن أبئ الزوج أن يجيز النكاح لم يكن 
على الرسول شيء من الضمان لأنه أصل السبب فلا يبقى الزوج النكاح فينتفي حكمه» 
وهو وجوب الصداق فبراءة الأصيل حقيقة توجب براءة الكفيل. وإذا عَمَدَ عَمَدَ النكاح 
واحد وهو ولى من الجانبين بولاية أصلية نحو الملك أو القرابة أو بولاية عارضة نحو 
الوكالة صح العقد. 

بيان الأول: إذا زوج ابنة أخيه الصغيرة من ابن أخيه الصغير وليس لهما أقرب» أو 
زوّج ابنة عمه وهي صغيرة من نفسه وليس لها أقرب منه» أو كانت بنت العم كبيرة قال 
لها: إني أريد أن أزوجك من نفسي فسكتت وهي بكر فذهب وتزوجها. 

اااي إذا وكله رجل أن يزوجه فلانة ووكلته فلانة أن يزوجها من ذلك 
الرجل»ء أووكلّت امرأةٌ رجلاً أن يزوجها من نفسه فتزوجهاء ولا يتوقف شطر العقد على 
اورا الهاو فد اى حه ومحية رجييننا لل اونا ا ی مه وجه الله 
حتى ن فرلا لو قال روعت اة مرون رهما غاكناق ولم بشن عه اجا ار قالك 
امرأة زوجت نفسي من فلان الغائب ولم يقبل عنه أحد وقال رجل: تزوجت فلانة وهي 
غائبة ولم يجب عنها أحدٌء وعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يقف هذا على 
إجازة الغائب وعلى قول أبي يوسف رحمه الله يقف» وكذلك إن كان فضولياً من أحد 
الجانبين» وكيلاً من الجانب الآخرء وفي توقف كلامه اختلاف . 

ولو قال فضولي: زوجت فلانة من فلان» وقبل عن فلان فضولي آخرء وقال رجل : 
تزوجت فلانة فقال رجل فضولي: زوجتها منك أو قالت امرأة: زوجت نفسي من فلان» 

وفي هذه المسائل يتوقف العقد على الإجازة بالاتفاق» هذا هو الكلام في النكاح› 
واتفق علماؤنا رحمهم الله أن العقد في باب البيع لا يقف على ما وراء المجلس» حتى 
إن الرجل إذا قال لقوم: أشهدوا أني قد بعت عبدي فلاناً فبلغ ذلك فلاناً وقال: قد 
اشتريته لم يجز بالاتفاق» قال محمد رحمه الله: ولو كتب رجل إلى رجل : بعني عبدك 
بألف فقال: بعت كان جائزاًء قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا لا يكاد يصح لأن 


كتاب النكاح ۳ 
الحاضر لو قال لغيره: بعني عبدك بكذا فقال: بعت لا يتم البيع ما لم يقل قبلت فكذلك 
إذا كتب» فلا بد من زيادة بعني وذلك بأن يكتب: قد اشتريت عبدك بكذا فبعه مني» فإذا 
قال الآخر بعت حينئذ يتم البيع بينهما كما لو كان حاضراً وذكر شمس الأئمة السرخسي 
الح لكر تمسح اندر محمد E‏ الله أن قول الحاضر: بعني يكون استياماً 
عادة» ومن الغائب إذا كتب يكون أحد شطري العقد عادة» فإذا انضم إليه الشطر الثاني 


يتم البيع والله أعلم . 


الفصل النالث عشر 
في بيان أسباب التحريم 
فنقول : أسباب التحريم كثيرة » من جملة ذلك النسب» ومسائله معروفة» ومن جملة 
ذلك المصاهرة. 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا وطىء الرجل امرأة بنكاح أو ملك أو فجور 
حرمت عليه أمّها واليا روي لكر الا و جر ل جر E‏ 
آبائه وأبنائه» وكما ثبتت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمسل والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة 
سواء کان بنکاح ا ا إقا كان الح مشتهاه» ولا تثبت هذه الحرمة 
بالنظر إلى سائر الأعضاء وإن كان عن شهوة وتحدء والشهوة: أن تنتشر آلته إليه بالنظر إلى 
الفرج أو 'المسن:إذا لم يكن ما فيل هذا وإذا كان مرا فإن كان يزداد قوة 
و EE en‏ والمسٌ كان ذلك عن شهوة وما لا فلاء وهذا إذا كان شاباً قادرا على 
الجماع» وإن كان شيخاً أو عنيناً فحدٌ الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء ء إن لم يكن متحركاً 
قل ذلك وراد الأشدياء إن كان مركا فهذا هو حث الشهوة الى عكاها :0 عن 
أصخابتا'رحمهم الله وإليه مال شيخ الإسلام المحروف بشواهر زاده e‏ الأئمة 
السرخسي رحمهما الله . 

وكثير من المشايخ لم يشترطوا الانتشار» وجعلوا حدّ الشهوة أن يميل قلبه إليها 
ويشتهي جماعها. وكان الفقيه محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله لا يعتبر تحرك القلب» 
وإنما يعتبر تحرك الآلة» وكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير العنين والذي ماتت 
شهوته حتى لم يتحرك عضوه بالملامسة. 

وروی ابن رستم عن محمد رحمه الله: أنه إذا لمسها بشهوة فلم ينتشر عضوه أو 
كان منتشرا فلم يزدد انتشاره حتى تركها ثم ازداد انتشاره بعد لم تثبت تثبت به الحرمة» وإنما 
تثبت الحرمة إذا انتشر بالمس وهو بعد لامسهاء أو يزداد انتشاره وهو لامسها بعد. 

جئنا إلى حدّ المشتهاة: حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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اليد عر اس ب ا O‏ ا > وإذا كانت 
بنت خمس سنين أو دونه لم تكن مشتهاة. وإن كانت بنت سبع سنآو نت سرد سني 
اوک کا ينظ إن كانت و و كا تسر ينها .ونا لا و 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في «أيمان الفتاوى»: المشايخ سكتوا في الثمان 
والتسع والغالب أنها لا تشتهى ما لم تبلغ تسع سنين. 

قال الصدر الشهيد رحمه الله في شرح كتاب النفقات وعليه الفتوى» وحكي عن 
الشيخ الإمام أبي بكر هذا رحمه الله أنه كان يقول: ينبغي للمفتي أن يفتي في السبعء 
والثمان أنها لا تحرم إلا إذا بالغ السائل أنها عبلة ضخمة وجسيمة فحينئذ يفتي بالحرمة. 

وفي «البقالي» عن محمد رحمه الله» في بنت ثمان أو تسع إذا كانت ضخمة سمينة 
أنه تثبت به الحرمة» وإن لم تكن بهذه الصفة فإلى ثنتي عشرة 

وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا كانت الصبيّة بنت خمس ويشتهى مثلها فهي مشتهاة 
فلا توقيت فيه» ورواه عن أبي حنيفة رحمه الله؛ وإذا جامعها ولم يُفْضِها فهي ممن يجامع 
مثلها» وإذا أفضاها لم تثبت تثبت به الحرمه خلاف أبي يوسف رحمه الله استحساناً . قال 
هده ره اللد وه اديع اي ا وأطلق أبو يوسف رحمه الله في رواية 
SS‏ 

ن يشتهئ مثلها في حسنها وجمالهاء لم تحل له الأم. 

وفي «الفتاوئ»: سئل الفقيه أبو بكر عمن قبّل امرأة ابنه وهي بنت خمس سنين أو 
ست سنين عن شهوة» قال: لا تحرم على ابنه؛ لأنها [99١ب/١]‏ غير مشتهاةء وإن 
اشتهاها هذا فلا ينظر إلى ذلك. قيل له: فإن كبرت حتى خرجت عن حد الاشتهاء 
والمسألة بحالها؟ قال تخرج؛ لأن الكبيرة دخلت تحت الحرمة فلا تخرج وإن كبرت» ولا 
كذلك الضغيرة: 

وسئل ابن سلمة عن امرأة أدخلت ذكر صبي في فرجهاء والصبي ليس من أهل 
الجماع قال: تثبت به حرمة المصاهرة» وقال أصحابنا رحمهم الله : وتثبت الحرمة 
بالتقبيل والمس والنظر إلى الفرج بشهوة في جميع النساء؛ الدميمة وغيرها في ذلك سواء» 
بخلاف العقد * ثم المس إنما يوجب حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب أما إذا كان 
بينهما ثوب فإن كان صفيقاً لا يجد حرارة الممسوس لا تثبت حرمة المصاهرة» وإن 
انتشرت آلته إليه بذلك» وإن كان رقيقاً بحيث تصل حرارة الممسوس إلى يده تثبت حرمة 
المصاهرة. 

وفي طلاق «المنتقئ؟ : الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمهما الله: إذا لمس 
الرجل قينا من جمد امراة من فرق الاب فن فة خان كان جد سن يدها تف 
عليه امرأته» وكذلك إذا مسن رجلها فوق الخف أو ساق الخف أو أسفل الخف. 

وه أيضا:"المعلن عن آي رمق رخ الله إذا قل ال ر جل المرأة ويشهما ثرت 
إن كان يجد برد إليها أو برد الشفه فهو تقبيل ومس . 


كتاب التكاح 56 


ويعتبر في النظر: النظر إلى داخل الفرج» وكذلك إنما يكون إذا كانت متكثئة» أما 
إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة لا تثبت حرمة المصاهرة» قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
هو الصحيح. وقال أبو يوسف في رواية ابن سماعة: النظر إلى المدخل والركب سواء 
وتحرم بذلك أمها إذا كان بشهوة» وروی إبراهيم عن محمد رحمه الله: أن النظر إلى 
موضع الجماع من الدبر في حرمة المصاهرة نظير النظر إلى الفرج› ثم رجع وقال: لا 
يحرمه إلا النظر إلى الفرج من الداخل . 

وروئ ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله أن النظر إلى دبر المرأة لا يوجب حرمة 
المصاهرة» يي رت n‏ إرجاء الخرأة قي قير 

E e yT 

والجماع ف الدبر ست حرمه ة المصاهرة» ذكره محمد رحمه الله ذ فى «الزيادات» 
ي باب إتيان المرأة فى قير القرجة ويه اغد عضن مشايها ؛ .ومن اكا قالوا: 
يوجب حرمة المصاهرة» وبه كان يفتي شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه الله. 

ووجهه: أن الجماع في الدبر لا يخلو عن اللمس بشهوة» ومجرد اللمس بشهوة 
تثبت حرمة المصاهرة عندناء فهذه الزيادة إن كانت لا توجب زيادة حرمة لا توجب 
خلافها» د E‏ لأن المس بشهوة إنما يوجب حرمة المصاهرة» 
لكونه سبباً مفضياً إلى الوطء : فی القبل» الذي تحصل به الحرمة› وبالإتيان في غير المأتى 

ين انفلك المس لع يكن فضي إلى الرطء الذي تحصل به الحرمة. فلا تثبت به حرمة 
ا وكذلك ألا ترئ أن من مس امرأة بشهوة وأمنيل لا ته تثبت حر مة المصاهرة؛ إذا 
نظر إلى فرج امرأة بسهوة ة وأمنى لا تثبت حرمة المصاهرة؛ اال الد 
المجرد إنما يوجب حرمة المصاهرة» كرس للرطء الذي هر سين لخر وباتصال 
الإنزال تبيّن أن ذلك المس لم يكن بهذه الصفةء فلا ثبتت به حرمة المصاهرة. 

وكذلك إذا قبلها ثم قال: لم تكن عن شهوة» أو لمسها أو نظر إلى فرجها وقال: 
لم يكن عن شهوة فقد ذكر الصدر الشهيد رحمة الله: أن في القبلة يفت ثبوت الحرمة ما 
لمن ا بحي تحير وين المس والنظر إلى الفرج لا يفتى بالحرمة» إلا إذا تبين 
أنه فعل بشهوة ؛ لأن الأصل ذ فى التقبيل الشهوة» بخلاف المس والنظر. 

الدليل عليه: أن محمداً رحمه الله في أي موضع ذكر التقبيل لم يقيده بشهوة» وفي 
أي موضع ذكر المس والنظر فيه قيدهما بالشهوة. 

وفي بيوع «العيون» بخلاف هذا قال: إذا اشترئ جارية على أنه بالخيار وقبلها أو 
نظر إلى فرجها ثم قال لم يكن شهوة وأراد ردّهاء فالقول قولهء ولو كانت مباشرة» وقال 
لم يكن عن شهوة لم يصدق. 
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ومن المشايخ من فصّل في التقبيل بينما إذا كان على الفم وبينما إذا كان على 
الجبهة والرأس فقال: إن كانت القبلة على الفم يفتى بالحرمة ولا يصدق إن كان بغير 
شهوة» وإذا كان على الرأس أو على الذقن أو على الخد لا يفتى بالحرمة» إلا إذا ثبت 
أنه فعل بشهوة. ويصدق إن لم يكن بشهوة وهكذا ذكر في «مجموع النوازل». 

وكان الشيخ الإمام ظهير الدين رحمه الله يفتي بالحرمة في القبلة على الفم والذقن 
والخد والرأس وإن كان على المقنعة وكان يقول: لا يصدق في أنه لم يكن بشهوة» 
وظاهر ما أطلق في «بيوع العيون» يدل على أنه يصدق في القبلة سواء كانت على الفم أو 
على موضع آخر. 

وفي «البقالي»: ويصدق إذا أنكر الشهوة» يعني في المس إلا أن يقوم منتشراً 
فيعانقها قال: لهء وكذا قال فى «المجرد»: وانتشاره دليل الشهوة وهذا إشارة إلى أن في 
المس لا يُفتى بالحرمة ما لم ينضم إليه دليل آخر يدل على الشهوة. 

وإذا أخذ بدنها وقال كان ذلك عن غير شهوة ففيه كلام. وإذا ركبت على ظهره 
وعبر بها الماء ثم قال لم يكن عن شهوة صُدَق . ولو أخذت امرأة ذكر ختنها في الخصّومة 
وشدته وقالت: كان عن غير شهوة صدّقت» وفي «كراهة الحاوي»: أن مس شعر المرأة 
عن شهوة لا يوجب حرمة المصاهرة. 

وفي «الأجناس»: إن مس شعر رأس المرأة عن شهوة يوجب حرمة المصاهرة 
والرجعة» وأنكر القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله ما ذكره فى «الأجناس» قال: لأن 
الا حت الح ق مانا شعرها لا جوا فيو و لما لوس دعا مو را 
الكم» وتقبل الشهادة على الإقرار باللمس بشهوة. وعلى الإقرار بالتقبيل بشهوة. 

وهل تقبل الشهادة على نفس اللمس والتقبيل عن شهوة؟ اختلف فيه المشايخ قال 

بعضهم: لا تقبل وإليه مال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه اللهء 

ل أمر باطن لا يوقف عليها عادةء وقال بعضهم تقبل وإليه مال الشيخ 
الإمام الزاهد علي البزدوي رحمه الله» وهكذا ذكر محمد رحمه الله في «نكاح الجامع»؛ 
لأن الشهوة مما يوقف عليها في الجملة إما لتحرك العضو من الذي يتحرك عضوه أو آثار 
أخرى ممن لا يتحرك عضوه. 

ابن سماعة في «نوادره»: عن أبي يوسف رحمه الله: رجل نظر إلى فرج ابنته 
]١/1٠١[‏ من غير شهوة فتمنى أن تكون جارية: فوقعت له الشهوة مع وقوع نظره قال: 
إن كانت الشهوة منه على ابنته حرمت عليه امرأته» وإن كانت الشهوة وقعت على ما تمنى 
لم تحرم؛ لأن النظر إلى فرج ابنته حينئذ لا يكون عن شهوة. 

في «واقعات الناطفي»: إذا قصد أن يقيم امرأته إلى فراشه أو يجامعها وهي نائمة 
ومعها ابنتها المشتهاة» فوصلت يده إلى الابنة فقرصها بإصبعه وظنّ أنها امرأته؛ إن كانت 
يده إلى الابنة وهو مشْتهٍ لهاء حرمت عليه امرأته وإن كان يحسبها امرأته؛ لأنه مسها 
بشهوة» وإن كان لا شهوة له في وقت ملامستها لا تحرم؛ لأنه لم يوجد مسها بشهوة» 
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وإن اختلفا فالقول قول الزوج؛ لأنه ينكر ثبوت الحرمة فالقول قول المنكر. 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: زوج جدة المرأة محرم لها؛ إن كان قد دخل 
بالجدة سواء كانت الجدة من قبل أبيها أو من قبل أمهاء وزوج بنت البنت محرم للجدة 
دخل الزوج بها أو لم يدخحل؛ لأن البنت لا تحرم بنفس نكاح الأم» فكذا بنفس نكاح 
الجدة والأم تحرم بنفس نكاح البنت» فكذا بنفس نكاح بنت البنت. 

في «العيون»: نظر إلى فرج امرأة من خلف ستر أو زجاجة وتبيّن من خلفها فرجها 
وكان النظر بشهوة؛ حرمت عليه أمها وابنتهاء بخلاف ما لو نظر في المرآة» والفرق: أن 
المرئي في المرآة عكس الفرج لا عين الفرج» ولا كذلك المرئي من خلف الستر 
والزجاجة. 

أقر بحرمة المصاهرة يؤاخذ به ويفرق بينهما. وكذلك إذا أضاف ذلك إلى ما قبل 
النكاح بأن قال لامرأته: كنت جامعت أمك قبل نكاحك يؤاخذ به ويفرق بينهماء ولكن لا 
يصدق في حق المهر حتى يجب المسمى دون العقر» ولكن إذا كان قبل الدخول بها يجب 
تم الس يك ران كان بعد انكر ل بيبا ميك كنال ا اومن الأقران 
ليس بشرط في القضاء» حتى لو أقر بجماع أم امرأته أو مسهاء ثم رجع عن ذلك وقال 
كذبت؛ فالقاضي لا يضدقف ولك فما بيه وبين الله تخالن إن كات كاذا فعا اق لا 
تحرم عليه امرأته» والدوام على المس ليس بشرط لثبوت الحرمة» حتى قيل إذا مد يده إلى 
امرأته بشهوة فوقعت على كف ابنتها فازدادت شهوته حرمت عليه امرأته» وإن نزع من 
ساعته . 

في نكاح «المنتقئ» في باب ما يبطل المهر بعقد أحد الزوجين: إذا قبل امرأة ابنه 
بشهوة» أو قبل الأب امرأة ابنه بشهوة وهي مكرهة» وأنكر الزوج أن يكون ذلك عن شهوة 
فالقول قول الزوج؛ لأنه ينكر بطلان ملكه» وإن صدقه الزوج أنه كان عن شهوة وقعت 
الفرقة ويجب المهر على الزوج» ويرجع الزوج بذلك على الذي فعل ذلك إن تعمد الفاعل 
الفساد؛ لأنه وجب الحد بالوطء» والمال مع الحد لا يجتمعان. 

قال: ولو كان جامعها بشبهة وهي مكرهة وبين وجه الشبهة فقال: بأنْ زوّجها أبوها 
منه بغير أمرها فلا حدّ عليه» ورجع الأب عليه بنصف المهر في قول أبي حنيفة رحمه 
الله. وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه الحدّ ولها على الأب نصف المهر ولا يرجع به 
على الابن من قبل الحد الذي لزمهء قال أبو يوسف رحمه الله فلا أحفظه عن أبي حنيفة 
رحمه الله. وينبغي في قياس قوله أن لا يرجع الأب عليه بذلك من قبل المهر الذي وجب 
عليه بالدخول بناءً على شبهة النكاح» فلا يجب مهر آخر في هذا الباب أيضا. 

وفيه أيضاً : رجل تزوج بأمةٍ رجل ثم إن الأمة قبّلت ابن زوجها قبل الدخول بهاء 
فادعى الزوج أنها قبلته بشهوة» وكذبه المولئ فإنها تبين من زوجهاء لإقرار الزوج أنها 
قبّلت بشهوة» ويلزمه نصف الصداق ؛ لتكذيب المولى إيّاه أنها قبّلت بشهوة» ولا يقبل 
قول الأمة في ذلك ولو قالت فَبّلْنّه بشهوة. قيل لرجل: ما فعلت بأمٌ امرأتك؟ قال: 


1۸ کتاب النكاح 


جامعتهاء قال: تثبت حرمة المصاهرة» قيل: إن السائل والمسؤول هازلان»ء قال: لا 
يتفاوت ولا تصلق أنة كذب. فى أيمان «مجموع النوازل» : والشهوة من أحد الجانبين في 
E‏ ا يه 
ا 0 لي ا لم ا 
والمعنى في ذلك: أن الماء أصل في التكوين» واللبن أصل في النشوء ء والزيادة» فجری 
النشوء من أصل التكوين مجرى الوصف من الأصل مجرىئ الحق من الحقيقة» والحرمان 
يختلط في أنسابهاء فالحق ألحق بالحقيقة والوصف بالأصل . 

قال أصحابنا رحمهم الله: وما يتعلق به التحريم في النسب يتعلق في الرضاع إلا 
وإنما كان كذلك؛ E‏ 1 
ھا ی بے الب تھ اكلام یا نان را اعرا ال اسه 
وإنما كان كذلك؛ 7 الت إن كانا ا ام ا الاح ا وإن 3 أخوين 
لأب فأم الأخ امرأة أبيه. وهذا المعنى معدوم في الرضاع› وأما فيما عدا هاتين 

والتحريم بالرضاع كما يثبت من جانب المرأة يثبت من جانب الرجل وهو الزوج 

وبيانه : أن المرأة إذا أرضعت بلبن حدث من حمل رجل فذلك الرجل أب الرضيع» 
لا يحل لذلك الرجل نكاحها وإن كانت أنثى. وكذلك إذا كان الرجل امرأتان وحملتا 
منه» فأرضعت كل واحدة منهما صغيراً فقد صارا أخوين لأب فإن كانت إحداهما أنثى 
لا يحل النكاح بينهماء وإن كانتا ابنتين لا يحل الجمع بينهما؛ لأنهما أختان لأب. 


وإث كانت للرجل امرأة واحدة فحملت منه» وأرضعت صبيين صارا أخوين لأب وأم» 
وأخوات الزوج عمات المرضع ولا يحل له مناكحتهن» ويجوز له مناكحة أولادهن. وأم 
الزوج جدة المرضع تحرم عليه ولا يحل لهذا المرضع أن يتزوج امراة وطئها الزوج› ولا 


ء٤٥۳١‎ ٤٥١ /۷ والبيهقى فى السئن الكبرى‎ »٠١7/5 ۳۳۹ ۰۲۷۵ /۱ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
والزبيدي في إتحاف السادة‎ ۰1٦۸/۳ والطبراني في المعجم الكبير 4/7 والزيلعي في نصب الراية‎ 
المتقين فيه‎ 


كنات التكاح 1۹ 


للزوج أن يتزوج امرأة وطئها المرضع . فهذا ته ا ا 
الحرمة من جانب الرجل قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم [١١٠ب/١]‏ من 
الق ٠‏ 


وقال عليه السلام: إن الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة»“ وسألت عائشة رضي الله 
غنيا وقالت: يا وسول الله: إن أفلح بن أبي القعيس يدخل علي وأنا في ثياب فضل تقيني 
a‏ لوقيام > ولاك 1 ريني اله 
عنها: إنما أرضعتني المرأة لا الرجل فقال عليه السلام: إنه عمك فليلج عليك» . 

والعم و 

وفي النكاح للحسن بن زياد رحمه الله: في امرأة ولدت من زوج وأرضعت ولدها 
ثم تيبس لبنها ثم درٌ لها اللبن بعد ذلك فأرضعت صبيًاً إن لهذا الصبي أن يتزوج بابنة هذا 
الرجل من غير هذه المرأة» قال: وليس هذا بلبن الفحل» وكذلك إذا تزوج امرأة ولم تلد 
منه قط ثم نزل لها اللبن فإن هذا اللبن من هذه المرأة دون زوجها حتى لو أرضعت صبية 
لا تحرم على ولد هذا الزوج من غير هذه المرأة. 

ولو زن بامرأة فولدت منه فأرضعت بهذا اللبن صبيّة لا يجوز لهذا الزاني أن يتزوج 
بهذه الصبّية ولا لأبيه ولا لآبائه ولا لأبناء أولاده لوجود التعصيب بين هؤلاء» وبين 
الزاني» فلما لم يجز للزاني أن يتزوجها فكذا لا يجوز لهؤلاء. 

والرضاع الموجب للتحريم ما كان في حالة الصغر دون الكبر قال عليه السلام: 
«الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»“ وقال عليه السلام: «لا رضاع بعد الفصال٠*“‏ 
ولأن الحرمة بالرضاع من حيث إنه سبب للنشوء والزيادة» وذلك في حالة الصغر؛ لأن 
الصغير لا يتربئ بغيره بخلاف الكبير. 

وقليل الرضاع وكثيره في إثبات التحريم سواء؛ لأن المنصوص عليه فعل الإرضاع 
دون العددء قال الله تعالى: رام نُك اې أرضَعدكئْ 4 [النساء: ۲۳] ولمدة الرضاع 
ثلاثة ثة أوقات: أدنى وأوسط وأقصئ. 

فالأدنى: حول ونصف» والأوسط: حولان» والأقصى: حولان ونصف» حتى لو 
. نقص عن الحولين لا يكون شططأًء ولو زاد على الحولين لا يكون تعدياً. والوسط هو 
حولان فلو كان الولد يستغني عنها دون الحولين ففطمه في حول ونصف يحل ولا تأثم 
بالإجماع» ولو لم يستغن عنها بحولين فلها أن ترضعه بعد ذلك ولا تأثم عند عامة 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه» انظر الحاشية السابقة. 

(۲) أخرجه النسائي في التكاح حديث 2377 وأحمد في المسند “اا . 

)۳( أخرجه البخاري في النكاح حديث 5774: ومسلم في الرضاع حديث ٠٦‏ ۷» ومالك في الرضاع 
حديث ۲» وأحمد فى المسند 5/ 144. 

)€3 أخره اخم الد جك ١‏ مه 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 411/5. 


الو کتاب النكاح 


التلناءع. حلفا لكلف بن آيوت رمه الله 

وإنما الكلام في ثبوت الحرمة: بالرضاع وفي استحقاق الأجرء فأما الكلام في 
ثبوت الحرمة» قال أبو حنيفة رحمه الله: يثبت بحكم الرضاع في الصغير إلى ثلاثين 
شهراًء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إلى سنتين. 

هما قوله تعالى : راولت ريش أولدعن عزن كملن لمن أزاذ أن يع لاع 
[البقرة: 77؟] وقال عليه السلام: «لا رضاع بعد الحولين» 9 ولأبي حنيفة رحمه الله 
قوله تعالى: قن ارا فِصَالُا عن راض ينما وَتَتَاوُرر قلا جاح لما [البقرة : 13؟] اعتبر 
التراضي والتشاور. 

في الفصال بعد الحولين ورفع الجناح عن الفصال بعد الحولين بالتراضي والتشاور 
فهذا دليل على أن ما بعد الحولين مدة الرضاع» ولأن الرضاع يتعلق باللبن في حق 
الصغير؛ لأنه سبب للنشوء والزيادة وهو الغذاء الأصلي في حقّهء والغذاء لا يتغير إلا بعد 
GT‏ اي فقدّر أبو حنيفة رحمه الله تلك 
المّدة بستة أشهر لأنها مدّة تغيّر الغذاء» فإن الولد يبقى في النظر ستة أشهر ويتغذئ بغذاء 
الأم» ثم ينفصل ويصير أصلاً في الغذاءء فإنما قدّر المدّة بستة أشهر لهذا. 

أما الكلام في استحقاق الأجر؛ قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه 
الله: هو على هذا الخلاف»ء حتى إن المطلقة تستحق أجرة رضاع الولد على الأب إلى 
تمام حولين ونصف عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله: تستحق إلى 
تماغ حولين ولا تستحق فيما دون الحولين. 

وكثير من المشايخ قالوا: إن مدة الرضاع في حق استحقاق الأجرة على الأب 
مقدرة بحولين عند الكل حتى لا تستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع» 
وتستحق في الحولين بالإجماع . 

ولو فطم الرضيع في مدة الرضاع ثم سقي بعد ذلك في المدة فهو رضاع على قول 
من يرئ الرضاع في تلك المدة؛ لوجود الإرضاع والظاهر من المذهب» وروئ الحسن 
عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال: ا ل ال ا ا 
بالطعام بعد الفطام» وأما إذا صار بحيث يكتفي بالطعام تغبت الحرمة بعد ذلك؛ لأنه 
الها رنوت رك E‏ تمده د Ea a AS‏ 
وهو المعنى المعوّل عليه في إثبات الحرمة بعد الرضاع. وفي «البقالي»: إذا فطم في 
الحولين واستغنى بالطعام فأرضع بعد ذلك؛ فعن ¿ أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
روايتان. 


والبكر إذا نزل لها اللبن تعلق به الحرمة ما تتعلق بلبن الثيب. قال في «الأجناس»: 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه 54/ 174» والزيلعي في نصب الراية 2518/7 والمتقي الهندي في كنز 
العمال حديث 8/ا165. 


كتاب النكاح ۷۱ 


وفائدته لو تزوجت بزوج فطلقها قبل أن يدخل بها له أن يتزوج بهذه الصبية؛ ولو دخل 
باتو لساك يخالها ا يعرة 00 E RR‏ ولبن الحية 
والميتة سواء في التحريم ؛ لاستوائهما في المعنى الموجب للحرمة وهو حصول التسوية. 

وتثبت حرمة الرضاع بالسعوط المعو لأنه مما يغذي الصبي» فالسعوط يصل إلى 
الدماغ فيتقوئ به» والوجور يصل إلى الجوف فيحصل به النشوء. 

والإقطار في الأذن لا يث يثبت الحرمة؛ لأن الظاهر أنه لا يصل إلى الدماغ لضيق ذلك 
الثشت. EAS‏ لأن أكثر ما فيه أن يصل إلى المثانة فلا يتغذى به 
الصبي غادة + ركذلك الحقنة فى ظاعر الزواية لآ برجب الحرفة . 

وإذا الل العرالى قاد امي فإن كانت النار قد مسته وأنضج الطعام 
حتى يتغير لا تث تثنث. الحرمة: سزاء كان اللي غالا أو مكلوياً . وإن كانت النار لم تمسه فإن 
كاذ الطعام هو الاب لا عت يه ليربا ناو إن اة اللين مو اال فر 
يونت محمد مهما الله + ثبت الحرمة اعارا للغالت. وغل فول أبن ختيفة رح 
الله لا تثبت. ْ 

وشرط القدوري رحمه الله على قول أبي حنيفة أن يكون الطعام مستبيناً معناه إذا 
كان بمنزلة الثريد» وهذا لأن الطعام إنما كان مستبيناً فهو الأصل» واللبن وإن كان غالبا 
Gs‏ ل ا هو التريق: 

قيل إنما لا :؛ ل O‏ ل ا ا ون 
A IE ۰۱1‏ وأما إذا كان يتقاطر تثبت به الحرمة وقيل لا تثبت 
Me‏ 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه اللهء أن على 
قول أبي حنيفة رحمه الله إنما لا تثبت الحرمة إذا أكل لقمةً لقمةً. أما إذا حَسَا حسواً 
كيف الخ وقيل: إذا وصل اللبن منفرداً فلا خلاف» وإذا تناول الثريد فلا خلاف. 
ل ف إذا ثردت له خبزاً في لبنها حتى نشف الخبز ذلك اللبن» أو 
بلك يه سينا او شيئا ثم أطعمته إِيّاه؛ إن كان طعم اللبن يوجد فهو رضاع؛ وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله» هكذا ذكر صاحب «الأجناس». 

ولوخلط لبن المرأة بالماء أو بالدواء أو بلبن البهيمة فالعبرة للغالب. فى «المنتقى) : 
فسّر الغلبة في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله فقال: إذا جعل في لبن المرأة 
دواء فغيّر اللون ولم يتغيّر الطعم أو على العكس فأوجرته صبيّاً حرم» وإن غيّر اللون 
والطعم فلم يوجد طعم اللبن وذهب لونه لم يحرم ودر الخلية في برو ره ابن االواية عن 
قوق ر چ الله فال ناك يخيوااايه اوسن ESE‏ 
بلبن امرأة أخرئ فكذلك عند أبي يوسف» وعند محمد رحمها الله : تثبت الحرمة بينهما 
وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه لبن فتزوجت بزوج آخر بعدما انقضت عدتها 


¥۲ كتاب التكاح 


ووطئها الثاني ؛ أجمعوا أنها إذا ولدث من القاني»:فاللبن من الثاني وينقطع عن الأول 
وأجمعوا على أنها إذا لم تحبل من الثاني فاللبن من الأول. وأما إذا حبلت من الثاني 
ولكن لم تلد منه؛ قال أبو حنيفة رحمه الله: اللبن يكون من الأول حتى تلد من الثاني › 
وقال أبو يوسف رحمه الله: إن علم أن اللبن من الثاني بأمارة أو علامة فهو من الثاني» 
وإن علم أنه من الأول فهو من الأول» وإن لم يعلم أنه من الأول أو من الثاني فهو من 
الأول» وذكر في اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله: أن على قول أبي يوسف رحمه الله: 
اللبن من الثاني على كل حال. فروئ الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمهما الله : أن اللبن 
من الأول كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله» وقال محمد رحمه الله: اللبن منهما . 


ولا فرق في التحريم بين الرضاع الطارىء والمقدم 

بيانه: إذ تزوج رضبيعة فا رها انهه حرفت غل لأنها سارت ا عا له :وها 
لأن المحرمية إنما تمنع النكاح لعلة المنافاة» فإن بين الحل والحرمة تنافي» والمنافي كما 
يؤثر إذا اقترن بالسبب يؤثر إذ جرى عليه. 

وكذلك: إذا تزوج رشتين فار هما امرك معا أواواخدة بعد أرق حرمعا 
عليه ؛ لأنهما صارتا أختين من الرضاعة» ويجب لها نصف الصداق؛ لأن الفرقة ثبتت 
بفعل غيرهماء فإن الأخوة إنما ثبتت بينهما بواسطة الأمومة والأمومة» حصلت بفعل 
الكبيرة؛ والإضافة إلى فعلها أولئ من الإضافة إلى فعل الصغيرة؛ لأن اختيارها معتبر» 
واختيار الصغيرة ساقط الاعتبار شرعاًء فيرجع الزوج على المرضعة بذلك إن تعمدت 
الفساد» ويعتبر القصد مع العلم بالحكم. 

وإن أخطأت وأرادت الخير؛ بأن خافت على الرضيع الهلاك من الجوع فلا يرجع 
عليهاء وهذا لأن المرضعة مسببة إلى الفرقة وليست بمباشرةء والمسبب إنما يضمن إذا 
كان متعدياً فى تسببه» فإذا تعمدت الفساد فهى متعدية» وإذا أخطأت أو أرادت الخير فهى 
ليست بمتعدية» وتصدق المرضعة أنها لم تتعمد الفساد إذا لم يظهر خلافه. ٠‏ 

في «البقالي»: وعن محمد رحمه الله : أنه يرجع عليها بكل حال؛ لأن من أصله أن 
المسبب كالمباشر. أصله: مسألة فتح باب القفص والإصطبل وأشباه ذلك. 

في «العيون»: رجل تزوج رضيعتين فجاءت امرأتان ولهما منه لبن» فأرضعت كل 
واحدة منهما إحدى الصبيتين معأء وتعمدتا الفسادء لا ضمان على كل واحدة منهما؛ لأن 
كل واحدة منهما غير مفسدة بصنعها وبنفسها خاصة هكذا وضع المسألة في «العيون». 

وفي «المنتقئ»: وضع المسألة فيما إذا جاءت امرأتان برجل أجنبي » لهما من ذلك 
الرجل الأجنبى لبنٌّ» وأرضعت كل واحدةٍ منهما إحدى الصبيتين معأ وتعمدتا الفسادء 
اجات :أنه لا مان على و نوه الأ كن اکا كيبي غير توه ا 
وبصنعها خاصةء قال: هو بمنزلة مريض قال لامرأتين: إن دخلتما هذه الدار فأنتما 


طالقان» أو قال لهما : أنتما طالقان إن شئتما فشاءتا معا وما ذكر ذ في «العيون» وقع 
سوا لأن الفساد في تلك الصغيرة ة بعلّة البنتية؛ فإن المرضعة تصير ابنةً للزوج» وبإرضاع 
كل واحدة من الكبيرتين صارت الصغيرة ة التي أرضعتها هذه الكبيرة ة ابنة للزوج» من غير أن 
يتوقف ذلك على إرضاع الكبيرة الأخرئ. فصارت كل واحدة من الكبيرتين مفسدة نكاح 
الصغيرة» التي أرضعتها بصنعتها خاصة. 

أما موضوع «المنتقى» صحيح؛ لأن الفساد في تلك الصغيرة تعلة الا تة 
E CS‏ 

وفي «المنتقئ»: رجل تحته كبيرة ورضيعة» جاء رجل وأخذ من لبن الكبيرة وأوجر 
الصغيرة بالا لأنهما ضارا آما زاب وللضخيرة نضيف المهرء يكذ العيزة ا يكن 
الزوج دخل بهاء ويرجع الزوج بذلك على ذلك الرجل إن تعمد الفساد. 

وفي «العيون»: لو كانت عنده كبيرة مجنونة أو معتوهة وصغيرة» وأرضعت الكبيرة 
الصكيرة حت بانقاء لا وجوج اللروج على الكبيرة» لن فجل المجتونة والمحتوفة لا 
يوصف بالجناية . 

و الما إذا كان تحت رونمل حير نان اء إلى ار اة اة وعريها متها ا 
بانتاء ولكل واحدة نصف الصداق ولا يرجع الزوج على النائمة. 

وفي «الأصل»: إذا تزوج الرجل صبيةء ثم تزوج عمّتها وفرّق بينه وبين العمّة لا 
تحرم الصغيرة» فإن جاءت أم العمّة وأرضعت الصغيرة ة لا يفسد نكاح الصغيرة» وإن ثبتت 
الأختية بينها وبين العمة؛ لأن نكاح العمّة وقع باطلاً فلم يتحقق الجمع المحرم. 

وفي «المنتقى»: إذا تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ووطئها وفرّق بينهماء > ثم تزوج صبية 
رضيعة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة فسد نكاح الصغيرة» يريد به: إذا كان الإرضاع في 
عدة الكبيرة بدليل أنه علّل وقال: من قبل أنها صارت أخت الكبيرة» والكبيرة في العدة» 
لعو م [17كا ا واوا ودرا تراه عدر كر وار اريم التي 

تزوج رجل ثلاث صبيات فجاءت امرأة وأرضعتهن معاً بأن حلبت لبنها في قارورة 
وألقمت إحدى ثدييها إحداها والأخرى الأخرئ وأوجرت الثالثة معاً بنَّ جميعاً؛ لأنهن 
مون :او معا وإن أرضعتهن واحدة بعد أخرئ بانت [١٠١۲ب/١]‏ الأوليتان والثالئة 
امرأته ؛ لأنه لما أرضعت الثانية ثبتت الأختية بين الثانية وبين الأولىء > فتقع الفرقة بينه 
وبيتهماء > فإذا أرضعت الثالثة صارت الثالثة أختاً لهما إلا أنه لم يبق الجمع فلا يفسد نكاح 
الثالغة لهذا. 

ولو أرضعت الأولى ثم أرضعت الثنتين معا حرمن عليه؛ لأن رضاع الأولى لم 
يتعلق به تحريم» فإذا أرضعت الثنتين صرن أخوات وقد تحقق الجمع فيهن فيحرمن» ولو 
كنّ أربع صبيات فأرضعتهن واحدة بعد أخرئ حرمن عليه . 

وطريقه : : أن بإرضاع الثانية حرمت الأولى والثانية» و الراغه عرست ا 
والثالثة» وكذلك لو أرضعت واحدة ثم أرضعت الثلاث معاً حرمن عليه جملة» وكذلك 
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ولو أرضعت الثلاث منهن معاً ثم أرضعت الرابعة لا تحرم الرابعة. 

ولو تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة بانتاء ولا مهر للكبيرة إن كان 
قبل الدخول بهاء وللصغيرة نصف المهرء وله أن يتزوج بالصغيرة إن لم يكن دخل 
بالكبيرة» ولا يتزوج الكبيرة؛ لأن الصغيرة ربيبته من الرضاع ولم يدخل بهاء والكبيرة أم 
امرأته . 

ولو تزوج كبيرة وصغيرتين» وأرضعتهما الكبيرة واحدة بعد أخرى؛ فإن لم يكن 
دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة والصغيرة الأولى؛ لأنه حين أرضعتها فقد صارتا أماً وابنةء 
فوقعت الفرقة بينهماء > فحين أرضعت الثانية فليس في نكاح فبقي نكاحهما ؛ لأن السابق 
مجرد العقد على الأم» ولا تحل له هذه الكبيرة ة أبداً» وتحل له الصبية إذا فارق التي 
O E‏ كان ذلك بهذا ES‏ "بالكيرة SES‏ لأنونا تضارها اسه من 
الرضاعة» ولا تحل له واحدة منهن أبداً؛ لوجود الدخول بالأم» وصحة العقد ما لا 

ولو تزوج بير ة وثلاثاً صفاراً فأرضعتهن واحدة بعد أخرى حرمن عليه دخل 
بالكبيرة ة أو لم يدخل» أما حرمة الكبيرة والصغيرة الأولى؛ لأنهما صارتا أماً وبنتاًء وأما 
حرمة الصغيرة الثانية والثالثة إن لم يدخل بالكبيرة» » فلثبوت الأختية بينهماء وإن دخل 
بالكبيرة؛ لأن كل واحدة منهما ربيبته وقد دخل بالأم. 

ولو تزوج كبيرتين وصغيرتين» ولم يدخل بالكبيرتين بعد» حتى عمدت الكبيرتان إلى 
إحدى الصغيرتين وهي زينب» فأرضعتاها إحداهما بعد الأخرئ, ثم أرضعتا الصغيرة 
الثانية وهي عمرة إحداهما بعد الأخرئ» بانت الكبيرتان» والصغيرة الأولى وهي زينب» 
والصغيرة الثانية وهي عمرة امرأته؛ لأن إحدى الكبيرتين حين أرضعت زينب بانتا ؛ لأنهما 
ضارا انه وام فحت أرضحت الكييزة ة الأخرئ زينب صارت أم امرأته فحرمت أيضاً 
فإن أرضعتا عمرة صارت عمرة ربيبته ولم يدخل بأمها فلا يحرم. 

ولو أن إحدى الكبيرتين أرضعت الصغيرتين واحدة بعد أخرئ» ثم أرضعت الكبيرة 
الأخرى الصغيرتين: واحدة بعد أخخرى» فإن كانت الكبيرة الثانية دات بالتى بدأت بها 
الكبيرة الأول وهي زينب بانت» الكبيرتان والصغيرة الأول وهي زينب» والصغيرة 
الأخرئ وهي عمرة امرأته» ولو بدأت الكبيرة الثانية بالصغيرة الأخرئ حَرْمْنَ عليه جملة. 

ولو كانت تحته صغيرة وكبيرة» فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة بانتا؛ لأنهما صارتا 
أخنين. وكذلك لو أرضععهما أغنت الكبيرة؛ لأن الصغيرة ضارت تت أخت الكبيرةء 
والجمع بين المرأة وابنة أختها لا يجوزء ولو أرضعتها عمة الكبيرة أو خالتها لم تبن 
واحدة منهما؛ لأن الجمع بين المرأة وابنة عمها أو ابنة عمتها أو ابنة خالها جائز. 

وإذا كانت تحت الرجل كبيرة وصغيرة فطلّق الكبيرة» ثم إن أخت الكبيرة أرضعت 
الصغيرة والكبيرة في العدة بعد؛ بانت الصغيرة؛ لأن حرمة الجمع في حالة العدة كحرمتها 
حال قيام النكاح . 
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ولو زوج رجل ابنه الصغير امرأة لها لبن فارتدت وبانت من الصبي» ثم أسلمت 
فتزوجها رجل فحبلت منه» وأرضعت بلبنها ذلك الصبي الذي كان زوجهاء حرمت عليه 
زوجها الثانى ؛ لأن الصبى صار ابنا لزوجهاء فكانت هذه امرأة الابن فحرمت عليه . 

ولو زوج رجل أم ولده مملوكاً له وهو صغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على 
زوجها وعلى مولاهنا» لأن المبلوك ضار آنا لمرلا فحرمت على المولى لأنها امرأة 
ابنه وحرمت على الزوج لأنها موطوءة ابنه. 

ولو تزوج صغيرة وطلقهاء ثم تزوج كبيرة فأرضعت هذه الكبيرة تلك الصغيرة بلبنها 

E 

ولا تقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين عدول 

ل ي عباس رضي الله عنهما يي لاا 
شا شاهلين. وهذا بخلاف ما إذا اشترى لحا أخيره مسام أنه فيح مجوسي. فإنه 
اا ل وإن كان افير راحلا ورم قله أئة سادق الأول 
أن يتنرّه ويأخذ بالثقة» وحط الإخبار قبل العقد أو بعده» ولا يجب عليه ذلك. وإذا شهد 
بذلك رجلان أو رجل وامرأتان وهم عدول لم يتسع لكل واحد منهما المقام مع صاحبه؛ 
لأن الحجة قد تممت. 

صبيّة أرضعها بعض أهل القرية فهو في سِعَةٍ رس البعام a‏ الجكه لأنه لم 
يظهر المانع في «فتاوى آهل سمرقندا دوف أرقا : أدخلت المرأة د 
ولم تدر أدخل اللبن فى يخلقه أم لا فإنه لا يحرم النكاح؛ لأن في المانع شك 

م 2 5 
r‏ 0 اعد اسع ا 
بأختها قبل أن يطلقها والله أعلم . 

دوع هده 

إذا قال الزوج: هذه المرأة أمي من الرضاعة أو قال: ابنتي أو قال: أختي» ثم أراد 
أن يتزوجها بعد ذلك وقال: أوهمت أو أخطأت أو لبست» وصدقته المرأة فهما مصدقان 
في ذلك وله أن يتزوجهاء وهذا استحسان وإن ثبت على قوله الأول وقال: هو حق كما 
قلت» ثم تزوجها فرّق بينهما قياساً واستحساناً . 

وجه القياس: أن الرجوع عن الإقرار فيما هو على المقرّ غير عامل؛ لأن الإقرار 
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وجه الاستحسان: أن هذا أمر قد تسببه» وقد وقع عند الناس أن بينه وبين امرأة 
رضاعء فيخيّر بذلك ثم يتفحص عن حقيقة الحال فيتبيّن ]١/17١7[‏ أنه غلط في ذلك» وفيما 
يقع فيه الاشتباه إذا أخبر بالغلط وليس هناك من يكذبه يجب قبول خبره» ولم يوجد المكذب 
هنا . 

وإذا أقرت المرأة أن هذا أبي من الرضاعة أو أخي أو ابن أخي وأنكر الرجل» ثم 
كذبت المرأة نفسها فقالت أخطأت فتزوجها فالنكاح جائز» وكذلك لو لم يتزوجها قبل 

ولو قالت المرأة بعد النكاح: قد كنت أقررت: أنك أخي وقد قلت: إن ما أقررت 
به حق حين أقررت بذلك وقد وقع النكاح فاسداًء فإنه لا يفرق بينهماء ولو كان هذا 
القول من الزوج يفرق بينهما. 

وإذا أقرّ الرجل أن هذه المرأة أخته من الرضاعة» وثبت على ذلك وأشهد عليه 
هونا ثم تزوجها ولم تعلم المرأة بذلك؛ ثم جاءت بهذه الحجة بعد النكاح فرقت 

بينهماء ولو أقرًّا بذلك جميعاً ثم أكذبا أنفسهما وقالا: أخطأناء ثم تزوجها كان النكاح 
جا ود هذا قن الق لبس ا امن كلك ا عليه لأن الغلط والاشتباه 
فيه مما يتحقق» ولو تزوج امرأة ثم قال بعد النكاح هي أختي من الرضاعة أو ما أشبه. ثم 
قالت المرأة ١‏ أرشيت» لسن الأمر كما قلت لأ فرق مهما حا و ني على هذا 
المنطق وقال: هو حق كما قلت» يفرق بينهماء ولو جحد بعد ذلك لا ينفعه جحوده. 

والحاصل: أن مثل هذا الإقرار إنما يوجب الفرقة بشرط الثبات عليه» فإذا قال: 
أوهمتٌ فقد انعدم ما شرطه فلا يوجب الفرقة. وإذا قال بعد الإقرار: هو حق كما قلت : 
هذه أختي أو هذه ابنتي» وليس لها نسب معروف ثم قال: أوهمت يصدق» وهذا بخلاف 
ما لو قال لعبده: هذا ابني» أو قال لأمته: هذه ابنتي ثم قال: أوهمت» لا يصدق ويحكم 
بعتق العبد والآمة. 

والفرق: أن الأشتباه لاقع معن العبد وين ابعال ادرا لآن العيد في 
الغالب. . .“ لابنه في المطعم والملبس والمجلس» والنادر لا عبرة لهء فلا يُعتد بقوله: 
أوهمت. والاشتباه بين ابنته وبين زوجته ليس بنادر بل هو غالب» لتفارقهما في المطعم 
والملبس والمجلس» والغالب معتبر شرعاً» ولهذا تعلل إذا قال: أوهمت فهو الفرق بين 
الصورتين. 

ولو قال: هذه ابنتي من النسب» قال ذلك لامرأته وثبت عليه» ولها نسب معروف 
لم أفرق بينهماء وكذلك لو قال: هذه أمي والأم معروفة وثبت عليه» کت يرق 
بينهما؛ لأنه مكذب شرعاً فيما قال . 

ولو صار مكذباً من جهة نفسه بأن قال: أوهمت لم يفرق بينهماء فكذا إذا صار 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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مكذبا شرعا. ولو قال: هي ابنتي ولیس لها نسب معروف ومثلها یولد لمثله» وثبت على 
ذلك يفرق بينهماء فبعد ذلك إن صدقته المرأة أنها ابنته ثبت النسب وما لا فلاء وإن كان 
ا لة يله ا يفيف الت سند ولا يقرق ا ا ت كدت اراي حه 


والله أعلم . 
الفصل الرابع عشر: 


في بيان ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوز 


قال أصحابنا رحمهم الله: لا يجوز للرجل أن يتزوج بأم امرأته دخل بها أو لم 
يدخل نا وهذا لقولة تعالی #وأتهليك شاب ڪم4 اه 1 حرم أمهات النساء 
مطلقاء وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه أم المرأة. . في القرآن أي: مطلقة. 

ولا يجوز أن يتزوج بابنة امرأته إن كان قد دخل بهاء وإن لم يدخل بها فلا باس 
لقوله تعالى: يڪم آي ف حورم : ین اکم ال دَخَلُْم يهن فان لم كوو 
دَحَلْشْم یھت فلا جح يكم [الساء: 77]. 

وإذا جمع بين امرأتين في النكاح فالأصل في جنس هذه المسائل: أن كل امرأتين 
لو صورنا إحداهما من هذا الجانب أو من ذلك الجانب ذكراً لم يجز النكاح بينهماء 
SS‏ 
والجمع جائز كالجمع بين المرأ EE E a‏ 
كان ذكراً لا يجوز النكاح بينهماء إلا أن امرأة الأب لو كانت ذكراً يجوز النكاح بينهماء 
وهذا لأن الأصل في هذا الباب ذواتي ی وهناك الحرمة بائنة من الجانبين» لو 
صورنا إحداهما رجل أي جانب كان» وکل امرأتين ن هما في معناهماء ثبت هذا الحكم في 
حقهما وما لا فلا. 

وكما لا يجوز للزوج أن يتزوج بأخت امرأته في عدة امرأته فكذا لا يجوز له أن 
يتزوج أحداً من ذوات محارمها في عدتهما؛ لأنهما في معن الأجنبي في حرمة الجمع 
بينهماء فلا يجوز له أن يتزوج أمّه على الحرمة؛ الحرّ والعبد في ذلك سواء عندناء بعموم 
قوله عليه السلام «لا تنكح الأمة على الحرة»”" . 

ولو جمعهما في عقد صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة؛ لأن الأمة ليست بمحل 
حالة الضم إلى الحرة» وهذا لما عرف أن الرق في جانب النساء منقصٌ للحل كما في 
جانب الرجال» غير أن في جانب النساء لا يمكن إظهار النقصان فى حق العددء فأظهر 
بالتقضان فى جى :الا حرا 'فجعلناما من المحللات قبل الخرة ومن المحرمنات بعد 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(؟) أخرجه مالك في التكاح حديث ٠۲۹‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: لا تنكح الأمة على الحرّة. 
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الحرة ومع الحرة» وهذا إذا كان يصح نكاح الحرة وحدها. 

وأما إذا كانت الحرة لا يصح نكاحها وحدها فضمهما إلى الأمة لا يوجب بطلان 
نكاح الأمة» كما لو جمع بين حرة وأمة وللحرة زوج» فإنه لا يبطل نكاح الأمة. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: أختان قالت كل واحدة منهما لرجل واحد قد 
زوجت نفسي منك بكذاء وخرج الكلامان معاًء فقبل الزوج نكاح إحداهما فهو جائزء 
لأن كلامهما منفصل في الأصل فلم يتحقق الجمع لا في حق الحكم ولا في حق النسب. 

وفيها مضا :ريخل ليت كبيرة وأمة كبيرة فقال الرجل: قد زوجتهما كل واحدة 
منهما بكذاء فقبل الزوج نكاح الأمة كان باطلاً؛ لأن الموجب جمع بين والأمة والحرة 
في الإيجاب» وذلك يوجب بطلان نكاح الأمةء لكون نكاح الأمة دافعاً نكاح الحرة فإن 
قبل بعد ذلك نكاح الحرة جاز؛ لآن نكاحها توقف على قبوله ولم يرتد بقبول نكاح 
الأمة؛ لأن الإيجاب فى حق الأمة باطل . 

وفيه أيضاً : رجل وکل رجلا أن يزوجه امرأة» ووكّل رجلاً آخر يمثل ذلك» فزوجه 
كل واحد منهما امرأة بغير أمرهاء وهما أختان من الرضاعة» وخرج الكلامان معا فهما 
باطلان» وكذلك لو كان أحد النكاحين برضا المرأة أو كان كلاهما برضاهما لما ذكرنا. 

وقال أبو حنيفة رحمة الله: عليه لا يتزوج الأمة في عدة الحرةء وقال أبو يوسف 
eS e‏ 
إذا كان سابقاً يجوز SE‏ ة مبتوتة . 

وأبو حنيفة يقول: بأن العدّة حق من حقوق النكاح. . ''' من... فيتحقق 
الإدخال [؟7١٠ب//١].‏ على الحرة من وجهء الو ل سه احتياطاً لأمر 
الحرمة . 

ولو تزوج أمة وحرّة والحرة في عدة من نكاح فاسد أو عن وطىء بشبهة ذكر الحسن 
أنه على هذا الخلاف وغيره. قال: يجوز نكاح الأمة هنا بالاتفاق» ويجوز له أن يتزوج 
أخت أمته التي وطئهاء وأخت أم ولده» ولكن لا يطأ الزوجة حتى تحرم الأمة وأم الولد 
على نفسه» E‏ فلا يجوز له أن يتزوج أخت أم ولده في عدة أم الولدء 
بأن أعتق أم الولد : ثم أراد أن يتزوج بأختها في عدتها فإنه لا يجوزء ويجوز له أن يتزوج 
اوغا وهنا الول أ ار انهه وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجور 
نكاح الأخت والأربع؛ لأن العدة أثر ذلك الفراش» وذلك الفراش لم يكن مانعاً نکاح 
الأخت ولا نكاح الأربع فكذا أثره. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول في الفرق: أن المقصود من النكاح الوطىء» وهذا 
الرجل باختيار عدة أم الولد غير ممنوع عن وطىء الأربع بالنكاح؛ بأن يعتقها وتحته أربع 


(1) بياض بالأصل . 


كتاب النكاح ۷4 


نسوة» فإن له أن يظاهرء فكذا لا يكون ممنوعا من العقد على الأريع». وهو باعتبار عدتها 
من عن وي ء أختها بالنكاح» فيكون ممنوعاً من العقد عليها أيضاًء بمنزلة العدة من 
التكاح. وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يجوز أن يتزوج امرأة حاملاً من الزناء 0 
يطأها حتى تضعء وقال أبو يوسف وزفر رحمهما الله: لا يصح النكاح» والفتوى على 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ وهذا لأن المنع من النكاح إذا كان الحمل من 
النكاح لأجل الحق المحترم لصاحب. . .“ يدخل على فراشه غيره» وأما فيما يرجع إلى 
الحمل بنفسه فأثره في حق المنع من الوطىء؛ كيلا يصير ساقياً زرع غيره بمائة. 

وفي «مجموع النوازل»: إذا تزوج امرأة قد زنى هو بها وظهر بهاء حبل فالنكاح 
جائز عندالكل» وله أن يطأها عند الكل» ويستحق النفقة عند الكل . 

في «المنتقئ»: قال هشام سألت محمداً رحمه الله: رجل تزوج امرأة لم يكن لها 
زوج قبل ذلك وزنى بها فجاءت بولد لأم لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجهاء قال: 
النكاح فاسد في قولي وقول أبي يوسف رحمه الله؛ لأنه تزوجها وهي حامل» وإن جاءت 
بسقط استبان خلقه أو بعض خلقه لأربعة أشهر منذ تزوجها أو أكثرء النكاح > ئزء وإن 
جاءت به لأقل من ذلك فالنكاح فاسدء قال: لأنه بلغنا أنه يكون نطفة أربعين يوماً ثم 
علقة أربعين يوماً ثم مضغة أربعين يوماًء فإذا أسقطت لأربعة أشهر منذ تزوجها أو أكثر من 
ذلك فهو ابن الزوج والنكاح جائز» قال محمد رحمه الله: والأربعة الأشهر وجبت عندي 
في السقط الذي استبان خلقه مثل الستة الأشهر في الولد التام. 

قال: ولا نحفظ عن أبي حنيفة رحمه الله في السقط؛ الذي أستبان من نخلقة شيعا . 
قال محمد رحمه الله: واف عد ا الأشين من ن ا يمي ف 
أنظر فيه إلى الشهور يعني إلى الأهلةء وإنما أنظر فيه على عدد الأيام على ما جاء في 
الحرمة والوقت فيه تمام مائة وعشرين يوماًء وأما الولد التام فعلى عدد الشهور. 

فإن تزوجها على رأس عشرة أيام من شهر عددت لها عشرين يوماً من هذا الشهر. 
وخمسة شه بالأهلة. وعشرة ة أيام من الشهر السادس. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله في الحربية إذا هاجرت إلى دار الإسلام مسلمة جاز 
تزوجها ولا عدة عليها. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: عليها العدة لأن البنيونة 
إنما وقعت بعد دخول دار الإسلام فيلزمها حكم الإسلام ولأبي حنيفة رحمه الله قوله 
تعالى في آية المهاجرات: را تتيكٌأ بوصم الْكَرَاٍ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ ومتى حكمنا 
وجوت العدة كان حكما ريقاء الحضمة: 

والفقه فيه: أن العدة أثر النكاح. حكم الشرع به: إظهار الخطرء وهذا المعنى لا 
يمكن تحقيقه في نكاح الحربي الذي لا خطر لملکه» ألا ترئ أنها لو سبيت لا تجب 
العدةء حتى يحل للثاني وطئها بعد الاستبراءء فإن كانت حاملاً» فعن أبي حنيفة رحمه 


)١(‏ بياض بالأصل. 


الله فيه روايتان» روى أبو يوسف عنه: أنه يجوز النكاح فلا يطأها حتى تضعء وهو 
اختيار الكرخى رحمه الله» وروى محمد رحمه الله عنه: أنه لا يتزوجها؛ لأن النسب 
ثابت وظهر الفراش في حق النسب» فكذا في حق المنع عن التكاح . 

ولا يجوز وطء كافرة بنكاح ولا ملك يمين» إلا الكتابيات» فنكاح غير الكتابية لا 
يجوز للمسلم بحال» ونكاح الكتابية يجوز للمسلم سواء كانت حربية أو غير حربية» غير 
أنها إذا كانت حربية وتزوجها المسلم في دار الإسلام جاز نكاحها من غير كراهة» وإن 
تزوجها في دار الحرب يجوز نكاحها ويكره هذاء هكذا ذكر محمد رحمه الله في 
«الأصل» واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: إنما يكره إذا كان من قصده» وقال 
بعضهم: إنما يكره إذا كان من قصده أن يطأها ثمة كما قال محمد رحمه الله المغازي: 
إذا دخل دار الحرب بأمته يكره أن يطأها ثمة» وقال بعضهم: إنما يكره إذا كان من قصده 
أن يستولدها ثمة. 

والمرتدة لا يجوز نكاحها على أحدء وكذا المرتد لا يجوز نكاحه مع أحد. وإذا 
تزوج الرجل بجارية من اكتساب مكاتبه لا يجوز. ولو تزوج بجارية ثم استبرأه المكاتب 
لا يفسد النكاح» وكذا المكاتب إذا تزوج بجارية من اكتسابه لا يجوز. ولو تزوج بجارية 
ثم اشتراها بنفسه لا يفسد النكاح. 

والفرق: أن الثابت للمولى فى اكتساب المكاتب حق الملك لا حقيقة الملك» 
وحق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع بقاؤه؛ لأن حق الملك ليس إلا الملك الثابت 
من وجه دون وجه» فاعتبار شبه الوجود إن كان يبقى النكاح» فاعتبار شبه العدم لا يبقئ» 
فلا يجوز نكاح لم يكن بالشك» ولا يبطل نكاح قد كان بالشك. 

وإذا زوج الرجل ابنته وهي بالغة برضاها من مكاتبه أو من عبده يجوز وقد مر هذا 
فيما تقدم. وإن مات المولى ولم يدع مالاً آخر مبوى هذا المكاتب وترك ابنته هذه 
وعصبته لا يفسد النكاح؛ انال اة لا تورف نينا من رقبة زوجهاء ولو فسد النكاح في 
هذه الصورة لفسد من هذا الوجه. 

بان أن الا لا ملك باو آسنات الف عقا اللا كلذ لاف يا لرك 
أيضاً» فإن طلقها المكاتب فإن كان الطلاق رجعياً كان له أن يراجعهاء وإن كان الطلاق 
افا لين له أن ديع وهاه وها لاله ته للعرأة فى وقة المكات تحن الدلك: و 
يملك المكاتب التزوج إلا برضاهاء والطلاق البائن يزيل النكاح» فهذا حال ابتداء 
النكاح» وحق الملك يمنع ابتداء النكاح» وأما الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح» 
والرجعة في حكم استدامة الملك. وحق الملك لا ينافي استدامة ملك النكاح . 

ولو لم يكن شيء من ذلك» ولكن مات المكاتب بعد موت المولى وترك ثلاثة آلاف 
درهم ومهرها على المكاتب ألف درهم» وبدل الكتابة القن درحم ابتداء ٠7[‏ ۰ بالمهر 
ثم يستوفي بدل الكتابة ويحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته» فيكون :ذلك ميراثاً عن 
نوق المكاتكة “الست للقت وا فضت للغصية: 


کتاب النكاح ۸١‏ 


بقي هنا ألف آخر يكون ميراثاً عن المكاتب لورثته فيكون المثبت الرابع بحكم 
الزوجية والباقي للعصبة» وإن لم تكن الابنة في نكاح فلا شيء لها من هذه الألف وهي 
لعصبة المولئ» وعليها عدة الوفاة ولو لم. . . المكاتب» ولكن عجز فسد النكاح؛ 
لأنها ملكت نصف رقبة زوجها. 

بيانه : أن بالعجز ينفسخ عقد الكتابة وهو المانع من الإرث» وسقط كل الصداق 

وإن لم يدخل بها لوقوع الفرقة بمعنى من قبلها وهو يملكها شيئاً من رقبة زوجها قبل 
الدخول بها والله أعلم. 


الفصل الخامس عشر: 
في الأنكحة التي لا تتوقف على الإجازة 


والتي تتوقف على الإجازة ثم تنفذ بدون الإجازة وما يحتاج فيه إلى الإجازة. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: عبد أو مكاتب تزوج امرأة بغير إذن المولئ 
يوقف ذلك؛ لأن له مجيز حال وقوعه وهو المولى» فإن عتق قبل إجازة المولى ينفذ ذلك 
العقد عليه من غير إجازة. والصبي إذا تزوج امرأة ثم بلغ إن أجاز ذلك العقد نفذ عند 
علمائنا الثلاثة رحمهم الله» وإن لم يجز لا يجوز. والفرق: أن امتناع النفاذ في حق العبد 
والمكاتب مع كمال أهليتهما لح المولى» وحق المولى قد زال بالعتق. 


وأما امتناع النفاذ في حق الصبي لقصور أهليته فلا ُد من الخبر 2000 الولي 
أو القاضي أو إجازته بعد البلوغ» فلا ينفد إلا بإجازة الولي والقاضي قبل البلوغ أوإجازته 
بعد لبلوغ . 


مكاتب زوج عبده امرأة لم يجز ولم يتوقف؛ لأنه لا مجيز له حال وقوعه. أما 
المكاتب لأن تزويج العبد ليس بتجارة ولا كسب» بل هو تغييب وتنقيص للمالية› 
والداخل تحت ولاية المكاتب التجارة والكسب. وأما الموليل؛ فلأنه اغتنى عن اكتساب 
مكاتبه . 

ولو وكّل المكاتب بذلك وكيلاً كان التوكيل باطلاً؛ لأن المكاتب لا يملك المباشرة 
بنفسه فلا يملك التعويض إلى غيره» فلو زوجه الوكيل قبل عتق المكاتب لم يجز ولم 
يتوقف» ولو زوجه بعد عتق المكاتب يوقف على إجازته؛ لأن الوكالة لما بطلت كان هذا 
فضولياً» زوج عبد الغير وذلك الغير من أهل الإجازة وقت المباشرة فيتوقف على إجازته» 
ولو تزوج عبد المكاتب بنفسه بغير أم المكاتب لم يتوقف حتى لو عتق المكاتب وأجاز 
ذلك لا يجوز لأنه لا مجيز له. ولو تزوج بعدما عتق المكاتب جاز. 


وإذا وگل الصبي رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل قبل البلوغ؛ يتوقف على 


(۱) بياض بالأصل. 


AY‏ کتاب النكاح 


إجازة الولي أو القاضي قبل البلوغ أو إجازته بعد البلوغ . 

وإن زوّجه الوكيل امرأة بعد البلوغ يتوقف النكاح على الإجازة أيضاًء ولكن على 
إجازة الصبي لا غير وهذا لآن'الوكالة حصلت عن رأى.. +( فلا تكون لأزنةء. فضار 
الوكيل كالفضولي فيتوقف نفاد تصرفه على الإجازة. 

قال في «الجامع» عبد زوجه رجل امرأتين في عقد بغير إذنه وإذن مولاه» ثم زوجه 
أيضاً امرأتين في عقد كذلك. ولم يبلغه حتى عتق» فأي العقدين أجازه نفذ. وكذلك لو 
أجاز لخدي الأوليين ونكاح إحدى الأخريين جاز أيضاًء وهذا لأن نكاح كل واحدة وقع 
موقوفاًء ألا ترى أن المولى لو أجاز نكاح واحدة منهن قبل العتق جاز. وكذلك إذا أجاز 
العبد. إلا أن :إجازة العبد كانت لا تعمل قبل العيق ق الموللء > وحق المولى قد أسقط 
بالاعتبار» ولو أجاز نكاحهن جملة بطل الكل؛ لأن العقد ينفدء إلا موقوفاً على إجازة 
اثنين» فلا يصح إجازة الكل ويصير بإجازة الكل معرضا عن العقد فيبطل العقدان لعدم 
الفائدة في اتفاقهما . 

ولو أجاز نكاح الثلاث منهن بأعيانهن بطل نكاحهن» وإن أجاز نكاح الواحدة 
الباقية بعد ذلك صح لأن عقدها بقي موقوفاً فلا يكون إجازة نكاح الثلاث فسخاً 
لنکاحها؛ لن الإجازة إنما تعمل في إبطال النكاح الموقوف بعد صحة الإجازة. وإجازة 
الثلاث لم تصح فبقي نكاح الرابعة موقوفاً على الإجازة فتنفذ بالإجازة. 

وفيه أيضاً: حرٌ تحته امرأة زوجه رجل أربع نسوة بعقد بغير أمره» فبلغه الخبر فأجاز 
نكاح بعضهن لم يجز؛ لأن أصل الخطاب وقع فاسدأء أو زوجه أربع نسوة في عقود 
متفرقة فأجاز نكاح بعضهن جاز أن هناك ا فاسداًء وإن أجاز نكاحهن في 
هذه الصورة لم يجز وبطل نكاح الكل» a‏ 
ولو بانت امرأته قبل الإجازة في العقد الواحد وفي العقود المتفرقةء ثم أجاز نكاح الكل 
لم يجز. اا شط هر وسو ا 
الإجازة نكاح الثلاثة لا غير. 

وفي نكاح «الأصل» رجل تزوج أمة بغير إذن المولى» > ثم تزوج حرّة ثم أجاز مولى 
10 الها لاقت عقداً ريا 0 0 
اد SENS‏ 
الإجازة أيضاًء ألا ترئ أنه لو تزوج امرأة نكاحها موقوفاً ثم تزوج أختهاء ثم إن الأولى 
0 اليك إن 0 ل أو ابنتهاء وهي حرة قبل إجازة مولاهاء 


وفي «نوادر 1 e‏ الله: عبد تزوج أمة ثم تزوج حرة ثم 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب التكاح AY‏ 


تزوج أمة ثم أجاز المولى» نكاحهن جاز نكاح الأمة الآخرة» ولو كان دخل بكل واحدة 
منهن لم يجز نكاح شيء منهن. 

وفي الاجر امن ومنت ا عن سما رسف الله: عبد تزوج أمة ثم حرة بغير إذن 
المولى» فبلغ المولى فأجاز النكاحين» فنكاح الحرة جائز ونكاح الأمة باطل. 

ولو كان تزوج حرة ثم أمة بغير إذن المولى» فأجاز المولى» فنكاح الحرة جائز 
ونكاح الأمة باطل في قول أبي حنيفة رحمه الله» وقال محمد رحمه الله: نكاح الأمة 
جائز ونكاح الحرة باطل؛ لأن محمداً رحمه الله يقول: نكاح الأمة في عدة الحرة جائز. 

رمعا تفل هاا لف )> اتفال الجا إلى غير هن ترقت الحقد عليه تبان 
يعلم أن العقد قد يتوقف على إجازة الغير ثم تنتقل الإجازة إلى غيره وتصح بإجازته وقد 
لا يصح انتقال الإجازة إلى غيره. 

E TRI‏ زوج رجلا اا من ابند ونيا خر اخيف إن بات 
الأب قبل إجازة النكاح وأجاز العم هذا النكاح قبل بلوغها صحت الإجازة ونفد النكاح› 
وكذلك إذا زوج الرجل ابنه البالغ بغير إذن الابن فلم يبلغه حتى صار معتوهاً فأجاز الأب 
ذلك التخاج جازء وكذلك العبد إذا تزوج بغير إذن المولى ثم خرج عن ملكه إلى ملك 
غيره فأجاز الثاني النكاح صحت إجازته ونفذ العقد. 

00 أمة زوجت نفسها بغير إذن المولى» ل جرحت و ناكف إلى للك عر 
البيع أو بالهبة أو بالإرث» فإن لم يحل فزوجها للمالك الثاني بأن ورثها جماعة أو. . ٠.‏ 
أبيه وكان الميت قد وطثها أو باعها أو وهبها [*١٠ب/١].‏ من جماعة أو من أبيه وكان 
الأب قد وطئها فللوارث الإجازة. 

وبيان الثاني : إذا كانت الجارية تحل للثاني في هذه الصورة بأن وهبها من أجنبي» 
أو باعها من أجنبي» أو وهبها من أجنبي» أو من أبيه ولم يكن الأب قد وطئهاء أو ورثها 
ابنه ولم يكن الأب وطئهاء فإنه لا تصح الإجازة من الثاني» ولا يصح النكاح بإجازة 
الثاني . 

والأصل في جنس هذه المسائل: أن الإجازة إنما لا يصح انتقالها إلى غير من 
توقف العقد عليه ؛ إذا ثبت الحل لذلك الغير» وهو يعني ما نقل عن مشايخنا: أن الحل 
الثابت إذا طرأ على الحل الموقوف أبطلهء أما إذا لم يقبت الحل لذلك الغير صح الانتقال 
إلى غير من وقع عليه» وعن هذا قلنا: إن الجارية إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى؛ 
ووطئها الزوج ثم باعها الولي من رجل صخت الإجازة من الثاني؛ لأن وطىء الزوج يمنع 
ثبوت الحل للمشتري فلم يرتفع الحل الموقوف والله أعلم . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


Af‏ كتاب التكاح 


وهذا الفصل يشتمل على أنواع» منه في بيان ما يصح مهراًء وفي بيان مقداره 
وكميته . قال الكرخي رحمه الله في كتابه: المهر لا يكون إلا ما هو مال أو ما هو يوجب 
تسليم المال» فإن سمئ في العقد مالاً كان المملوك في العقد مضموماً بالمسمئ» > وإن لم 
يسم كان مضموماً مهر المثل حتى لو مات عنها قبل الدخول بها وجب مهر المثل عندناء 
بناء على أن النكاح لم يشرع إلا معاوضة البيع بالمال عندنا . 

والأصل فيه قوله تعالى: اتَبْمَمْاْ بولك [النساء: 14] أحلّ ما وراء المحرمات 
Se‏ فإذا سمئ في العقد ما هو مَعْدومِ في الحال بأن تزوجها على ما 

ل e‏ 0 لا تصح التسمية وكان 
لها مهر المثل؛ لأن المعدوم لا يوصف بالمالية. ولا ر يصح ذكره ما وكذا إذا سمل ما 
لل جد الا لجان يعن كرا رجا اتروه اتن ل وى طون هه ولي اللي ل 
جاريته لا تصح التسمية» وكان لها مهر المثلء وكذا لو تزوجها على طلاق امرأة أخرى. 
أو عفو عن قصاص فلها مهر مثلها؛ لأن المسمى ليس بمال. 

وإذا تزوجها على أن لا مهر لها صح النكاح ووجب لها مهر المثل. والنساء التي 
يعتبر مهرها بمهور من قوم أتها أخواتها لأبيها وأمهاء أو لأبيها وعماتها وبنات عماتهاء 
ولا يعتبر مهرها بمهر أمها وقوم أمهاء إلا أن تكون أمها من قوم أبيها بأن كانت ابنة عم 
أبيها فحينئذ يعتبر مهرها؛ لا لأنها أمها؛ بل لأنها ابنت عم أبيهاء وإنما يعتبر من. ٠7.‏ 
من هي مثلها في الحسن والجمال والسّن والمال والبكارة» وجاك يق أن E‏ 
الخرأة من لا لان م تسلف ادن اة 

ومن المشايخ من قال: لا يعتبر الجمال في المرأة إذا كانت من أهل بيت الحسب 
والشرف والنسب . فإن لم توجد من قوم أبيها امرأة بهذه الصفة؛ ذكر شيخ الإسلام رحمه 
الله في أول باب المهر أنه يعتبر مهرها بمهر مثلها من الأجانب في بلدها ولا تعتبر بمهر 
مثلها من قوم أمها. 

وذكر هو أيضاً في مسألة اختلاف الزوجين في هذا الباب: أن على قول أبي حنيفة 
رحمه الله تقدير مهرها بأقرانها من الأجانب» فكان المذكور في أول باب قولهماء وإذا 
تزوجها ولم يُسمٌ لها مهراً ثم سم لها مهراًء أو فرض لها مهراًء أو رافعته إلى القاضي 
ففرض لها مهراً جاز ويكون ذلك تقديراً لمهر المثل. 

وفي «الفتاوى»: سئل أبو القاسم عن امرأة زوجت نفسها بغير مهرء وليس لها مثل 
في قبيلة أبيها في المال والجمال؛ قال: ننظر إلى قبيلة أخرئ مثل قبيلة أبيها فيقضي لها 


)١(‏ بياض بالأصل. 


مهر مثلها من نساء تلك القبيلة» وإنما يعتبر حالها في السن والجمال حالة التزوج. 

وفي المهر حقوق ثلائثة: حق الشرع: وهو أن لا يكون حق من عمر. وحق 
الأولياء: وهو أن لا يكون أول من مهر مثلها. وحق المرأة: وهو كونه ملكاً لهاء غير أن 
حق الشرع وحق الأولياء يعتبر وقت العقد لا في حالة البقاء» حتى لو زوجت نفسها من 
رجل بعشرة ثم أراد أنه عن كلها أو عن بعضها جازء وكذلك إذا زوجت نفسها من رجل 
بمقدار مهر مثلهاء ثم أراد أنه عن كلها أو بعضهاء لا يكون للأولياء حق الاعتراض. 
معن هذ :ادر e‏ فلم رقع سي مارت لبد عفر انلها 
الثوب ودرهمان. 

ولو كانت قيمة الثوب عشرة فلم يقبضه حتى صارت قيمته ثمانية فلها الثوب لا 
غير؛ لأن في الوجه الثاني حق الشرع صار. اد فة الوت و قت العت د كانت 
عشرة» فالانتقاص بعد ذلك لا يصير بخلاف الوجه الأول؛ لأن حق الشرع لم 
يصر. . .227 لأن قيمة الثوب يوم العقد ثمانية. 

وقد ذكرنا أن حق الشرع إنما تداعى وقت العقدء فرروئ البق خن أب جديفة 
رحمه الله: أن في الثوب وما ليس من ذوات الأمثال تعتبر القيمة يوم التسليم» وفي 
المكيل والموزون تعتبر القيمة يوم العقد» وهذه الرواية إنما يتضح وجهها؛ إذا لم يكن 
الثوب معيباً في العقد» ووجه ذلك: أن القيمة أصل في التسليم ألا ترئ أنه لو أجبرت 
على القبول» فتعتبر القيمة يوم التسليم» وأما المكيل والموزون فقد استحكم الوجوب في 
الذمة» وذكرها الدراهم سواءء فتعتبر القيمة يوم الوجوب. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: إذ تزوج امرأة على قطعة 
فضة. . . “ عشرة ولا تساوي عشرة مضروبة» جاز ولا يلزمه فضل ما بينهما . 

ولو شرط تعليم القرآن مهراً لا يصح؛ لأنه ليس بمال. ولو تزوجها على أن يخدمها 
سنة لم يجز. 

راو ترا على احيرص نميل سن لم جز على روا ا وروى ابن سماعة 
أنه يجوز ذ في الرعي» وقد اختلف أصحابنا رحمهم الله في هذا ؛ ؛ فمنهم من يقول: بأن 
المنفعة صلحت مهراً؛ لأنها متقومة بالعقدء إلا أن الزوج يمنع عن الخدمة لما فيه من 
الاستهانه ولا استهانة في رعي الغنم فيجوز شرطه. 

ومنهم من قال بأن منفعة الحر لا تصلح مهراًء وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف رحمهما الله : إذا تزوجها على خدمته سنة فلها مهر المثل. وقال محمد رحمه 
الله: لها قيمة خدمته» فمحمد رحمه الله يقول: بأنّ المنفعة تصلح عوضاً في سائر العقود 
فتصلح عوضاً في باب النكاح أيضاًء لا أنه منع من التسليم شرعاً لما فيه من الاستهانة به 
مع صلاحيته مهراً فيصار إلى قيمته» كما لو تزوجها على عبد الغير ولم يجز ذلك 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أل a‏ "'' بأن المنافع في الأصل ليست. . :37 و صمو ا انها 
بطو اوا العالية وا ی ع ا ات ا > فإذا تم يجب التسليم 
بالعقد. .“ لا تندفع له الحاجة فبقي حكم الأصلء > فلم تظهر المالية والتقويم فيجب مهر 
المثل. 

وفي «المنتقى» عن محمد رحمه الله: إذا تزوجها على خدمت نفسه يجوز» ولو 
تزوجها على خدمة عبده سنة جاز بلا خلاف [5١5أ/١].‏ 

وذ تزوجها على هنا E‏ أر على كه لدان يي ی 
eT‏ ا ير e‏ 
المسمئ» وصار الجواب في النكاح مع. . ." المستحق التسمية نظير الجواب في البيع . 

وإن.. 1 المتحق لا يل الكاح ولا المي حتى لا يجب مهر الل و 
ال cl‏ 

وفي «المنتقى» ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله: رجل تزوج امرأة على عبد 
لها فلها مهر مثلهاء > ولم يجعل هذا بمنزلة من تزوج امرأة ة على عبد غيره؛ ؛ لأن الذي له 
العبد لو أجاز كان جائزاً وليس كذلك المرأة. 

وفيه أيضاً : إذا تزوج امرأة على عبد ورفعه إليها ووهبته للزوج» ثم استحق فالمرأة 
ترجع على الزوج بقيمة العبد. 

وفي «الأصل»: : إذا تزوجها على شيء بعينه) وهلك قبل التسليم أو استحق ؛ فإن 
yy‏ 
ال جي انود إل ديد j,‏ ل E‏ 
2 ؛ فما 
ل ل ل ا ل 
الألف على قيمة العبد ومهر مثلهاء فما أصاب قيمة العبد يكون شراءً حي" لاقل 
التسليم أو وجد الزوج به عيباً بطل ذلك القدرء وما أصاب مهر مثلها فهو صداقها . 

نوع منه: 
فيما إذا سمئ لها مالا وضمٌ إليه ما ليس يمال 

وف «الأميل2: إذا اتروسينا على ألفه وغل أرطال عل هة من عبر فن لها 

الألف؛ لأن ذكر الخمر جعل كالعدم» فكأنه تزوجها على ألف» ولو تزوجها 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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على و وأرطال من عمر معلومة؛ بان تزوجها قبلا على خمسة أو'صستة وارطال 
معلومة من خمر فلها تمام عشرة دراهم؛ لأن ذكر الخمر يعد كالعدم فكأنه تزوجها على 
حمسه . 

ولو تزوجها على هذا الدّن من الخمر وقيمة الطرف عشرة؛ فعن محمد رحمه الله 
في ذلك روايتان: إحداهما أنه يجب لها الدّن لا غير لأنه جمع بينهما . . . يصلح مهراً 
وبينهما لا يصلح مهراً فهو كما لو جمع بين الخل والخمر على ما يأتي بعد هذا إن شاء 
الله. وفى رواية أخرئ عنه: أنه يجب مهر المثل؛ لأن الطرف لا يقصد بالعقد وإنما 
يقصد ما فيه» وقد لغت تسمية ما في الطرف فبلغوا تسمية الطرف بطريق التبعية. 

فإذا تزوجها على ألف وعلى طلاق فلانة وقع الطلاق على فلانة؛ بنفس العقدء 
بخلاف ما إذا تزوجها على ألف وعلى أن يطلق فلانة؛ لأن في الفصل الأول أوجب 
الطلاق عوضاً بالعقد» والعوض ثبت بنفس العقد» وفي القصد ما أوجب الطلاق عوضاًء 
إنما شرط التطليق فلا يقع الطلاق ما لم تطلق. ثم إذا شرط التطليق ولم يطلق فلانة كان 
لها. . . .“ مهر مثلها؛ لأنها إنما رضيت بالنقصان عن مهر المثل ليحصل لها منفعة 
طلاق الضرة» فإذا لم يسلم لها ذلك كان لها تمام مهر مثلها كما لو تزوجها على ألف 
درهم وعلى كرامتهاء أو تزوجها على ألف درهم وعلى أن هذي لها هدية فلم يف بالشرط 
والمعنى ما ذكرناء وكذلك في كل شرط لها فيه منفعة» إذا لم يف الزوج بالشرط . 

ولو تزوجها على ألف درهم وعلى طلاق ضرتها فلانة على إن ردت عليه عبداً وقع 
الطلاق بنفس العقدء افعو يرا لاد عار يد اراي الج وهذا لأن الزوج 
بذل شيئاً: الألف والطلاق. والمرأة بذلت شيئين أيضاً: البضع والعيد 

دنتسم الطلاق والالك على الع و ا فإذا كانت قيمة العبد وقيمة البضع 
سوآء كان ضف الألف. وتضفب الطلاق عوضا عن العبد» ونصف الألف ونصف الطلاق 

عن البضع صداقهاء وانقسم البضع والعبد على الطلاق والألف أيضاًء وصار بمقابلة 
الطلاق نصف العبد ونصف البضعء ويكون طلاق فلانة في هذه الصورة با بائناً؛ لأن بمقابلة 
الطلاق نصف العبد ونصف البضع فيكون طلاقاً يحصل . 

ثم إنما جعلنا نصف العبد ونصف البضع بمقابلة الطلاق؛ لأن المجهول إذا لم يضم 
إلى المعلوم فالانقسام باعتبار الذات دون القيمة» وجعل الطلاق الذي ليس بمتقوم ولا 
مقدر متقوما ومقدرا بانضمام ما هو متقوم ومقدر إليه. 

فإن استحق العبد أو هلك قبل التسليم رجع بخمس مائة حصة العبد» ورجع بنصف 
قيمة العبد أيضاً؛ لأن نصف العبد بمقابلة نصف الطلاق. واستحقاق الجعل وهلاكه قبل 
الل برجب فرعته على من کان ا 

وإن كان تزوجها على ألف وعلى أن يطلق ضرتها فلانة على إن ردت عليه 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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عبداً. . . لا يقع الطلاق على الضرّة ما لم يطلقها فصار نصف الألف صداقاً لهاء 
والنصفب شمن الد إذا كان قيمة البضع» وقيمة العبد على السواءء فبعد ذلك ينظر؛ إن 
وفى لها بالشرط بأن يطلق فلانة فلها الخمسمائة لا غيرء لولج بطاك ودن وها الما ور 
مثلها لأنهاء إنما نقصت عن مهر المثل رغبة في طلاق ضرتها. . ا 
المرغويب كان لها كام انون ها ران اع 


نوع منه: 
في المهر يدخل الجهالة 

الأصل: أن جهالة المسمى إذا كانت جهالة جنس تمنع صحة التمسية ويجب مهر 
المثل. وإن كانت جهالة وصف لا يمنع صحة التسمية وللمرأة الوسط من ذلك. 

بيان الأول: إذا تزوج امرأة على دابة أو ثوب فلها مهر مثلها بالغاً ما بلغ. وكذلك 
إذا تزوجها غلى دان الان الس مجهول الجنس: جات مل لاختلاف 
أصولها من القطن والكتاب والإبريسم والخز. وكذلك الدابة؛ لأن اسم الدابة يقع على 
الخيل والبغال والحميرء وأنها أجناس. وكذلك الدار؛ لأنها في معنى الأجناس 
المختلفة» فإنها تختلف باختلاف البلدان والمحالّ» وباختلاف الضيق والسعة وكثرة 
المرافق وقلتها . 

بيان الثاني : : إذا تزوج امرأة على عبد أو ثوب هروي ولم يصف» فالتسمية صحيحة 
ولها الوسط من ذلك نظراً للجانبين» والزوج بالخيار إن شاء أعطاها الوسط؛ وإن شاء 
أعطاها القيمة لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة» فتسليم الغير تسليم ما هو المستحق بالعقد 
فصارت القيمة أصلاً في التسليم والسوط من...”' في زماننا أدنى التركي وأرفع 
الهندي. وتعتبر قيمة الوسط في الوسط على قدر غلاء السعر والرخص عندهما وهو 
الصحيح» وهذا [4١٠ب/١]‏ إذا ذكر العبد والثور مطلقاً غير مضاف إلى نفسهء أما إذا 
ذكره مضافاً إلى نفسه فإن قال: تزوجتك على عبدي» أو قال. 01 ا 
القيمة؛ لأن الإضافة من أسباب التعريف كالإشارة» ولو كان العبد والثوب مشار إليه في 
العقد ليس له أن يعطيها القيمة فكذا هناء والمسألة مذكورة في «السير» في أبواب الإمام. 

ولو تزوجها على ثوب موصوف فكذلك الجواب في ظاهر الرواية للزوج الخيار إن 
شاء أعطاها غير الثوب» وإن شاء أعطاها القيمة» فروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجبر 
على تسليم عين الثوب» وهو قول زفر رحمه الله؛ لأن الثوب بذكر الصفة يلتحق بذوات 
الأعثال + الا ى انو السلم فيه» وعن أبي يوسف رحمه الله: إن ذكر الأجل مع 
ذلك يجبر على التسليم» وإن لم يذكر الأجل كان للزوج الخيار؛ لأنه إذا ذكر الأجل صار 
نظير السلم فيجبر على التسليم كما في السلم . 


وذكر «البقالى»: إن فى الثياب الموصوفة روايتان. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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ولو تزوجها على كر حنطة ولم يصف. فإن شاء أعطى كراً وسطاًء وإن شاء أعطى 
القيمة» فروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجبر على تسليم الكرء وهو قول زفر رحمه الله 
بخلاف العبد على هذه الرواية» فإن هناك لا يجبر على تسليم العبد مع أن الواجب في 
الضورتين جميعاً الوسط؛. لآن العبد فن ذوات الأمقال» قطريق معرفة الوسط فيه القيمة 
فكانت القيمة أصلاً في التسليم فلا كذلك الحنطة ؛ لأنها من ذوات الأمثال» فيمكن معرفة 
الوسط منها بدون القيمة فلم تكن القيمة أصلاً في التسليم ثمة. 

والجواب في سائر المكيلات والموزونات نظير الجواب في الحنطة . وإذا تزوجها 
على شيء مما يكال أو يوزن فسمى منه كيلاً أو وزناً معلوماً من صنف معلوم فلما ما 
سمل من ذلك وإن جاء بقيمته دراهم أو دنانير لم تجبر المرأة على القبول بخلاف 
الحيوان والثوب الهروي» هكذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في «النوادر». 

إذا تزوجها على مكيل ووصفه بحيث يكفي مثله في السلم لا يجبر على قبول 
القيمة» وإن قصر في الوصف وترك شيئاً مما يشترط في السلم أجبرت على قبول القيمة» 
وهو قول زفر رحمه الله. 

ولو تزوجها على بيت فاسم البيت في عرفنا ينصرف إلى المبني من المدرء فإنه لا 
يصلح صداقا إذا لم يكن تعينه. وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله : إذا تزوجها 
على آلف رطل خل فإن كان الغالب في ذلك البلد خل التمر فهو عليه» إن كان الغالب 
خل الخمر فهو عليه» وكذلك لو تزوجها على كذا رطل لبن فهو على الغالب من ذلك» 
فإن لم يكن واحد منهما غالباً فلما مهر المثل» لأن هذا من جنسين» ألا ترى أنه لو 
اشتراه على أنه خل خمرء فإذا هو خل تمر كان البيع فاسداً . 

ولو تزوجها على كر تمر فلها كر تمر وسطء قال: لأن هذا جنس واحد. 

وفي «المنتقئ» عن محمد رحمه الله» قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا تزوج امرأة على 
ما له من الحق من هذه الدارء قال: أفرض لها مهر المثل لا أجاوزنه قيمة الدار» وفي 
قولنا: لها ما كان من الحق في الدار لا غير إذا بلغ ذلك عشرة. 

وفى «المنتقيل»: أيضاً عن أبى حنيفة رحمه الله : إذا تزوجها بنصيبه من هذه الدارء 
فلا البشار إن شات اديه للج إن ابت اعدف ابي لكل لآ نجار ية 
الدار. 


و ايشا : إذا تزوجها على دراهم ولم يسم كم هي فلها مهر مثلهاء » قال: لا يشبه 
هذا الخلع» ولو قال: تزوجتك على ثوب يساوي خمسين درهماً فلها مهر المثل؛ وقال 
أبو حنيفة : إذا تزوجها على قيمة هذا الثوب فلها مهر المثل. . .“ عن محمد رحمه الله : 
إذا تزوجها على ألف فهذا على أقربهما على مهر مثلها من الدراهم والدنانيرء وإذا 
تزوجها على ألف دينار. ..''' ولم يسم نيسابورياً أو تجارياً أو ملكنا فقد قيل: يجب مهر 


)١(‏ بياض بالأصل. 


المثل لأن اسم الدينار يقع على جميع هذه الأنواع» وكان المسمئ مجهولاًء وقيل لها 
الوسط» وهو التجاري؛ لأن هذه جهالة نوع» فلا تمنع صحة التسمية وينصرف إلى 
الوسطء كما في العبد والثوب الهروي. 

وفي «الجامع الأصغر»: إذا تزوجها على دراهم وفي البلد نقود مختلفة ينصرف إلى 
الغالب» وإن لم يكن نظر إلى مهر مثلها وإلى تلك النقود ما بها وافق مهر المثل حكم لما 
به. 

وإذا تزوجها على ناقة من إبله هذه فلها مهر مثلها فى قول أبى حنيفة رحمه الله 
وقال ابو توت ر ا ها ا كا ن ن ۰ 

روی بشر فى «نوادره»: وكذا لو تزوجها على ملأ هذا البيت أو هذا الجوالق أو 
هذا الرطل حنطة» فلها مهر المثل عند أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف رحمة الله 
لها المسمئ فإن. . . أو الجوالق صدق في مقداره. 

قال فئ 7البقال»: غق ذكن سبالة: + وكدلك إ5 تزوضها نون هدا الجر 
ليق هنا لحن آر ی ما يبلك أى على مير و ولو روجا على کاو 
حكم أجنبي أو حكمه فالتسمية فاسدة» فبعد ذلك ينظرء إن شرط حكمه وحكم مهر المثل 
أو أكثر فلما ذلك» وإن حكم بالأول فلها مهر المثل إلا أن ترضئ المرأة» وإن شرط 
حكمها وحكمت بمهر المثل» أو أقل فلها ذلك وإن حكمت باأكثر فلها مهر المثل إلا 
أن يرضى الزوج. وإن شرط حكم أجنبي» فإن حكم بأقل من مهر المثل لم يجز إلا 
برضئ المرأة» وإن حكم بأكثر من مهر المثل لم يجب إلا برضئ الزوج» وإن حكم بمهر 
المثل جاز حكمه ولا يتوقف على الرضى والله أعلم . 

نوع منه 
في الرجل يتزوج امرأة على مهر فوجد على خلاف ما سمئ 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا تزوج امرأة على عبد معين» أو دن من خل معين» أو 
شاة ذكية معيئة» فوجد العبد حراً أو الخل خمراً أو الشاة ميتةء فلها مهر المثل في جميع 
ذلك. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لها مهر مثل ذلك العبد عندنا ومثل ذلك الدن من خل 
وسط » ومثل تلك الشاة ذكية . 

وقال محمد رحمه الله: في الميتة كما قال أبو حنيفة. في الخمر الخمر كما قال أبو 
يوسف رحمه الله. 

هذه المسألة في الحاصل» بناء على أصل معروف في البيوع: أن الإشارة مع 
التسمية إذا اجتمعوا والمشار إليه من خلاف جنس المسمئء فالعبرة للتسمية. وإن كان 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب النكاح ۹۱ 


امار له حيتي الي ا اا انا ا ا ا قال اص 
يوسف رحمه الله : الحر مع العبد والخل مع الخمر جنسان مختلفان؛ لأن أحدهما مال 
يصلح صداقاًء والآخر ليس بمال لا يصلح صداقاًء يتعلق الحكم بالتسمية والمسمئ 
حال» فاعتبرت الإشارة لبيان وصف المسمى» كأنه قال: علي مثل هذا العبد في الوصف 
فكذا في الخل والشاة. محمد رحمه الله يقول: الخل من الخمر جنسان مختلفان؛ لأن 
التطلوت من كل واد نهم غير المطلوب من الأ غر راما الجر مع العد سن وا 
لأن منفعة الحر مع العبد تحصل على نمط واحدء فكانت العبرة للإشارة. والمشار إليه لا 
يصلح مهراًء فصار كأنه قال: تزوجتك على هذاء أو سكت. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: اختلاف الجنس باختلاف الصورة والمعنل؛ لأن قيام 
الشيىء 51١٠1أ/١]‏ بالصورة والمعنيل» وصورة الخل والخمر تنفى معنى المجانسة من 
وجه فلم قط بتكم الإشارة جب مهر المثل : 1 

ولو سم راما وا ار ال تلاق بان كال" توعد عل هذا الحم وا شار إلى 
الخل. 

وتزوجتك على هذا الحر وأشار إلى العبدء فلها المشار إليه في ظاهر قول أبي 
حنيفة رحمه الله» وهو قول أبى يوسف رحمه الله اعتبار الإشارة. 

عن لحم خن "أبن عة کا ا أن بو مهو الل او ال 
مسقط حكم التسمية أصلء وعن محمد رحمه الله : أن لها المشار إليه» وفي رواية أخرى 
عنه أن لها مهر المثل . 

ولو جمع بين حر وعبد وخل وخمر فقد روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
تجا الله إن "لها :ا تهون لار إليه ل غيرة إذاتبلع عشيرة ول ثم وفي رواية 
مهر المثل أخرئ عنه إذا كان الحلال أقل من مهر المثل» فإنه يبلغ . 

ال أبن و اله" ليا ك وة الح لو كان عدا وا جمد رة 
الله: لها الحلال المسمى لا غير. 


في «نوادر ابن سماعة)»: رجل تزوج امرأة على شيء» وأشار إلى شيء بعینه وسمئل 
شيئا سواه وكانا جميعا حلال فلها مثل الذي سميئل» وإن كان أحدهما حراماء إما الذي 
سمئء وإما الذي أشار إليه فلها مهر المثلء قال: لا يشبه: إذا كانا حلالين» إذا كان 
انتا حرام معنئ قوله في ابتداء المسألة: أشان اله رسع قينا سوا و سمى 
نوعا آخر. الحاصل : فى النوعين يعتبر المسمى على ما ذكرنا فإذا كانا حلالين يجب مثل 
المسميولء :وإذا كان أحدهنا حراماً يجب مهر المكل. 

بيانه: إذا تزوجها على هذا الثوب الهروي» فذا هو مروي فلها ثوب هروي مثل 
جودة التي رأته» وكذلك إذا تزوجها على هذا الدن الخل»ء فإذا هو طلاء فلها خل مثل 
كيل :الطلى:: 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۹۲ کتاب النكاح 


واف قال على هذ لدان فن الخ ناا رضخل كلها نين اللا فال 
جا على اة ر توعان هما عو الرواس عن محمد ررحي الله عل ا 
ذكرنا . 

ولو تزوجها على هذه الشاة الميتة فإذا هي ذكية أو هي حية» قال: هذا نوع واحد 
فيقع العقد على المشار إليه ولا تعتبر فيه التسمية» وكان المشار إليه ميتة فلها مهر مثلهاء 
وإن كان قد سم ذكيةء وإن المشار إليه ذكية أو حية فلها ذلك» وإن كان قد سمى ميتة. 

وذكر الحسن عن أبي يوسف رحمه الله في «كتاب الأختلاف»: إذا تزوج امرأة على 
عبد وهو لا يعلم حاله» فإذا هو حر فلها قيمته» وإن كانت تعلم أنه حر فلها مهر مثلهاء 
وإن كان مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد وهي تعلم بذلك. أو لم تعلم وكان مشكلاً وقت العقد 
فلها قيمته . 

وفي «نوادر إبراهيم» عن محمد رحمه الله : إذا تزوج امرأة على هذه الشاةء فإذا هي 
خنزير فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول أبي يوسف رحمه الله. 

وقولنا عليه قيمة شاة وسط. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد رحمه الله: إن عليه شاة وسط . 

وقال محمد رحمه الله في «الإملاء»: إذا تزوجها على هذه الشاة فإذا هي خنزيراً» 
أو على هذا الخنزيرء فإذا هي شاة وهي تعلم حالة المشار إليه» فالنكاح على المشار 
إليه» ولا تعتبر فيه التسمية فبعد ذلك ينظر إن كانت المشار إليه حلالاً فلها ذلك مهراً 
رجن امالقر لسع وز ةا الها سير ستليا 

قال: آلا ترئ أن:رجلا لو قال لآخر: اسك هذا الصترير بالف وأشاى إلى "الشاة 
وهما يعلمان أنها شاة» فالبيع جائز وكذلك إذا قال لغيره: ابتعتك هذا الخنزير بألف 
وأشار إلى عبد وهما يعلمان أنه عبد فالبيع جائزء وإن كان مشكلاً فالبيع باطل في قولهم» 
وهذه المسألة مع أجناسها بناء على أصل أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعنا والمشار إليه 
خلاف جنس المسمئء إنما يتعلق العقد بالمسمئ: إذا لم يعلم المتعاقدان حال المشار 
إليهء أما إذا علم المتعاقدان حال المشار إليه فالعقد يتعلق بالمشار إليه» وسائل هذا 
الأصل مذكورة في «الزيادات» في باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمرته. 

وفي «المنتقى» عن محمد رحمه الله: إذا تزوج امرأة على أرض وحددها على أن 
فيها نخلاً فيها عشرة»أجرته ببعضها المرأة فإذا تبينت أجرته وكان ذلك مثل أن يزرعها 
فلها الخيار؛ إن شاءت أخذت الأرض ولا شىء لها غيرهاء وإن شاءت ردت الأرض 
وأخذت أو وهبتها وسلمتها ثم علمت أنها سنة أجرتها فلا شيء لها غير الأرض؛ لأن 
الزوج يقول لها: ردي الأرض وخذي قيمة عشرة أجرته» وكذلك اللؤلؤة إذا انتقصت من 
وزنهاء والثياب إذا انتقصت من ذراعهاء ولو لم يكن باعها فلا. . .“ ولكن غلب عليها 


)١(‏ بياض بالأصل. 


دجلة أو نحوها من الأنهار مجرئ فيها فصارت مستهلكة ثم ملحت لها سنة أجرته رجعت 
على الزوج بتمام قيمة الأرض . ش 

وكذلك إذا تزوجها على عشر أثواب هروية. . .“ على أن كل ثوب منها عشاري 
قوسد كلها 97 فين فال ار ان اء ت ادها ون شاءت ردنيا وا عدت فا لو 
كانت غشارية على مكل حالة ال هى هليه فإن :وجذت كلها غشارية إلا واحذة متها 
فا ھی بالشبان» إناشاءك غات الات الفكارية وردث العرت الى رجاه 
ساعيا وأخذت قيمته لو كانت عشارية على مثل جودته ورفعته . 


وإذا تزوج امرأة على الأرض على أن فيها ألف نخلة وحددهاء أو تزوجها على دار 
وحددها على أنها مبنية بالآجر والجص والساجء فإذا الأرض لا نخيل فيهاء والدار لا 
بناء فيهاء فهي بالخيار» إن شاءت أخذت الدار والأرض ولا شيء غير» وإن شاءت أخذ 
مهر مثلهاء وإن طلقها قبل أن يدخل بها لم يكن لها إلا نصف الأرض ونصف الدار على 
وحدتها عليه إلا أن تكون متعتها أكثر من ذلك فيكون الخيار للمرأة» إن شاءت أخذت 
نصف الأرض ونصف الدار لا شيء غير ذلك» وإن شاءت أخذت المتعة والله أعلم. 


نوع منه 
في الشروط في المهر 

إذا تزوج امرأة على ألف درهم أو على ألفي درهم فالنكاح جائز ويحكم مهر المثل 
عند أبي حنيفة رحمه الله فإن كان مهر مثلها ألف أو أقل فلها ألف» وإن كان ألفان أو 
أكثر فلها الألفان» وإن كان أكثر من ألف أو أقل من ألفي فلها مهر مثلها . 

فالحاصل : أن عنده لا ينقص عن الأقل» ولا يزاد على الأكثر» وعند أبى يوسف 
امتحود: رحمينا اللواليا الال فى المضره كليا» مذ المسالة :واد عن أن المرجة 
الأصضل في باب التكاب عند أبى خبفة رحمه الله مهن الل > وإنما يضار إلى الستمى عند 
صحة التسمية من كل وجه» وعندهما الموجب الأصلي المسمئء وإنما يصار إلى مهر 
المثل عند فساد التسمية من كل وجه وعليئ هذا الأصل مسألة ذكرها محمد رحمه الله في 
«الجامع الكبير» وصورتها: 

إذا تزوج امرأة على ألف حالة أو على ألف إلى سنة فعلى قول أبي حنيفة رحمه 
الله : يحكم مهر المثل» وإن كان مهر مثلها ألف درهم أو أكثر فلها آلف حالة» وإن كان 
أقل من ألف فلها إلى سنة وعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله: لها ألف إلى سنة 
على حال ودا لان ار الآحل قن نقضان اة ولهذا اعجار يكهرون بالتقد بأقل 
مما يشترون بالنسيئه ولما كان هكذا كان الزوج على ألف حالّة أو ألف نسيئة 
بمنزلة . . .2 الزوج على ألف أو على ألفين. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


1 كتاب النكاح 


وهناك الجواب على الاختلاف كذا هناء فلو كان تزوجها على ألف حالة أو على 
ألفين إلى سنة» فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله إن كان مهر مثلها ألفي درهم أو أكثر 
كانت المرأة بالخيار؛ إن شاءت أخذت ألفي درهم إلى سنة وإن شاءت أخذت ألفاً حالة؛ 
لأن المرأة رضيت عن نقصان مهرها على كل حال. 

هدا تقول الألف أزيك رصقا وأنقص كدر » والألفان أزيد:قدرا أو انقض 
وصفاً لما من أن المؤجل أنقص من المال والإنسان مدة يختار هذا لتعجله» ومدة يختار 
داراً لكبرته. وإن كان مهر مثلها أول من الألف فالخيار إلى الزوج يعطيها أي المال شاء 
لأنه. . . .”2 إحدى الزيادتين» فكان الخيار كما في جانب المرأة. 

وإن كان مهر مثلها أكثر من ألف. أو أقل من ألفين فلها مهر مثلها في قول أبي 
حنيفة رحمه الله لما ذكرنا : أنه إنما يعدل عن مهر المثل عنده عند استقرار التسميةء 
وعندهما الخيار إلى الزوج في الوجوه كلها؛ لأنه لا يلزمه للأول» والأول مما يختاره 
الزوج. 

فرّق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين الخلع على آلف أو ألفين» والإعتاق على 
ألف أو ألفين» فإن هناك جوابه كجوابهما. 

والفرق أنه ليس للخلع موجب أصلي يُصار إليه فيجب المتيقن من المسمى» 
فالنکاح موجب أصلي » وهو مهر المثل لا يعدل عنه إلا بعد استقرار التسمية. إذا تزوجها 
على ألف إن لم يخرجها من البلدة» وعلى ألفين إن أخرجها فالنكاح جائز» والمعتبر في 
المهر الشرط. فإن وفى به الأول فلها المسمئ على ذلك الشرط» وإن لم يف فلها مهر 
المثل لا ينقص عن الأول» ولا يزاد على الأكثر» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: 
الشرعطان اوران 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا تزوج امرأة على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين» 
إن كانت جميلة. فإن كانت جميلة؛ فلها الألفان. وإن كانت قبيحة فلها الألف. وهذا بلا 
خلاف» وفرّق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين ما إذا تزوج على ألف وبينما إذا تزوجها 
على ألفين إن أخرجها من القرية» وعلى ألفين إن لم يخرجها فإن الشرط الأول جائز 
عنده» والشرط الثاني فاسد. والفرق أن في مسألة الإخراج دخلت المخاطرة في التسمية 
فإنه لا يدري أن الزوج يخرجها أو لا يخرجها. 

وفي مسألة القبح والجمال والمخاطرة ة أصلاًء Res E‏ 
كانت أو جميلة» لكن الزوج لا يعرف وجهالته لا توجب الخطر. وذكر نجم الدين النسفي 
ل ا ل لك 
إن كانت عربية وجعلها بمنزلة شرط الإخراج من البلدة. وما ذكر من الفرق يشكل بهذه 
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المسالة. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب النكاح 10° 


وإذا تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد بحكم مهر المثل عند أبي حنيفة 
رحمه الله فإن كان مهر مثلها مثل ذويها قيمة فلها الأدون إلا أن يرضى الزوج بالأرفع» 
فإن كان مثل أرفعها قيمة فلها الأرفع إلا أن ترضى المرأة بالأدون» وإن كان فيما بين 
ذلك فلها مهر المثل. 

وفى «المنتقيل»: إذا قال لامرأة: أتزوجك على ألف على أن تزوجينى فلانة بمهر 
من عندك يعطها إِيّاه وتزوجها على ذلك كان النكاح بحصتها من الألف إذا قسم على 
مهرها فليس لها أن تزوجه فلانة. 

ولو قال: أتروجك على أن تزوجيني فلانة بألف» فقبلت ذلك وتزوجت» فهذه امرأة 
قد تزوجت بغير مهر مسمئ فلها مثل نسائها. كرجل تزوج امرأة على ألف على أن ترد 
عليه ألف درهمء ولو أن المرأة التي شرط نكاحها ووجب د17 هنما خا 
ونكاح الأولى على ما وضعت لك بغير مهر مسمئ . 

فة انق : لو تزوج امرأة على أن يهب لأبيها ألف درهم» فهذا الألف لا يكون 
مهراً ولا يجبر على أن يهب» ولها مهر مثلهاء وإن سلّم الألف فهو للواهب وله أن يرجع 
فيها إن شاء. 

ولو قال له : على أن أهب له عنك ألف درهم فالألف مهر إن طلقها قبل الدخول» 
وتوم الا . . عليها بنصف ذلك وهي الواهبة. 

وفية. يا : لو تزوجها على أن يعطيها عبد فلان» فالتكاح 000 باطل . 

ابن سماعة عن محمد رحمه الله : رجل تزوج امرأة على ألفين» ألفاً لها وألفاً 
لأبيهاء أو قالت المرأة زوجت نفسي منك على ألفين ألفاً لي وألفاً لأبي فذلك جائز 
والألفين لها. 

وعنه أيضاً : رجل تزوج ابنة من رجل على ألفي درهم وأشهد على نفسه أنه زوج 
فلانة من فلان بألفي درهم على أن على ألف درهم من مالي» وعلى فلان ألف درهم» 
فقبل الزوج بالمهر فالمهر كله على الزوج والأب ضامنٌ عنه من ألف درهم. فإن أخذت 
المرأة ذلك من أبيها أو ميراثها كان للأب أو لورثته أن يرجع بذلك على الزوج؛ لأن قول 
الأب على أن ألف درهم علي من مالي بمنزلة الضمان لذلكء. والزوج لما قبل العقد 
بالمهر فقد أجاز ذلك الضمان فصار كأنه أمره به. 

وفي «نوادر ابن هشام» عن محمد رحمه الله: أولياء المرأة إذا قالوا للذي يريد أن 
يتزوجها: زوجناك على ألف درهم على أن مائة منها لك فهو جائزء والمهر تسعمائة ولو 
قالوا: زوجناك على ألف درهم على أن لنا خمسين ديناراً فالدراهم والدنانير كلها اام 
وعنه ابا : ل ا ا الخادم 0 
قال: إن كان مهر. المرأة مثل قيمة الخادم فلها مهر مثلها إلا أن يشاء 
الزوج لها الخادم بغير خدمة. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۹٩٦‏ کتاب النكاح 


فروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله: رجل تزوج امرأة على جارية على أن له 
خدمتها ما عاش أو فى بطنهاء قال: الجارية وما فى بطنها وخدمتها كله للمرأة وكذلك 
الكو رفاك لن أن إصؤاقيا لى #الضوف له اسان 

الحسن بن زياد فى كتاب «الاختلاف» عن أبى يوسف رحمه الله. رجل قال لامرأته 
أتزوجك على ألف على أن أهب لك عبدي فداء» فتزوجها على ذلك قال: إن دفع الذي 
سمى فهو مهرهاء وإن أبى أن يزيد لا يجبر عليه» فكان عليه مهر مثلها لا يجاوز بذلك 
الألف. ولا قيمة العبد» وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. 

بق شياع عن مدو ج الله امرأة زوحت لها ورجا على او ارا فوا ينا 
له عليه من الدين بدين: . . .''' فلان منه» ولها على الزوج مهر مثلهاء وعن أبي يوسف رحمه 
الله في «الأمالي»: إذا زوج ابنته على أن يبرئه من الدين الذي له عليه أو زوجت المرأة نفسها 
على أن يبرئها من الدين الذي له عليها وهو كذا فالبراءة جائزة ولها مهر مثلها . 

نوع منه 
في الزيادة في المهر وما في معنى الزبادة 

الزيادة في المهر صحيحة» قال: قيام النكاح عند علمائنا الثلاثة خلافاً لزفر رحمه 
الله والخلاف فيه نظير الخلاف فى الزيادة فى الثمن. هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسى 
رحمه الله في شرحه. ٤‏ 0 ْ 

وفي «المنتقى» ذكر أبو سليمان عن أبي يوسف رحمه الله أن الزيادة في المهر جائزة 
[7١٠أ/م]‏ عند أبي حنيفة رحمه الله» وفي قول أبي يوسف رحمه الله لا يجوز. 

وفي «فتاوى» أبي الليث رحمه الله: أن الزيادة في المهر بعد الفرقة باطلة» وهكذا 
روى بشر عن أبي يوسف رحمه الله» وصورة ما روى بشر: إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل 
الدخول بها أو بعده» ثم رادها في المهر لم يصح» وكذلك إذ انقضت عدة المطلقة طلاقا 
رجعيا ثم رادّها في المهر بعد ذلك لم تصح الزيادة. 

وفى القدوري: أن الزيادة فى المهر بعد موت المرأة جائزة عند أبى حنيفة رحمه 
ال وعدهيا لا بجر 1 1 

وفي «فتاوى» أبي الليث إذا وهب المرأة مهرها من زوجهاء ثم إن الزوج بعد ذلك 
أشهد أن عليه لها كذا من المهر تكلموا فيه. واختار الفقيه أبو الليث رحمه الله: أنه يجوز 
إقراره لأنه أمكن تجويز إقراره بأن يجعل الزوج زائداً لها في مهرها فينقضي هذا الإقرار 
وأمكن جعله زائداً لهاء فإن الزيادة في المهر بعد هبة المهر صحيحة. 

وإذا تزوجها بألف درهم» ثم جدّد العقد بألفي درهم» فعلى قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله لا تثبت الزيادة» فيكون مهرها ألف درهم. وعلى قول محمد رحمه 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب النكاح ۹۷ 


الله : تثبت الزيادة ويكون مهرها ألفا درهم. . هكذا دكن ا رحب الله في شرح 
التقاح. وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه: أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تبت 
زيادة المهرء وعلى قولهما لا تثبت الزيادة. وفي شرح «مختصر الطحاوي»: أن على قول 
أن ينه وندمه E‏ الله تثبت الزيادة» وعلى قول: لا تثبت الزيادة. وفي «إقرار 
المختضر»: أنه لا قبت الزيادة من غير خلاف. 

وإذا تزوج امرأة على صداق في الشر وسمع في العلانية بأكثر. من ذلك فالمسألة 
على وجهین : 

الأول: أن يتواضعا في اشر على نوات ا في العلانية بأكثر فيقول: إن كان 
ما تعاقدا عليه فى العلانية من. . .''' عليه فى السرء إلا أنه أكثر مما تواضعا عليه في 
السرء فإن اشقا ع ال ا الرضل كا اوغا وله أن الما نالفي 
في السر والزيادة سمعه والمهر ما تواضعا عليه في السر. وإن اختلفا وادعى الزوج 
المواضعة في السر على ألف وأنكرت المرأة المواضعة على ذلك فالمهر هو المسمى في 
العقد ويكون القول قول المرأة إلا أن يقوم الزوج ببينة. 

وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن محمد رحمه الله: إذا أشهد الزوج على نفسه في 
السّر أن المهر الذي يريد أن يتزوج عليه ألف» ثم أشهد على نفسه من الغد بألفين قال أبو 
حنيفة رحمه الله: المهر ألفان. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا أشهدت الشهود أنه قد أشهدها في السّر أن المهر 
ألف وأنه د يسمع بألفين فالمهر ألف» قالوا : هذا خلاف ما حكي عن أبي حنيفة رحمه الله 
في الأصل› ل E‏ ما تواضعا عليه؛ فإن لم 
يتفقا على المواضعة فالمهر هو المهر المسمئ في العقد» وإن اتفقا على المواضعة ينعقد 
النكاح على مهر المثل. 

الوجه الثاني: أن يتعاقدا في السر ثم أقرّ في العلانية بأكثر من ذلك فإن اتفقا 
على . ..''' في السر أو أشهد أن الزيادة في العلانية سمعه والمهر هو المذكور عند العقد 
في السر. 

وأما إذا لم يشهد أن الزيادة في العلانية سمعه. ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه 
الله أن على قول أبي حنيفة: المهر مهر العلانية فيكون هذا منه زيادة لها في المهرء وعلى 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله هو الأول. 

وفي «شرح مختصر الطحاوي»: أن على قول أبي يوسف رحمه الله المهر هو الأول» 
وعلى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله: المهر مهر العلانية» فيكون زيادة على المهر 
الأول سواه فاون لمعيه ]د كو عاك ده مشو لكان به Mo E‏ بكرن 


زيادة على المهر الأول. وإن كان من جنسه فتقدر الزيادة على المهر الأول تكون زيادة. 


() بياض بالأصل . 


۹۸ کتاب النكاح 


فروى ابن سماعة في «نوادره»: وإنما تتأكد الزيادة إما بالدخول بها أو بالخلوة 
الصحيحة أو بموت أحدهماء حتى لو وقعت الفرقة بينهما قبل وجود واحد من هذه 
الأشياء بطلت الزيادة وينتصف الأصل دون الزيادة. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أنهما إذا تعاقدا في السر بألف وأظهرا في العلانية 
خلاف ذلك ثم اختلفا فقال الزوج: ما أوردت به في العلانية هزل. وقالت المرأة: لا بل 
جد» فالقول قول المرأة» والمهر هو المذكور في العلانية إلا أن يقوم الزوج ببيّنة على ما 
ادعى . 
ثم زادها اا معلوما؛ فالزيادة e‏ لأن الزيادة في أصل النكاح . 
فروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله أن الزيادة لهاء ولا أجبر الزوج على دفع 
الزيادة EE‏ 

وفي «فتاوى الفضلي» : إذا طلّق امرأته ثم راجعها فقال لها : زدت في مهرك لا 
يصلح لمكان الجهالة ولو قال لها: : راجعتك بمهر ألف درهم فإن قبلت المرأة ذلك وإلا 
فلا؛ لأن هذه زيادة فى المهر فيتوقف على قبولها . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: عبد تزوج أمة بغير إذن مولاها على مائة درهم 
فقال الزوج للمولى: أخر النكاح فقال المولى: أخرته على أن تزيد في الصداق خمسين 
درهماً» فإن رضي الزوج فذلك صح وتثبت الزيادة» وإن لم يرض به لم تثبت الإجازة. 
الأصل في جنس هذه المسائل: أن تعليق الإجازة في النكاح الموقوف بقبول الزوج زيادة 
مال على المسمل صحيح ۰ وكذلك بقبول مال اخر سوى المسمل» وتعليقه بسائر الشروط 
يصع وهذا لان الإجازة لها حكم ابتداء العقد على ما عرف في مواضع كثيرة» 
وتعليق أصل العقد بقبول الزوج المال صحيح› ولا يصح تعليق سائر الشروط فكذا تعليق 
الإجازة. 

إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: المولى أثبت الإجازة معلقة بشرط 
رضا الزوج بزيادة خمسين درهماً؛ لأن كلمة «على» كلمة شرط» وقد صح التعليق لما 
ذكرنا. 

فإن رضي الزوج بالزيادة ثبتت الإجازة لوجود شرطها. قال: ولا يكون كلام المولى 
ردا للعقد بمائة حتى لو أجاز النكاح بمائة قبل رضا الزوج بالزيادة صحء ولو ردّه ينفسخ؛ 
لأن هذا التماس الزيادة فى الصداق» وذلك يقتضى تقدير الأصل لا ردّه. 

وكذلك الجواب فيما إذا قال المولى: لا أجيز النكاح إلا بزيادة خمسين درهماً أو 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب النكاح ۹۹ 


قال : لا أجيز النكاح حتى تزيدني خمسين درهما . ولو قال: لا أجيز النكاح ولكن زدني 
عبن رسيا ار ال لا أجيزه إن زدتني خمسين درهماً كان هذا من المولئ نقضاً 
للنكاح حتى لو أجاز بعد ذلك بالمائة لا يجوزء وكل جواب عرفته في المولى مع الأمة 
فهو الجواب في الولي يزوج البالغة بغير أمرها فيبلغها فتجيز في جميع ما بيّنا. 

وفي «الجامع» أيضاً: [7١٠ب/١]:‏ أمة منكوحة أعتقت حتى ثبت لها الخيار على 
ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى فقال لها زوجها: زدتك في صداقك خمسين 
درهماً على أن تختاريني ففعلت» صح الاختيار وثبتت الزيادة وتكون الزيارة للمولى؛ 
as‏ فال ليت على ختسين درشا على أن تسعاريي تتعلك فا سو لها 
وبطل خيارها؛ لأن في الوجه الأول جعل الخمسين بإزاء بضعهاء ٠‏ فإنه جعله زيادة في 
الصداق» ولكن علل هذا الجمل باختيارها زوجهاء فإذا وجد الاختيار [صارت] الزيادة 
عوضاً عن منافع بضعها لا للحاقها بأصل العقد ولا كذلك الوجه الثاني لأن في الوجه 
الثاني؛ ما جعل الخمسين بإزاء البضع» إنما جعله بإزاء اختيارها زوجهاء وإنه غير 
مستقيم ؛ لأن اختيارها زوجها ليس بمال والتزام المال بمقابلة ما ليس بمال غير مستقيم. 

وفي نكاح «المنتقى»: رجل ادعى نكاح امرأة وهي تجحد» ثم إن الزوج مع المرأة 
اصطلحا على أن أعطاها ألف درهم على أن أجازت له النكاح الذي ادعو فهو جائز. 
وكذلك إذا قال لها: أزيدك مائة على أن تقرّي بالنكاح ففعلت. وإن وجد بينة على أصل 
النكاح الأول لم يكن له أن يرجع في المائة لأنها بمنزلة زيادة في المهر. والبيع نظير 
النكاح؛ لأن الزيادة في الثمن صحيحة كالزيادة في المهر. 

ولو كان هذا منه في الطلاق بأن ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها بألف درهم 
وأنها نقدته المال» فجحد الزوج فصالحته على مائة أخرى على أن يقر بالطلاق بالجعل 
الأول ففعل» ثم إنها وجدت بينة على الطلاق بالجعل الأول فلها أن ترجع بالمائة لأن 
الزيادة في جعل الطلاق بعد وقوعه لا يصلح» والصلح في القصاص في العتاق كالصلح 
في الطلاق. والكتابة كالبيع يعني: إذا ادعى المملوك الكتابة والله أعلم : 

نوع منه 

في المرأة نفسها بمهرها. . . جعل في المهر ومايتصل به. قال الكرخي رحمه 
الله: وللمرأة أن تمنع الزوج عن الدخول بها حتى يوفيها جميع المهرء قال: وليس للزوج 
أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر. 

وإن كان المهر مؤجلاً لم يكن لها أن تمنع نفسها منه وله أن يمنعها من السفر 
وزيارة بعض أهلها بغير إذنه» قال أبو يوسف رحمه الله: القياس كذلك» كما في البيع» 
لكن استحسنا وقلنا: لها أن تمنع نفسها منه» وليس له أن يمنعها من السفر وزيارة بعض 
أهلها حتى يوفيها المهر. قال: وليس هذا كالبيع» وهذا آخر قوله. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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قال انو يوست ر عه ال إذا كان عفن اير خالا وعفة م جا قله اول 
بها إذا أعطاها الحال. 0 الله ذا كان لمن مؤجلاً فإ فإن دخل بها 


أن ل 
ثم لا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إذا كان إلى غاية معلومة نحو شهر أو سنة إنه 
صحيح › وإن كان لا إلى غاية معلومة فقد اختلف المشايخ فيه . بعضهم بالوا e‏ 


ويعضه و الوا : يصح وهو الصحيح› وهذا لأن الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق أو 
الموت» ألا ترئ أن تأجيل البعض صحيح وإن لم يتفقا على غاية معلومة نحو الشهر أو 
السنة» وإنما يصح بالطريق الذي قلنا. قال مشايخنا رحمهم الله: : وفي عرف ديارنا ليس 
للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها حتى تستوفي جميع المهر؛ لأن في عرفنا؛ البعض مؤجل 
والبعض معجّل والمعجل يسمئ دست بيمان والمؤجل يسمى كابين برني والمعروف 
كالمشروظ خاد بينا مقدا الممتحل ونقدان الع جل فير على ها فا وإن ل ا شا 
ننظر إلى المسمى وإلى المرأة إن مثل هذه المرأة كم يكون لها من مثل هذا المسمئ 
معجلاً» وكم يكون لها مؤجلاً في العرف فنقضي بالعرف. 

وما ذكر في «مجموع النوازل» أنه يقضي لها نصف المهر معجلاً فإنما ذلك بناء على 
عرف أهل سمرقند أنهم يعجلون النصف من المسمل» وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه 
الله إلا أن ذلك يختلف باختلاف البلاد» والصحيح ما ذكرنا. وإن شرطا تعجيل الكل في 
العقد فهو كما شرطاء ووجب تعجيل الكلء إذ لا تعتبر دلالة العرف إذا جاء الصريح 
بخلافها . ولو دخل الزوج بها خلا بها برضاها فلها أن تمنع نفسها منه وتمنعه عن السفر 
ھا ج ري سمي المهر على رات الات والمعل ني عرفا دازا في قرك ابي 

حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف رحمهما الله: ليس لها لها ذلك وأجمعوا على أنه لو دخل 
بها كارهة أو دخل بها وهي صغيرة أو مجنونة إنه لا يبطل حقها في المنع والحبس . 

ووجه قولهما OE‏ فلي مان تتلما BE‏ ألا ترى أن المهر 
كله يتأكد الوطآة و احدة» فلو ثبت لها حق المنع تصير مستردة» والثابت لها حق المنع 

عن التسليم لا حق الاسترداد بعد التسليم» ولأبي حنيفة رحمه الله : أن المستوفى بالوطء 
وإن كثر فهو مستحق بعقد فلا يجوز إخلاؤه عن العوض إبانة لخطره لأن في حق تأكد 
المهر أقيم وطأه واحدة مام جميع الوطآت لأنه لا يمكن تأكيده بقدره؛ لأنه لا يعرف 
عقدارعدهه الکن ذا وجد رطا آخر: قالبدل قال :الكل كانت ممع عن قاي ا فبك 
البدل لا مستردة. 

وكان الشيخ الفقيه أبو القاسم الصَفار رحمه الله» يفتي في السفر بقول أبي حنيفة 
رحمه الله وفي منع النفس بقولهماء واستحسن بعض مشايخنا اختياره. 

في «العيون»: تزوج امرأة على ألف درهم إلى سنة فأراد الزوج الدخول بها قبل 
السنة قبل أن يعطيها شيئاًء وإن كان شرط الزوج في العقد أن يدخل بها قبل السنة فله 


كتاب النكاح ٠١‏ 


ذلك وليس لها أن تمنع نفسها منه بلا خلاف» وإن لم يشترط ذلك» فله ذلك عند محمد 
رحمه الله وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله ليس له ذلك استحساناً وقد مَرّ هذا. 

قال الصدر الشهيد رحمه الله: وبهذا يفتى وإنه حسن» قال رحمه الله ففي ديارنا إذا 
ادعى المعجّجّل ولم يؤد المؤجل فله أن يبني بلا خلاف؛ لأن الدخول عند أداء المعجل 
مشروط عرفاً فصار كما لو كان مشروطاً نصاً . 

فأما إذا كان الكل مؤجلاً فالدخول غير مشروط لا عرفا ولا نصاً فلم يكن له أن 
يني على قول أبي يوسف رحمه الله استحسانا . قال القدوري في «كتابه»: قال أبو يوسف 
رجه الله لو كان ال حال فا هة فأراد الدخول بها قبل مضي المدة فليس له 
ذلك» ولها أن تمنع نفسها منه» وهذا مستقيم على قول أبي يوسف آخراًء وهو استحسان؛ 
لأن الأصل لو كان مقارناً للعقد كان لها أن تمنع نفسها ماعل قوله اعانا > فكذا إذا 
كان طارئاً . 

وذكر في «المنتقى»: أن الزوج إذا كان شرط الدخول قبل مضي المدة فله ذلك» 
وإن لم يشترطا لدخول قبل مضي المدة فليس له ذلك إلا برضاها وهذا مستقيم على قول 
| أبي يوسف رحمه الله استحساناً . 

وفي «المنتقى» أيضاً : إذا كان المهر حالاً فأحالت عليه غريماً لها بالمهر فلها أن 
تمنع نفسها منه حتى يأخذ غريمها بمنزلة وكيلهاء ولو أن الزوج أحالها بالمال على غريم 
له على أن أبرأته منه ففي القياس له أن يدخل بهاء وفي الاستحسان: لا يدخل حتى تأخذ 
المهرء وعن أبي حنيفة رحمه الله روايتان. 

روى الحسن بن زياد رحمهما الله عنه: أن له أن يدخل بها قبل ذلك» فروى 
الحسن ابن أبي مالك عنه: أنه ليس له ذلك. 

ولو باعها بالمهر متاعاً فلها أن تمنع نفسها منه حتى تقبض المتاع» وقال أبو يوسف 
رحمه الله: إذا قبضت المهر فإذا هو زيوف أو دراهم لا تنفق فلها أن تمنع نفسها منه حتى 
يبدلها . 

ولو كان دخل بها برضاها ثم وجدت المهر المقبوض زيوفاً أو ما أشبه ذلك أو كان 
متاعاً اشترت منه وقبضته فاستّحق بعدما دخل بها فليس لها أن تمنع نفسها منه؛ لأن من 
أصله أنها لو سلمت نفسها من غير قبض ليس لها حق المنع والحبس فهنا أولى . 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا زوج ابنته البالغة فأراد أبوها التحول إلى بلد آخر بعياله 
فله أن يحملها معه وإن كره الزوج ذلك إذا لم يكن أعطاها المهرء وإن كان قد أعطاها 
المهر فليس له ذلك إلا برضا الزوج. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: بأن صغيرة زوجت وذهبت إلى بيت زوجها بدون أخذ 
تمام مهرها كان لمن كان له حق بإمساكها قبل التزوج أن يمنعها حتى تأخذ جميع المهر 
ويأخذ من له حق الأخذ؛ لأن هذا الحق ثابت للصغيرة. ولو بطل بطل برضاها وهى 
a‏ اوها / 
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ولو زوج العم بنت أخيه وهي صغيرة بصداق مسمئ وسلمها إلى الزوج قبل قبض 
جميع الصداق فالتسليم فاسد» وترد إلى بيتها لأنه ليس للعم ولاية إبطال حقها. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: وإذا أراد الزوج أن يخرج المرأة من بلد إلى 
بلد وقد أوفاها مهرها فجواب «الكتاب»: أن له ذلك» اختيار الفقيه أبى الليث رحمه الله 
على أنه ليس لها ذلك. ولو أراد أن يخرجها من البلد إلى القرية أو من القرية إلى البلد 
فله ذلك . 

وفي «المنتقى»: إذا تزوجها على أن ينقدها عليه والباقي إلى AU ee‏ 
فان و الع ف في دنه أو كله فاع 

طلق امرأته طلاقاً رجعياً ثم راجعها هل لها أن تطالب الزوج بالمهر المؤجل؟ فيه 
اختلاف 5 فكذلك لو ارتدت والعياذ بالله ثم أسلمت وأجبرت على النكاح هل 
لها أن تطالبه ببقية المهر؟ فيه اختلاف المشايخ . 


نوع مجه 
في وجود العيب في المهرء وفي تغيره عن الوصف 

ويرد الصداق بالعيب الفاحش وهل يرد بالعيب اليسير إن لم يكن من ذوات الأمثال 
لا يرد» فإن كان من ذوات الأمثال يردء والعيب اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين 
فهو أن يقومه مقوّم وهو صحيح بألف. ويقومه مقوم آخر وبه هذا العيب بألف» وهذا لأن 
الرد بالعيب اليسير في غير ذوات الأمثال لا يفيد لأنها ترجع بقيمته. ولا فرق بين عين 
ل ا لأن هناك يرجع 
بمثله صحيحاً ويقيم يم الفرق بين شيئين : أحدهما صحيح والآخر معيب. 

ينكان لدي nl‏ وكذلك إذا كان العيب فاحشاً فالرد مفيد لأنه 
يرجع بقيمته صحيحاً فيقع الفرق بين عين الشيء وبه عيب فاحش وبين قيمته صحيحاً . 

قال الكرخي رحمه الله في «كتابه»: إذا انتقص الصداق في يد الزوج بفعل ا 
فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت واتبعت الجاني بالأرش» وإن شاءت أخذت من الزوج 
بوه العفة فيه وانيم الزوج الجاني بالأرش؛ ا 0 
كان كينا والآن عار فم فرت ليا "الشار کا يشت يثبت الخيار للمشتري إذا تغير المبيع في 
ضمان البائع› وإن انتقص بآفة سماوية فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذته ناقصا ولا شيء 
لها وإن شاءت أخذت القيمة يوم العقد. 

أما الخيار: فلما ذكرناء وأما لا شىء لها إذا اختارت الأخذ لأن الصداق مضمون 
على الزوج بالعقد فلا تظهر في حق الأوصاف؛ لأن العقد لا يرد على الوصف» وهذا إذا 
كان الت فاا واا إذااكان سير ا فلا عار لها كنا لو كان :مر جردا عالة العقد ما إن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كان النقصان بفعل الزوج فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذته فضمنته النقصان وإن شاءت 
أخذت القيمة يوم العقد. 

هذا هو المشهور من الرواية» مروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ضمان عليه في 
الأرش ولكنها بالخيار إن شاءت أخذته ناقصاً ولا شىء لهاء وإن شاءت أخذت القيمة. 

وسوّى بين هذا والبيع» فإن البائع إذا جنى على المبيع قبل القبض لم يكن عليه 
ضمان. وجه المشهور من الرواية: أن الوصف صار مقصوداً بالإتلاف فيجب ضمانه كما 
وضمان الثمن يمنع ضمان المهر؛ لأن المحل الواحد لا يصير مضموناً بضمانين» 
ل ا ل ا ل ل 
ا ار ينفسخ البيع 

وإن كان النقصان بفعل المهر بأن جنى المهر على نفسه ففيه روايتان: أحدهما: أنها 
كالآفة السماوية؛ لأن جناية الإنسان على نفسه هدرء والرواية الأخرئ أنها في حكم 
جناية الزوج لأن المحل مضمون في يده فصار كالمغصوب إذا جنى على نفسه في يد 
الغاصب. 

وإن كان النقصان بفعل المرأة صارت قابضة بالجناية ويدخل في ضمانهاء 
كالمشتري إذا جنى على المبيع في يد البائع . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا تزوج امرأة على ألف درهم من الدراهم 
التي من نقد البلد فكسدت قبل القبض فصار النقد غيرها كان على الزوج قيمتها يوم 
كسدت. قال الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته»: هو المختارء وهذا قول محمد 
رحمه الله. 
مكان النكاح بِيعٌ فسد البيع» والفرق: أن الكساد بمنزلة الهلاك» وهلاك البدل في باب 
البيع قبل القبض يوجب فساد البيع» أما هلاك البدل في باب النكاح لا يوجب فساد 
النكاح» فتجب قيمته كان مشايخ ما وراء النهر قبل هذا يقولون بجواه لكون عقد النكاح 
بما وراء النهر بالفطر يفي لا بالعدلي لأن العدلي يتغير والفطر يفي لا يتغير» وهذا إذا كان 
في الزمان الماضي . أما في زماننا يجب أن يكون العقد بالذهب أو بالفضة. والحكم في 
الانقطاع كالحكم في الكساد. 

ا ا ا 0 ار ل وان 
ا 0 لفق OE‏ كان وهر 
تلك الدراهم بالعيار الذي ورد العقد عليه تطالبه بذلك» وإن كان لا يوجد تطالبه بقيمة ما 
ورد عليه العقد. وإن تزوجها بكذا من العدليان وهى كاسدة ماذا يجب لها؟ قالوا: يجب 


٠‏ كتاب التكاح 


لها مهر المثل لأنها إذا كانت كاسدة وقت النكاح كان المهر مجهولاً لأنها إذا كانت 
كاسدة كانت سلعة وزنية» والسلعة الوزنية إنما تعرف بالإشارة أو بذي الوزن وهو ما ذكر 
الوزن إنما ذكر العدد. 

ولو كانت رائجة وقت العقد وهي نوعان من الضرب أولاً وآخراً ينبغي بيان نوعه 
وقت العقدء ولو لم يبين ننظر إلى مهر مثلها فأي نوع من ذلك وافق مهر مثلهاء يقضى لها 
بذلك النوع. وقد مر جنس هذا النوع . 

وفي «المنتقئ»: بشر عن أبي يوسف رحمه الله: رجل تزوج امرأة على أمة بعينها 
ودفعها إليها وماتت عندهاء ثم علمت أنها كانت عمياء رجعت عليه بنقصان العمئ وهذا 
ظاهر. ولو كان تزوجها على خادم بغير عينها وأعطاها جارية وسطأً وماتت عندهاء ثم 
علمت أنها كانت عمياء فإنها تضمن قيمتها عمياء» ويضمن الرجل قيمة خادم وسط 
فيتقاضان إن صار كأن لم يكن بينهما فضل ويترادان الفضل والله أعلم . 

نوع منه 
في اختلاف الزوجين في المهر 

إذا ادعت المرأة أن المهر ألفان وادعى الزوج أنه ألف درهم» فأيهما أقام البيّنة 
قبلت بينته» فإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة؛ لأنها تثبت زيادة في المهرء وإن لم يكن 
لهما بينة فإنهما لا يتحالفان عندنا. هكذا ذكر فى «الأصل». بعد هذا قال أبو يوسف 
ربخ ل القول :فون الورج إلا أن باق كي م ينذا ولاك ر 0 

أحدهما: أن يدعي أنه تزوجها بأقل من عشرة» وبه أخذ بعض المشايخ؛ لأن ما 
دون العشرة مستنكر شرعا. 

والثاني: أنه يدعي أنه تزوجها بما لا يتزوج مثل تلك المرأة بمثل ذلك المهرء وبه 
أخذ عامة المشايخ وهو الصحيح. 

وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف رحمه الله في المرأة يموت عنها 
زوجها فتدعي مهراً وهو مهر مثلها والورثة يقولون قد تزوجها على شي إلا أنا لا ندري ما 
هو قال: أجعل لها مهر مثلهاء قال ابن سماعة: وقد كان قال قبل ذلك بخلاف هذاء 
قال: هذا في رجب سنة ثلاث وتسعين ومائة. 

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يحكم مهر مثلها فإن كان مهر مثلهاء ما قال 
الزوج ألفاً أو أقل فلها ما قال الزوج مع يمينه بالله ما تزوجتها على ألفين على الغبن» فإن 
كان مثل ما قالت المرأة ألفين أو أكثر فلها ما قالت مع يمينها بالله ما زوجت نفسها منه 
بألف درهم» وإن كان مهر مثلها بين الدعوتين فإنهما والمادوت عضي لها نهر الكل 
ES oT‏ لاي م ن الصباع في 


كذا هنا. 
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وذكر الكرخي رحمه الله في «كتابه»: إذا لم يكن لهما بيئّة فإنهما يتحالفان أولاً» 
فإذا حلفا حينئذ يحكم مهر المثل عندهما. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: 
والأصلح ما ذكره الكرخي رحمه الله؛ لأن ظهور مهر المثل عند انعدام التسمية» وإنما 
تنعدم التسمية بالتحالف وإنما يدعي كل واحد منهما . . .''' بيمين صاحبه فيبقى نكاحاً بلا 
تسمية» فيكون موجبه مهر المثل» وغيره من المشايخ صححوا ما ذكر في «الأصل»؛ لأنه 
إنما يصار إلى التحالف إذا لم يكن ترجيح قول أحدهما على الآخر بشهادة الظاهر له وإذا 
كان مهر المثل يشهد لأحدهما فالظاهر شاهد له فلا يصار إلى التحالف. 

وإن وقع الاختلاف بينهما على هذا الوجه بعد الطلاق. فإن كان قد دخل بها فهذا 
والأول سواءء فإن لم يدخل بها فقد ذكر في كتاب النكاح: أن القول قول الزوج وعليه 
نصف ما أقرٌ به . وقد ذكر في «الجامع»: أن القول قول تشهد له المتعةء فمن مشايخنا من 
قال: ما ذكر في النكاح قول أبي e‏ الله وما ذكر في «الجامع» قولهما ومنهم 
من قال: عالدكن في الجاع قولهماء E‏ وإنما اختلف قولهما لاختلاف الموضوع 
موضوع ءَ المسألة في «الجامع» في الاختلاف في العشرة والمائة فالزوج يدعي الزواج 
بالعشرة فيكون مقرا لها بالخمسة وذلك لا يبلغ متعتها فأفاد تحكيم المتعة. موضوع 
المسألة في النكاح في الاختلاف في الألف والألفين فيكون الزوج مقراً لها بالخمس مائة 
وذلك يزيد على متعتها عادة فلا يفيد تحكيم المتعة. 

ومن المشايخ من قال: ما ذكر في «الجامع» قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . 
وما ذكر في النكاح قول أبي يوسف رحمه الله» فصار في تحكيم المتعة في الطلاق قبل 
الدخول روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله على قول هذا القائل . 

وحكى القاضي أبو القاسم عن القضاة الثلاثة رحمهم الله أن ما ذكر في النكاح قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وما ذكر في «الجامع» قول محمد رحمه الله فصار 
الحاصل على قول هذا القائل أن على قول أبي يوسف رحمه الله القول قول الزوج قبل 
الطلاق وبعده إلا أن يأتي بشيء مستنكر جداًء وعلى قول محمد رحمه الله يحكم مهر 
المثل قبل الطلاق والمتعة بعد الطلاق» وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله يحكم مهر | 
قبل الطلاق ولا تحكم المتعة بعد الطلاق فيكون القول قول الزوج بعد الطلاق. 

والفرق له: أن مهر المثل واجب لأن الزوج استوفئ بدله حين دخل بهاء فأما 
المتعة ليست ببدل على البضع؛ ل ل ل 
فيه إلى الأصلء والأصل: أن من ادعى على آخر شيئاً وأنكر الآخر فالقول قول المنكر» 
والمنكر هنا الزوج. 

ولو مات أحدهما ثم وقع الاختلاف بين ورثة الميت وبين ن الحي فهذا وما لو اختلفا 
وهما حيّان سواء. ولو ماتا فههنا فصلان. 


(1) بياض بالأصل. 


أحدهما: أن يتفق الورثة أنه لم يكن في العقد تسمية» وفي هذا الفصل القياس أن 
يقضى لها مهر المثل وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله» قال أبو حنيفة رحمه 
الله: أستحسن في هذا أن أبطل المهرء وله في ذلك طريقان: أحدهما: يشير إلى أنه إنما 
يقول ببطلان مهر المثل إذا تقادم العهد وانقرض أهل ذلك العصر» حتى تعذر على 
القاضي الوقوف على مقدار مهر المثل. أما إذا لم يتقادم العهد وأمكن للقاضي الوقوف 
على مقدار مهر المثل لا يبطل مهر المثل فيقضى لها بمهر المثل كما هو مذهبهما. 

والثاني : يشير إلى أنه يقول ببطلان مهر المثل لموتهما على كل حال تقادم العهد أو 
لم يتقادم . 

الفصل الثاني 
إذا وقع الاختلاف بين قولهما في مقدار المسمّى 

فعلى قول محمد رحمه الله يحكم مهر المثل» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: 
القول قول ورثة الزوج إلا اناتور جما هر مد عدا وأما على قول أبي حنيفة رحمه 
الله فهو المثل لا يبقى بعد موتهما على أحد الطريقين مطلقاًء وعلى أحد الطريقين إذا 
تقادم العهد فيكون القول [۸٠۲أ/١]‏ قول ورثة الزوج إلا أن يقوم لورثة المرأة بينة على ما 
ادعوا. قال الكرخي رحمه الله في «مختصره»: لو ادعى الزوج أن المهر هذا العبد 
وقالت المرأة: هذه الجارية فالكلام فيه كالكلام في الألف والألفين إلا في فصل واحد؛ 
أنه إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية» لأن بملك الجارية لا 
يكون إلا بالتراضي» وإذا لم يتفقا على ذلك فقد تعذر التسليم فوجبت القيمة. 

وعلى هذا: إذا قال الزوج : تزوجتك على عبدي الأسود هذا وقيمته ألف» وقالت 
المرأة: تزوجتني على عبدك الأبيض هذا وقيمته ألفي درهم فهو نظير الاختلاف في الألف 
والألفين إلا في فصل واحد؛ أنه إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الأبيض أو أكثر فلها قيمة 
الأبيض لما قلنا في فصل العبد والجارية. 

ولو اختلفا في طعام بعينه فقال الزوج: تزوجتك على هذا الطعام بشرط أنه كرّء 
وقالت المرأة: لا بشرط أنه كرّين فهو مثل الاختلاف في الألف والألفين. والأصل في 
جنس هذه المسائل: أن الزوجان إذا اتفقا على تسمية شيء بعينه في النكاح واختلفا في 
مقداره أنه كان شيئا لا يضره التبعيض كالمكيل والموزون يحكم فيه مهر المثل» فيتحالفان 
إذا كان مهر المثل بين الدعوتين 

بيانه في هذه المسألة: فيما إذا تزوجها على ثقرة فضة بعينها واختلفا فقال الزوج: 
تزوجتك على هذه النقرة بشرط أنها مائتي درهم» وقالت المرأة: لا بشرط أنها ثلاثمائة 
وإن كان شيئا يضرّه التبعيض كما لو تزوجها على ثوب خز بعينه ثم اختلفا فقال الزوج: 
تزوجتك على هذا الثوب على أنه عشرة أذرع» وقالت المرأة: لا بل على أنها تسعة 
أذرع؛ ففي هذه الصورة القول قول الزوج ولا يتحالفان. 


وكما لو تزوجها على إبريق فضة بعينه ثم اختلفا في وزنه فالقول قول الزوج» فإذا 
وقع الاختلاف في الصفة في مسمى بعينه؛ كما لو قال الزوج: تزوجتك على هذا الكر 


على أنه رديء؛ وقالت المرأة: لا بل على أنه جيد فالقول قول الزوج ولا يتحالفان كما 
)1( 


فإن الاختلاف في الصفة في باب البيع لا يوجب التحالف» كما لو اختلفا في 
اشتراط صفة البكارة. وإن كان المهر ديناراً واختلفا في صفته أو جنسه أو نوعه بأنه يحكم 
مير E A O E‏ والطلقة» و الأرماق تفاش :نكان الا كادف 
في الوصف اختلافاً في أصل التسمية. 

وإن اختلفا فيما يضرّه التبعيض في القدر والصفة جميعاً؛ ففي القدر بحكم مهر 
المثل» وفي الصفة قول الزوج مع يمينه اعتباراً لحالة الاجتماع بحالة الانفراد. هذا إذا 
اختلفا حال قيام النكاح فأما إذا اختلفا بعد الطلاق وكان الطلاق بعد الدخول فيمكن 
تحكيم مهر المثل. وإن كان الطلاق قبل الدخول بها إن اتفقا على مسمى بعينه واختلفا في 
صفة ذلك أو في قيمته فالقول قول الزوج بالإجماع» ولا يحكم متعة مثلها؛ لأنهما اتفقا 
على ما يوجب سقوط المتعة؛ لأن مع تسمية شيء بعينه لا تجب المتعة بالطلاق قبل 
الدخول بهاء فيقدر بحكم المتعة فوجب اعتبار الدعوى والإنكار. 

وإن اختلفا في جنس المهر أو مقداره أو في صفته والمهر دين» فعلى قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله: يحكم متعة مثلها فالقول قول من تشهد له المتعة» وعلى قول 
أبي يوسف رحمه الله: القول قول الزوج إلا أن يأتي بشيء مستنكر جدا . 

ولو تزوجها على عبد بعينه وملك العبد في يد الزوج» واختلفا في قيمته فالقول قول 
الزوج ولا يحكم مهر المثل؛ لأنهما اتفقا على تسمية صحيحة وذلك يوجب العدول عن 
مهر المثل بعيب وهي مدعية الزيادة والزوج ينكر» فيكون القول قوله مع يمينه. 

ولو قال: تزوجتك على عبدي الأسود وقيمته ألف» ومات في يدك فإنه يحكم مهر 
المثل ويتحالفان إن كان مهر المثل بين الدعوتين. 

ولو تزوجها على كر بعينة وهلك واختلفا في مقداره أو في صفته» أو تزوجها على 
ثوب بعينه أو نقرة فضة بعينها أو إبريق فضة بعينه وهلك» واختلفا في الذرعان أو الوزن؛ 
ففي كل ما ذكرنا أن القول قول الزوج قبل الهلاك كان القول قوله بعد الهلاك أيضاً . 

ولو ادعى على أحدهما ألف درهم والآخر مائة دينار فهو نظير الاختلاف في الألف 
والألفين. إذا بعث إلى امرأته دقيقاً أو عسلاً أو تمراً ثم قال: بعثت من المهرء وقالت 
المرأة: بعتث هدية فالقول قول الزوج لأنه هو المملّك» فيكون القول قوله في جهة 
التمليك إلا فيما صار مكذباً عرفاً وذلك في شيء يفسد ولا يبقى . 

في «عيون المسائل» وإليه أشار محمد رحمه الله في «السير الكبير»» وفي «نوادر» 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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ابن رستم عن محمد رحمه الله: إلا أن يكون الخبيص واللحم والشاة المذبوحة والثريد 
ونحو هذا من الطعام مما لا يبقى» فحينئذ القول قول المرأة استحساناً . وفي «فتاوى أبي 
اليك رمه الله : بعث إلى امرأته متاعاً وبعث أن المرأة. . . . متاعاً ثم ادعى الزوج 
أن الذي بعث كان صداقاً كان القول قوله مع يمينه ؛ أنه هي اف فإن حلف والمتاع 
قائم فللمرأة أن ترد وترجع بما بقي منه» إن كان هالكاً لم يكن على الزوج شيء» وإن 
كاد بك نوات لاد يك I‏ لأن الواهب في هذه 


الصورة. 0-0 E‏ 
وفي «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله «وفتاوئ أهل سمرقند»: تزوج 0 وبعث إليها 
عبداً وعوضته المرأة على ذلك عوضاً. ثم زفت إليه ثم فارقها وقال: بعثت إليك 


ا لسر جا را يد لأنه 
أنكر التمليك وإذا استرد ذلك من المرأة كان للمرأة أن تسترد منه ما عوضته عليه . 

وفي افتاوى أبي الليث» رحمه الله: اشترى لامرأته أمتعة بأمرها بعدما بيّن لهاء 
ودفع إليها دراهم حتى اشترت هي أيضاًء ثم اختلفا فقال الزوج : هو من المهرء وقالت 
المرأة: هدية. فالقول قول الزوج أنه من المهر إلا أن يكون شيئاً مأكولاً. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: المختار أن ننظر إن كان ذلك من متاع سوى ما 
يجب على الزوج فالقول قوله أنه من المهرء وإن كان ذلك يجب على الزوج من الخمار 
والدرع ومتاع الليل ليس له أن يحتسبه من المهر؛ لأن الظاهر يكذبه. والخف والملاءة لا 
تجب عليه ؛ لأنه ليس عليه إن نهئ لها أمر الخروج. 

بعث إلى امرأة ابنه ثياباً ثم ادع أنه بعث أمانة صُدَّقَء وكذا لو ادعى بعد موت 
المرأة. وفي «مجموع النوازل»: بعث إلى امرأته أيام العيد دراهم وقال: إنها عيدي أو 
قال سم سكر فيصير متناقضاً في دعواه بعد ذلك أنه من المهر. 

امرأة ادعت على زوجها بعد وفاته أن لها عليه ألف درهم من مهرهاء تصدق في 
الدعوى إلى تمام مهر مثلها في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عنده يحكم مهر المثل 
فمن شهد له به بمهر المثل كان القول قوله 

في «المنتقى»: بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله: إذا اختلف الزوج. . . .° 
فإن أمر بشيء مسميّ وحلف عليه فالقول. . ..““ وإن لم يقر بشيء E‏ 
اعت جلت لها وكبز من مهر لها ومما دعت قال وكذلك .> ؤورثتهها بعد 
موتهما. 

وفيه أيضاً : إذا قالت المرأة لزوجها: تزوجتني بغير شيء» وقال الزوج: تزوجتك 
على هذا العبد» فإن كان قيمة العبد مثل مهر مثلها أو أقل؛ مقدار ما يتغابن /۲٠۸[‏ ب] 
الناس فيه فالمرأة بالخيار؛ إن شاءت أحذت عين العبد وإن شاءت أخذت قيمة العبد أقل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


من مهر مثلها مقداراً ما لا يتغابن الناس فيه فلها مهر مثلها. 

وفيه أيضاً: قال هشام: قلت لمحمد رحمه الله: رجل أقام بيّة أنه تزوج هذه المرأة 
وكان عقد النكاح على ألفين وقال: المهر ألف. قلت : ولم وقد يكون أن تقع عدة النكاح 
على ألف ثم يزيد بها يقيم البينة على الزيادة» قال هشام: توي" عند رض اله ان 
القاضي لو كان حضر العقد على ألف وجاءت المرأة بألفين قال الحاكم أبو الفضل رحمه 
الله فى «المنتقى» وفى هذا الجواب نظرء وذكر فى «المنتق»: بعد هذه المسألة نورد ما 
شا الخ 37 ١‏ 

e‏ الرجل تزوجها بالكوفة 
منذ سنة على ألفين» وأقامت على ذلك بينة» وأقام الزوج بيئّة أنه تزوجها بالبصرة منذ 
سنتين على ألف» قال: : البينة بينة المرأة» قلت ت وإن كان معها. 3 سين كال إن 
كان. 

نوع 
في بيان ما يستحق به جميع المهر 

المهر كما يتأكد بالدخول يتأكد بالخلوة الصحيحة عندنا؛ لأن البدل فى عقود 
التحاوضات تدر كليم من له ال لآ حف ايكقاء العيدل الا رئ أن البقم إنا 
خلّى بين المبيع وبين المشتري» أو الآجر إذا اخلى بين المستأجر والمستأجر يتأكد البدل 
واد la‏ والمعنى فيه: أنا لو وقفنا بقدر البدل على استيفاء المبدل 

حقيقة؛ فمن عليه البدل يمنع عن الاستيفاء قاصداً الإضرار بمن له البدل» والضرر مدفوع 
ع . وتعتبر الخلوة ة الصحيحة لأن ثمة مانع يمنعها لا حقيقة ولا شرعاً حتى لو كان 
أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع لا 7 تصح الخلوة» وإن کان مريضاً مرضاً لا يمنع 
الجماع تصح الخلوة. والحاصل: 00 مسوّغ بلا خلاف» وأما المرض 
من جانبه فقد قيل: إنه مسوغ أيضاًء وقيل: إنه غير مسوغ وأنه غير ممنوع» وأنه يمنع 
صحة الخلوة على كل حال» جميع أنواعه في ذلك على السواء. 

قال الصدر الشهيد رحمه الله : هو الصحيح› وكذا لو كان أحدهما محرماً بحجة 
فرض أو نافلة أو كانت المرأة حائضاً لا تصح الخلوة . وكذا إذا كان أحدهما صائماً في 
رمضان لا تصح الخلوة» واختلفت الرواية في غير صوم رمضان. 

قال القدوري رحمه الله: الصحيح أن الصوم للتطوع والقضاء والنذر لا يمنع» ولو 
كان معهما ثالث لا تصح الخلوة إلا أن يكون الثالث ممن لا يشعر بذلك» كصغير لا 
يعقل أو مغمى عليه» والمجنون كالصبي» وفي بعض المواضع: لو كان معهما مجنون أو 
مغمئ عليه لا تصح الخلوة ولو كان معهما أعمئ أو نائم ا و 
أمعة كان مخيد رحمه الله أولا تقول تصح الخلوة» بخلاف ما إذا كانت ثمة أمتهاء ثم 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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رجع وقال: لا تصح الخلوة» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ولو خلا 
بها ومعها امرأة أخرئ لهذا الزوج فقد أفتى محمد رحمه الله بالرقة أنه خلوة ثم رجع عنه 
وقال: ليس بخلوة. 

قال هشام: كان محمد رحمه الله يقول أولاً: للرجل أن يطأ امرأته بين يدي امرأة 
أخرى لهء فجعل ذلك خلوة ثم رجع وقال: ليس له أن يطأها بين يدي امرأة أخرى له فلم 
يجعلها خلوة. 

والمكان الذي تصح فيه الخلوة: أن يأمنا فيه اطلاع غيرهما بغير إذنهما كالبيت 
والدار وما يشبهه. ولهذا لا تصح الخلوة في المسجدء والطريق الأعظم» والحمام» 
وكان شداد رحمه الله يقول: في المسجد والحمام إنه خلوة إذا كان ظلمة لأن الظلمة 
كالسترة إذ لا يراهما أحد. 

وفي «المنتقيئ» : إيراهيم عن محمد رحمه الله : رجل ذهب بامرأته إلى 
رستاق. . .”“ أو ما أشبه ذلك» وكان ذلك بالليل قال إن سار بها في طريق الجادة لا 
تكون خلوة» وإن عدل بها عن الطريق في موضع خالٍ كان خلوة. 

ولو حج بها ونزل المفازة من غير خيمة فليس بخلوة» وكذلك لو خلا بها في جبل . 
ولو خلى بها في بيت غير مسقوف فهو خلوة» وكذلك الكوخ ولو خلى بها على سطح من 
الدار فهو خلوة» ذكر مسألة السطح ف فى «المنتقى» مطلقاً . قالوا : إذا لم يكن على جوانب 
السطح سترة لا تكون خلوة» وعلى قياس ما قاله شداد في مسألة المسجد والحمام أنه 
يكون خلوة. إذا كان في ظلمة يجب أن تكون خلوة في مسألة السطح إذا كان في ظلمة 
أيضا . 

هشام عن محمد رحمه الله: إذا خلا بها في بستان ليس عليه باب يغلق فليس 
بخلوة» وإن كان لها باب وأغلق فهو خلوة. ولو خلا بها في محمل عليه قبة مضروبة ليلاً 
أو نهاراء فإن كان يقدر أن يطأها فهو خلوة ولو خلا بها وبينها وبين النساء سترة من ثوب 
رقيق يرى منه؛ قال أبو يوسف رحمه الله: ليس هذا بخلوةء قال وكذلك لو كانت سترة 
قصيرة. قدرها لو قام إنسان رآهم» رواه بشر. 

المرأة إذا دخلت على الزوج ولم يكن معه أحد ولم يعرفها الزوج لا يكون هذا 
خلوة ما لم يعرفهاء هكذا اختار الفقيه أبو الليث رحمه الله؛ لأن الخلوة ة إنما تقام مقام 
الوطء إذا تحقق التسليم بالخلوة» وإذا لا يحصل بدون المعرفةء وقال الفقيه أبو بكر 
رحمه الله : تكون خلوة وكذلك إذا كانت نائمة . وإن عرفها الزوج ولم تعرفه فهو خلوة. 

هذه الزيادة من «امجموع النوازل»» وفي «مجموع النوازل» أبعي سئل شيخ الإسلام 
رحمه الله عمن تزوج امرأة فأدخلتها عليه أمها وخرجت وردت الباب إلا أنها لم تخلقه 
والبيت في خان يسكنها أناس كثيرة» ولهذا البيت طوائق مفتوحة» والناس قعود في ساحة 
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الخان ينظرون من بعيد هل تصح هذه الخلوة؟ قال: إن كانوا ينظرون في الطوائق 
يترصدون لهما وهما يعلمان بذلك لا تصح الخلوة» وأما النظر من بعيد والعقود في 
الساحة فغير مانع من صحة الخلوة» فإنهما يقدران أن ينتقلا في هذا البيت إلى زواية لا 
تقع أنظارهم عليهماء فقد قيل: إن الزوجين إذا اجتمعوا في بيت بابه مفتوح» والبيت في 
دار لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن؛ فالخلوة صحيحة وإلا فلا. 

هذه جملة ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وعلى قياس ما روى بشر عن أبي يوسف 
رحمه الله» في السترة القصيرة ينبغي أن يقال في هذ المسألة: إذا كان البيت والطوائق 
بحيث لو نظر فيهما إنسان رآهما لا تصح الخلوة» ولو كان معهما كلب معقور لا تصح 
الخلوة وقيل في الكلب: إذا لم يكن عقوراً؛ إن كان كلب المرأة يمنع صحة الخلوة» وإن 
كان كلب الزوج لا يمنع. ولو خلا بها ولم تمكنه من نفسها فقد اختلف المتأخرون فيه. 

وفي طلاق «النوازل»: إذا قال لامرأته: إن خلوت بك فأنت طالق» فخلئ بها يقع 
الطلاق وعليه نصف المهر؛ لأن الطلاق وقع عقيب الخلوة فلا فصل» فلم يكن متمكنا 
من الوطىء ليقام مقام الوطىء والخلوة بالرتقاء ليست بخلوة» وخلوة المجبوب خلوة 
صحيحة عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما ليست بخلوة» هكذا ذكر الكرخي في 
مختصره . 

وفي «المنتقيل» ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: لا توجب خلوة 
المجبوب بامرأته ا أن تجيء بولد» فإن جاءت بولد لزمه وعليه المهر لأنهم 

وخلوة العنين والخصي خلوة صحيحة» ثم إن أصحابنا رحمهم الله أقاموا الخلوة 

أما الأحكام التي أقاموا الخلوة فيها مقام الوطىء تأكد جميع المسمئ إن كان في 
العقد تسمية» وتأكد [09٠7أ/١]‏ مهر المثل إن لم يكن في العقد تسمية» وثبوت النسب 
ووجوب العدة» ووجوب النفقة والسكنى فى هذه العدة» وحرمة نكاح أختها ما دامت 
العدة قائمةء وحرمة نكاح أربع سواهاء وحرمة نكاح الأمة عليها على قياس قول أبي 
حنيفة رحمه الله في حرمة نكاح الأمة على الحرة في العدة عن الطلاق البائن» ومراعاة 
وقت الطلاق في حقها. وأما الأحكام التي لا تقوم الخلوة فيها مقام الوطء: فالإحصان 
حتى اعد و بالخلوة»› وحرمة البنات والإحلال للزوج الأول» والرجعة» 
والميراث حتى لو طلقها ثم مات في العدة لا ترث. أما وقوع طلاق آخر في هذه العدة 
فقد قيل: لا يقع» وقيل: يقع وهو أقرب إلى الصواب؛ لأن الأحكام لما اختلفت في هذا 
الباب يجب القول بالوقوع احتياطا. وكام يتأكد جميع المهر بالدخول» وبالخلوة 
الصحيحة يتأكد بموت أحدهما. 

ولو قتلت الحرة نفسها فلها المهر عندناء ولو كانت أمة فقتلها المولى فلا مهر عند 
أبي حنيفة رحمه الله» وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يجب المهر للمولى. ولو 
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قتلت الأمة نفسها فعن أبي حنيفة رحمه الله روايتان: في رواية لا يجب» وفي رواية 
يجب» وهو قولهما. وإذا تأكد المهر لم يسقط وإن جاءت الفرقة من قبلها بأن. . . أو 
طاوعت ابن زوجها بعدما دخل بها أو خلى بها وقبل ذلك يسقط جميع المهر لمجيء 
الفرقة من قبلها والله أعلم. 
قوع هبيه 
في بيان حكم المهر وما يجب لها بالطلاق قبل الدخول 

وللمطلقة قبل الدخول بها نصف المفروض لقوله تعالى: لصف ما ما وض 
[البقرة yy‏ 
رفعت الأمر إلى القاضي ففرض لها مهراً ثم طلقها قبل الدخول بها؛ فعلى قول أبي 
يوسف الأول رحمه الله: لها نصف المفروض بعد العقد» وهذا أو المسمى في العقد 
سواء ثم رجع وقال: المتعة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأن الفرض لمهر 
المثل. وعلى اعتبار الطلاق قبل الدخول لا يجب مهر المثل فلا يجب نصف المفروض . 
وعلى هذا إذا سمئ لها مهراً ثم زاد لها في مهرها ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف 
المسمى مع نصف الزيادة. وعلى قوله الآخر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله: ثم المتعة 
واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهراً. وكذلك في كل فرقة جاءت من قبل 
الزوج قبل الدخول بها ولم يسم لها مهرا فإنها مستحقة لكل مطلقة» يريد به المطلقة بعد 
الدخول بها إذا لم يكن في النكاح تسمية أو كان فيه تسمية والمطلقة قبل الدخول بها إذا 
كان في النكاح تسمية. وفي القدوري: وكل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا متعة فيهاء 
وإذاكاه من قبل اروج ليها المتعة» 

اشا : وكل فرقة من جهة الزوج بعد الدخول يُستحب فيها المتعة إلا أن ترت 
أو تأبئ عن الإسلام وفيه أيضا : ولو خيّر المرأة فاختارت فهي فرقة من قبل الزوج» 
والمتعة ثلاث أثواب؛ مضو فة وة وسطأ الا حيدا غاية الجودة قاذ ولا رديء 
غاية الرداءة فيجب لها ذلك إلا إذا زاد ذلك على نصف مهر مثلها فلها الأثواب إلا أن 
تنقص قيمتها عن خمس دراهم . 

والحاصل : أن لها الأقل من نصف مهر المثل ومن المتعة إلا أن تكون قيمة المتعة 
أقل من خمس دراهم» فحينئذ لا تنقص عن خمسة» وهذا لأن مهر المثل هو للعوض 
الأصلي› ولكن تعذر بنصفه لجهالتهء فيصير إلى المتعة خلفاً عنه فلا يجوز أن يزيد على 
نصف مهر المثل» فلا ينقص عن خمسة دراهم لأن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم . 

وإن كانت المتعة مثل نصف مهر المثل فلها المتعة» ويعتبر فيها حال الدخول لقوله 
تعالى : عل ألْوْسِع قدرمٍ [البقرة: ]۲۳١‏ أي: على قدره. وكان الكرخي رحمه الله يقول 
هكذا في المتعة المستحبة. وفي المتعة الواجبة يقول: يعتبر حالها؛ لأنها خلف عن مهر 
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المثل» وفي مهر المثل المعتبر حالها فكذا في خلفه. 

ولا متعة للمتوفى عتها زوجها سمى لها مهراً أو لم يسمء دخل بها زوجها أو لم 
يدخل» وكذلك كل نكاح فاسد فرق فيه بينهما قبل الدخول بهاء وقبل الخلوة وبعد 
الخلوة» والزوج منكرٌ للدخول فلا متعة فيها؛ لأن المتعة خلف عن مهر المثل» وما هو 
الأصل لا يجب في النكاح الفاسد قبل الدخول» فكذلك ما هو خلف عنهء والعبد بمنزلة 
الحر في وجوب المتعة إذا كان النكاح بإذن المولى؛ لأنه مساو الحر في سبب الوجوب 
وهو النكاح فيساويه في الموجب. 

ولو شرط مع المسمئ ما ليس بمال نحو طلاق الضرة أو على أن لا يخرجها من 
البلدة» ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المسمئ وسقط الشرط» وكذا إذا شرط مع 
المسمئ كرامتهاء ولو تزوجها على أقل من عشرة ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف ما 
معن وتماء كمي دراه لأن العشرة في كونها مهراً لا تتجزأء وذكر بعض ما لا يتجزأ 
كذكر الكل فكأنه سمى عشرة» وكذا إذا تزوجها على ثوب يساوي خمسة دراهم وطلقها 
قبل الدخول فلها نصف الثوب ودرهمان ونصف. 

وإذا كان المهر في يدي الزوج وغنياً وطلقها قبل الدخول بها عاد الملك في النصف 
إلى الزوج بنفس الطلاق» حتى لو كانت أمة فأعتقها بعد العتق في النصف ولو كان 
مقبوضاً لم ينفسخ الملك بنفس الطلاق ولم يعد إلى ملك الزوج حتى يقضي القاضي عليها 
برد النصف أو تسلم هي النصف إلى الزوج» وذكر القدوري رحمه الله: لو كان الطلاق 
مقبوضاً لم ينفسخ الملك بنفس الطلاق حتى يفسخه الحاكم أو تسلمه المرأة أو يقول 
الزوج: قد فسختء إلا رواية رويت عن أبي يوسف رحمه الله فقد روي عنه في 
«النوادر» : أنه ينفسخ الملك في النصف بنفس الطلاق وإن كان الصداق مقبوضاً وهو قول 
زفر رحمه الله. 

والفرق: أن سبب ملكها في النصف يفسد بالطلاق قبل الدخول فيفسخ من وجه 
دون وجه؛ لأن الطلاق قبل الدخول إن كان قطعا صورة فهو فسخ معني ؛ لأن المقصود 
عليه يعود إلى ملكها بكماله كما خرج› فجعل فسخاً من وجه دون وجه. 

والأصل: أن العقد متى انفسخ من وجه دون وجه يعتبر فاسداً؛ لأنه لو انفسخ من كل 
وجه ارتفع أصل العقد وصفة الجواز جميعاً» ولو لم ينفسخ أصلاً بقي أصل العقد والجواز 
ا فإذا انفسخ من وجه دون وجه يرتفع الجواز و :أضل اة اعارا لمن 

وإذا ثبت أن سبب ملكها يفسد بالطلاق قبل الدخول فنقول: فساد السبب لا يمنع 
ثبوت الملك في البدل بعد القبض فأولى أن لا يمنع البقاء. 

أما فساد السبب قبل القبض يمنع ثبوت الملك في البدل فيمنع البقاء. وإنما ينتقض 
الملك بعد القبض بالقضاء أو بالرضا كما في المقبوض بحكم العقد الفاسد. وكذلك 
ينتقض بقول الزوج قد فسخت على ما ذكره القدوري رحمه الله لما ذكرنا أنه فسد سبب 

ملكهاء ولكل واحد من المتعاقدين» فلأنه فسخ السبب الفاسد كما في البيع الفاسد» 
وبعدما وجد القضاء أو الرضا أو انتقض الملك يعتبر الانتقاض على حالة القضاء أو 
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الرَضَنا حتى:لو كان المهر مملوكا أو اكيب اكتساباً بعد الطلاق فالكشب يكون للمرأة: 
هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه وفي ي الجامع» ما يدل عليه . 

ولو كان المهر دراهم أو دنانير أو مكيلاً أو مقروناً في الذمة فقبضت وطلقها قبل 
الدخول [9١٠ب/١]‏ بهاء فعليها رد مثل نصف ما قبضت» وليس عليها رد عين 
المقبوضء لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقد النكاح فلا يتعينان في فسخه. ولو 
كان المهر عبداً في الذمةء أو إبلاً في الذمة» أو ثوباً في الذمة» ثم عيّنه ودفعه إليها ثم 
طلقها قبل الدخول فعليها رد نصف عين ما قبضت. من المشايخ من ا إذا 
لم يكن العبد أو الإبل متعيناً وقت العقد فالمرأة لا تستحق عين العبد وعين الإبل» وإ 
المستحق لها أحد الشيئين الوسط من المسمى أو قيمته» والخيار إلى الزوج› 0 
النكاح بالطلاق قبل الدخول كيف يستحق الزوج عليها نصف العبد ونصف الإبل. 

ومنهم من صحَّحَ ذلك وقال: العبد والإبل إن لم يكن معيّناً وقت العقد إلا أن ما 
بعد تعيينه التحق بالمعين وقت العقد. وجعل كأن العقد من الابتداء ورد على هذا المعين 
وإنما التحق بالمعين وقت العقد ضرورة أنه لو لم يلتحق وجب عليها بالطلاق قبل الدخول 
ما وجب على الزوج بالعقد فلا وجه إليه؛ لأنه يقع التفاوت بين مثل نصف المقبوض 
وبين نصف المقبوض لأن الحيوان ليس من ذوات الأمثال وكذا يقع التفاوت بين مثل 
نصف المقبوض وبين قمته لأن القيمة إنما تعرف بالحزر والظن وعليها رد مثل نصف 
المقبوض بلا زيادة ولا نقصان والتحرز عن هذا التفاوت ممكن بإيجاب رد نصف 
المقبوض وإلحاق المقبوض بالعين وقت العقد» وألحقنا المقبوض بالمعين وقت العقد 
فأوجبنا رد نصف المقبوض بخلاف ابتداء العقد؛ لأن الاحتراز عن هذا التفاوت فى 
إقذاء العقه ا ات ای تعر ممكن و 0 الحقد غير م ۰ 

أما بعد الطلاق تعين المقبوض بالقبض» فأمكن إيجاب نصفه احترازاً عن التفاوت» 
فأوجبنا ذلك» وهذا بخلاف الدراهم والدنانير؛ لأن الدراهم والدنانير بالتعيين لا تلتحق 
بالمعين وقت العقد وكيف تلتحق وإن تعيينها وقت العقد لا يصح. إذا وقعت الفرقة بين 
الزوجين بمعنى من قبل الزوج قبل الدخول بها إن وقعت بالطلاق لفظاً وحكماً أو حكماً 
لا لفظاً يوجب سقوط نصف الصداق. وإن وقعت بما هو فسخ من كل وجه بأن لم يوجد 
لفظ الطلاق ولا حكمه يوجب سقوط كل الصداق» وهذا لأن الفرقة من قبل الزوج قد 
تكون بماهو فسخ من كل وجهء ألا ترى أن غير الأب والجد إذا زوج الصغير امرأة ثم 
بلغ قبل الدخول واختار الفرقة وفسخ القاضي العقد بينهما كان ذلك فسخاً من كل وجه 
حتى يسقط الصداق» ففي كل موضع وجد الطلاق لفظاً أو ثبت حكمه كانت الفرقة 
بالطلاق قد سقط نصف الصداق. 

وفي كل موضع لم يوجد الطلاق لفظاً أو لم يتثبت حكمه كانت الفرقة بحكم الفسخ 
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فيوجب سقوط كل الصداق» وصارت الفرقة الواقعة من قبل الزوج بحكم الفسخ نظير 
الفرقة الجائية من قبل المرأة قبل الدخول بهاء وإنها فسخ من كل وجه؛ لأنه تعذر أن 
تُجعل ذلك الفرقة بالطلاق؛ لأنها لا تملك الطلاق وتملك الفسخ؛ لأنها تفسخ النكاح 
بخيار البلوغ وعدم الكفاءة فاعتبر فسخاً من كل وجه فيوجب سقوط كل الصداق» وهذا 
لأن سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول عرف بخلاف القياس بالشرع» فإنه فسخ 
معنى لأن به يعود المعقود عليه إلى مُلك العاقد كما خرج عن ملكه من غير سبب جديد 
طلاقاً حقيقة وحكماًء وکل ما كان فى معناه من كل وجه أو من وجه يلتحق به وما لا 
د ٍِ 

ولهذا قلنا: إذا ارتد الزوج أو قبّل أم امرأته بشهوة قبل الدخول بها سقط نصف 
الصداق لأنه فسخ معنى وطلاق حكماء فإن حكم الطلاق ثبوت الحرمة وقد ثبتت الحرمة 
والزوج يملك إثبات الحرمة بالطلاق فيعتبر طلاقاً في حق المرأة فيوجب سقوط النصف. 

وإذا اشترى منكوحته قبل الدخول بها سقط كل الصداق» والفرقة جاءت من قبل 
الدخول بهاء ومع هذا سقط الصداق كله؛ لأن الفرقة وقعت بما هو فسخ من كل وجه؛ 
لأنه لم يوجد الطلاق لا لفظا ولا حكماء فإن الحرمة لم تثبت هناء هذه الجملة في «شرح 
الجامع» . 

وفي «المنتقئ»: رجل وكل رجلاً بشراء امرأته فاشتراها الوكيل من المولى حتى 
فسد النكاح» فلا مهر للمولى. ولو باعها المولى من رجل ثم إن الزوج اشتراها من 
المشتري فعليه نصف المهر للمولى الأول لأن في هذا الوجه لم يكن من قبله معونة على 
فساد النكاح. ولو وكل الرجل من يشتريها له ووكل المولى من يبيعها فاشتراها وكيل 
الزوج من وكيل المولى فقد بطل المهر. ولو باعها المولى من أجنبي وخرج المشتري بها 
إلى بلدة أخرئ وعلى الزوج في السفر إليها مؤنة فلا مهر لها على الزوج حتئ يؤتئ بها في 
قول أبي حنيفة رحمه اللهء وكذلك في قول أبي يوسف رحمه الله. 


دوع هده 

في المهر يزيد أو ينقص في يد الزوج أو في يد المرأة فطلقها الزوج قبل الدخول 
بها أو أخذت الزيادة في يد الزوج في المهرء فإن كانت متصلة كالسمن والجَمّال فإنها 
تنصف مع الأصل بالطلاق قبل الدخول بالإجماع» وإن كانت منفصلة فإن كانت متولدة 
من العين كالولد أو كانت مستفادة بسبب العين كالعفو والأرش فإنها تنصف مع الأصل 
بالإجماع لأن هذه الزيادة صداق بمنزلة الزيادة المتولدة من مبيع المبيع على ما يأتي بيانه 
في تلك المسألة. وللقبض شبه بالعقد فكانت الزيادة الموجودة لدى العقدء وإن كانت 
الزيادة مستفادة بسبب المنافع كالكسب والغلّة. والأصل يتنصف بالطلاق قبل الدخول 
بالإجماع. 

وأما الزيادة فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله لا تتصف بل تكون كلها للمرأة. وقال 
أبويوسف ومنحمد رحمهما الله تنصف الزيادة مع الأصل: قال القدوري رحمه الله في 
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شرحه: ولو أخر الزوج المهر فالأجرة له ويتصدق بهاء وهذا لأن المنافع إنما تتقوم 
بالعقد عندناء والعقد كان من الزوج غير أنه يتصدق بالأجرة لأنها حصلت عن محل 
مملوك للغير فدخل الخبث هذا إذا حدثت الزيادة في يد الزوج. 

وإن حدثت الزيادة في يد المرأة ثم طلقها قبل الدخول فهذه الزيادة لا تنصف بلا 
خلاف وهل منع تنصف الأصل» فإن كانت الزيادة منفصلة وقد استفيدت بسبب المنافع 
كالكسب والغلة يمنع تنصف الصداق. وإن كانت الزيادة متولدة من العين كالولد أو كانت 
مستفادة سبب العين كالإرث يمنع تنصف الأصل» وعلى المرأة نصف قيمة الأصل يوم 
قبضت. فكذلك لو لم يطلقها الزوج في هذه الصورة» لكنها ارتدت أو قبّلت ابن زوجها 
فعليها رد جميع القيمة يوم القبض فصار أثر الردة في حق الكل بمنزلة أثر الطلاق في حق 
الطلاق. 

فروي عن أبي يوسف رحمه الله في الردة والتقبيل أنه يجب عليها رد الأصل 
والزيادة. فرّق [ ٠أ/١]‏ بين الزيادة والتقبيل وبين الطلاق» وإن كانت الزيادة الحادثة في 
يد المرأة متصلة ؛ ؛ كالسمن والجمال فإنها تمنع تنصف الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله» وعلى المرأة نصف قيمة الأصل يوم القبض. وقال محمد رحمه الله لا 
يمنع تنصف الأصل. ولو هلكت هذه الزيادة ثم طلقها كان لها نصف الأصل لأن المانع 
من التنصيف قد ارتفع» ولو حدثت هذه الزيادة في يد المرأة بعد الطلاق أو الزيادة ثبت 
حق الزوج في الزيادة. هكذا ذكر القدوري رحمه الله؛ لأن الصداق في يدها في هذه 
الصورة بمنزلة المقبوض بحكم العقد الفاسد» فيجب عليها الرد بزوائدها المتصلة 
وال جا : 

وفي «المنتقى»: قال هشام: سألت محمداً رحمه الله عن رجل تزوج امرأة على 
نخيل صغار طول النخلة قدر شبر وسلمها إليهاء البح حي ارك متيل لول الرفاج 
إلا أنها لم تحمل ثم طلقها قبل الدخول بها قال: له أن يأخذ بعضها بالعدد. فقد أشار 
إلى الزيادة المتصلة في يد المرأة تنصف»› وأنه يخالف رواية الأصل كما بيّنا. 

قال هشام: قلت: فإن تزوجها على زرع حنطة بعل ودفعه إليهاء وأعارها الأرض 
حتى بلغ الزرع وانعقد الحب قال: : إن كان الحب قد استبد فلا سبيل للزوج على الزرع؛ 
لأنه قد حرج من الحالة التي تزوجها عليها . قلت: فإن تزوجها على عشرين شاة عجاف 
فأحسنت إليها حتى حملت ودر اللبن من ضروعها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: يأخذ 
بعضها على حالها. هذا هوالكلام في الزيادة. 

جئنا إلى النقصان فنقول: إذا انتقص المهر في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها 
فهذا على وجوه: 

أحدها: أن يكون النقصان بآفة سماوية وأنه على وجهين : إن كان النقضان يسيراً 
كان لها نصف الخادم معيناً من غير ضمان النقصان» ليس لها غير ذلك» وإن كان 
النقصان فاحشاً فلها الخيار؛ ساس امم مح الس حو ودين 
العقد» وإن شاءت أخذت نصف الخادم معيئاً من غير أن د يضمن الزوج ضمان النقصان 


الوجه الثاني: أن يكون بفعل الزوج فإنه على وجهين أيضاً : إن كان النقصان يسيراً 
فإنها تال ضف الخادم على الزوج وتضمنه قيمة ة الخادم» وإن كان النقصان فاحشاً ال 
شاءت أخذت نصف قيمة ة الخادم يوم العقد وتركت الخادم» وإن شاءت أخذت نصف 


الخادم وضمن الزوج نصف قيمة النقصان. 

الوجه الثالث: أن يكون النقصان بفعل المرأة» وفي هذا الوجه لها نصف الخادم 
لا شيء لها غير ذلك فلا خيار لها سواء كان النقصان يسيراً أو فاحشاً. 

الوجه الرابع: أن يكون النقصان بفعل الصداقء ففي ظاهر الرواية كالنقصان بآفة 
سماية» وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه بمنزلة تعييب الزوج. 

الخ لخا أن نك ن لفان شن ال جي وان على وين إن كان سير 
نإنها فاخا تف الخادم ويضين الا جبى نف فة النقضان لبس لها عي ذلك وإن 
كان فاحشاً إن شاءت أخذت نصف الخادم وأتبعت الأجنبي بنصف قيمة النقصان وإن 
شاءت تركت الخادم على الزوج وأخذت من الزوج نصف قيمة الخادم يوم العقد. ثم 
الزوج أتبع الجاني علة النقصان. هذا إذا حصل النقصان في يد الزوج. 

فإن حصل النقصان في يد المرأة ثم طلقها قبل الدخول بهاء ٠‏ فإن كان بآفة سماوية 
وا ا أخذ الزوج نصف المهر معيباً ليس له غير ذلك. . وإن كان النقصان فاحشاً 
إن شاء أخذ النصف كذلك معيباً من غير ضمان النقصان» وإن شاء ترك ذلك على المرأة 
وضمنها نصف قيمته صحيحاً يوم القبض؛ لأن قبضها غير مضمون عليها ؛ لأنها قبضت 
ملك تقسهاء فما أخذت من التقصان لا يكون مضموناً غليهاء لكن الرّوج يتخير لأنه 
وجب عليها الرد كما قبضت وإن كان النقصان في يد المرأة بعد الطلاق ذكر الحاكم 
الشهيد رحمه الله: أن هذا وما لو كان النقصان قبل الطلاق سواء» وعامة المشايخ على 
أن للزوج أن يأخذ بعضها مع نصف النقصان وهكذا ذكر القدوري رحمه الله في شرحه 
وهو الصحيح لما ذكرنا أن الصداق في يد المرأة بعد الطلاق بمنزلة المقبوض بحكم يقع 
فاسداً فيكون مضموناً بجميع أجزائهء وإن شاء أخذ نصف قيمته يوم قبضت. 

وإن كان النقصان قبل الطلاق أو بعد الطلاق بفعل المرأة فهذا وما لو كان النقصان 
بآفة سماوية سواء. فة كاذ العقهان بعل :المه رن فكذلك الجواب أيضا . وإن كان 
النقصان قبل الطلاق بفعل الأجنبي ينقطع الرجوع عن المهر وعليها نصف القيمة للزوج 
يوم قبضت؛ لأن الأجنبي قد ضمن الأرش فتصير هذه زيادة منفصلة إلا أن تكون هي 
أبرأت الزوج عن الجناية أو هلك الأرش في يدها قبل الطلاق» فحينئذ يتنصف المهر 
لزوال المانع. وإن كان النقصان بعد الطلاق: ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله: أن هذا وما 
لو حصل النقصان قبل الطلاق سواءء وذكر القدوري رحمه الله: في شرحه أن الزوج 
يأخذ نصف الأصل وهو بالخيار في الأرش» إن شاء أتبع الجاني وأخذ منه نصف 
الأرش» وإن شاء أخذ من المرأة لما ذكرنا أن الصداق فى يدها بعد الطلاق بمنزلة 
المقبوض بحكم عقد فاسد فيكون مضموناً عليها . 1 
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وإن كان النقصان قبل الطلاق بفعل الزوج فهذا وما as‏ 
سواء؛ لأن الزوج ضمن الأرش كالأجنبي» فصار الجواب في حقه كالجواب في حق 
الأجنبي . 

وإن هلك الصداق في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها فلها على الزوج نصف 
القيمة يوم العقد. وإن هلك في يد المرأة وطلقها قبل الدخول بها فله على المرأة نصف 
القيمة يوم القبض والله أعلم بالصواب. 

نوع منه 

في المرأة تهب الصداق من زوجها ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها 

الصداق لا يخلو أن يكون ديناًء كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون في الذمة 
لهاء > فلا رجوع له عليها بشيء سواء وهبت قبل القبض أو بعد القبض؛ لأن عين ما وجب 
ودمعاه إلى ر وكذلك لو كان المهر حيواناً في الذمة أو عروضاً في الذمة فأعطاها 
حووانا وشا أو عرضاً وسطاً ثم وهبته من الزوج لما مر أنه يلتحق بالمعين وقت العقدء 
ولو كان المهر ديناً فوهبته منه قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشيء 
عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله. 

ولو قبضت ذلك منه ثم وهبته منه رجع عليها بنصف المقبوض؛ لأن رد العين ليس 
بواجب» ألا ترئ أن لها أن تمسك المقبوض وترد مثلهء فصار كأنها وهبته مالاً آخر. ولو 
قبضت النصف ووهبت منه النصف الباقي ثم طلقها قبل الدخول بها؛ قال أبو حنيفة رحمه 
الله: لا يرجع عليها بشيء. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يرجع بنصف 
المقبوض» هكذا ذكر في «الأصل» وفي «القدوري»» ولم يذكر ما إذا وهبت النصف 
المقبوض . ذكر في «المنتقئ» إبراهيم عن /١١١[‏ ب] محمد رحمها الله إذا تزوج امرأة 
على ألف ودفع إليها خمس مائة ثم إنها وهبت من الزوج الخمس مائة المقبوضة ثم طلقها 
الزوج قبل الدخول بها فلا رجوع له عليهاء ولو دفع إليها ست مائة ووهبتها منه ثم طلقها 
قبل الدخول بها رجع عليها بمائة. علل فقال: لأن ما وقع إليها بينهما نقصان: وما بقي 
بينهما نقصان بيانه: أن رد عين المقبوض ليس بواجب عيلها بل لها أن تمسك المقبوض 
وتردٌ مثله مكانهاء وهبت بالآخر وبقيت الستمائة المقبوضة مهراً في يدها على حالهاء 
فتنصفت الستمائة بالطلاق قبل الدخول بها كما تنصفت الأربعمائة التي بقيت في الذمة» 
فمئتان بمائتين وبقيت له مائة. ولو كانت الستمائة التي دفعها إليها والأربعمائة الباقية رجع 
عليها بثلاث مائة وهو بناءً على ما قلنا. 

وفيه أيضاً: لو دفع الألف كلها إليها ثم اختلعت منه بألف قبل أن يدخل بها رجع 
عليها في القياس بخمس مائة. 

وفي الاستحسان: لا يرجع عليها بشيء وق الال : إذا وهبت الصداق من 
أجنبي وسلطته على قبضه فقبض ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصفه 5007 
الصداق ووهبته من أجنبي ثم الأجنبي وهبه من الزوج. > ثم طلقها قبل الدخول بها رجع 
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عليها بالنصف الدين والعين فيه على السواء وهذا لأن المستحق للزوج بالطلاق قبل 
الدخول سلامة نصف المهر من جهة المرأة من غير عوض ولم يوجد ذلك هنا. 

وفي القدوري: لو باعته المهر ووهبته على عوض ثم طلقها قبل الدخول بها رجع 
عليها بنصف القيمة» وتعتبر القيمة يوم البيع» ولو كانت قبضت ثم باعت اعتبرت القيمة 
يوم القبض . 

في وجوب المهر بلا نكاح إذا وطىء جارية الابن مراراً فعليه مهر واحد وإذا 
وطىء جارية الأب مراراً أو ادعى الشبهة فعليه بكل وطئة مهرء وهذا لأن الثابت في حق 
الأب شبهة ملك فكان الوطىء الثانى استيفاء بملكه. ومن استوفى منفعة ملكو مرارا لا 
يلدع ]لذ يذل بواسوفن: إعداء 113 اق عق ان الإنياء نكان كل وطن 
اشا ملك الکو فا كل وقلع نهر ْ 

وغل هذا إذا-وظىء جارية امراته رازا يجب بكل وظىء نهر لان له شبهة 

شتباه. ولو وطىء مكاتبته مراراً فعليه مهر واحد لأن له شبهة ملك. هذه الجملة في 
u‏ الناطفي وإذا وطىء أحد الشريكين الجارية المشتركة مراراً يجب بكل وطئة 
نصف مهر إذ ليس له في النصف الثاني شبهة ملك فصار بمنزلة جارية ووطتها مراراً ثم 
استحقت فعليه مهر واحد. 

وإذا استحق نصفها فعليه نصف مهر. وفي «نوادر» هشام أيضاً عن محمد رحمه الله 
في صبي ابن أربع عشر سنة جامع امرأة ثيبا وهي نائمة لا تدري فلا مهر عليه. وإن كانت 
بكرا نأنضاها فعله المي وكذلك المجترن: 

وفي آخر حدود شيخ الإسلام رحمه الله: الصبي إذا زنى بصبيّةٍ فعليه المهر؛ لأنه 
مؤاخذ بأفعاله» فإن أمر الصبي بذلك فلا مهر عليه. 

ل لو مود وسو ا نس ا 
المهرء وإن كانت طائعة دعته إلى نفسها فلا مهر عليه والعيية ]ذا بذعت هما إلن فا 
فأذهب عذريتها فعليه المهر؛ لأن أمرها لم يصح في إسقاط حقها بخلاف البالغة. والأمة 
إذا دعت صبّاً وزنى بها لزمه المهر؛ لأن أمرها لا يصح في حق المولى. 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا وطىء منكوحته مراراً ثم ظهر أنه كان حَلّفت بطلاقها 
يلزمه مهر واحد؛ لأن له شبهة ملك . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله : رجل طلّق امرأته وهو يجامعها ثم 
تم على جماعه إياها حتى قضى حاجته منها فلا حد عليه ولا مهرء إلا أن يكون أخرجه 
بعد الطلاق ثم عاد إلى المخالطة فيكون ذلك جماعاً مستقبلاً؛ ؛ لأن الجماع ليس بجماع 


)١(‏ بياض بالأصل. 


١‏ کتاب النكاح 


تام إلا بابتداء إدخاله ثم بإخراجه . 

فإذا كان الجماع أوّله وآخره حلالاً فهذا ليس بجماع تام على الحرمة فدرأت عنه 
الحد ولم ألزمهء قال: وكذلك ثم تم على جماعه ثم طلقها فإني أدرأ عنه الحد وألزمه 
مهرين؛ مهر بابتداء الغشيان ومهر آخر بالتزوج لأن مكثه على الجماع لا يكون أولئ من 
الخلوة في إيجاب المهر. ألا ترئ أنها لو حملت من جماعه ذلك كان ابنه» ولا أجعل 
هذا مك اها نوق زافق لحمل عن أن و رسن اللا ريسل ی 
وجامعها فيما دون الفرج وجاءت بولد» فإن كانت بكراً فعليه المهرء وإن كانت ثيباً فلا 
مهر عليه . 

وعنه أيضاً : إذا وطىء الرجل امرأته أبيه من قبل أن يدخل بها الأب وإن كان علم 
أنها امرأة أبيه فعليه لها مهر بالدخول» ونصف المهر للأب بما أفسد عليه» فإن كان لا 
يعلم أنها امرأة أبيه فعليه لها مهر الدخول» وعلى الأب لها نصف المهر في قولي وفي 
قول أبي حنيفة رحمه الله. 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله. ذكر هذه المسألة بخلاف هذا في رواية بشر. 
وفي «المنتقل»: بشر عن أبي يوسف رحمه الله لو أن أخوين تزوج أحدهما بامرأة» 
والآخر بابنتها فأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها منهما ودخل بها فقد بانت منهما 
امرأتاهماء وعلى كل واحد منهما نصف المهرء وللتي وطئها مهر مثلها وليس لواحد 
منهما أن يتزوج بامرأته بعد ذلك ولزوج الأم أن يتزوج بالابنة التي وطئها وإن كانت هي 
ربيبته إلا أنه لم يدخل بالأم. وليس لزوج الابنة أن يتزوج الأم التي وطئها لأنها أم 
امرأته» وكذلك لو لم يكن بين الزوجين قرابة. 

وفي «المنتقى»: رجل وابنه تزوجا امرأتين أجنبيتين فأدخلت كل واحدة منهما على 
زوج ا ا مهر التي وطئها ولا شيء عليه لامرأته؛ لأن الوطء كان 
نمطاوفة ٠.‏ والآخر مانا تأدعلت ا اة الأب غل الا :واذخلت ام اة الا غل 
الأب فوطئاهما فإن على الواطىء الأول نصف مهر امرأته وجميع مهر الموطوءة فلا شيء 
على الواطىء الآخر من مهر امرأته فإن كان الوطء منهما معاً فلا شيء على واحد منهما 
لامرأته . فيه ا : إذا قال لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق حين أخلو بك أو قال: 
إذا خلوت بك» فخلى بها وجامعها فعليه مهر ونصف مهر بالدخول» ونصف مهر بالطلاق 
قبل الدخول» ولا أثر للخلوة في هذه الصورة في تأكيد المهر؛ لأن المهر إنما يتأكد 
بالخلوة إذا كانت فيها مُدَةَ يمكنه الدخول فيها. وإن لم يكن جامعها بعد الخلوة فعليه 
نصف المهر. 

وفيه أيضاً: إذا قال لأجنبية: إذا تزوجتك وخلوت بك ساعة فأنت طالق فتزوجها 
وخلى بها وقع الطلاق عليها ولها مهران: مهر بالخلوة» ومهر بالدخول بعد الخلوة 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب التكاح 1۲۱ 


بساعة. وإن كان الدخول مع الخلوة لم يكن عليه إلا مهرٌ لأن الطلاق وقع بعد الدخول. 

في «العيون»: إذا قال لامرأة: كلما تزوجتك فأنت طالق» فتزوجها في يوم واحد 
ثلاث مرات ودخل بها في كل مرّة [11١1١5أ/١]‏ فهي امرأته وعليه مهران ونصف وقد وقعت 
تطليقتان على قياس قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف رحمهما الله؛ لأنه لما تزوجها 
اوا ی ل وو قف هي ا معن برا وجي فهو كام + لأن ا ری 
عن شبهة في المحل ووجبت العدة» فإذا تزوجها ثانياً وقع طلاق آخر. وهذا الطلاق بعد 
الدخول معنى» فإن من تزوج المعتدة وطلقها قبل الدخول بها عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رخا :الله ركون هذا الطلاق جد الدهول ع جت فهر كال فصان مهران اولصف 

فإذا دخل بها فقد دخل بها وهي معتدة عن طلاق رجعي فصار مراجعاً» ولا يجب 
بالوطىء شيء» فإذا تزوجها ثالثاً لا يصح التكاح؛ لأنه تزوجها وهي منكوحة. ولو قال: 
كلما تزوجتك فأنت طالق بائن والمسألة بحالها بانت بثلاث وعليه خمس مهور ونصف 
مهر في قياس قولهما يخرج على الأصل الذي بيا . 

ذكر نجم الدين النسفي رحمه الله تفسير العقر الواجب بالوطء في بعض المواضع 
حاكياً عن القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه الله: أن ينظر بكم يستأجر هذه المرأة بالوطء 
لو كان الاسعجار بالوطء حلالاً . 

وفي «واقعات الناطفي» في آخر كتاب البيوع أن تفسيره عند أبي حنيفة رحمه الله أن 
ينظر بكم يتزوج به مثلها وأحاله إلى اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله. 


الفصل السابع عشر: 


إذا وقع النكاح فاسداً وفرق القاضي بين الزوج وبين المرأة فإن لم يكن دخل بها 
فلا مهر لها ولا عدة» وإن كان قد دخل بها فلها الأول إن لم يكن دخل مما سمئ لها 
ومن مهر المثل إن كان ثمة مسمئ» وإن لم يكن ثمة مسمئ فلها مهر المثل بالغا ما بلغ 
وتجب العدة. ويعتبر الجماع في القبل حتى يصير مستوفيا المعقود عليه» وتعتبر العدة من 
حين يفرق بينهما عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله» ولكل واحد من الزوجين فسخ هذا 
النكاح بغير محضر من صاحبه عند بعض المشايخ» وعند بعضهم إن لم يدخل بها فكذلك 
الجواب. 

وإن دخل بها فليس لواحد منهما حق الفسخ إلا بمحضر من صاحبه» كما في البيع 
الفاسد لكل واحد من المتعاقدين حق الفسخ بغير محضر من صاحبه قبل القبض فليس له 
ذلك بعد القبض . 

وإن فرّق القاضي بين الزوج وامرأته بحكم فساد النكاح وكان ذلك بعد الدخول بها 
وجبت عليها العدة» ثم تزوجها في العدة نكاحاً صحيحاًء ثم طلقها قبل الدخول بها فلها 


١"‏ كتاب النكاح 


المهر الثانى كاملاً وعليها العدة مستقبلة عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله» وعند 
محمد رحمه الله: يجب نصف المهر الثانى وتلزمها بقية العدة الأولى. 

وكذلك لو كان النكاح الأول صحيحاً وطلقها تطليقة بائنة بعد ما دخل بهاء ثم 
تزوجها في العدة ثم طلقها في النكاح الثاني قبل الدخول بها فلها المهر الثاني كاملا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. فالحاصل: أن في الدخول في النكاح الأول دخول 
کک الثاني کک ا TT‏ ا 
ا ا ا يكو وهنا الطريق :إن الخلرة ل عم ب 
والعدة» هذه الجملة في نكاح 11 في باب الأكفاء. ذكر في «فتاوی ا الليث» 
رحمه الله : رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً وجاءت بولد أتى بستة أشهر ثبت النسب» 
فالنكاح الفاسد بعد الدخول في حق النسب بمنزلة النكاح الصحيح ويعتبر أقله وذلك ستة 
أشهر من وقت النكاح عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وعند محمد رحمه الله 
من وقت الدخول. 
0 

وذكر في كتاب الدعوى في «الأصل»: إذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها ودخل 
ال ا » فادعاه المولى E‏ ن الزوج؛ لأن 
E ss‏ 
فيما إذا ولدت لستة أشهر منذ تزوجهاء ولم يحك خلافاً. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: هذه المسألة دليل على أن 
الفراش ينعقد بنفس العقد في النكاح الفاسدء خلافاً لما يقوله بعض مشايخنا لا ينعقد إلا 
بالدخول. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضاً : أن الفراش لا ينعقد بالنكاح الفاسد إلا 
بالدخول. 

وتأويل هذه المسألة على ما ذكره شيخ الإسلام: أن الدخول كان عقيب التكاح بلا 
فصل » فتكون المدة في وقت النكاح وفي وقت الدخول سواء. إذا تزوجها نكاحاً فاسداً 
وخلا بها وجاءت بولد وأنكر الزوج الدخول فعن أبي يوسف رحمه الله روايتان» في 
رواية قال: يثبت النسب ووجب المهر والعدة» وفى رواية قال: لا يثبت النسب ولا يجب 
المهر ولا تجب العدة وهو قول زفر رحمه الله» وإن لم يخل بها لا يلزمه الولد. 


كتاب النكاح 3 


مجيء كل واحد منهما إلى صاحبه وإنما تتحقق بالقول بأن يقول الزوج مثلاً : تركتك» 
تركتها خليت سبيلك» خليت سبيلها والله أعلم بالصواب. 


قال محمد رحمه الله فى كتاب الدعوى : إذا تزوج الزوج جارية وجاءت بولد فقال 
الزوج: تزوجتك منذ شهرء وقالت المرأة: لا بل منذ سنة فإن الولد ثابت النسب» وإن 
كانا تصادقا أنه تزوجها منذ شهر لم يثبت نسب الولد منه. وإن قامت البيّنة بعدما تصادقا 
أنه تزوجها منذ سنة قبلت. أما إذا كان الولد كبيراً وقد أقام البينة بنفسه فهذا الجواب 
ظاهر؛ لأن هذه بينة قامت من خصم على خصم. 

وأما إذا كان الولد صغيراً فقد تكلم المشايخ في تخريج المسألة. بعضهم قالوا : 
القاضي ينتصب خصما عن الصغير لأن النسب حق الصغير» فينتصب عنه خصما لتكون 
البينة قائمة ممن هو خصمء ثم الخصم إنما يقيم البينة على الزوج هنا؛ لأن النسب ثابت 
منهما على كل حال. 

وبعضهم قالوا: يسمع البينة من غير أن ينتصب عنه خصماً بناء على أن الشهادة على 
النسب هل [۲۱۱ي/ ۱[ يقبل جنسه من غير دعوى» وقد اختلف مشايخنا فيه منهم من قال 
يقبل. وزعم أن هذه المسألة تدل عليه وإذا كان الصبي في يدي امرأة فقال رجل للمرأة: 
هذا ابني من نكاح وقالت المرأة: هو ابنك من زنى لم يثبت نسبهء لإنكارها ما ادعاه من 
الفراش . وإن قالت بعد ذلك: هو ابنك من نكاح ثبت نسبه منهما؛ لأنها أقرّت له بالنكاح 
نسب للولد منهما . 


وإذا كان الولد في يد رجل وامرأته فقال الزوج: هذا الولد من زوج كان لك قبلي» 
وقالت المرأة: بل هو منك فهو منه؛ لأن السبب بينهما ظاهر وهو الفراش» وما ادعاه 
الرجل غير معلوم . 

رجل تحته امرأة وفي يدي المرأة ولد والولد ليس في يد الزوج فقالت المرأة: 
تزوجتني بعدما ولدت هذا الولد من زوج قبلك» وقال الزوج: لا بل ولدته في ملكي فهو 
ابن الزوج لما بيّنا أن السيب ظاهر بينهما. 

ولو كان الولد في يد الزوج دون المرأة فقال: هو ابني من غيرك» فقالت هو ابني 
منك فالقول قول الزوج» ولا تصدق المرأة» بخلاف ما سبق. والفرق أن قيام الفراش بينه 
وبينها لا يمنع فراشاً آخر على غيرها إما بنكاح أو ملك. 

فإذا كان الولد في يده كان بيان نسبته إليه في أي فراش حصل. أما ثبوت الفراش له 


١":‏ كتاب التكاح 


عليها يمنع فراشاً لغيره عليها فكان هذا الفراش في حقها متعيناً» وباعتباره ثبت النسب من 
هذا الزوج. 

أحدها: النكاح الصحيح وما هو من معناه في الزواج الفاسدء والحكم فيه أنه يثبت 
النسب من غير دعوى» ولا ينتفى بمجرد النفى وإنما ينتفى باللعان» فإن كانا ممن لا لعان 
بينهما لا ينتفى نسب الولد. 
النفى . 

الثالث: الأمة والحكم فيه أن نسب ولدها لا يثبت بدون الدعوى» قالوا وإنما يثبت 
نسب ولد أم الولد بدون الدعوى إذا كانت بحال يحل للمولى وطئهاء وأما إذا كانت 
بحال لا يحل للمولى وطئها لا يثبت النسب بدون الدعوى حتى أن المولى إذا كانت أم 
ولده فجاءت بولد بعد ذلك لا يثبت نسبه بدون الدعوى. وكذلك الجارية إذا كانت بين 
رجلين جاءت بولد. . . . حتى يثبت النسب منهما ثم جاءت بولد آخر لا يثبت نسب هذا 
الولد بدون الدعوى 

وفي «الواقعات» إذا غاب عن امرأته وهي بكر أو بنت عشر سنين فتزوجت وجاءت 
بالأولاد فالأولاد من الزوج الأول عند أبي حنيفة رحمه الله ووضع المسألة في «الأصل» 
فيما إذا نُِيَ إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت من الزوج الثاني ثم جاء الزوج 
الأول حيّا فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله الولد للزوج الأول على كل حال؛ لأنه صاحب 
الفراش الصحيح ؛ لأنه بغيبته لا يفسد فراشه. وفرا* ا ول مغارضة بين 
او ا بوجه. . اھ ع بالصحيح . وروئ عبد الكريم الجرجاني عن 
ا کا ا ا ف ابن الى ل ی 

وكان أبو يوسف رحمه الله يقول: إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها 
فالأولاد للزوج الأول. وإن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً منذ تزوجها فالأولاد للزوج 
الثاني وقال محمد رحمه الله: إن جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ دخل بها الزوج الثاني 
فالأولاد للأول. وإن جاءت بالولد لأكثر من سنتين منذ دخل بها الزوج الثاني فالأولاد 
للثاني وكذلك لو ادعت الطلاق فاعتدت وتزوجت والزوج الأول جاحد لذلك فهو على 
الخلاف الذي قلنا. 

هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله شرح في كتاب «الدعوى». وفي نكاح 
«المنتقى» : رجل له زوجة تزوجت وهو حاضر فجاءت بولدء فإن الولد للأول في هذا 
الموضع . قال ثمة : بهذا يحتج أبو حنيفة رحمه الله في فصل الغيبة قال وقول أبي يوسف 
رحمه الله كقول أبي حنيفة رحمه الله إذا كان الزوج حاضراً أو غائباً غيبة منتهية» وإن كان 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب التكاح فيل 
غائباً غيبة منقطعة معروفة فالولد للآخر. 

ذكر الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمه الله في مجبوب تزوج امرأة وبقيت عنده 
زماناً ثم جاءت بولد قال : لزمه الولد وأجعل ذلك إحصاناً» ويحلها ذلك لزوج كان قبله. 
وبهذا طلاقه. 

وفي نوادر هشام قال: سمعت أبا يوسف رحمه الله في رجل اشترى أمة فولدت 
منه» ثم أقام رجل البينة أنها امرأته زوجها مولاها منه قال: أجعلها وأجعل الولد ولد 
الزوج لأنه صاحب الفراش» وأعتق الولد بدعوة المولى يعني : لو ادعاه بحكم يعتقه. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: رجل زوج ابنه وهو صغير لا يجامع 
مثله ولا تحمل المرأة منه فجاءت امرأته بولد لا يلزمه الولد ولا ترد المرأة ما أنفق أب 
الزوج عليها عن ابنه لأنها إن زنت وحملت فلها النفقة وهي على ذلك؛ لأنه لا يعرف 
أبوه» يعني أب الولد» وإن أقرّت أنها تزوجت ردت على الزوج نفقه ستة أشهر مقدار مدة 
الحمل» وإن كان زوّجه أمة فجاءت بولد فادعاه السيد فهو ابنه؛ لأنه عبده لا يعرف له 
نسب فيجوز دعوته فيه. 

لحري ار الحا با ا لا عي ا الذي زنى بها فالنكاح 
جائزء فإن جاءت بالولد بعد النكاح لستة أشهر فصاعداً يثبت شنت الا من وت ك ايد لأنها 
جاءت به في مدة حمل بأنه عقيب نكاح صحيح» اذ ا عن يط ارو ل 
يثبت النسب ولا ترث منه إلا أن يقول: هذا الولد مني ولم يقل من الزنى. 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله. وفيه أيضاً: رجل له جارية يطأها يعزل عنها 
فجاءت بولد» فإن كانت الجارية غير محصنة تخرج وتدخل وأكثر ظن الرجل أن الولد 
ليس منه فهو في سعة من نفيه وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه ولا يعتمد العزل؛ لأنه قد 
يعزل في الفرج الخارج ويظن أنه لا يدخل ويدخل ومتى عزل وعاد وجامع من غير أن 
يبول تحبل لأنه يبقى الماء فى ذكره فالعزل مما لا يعتمد عليه. وهذا أيضأ فى كتاب 
العتاق. ١ ١‏ 

جارية هربت من مولاها يوماً ثم وجدهاء ويطأها ويعزل عنها وظهر بها حبل 
وولدت بعد ستة أشهر منذ هربت ومات الولد فإن كانت الجارية قد ذهبت إلى متهم بها 
]١/1511[‏ فالمولى في سعة من بيعها إلا أن الغالب أن الولد كان من فجورء وإن كانت 
الجارية عفيفة لم يظهر منها فجور لا ينبغي له أن يبيعهاء وينبغي أن يشهد أنها أم ولده 
حتى لا تباع بعد موته» هذا حق لازم ديانة لأن الغالب أنه منه» فالعزل مما لا يعتمد عليه 


على ا درا : 
وإذا طلق امرأته طلاقاً 0 Es‏ نه إن 
جاءت به لا کر امن سكين لا يكبت . وأما المظلقة الرجعية فيثبت نسب ولدها بينها وبين 


سئتين ولم يصر الزوج مراجعاً . وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت النسب وصار 
مراخخا وهذا كله إذا لم تقر بانقضاء العدة» فأما إذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد 
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لستة أشهر فصاعداً من وقت الإقرار لم يثبت يثبت نسبه من الزوج في الفصول كلها . وإن 
E‏ تيو مو ونع الإقز از “قف فصل اموت راطا اا بكم 
الشب إلى سكين من وت الموت والطلاقة ٠‏ 

وفي الطلاق الرجعي يثبت النسب من الزوج وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت , 
الطلاق. 

وإذا طلق الرجل امرأته الصغيرة تطليقة بائنة أو مات عنها زوجها فعلى هذا ثلاثة 
أوجه”': الأول: أن تدعي حملاً بعد الموت والبينونة في هذه العدة» وفي هذا الوجه 
الحكم فيها والحكم في الكسوة سواء. 

الوجه الثاني : أن تقر بانقضاء العدة عند مضي ثلاثة أشهر من البينونة أو عند مضي 
ارين هرو من الموت» ثم جاءت بولد» إن جاءت بالولد لتمام ستة أشهر من 
وقت الإقرار يقنث التب وإن حاءت به لاقل تن ذلك يعت وإن كانت لم تدع 
الخ تقر بانقضاء العدة فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله إن جاءت بالولد 
لاقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق أو لاقل من عشرة أشهر وعشرا من وقت الوت 
يقبت« النسو: .وإن كان لسعة أشهر فضاغدا من :وقح الطلاق ولعشرة أشهر وعشرا من 
عو ا ري ا a‏ 
من سنتين» وإن كان الطلاق رجعياً ثبت النسب إذا جاءت بالولد لأقل من سبعة وعشرين 
شهراً لا بالحكم؛ لأن العلوق كان في مدة العدة فصار به مراجعاً. وأما المتوفئ عنها 
زوجها إذا كانت كبيرة فيثبت نسب ولدها إلى سنتين. 


لا يتزوج العبد أكثر من ثنتين» الحرتان والأمتان في ذلك على السواء» ولا يتزوج 
أمة على حرّة عندنا» والمكاتب والمدبر وابن أم الولد بمنزلة العبد» فكما لا يجوز للعبد 
أن يتزوج بغير إذن المولى فكذا لا يجوز للمكاتب والمدبر وابن أم الولدء وكذلك معتق 
البعض عند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك الأمة والمكاتبة وأ م الولد والمدبرة لا يصح 
نكاحهن بغير إذن المولى» ولا يجوز للمولى أن يزوج المكاتبة والمكاتب بغير رضاهماء 
ويجوز نكاحه على الأمة بغير رضاهاء وكذا على العبد إلا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله 
فيجوز للمكاتب والمكاتبة أن يزوجا ابنيهما من غير رضئ المولى وتزوجهما أمتهما 
يخالف تزوجهما أنفسهما. 

وإذا تزوج العبد أو المكاتب أو المدبر وابن أم الولد بغير إذن المولى ثم طلقها 
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ثلاثاً قيل إجازة المولى فهذا الطلاق مشارك للنكاح وليس بطلاق حقيقةٌ» حتى لا ينتقص 
من عدد الطلاق ولكن لو وطئها بعد الطلاق يلزمه الحدّء فإن أجاز المولئ هذا النكاح 
بعد ذلك لا تعمل إجازته؛ لأنه قد ارتفع بالطلاق. 

وإن أذن له أن يتزوجها بعد هذا الطلاق كرهت له أن يتزوجهاء ولم أفرق بينهما إن 
فعل. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا أكرهه» وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
الخلاف على هذا الوجه في شرحه. 

وفي «المنتقى» بشر عن أبي يوسف رحمه الله: أمة تزوجت بغير إذن مولاها وطلقها 
الزوج ثلاثاً كان فرقة لا طلاقاًء غير أني أكره أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره. وإذا 
ا Gg GO‏ وهذا 

بناء على أن الإذن بالنكاح مطلقاً ينصرف إلى امرأةٍ واحدة إلا إذا اقترن به ما يدل على 
التعميم بأن قال: تزوج ما شئت من النساء أو ما أشبهه فحينئذ يتعمم ويتزوج ثنتين. وإن 
قال المولى: عنيت به امرأتين جاز نكاحهما عليه؛ لأنه نوی ما عمله لفظه» لأنه نوی كل 
الفعل في حقه. ونية الكل في اسم الجنس صحيحة» وكل مهر وجب للأمة بعقد أو دخول 
فهو للمولى. أما المكاتبة ومعتقة البعض فالمهر لهما لأن ما لزم من مهر العبد بإذن الولي 
يباع فيه لأنه ظهر وجوبه في حق المولى . 

وأما المكاتب والمدبر فيستبقيان فيه؛ لأنه تعذر الاستيفاء من غير الرقبة فيستوفى من 
الكسب» وما لزمهم بغير إذن المولى اتبعوا به بعد العتق؛ لأنه لم يظهر الوجوب في حق 
المولى فصار بمنزلة الدين الثابت بالإقرار. 

وإذا أذن لعبده في النكاح مطلقاً فتزوج امرأة نكاحاً فاسداً ودخل بها لزمه المهر في 
الحال على قول أبى حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يتأخر إلى 
ما بعد العتق» وهذا بناء على أن الإذن بالنكاح مطلقاً ينصرف إلى الجائز والفاسد عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وعندهما إلى الجائز وحده. 

وثمرة الخلاف إنما تظهر في مسألتين إحداهما: هذه المسألة. 

الثانية: لو أن العبد بعدما تزوج هذه المرأة نكاحاً فاسداً أُوَلَهُ أن يتزوج هذه أو 
أخرئ بعد ذلك تكاحا صحيحا؟ لا يملق عند أبى ية رحمه الله لأت الإذن أنتهى؛ 
وعندهما يملك . 1 

لاله ميحد رع الله ني «الجايع ! : عب تزوج امرأة بغير إذن المولى ثم إن: المولى 
أذن له في النكاح فأجاز ذلك العام فإن أبا يوسف رحمه الله قال: القياس أن لا يجوز 
لكني استحسن أن أجيزه» وإنما أضاف جواب القياس إلى أبى يوسف رحمه الله؛ لأن أبا 
يوسف يقول بالقياس في هذه المسألة ثم رجع وقال بالاستحسان. ومحمد رحمه الله كان 
يقول بالاستحسان من الابتداء» ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لم يحفظ عنه لا 
لأن قوله بخلاف قولهما. 

وجه الاستحسان أن الإجازة إتمام لذلك العقدء والإذن بالشيء إذن به ومما هو من 
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تمامه» ألا ترئ أن الوكيل بالشراء يملك القبض؛ لأن القبض من تمامهء وألا ترى أن 
الوكيل بالقبض يملك إسقاط خيار الفرق» به بخلاف ما إذا أذن له بنكاح امرأة بعينها 
فتزوج امرأة أخرئ [؟١7ب/١]‏ لا يجوز؛ لأن نكاح غيرها غير ذلك ليس من تمام 
نكاحهاء وبخلاف العبد المحجور إذا باع شيئاً من كسبه ثم أذن له المولى في التجارة 
فأجاز ذلك البيع حيث لا يجوز؛ لأن الإجازة هناك ليست من تمام ما تحت الإذن لأن 
بيع مال المولى ليس بداخل تحت الإذن في التجارة وكسب العبد ودخل المحجور 
الخالص مال المولى» ألا ترى أنه لو باع هذا المال بعد الإذن في التجارة لا يجوز وإذا 
لم يكن بيع هذا المال داخلاً تحت الإذن لم يكن إدخال إجازة ذلك البيع تحت الإذن من 

حيث إنها إتمام لذلك البيع . أما الإجازة في النكاح إتمام لذلك النكاح؛ لأن نكاح أية 
امرأة شاء العبد داخحل تحت الإذن» ألا ترئ أن العقد يملك التزوج بعد إذن المولى 
فيملك من إتمامه. ومن المشايخ من قال: القياس ما كان. ووجد استحسان في هذه 
المسألة من وجه آخر. القياس: CES‏ 
فلا تعمل إجازة العبد» وفي الاستحسان لا يبطل فتعمل إجازته. ثم على جواب 
الاستحسان لا ينفذ هذا العقد من غير إجازة» بخلاف ما إذا أعتق العبد حيث ينفذ ذلك 
النكاح عليه من غير إجازة. 

وفيه أيضاً : إذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج على رقبته فتزوج على رقبته أمة أو مدبرة 
أو أم ولد بإذن مولاهن جاز النكاح» > فصار رقبة العبد لمواليهن وأنه أجاز النكاح ؛ لأنه لو 
لم يجز إنما لم يجز من حيث أنه يقارن نكاحها. . .27 في نكاحها وهو ملكها رقبة زوجها 
من حيث إن الملك في المهر يثبت يثبت للأمة أولاً» ثم ينتقل إلى المولى وليس كذلك» بل 
الملك في المهر يثبت للمولى ابتداء؛ لأن المملوك ليس كذلك من أهل الملك. 

ولو قلنا: إن الملك يثبت لها ابتداءً إلا أن هذا ملك لاقرار له فلا يكفي لقيان 
النكاح حرة على رقبته لا يجوز؛ لأنها تملك رقبة زوجهاء لو جاز النكاح مقارناً للتكاح ؛ 
لأن الملك في البدلين في المعاوضات يقع معاًء وهذا ملك له قرار يمنع صحة النكاح» 
ألا ترى أنه لو طرأ على النكاح أبطلهء > فإذا فارقه منع ثبوته» وكذلك لو تزوج مكاتبة على 
رقبته كان النكاح باطلاً ؛ ؛ لأنه لو جاز هذا النكاح ثبت له حق الملك في رقبة زوجها إذن؛ 
لأن المكاتبة في الكتابة حق الملك هذا إذا أذن له أن يتزوج على رقبته امرأة. 


أما إذا أذن له أن يتزوج امرأة ولم يقل على رقبتك› فتزوج ااا ا 
أومدبرة أو أم ولد على رقبته جاز النكاح بقيمته استحساناً ؛ بخلاف ما إذا أذن له أن 
يتزوج على رقبته فتزوج حرة أو مكاتبة أو على رقبته فإنه لا يجوز. 

وإذا أذن لمكاتبه أو مدبره أن يتزوج على رقبته فتزوج على رقبته أمة أو مدبرة أو أم 
ولد جاز وهذا ظاهر أنه يجوز مثل هذا من العبد مع أن العبدء يقبل النقل من ملك إلى 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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ملك وكذا إذا تزوج حرة أو مكاتبةء لأن المرأة لا تملك شيئاً من رقبة الزوج هنا؛ لأن 
المكاتب والمدبر لا يقبلان القل :من ملك إلى ملك بخلاف العيد. 

وإذا صح النكاح يجب على المكاتب والمدبر قيمتهما ويسيعيان في ذلك» وهذا 
ا ا ل ا ل > لأن 
المسمى مال معلوم إلا أنه معجوز التسليم لحت متعدع قوع لذ لفياة القن وفي مثل 
هذا يجوز النكاح بالقيمة» كما لو تزوج امرأةً على عبد الغير ولم يجز ذلك الغير. 

وفي «الجامع» أيضاً : عبد تزوج حرة أو أمة أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة على رقبته 
وبغير إذن المولى فبلغ المولى ذلك فأجازه» فإن كان تزوج أمة أو مدبرة أو أم ولد عملت 
إجازته وصح النكاح . 

وإن كان تزوج حرة أو مكاتبة لا تعمل إجازته» فإن كان قد تزوج على رقبته حرة 
وقد دخل بها لزمه الأقل من قيمته ومن مهر المثل بعد ذلك» ينظر إن دخل بها بعدما دخل 
بها بعدما أجاز المولى النكاح يكون ذلك دينا في رقبته يباع فيه إلا إن يفديه المولى. 

وإن دخل بها قبل إجازة المولى النكاح يؤاخذ مما لزمه بعد العتق» وهذا لأن هذا 
النكاح فاسد والمهر في النكاح الفاسد لا يجب بمجرد العقدء وإنما يجب بالعقد 
والدخولوالدتكول اخرهما تناف الو جوت إلنه.. 

إذا ثبت هذا فنقول: إذا دخل بعد إجازة المولى والإجازة في الانتهاء كإذنٍ في 
الابتداء كان النكاح والدخول حاصلاً بإذن المولى؛ لأن إذن المولى له بالعقد إذن 
بالدخول . والإذن بالدخول يوجد في المستقبل معتبر» فكان هذا ديناً لزمه بسبب هو 
مأذون فيهء فيؤاخل به للحال. أما إذا دخل بها قبل إجازة المولى فالإذن في حق العقد إن 
عمل ؛ لأنه قا ثم بمن ينفسخ بعد. ففي حق الدخول لم يعمل؛ لأنه مضى وانقضى حقيقة» 
فبقي الدخول بغير إذن فكان هذا ديئاً لزمه هو بسبب ليس بمأذون فيه فيؤاخذ به بعد 
العتق . 

وإن كان تزوج على رقبته أمة أو مدبرةً أو أم ولد وقد دخل بهاء إن دخل بها بعد 
إجازة المولى النكاح لا يجب إلا المسمئ» وهو رقبة العبد لمواليهن؛ لأن الدخول حصل 
في نكاح نافذ. وإن دخل بها قبل إجازة المولى النكاح فكذلك الجواب لا يجب إلا 
اله وو رة الحا لامر .تعفن مها تة هارا ما وك حواي ا بان 
والقياس: أن يجب مهر المثل بالدخول والمسمى بالعقد» وقاسوا هذه المسألة على مسألة 
ذكرها في «الأصل» وصورتها: 

عبد تزوج امرأة بغير إذن مولاه بألف درهم ودخل بها قبل اجازة المولى النكاح ثم 
أجاز المولى النكاح» ذكر أن القياس: أن يلزمه مهر المثل بالدخول والمسمى بالنكاح؛ 
لأنه بالدخول قبل الإجازة لزمه مهر المثل؛ لأنه دخل بها عن شبهة» وبالإجازة نفذ النكاح 
فلزمه المسمى في النكاح . 

وفي الاستحسان يجب المسمى لا غير؛ لأن مهر المثل في مثل هذه الصورة لو 
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وجب بالدخول وجب باعتبار العقدء فإنه لولا العقد كان الواجب هو الحدء والمسمى 
واج بالعقد اها والعقد الوا خد لأ بوجت مهرين : 

وعفن مانا كرون اقا ا يالك ا لان مولا الآمة ر 
العبد عند الإجازة» فسقط مهر المثل الواجب بالدخول عن شبهة» إذاً المولى لا يستوجب 
على عبده شيئاً. وإذا سقط ذلك في مسألتنا لم يجتمع المسمئ ومهر المثل على طريق 
القياس ولا كذلك مسألة الأصل. 

وإذا زوج أمته من عبده لا مهر لهاعليه» واختلف المشايخ في تخريج المسألة» 
بعضهم قالوا: لا يجب المهر أصلاً؛ لأنه لا فائدة [71أ/١]‏ في إيجاب وقال بعضهم: 
يجب ثم يسقطء وإذا أعتقت الأمة فلها الخيار؛ لأن بالعتق يزداد الملك عليها؛ لأن 
الملك قبل العتق يزول بتطليقتين» وبعد العتق لا يزول إلا بثلاث تطليقات» فكان لها أن 
ترفع زيادة الملك عن نفسهاء وذلك برد أصل النكاح» فيثبت لها رد أصل النكاح» وكما 
ثبت لها الخيار بالعتق حال قيام النكاح يثبت لها الخيار بالعتق في العدة عن طلاق 
رجعي ١‏ هكذا ذكر في «المنتقى) . 

ويستوي أن تكون الأمة صغيرة أو كبيرة» إلا أنها إذا كانت صغيرة لا ينصرف بحكم 
هذا الخيار فسخاًء فلا إجازة ما لم يبلغ فسخاً بأن تختار نفسهاء وأجازه بأن تختار 
وزوجها لتردده بين الضرر النفع ) والصغير لم يؤهل لمثل هذا التصرف» فلا يملك وليها 
التصرف بحكم هذا الخيار أيضا؛ لأن وليها قائم مقامها فلما بلغت خيرها القاضي خيار 
العتق فلا يخيرها خيار البلوغ . 

وقوله: ولا يخيرها خيار البلوغ يحتمل فلا يخيرها خيار البلوغ؛ لأنه ليس لها خيار 
البلوغ فلا يخيرها خيار البلوغ مع أن خيار البلوغ ثابت لأنه ثبت لها خيار العتق وخيار 
العتق ينتظم خيار البلوغ؛ لأنه أعم من خيار البلوغ . 

واختلف المشايخ فيه» منهم من قال بالأول وهو الأصحء هكذا ذكر محمد رحمه 
الله في «الجامع» في فصل العبد على ما يأتي بيانه بعد هذا. وهذا لأن العقد صدر ممن 
هو كامل الولاية؛ لأن ولاية المولى على مملوكه نسبت الملك» ولا نقصان في الملك 
فكانت الولاية كاملة فلا يثبت خيار البلوغ كما في الأب والجدء ثم الكلام في خيار 
العتق في فصول: 

أحدها: أن خيار العتق يثبت للأنثيل دون الذكر. الثانى: أن خيار العتق لا يبطل 
بالسكوت فيبطل بقول أو فعل يدل على اختيارها النكاح» وقد ذكر الكرخي عن محمد 
رحمه الله أن المعتقة إذا قالت: رضيت بالنكاح بطل خيارها. والثالث: أنه يبطل بالقيام 
عن المجلس . الرابع : أن الجهل بخيار العتق عذر حتى لو علمت بالعتق ولم تعلم بالخيار 
لا يبطل خيارها وإن قامت عن المجلس على ما عليه إشارات في «الجامع» وهو قول 


)١(‏ بياض باللأصل. 


كتاب التكاح 1۳۱ 


الكرخي رحمه الله وجماعة مشايخ بخارئ خلافاً لما قاله القاضي الإمام أبو طاهر 
الدباس وأحمد ابن. . .“ رحمهما الله . والخامس: أن الفرقة بخيار العتق فرقة بغير طلاق؛ 
لأن خيار العتق إنما يثبت للأنثى دون الذكر والفرقة من جانب المرأة لا تكون طلاقاً . 

قال في «المنتقى» وخيار العتق نظير خيار الطلاق» سوّى بين الخيارين مطلقاً. وفي 
الكتب الظاهرة بينهما فرق في حق بعض الأحكام» فإن الفرقة ثمة طلاق والجهل ثمة ليس 
بعذر إلى غير ذلك من الأحكام. 

قال: إذا زوج الرجل عبده الصغير امرأةً حرةً» ثم إن المولى أعتق العبد ثم بلغ 
فليس له خيار البلوغ ولا خيار العتق. وبهذه المسألة ينبني أن الصحيح في فصل الأمة 
قول من يقول بأن خيار البلوغ غير ثابت لها لا أنه ثابت لكن ينتظمه خيار العتق» ألا ترى 
أن في حق العبد خيار العتق غير ثابت ولم يثبت له خيار البلوغ» والمعنى: ما ذكر أن له 
إنكاح صدر ممن له ولايةٍ كاملة» ولأن إنكاح المملوك حق المولى باعتبار ملكه. ولم 
يكن حقاً للعبد عليه بطريق النظر حتى يجب التخيير بطريق النظر بخلاف ما إذا أثبتنا 
النكاح بعد العتق وهو صغير؛ لأنه حق على المولى بطريق النظر فكان هو بمنزلة اليتيم 
فيجب التخيير بطريق النظر. 

رجل كانت جاريته وهي بنت عشر سنين ولم تبلغ وقبلت المكاتبة والمكاتبة جائزة؛ 
لأن المكاتبة منفعة محضة؛ لأنها تعتق بأداء كسب يكون ملكأ للمولى من غير عتق» 
والصبى العاقل من أهل مثل هذا التصرف. فإن زوجها المولى بعد ذلك بغير إذنها يوقف 
النكاح على إجازتها؛ لآن الكتابة لما صحت من الصغيرة العاقلة خسنت صحتها من 
البالغة وكانت الصغيرة بالمكاتبة فيما يبن على الكتابة بمنزلة البالغة» ولو كانت المكاتبة 
بالغة فزوجها المولى بغير رضاها تتوقف على إجازتها كذا هناء وإن لم ترد النكاح حتى 
أذت فعتقت بقي النكاح موقوفاً على الإجازة ولكن على إجازة المولى لا على إجازتهاء 
حتى يجوز بإجازة المولى» فرق بين هذا وبين المكاتبة إذا زوجت نفسها من رجل بغير 
إذن المولى ثم إنها أدت فعتقت بعد النكاح عليها من غير إجازة وإنما كانت كذلك لأنها 
إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى فالنكاح إنما يوقف بحق المولى لا لحقها وحق المولى 
زال بالعتق فزال التوقف. 

كالراهن إذا باع الرهن ثم قضى الدين» فأما إذا زوج المولى المكاتبة بغير رضا 
المكاتبة» والتوقف لحق المكاتبة صارت حرة يدا وحرية اليد التي كان يوقف النكاح من 
المولى لأجلها تأكدت . وازدادت بالعتق فبقى الموجب للتوقف فبقى التوقف فكان العبد إذا 
تزوج بغير إذن المولى ثم أذن له المولى في التزوج فإنه لا ينفذ ذلك النكاح من غير إجازة 
العبد أو المولى وإن صار للعبد ولاية التزوج بالإذن لأن التوقف كان لحق المولى لقيام ملكه 
في رقبته وبعد الإذن ملك المولى باتي» فكان الموجب للتوقف باقياً » فبقي التوقف إلا أنه لا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


شل كتاب النكاح 


تعمل إجازتها بعدما عتقت قبل أن تبلغ بحكم الصغير» وتعمل إجازة المولى؛ لأن الولاية 
احا ل الو ا اا 

قال مشايخنا رحمهم الله: هذه المسألة من امد ا عا ٠‏ فإنهم 
فسا إجازة المكاتة الضغيرة E‏ وقبل العتق ي حرة يدا ۷ رة ولم 
يصححوا إجازته قبل العتق الذي هو حال قيام الملك حقيقة 

وأما الأول فلأن قبل العتق هي مكاتبة والمكاتبة وإن كانت صغيرة فهي ملحقة 
بالبالغة حكماً في حق الأحكام التي على الكتابة. 

ولو كانت ال جف ضحت اجار تيا فكذا إذا كانت ملحقة بالبالغة» حكماً . وأما 
بعد العتق لم تبق مكاتبة وبطل التحاقها بالبالغة فعادت القضية الأصلية والصغيرة يقضية 
الأصل ليست من أهل الإجازة كما أنها ليست من أهل ابتداء النكاح. وأما الثاني فلآن 
أصل العتق هى ملحقة بالبالغة» ولو كانت بالغة حقيقة لا تعمل إجازة المولى عليهاء فكذا 
إذا ألحقت بالبالغة» وبعد العتق بطل إلحاقها بالبالغة فهذه حرة صغيرة والمولى وليها إذا 
لم يكن لها 7١1‏ ب/ ]١‏ ولي أقرب منه فيملك إجازة النكاح عليها كما يملك الإنشاء 
عليهاء ثم إذا أجاز المولى نكاحها وعمل إجازته ونفذ النكاح عليها كان لها الخيار إذا 
بلغت عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأن الإجازة بمنزلة نكاح مبتدأ فكأنه زوجها 
بعد العتق» ولو كان كذلك كان لها خيار البلوغ؛ لأنه زوجها بأثر الملك وهو الولاية 
فكان ناقض الولاية» فكان كالأخ والعم. 

ولو أن هذه المكاتبة الصغيرة حين زوجها المولى رضيت بالنكاح وهي صغيرة نفذ» 
حتى صح رضاها ونفذ النكاح» ثم أدت فعتقت لا خيار لها حتى تبلغ» كالأمة الصغيرة 
إذا أعتقت فإن بلغت فلها خيار العتق عند علمائنا رحمهم الله لما ذكرنا وليس لها خيار 
البلوغ وكان ينبغي أن يكون لها خيار البلوغ؛ لأن المولى بحكم الملك وبعد الكتابة ملكه 
ناقص والتزويج صدر ممن هو ناقص الولاية. والجواب: 

إنما لم يثبت لها خيار البلوغ لوجهين: أحدهما: أنه يثبت لها خيار العتق وأنه 
أعم» فلا يقيد إثبات خيار البلوغ معه. 

الثاني : أن صدور العقد ممن له ولاية ناقصة. إنما يث يثبت الخيار إذا لم يوجد الرضا من 
المولى عليه بعد البلوغ اعتباراً على ما ذكرنا قال: ولو أن هذه المكاتبة لم ترض بالنكاح ولم 
تنقضه حتى عجزت وردت في الرق بطل النكاح حتى لو أجازه المولى لا تعمل إجازته؛ لأن 
بالعجز حلت للمولى فطرأ للمولى على الحل الموقوف حل بات فأوجب بطلان الموقوف 
حتى لو كان مكان المكاتبة مكاتب صغير أو قد زوجه المولى امرأة بغير رضاها ثم عجز ورد 
رقيقاً لم يبطل نكاحه بل يبقى موقوفاً على إجازة المولى؛ لأنه لم يطرأ حل بات على حل 
موقوف» وكان ينبغي أن ينفذ نكاح المكاتب من غير إجازة المولى» إنما رضي بهذا النكاح 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب النكاح وف 


ليكون المهر والنفقة في كسب هو غير مملوك للمولى» فإن كسب المكاتب حال قيام الكتابة 
غير مملوك للمولى» وبعد العجز يصير كسبه مملوكاً للمولى وهو لم يرضّ بكون المهر والنفقة 
في مثل هذا الكسب فلهذا توقف على إجازته . 

فرع على مسألة المكاتب فقال: لو لم يعجز المكاتب ولكن أدى وعتق بقي النكاح 
موقوفاً على إجازة المولى أيضاً لما قلنا فى فصل المكاتبة» ففى حق المكاتب لا يختلف 
الجواب بين العجز والعتق» إنما يختلف ذلك في حق المكاتبة. 

ولو طرأ الرق على النكاح فهو كالمقارن في حق ثبوت خيار العتق عند أبي يوسف 
رحمه اللهء وذلك نحو الحربية إذا تزوجت ثم سبيت وأعتقت. والمسألة: إذا تزوجت ثم 
ارتدت مع زوجها ثم سبيا ثم أعتقت فلها الخيار في قول أبي يوسف رحمه الله وعن 
محمد رحمه الله أنه لا يثبت لها الخيارء هكذا ذكره القدوري رحمه الله. 

قال «البقالي»: والصحيح أن الخلاف على العكس» هكذا قال القدوري. قال أبو 
يوسف رحمهما الله: يجوز أن يثبت خيارالعتق مرة أخرى نحو أن تعتق فتختار زوجها ثم 
ترتد مع الزوج ثم تسبل فتعتق فتختار نفسهاء وقال محمد رحمه الله: يثبت خيار واحد إذا 
اختارت المعتقة نفسها قبل الدخول بها ولا مهر لها أصلاًء وإن اختارت بعد الدخول بها 
وجب لسيدهاء ولو اختارت زوجها كان المسمئ لسيدها دخل بها أو لم يدخل بها . إذا 
زوجت الأمة نفسها بغير إذن المولى ثم أعتقها المولى بعد العتق لما قلنا في جانب العبد. 
ولا خيار للأمة» ويجب مهر واحد إن لم يكن الزوج دخل بها قبل العتق فيكون لها؛ لأنه 
ملك بضعها وهي حرّة؛ لأن نفاذ النكاح بعدالعتق» فصار كما لو عقد العقد عليها وهي 
حرة ولأجل ذلك قال: لا خيار لها. 

وإن كان الزوج قد دخل بها قبل العتق فالقياس أن يجب مهران: مهر للمولى 
بالدخول بشبهة النكاح قبل العتق» ومهر لها بنفوذ العقد عليها بعد العتق. وفي 
الاستحسان: لا يجب إلا مهر واحد ويكون للمولى؛ لأن وجوب المهر بالدخول فى هذه 
لا يكون إلا بالعقدء ألا ترى أنه لو لم يسبق العقد لا يجب المهر بل يجب العقذ» والعقد 
الواحد لا يوجب إلا مهر لواحد. فإذا وجب به مهر واحد للمولى لا يجب مهر اخر لها. 
وأما المدبرة إذا زوجت نفسها من غير إذن مولاها وعتقت . . ." النكاح عليها كما في 
الأمةء هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. 

وفي «المنتقئ» إذا خرجت المدبرة من الثلث جاز النكاح» وإن لم تخرج لم يجز من 
فول ابی ية رحمه الله س بسع 7" وو ف اقول او ف احم لله ملعن 
وأما أم الولد إذا وجه عا ر الول کات المرا ی متف مان ا 
النكاح عليها؟ لم يذكر محمد رحمة الله عليه هذا الفصل في «الأصل»» ومشايخنا فصّلوا 
الجواب فيها تفصيلاً فقالوا: 


)١(‏ بياض بالأصل. 


٤‏ كتاب النكاح 


إن كان الزوج قد دخل بها قبل موت المولى ثم مات المولى نفذ النكاح عليهاء وإن 
لم يدخل بها الزوج حتى مات المولى بطل النكاح» قيل: وهذا الجواب إنما يستقيم على 
رواية ابن سماعة» فإن على روايته: أم الولد إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى ودخل بها 
الزوج قبل الإجازة ثم مات المولى لا تجب العدة عن المولى فينفذ النكاح . 

أما على «ظاهر الرواية» تجب العدة عن المولى فلا ينفذ التكاح» وإن لم يدخل بها 
الزوج حتى مات المولى لا ينفذ النكاح» وإن لم لأجل العدة التي لزمتها للمولى» ولو لم 
بعت المولئ ولكن أعتقها فهو على هذا التفصيل أيضاً .إن أعتقها قبل أن يدغخل بها 
الزوج بطل النكاح إلى آخر ما ذكرنا في فصل الموت. 

وإذا زوج أحد الشريكين الجارية المشتركة بدون رضا صاحبه ودخل بها الزوج ثم 
رد الآخر النكاح› ٠‏ فللمزوج الأول من نصف مهر المثل ومن نصف المسمئ؛ لأنه راض 
بالمسمل» ورضاه معتبر في حقه . وإن لم يدخل بها الزوج حتى رد الآخر التكاح فلا مهر 
لواحد منهما خلا بها الزوج أو لم يخل بها. 

وهذا لأن الخلوة إنما تعتبر في النكاح الصحيح» وهذا النكاح لم يصح. قال 
«البقالي» في فتاويه: ومهر مثل الأمة على قدر الرغبة» وعن الأوزاعي رحمه الله ثلث 
قيمتها. وفي «البقالي»: إذا زوج أمته ثم أعتقها ثم [۱/۲۱۳] زاد الزوع في هرا 
فالزيادة للمولى. رواه ابن رستم عن محمد رحمه الله» وعن أبي يوسف رحمه الله أن 
الزيادة لهاء وكذلك لو باعها ثم زاده فالزيادة للمشتري. في «المنتقئ»: ابن ا 
محمد رحمه الله في أمة تزوجت بغير إذن المولى ثم وطئها المولى لم يكن ذلك نقضا 
للتكاح. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه ينفسخ النكاح . 

ولو باعها على أنه بالخيار فهو نقض للنكاح من قبل أن البيع ينفذ إذا سكت عن 
نقضه حتى تمضي مدة الخيار. بشر عن أبي يوسف رحمه الله: أمة تزوجت بغير إذن 
المولى ثم إن المولى أوصى بها لرجلء فإن قبلها صاحب الوصية انفسخ النكاح» وإن لم 
دشل 3 تسح وول وها لى a‏ النكاح» ولو مات المولى وتركها ميراثا فهذا في 
القياس ملك حادث فيكون فسخا للنكاح. 

وفي الاستحسان: لا ينفسخ؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث في تركته. في 
«المنتقئل» ابن مياق امن محم رجحية اللوعيلك تروع خرة ادا مولا عقا رد عل ييا م 
تزوج أمة لم يكن تَرَوّجَهُ الأمة في عدة الحرة رداً لنكاح الحرة في قول أبي حنيفة رحمه 
الله» وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: هو رد بناء على أن عند أبي حنيفة رحمه 
الله لا يتزوج الأمة في عدة الحرة خلافاً لهماء ولو تزوج حرة ودخل بها ثم تزوج أختها 
ودخل بها لم يكن يكن ذلك رداً النكاح الأول. 

وفي «نوادر بشر؛ ب بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله: : عبد تزوج بغير إذن مولاه ١‏ 
أمة رجل بإذنه ثم قال: لا حاجة لي في نكاحها فهذا ردء ولو لم يقل ذلك حتى دخل بها 
ثم تزوج بعض من لا يصلح له نكاحها في عدتها لم يكن ذلك نقضاً للنكاح. ا 


«المنتقئ»: تزوج العبد حرة بإذن المولى على غير مهر» ثم جعل المولى العبد لامرأته 
بمهرها وقبلت ذلك انتقض النكاح حين ملكته وعليها أن ترد نكاح العبد إن لم يكن دخل 
بها. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل زوج أمته برضاها من رجل بغير أمر 
الزوج والزوج بالغ عاقل خاطب عنه أبوه أو أجنبي بغير أمره حتى توقف النكاح على 
إجازة الزوج فأعتق المولى الأمة قبل أن يجيز الزوج النكاح بقي النكاح كذلك موقوفاً 
على إجازة الزوج» وأيهما نقض هذا النكاح يعني الأمة أو الزوج قبل إجازة الزوج صح 
نقضهء أما إذا نقض الزوج فظاهرء وأما إذا نقضت الأمة فلأن حكم العقد يلزمها عند 
الإجازة» فكان لها النقض دفعاً لحكم العقد عن نفسه» ثم نقضها صحيح وإن لم يعلم به 
الزوج؛ لأن المولى فضولي في النكاح في حق الزوج وتصرّف الفضولي غير منعقد في 

حق الحكم» فصار عقد المؤلى في حق الزوج بمنزلة غير المنعقد فكان النقض في حق 
الزوج امتناعاً عن العقد لا إلزاماً على الزوج فيص ۳ح من غير علم الزوج بخلاف مسألة 
البيع بشرط الخيار إذا منعه من له الخيار بغير علم صاحبه حيث لا يصح عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله لأن البيع بشرط الخيار منعقد وإنما الحكم معلق» فصار الفسخ 
إلزاماً على خصمه فيتوقف على غلمة. 

ولو أراد المولى أن ينقض هذا العقد بعد العتق قبل إجازة الزوج لم يذكر هذا 
الفصل في «الكتاب»» وقد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ليس له ذلك. 

وإن أجاز الزوج النكاح بعدما عتقت حتى نفذ النكاح لم يكن لها خيار العتق؛ لآن 
الإجازة بمنزلة نكاح مبتدأ في حق الحكمء فكأنه تزوجها بعد العتق برضاهاء وهناك لا 
يثبت لها خيار العتق كذا هنا ويكون المهر للمعتقة. ولو كان المولى زوجها بغير رضاها 
وباقي المسألة بحالها ثم إن الأمة بعدما أعتقت نقضت النكاح قبل إجازة الزوج أو بعد 
إجازة الزوج فإنه يعمل نقضها في الحالين» فرق بين هذا وبينما إذا زوجها برضاها ثم 
نقضت الأمة النكاح بعد ما أعتقت وقد أجاز الزوج النكاح» حتى لا يعمل نقضها. 

والفرق: أن في الفصلين جميعاً تعتبر الإجازة كابتداء العقد فإذا كان النكاح عليها 
برضاها يجعل المولى كالمستأنف للعقد عليها برضاها بعد العتق» ولو استأنف العقد 
عليها برضاها بعد العتق وأجاز الزوج النكاح لا يصح نقضها بعد ذلك» وإن كان النكاح 
عليها بغير رضاها يجعل المولى كالمستأنف للعقد بغير رضاها بعد العتق» وإن استأنف 
العقد عليها بعد العتق بغير رضاها كان لها أن تنقضه بعد إجازة الزوج وقبلها . 

قال في «الأصل»: وإذا زوج الرجل أمته أو مدبرته أو أم ولده وبوّأ لها بيتاً مع 
زوجها ثم بدا له أن يستخدمها ويردها إلى منزله فله ذلك؛ لأن للمولى حق استخدامها 
بحكم الملك» والملك قائم في المحل فلا يسقط بالتبوء به» ألا ترى أنه لا يسقط 
بالإنكاح» وكذلك لو كانت شرطت ذلك للزوج كان الشرط باطلاً يمنعه ذلك من 
استخدامها؛ لأن المستحق للزوج بالنكاح ملك البضع» ومنافع سائر الأعضاء باقية على 
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ملك المولى فيصير المولى معتبراً منافع سائر الأعضاء التي بقيت على ملكه» والإجازة 
شرعت غير لازمة فليس إلى العباد تغيير المشروط في المزوج فيلغو هذا الشرط. 
Ng E‏ 
يتبع الأم في الملك» ألا ترئ الولد يتبع الأم في الرق والحرية. 

ريع لوس افرانا على الوا حير ليزت جز حر سيا راع ار اف ااانه 
قد أذن لها المولى في النكاح» وقد ولدت ولدأ فالولد حر بالقيمة لمكان الغرور يضمن 
الأب ذلك لمولى الأمة وتعتبر القيمة يوم الخصومة. ولو مات الولد قبل الخصومة فلا 
ضمان على الأب فيه ويرجع الزوج بقيمة الولد عليها إذا عتقت؛ لأنها لما زوجت نفسها 
منه على أنها حرة فقد ضمنت له سلامة الأولاد فى ضمن عقد المعاوضة فكان بمنزلة 
الكفالة والمملوك يزاغد بضمان الكفالة بد العدق ران ظهر أنه نديرة أو:مكاتية أو آم 
ولد فكذلك الجواب فى ظاهر الرواية» فروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله أنه إذا 
ظهر أنها أم ولد فلا شيء على الأب لأن ولد أم الولد لا قيمة له عند أبي حنيفة رحمه 
الله كما لا قيمة لأم الولدء ألا ترئ أنه لا يضمن بالغصب عنده كما لا يضمن أم الولدء 
فروئ الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه إذا ظهر بها مكاتبة فلا شيء 
على الأب لأنه لو ضمن» ضمن لها وهي تسعى لتحصيل الحرية لنفسها وولدهاء ففي 
حرية ولدها تحصيل بعض مقصود» وكيف يجب الضمان به ويرجع الزوج بقيمة [4١"ب/‏ 
]١‏ الأولاد عليهم بعد العتق لما قلناء هذا كله إذا اشترطت الأمة الحرية للزوج بغير إذن 
المولى» أما إذا اشترطت ذلك بإذن المولى تجب عليها قيمة الولد للزوج في الحال إلا في 
المكاتية فإن المكاتبة لا تؤاخذ بقيمة الأولاد للحال» وإن أذن له المولى باشتراط الحرية 
لما ذكرنا أن ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة» والمكاتب لا يؤاخذ بضمان الكفالة في 
الحال وإن أذن له المولى. 

ولو مات الولد في هذه الصورة وترك مالاً فالمال لأبيه بحكم الإرث ولا ضمان 
على الأب فيه يريد به: لو مات الولد قبل الخصومة» وهذا لأن الضمان على المقدور 
بالمنع بعد الطلب فإذا مات قبل الخصومة لم يوجد المنع بعد الطلب فلم يوجد سبب 
الضمان. ولو قتل الولد وأخذ الأب قيمته كان عليه قيمة الولد لمولى الأمة؛ لأنه سلم له 
بدل نفسهء وحكم البدل حكم للمبدل فيتحقق المنع بعد الطلب ولو مات الأب في هذه 
ل ل ال ا 
الولدء وإن لم يترك الأب شيئاً لم يؤخذ الولد ب بشيء كما لا يؤخذ بسائر ديون الأب. 
فإن كان المخبر عن حرية الجارية رجل < خنئئ إلا أن الرجل المخبر لم يزوجها إيَاه 
EM NIC‏ 
لم يضمن له سلامة الولد نصاًء ولا في ضمن عقد المعاوضة؛ لأنه ما زوجها منه» ولكن 
يرجع بقيمة الولد على الجارية إذا أعتقت لما ذكرنا. وإن كان الرجل المخبر زوجها منه 
على أنها حرة فالزوج يرجع بقيمة الولد على المخبر للحال. أما الرجوع لأنه ضَمِنَ له 
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سلامة الولد فى ضمن عقد المعاوضة» وأما فى الحال فلأن الحر يؤاخذ بضمان الكفالة 
فى الحال. 

قال في «المنتقئ»: قال إبراهيم : سألت محمداً رحمه الله عن امرأة قالت للقاضي : 
زوجني فإني حرة فزوجها وولدت أولاداً ثم استحقت قال: أخذها المستحق وعقرها 
وقيمة ولدهاء ولا يرجع على القاضي بشيء ولكن يرجع عليها. وإن تزوج وأخذت هؤلاء 
امرأة بإذن المولى على أنها حرّة ثم ظهر أنها أمة لا يكون مقذوراً حتى لا يكون الولد حرا 
بالقيمة» > بل يكون رقيقاً وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله آخراء وكان أبو 
يوت حي لار تقول : الولد حر بقيمته تجب على الأب بعد العتق وهو قول محمد 
رحمه الله. 

اشترى جارية وزوجها قبل القبض إن تم البيع جاز النكاح» وإن انتقض البيع بطل 
النكاح عند أبي يوسف خلافاً لمحمد رحمهما الله. قال الصدر الشهيد رحمه الله: 
والمختار قول أبي يوسف رحمه الله؛ لأن البيع إذا انتقض قبل القبض ينتقض من الأصل 
ويصير كأن لم یکن» فيكون النكاح باطلاً . 

ا ل 
فأذن له فذهب وتزوج المعتقة جاز؛ لأن الإذن حصل مطلقاً. . 

في «مجموع النوازل» في «فتاوى أعن الليث» رحمه الله : إذا أذن الوارث لكاتب 
موروثة في التكاح جاز لأنهم لم يملكوا رقبته فالولاء لهم ا : عبد تزوج امرأة ثم 
امرأةٌ ثم امرأةٌ ة فبلع المولى فأجاز الكلء فإن لم يكن دخل بهن جاز نكاح الثالثة؛ لذن 
الإقدا" على نکاح الثاكة رد لنكاح الأولى والثانية» بقي الموقوف نكاح الثالثة. 

وإن كان دخل بهن قُسَدَ نكاحهن؛ لأن الإقدام على نكاح الثالثة لا يمكن أن يجعل 
ردا لعدة الأولى والثانية» ونكاح الثالثة في عدة الأولى» فكذا الحر إذا تزوج عشر نسوة 
بغير إذنهن فبلغهن فأجزن جميعاً جاز نكاح التاسعة والعاشرة لأن الخامسة ردٌ لنكاح 
الأربع اللاتي قبلهاء ونكاح التاسعة رد لنكاح الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وكان 
الموقوف نكاح التاسعة والعاشرة. 

وفى «الأصل»: الأب يملك تزويج أمة ولده الصغير وكذا الوصى› ولا يملكان 
تزويج عبد الصغير» وهل يملكان تزويج أمة الصغيرة من عبده سيأتي ذلك في كتاب 
الوصايا والمكاتب يملك تزويج أمته والشريك شركة معاوضة, وأما العبد المأذون» 
والصبي المأذون» والشريك شركة عنان والمضارب» لا يملكون تزويج الأمة عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله: يملكون والله أعلم بالصواب. 
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هذا الفصل يشتمل على أنواع» نوع منه في نكاح أهل الذمة» وکل نکاح جائز بین 
المسلمين فهو جائز بين أهل الذمةء وأما ما لا يجوز , بين المسلمين فهو أنواع منها : 
النكاح بغير شهود قال محمد رحمه الله: إذا تزوج الذمي ذمية بغير شهودٍ وهم يدينون 
ذلك فهو جائز حتى لو أسلما يقر على أن ذلك عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله. 

وكذلك إذا لم يسلماء ولكن طلبا من القاضي حكم الإسلام أو طلب أحدهما ذلك 
فالقاضي لا يفرق بينهما. 

ومنها نكاح معتدة الغيرء قال محمد رحمه الله إذا تزوج الذمي معتدة الغير وجبت 
العدة من مسلم كان النكاح فاسداً بالإجماع. ويتعرض لهم في ذلك قبل الإسلام وإن 
كانوا يدينون جوازالنكاح في حالة العدة» وإن وجبت العدة من كافر وهم يدينون جواز 
النكاح في حالة العدة فما داموا على الكفر لا يتعرض لهم بالإجماع. وإن أسلما أو أسلم 
أحدهما فعلئ قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يفرق بينهماء وكذلك إذا لم يسلما 
ولكن ترافعا إلى القاضي وطلبا حكم الإسلام أو رافع أحدهماء وأما على قول أبي 
حنيفة : القاضي لا يفرق بينهما أسلما أو أسلم أحدهما ترافعا أو رافع أحدهما. واختلف 
المشايخ في تخريج قوله. وأكثرهم على أن العدة لاا تجب عتده على الذمية من الذمي؛ 
لأن خطاب العدة لم يعمل في حقهم ألا ترئ أنهم لو لم يدينوا وجرت العدة؛ لم 
يتعرض لهم في ذلك وهذا لأن العدة إما أن تجب عليها حقاً للشرع ولا وجه إليه؛ 3 
لا يخاطبون بحقوق الشرع› وإما أن تجب لحق الزوج ولا وجه إليه إذا كان الزوج لا 
يدين ذلك بخلاف ما إذا كانت العدة من المسلم؛ لأن خطاب العدة إذا كانت العدة من 
المسلم يعلم في حقهم. ألا ترىئ أنهم لو لم يدينوا وجرت العدة من المسلم يتعرض لهم 
في ذلك وهذا لأنه أمكن إيجاب العدة من المسلم لحقه إن لم يكن إيجابه لحق الشرع . 
وإذا لم تجب العدة على الذمية من الذمي كان النكاح مصادفاً محلاً فارغاً فصح . 

ومنها نكاح المحارم والجمع بين الخمس والجمع بين الأختين: 

قال محمد رحمه الله: إذا تزوج ذمي بمحارمه أو تزوج خمس ]١/15١15[‏ نسوة أو 
بأختين فما داموا على الكفر ولم يترافعُوا إلينا لا نتعرض لهم بالاتفاق إذا كانوا يدينون 
ذلك» غير أن على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: هذا النكاح يقع فاسداً حالة 
الكفر حتى لو طلبت من قاضي المسلمين النفقة فالقاضي لا يقضي بذلك ولا يجري 
الإرث بينهماء وإذا دخل بها يسقط إحصانه لو أسلم بعد ذلك وقذفه قاذف لا يحد. وأما 
على قول أبي حنيفة رحمه الله اختلف المشايخ» قال مشايخ العراق: يقع فاسداء وقال 
مشايخنا : يقع جائزاًء واتفقوا على قول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجري الإرث بينهما 
ويقضل بالنفقة ولا يسقط إحصانه متى دخل بهاء واتفقوا على قوله أيضاً أنه لو تزوج 
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أخنين في( عقدة واحدة ثم فارق إحداهما قبل الإسلام ثم أسلم إن الباقية نكاحها على 
الصحة» ت يزان على الاج > والباقى عين الثابت» وإنه دليل جواز هذا اللكاج قاد 
ألما أن الى احدهها ق رنهما باللجماع كلك اا لامارو وفيا لامر 
القاضي » إوإن رفع أحدهما الأمر إلى القاضي فالقاضي يفرق بينهما . قال القدوري رحمه 
الله في «کتابه» : وقال أبو يوسف رحمه الله : يفرق القاضي بينهما إذا علم بذلك سواء 
ترافعا إلينا أو لم يترافعا. 
وإذا طلّق الذمي امرأته ثلاثاً أو خالعها ثم أقام عليهاء فرافعته إلى السلطان» 
فالقاضي يفرق بينهما بالاتفاق بخلاف نكاح المحارم على قول أبي حنيفة رحمه الله فإنه 
لا يفرق بينهما بمرافعة أحدهما وأما إذا تزوجها بعد الطلاقات الثلاث برضا قبل التزوج 
بزوج آخر الآن هذا ونكاح المحارم في جميع التفريعات على السواءء هكذا ذكر في 
«الأصل». وفي «القدوري»: إذا طلق امرأته ثلاثاً أو خالعها ثم أقام عليها فإنه يفرق 
بينهماء وإن لم يترافعا يحتمل ترك المرافعة بينهماء ويحتمل ترك المرافعة من أحدهما. 

وإذا تزوج الذمي ذمية على أن لا مهر لها صح ذلك ولا شيء لهاء وإن أسلمت في 
قول أبي خنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لها مهر مثلها فلو 
تزوجها وسكتا عن المهر فلها مهر المثل في ظاهر رواية «الأصل». 

قال بو لن الك رخا : قياس قول أبي حنيفة رحمه الله أن لا فرق بين 
E E‏ > ولا يجب المهر إلا إذا سمى. ولو تزوجها على ميتة أو دم 
وذلك في دينهم جائز فلها مهر المثل في رواية «الأصل». وذكر في «الجامع الصغير»: أنه 
لا يجب شيء. قيل: ما ذكر في «الجامع» قوله» أما على قولهما لها مهر المثل إذا مات 
عنها أو دخل بهاء فإن كان المذكور في «الجامع» قول أبي حنيفة كان المذكور في 
«الأصل» وفي «مختصر الكرخي» قولهماء وإن كان ما ذكر في «الجامع الصغير» قول الكل 
كان في المسألة روايتان. 

رار چا عان حدر اوداق ر او ذلها ا فإن أسلما أو أسلم 
أحدهما فإن كان الخمر أو الخنزير عينا في العقد فلها ذلك وليس لها غيره في قول أبي 
ec GD‏ لا يجب الخمر أو الخنزير بعد 
إسلام أحدهماء وا جرا على اة اا سه ال أو اا 15 : في الذمة لم يجب لها 
غير غير ذلك ولم يكن لها أن تقبض . 

لا ار رسيي را لحي اللي د التي ميل 
سواء كان بعينه أو بغير عينه؛ وقال محمد رحمه الله لها القيمة» فى ذلك كلهء وإن كان 
مهرها مقبوضاً قبل الإسلام فلا شيء لها IS u‏ 
مراتبهم» والمولود بين الكتابي والمجوسي تابع للكتابي تحل مناكحته للمسلمين» وتحل 
ذبيحته عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله. 

قال الأصل إذا زوجت صبية من صبي وهما من أهل الذمة فأدركاء فإن كان 


١5٠‏ كتاب التكاح 


المزوج اا ؛ لأن الشفقة لا تتفاوت. وإن كان المزوج غير الأب والجد 
فلهما الخيار عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وإذا تاوت الاه ا فقال الولي : 
هو ليس بكفء لا يلتفت إلى قوله لأنهم أكفاء بعضهم لبعض؛ لأن ذل الشرك وصغار 
الجزية لجمعهم» فلا يَظهر مع ذلك نقصان النسب. ألا ترئ أنهم لو استرقوا كانوا أكفاءء 
ولو أعتقوا كذلك» ولو أسلموا كذلك فلا يكون للمولئ أن يخاصم.ء قال: إلا أن يكون 
أمراً مشهوراً يعني كانت بنت ملك خدعها حائك أو سائس وهنا يفرق بينهما لا لانعدام 
الكفاءة بل لتسكين الفقيه والقاضي مأمور بتسكين الثمنية فيما هو بينهم كما هو مأمور به 
فيما بين المسلمين والله أعلم. 
يم فده 
في نكاح أهل الحرب 

الحربي إذا تزوج حربية على أن لا مهر لهاء فلا يجب المهر بلا خلاف بخلاف 
الذميين على قولهما . وإذا تزوج الحربي خمس نسوة أو بأختين ثم أسلم وأسلمن معهء 
فإن تزوجهن في عقدة واحدة بطل نكاحهن» وإن تزوجهن في عقد منفرد صح نكاح الأربع 
الأول وبطل نكاح الخامسة. 

وكذلك الحكم في الأختين إن تزوجهما في عقد واحد بطل نكاحهما »> وإن 
تزوجهما في عقدتين متفرقتين صح نكاح الأولئ وبطل نكاح الثانية» هذا قول أبي حنيفة 
رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله» وقال محمد رحمه الله: مادا روف الشيين اها 
ومن الأختين واحدة سواء تزوجها أو تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود متفرقة . 

وجه قول محمد: أن الأنكحة وقعت صحيحة في الأصل لأن حرمة الجمع بخطاب 
الشرع وخطاب الشرع قاصر عنهم» ألا ترىئ لو ماتت واحدة من الخطاب الخمس أو من 
الأختين أو فارقها قبل الإسلام ثم أسلم كان نكاح الباقية على الصحة والباقي غير 
الثابت» وإنما تثبت من الإجماع في العقد حرمة الجمع في حمّه في حالة الإسلام فيجب 
الإعراض عما وجد في الابتداء من الاجتماع في العقد والتفريق» ويجب اعتبار حالة 
الإسلام فيرفع ما يتحقق به الجمع وهو نكاح إحداهما في الأختين ونكاح إحداهن في 
الخمس: 

قال حفن رح AN a E SS EEL a‏ 
كان الجواب على ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله لأن الخطاب بحكم الشيوع 
في دار الإسلام يجعل ثابتاً في حق أهل الذمّة وإن كنا لا نتعرض لهم ما لم يسلمواء وأبو 
حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله قالا : خطاب التحريم بسبب الجمع كان موجوداً حالة 
الكفر» ولكن امتنع عمله لمكان الكفر» فإذا زال الكفر يعمل الخطاب عمله على وجه 
لولا المانع فكان عاملاً فيثبت الحكم. إلا أن على وفاق ما يقتضيه السبب في الابتداء 
ولولا الكفر حرم نكاح الكل إن كان النكاح واحداً لأن الجمع حصل بالكل وحرم نكاح 
الخامسة والأخت الثانية إن كان النكاح متفرقاً لأن الجمع حصل بهما كذا هنا. 


كتاب النكاح ٤١‏ 


وعلى هذا ۲٣٠٣1‏ ب/۱] لو لو أسلم وتحته أم وابنة وأسلما معه» فان كان تزوجهما في 
عقد واحد بطل نكاحهما ثم ينظر إن لم يكن دخل بهما فله أن يتزوج الابنة دون الأم» 
وإن كان دخل بهما » لم يكن له أن يتزوج بواحدة منهماء وكذلك إن كان دخل بالأم 
وحدهاء وإن كان دخل بالابنة وحدها فله أن يتزوج الابنة دون الأم» وإن كان تزوجهما 
في عقدين» فنكاح الأولى جائز ونكاح الثانية فاسدء وهذا إذا دخل بهما أو دخل 
بالأولئ» فإن كان دخل بالثانية فإن كانت الأولى ابنة فسد نكاحهماء وإن كانت الأولى 
أماً فنكاح الابنة صحيح» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وعلى قول 
محمد رحمه الله» فسواء تزوجهما في عقدةٍ واحدةٍ أو في عقدتين» فنكاح الابنة صحيح 
لأن العقد على الابنة يُحرّم الأم والعقد على الأم لا يحرم الابنة إلا أن يكون دخل بالأم 
فحينئذ يفرق بينه وبينهماء وهذا إذا كان دخوله بالأم بعدما تزوج الابنة» وإن كان قبل أن 
يتزوج الابنةء فنكاح الأم صحيح لأن نكاح الأم لو بطل بطل بحكم نكاح الابنة إلا أن 
نكاح الابنة هنا لم يصح؛ لأنها حرمت بالدخول بالأم» وإذا لم يصح نكاح الابنة كيف 
يبطل نكاح الأم؟ إلا أن يكون دخل بالبنت أيضاء فحينئذ تقع الفرقة بينه وبينهما 
ا ا 

وإذا أسلم الحربي وامرأته وقد كان طلقها ثلاثاً ثم تزوج قبل أن تنكح زوجاً غيره فرّق 
بينهما لأن الطلقات الثلاث تقع في دار الحرب حسب وقوعها في دار الإسلام؛ ؛ لأنهم 
يعتقدون ذلك» وإنها تثبت حرمة المحل إلى وقت إصابة التزوج» وكذلك لو كان جامع أمّها 
أو ابنتها أو قبل واحدة منهما بشهوة؛ لأنها الحرمة بسبب المصاهرة نظير الحرمة بسبب 
الرضاع» وذلك يتحقق في دار الحرب كما تتحقق في دار الاسلام وهذا مثله. 

وإذا خرج أحد الزوجين من دار الحرب إلى دار الإسلام وترك الآخر كافراً في دار 
الحرب وقعت الفرقة بينهما عندناء فبعد ذلك ينظر إن كان الخارج إلى دار الإسلام الزوج فلا 
عدة على اللمرأة بلا خلاف . وإن كان الخارج هي المرأة ة فلا عدة لها عند أبي حنيفة رحمه الله 
O‏ ا ولو 
كذلك خرج أحدهما ذمياً وقعت الفرقة بد بينهماء ولو خرج إلينا بأمان لم تقع قع الفرقة بينهما 

ل اج شيوه بح قر لعل اك لحر عد ريك بارس يها 
الله سواء تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود متفرقة» بخلاف ما إذا أسلم مع خمس نسوة 
تحته أو مع أختين لأن في هذه الصورة حال وقوع النكاح لم يكن سبب التحريم قا قائماً؛ لأنه 
كان حرَاً وكان نكاح الأربع مشروعاً فوجب اعتبار حالة البقاء واعتبار حالة البقاء توجب 
بطلان الكل ؛ لأن الجمع يقوم بالكل بخلاف مسألة الإسلام على ما ذكرنا . 

| نوع منه 

في نكاح المرتد 

ENS NEE ]13‏ هذا هو جواب ظاهر الرواية 
وبعض مشايخ بلخ وبعض مشايخ سمرقند رحمهم الله كانوا يفتون بعدم الفرقة بارتداد 


قل كتاب النكاح 


المرأة حسما لباب المعصية» وعامتهم على أنه تقع الفرقة إلا أنها تجبر على الإسلام» 
والنكاح مع زوجها الأول لأن الحسم يحصل بالجبر على النكاح الأول» ومشايخ بخارى 
رحمهم الله كانوا على هذا . 

وفي «المنتقئ» عن أبي يوسف رحمه الله برواية ابن سماعة: إذا تكلمت بالكفر 
وقلبها مطمئن بانت وهي مشركة» ثم إن كانت المرأة هي المرتدة ولم يكن الزوج دخل بها 
فلا مهرء وهذه فرقة بغير طلاق بلا خلاف» وإن كان الزوج هو المرتد ولم يكن دخل بها 
فلها نصف المهرء وتكون هذه فرقة بغير طلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
وعند محمد رحمه الله تكون فرقة بطلاق . 

ولو ارتد الزوجان معاً لم تقع الفرقة استحساناً عند علمائنا الثلاثة رحمهم.الله» فإن 
أسلما فهما على نكاحهماء وإن أسلم أحدهما وقعت الفرقة ويجعل إصرار صاحبه على 
الردة بعد إسلامه كإنشاء الردة منه . 

مسلمٌ تحته نصرانية ثم تمجسًا معاً فهما على النكاح» قال: لأن هذا منهما ردة 
فصان كما لرا ارتدا معا» قال: ولو تهردا بان منه قال لأن هذا متها ليس يردة فصان 
كأنه ارتد الزوج وحده» روى المسألة مع هذا التعليل ابن رستم عن محمد» وعن محمد 
رحمهما الله رواية أخرى في التهود أنها لا تبين كما لو تمجسا فحصل عن محمد فيما إذا 
تهودا روايتان» وعن أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا تهودا راان أيضا > فتما إذا تما 
رواية واحدة أنهما على النكاح» وعن أبي يوسف رحمه الله روايتان في الفصلين جميعاً . 

وفي «الأصل»: إذا أسلم النصراني وتحته نصرانية فتحولت إلى اليهودية» فهى امرأته 
كما لو كانت يهودية في الابتداءء أو إن أسلم النصراني وتحته مجوسية ثم ارتد عن 
الاسلام بانت منه لأن النكاح بعد إسلامه باتي ما لم يفرق القاضي بينهماء وتفرةٌ أحد 
الزوجين بالردة يوجب الفرقة» وكذلك لو أسلمت المجوسية : ثم ارتد بانت منه» وإن لم 
ا د يك حت ساك NENN‏ 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: مسلم تزوج صبية مسلمة زوجها أبوها منه ثم 
ارتد أبواها عن الإسلام ولحقا بدار الحرب أو لم يلحقاء فإنها لا تبين من زوجها ما 
دامت في دار الإسلام؛ لأنها بقيت مسلمة ما بقيت في دار الإسلام بيانه: وهو أن 
الصغيرة قبل ارتداد الأبوين كانت مسلمة تبعاً للأبوين ولدار الإسلام؛ لأن لدار الإسلام 
أثراً في الاستتباع كما للأبوين» ألا ترى أن من سبي صغيراً أو صغيرة وأدخله دار الإسلام 
le sae.‏ دار الاسلام تبعاً للدار حتى لو مات يصلي عليه وإذا كان لدار 
الإسلام أثر في الاستتباع كما للأبوين كان إسلام الصغيرة حكم بسبب التبعية مضافا الها 
وأحدهما قائم بعد ردتهماء فبقي إسلامها. 

فإن قيل: دار الاسلام إنما توجب إسلام الصغير حال فقد الآبوين كما في الصغير 
إذا سبي وحدهء فأما حال وجود الأبوين فلاء ألا ترئ أن الولد الحادث بين النصرانيين 
في دار الإسلام وبين اليهوديين يكون نصرانياً وتهوديا تبعاً للأبرين فلا يكوت سلما تبعا 


کتاب ين *5 ١‏ 


للذاز؛ وها لأن سبب الاستتباع في جانبها بالجزئية والتعصبية» وفي الدار بالمجاورة 
والاتصال وأبداً يحال بالحكم على الأقوئ, فجعلناها 1] منج نا للأبوين 
وبارتدادهما زالت التبعية فيحكم بكفرها وتبين من زوجها. 

قلنا : إنما يحال بالحكم على أقوئ السببين إذا كان الأقوئ من السبب يوجب من 
الحكم خلاف ما يوجبه الأضعف؛ لأنه حينئذ يتعذر العمل بهما لما بينهما من التنافي في 
الحكم» فيجب العمل بالراجح لما في المسألة التي أوردها إذ الشخص الواحد لا يتصور 
أن يكون مسللماً وکافراًء أما إذا كان الحكم واحداً يضاف بالحكم إليهما ألا ترئ أنه لو كان 
في حادثة نص الكتاب وخبر بر الواحد والقياس وموجب الكل حكم واحد كان ذلك الحكم 
مضافاً إلى الكلء > فيقال هذا حكم ثبت بالكتاب والسنة والقياس» وهنا الحكم واحد وهو 
إسلامها وأضفناه إليهما والتقريب ما ذكرنا حتى لو ألحقاها بدار الحرب بانت من زوجها لأن 
تبعية الدار قد زالت كما زالت تبعية الأبوين فحكمنا بردتها فبانت وبطل مهرها . 

ولو ماتت أمها مسلمة في دار الإسلام ادا ردت وحن" اا ارف م ا 
بدار الحرب لم تبن من زوجهاء بخلاف ما إذا كانا حيين ولحقا بالصبية بدار الحرب 
مرتدين. فإنها تبين من زوجها. 


مسلم تزوج صبية نصرانية زوجها أبوها وأبواها نصرانيان ثم تمجس أحد أبويها 
وبقي الآخر على النصرانية» فهذه البنت لا تبين من زوجها؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين 
ديناً» وخيرهما ديناً النصراني قال: النصراني أقرب إلى الإسلام من المجوسي حتى تحل 
ذبيحته» ويحل للمسلم نكاح النصرانية فبقيت نصرانية تبعا لوالدها النصراني» ولو كان 
الأبوان تمجسا والجارية صبية على حالها بانت من زوجها. وإن لم يكن أدخلاها دار 
الحرب فرق بين هذه المسألة وبين الصغيرة المسلمة إذا ارتد أبواها لا تبين من زوجها ما 
ل بلخادةا ا والفرق أن في تلك المسألة الصغيرة بقيت مسلمة بعد ارتداد 
الأبوين تبعً لدار الإسلامء وها لآ تنكن اها نضراتية تا للدان إذ الدار'لبيت دارا 
للتنصرء واستشهد في في «الكتاب» لحال بعد النكاح بحال ابتداء النكاح فقال: ألا ترئ أن 
بعد تمجس الأبوين ليس للقاضي ولا لأحد أن يزوج الصغيرة من مسلم» وبعد ردة 
الأبوين جاز للقاضي أن يزوج الصبية من مسلم» فكذا في حالة البقاء» قال وليس لها من 
المهر قليل ولا كثيرء علل فقال: لأن الفرقة جاءت من قبلها . 

فإن قيل: كيف يستقيم هذا التعليل» فإنه لم يوجد منه صنيع أصلاً إنما الصنيع 
للأبوين في التمجس» قلنا: ما قاله محمد رحمه الله مستقيم؛ لأنه لم يقل: الفرقة جاءت 
بصنعها حقيقة» إنما قال الفرقة جاءت من قبلها أي من عندها والفرقة جاءت من عندها 
لأن الفرقة وقعت بردتها تبعاً للأبوين» وتبعيتها بسبب الصغرء وصغرها من قبلها لأنه 
وصفهاء وكذلك الجواب فيما إذا بلغت معتوهة؛ لأنها إذا بلغت معتوهة بقيت تابعة 
للأبوين وللدار في الدين لأنه ليس للمعتوهة إسلام نفسها حقيقة فكانت بمنزلة الصغيرة من 
هذا الوجه. 


1 كتاب النكاح 


امرأة مسلمة بالغة صارت معتوهة ولها أبوان مسلمان زوجها أبوها وهي معتوهة 
حتى جاز النكاح ثم ارتد الأبوان والعياذ بالله ولحقا بها بدار الحرب لم تبن من زوجها. 
فرق بين هذه وبين الصغيرة. المسلمة إذا ارتد أبواها ولحقا بها بدار الحرب إنها تبين من 
زوجها والفرق إنها إذا بلغت عاقلة فقد زالت تبعية الأبوين» وإذا وصفت الإسلام صارت 
مسلمة بإسلامها مقصوداً وبعد صفة العته إسلامها باق حقيقة؛ لأن العته لا ينافي الإسلام 
فأما الصغيرة فهي مسلمة تبعاً للأبوين لا بإسلام نفسها وبعدما ارتد الأبوان لا يمكن 
إبقاؤها مسلمة تبعا للأبوين وليس لها إسلام نفسها فلهذا بانت من زوجهاء والصغيرة إذا 
عقلت الإسلام ووصفت ثم صارت معتوهة كانت بمنزلة هذه؛ لأنها لما عقلت الإسلام 
ووصفت صارت مسلمة بطريق الأصالة كالبالغة. 


مسلم تزوج نصرانية صغيرة» ولها أبوان نصرانيان» فكبرت وهي لا تعتد ديناً من 
الأديان ولا تصفه وهي غير معتوهة» فإنها تبين من زوجهاء معنى قوله لا تعتد ديا من 
e YI‏ يقرلل نض لثم تسر للها نالا له هو 
لها دين الأبوين لزوال التبعية ولم تظهر لها جهة الأصالة» فكانت جاهلة ليس لها ملّة 
معنية والملة المعينة شرط النكاح ابتداءً وبقاءً. 


وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعتقد الإسلام ولا تصفه وهي غير 
معتوهة بانت من زوجها لما ذكرنا»ء ومحمد رحمه الله سمل هذه فى «الكتاب» مرتدة؛ 
لآنا ا ةا رق ال :دو آنه عا ی ت عرددة ول وکر 
«الكتاب» إذا بلخت فعرفت الإسلام بأن قالت أنا أعقل الإسلام وأعرفه وأقدر على وصفه 
إلا أني لا أصفه أنها هل تبين من زوجها؟ قيل: يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ على 
فول من لط الان باللساق لصيروئة سلما تيو من زوجي لأا تر كت ها هو الركن 
بلا عذر وكذلك لم يذكر ما إذا قالت أنا أعقل الإسلام» ولكن لا أقدر على الوصف هل 
تبين من زوجها قيل يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ على نحو ما بيثاء على قول من 
نط الأفرار اللاو تين من روجها لأنها و کت :ركنا عن عت لا الف إننا جا 
ناحية الجهل لانعدام الآلة» والجهل في دار الإسلام ليس بعذر»ء ولو كانت هاتان اللتان 
بلغتا قد عقلتا الإسلام أو النصرانية قبل أن تبلغا ولكن لم تصفا ذلك ولا غيره لم تبن 
واحدة منهما من زوجهاء فهذا دليل على أن من صَدق بقلبة كان مسلما وإن لم يقرٌ لسانه. 
وهكذا روي عن أبي. حنيفة رحمه الله في كتاب العالم والمتعلم» وبه أخذ الشيخ الإمام 
الزاهد أبو منصور الماتريدي رحمه الله وهو مذهب أبي الحسن الأشعري» وعامة 
مشايخنا قالوا لا بل الإقرار باللسان شرط لصيرورته مسلماًء فتأويل هذه المسألة على قول 
عامة المشايخ أنهما عقلتا الإسلام قبل البلوغ ولم يصفا ذلك ولا غيره وأنهما لا تبينان من 
زوجيهما ما دامتا صغيرتين لأنهما ما دامتا صغيرتين؛ كانت تبعية الأبوين باقية» فكانت 
المسلمة مسلمة والنصرانية نصرانية تبعاً. وأما بعد البلوغ فلا. فإن وصفت المجوسية 
ودانت بانت من زوجها [5١7ب/١]‏ عند أبي حنيفة رحمه الله هذا بمنزلة الردة» وردة 


کتاب النكاح هع ١‏ 


الصبى العاقل صحيحة عندهما وعند أبى يوسف رحمه الله: إن تمجست وكانت مسلمة لا 
E‏ ؛ لأن ردة الصبي المسلم عنده غير صحيحة» وإن تمجست وكانت نصرانية 
فقد اختلف المشايخ فيه على قول بعضهم قالوا: تبين من زوجها بخلاف ما إذا كانت 
متا لأن التمجس هناك إنما لم يصح لما فيه من ضرر زوال الإسلام؛ ab‏ 
هنا لأنها انقلبت من كفر إلى كفرء» فصح التمجس منها فتبين من زوجها. وبعضهم قالوا : 
ل ال ل ا 1 
عن الزوج» والصبي محجور عما هو ضرر في حقّه» فلم يصح التمجس منها فلهذا لا تبين 
من زوجها والله أعلم. 
في إسلام أحد الزوجين 

إذا أسلم أحد الزوجين في دار الإسلام» فإن كان الذي أسلم هي المرأة يعرض 
الإسلام على الزوج» فإن أسلم بقيا على النكاح وإلا فرّق بينهماء ويحتاج في هذه الفرقة 
إلى التضاء أكون عدم فرية E‏ ومتكوةا وحمي الله ذا 015 الزرج مين 
أهل الطلاق» وإن لم يكن الزوج من أهل الطلاق بأن كان ع عقل الإسلام حتى اعتبر 
إباؤه فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: : هي فرقة بغير طلاق؛ لأن الصبي ليس من 
أهل الطلاق» وقال بعضهم: هي فرقة بطلاق والطلاق هو المعتبر للفرقة شرعاًء > فإذا 
استحقت الفرقة لم تستحق إلا بما وضع له شرعاًء > فيكون لها نصف المهر إن كان إياء 
الزوج قبل الدخول بها ونفقة العدة إن كان بعد الدخول بها . 

وإن كان الذي أسلم هو الزوج فإن كانت المرأة كتابية أقرّا على النكاح» وإن كانت 
مجوسية أو وثنية عرض عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا فرّق بينهما وتكون هذه فرقة بغير 
طلاق بلا حلاف ولا مهر لها إن كان الإباء قبل الدخول بهاء وإن كان بعد الدخول بها 
فليس لها نفقة العدة. 

وإن أسلم أحد الزوجين في دار الحرب» فإن الفرقة توقف على مذ مضي ثلاث حِيض» 
فإذا مضت وقعت الفرقة. وهذا لأنه تعذر اعتبار التفريق من جهة القاضي لانتزاع ولأيته 
من دار الحرب» ولانقضاء ثلاث حيض أثّْر في وقوع الفرقة بالطلاق فأقمنا مضي ثلاث 
حيض مقام التفريق عند تعذر اعتبار التفريق . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» : وإذا عقد النكاح على صبيين من أهل الذمة ثم 
أسلم أحدهما وهو يعقل الإسلام حتى صح إسلامه عندنا استحساناً عرض على الآخر 
الإسلام إن كان يعقل الإسلامء فإن أسلم فهما على نكاحهماء فإن ات أن يسلمء »> فإن 
كان الزوج هو المسلمء والمرأة كتابية أقرّا على النكاح» وإن كانت مجوسية أو وثنية ففي 
القياس لا يفرق بينهما . وفي الاستحسان يفرق بينهماء ولا مهر لها إن لم يكن دخل بهاء 
وهذا هو وضع المسألة في «الأصل»ء وفي «الجامع» وضع المسألة في مجوسي تزوّج 
عارنة حورت تف طن دين سل الل زوجها أبوها فأسلم الزوج عرض على 


١55‏ كتاب التكاح 


الجارية الإسلام» فإن أسلمت فهي امرأته وإن أبت فرّق بينهما ولا مهر لها إن لم يكن 
دخل بهاء وهذا استحسان والقياس أن لا يفرق بينهما. 

ومن مشايخنا من قال: هذا ليس بقياس واستحسان مبتدأ فى هذه المسألة إنما هو 
القياسن» وال مجاه الذي كر في الي الحاقل)إذا اسان فالقياين أذ لا نض 
إسلامه»› وفي الاستحسان: يصح ومنهم من قال: هذا قياس واستحسان اخر في هذه 
المسألة وجه: القياس في ذلك: أن في عرض الإسلام عليها وهي صغيرة خطاب لها 
بالإسلام» والإجماع أن خطاب العقل ساقط عن الصغير ما لم يبلغ» إذ اختلفوا أنه إذا 
أسلم هل يصلح إسلامه. وجه الاستحسان: أن الصبي العاقل والصبية العاقلة إنما لا 
يخاطبان بالعقل قبل البلوغ لحق الله» وهاهنا لا تخاطب الصغيرة بالإسلام لحق الله وإنما 
تخاطب به لحق الزوج حتى يبقيان على النكاح» والصغيرة يجوز أن تخاطب بأداء حقوق 
العباد» فإن أسلمت بقيا على النكاح» فإن أبت فرق بينهماء وهذا لا يشكل على قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لآن على قولهما ردتهما عن الإسلام صحيحة وإنها إنكار بعد 
الإقرار»ء فأولى أن يصح إباؤهاء وإنه امتناع عن قبول الإسلام» وأما على قول أبي يوسف 
رحمه الله اختلف المشايخ منهم من لم يصحح إباءها على قوله وسوى بينه وبين ن الردة» 
ومنهم من صحح إباءها وفرق بين الإباء والردة. واختلفت عباراتهم في ذلك بعضهم 
قالوا: إن أبا يوسف رحمه الله إنما أبطل الرد E‏ وههنا وجد 
الإباء بناء على العرض حقاً على العبد وإنه تقتضي صحته» وبعضهم قالوا: الردة تبدليل 
اا للست را و 
فيه إلى اعتقاد بعدما تيقنابإبائه وحكمنا به» ولم يقع مثله في الردة ولم يحكم به. 


قال محمد رحمه الله في «الجامع»: نصراني زوج ابنه النصراني وهو صغير لا يعقل 
امرأةٌ كبيرة نصرانية» فأسلمت المرأة وطلبت من القاضي التفريق» فالقاضي لا يفرق بينهما 
حتى يبلغ الصغير أو يعقل الإسلام» وإذا عَقَلَهُ عرض عليه الإسلام فإن أبى فرق بينهما 
ولا يجعل إباء لأن قبل بلوغه بمنزلة إبائه بعد البلوغ . فرق بين هذا وبينما إذا كان الزوج 
ف معتوهاً مطبقاً لا ترجا ضحته» وأبواه نصرانيان زوّجه أبوه امرأة نصرانية فأسلمت 
وآزادت التفريق فان قاض تعفر وال إن كان اة ووالدة إن كان لالحا وقول 
له: إما أن تسلم فيصير ابنك مسلماً بإسلامك وإلا فأفرق بينهما والقاضي عاجز عن عرض 
الإسلام على الزوج في الموضعين» وكل واحد منهما يصير مسلماً بإسلام الأب» والفرق 
بينهما : أن التفريق بعد إسلا م المرأة معلق بإباء الزوج الإسلام من كل وجهء وكذلك بأن 
يوجد الإباء من الزوج حقيقة وحكماًء وبقاؤهما على النكاح معلّق بإسلام الزوج من كل 
وجهء وذلك بأن يوجد الإسلام من الزوج حقيقة وحكماًء وهذا مرجو متى عقل الصغير 
أو بلغ ولبلوغه غاية معلومة فتأخر الأمر إلى أن يوجد من الزوج الإسلام من كل وجه أو 
الإباء من كل وجه ولا يكون هذا إبطالاً لحق المرأة ذ ني التفريق فو جي التاخير ولم يعبر 
إقامة إسلام ناقص وإباء ناقص مقام الا ق و وأما في مسألة المعتوه متى 


کتاب النكاح £۷ 


أخرنا الأمر إلى أن يزول العته [7117أ/١]‏ وليس لزواله غاية معلومة أدئ إلى إبطال حقها 
في التفريق وإنه لا يجوز فلهذه الضرورة أقمنا إباء ناقصاً وإسلاماً ناقصاً مقام الكامل . 

فإن قيل: هذا القول يُشكل بما لو كان الزوج ل 0 
الإسلام على أبيه وليس لإبائه وإسلامه من حيث الحقيقة والحكم وقت معلوم. 
الغائب من يعرف مكانه؛ ومتى عرف مكانه عرض الإسلام عليه من حيث 0 
بإحضاره أو بأن توكل المرأة وكيلاً حتى تخاصم معه حيث هو. ...'') عقل» فيعرض 
الإسلام عليه حتى لو كان مفقوداً لا يُعرف مكانه نقول: يعرض الإسلام على أبيه . 

ثم إن محمداً رحمه الله قال في مسألة المعتوه: يعرض الإسلام على والده» فإن 
أسلم وإلا فرق بينهما . قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في تعليقه على القاضي 
الإمام أبي عاصم العامري رحمه الله: : ليس هذا على طريق الحكم لكن إنما قال ذلك لأن 
للوالدين شفقة على ولدهما كما أن لهما شفقة على أنفسهماء فيجوز أن تحملهما شفقة 
الولاد على الإسلام» فيصير المعتوه مسلماً يإسلامه» كما أن شفقته على نفسه تحمله على 
أن يسلم فلا يفرق بينهماء > فإنما قال: يعرض الإسلام عليه لهذا الأمر طريق الحكم. . وفي 
مسألة الصبي صحح عرض الإسلام عليه وإن كان لا يخاطب الصبي بالإسلام عندنا؛ لآن 
ذلك وضع عنه» وقبل منه إذا ذاه في حق الرحمة عليه» وههنا وجب العرض لحقوقهاء 
وحقوق العباد لا تسقط بعذر الصغر فيوجه الخطاب بالعرض لحق العبد لا لحق الله 
تعالى» واستشهد في «الكتاب» فقال: ألا ترئ أن امرأة النصراني إذا أسلمت فرفعت 
الأمر إلى القاضي» فوكل الزوج رجلاً بالخصومة وغاب الزوج» فالقاضي لا يفرق بينهما 
حتى يحضر الزوج فيفرق بينهما إذا أب الإسلام؛ لأنه يمكن اعتبار إباء الزوج حقيقة 
وحكماًء فلا ضرورة إلى إقامة إباء الوكيل مقام إباء الزوج كذا مسألتنا. 

ثم فرّع على مسألة المعتوه فقال: إن كان الأبوان قد ماتاء فالقاضي ينصب خصماً 
عنه ويفرق بينهما؛ لأنه تعذر عرض الإسلام عليه وعلى غيره» فغلب الإمساكٌ بالمعروف 
التسريح بالإحسان. 

فإن قيل: لما تعذر اعتبار الإسلام والإباء حقيقة ينبغي أن تقام ثلاث حيض مقام 
الفرقة إقامة للشرط مقام العلة كما لو أسلم أحد الزوجين في دارالحرب» قلنا: في تلك 
المسألة: إنما اتم ثلراث يصن مقاء:الفرقة إقامة للشرط مقام العلة التكون الجن شر 
الفرقة» وههنا أمكن اعتبار العلة حقيقة وهو تفريق القاضي بأن ينصب عنه وكيلاً» فلا 
ضرورة إلى إقامة الشرط مقام العلة» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۱4۸ كتاب النکاح 


الفصل الحادي والعشرون: 


في الخصومات الواقعة بين الزوجين 


وما يتصل بها هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً: نوع منه في دعوى النكاح وإقامة 
البينة عليه . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: رجل ادى على امرأة نكاحاًء وأقام على ذلك 
بيّنة وأقامت أخت المرأة على هذا الرجل بينة أنها امرأته» وأنه تزوجهاء فالبينة بينة 
اريخ لأن الزوج ببنيته يثبت تب بات الجي لبرت اص در راكاج ارو ات 
ببنيتها ثثبت لنفسها ملك المهر الذي هو تبع في باب النكاح» إنما ملك المتعة يا يشبت عليها 
لعبرة ة ولا شك أن الأصل أقوئ من التبع فكانت بيّنة الزوج أكثر إثباتاً فكانت أولى 
بالقبول» وإذا قضى ببينة الزوج بطل نكاح الأخرئ ولا يقضي للأخرى بالمهر إن لم يكن 
الزوج دخل بهاء وهذا كله إذا لم تؤرخ البينتان أو أرخ وتاريخهما على السواءء أما إذا 
كان تاريخ أحدهما أسبق يجب القضاء ببينة من كان أسبق تاريخاًء ويفسد نكاح الأخرى 
اعتباراً للثابت بالبينة بالثابت معاينة. وفي «المنتقى» عن أبي حنيفة رحمه الله : لو وقتت 
بينة المرأة ولم توقت بيّنة الرجل» فدعوى الرجل جائزة» ويثبت نكاح المرأة التي ادعاها 
فيبطل نكاح المدعية. 

قال في «الأصل»: وإن شهد شهود الزوج أنه تزوج إحداهما ولا تعرف بعينها غير 
أن الزوج يقول: هي هذهء فإن صدقته المرأة فهي امرأته ويحكم بصداقهاء وإن جحدت 
فلا نكاح بينه وبين واحدة منهما؛ لأن الشهود لم يشهدوا على نكاح امرأة بعينها إنما 
لي ا لو ا والشهادة بالمجهول لا تكون حجة 
فبقي دعوى الزوج؛ وبمجرد دعوى الزوج لا ي؛ E‏ ولا يمين للزوج على التي 
يدعى عليها النكاح عند أبي حنيفة رحمه الله بالك اله وقد E‏ 
دخل . 

وكذلك لو شهد شهود امرأة أنه تزوجها أحد هذين الرجلين ولا يعرف بعينه غير أن 
المرأة تقو ل: هو هذاء فإن صدقه ذلك الرجل فهي امرأته وإن كذبه فلا نكاح بينهما وبين 
واحد منهماء ولا مهر على واحد منهما ولا يمين لها عليه في قول أبي حنيفة رحمه اللى 
وإن كانت ادعت أنه طلقها قبل الدخول بها وأن لها عليه نصف المهر يستحلف على 
نصف المهر. 

وكذلك لو ادعت أنه طلقها بعد الدخول بهاء وأن لها عليه جميع المهر يستحلف 
على جميع المهر؛ لأن الدعوى الآن وتقع في المال» وإذا نكل قضي بالمهر ولا يقضى 
بالنكاح؛ لأن عند النكول إنما يقضى بما وقع فيه الاستحلاف» والاستحلاف وقع في 
المال» ألا ترئ أن في دعوى السرقة إذا استحلف ونكل يقضى بالمال دون القطع كذا ها 
هنا . 


وإذا ادت أعمان علن وجل بتك كل را تدع آنه روا ارلا وأقامب كل 
وااحؤةايكلة على حنست ما ادق كان ذلك إلى الرويع) فاا فال الآولى فهي:الأولى 
وهي امرأته» ويفرق بينه وبين الأخرئ ولا مهر عليه للأخرى إن لم يكن دخل بها . 

قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله : : وبهذه المسألة 
تبين أنه إذا وجد التصادق بعد إقامة البينة» فالنكاح يعتبر ثابتا بالبينة» إذ لو اعتبر ثابتاً 
بالتصادق يجب أن تُقبل بيئّة الأخت في هذه المسألة وقد أقامت البينة أنه تزوجها أولاً 
وإن جحد الزوج ذلك كله وقال: لم أتزوج واحدة منهما أو قال تزوجتهما ولا يدري 
أيتهما أولى فهو سواءء ويفرق بينه وبينهما وعليه نصف المهر بينهما إن لم يكن دخل 
بهما . 

من مشايخنا من قال: هذا الجواب لا يستقيم فيما إذا أنكر الزوج نكاحهما أصلاً؛ 
لأنه لما أنكر نكاحهما فقد أنكر وجوب [۷٠۲ب/١[]‏ المهر على نفسه وتعذر القضاء 
بالبينتين لمكان التعارض فكيف يجب نصف المهر لهما عليه؟ قال شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله: لا بل هذا الجواب مستقيم في الفصلين لأن التعارض لا بين البينتين في حكم 
الحل دون المهرء ألا ترئ أن البينتين لو قامتا بعد موت الزوج عمل بهما في حق المهر 
والميراث» وإذا لم يكن بينهما تعارض في حكم المهر وجب نصف المهر على الزوج» 
وليست إحداهما أول من الأخرى فيكون بينهما . 

وعن أبى يوسف رحمه الله فى «الإملاء» أنه لا شىء عليه؛ لأن المقضي له مجهول 
عن ميحد رحمه الله أله :يعدن عليه مخ اله لان الاح ورتم يموده درسي 
القضاء ء بجميع المهر للتي صح نكاحهاء وإن كان دخل بإحداهما كان لها المهر المسمئ 
وهي امرأته ؛ لأنه صار مهراً بأولية ملك نكاح الط ا للإقدام على الوطء. 

وإن قال: هي الآخرة وتلك الأولى فرق بينها وبينه ولزم المهر المسمئ للتي دخل 
بها لا ينقص عنه وإن كان المسمى أكثر من مهر المثل . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع؟: رجل ادعئ نكاح امرأة والمرأة أنكرت ذلك» 
وأقام المدعي بينة أنها امرأته وأقامت المرأة بينة أنه كان تزوج أختها قبل الوقت الذي 
ادعيل فيه نكاحهاء وأنها اليو م امرأته على حاله والزوج ينكر أجمعوا على أن القاضي لا 
يقضي بنكاح الغائبة» TT OS‏ أخذ أبو حنيفة 
رحمه الله» وفى الاستحسان لا يقضى بل يوقف الأمر إلى أن تحضر الغائبة؛ فإن حضرت 
اا المع عن اما أدظف لها اما هة اها امر انه ورو تخ ار و 
الحاضرة» وإن أنكرت ذلك يقضى بنكاح الحاضرة ببينة الزوج ولا يلتفت إلى بينة 
الحاضرة: ويه أخد أبو يوتف وتحمد رحمهمًا الله الأصل :فى هذه المسالة وأجناسها 
أن القضاء بالبينة على الغائب أو للغائب لا يجوز إلا إذا كان عنه خصم حاضرء إِمّا 
قصدي وذلك بتوكيل الغائب إياه» وإما حكمي وذلك أن يكون المدعى على الغائب سببا 
لوت الهدغى عالن الخاضرة لا مشالة لو شرطا له غلئ ما ذكر :فر الاسللام على البزذؤئ 
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رحمه الله» وعند عامة المشايخ أن يكون المدعى على الغائب سبباً لثبوت المدعى على 
الحاضرة لا محالة وإليه أشار محمد رحمه الله في «الكتاب» في مواضع» ثم سوئ شيخ 
الإسلام خواهر زاده رحمه الله بينما إذا كان المدعيل على الغائب والحاضر شيئان وبينما 
إذا كان المدعى شيء واحد بشرط السببية لانتصاب الحاضر خصماً عن الغائب في 
الفصلين جميعا وذكر القاضي الإمام الكبير أبو زيد في كشف المشكل وعامة المشايخ في 
شروحهم أن السببية تشترط فيما إذا كان المدعى شيئين» وهو الأشبه والأقرب إلى الفقه. 

بيان هذا الأصل فيما إذا كان المدعى عليهما واحداً: إذا ادعئ رجل داراً في يدي 
رجل أنها داره اشتراها من فلان الغائب وهو يملكها وقد غصبها ذو اليد منّى» وقال ذو 
الد الذار دارئ فأقام المدعي بينة على دعواه قبلت بينته ويكون ذلك ققيا م على 
الحاضرة والغائب» وينصب الحاضر خصما عن الغائب. 

وأما على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله فلأن المدعى على الغائب والحاضر 
شيء واحد» والمدعى على الغائب سبب لثبوت المدعيل على الحاضر لا محالة» وهذا ما 
ذكرة عامة المشايخ» ولأن المدعى على الحاضر والغائب شيء واحد. 

بيان هذا الأصل فيما إذا كان المدعى عليهما شيئان: إذا شهد شاهدا الرجل على 
رجل بحق من الحقوق» فقال المشهود عليه : هما عبدان لفلان الغائب» وأقام المشهود له 
بينة أن فلاناً الغائب أعتقهما وهو يملكهما فإنه تقبل هذه الشهادة ويثبت العتق في حق 
الخاضر والغائب جميعاً» والمذعى شيئآن: المال على الحاضر» والعثق على الغاقب إلا 
أذ المد قل الاب ب ارت العدعي علق الحا غير لا بجا لن ال ينات 
عن ثبوت ولاية الشهادة بحال» ا لو للد 
خصماً عن الغائب ويقضى بالعتق في حق الحاضر والغائب 

وإذا كان المدعى عليهما شيئين إلا yT‏ 
آلخذغى على الخاضر لا محالة: بل قد يكوق ما وقد لا يكون سيا لا يشصنب الساغير 
ا فن لفات وهذا لان الات ما جعل الحافر حصن عن ننس لكن جع 
خصماً عنه في موضع لا ينفك المدعى على الغائب عن المدعى على الحاضر ضرورة ولا 
ضرورة فيما إذا كان ينفك عنه فيعمل فيه بالحقيقة . 

بيان هذا الأصل في رجل قال لامرأة رجل غائب : إن زوجك فلان الغائب وكلني 
أن أحملك إليه» فقالت المرأة: إنه قد كان طلقني ثلاثاً» وأقامت على ذلك بينة قبلت 
بينتها في حق المرأة أنه قد كان طلقها في حق قصر يد الوكيل عنها لا في إثبات الطلاق 
على الغائب» حتى لو حضر الغائب وأنكر الطلاق فالمرأة تحتاج إلى إعادة البينة؛ لأن 
المدعى على الغائب وهو الطلاق ليس بسبب لثبوت المدعى على الحاضر وهو قصّر يده 
لا محالة؛ فلأن الطلاق متى تحقق قد لا يوجب قصر يد الوكيل بأن لم يكن وكيلاً 
بالحمل قبل الطلاق» وقد يوجب بأن كان وكيلاً بالحمل قبل الطلاق» فكان المدعى على 
الغائب سببا لثبوت المدعئ على الحاضر من وجه دون وجه» فمن حيث إنه سبب يقضي 


به في حق قصر يد الوكيل» ومن حيث إنه ليس بسبب لا يقضي به في حق إزالة ملك 
الغائب عملا بهما. 

وإذا کان المد غاا فان والتدعة ل العا ني الغىي على الحاضر 
باعتبار البقاء لا ينتصب فالقاضي لا يلتفت إلى دعوى المدعى» ولا يقضي ببينته لا على 
الشاقيز ولا عل الاي ٠.‏ ۰ 

بيان هذا رجل اشترئ من آخر جارية» ثم إن المشتري ادع أن البائع قد كان 
زوجها من فلان الغائب قبل أن أشتريها وقد اشتريتها ولم أعلم بذلك» وأنكر البائع 
دعواه. فأقام على ذلك بِيّنة يريد رد الجارية لا تقبل هذه البينة لا على الحاضر ولا على 
الغائب لأن المدعى شيئان النكاح على الغائب والرد على الحاضرء والمدعى على الغائب 
من النكاح نفسه ليس بسبب لما يدعيه على الحاضر من غير اعتبار البقاءء فإن البائع لو 
زوجها ثم الزوج طلقها لا يكون للمشتري الرد» وإنما السبب بقاء النكاح إلى حالة الرد؛ 
ولم يقم البينة على البقاءء ولو أقام البينة على البقاء لا تقبل أيضاً ولا يقضي بالرد لأن 
لفارت قرا ا 

رشدالر نرف علق :لدم قوسف NS NE‏ توف قرا الى سد 
رحمه الله أن المدعى على الحاضر والغائب شيئان» ونفس ما تدعي الحاضر على أختها 
الغائبة من النكاح من غير اعتبار البقاء لا يكون سبباً لما يدعي على الزوج من فساد نكاح 
نفسهاء ؛ لأنه إذا كان طلّق الغائبة قبل نكاح الحاضرة يصح نكاح الحاضرة فلا تقبل بينة 
الحاضزة أضلة» فإذا لم تقبل بينة الحاضرة لم يثبت نكاح الغائبةء وحجة القضاء للزوج 
على الحاضرة موجودة وإنما يمتنع عملها لمانع مخصوص وهو نكاح الغائبة؛ فإذا لم يثبت 
نكاح الغائبة لم يمتنع عملها . 

فإن قيل: أليس إن محمداً رحمه الله وضع المسألة فيما إذا شهدوا أنه زوجها قبل 
ذلك وأنها اليوم امرأته وشهادتهم أنها اليوم امرأته ينافي نكاح الأخرى. 

قلنا هذه الزيادة بناء على علمهم بابتداء النكاح» فصار وجود ذلك والعدم بمنزلة 
ولأنها إذا لم تصلح خصماً في إثبات أصل نكاح الغائبة لا تصلح خصماً في إثبات بقائه. 

وجه قولهما ان القياس ما قاله أبو حنيفة رحمه اللهء إلا أنا تركنا القياس هنا لنوع 
ضرورة؛ لأن الباب باب الفروج» فإن الحاضرة ادعت حرمة فرجها على الزوج بسبب 
فساد نكاحهاء وقد يترك القياس في باب الفرج احتياطاً ما لا يترك لغيرها. 

ثم في «الكتاب» يقول: إذا حضرت الغائبة وأقامت البينة على ما ادعت لها 
الحاضرة قضي بنكاحها بشرط إعادة البينة من الغائبة للقضاء ا ع يي 
قالوا: إذا حضرت الغائبة وصدقت شهود الحاضرة فيما شهدوا من نكاحها تثبت نكاحها 
ولا يحتاج إلى إعادة البينة» 0 لا خلاف في 
هذه المسألة حقيقة؛ لأن أبا يوسف ومحمد رحمهما الله إنما قالا: لا يُقضى بنكاح 
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الحاضرة بطريق الاحتياط؛ لأن الغائبة إذا حضرت إنما تصدق شهود الحاضرة أو تعيد 
البينة على نكاحها فيفسد نكاح الحاضرة» ويجب التفريق بين الحاضرة والزوج» وما يكون 
بطريق الاحتياط لا يكون فرضا. 

وكذلك لو أقامت الحاضرة بينة على إقرار الزوج بنكاح الغائبة» فهذا والأول سواء 
لا تقبل بينة الحاضرة عند أبي حنيفة رحمه اللهء وإنما لم تقبل لا لأنها قامت على غير 
خصم بل قامت على خصم؛ لأنها بحت على إقزار الزوج» والزوج خصم حاضر إلا أن 
من شرط قبول البينة أن يكون المشهود به حقا يلزمه المشهود عليهء والمشهود به ههنا 
إقرار الزوج بنكاح الغائبة قبل نكاح الحاضرة حتى يثبت مكان فساد نكاح الحاضرة؛ فبهذا 
القدر من الإقرار لا يلزم الزوج فساد نكاح الحاضرة لأن للزوج أن يقول: كنت تزوجت 
الغائبة قبل نكاح الحاضرة إلا أني طلقتها قبل نكاح الحاضرة. 

قال: ولو أقرٌ الزوج عند القاضي أن الغائبة كانت امرأته» فالقاضي يسأله هل كان 
بينه وبينها فرقة؟ فإن قال: لاء > فالقاضي يفرق بينه وبين الحاضرة» ولكن لا يثبت يثبت نكاح 
الغائبة إلا بتصديق الغائبة أو ببينة يقيمها عليها؛ لأن الزوج افر بفساد نكاح الحاضرة 
وهذا أمر عليه؛ وبنكاح الغائبة وإنه أمر له» فيُصدق فيما عليه ولا يصدق فيما له. 

وإن قال الزوج: قد كنت طلقتها قبل أن أدخل بها أو بعدما دخلت بهاء وأخبرتني 
عن انقضاء العدة في مدة تنقضي في مثلها العدة» وكذبته الحاضرة في الطلاق» وقد أقام 
هو البينة على نكاح الحاضرة يقضى له بنكاح الحاضرة؛ لأن الزوج بما قال ادعى سقوط 
حق الغائب في النفقة والسكنى فتزول حرمة نكاح الحاضرة فلئن كان لا يصدق في سقوط 
حق الغائبة لأنه ضمين يدعي سقوط ما عليه من الضمان يصدق في زوال الحرمة؛ لأنه 
أمين في ذلك لأن الحرمة خالص حت الله تعالى والعبد في حقوق الله تعالى أمين والأمين 
فيما أخبر مصدق إذا احتمل خبره الصدق وقد احتمل خبره الصدق إذا كان في مدة تنقضي 
في مثلها العدة وصار كالمطلقة ثلاثاً إذا تزوجت بزوج آخر وفارقها قبل خلوة ة ظاهرة فقال 
الزوج؛ فارقتها قبل الخلوة والإصابة» وقالت المرأة: فارقني بعد الإصابة صدقت المرأة 
في حق زوال الحرمة على الزوج الأول؛ لأنه من حقوق الله تعالى وإن لم تصدق في 
استحقاق كمال المهر على الزوج الثاني كذا ههنا هذا إذا لم تحضر الغائبة. 

فإن حضرت الغائبة وكذبت الزوج في الطلاق وادعت أنها امرأته. فإن الطلاق واقع 
عليها بإقرار الزوج وعليها العدة منذ أقر الزوج بالطلاق إن كان قد دخل بهاء والحاضرة 
امرأته للأن نكاح الغائبة ثبت بتصادق الزوج والغائبة إلا أن الزوج يدّعي الطلاق في زمان 
ما مضى وأخبر عن إخبارها بانقضاء العدة فى مدة تنقضى فى مثلها العدة» وفى مثل هذا 
يعتبر قول الزوج في حق جواز نكاح أختها وأربع سواها كما لو كان نكاح الغائبة ثابتاً 
معاينة. هذا إذا أقامت الحاضرة بيئّة أن هذا الزوج المدعي تزوج أختها قبل الوقت الذي 
فيه ادعيل نكاحها. 

فأما إذا أقامت بيّنة أنه تزوج أمها أو ابنتها قبل الوقت الذي ادعى نكاحها فيه فهذه 
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المسألة والمسألة الأولى سواء على قول أبي حنيفة رحمه الله يقضي بنكاح الحاضرة ولا 
يلتفت إلى بينتها . وعلى قولهما يوقف الأمران على حضور الغائبة . 

وهذا الجواب من أبى حنيفة رحمه الله لا يشكل فيما إذا ادعت الحاضرة أنه تزوج 
أمها؛ لأن ما ادعته الحاضرة من نكاح الأم ليس بسبب لثبوت ما تدعي على الزوج من 
فساد نكاح نفسها لا محالة لجواز أنه تزوج الأم قبل الابنة ثم طلقها قبل الدخول بها؛ 
Sa‏ إلها لكل فقا 0 ل و 
رج الحا مها غ را ت فقي اه شی ا على تكاج ت 

والجواب: أن أصل نكاح الابنة ليس بسبب لفساد نكاح الحاضرة لا محالة؛ لأن 
نكاح الابنة إذا كان فاسداً ولم يدخل بها لم تحرم الأم» وإنما سبب فساد نكاح الحاضرة 
نكاح الآبنة توصي الضيحة؛ وإذا لم يكن أصل نكاح الابنة سبباً لفساد نكاح الحاضرة لا 
تتتصب الحاضرة خصماً عن الغائبة في إثبات أصل نكاحهاء ولا تتتصب خصماً في إثبات 
وفك الضحة وان كان ذلك سالفا لأن الوصف تبع للأصل . 


ولو أقامت الحاضرة بينة على إقرار الزوج بذلك إن أقامت [9١7ب/١]‏ بينة على 
إقرار الزوج بنكاح الأم لا تقبل بينتها ؛ لأن هذه البينة لا تلزم المشهود عليه حقَاً لأنه 
يمكنه أن يقول: نكحها ثم فازفتها قبل :الجر بهاء حتى لو أقامت بينة على إقرار الزوج 
أنه تزوج أمهًا وأنها امرأته للحال تقبل بينتها ؛ لأنها تلزم المشهود عليه حقا . . وإن قامت 
البينة على إقرار الزوج بنكاح الابنة تقبل بينتها؛ لأنها قامت على خصم حاضر» وإنها تلزم 
على المشهود عليه حقاً؛ لأن مطلق إقرار الزوج بالنكاح ينصرف إلى نكاح صحيح. 
ونكاح الابنة متى صح كان سبباً لفساد نكاح الأم. 

فرّق بين هذا وبينما إذا أقامت البينة على نفس نكاح الابنة حيث لا تقبل بينتها ولم 
يصرف مطلق الشهادة إلى النكاح الصحيح كما صرف مطلق الإقرار إلى النكاح الصحيح» 
والظاهر في الفصلين هو الصحة إلا أنه يحتمل الفسادء فتتمكن الشبهة» والشهادة لا تثبت 
مع الشبهة» والإقرار لا يبطل بالشبهة هذا إذا أقامت الحاضرة بينة أن الزوج تزوج أمها 
أوابنتها أو على إقرار الزوج بذلك ولم تتعرض للجماع . 

أما إذا تعرضت لذلك وأقامت البينة أن الزوج تزوج بأمها أو ابنتها وجامعهاء أو 
أقامت بينة على إقرار الزوج بذلك فرّقنا بينه وبين الحاضرة ولم يثبت نكاح الغائبة وقبلت 
هذه البيئّة على جماع الغائبة لا على نكاح الغائبة» وهذا لأن دعوئ نكاح الغائبة غير 
محتاج إليه عند دعوى الجماع فيما هو المقصودء وهو إثبات فساد نکاح الحاضرة؛ لأن 
جماع الأب يوجب حرمة الابنة سواء كان بصفة الحال أو بخلافه» فصار دعوى النكاح 
عند دعوى الجماع والعدم بمنزلته. وصار كأنها أقامت البينة على الجماع لا غيرء وهناك 
لا تقبل بينتها لأن البينة على الجماع قامت على خصم وهو الزوج؛ لأن الجماع يتم 
بالزوج وحده من غير أن يوجد من المرأة فعل؛ لأن الزوج يجامعهما وهي نائمة» فكان 


الزوج خصماً في دعوى جماع الغائبة عليه وجماع الغائبة سبب لما تدّعي الحاضرة من 
فساد نكاحهاء بخلاف ما لو أقامت الحاضرة البينة على مجرد النكاح؛ لأن النكاح لا يتم 
بالزوج وحده وإنما يتم به وبقبولهاء وقدر ما يوجد من الزوج وإن كان الزوج فيه خصماً 
إلا أنه يكفي لما ادع الحاضرة من فساد نكاحهاء وما يوجد من قبول الغائبة والزوج فيه 
ليس بخصم» فتلك البينة قامت على غير الخصم أماها هنا بخلافه. 

ثم إذا قضى القاضي بجماع الغائبة هل يقضى لها بالمهرء حتى إذا حضرت أخذت 
الزوج بذلك من غير إعادة البينة؟ لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في «الكتاب»» 
وإنما أشار إلى أنه يقضي› وعليه عامة المشايخ . 

وكذلك إذا أقامت الحاضرة البينة على أن الزوج تزوج أمها أو ابنتها أو قبّلها 
بشهوة» أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوةء فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أقامت 
البينة أنه تزوجها وجامعهاء وكذلك لو أقامت البينة على إقرار الزوج أنه قبّلها أو لمسها 
بشهوة ثم هذه المسألة دليل على أن الشهادة على التقبيل واللمس بشهوة مقبولة» وهذا 
فصل اختلف فيه المشايخ» وبعضهم قالوا: لا تقبل» وإليه مال الشيخ الإمام الجليل أبو 
بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله. 

ومعنى قول محمد رحمه الله فى «الكتاب» شهدوا أنه قبلها أو لمسها بشهوة على 
قول هؤلاء: شهدوا على إقرار الزوج بذلك بعضهم قالوا: تقبل» وإليه مال الشيخ الإمام 
فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله. وهذه المسألة دليل على قول هؤلاء» ولا يمكن 
حمل المسألة على الشهادة على إقرار الزوج؛ لأن محمداً رحمه الله ذكر فصل الشهادة 
على اللمس والتقبيل بشهوة أولاً. وعطف عليه فصل الشهادة على إقرار الزوج بذلك. 

وفي «المنتقئ»: إبراهيم عن محمد رحمه الله: رجل أقام بينة على امرأة أنها 
امرائهء: وأقافت: المرأة هة على رنخل حمر انها اعراتة وهو يجحد فالبيّنة بيّنة الزوج. علل 
فقال: لأن شهود الزوج شهدوا عليها بالنكاح وبه يثبت إقرارها بنكاح هذا الرجل فإقرارها 
على نفسها أصدق من بينتهاء قال: ألا ترئ أنه لو أقام رجل على رجل البينة أني اشتريت 
منك ثوبك هذا وأقام صاحب الثوب بيّنة على آخر أني بعتك هذا الثوب وهو يجحدء 
والبينة بينة المدعي على صاحب الثوب» وطريقه ما قلنا. 

قال: ولو كانت المرأة حين أقامت البينة على ذلك الرجل إذا ادعى الرجل نكاحها 
كانت البينة بينة المرأة. وهو كامرأة أقام عليها رجلان البينة على النكاح ولمن. لم يؤقتا 
فأيهما صدّقته المرأة فهو زوجهاء هذا هو لفظ «المنتقيل». 

قال في «الأصل»: إذا تبايع رجلان في امرأة كل واحد يدعي أنها امرأته» وأقام 
البينة» وإن كانت في بيت أحدهما أو كان دخل بها أحدهما فهي امرأته لأنه تمكنه من 
الدخول بها أو من نقلها إلى بيته دليل سبق عقده فيقضى له بالمرأة إلا إذا أقام الآخر بيّنة 
أنه تزوجها قبله فحينئذ يسقط اعتبار دليل السبق عند التصريح بالسبق وإن لم تكن في بيت 
واحد منهما ولا دخل بها أحدهماء فإن وقّتا فالوقت الأول أولى» فإن لم يوقتا أو وقتا 


كتاب النكاح ل 
وقتاً واحداً» فالذي زكيت بينته فهو أولئ» وإن زكيت البيئتان تسأل المرأة عن ذلك: وإن 
لم تقر المرأة بنكاح أحدهما فرق بينها وبينهما. 

وإن أقرت لأحدهما أنه تزوجها قبل الآخر أو أنه تزوجها دون الآخرء فهي امرأته 
إلا إذا أقام الآخر بينة أنه تزوجها قبل هذاء وهذا لأن العمل بالبينتين متعذر فيسقط 
اعتبارهماء فبقي تصادق أحد الرجلين مع المرأة فثبت النكاح بينهما بتصادقهما. إذا لم 
تقر المرأة لأحدهما حتى فرّق بينها وبينهما إن لم يكن دخلا بها فلا مهر لها. وإن كان قد 
دخلا بها ولا يدرئ أيهما أول فعلى كل واحد منهما الأقل مما سمئ له ومن مهر المثل 
وإن جاءت بولد فهو ابنهما يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل ویرثانه ميراث أب 
واحد. وإن ماتت في هذه الصورة وهو ما إذا لم تقرٌ بنكاح أحدهما كان على كل واحد 
منهما نصف ما سمئ لها من المهر وكان ميراث الزوج من تركتها بينهما نصفان. وإن لم 
تمت هي ولكن مات أحد الرجلين» فإن قالت المرأة: هذا الميت هو الأول فهي للأول» 
ولها في ماله المهر والميراث؛ لأن تصديقها بعد موت الزوج كتصديقها في حال حياته» 
فثبت نكاح هذا [9١17ب//١]‏ بتصادقهما وانتهى بالموت. 

وفي «المنتقئ»: بشر عن أبي يوسف رحمه الله في عشرة ادعوا نكاح امرأة قال: إن 
كان دخل بها أحدهم فهي امرأتف وإن ادعت هي واحد منهم فهو زوجها. وإن واحد 
دخل بها ولا يعرف هو ولم تدع هي واحداً منهم» فلها على كل واحد منهم نصف مهرء 
وإن ماتوا كان لها عشر مهر كل واحد منهم ولها عشر ميراث امرأة من كل واحد منهم. 
وإن ماتت هي كان على كل واحد منهم عشر مهر ولهم ميراث زوج بينهم إذا تصادقوا 
أنهم لا يعلمون. 

رجلان ادعيا نكاح امرأة وهي ليست في يد أحدهماء فأقرت لأحدهما فهي للمقر 
لهء فإن أقام الآخر بعد ذلك بينة على النكاح فصاحب البينة أولى . ولو أقاما البينة بعدما 
أقرّت لأحدهما فإن وقّتا فالوقت الأول أولى» وإن لم يوقتا فالذي زكيت بينته أولى» فإن 
زكيت بينتهماء فعند بعض المشايخ يقضى للذي أقرت له بالنكاح سابقاً وهو الأقيس» 
وعند بعض المشايخ لا لواحد منهماء وإليه أشار في «أدب القاضي» للخصاف في باب 
الشهادة على النكاح. 

ذكر القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله في «شرح المبسوط»: إذا تنازع اثنان 
في امرأة» وكل واحد يقيم البينة أنها امرأته» وإن أرّخا وتاريخهما سواء ولا يد لواحد 
منهما عليها أو لكل واحد منهما يد عليها ولم يؤرخاء فإنه لا تقبل بينتهماء وكذا إذا أرّخا 
على السواء ولأحدهما يد عليها يقضى له وتترجح بينته بحكم اليد وكذا إذا أَرّخا على 
السواء فأقرت لأحدهما يقضيل للمقر له لأن الإقرار بمنزلة اليد» وإن أرخا على السواء 
ولا يد لواحد منهما ولم تقر هي لأحدهما فرّق بينهما وبينهاء فإن كان قبل الدخول لا 
يقضى لها بشيء من المهر على أحدهما. وإن تنازعا بعد موتها فهذا أيضاً على وجوه 
ولا يعتبر فيه الإقرار واليد. فإن سبق تاريخ أحدهما قضي له بالميراث» وإن كان 


تاريخهما على السواء أو لم يؤرخا يرثان ميراث زوج واحد ويكون بينهما وعلى كل واحد 
نصف المهر. 

وذكر هو في موضع آخر إذا ادع كل واحد منهما أنه تزوجها أولاً وأقاما البينةه 
فإن القاضي لا يقبل واحدة من البينتين يترجح على صاحبها بإحدى معان ثلاثة : 

إما بإقرارها أو بكونها في بيت أحدهما أو بكونها مدخولة لأحدهما ولم يفصل بينما 
إذا أقرّت لأحدهما قبل إقامة البينة أو بعدها إلى هذا من حاشيته . 

ادعيا نكاح امرأة وهي تجحد وليست في يد أحدهماء فأقام أحدهما البينة على 
النكاح وأقام الآخر البينة على النكاح وعلى إقرار المرأة له بالنكاح لا تترجح بينة من 
يدعي إقرارها بالنكاح؛ لأن الآخر ببينته أثبت نكاحها وبه يثبت إقرارها بالنكاح للآخر 
فاستوت البينتان في إثبات الإقرار معنى» وقيل: تترجح بينة من يدعي إقرارها؛ لأن 
الثابت بالبينة العادلة كالثابت عيانا» من يدعي إقرارها لأحدهما بعدما أقاما البينة كان 
المقر له أولئ. وما يقول بأن الآخر أثبت إقرار المرأة» قلنا: نعم ولكن في ضمن إثبات 
النكاح» وهذا أثبتَ إقرارها قدا ولا شك أن اعتبار القصدي أولى من اعتبار الضمني . 

ادعيا نكاح امرأة وهي ليست في يد أحدهما وأقاما البينة من غير تأريخ» وسئلت المرأة 
عن ذلك ولم تقر لأحدهما حتى تهاترت البينتان» ثم أقام أحدهما البينة على إقرارها له 
بالنكاح قضي له بالنكاح كما لو أقرت لأحدهما بالنكاح بعلما أقاما البينة عياناً . 

ادع رجل نكاح امرأة وهي ليست في يد أحدء وأقام بينة على دعواه قضيتٌ له 
بالمرأة. فإن جاء رجل آخر وأقام بينة على مثل ذلك لم أحكم له بها إلا إذا شهد شهود 
الثاني أنه تزوجها قبل الأول؛ لأن دعوى النكاح بمنزلة دعوى الشراء» ومن ادعئ الشراء 
في عين من رجل وقضي له بها ثم ادعى أخر الشراء في ذلك العين من ذلك الرجل لا 
يقضئ للثانى كذا هنا . 

ادعى نكاح امرأة وهي في يد رجل» فأقام المدعي البينة على ذلك وقضى القاضي 
له بالنكاح ثم أقام صاحب اليد بعد ذلك بينة على النكاح من غير ذكر تاريخ يقضى 
لصاحب اليد عند بعض المشايخ؛ لأن يده دليل على سبق نكاحه» فصار كما لو أقام بينته 
اليد فى هذه الصورة. وإليه مال الصدر الشهيد والدي تغمله الله بالرحمة والرضوان» 
وعلى قول من يقول: تسمع بينة صاحب اليد لو أقام الخارج بعد ذلك بينة على أنه 
تزوجها قبل صاحب اليد يقضئ للخارج» وفي «الحاوي»: إذا شهد الشهود بعد الدعوى 
والإنكار أنها امرأته وحلاله» ولم يقولوا: إنه تزوجها قبل لا تقبل الشهادة ما لم يشهدوا 
على العقد. 

قال: وفى كتاب الحدود إشارة إلى أنها تقبل ) فإن محمداً رحمه الله قال: إذا قال 
المشهود عليه بالزنا: إني قد تزوجتها أو قال: هي امرأتي درىء الحد سوّى بين الأمرين 
فدلٌ أنهما واحد فتقبل. 


كتاب التكاح /اه ١‏ 


ادع رجل نكاح امرأة وهي في يد آخر وأقرّت المرأة للمدعي ثم أقاما البينة بدون 
التاريخ . بعض مشايخنا قالوا: يقضئ للخارج بحكم الإقرارء وقال بعضهم: يقضئ 
لصاحب اليد» فلو أنها ما أقرت للخارج حتى أقام الخارج البينة على النكاح وأرّخَ شهوده 
وأقام ذو اليد بينة على النكاح مطلقاً من غير ذكر تاريخ إن أقام ذو اليد بينة على أنها 
امرأته ومنكوحته كانت بينة الخارج أولى كما في دعوى الملك. وإن أقام بينة على أنه 
تزوجها كانت بينة ذي اليد أولى» فإن لم يؤرخ فكأن يده دليل سبق نکاحهء هكذا حكي 
عن بعض مشايخنا وبعض مشايخنا قالوا: يجب أن تكون بينة ذي اليد أولى على كل 
حال؛ لأن السبب متعين في باب النكاح فيصير مذكوراً لا محالة» ولأجل هذا المعنى 
قلنا: إن من ادعى على امرأة ة أنها امرأته بسبب النكاح وشهد الشهود مطلقاً أنها امرأته 
تقبل الشهادة ؛ لأن السبب لما كان متعيناً في باب النكاح صار هو مذكوراً في الشهادة. 

ولو أقام الخارج بينة على النكاح واخ شهوده وأقام بينة على إقرار ذي اليد أن 
نكاح [ذي] اليد كان في وقت كذاء ولكن وقتا بعد تاريخ بينة الخارج كانت بينة الخارج 
أولى» فتندفع به بينة ذي اليد إلا إذا وقت ذو اليد فقال تزوجتها قبل تزوج الخارج ثم 
جددنا العقد بعد ذلك التاريخ» فحينئذ [9١7ب/ ]١‏ لا تدفع بيّنة ذي اليد بينة الخارج» 
فكانت بينة الخارج أولى. 

رجل ادعئ امرأة في يد رجل أنها امرأته» وأقام على ذلك بينة» وأقام الذي في يديه 
بينة أنها امرأته» قال بعض مشايخنا: إن ادع كل واحد أنها امرأته مطلقا ولم يذكر أنه 
تزوجها لا يقضئ لذي اليد بل يقضى للخارج إن ذكر كل واحد منهما أنه تزوجها والشهود 
شهدوا كذلك يقضى لصاحب اليدء وهذا القائل قاس هذا على دعوى الملكء فإن 
الخارج مع ذي اليد إذا ادعيا مُلك عين ملكا مطلقاً وأقاما البينة على ذلك يقضئ للخارج. 

ولو ادعيا الشراء من رجل واحد وأقاما البينة يقضى لصاحب اليد» ومنهم من قال 
يقضى لصاحب اليد على كل حال؛ لأن السبب متعين في دعوئ المرأة وهو التزوج» 
فصار ذلك مذكوراً في الدعوئ» ولا كذلك ملك العين. 

في «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله . سكل ابن سلمة عن امرأة ادعت على رجل أنه 
وچا فا قال: قال أبو يوسف رحمه الله : يحلف بالله ما هي بزوجة له وإن هي 
زوجة له فهي طالق بائن» أما الاستحلاف على النكاح فهو مذهبهما وهو المختارء اختاره 
الفقيه أبو الليث رحمه الله رفقاً بالناس» وأما ضع الحلف بالطلاق إلى الحلف على 
النكاح, فلأنه يجوز أن يكون كاذباً في الحلف على النكاح» ووو يقع الطلاق 
فتبقئ معلقة» فيضم إليه الحلف بالطلاق حتى لا تبقئ معلقه لو كان كاذباً في الحلف على 
التكاح . 

وفي «الجامع الأصغر» قال: حَلّفَ متى حلف ولا بينة لها فالقاضي يقول: فرقت 
بينكما وما لم يقل ذلك لا تقع الفرقة. 

ولو ادعئ رجل على امرأة نكاحاً والمرأة في نكاح الغير ولا بينة للمدعي يستحلف 


1o۸‏ کتاب النكاح 


الزوج والمرأة» فيبدأ بيمين الزوج فيحلف بالله ما يعلم أنها امرأة هذا المدعي . وإن 
حلف انقطع دعوى المدعي» وإن نكل تحلف المرأة على الثبات بالله ليست امرأة لهذا 
المدعي فإن نكلت فضي عليها بالنكاح . 

وفي دعوى «الفتاوئ» عن محمد رحمه الله فيمن تزوج امرأة وابنتها في عقدتين ثم 
قال: لا أدري السابق منهما إذا ادعيا السبق يحلف بكل واحدة منهما أنه تزوجها قبل 
صاحبتهاء بأيهما شاء بدأ وإن شاء أقرع» فإن حلف لإحداهما ثبت نكاح الأخرى وإن 
نكل لزمه وبطل نكاح الأخرئ. 

وسئل نصر عن رجلين ادعيا نكاح امرأة فأقرت هي لأحدهماء قال: ليس للآخر أن 
يحلفها ما لم يحلف الذي أقرت هي له به» فإن حلف برىء» وإن نكل عن اليمين يفرق 
بينهما ثم حلف المرأة» فإن حلفت برئت وإن نكلت عن اليمين صارت زوجة له. 

بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله: إذا تزوج العبد حرة ثم ادعئ أن المولى 
لم يأذن له في النكاح» وقالت المرأة قد أذن له فإني أفرق بينهما لإقراره بفساد النكاح» 
قال: ولا أصدقه في إبطال المهر وألزمه الساعة إن كان دخل بها ولها النفقة ما دامت في 
العدة وإن لم يدخل بها جعلت لها نصف المهر. وكذلك لو قال: لا أدري أذن لي أم لم 
يأذن. 

قال: محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل تزوج امرأة ثم أقرٌ بعدما تزوجها أن 
فلاناً كان تزوجها قبلي إلا أنه طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجتها بعد ذلك وقالت 
المرأة: إن فلاناً تزوجني قبلك وهو زوجي في الحال ولا نكاح بيني وبينك وفلان المقر له 
غائب» فالقاضي لا يفرق بين المرأة وبين ¿ الزوج الثاني في الحال» فإن حضر الغائب وأقرٌ 
بالنكاح وأنكر الطلاق قضي بالمرأة للذي حضر؛ لأن نكاح الذي حضر ثبت بتصادق 
الكل ولم يثبت طلاقه لما أنكر الطلاق» فظهر أن الثاني تزوجها وهي منكوحة الأول» فلم 
يصح نكاح الثاني فيفرق بين الثاني وبين المرأة ويقضى بالمرأة للأول. 

ثم ننظر إن كان الثاني لم يدخل بها كان للأول أن يقربها للحال؛ لأنها امرأته ولم 
تجب عليها العدة عن الغيرء وإن كان الثانى قد دخل بها فليس للأول أن يدخل بها 
للحال؛ لأنه وجب عليها العدة من الثاني ؛ لأنه وطئها بشبهة النكاح ولا يجوز وطء معتدة 
الغير كما لا يجوز وطء منكوحة الغير. ونكاح الأول على حاله وإن صارت معتدة عن 
الثاني؛ لأن العدة تمنع ابتداء النكاح أما لا تمنع بقاءه وإن أقرٌ الذي حضر بالطلاق 
وانقضاء العدة كما قاله الزوج الثاني» وأنكرت المرأة الطلاق وانقضاء العدة فإن الطلاق 
E E‏ لالسلوق وي علها العدة ملدربوم اث الور بطلاقهاء 
ويفرق بينها وبين الزوج الثاني ؛ لأن الذي حضر أقرّ بالطلاق وأسند الطلاق إلى وقت ما 
مضئ › فيصدّق في حق الطلاق ولا يصدق في الإسناد عند تكذيب المرأة إياه في الإسناد 
لما في الإسناد من إبطال حقها في النفقة والسكنئ ويقع الطلاق في الحال وتجب العدة 
فى الحال. 


کتاب النكاح EKÎ‏ 


فإن قيل : وجد من المرأة التصديق فى هذا الإسناد لما أقدمت على تزويجها من 
الزوج الثاني . قلنا: هذا التفديق لم يع محرا ؟ لأنه وجد في غير أوانه؛ لأنه وجد قبل 
إقرار الأول بالطلاق؛ لأن التصديق منها يقتضي إقدامها على النكاح الثاني» وذلك قبل 
إقرار الأول بالطلاق» وما وجد في غير أوانه فوجوده وعدمه سواءء ثم إذا لم يعتبر 
الإسناد في هذه المسألة ووقع الطلاق للحال ظهر أن الثاني تزوجها وهي امرأة الأول» 
فيفرق بينهما وإن صدقت المرأة الزوج الذي حضر في الطلاق» وانقضاء العدة لم يفرق 
بينها وبين الثاني؛ لأنا إنما لا نصدق الذي حضر فى الإسناد» لحق المرأة فإذا وجد 
التصديق منها ثبت الإسناد وظهر أن الزوج الثاني تزوجها بعدما طلقها وانقضت عدتها. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يصدقا لحق الله تعالى؛ لأن في العدة حق الله. قلنا: نعم 
إلا أن المعتدة فى حقوق الله تعالى أمنية والأمين إذا أخبر عما اوئتمن فيه وهو محتمل 
الى لزنه بعلت 

وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه الله أنه كان يفتي في 
الزوجين يتصادقان على الطلاق وانقضاء العدة أنهما لا يصدقان على إبطال العدة» وعليها 
أن تعتد من وقت الإقرار وإن كان جواب هذا الكتاب والإقرار أنهما يصدقان» وكان 
يحتاط بهذا الجواب دفعاً للحيل الباطلة ورداً للعادة القبيحة. وإن أنكرت المرأة نكاح 
الغائب أصلاً والمسألة ]١/1570[‏ بحالها فهي امرأة الثاني . 

ولو أن هذا الزوج قال: كان لها زوج قبلي ولم يسمه بل أبهمه إبهاماً طلقها 
وانقضت عدتها ثم تزوجها وقالت المرأة: نعم كان لي زوج قبلك إلا آنه لم يطلقني» 
فالقاضي لا يفرق بينها وبين الزوج الثاني» فإن جاء رجل وادعى نكاحها وأقرت المرأة به 
وقالا : يعني المرأة والذي حضر: هذا هو الذي أقرٌ به الزوج الثاني» وأنكر الثاني ذلك 
فالقول قول الزوج الثاني» لأنه أقر بمجهول والإقرار للمجهول لا يصح فإذا جاء رجل 
وادعئ كان هذا بمنزلة ابتداء الدعوئ من غير تقدم الإقرار» فيكون القول في إنكار نكاحه 
قول الزوج الثاني. 

قال: ولا يمين على الزوج الثاني في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله» وفي قياس 
قولهما يستحلف» فإن حلف فهي امرأة الثاني» وإن نكل فرق بين المرأة والزوج الثاني 
وقضى بها للذي حضر. وبعض مشايخنا قالوا: يجب أن يستحلف الزوج الثاني ههنا بلا 
خلاف؛ لأن الدعوى ههنا في التفرقة. ألا ترئ لو نكل الزوج الثاني يفرق بينه وبين 
المرأة» والاستحلاف يجري في دعوى الفرقة بلا خلاف فإن المرأة إذا ادعت الطلاق 
على الزوج وأنكر الزوج الطلاق يستحلف بلا خلاف. 

قال شمس الآئمة السرخسي رحمه الله: هذا هو الصحيح أن الزوج الثاني يحلف 
بالإجماع ؛ لأنه استحلاف على الفرقة» وأبو حنيفة رحمه الله يرى ذلك ومحمد رحمه الله 
في «الكتاب» يقول في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله ولم يقل في قول أ أبي حنيفة رحمه 
الله فيكون هذا تخريجاً على قول أبي حنيفة رحمه الله» ويجوز أن محمداً أخطأ في هذا 


التخريج فلا يسلم هذا التخريج على قول أبي حنيفة رحمه الله. 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الأول أصح ؛ لأن أبا حنيفة رحمه الله إنما يرىئ 
التحليف على الفرقة إذا وقع الدعوى في الفرقة مقصوداً كما في المسألة التي ذكرهاء 
والدعوى ههنا ما وقع في الفرقة مقصوداً إنما وقع في النكاح ؛ لأن الذي حَضَرٌ لا يدعي 
الفرقة على الثاني إنما يدعي نكاح نضعه إلا أنه متى نكل الثاني وثبت نكاح الذي حضر 
يجب التفريق بين المرأة وبين الزوج الثاني حكماً لثبوت نكاح الذي حضر لا أصلاً 
ومقصوداً . 


والأصل في هذا الباب دعوى النكاح» ودعوئ الفرقة تبع» والتبع ليس له حكم 
نفسه إنما له حكم الأصل فإذا لم يجزىء الاستحلاف فيما هو الأصل وهو النكاح لا 
يجزىء فيما هو التبع له وهو الفرقة» ولو أن المدعي في ابتداء الدعوى أقام البينة على 
طلاق الغائب» فالقاضى يقبل بينته ويقضى بالمرأة للمدعى ويتعدى القضاء إلى الغائب 
حتى لو حضر وأنكر الطلاق لا يحتاج إلى إعادة البينة. ٠‏ 

ولو شهد شاهدان أنه مات وهي امرأته ووارثته وقضى القاضي لها بالميراث» ثم 
شهد آخر أن الميت كان طلقها ثلاثاً في صحته هل تقبل بينة الطلاق؟ أشار في «السير 
لكبير» أنها تقبل. والمذكور فى «السير»: رجل مات فجاءت امرأة وادعت أنها امرأة 
المت نووارقة تانكر وله الت اها اقام ةا مات زه اهر اه ووا رة ولا 
وارث له من النساء غيرها وقضى القاضي لها بالميراث واستهلكته. ثم أقام الولد بينة أن 
المت قد كان طلقها ثلاث فى مته فإن الضمان فيه على المرأة “فلا بجت على 
اا الطلاق مغولة إلا .نيا وهب الان على المراة ؤفته الما 
قبلت بينة الطلاق تؤيد قول القاضي الإمام في المسألة المتقدمة لأن في هذه المسألة قبلت 
بينة الطلاق مع أن شهود التكاح شهدوا بالتكاح يوم الموت» فلأن تكون بينة الطلاق أولى 
في تلك المسألة» وشهود النكاح لم يشهدوا بالنكاح يوم الموت كان أولى في تلك 
المسألة» ثم إنما قبلت بينة الطلاق في مسألة «السير» لأن قول شهود النكاح :امات وهي 
امرأته غير محتاج إليها للقضاء بالميراث» فإنهم لو قالوا: كانت امرأته فالقاضي يقضي لها 
بالميراث» وما لا يحتاج إليه في الشهادة وجوده وعدمه بمنزلة» ولو لم يقولوا: وهي 
امرأته كان تقبل بينة الطلاق دون بينة النكاح كذا ههنا. 

وفي «فتاوى الفضلي» رحمه الله سئل عن رجل مات فشهد شاهدان أن هذه المرأة 
كانت امرأته» وشهد آخران أنه كان طلقها قبل الموت قال: بينة النكاح أو 
كأنه طلقها ثم تزوجهاء وقال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله بينة 
الطلاق أولى؛ لأنها ثبتت زيادة أمر وهو الطلاق بعد النكاح» وفي «مجموع النوازل»: إذا 
شهد أحد الشاهدين أنها زوجت نفسها منه» وشهد الآخر أن وليها زوجها برضاها لا تفيد 
لاختلافها لفظأ ومعنى. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب التكاح ١5١‏ 


ولو ادعیٰ هذا ا بعلا" الدعوى أنها زوجت نفسها منه ثم شهد بذلك 
م ل يتحقق التناقض ؛ لأنه يمكنه أن يقول: : تزوجها مدة بتزويج الولي إياها 
مني وتزوجتها مرة أخرئ بتزويجها نفسها مني. 

وفيه أيضاً : إذا أقامت المرأة بينة على الطلقات الثلاث» وأقام الزوج بينة في دفع 
دعواها عليها أنها أقرّت أنها اعتدت بعد طلقاته الثلاث» فتزوجت بزوج آخر ودخل بها 
ثم طلقها وانقضت عدتهاء ثم تزوجته وهي حلال له هل يصح دعواه عليها على هذا 
الوجه؟ قال: لا لأن أكثر ما فيه أنه ثبت بهذه البينة أنها مبطلة فى دعواها إلا أن دعواها 
ليس بشرط لسماع البينة القائمة. على الحرمة وصحتها. قال: هو نظير ما لو أقامت البينة 
أنه طلقها ثلاثاً وادعئ في دفع دعواها أنها أقرت أنها استأجرت هؤلاء الشهود ليشهدوا 
لها بذلك زوراً» لا يبطل ما أقامت من البينة على الطلقات الثلاث لأنه وإن ثبت ببينة 
الزوج بطلان دعواها وإقرارها بكذب الشهود إلا أن دعواها ليس بشرط لسماع البينة على 
الحرمة . 

ادعيل على امرأة نكاحاًء فشهد الشهود بهذا اللفظ باهر دور أذن وشوى داتست 
أيم» فالقاضي لا يقضي بشهادتهم؛ لأن هذا بمنزلة ما لو قالوا: نشهد فيما نعلم» وذلك 
غير مقبول عند أبي حنيفة رحمه الله. وكذلك لو شهدوا فقالوا: إنسان جنان ناشيده ايدكي 
رنان وشوبان باشند لا تقبل شهادتهم . 

إذا ادعئ على امرأة نكاحاً وأقام على ذلك بينة ثم إن المرأة ادعت عليه على وجه 
الدفع أنك أقررت في حال جواز إقرارك طائعاً أنك خالعتني ووقعت الفرقة بيننا [٠۲۲ب/‏ 
]١‏ بالخلع ولم يبق بيننا نكاح وأقامت على ذلك بينة» فهذا دفع صحيح ويجعل كأن 
المدعي تزوجها ثم خالعهاء » فهذا من باب العمل بالبينتين وسواء كان هذا الدفع قبل 
القضاء بالنكاح أو بعده؛ لأن إقامة البينة على الخلع يقرر النكاح السابق. 

رجل ادعى النكاح على امرأة وهي تنكر وحلفت على دعواه لا يحل للرجل أن 
يتزوج بأختها وأربع سواهاء لأن في زعم الرجل أن النكاح ثابت وأن المرأة كاذبة في 
إنكارهاء وزعمه معتبر في حقّه وكذلك لو ادعت امرأة النكاح على رجل وحلف الرجل 
لا يحل لها أن تتزوج بزوج آخر؛ لأن في زعم المرأة أن الرجل كاذب وأني منكوحته. 

رجل ادعى على امرأة النكاح والمرأة تجحد نكاحه وتقر بالنكاح لرجل آخر فأقام 
المدعي بينة على دعواه فلم تظهر عدالة الشهود. فالقاضي يسلّم المرأة ة إلى المقر له 
وهذا إذا قال المدعي: لا بينة لي سوى هذه البينة. وأما إذا قال: لي بينة أخرئ فالقاضي 
لا يسلمها إلى المقر له بل يحول بينها وبين المقر له إلى أن يظهر عجز المدعي عن إقامة 
البيئة . 

امرأة ادعت على رجل النكاح والرجل يجحد فأقامت المرأة شاهدين شهد أحدهما 
أن هذا الرجل أقرّ أن هذه المرأة امرأتى وشهد الآخر أنه أقرٌ أنها كانت امرأتى تقبل هذه 
اة : وعدلك إذا شيل أحدهها انها عات ته ةاعر انها ارات وة 
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أحدهما بالفارسية ابن زن وى است وشهد الآخر اين زن وى تودست تقبل لأن الذي شهد 
أنها كانت امرأته شاهد أنها امرأته للحال» ألا ترئ أن فى دعوئ ملك الأعيان» لو شهد 
اخ انشا ا هك العيى كان ملك هذا اتن و الغو انف اكه تفيل 
شهادتهماء ولو كان الزوج يدعي أنها كانت امرأته وشهد الشهود أنها امرأته ينبغي أن لا 
تقبل هذه الشهادة كما فى دعوى ملك العين» فإن من ادعيل عيئاً فى يد إنسان أنه ملكه 
وشهد الشهود أنها ملكه أو ادع أنه كان لد وشهد الشهود أنه له للا تقبل هذه الشهادة عد 
أكثر المشايخ وهو الأصح. 

رجل ادعى النكاح على امرأة وهي تجحد وتقول: إن لي زوجاً في بلد كذا وسمت 
ذلك الزوج أو لم تسم فأقام الرجل بينة على دعواه؛ فالقاضي يقضي بالنكاح عليهاء ولا 
يكون إقرارها بالنكاح لغير هذا المدعي مانعا من القضاء ببينة المدعي . 

تزوج امرأة بشهادة شاهدين ثم أنكرت المرأة النكاح وتزوجت بآخر وقد مات شهود 
الأول ليس للزوج الأول أن يخاصم المرأة» لأن المخاصمة للتحليف والمقصود من 
التحليف النكول الذي هو إقرار» ولو أقرت صريحاً بنكاح الأول بعدما تزوجت بالثاني لا 
يصح إقرارها ولكن الزوج الأول يخاصم الزوج الثاني ويحلفهء فإن نكل حتى صار مقرًاً 
ببطلان نكاحه الآن يخاصم المرأة ويحلفهاء وقد ذكرنا تمام المسألة قبل هذا. 

في «واقعات الناطفي»: لو أقام رجل بينة على امرأة» أن أباها زوجها منه قبل 
بلوغها وأقامت المرأة بينة أنه زوجها منه بعد البلوغ بغير رضاهاء فبينتها أولى لأن البلوغ 
معنى خاف يثبت ببينتها فكانت بينتها أكثر إثباتا ثم يثبت فساد النكاح ضرورة. 

وفي «فتاوى الفضلي» رحمه الله: تزوج الرجل امرأة ودخل بها ثم ادعت بعد 
الدخول أنها قد ردت النكاح حين زوجها الأب وأقام على ذلك بينة تقبل بينته. قال 
الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته»: الصحيح أن لا تقبل بينته لأن التمكين قائم مقام 
الإقرار. ولو ادعت الرد بعد الإقرار لا تسمع دعواها الرد ولا تقبل بينتها على ذلك كذا 
ههنا . 

وفي هذا الموضع أيضاً إذا زوج الرجل وليّته فردت النكاح» فادعئى الزوج أنها 
صغيرة وادعت هى أنها بالغة» فالقول قولها إذا كانت مراهقة لأنها إذا كانت مراهقة» فقد 
ارت غا هو مختمل للكت فقيل قولهلا لأنها كر ممع وان كانمدع ة مح 
لأنها تنكر وقوع الملك عليها. 

والشهادة على النكاح بالشهرة والتسامع جائز. وفي «المنتقئ»: الشهادة على المهر 
بالتسامع يجوز. وفي «الإملاء» عن محمد رحمه الله أن الشهادة على المهر بالتسامع لا 
تجوز. وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع فقيل: لا يجوزء وإذا أرادت المرأة 
إئبات تاكن المهر بشني أن :تنيت" الخلرة الصحيحة بالبيثة» وقد قل يجرة الشهادة 
بالشهرة والتسامع» وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي رحمه الله» وهكذا ذكر الخصاف في 
«أدب القاضي». 
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ا مرأة فشهد الشهود بهذا اللفظ كواهي ميد هم كه جوف بدروي 
يزني دأدر وإذا د شت نكاح بدرباء قال بعض مشايخنا : لا تقبل الشهادة لأنهم شهدوا على 
الرضا بالنكاح» وهذا سهو ينبغي أن تقبل الشهادة لأنهم شهدوا على النكاح وعلى رضاها 
باللكاع وجيت ناوا : جون بدررا بزني دأد رواداشت نكاح بدررا ادعئ النكاح بمحضر 

من الشهود لا بد وأن يذكر سماع الشهود كلام المتعاقدين؛ لأن بين العلماء اختلافاً في 
أن سماع الشهود كلام المتعاقدين هل هو شرطء والأصح أنه شرط فلا بد من ذكره لتصح 
الدعوى . 

شهدا أنه زوج ابنته فلانة من فلان إلا أنهما قالا: نحن لانعرفها بوجههاء فإن لم 
يكن له إلا ابنة واحدة» أو كانت له ابنتان أو ثلاثة إلا أنه ليس له بهذا الاسم إلا واحدة 
فالشهادة جائزة» وإن كانت له ابنتان كبرى وصغرى فشهد شاهدان أنه تزوج ابنته الكبرى 
من هذا وقالا: نحن لا نعرف الكبرئ بوجهها فالشهادة جائزة. ويقضي القاضي بالنكاح› 
وإذا أحضر المدعي بعد ذلك امرأة ويدعي أنها هي الكبرئ» فالقاضي يأمره بإقامة البينة 
على أنها هي الكبرى . 

وفي إقرار «المنتقئ» : امرأة ادعت على رجل أنه تزوجهاء وقال الرجل: ما فعلت 
ثم قال: بلى فعلت فهو جائز. وكذلك ادعئ الرجل النكاح وجحدت المرأة ثم أقرت» 
ولو كانت المرأة بدأت بالدعوى فقالت: زوجني إياك أن يا أني قد 
رددت النكاح ثم قال بعد ذلك قد كنت أجزته فلا نكاح بينهما إلا أن تعود المرأة إلى 
تصديقه فيجوز حينئذ» قال: وليس إنكاره النكاح كادعائه الفسخ»› ألا ترئ ) أنه لو أقامت 
بيّنة على رجل أن أباها زوجها إِيّاه وقد رضي بالنكاح»› فقال الرجل: زوجني إياها إلا أني 
قد فسخت النكاح ولم أقبل» فإني أفرّق بينهما وألزمه نصف المهر. ولو بدأ ]١/155١[‏ 
الزوج فقال قد زوجني إياك أبوك» فقالت قد فعل إلا أني قد رددت أو قالت لم يفعل ثم 
قالت قد فعل ورضيت لزمها في الوجهين. وفي كتاب الدعوى من «المنتقى» ابن سماعة 
عن أي ؤس رسي اللااقن وجل مم ابراه لها E SN E‏ 
لا ثم أنكرت أن تكون امرأته» قال: إذا أقرت أن هذا الولد ولده منها فهي امرأتهء 
ران لم يكن ینهما ولد وإنما كانت معه على هذا الحال فالقول قولها. 

و : ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها ثم أنكرت د ثم مات الرجل» فجاءت 
تدعي ميراثه فلها الميراث» وكذلك لو كانت المرأة ادعت لتك وأنكر الزوج ثم ماتت 
المرأة فجاء الرجل لطلب ميراثها وزعم أنه تزوجها فله الميراث. 

وفي إقرار «الأصل» : إذا قر رجل أنه تزوج فلانة بألف وصدقته المرأة بعدما مات 
عمل تصديقها حتى كان لها المهر والميراث. ولو أقرّت المرأة أنها تزوجت فلاناً بألف 
درهم فصدقها الزوج بعد موتها عمل تصديقه عندهما حتى يرث منها. وعند أبي حنيفة 
زحيه الله الا ل تت ي لأا رت امنيا 

ادعئ أنها امرأته وشهد الشهود أنه تزوجها في شهر كذا تقبل» وعلى العكس لا 
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تقبل. شهد أحد الشاهدين أنه تزوجها وشهد الآخر أنها وهبت نفسها منه تقبل الشهادة؛ 
لأن لفظ الهبة صارت كناية عن التزويج مجازاً؛ ولو شهد أحدهما أنه نكحها وشهد الآخر 
أنه تزوجها تقبل الشهادة» وقيل: لا تقبل شهادتهما؛ لأن النكاح يستعمل في الوطءء 
وهذا القائل يقول: لو شهدا أنه نكحها لا تقبل شهادتهاء وعلى القول الأول: تقبل 
شهادتها وهو الصحيح. 

ولو شهد أحدهما أنه نكحها وشهد الآخر بالفارسية ورا بزني خواشت لا تقبل هذه 
الشهادة» هكذا قيلء وقيل تقبل» وهكذا ذكر «البقالي»» في «فتاويه»» وإذا اختلفا في 
الزمان فقد ذكرنا هذا الفصل فى أول الكتاب فى فصل الشهادة. وإذا اختلفا فى المكان 
لا تقبل الشهادةء وكذا إذا اختلفا في الإنشاء والإقرار لا تقبل الشهادة. ١‏ 

وإذا ادعئ النكاح وشهد الشهود على إقرارها تقبل الشهادة. وإذا ادعى أنه تزوجها 
على ألف وخمس مائة» وشهد أحد الشاهدين بذلك» وشهد الآخر بألف قضى بالنكاح 
بألف لأن المقصود والمتبقي من جانب الزوج ملك البضع وقد اتفقا عليه» ولو كان 
الدعوى من جانب المرأة» فكذا الجواب عند أبى حنيفة رحمه الله» وعندهما لا يقضى 
بالنكاح» وعن أبي يوسف رحمه الله في «الإملاء» مثل قول أبي حنيفة رحمه الله. 

ولو شهد أحدهما أنه تزوجها على هذا العبد وقيمته ألف. وشهد الآخر أنه تزوجها 
على ألف» فإن كان الدعوى من جانب الزوج قضى بالنكاح» وإن كان من جانب المرأة 
يجب أن تكون على الخلاف أقام رجل بينة على امرأة أنها منكوحته وقضى القاضي ببينته 
وجاء آخر وأقام البينة على تلك المرأة بالنكاح» فالقاضي لا يلتفت إلى دعوى الثاني وبينته 
كما في دعوى الشراء إذا أقام المدعي بينة على الشراء من رجل بعينه . وقضى القاضي له 
ببينته ثم جاء آخر وادعى شراء تلك العين من ذلك الرجل بعينه فالقاضي لا يلتفت إلى 
الثاني وبينته كذا ههنا. 

نوع منه 
في اختلافهما في متاع البيت 

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت حال قيام النكاح أو بعد الفرقة بالطلاق وما 
أشبهه. قال أبو حنيفة رحمه الله: ما يصلح للرجل» فهو للرجل وذلك نحو السيف 
والقوس وأشباه ذلك إلا أن تقيم المرأة البينة» وما يصلح للنساء فهو للمرأة وذلك نحو 
الدرع والخمار والمغزل وأشباه ذلك إلا أن يقيم هو البينة» وإن أقاما فبينتها أولى. وما 
يصلح لهما نحو الدار والخادم والغنم السائمة فهو للرجل إلا أن يقيم الزوج البينة» وإن 
أقاما البينة في ذلك فالبينة بينة الزوج. وقال أبو يوسف رحمه الله: للمرأة جهاز مثلها 
والباقي للرجل» وهذا الذي ذكرنا إذا اختلفا بعد الفرقة في متاع كان في أيديهما حال قيام 
النكاح أما لو اختلفا بعد وقوع الفرقة في متاع أحدهما بعد الفرقة فهو بينهما؛ أي شيء 
كان. 

وإذا مات أحدهما ثم وقع الاختلاف بين الباقي وورثة الميت» فعلى قول أبي 
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يوسف رحمه الله تعطئ المرأة جهاز مثلها إن كانت حيّة ولورثتها إن كانت ميتة» والباقي 
للزوج إن كان حيّاً ولورثته إن كان ميت وعلى قول أبي حنيفة ومحمد: ما يصلح للرجال 
فهو للرجل إن كان حيّاً ولورئته إن كان ميت وما يصلح للنساءء فعلى هذا ينابصاح 
لا على قوق مد رحا ف رج إن كان سا ولور إن كان هنا . قال أبو 
حنيفة رحمه الله: المشكل للباقي منهماء وقاكان a‏ والروكل مخروات واب 
التجارة فهو للرجل» وإن كان أحدهما حرا والآخر مملوكاً؛ فإن كان المملوك محجوراً 
فالمتاع للحر منهما أيهما كان. وإن كان أحدهما مأذوناً أو مكاتباً عند أبي حنيفة رحمه 
الله هذا وما لو كان أحدهما محجوراً سواء. وعندهما هذا وما لو كانا خخرّين سواء. وإن 
كانت له نسوة ووقع الاختلاف بينه وبينهن في المتاع؛ فإن كن في بيت واحد» فمتاع 
النسوة بينهن على السواءء وإن كانت كل واحدة في بيت على حدة فما كان في بيت كل 
امرأة فهو بينها وبين زوجها على ما وصفنا لا تشارك بعضهن بعضاً . 

وإن أقرت المرأة بمتاع أن الرجل اشتراه فهو للرجل اعتباراً للثابت بإقرارها بالثابت 
عياناً . وإذا كان المنزل ملكاً للزوج» فالقول في المتاع على ما وصفنا. وإن كان أحد 
الزوجين غير مدرك إلا أنه يجامع مثله فالقول في المتاع على ما وصفناء وإن كانا مملوكين أو 
مكاتبين» فالقول في المتاع على ما وصفنا؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. 

وفي «المنتقئ»: ابن سماعة عن محمد رحمه الله في رجل له بنون زوجهم إلا أنه 
لم يبوئهم بيوتاً بل مع أبيهم في داره وفي عياله» قال البنون: المتاع متاعنا فإن المتاع 
للأب إلا الثياب اللاتي عليهم. وإذا كان الأبوان في عيال ابن كبير في منزله فالمتاع متاع 
الابن؛ لأنه رب الدار وصاحب النفقة. وقال أبو يوسف رحمه الله ما كان على الأمة مما 
يلبس النساء من الثياب والحلي فهو لهاء وكذلك ما كان على العبد من لباس [١؟١"ب/‏ 
١]يلبسه‏ الرجال قال: ولا أحفظ فى هذا عن أبى حنيفة رحمه اللهء ولكنى أحفظ عنه فى 
رجحل اجر عيدة قن رقدل ا ا كان د يلد قر ا اف وا اد العيد 
لابسه فهو للعبد» فهذا على ذلك . 

أبو سليمان عن أبي يوسف رحمه الله: إذا اختلف الزوجان في دار في أيديهما فهي 
للزوج في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهء فإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة» 
وإن اختلف في متاع من متاع النساء وأقاما البينة قضى به للزوج. 

نوع منه 
في اختلافهما في المتاع وفي النكاح 

قال هشام: سألت محمداً رحمه الله عن.رجل وامرأة في دار ادعت المرأة أن الدار 
دارها وأن الرجل عبدها وأقامت على ذلك بيّنة» وادعى الرجل أن الدار داره وأن المرأة 
امرأته قال: أقبل بينة المرأة على الدار لأني أجعل الدار في يد الرجل» فالدار دارها 
وأجعل البينة بينة الزوج في التزويج وأجعلها امرأته وتزويجها نفسها منه إقرار منها بأنه 
ليس بمملوك لها. 
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وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله: رجل وامرأة في أيديهما دار أقامت المرأة 
بينة أن الدار لها والرجل عبدهاء وأقام الرجل بينة أن الدار له وأن المرأة زوجته تزوجها 
على آلف درهم ودفعها إليها ولم يقم بينة أنه حرّء فإنه يقضي بالدار للمرأة ويقضي بالرجل 
عبداً لهاء ولو أقام بينة أنه حرّ الأصل» > والمسألة بحالها كانت المرأة امرأته ويقضي بأنه 
حر ويقضي بالدار للمرأة من قبل أن الدار والمرأة فى يدي الرجل حيث جعلها امرأته» 
الاد هي المد للدان كروسين ف يديهم دان انام کل راد ھار آنا ردا 
وهناك يقضي بالدار للمرأة» قال: وهكذا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله» قال: ولو 
لم يكن بينهما بينة كانت الدار للزوج. 

نوع منه 
في اختلافهما في صحة العقد وفساده 

امرأة قالت لزوجها تزوجتني بغير شهود وقال الزوج: لا بل تزوجتك بشهودء 
فالقول قول الزوج. ولو قالت المرأة: تزوجتني وأنا صبية» وقال الزوج: تزوجتك وأنت 
بالغة فالقول قولها. 

الأصل في جنس هذه المسائل ما مر قبل هذا في فصل الشهادة في النكاح أن 
الزوجين إذا اختلفا فى صحة العقد وفساده» فالقول قول من يدعي ا الظاهر 
له قبعد ذلك إن كان المدعي للضحة المرأة يفرق بيتهماء يجعل كأن الزوج أمر.يثبوت 
حرمة حالية كأنه قال لها : أنت على حرام للحال» فيفرق بينهما ولها عليه نصف المهر إن 
لم يدخل بهاء وجميع al O‏ العدة. وإذا اختلفا في وجود أصل 
لكات فالقوع فول سن بكر الرجواة: 

إذا ثبت هذا فنقول: فى الفصل الأول: اختلفا فى صحة العقد وفساده لا فى وجود 
أصله: لأن الشهادة شرط صحة العقد لا شرط وجوده. وفي الفصل الثاني: اختلفا في 
وجود أصل العقد لأن النكاح في حالة الصغر قبل إجازة الولي ليس بنكاح معنى لأن 
النكاح متردد بين الضرر والنفع» وعبارة الصبي في مثل هذا التصرف ملحق بالعدم» 
فكانت منكرة وجود العقد. فكان القول قولها. وإذا جعلنا القول قول الزوج في المسألة 
الأولى وقضى القاضي بالنكاح بينهما ذكر أن في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي 
يوسف الأول وسعها أن تدعه يجامعهاء وإن مات الزوج حل لها أخذ الميراث» وإن 
كانت صادقة فيما قالت لا يسعها المقام معه ولا يسعها أن تدعه يجامعها ولا يأخذ 
ميراثها إلا أن يرجع عن هذا القول قبل موت الزوج» وهذه المسألة فرع مسألة قضاء 
القاضي بشهادة الزور. 

وكذلك إذا قالت المرأة لزوجها: تزوجتني وأنا معتدة فلان» وقال الزوج: تزوجتك 
بعد انقضاء العدة» فالقول قول الزوج ويقضى بالنكاح بينهما لأن الاختلاف وقع في صحة 
العقد» فالزوج يدعي صحته» فيكون القول قوله. وهل يسعها المقام معه وأن تدعه 
يجامعها؟ إن علمت وقت القضاء أنها كانت منقضية العدة يسعها ذلك في قول أبي حنيفة 
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وأبي يوسف رحمهما الله الأول؛ لأن بالقضاء ثبت لهما نكاح مبتدأء وهي في هذا الوقت 
كانت خالية عن العدة محلاً للنكاح» وإن علمت أن وقت القضاء كانت في العدة لا 
يسعها ذلك بالاتفاق؛ لأن بالقضاء إنما يثبت النكاح في محله» ومعتدة الغير ليست بمحل 
أصلا . 

وفصل أخذ الميراث على هذا إن علمت أن وقت القضاء كانت منقضية العدة حل 
لها أخذ الميراث» وإن علمت أن وقت القضاء كانت في العدة لم يحل لها أخذ الميراث؛ 
فإن عادت المرأة إلى تصديق الزوج إن كان ذلك قبل موت الزوج ثم مات الزوج كان لها 
الميراث» وإن كان ذلك بعد موت الزوج لم يكن لها الميراث لأنها في التصديق بعد 
الموت متهمة لكون ما بعد الموت وقت الميراث ولا كذلك حالة الحياة. 

وكذلك لو أن مجوسية أسلمت فادعى عليها رجل النكاح بعد الإسلام فقالت 
المرأة: تزوجتني قبل الإسلام فالقول قول الزوج ويقضى بالنكاح بينهماء وهل يسعها 
المقام معه فهو على ما ذكرنا . 

وكذلك لو أن امرأة قالت لزوجها: إني أختك من الرضاعة وقال الزوج: لا بل أنت 
أجنبية» فالقول قول الزوج ويقضي القاضي عليها بالنكاح وهل يسعها المقام معه وأخذ 
ميراثه؟ فهو على ما ذكرنا هذه الجملة في شهادة الجامع قبيل باب الشهادة في الحائط 
المائل . 

وفي باب الإحصان من نكاح «الأصل»: إذا أقرت المطلقة الثلاثة بعدما تزوجت 
بآخر وطلقها أن الزوج الثاني قد دخل بها حل للزوج الأول أن يتزوجها؛ لأنها أخبرت 
راك الس يه الى نعي عق NE‏ قدا كو E‏ لي ولم يشترط في 
«الكتاب» أن تكون ثقة» وكذلك لو أخبر عنها بذلك ثقَةء درية TES E‏ 
بذلك» كان الجواب كما قلناء فقد شرط العدالة في الرسول» ولم يشترط ذلك في 
المرأة. وذكر هذه المسألة في تجريد «القدوري»» وذكر أنه يجوز له أن يتزوجها إذا كانت 
عنده ثقة أو وقع في قلبه أنها صادقة. 

وإن كان الزوج الثاني هو الذي أقرٌ بالدخولء والمرأة ما أقرت بذلك لم يحل 
للزوج الأول أن يتزوجهاء ولا يصدق الزوج الثاني عليها وإن كان قد خلا بها ولو أنكرت 
63 الدخول بعدما تزوجها الأول بإقرارها لم تصدق في ذلك لكونها متناقضة فيه. 

وإن كان الزوج الأول بعدما تزوجها أنكر أن يكون الزوج الثاني دخل بها وادعت 
هي الدخول كان القول قولها؛ لأن إقدام و الأول على النكاح بعد النكاح الثاني إقرار 
للد بالذخول ولال »ولق اف ندل ويا + ثم أنكر لا يلتفت إلى إنكاره كذا ههنا. 

وفي «فتاوى أبي A‏ ويه الله المظلقة ونا إذا طلقها الزوج الثاني واعتدت 
منه» وعادت إلى الأول بنكاح جديد ثم ادعت أن الثاني لم يكن دخل بها فإن كانت عالمة 
بشرائط الحل الأول لا تصدق» وله أن يمسكهاء وإن كانت عالمة بالشرائط صدقت؛ لأن 
إقدامها على النكاح مع العلم بشرائط الحل إقرار بوجود تلك الشرائط فأما الإقدام مع 
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الجهل بالشرائط لا يكون اقراراً بوجود الشرائط . 

وفي نكاح «المنتقى»: قال هشام: سألت محمداً رحمه الله عن رجل طلق امرأته 
بعد الدخول بها ثم تزوجت بزوج آخر بعد الطلاق بيوم فقال الزوج: تزوجتك ولم تنقض 
عدتك وقالت: قد كنت أسقطت بعد الطلاق» فالقول قول الزوج ولو بدأت هي قبل أن 
تزوج نفسها من هذا الرجل أو بعد ذلك» وقالت قد كنت أسقطت وانقضت عدتي 
وتزوجت قبل قولها وإن قال الزوج بعد ذلك كنت في العدة حين تزوجتك فسخ النكاح 
بينهما وقضيت لها بنصف المهر على الزوج. 

وفي طلاق «المنتقىل» : أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما الله رجل طلق.امرأته 
ثلاثاً فمكثت شهرين ثم تزوجها رجل» فقالت بعد التكاح : لم تكن عدتي انقضت لم 
تصدق المرأة وله أن يمسكها في قول أبي حنيفة رحمه الله وقولهماء وتزويجها نفسها 
إقرار بانقضاء العدة» ولو كان التزويج بعد الطلاق في وقت لا تنقضي في مثله العدة قبل 
قولها فلو تزوجها الزوج الأول بعد سنين من وقت الطلاق» فقالت بعد ذلك: لم أتزوج 
غيرك» فالقول قولها قال: وليس هذا كالعدة. 

نوع فته 

امرأة غزلت قطن زوجها ثم وقع بينهما فرقة أو لم تقع واختلفا في الغزل» فقال كل 
واحد منهما: الغزل لي فإن كان الزوج بياع القطن فالغزل لها وعليها مثل قطن الزوج؛ 
لأن الظاهر أنه اشترئ القطن للتجارة لا لغزل المرأةء فتصير المرأة بالغزل غاصبة» وإن 
لم يكن الزوج بياع القطن» فالغزل له؛ لأن الظاهر أنه إنما حمل القطن إلى البيت لغزل 
المرأة» والظاهر أن المرأة تغزل للزوجء وكذلك هذا الجواب فيما إذا طبخت المرأة 
القديد من اللحم الذي جاء به الزوج. 

ولو قال لها الزوج حين جاء بالقطن: اغزلي ليكون لك ولي منه الثوب والمتاع 
فالغزل للزوج ولها أجر مثلها ؛ لأنه استأجرها ببعض ما يحصل من عملهاء فإن اختلفا 
فقالت المرأة: غزلت بأجر وقال الزوج: : بغير أجر كان القول قول الزوج؛ لأن هذا 
الشرط وهو شرط الأجر يستفاد من مثله فيكون القول له مع يمينه هذه الجملة في «فتاوئ 
أهل سمرقند» . ش 

وفي نكاح «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: امرأة غزلت قطن زوجها بإذنه وكانا 
يبيعان من ذلك للكرباس ويشتريان بالثمن أمتعة لحاجة بينهما واتخذا ببعض الكرباس 
ثياب البيت فجيمع ذلك من الكرباس وما اشترئ به للرجل؛ لأن المرأة تعمل للرجل 
عادة» فيكون ذلك للرجل إلا شيئاً اشترى لها أو علم عادة أنه اشترئ لها فيكون لها. 

وفي بيوع «فتاوى أبي الليث» رحمه الله : : رجل كان يدفع إلى امرأته ما تحتاج إليه 
وكان يدفع إليها أحيانا دراهم ويقول: أ شتري بها قطنا واغزلي» فكانت تشتري وتغزل ثم 
تبيع وتشتري بثمنها أمتعة البيت كانت الأمتعة لها لأنها اشترت من غير توكيل الزوج إياها 
بالشراء فتكون مشترية لنفسها . 
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ولو اشترئ الزوج قطناً فغزلته المرأة بإذنه أو بغير إذنه كان ذلك للزوج؛ لأن هذا 
من جملة خدمة البيت» فكانت عاملة للزوج . 

وفي «المنتقى»: بشر عن أبي يوسف رحمه الله في رجل اشترى قطناً وأمر امرأته أن 
تغزله فغزلته» قال تغزله فان وضعه في البيت فغزلته فهو لها دونه ولا شيء عليها هو بمنزلة 
الطعام وضعه في بيته فأكلته. وفيه: رجل جاء بقطن لتغزله امرأته ولم يقل لها اغزليه أو 
قال لها اغزليه أو تركه عندها نفقة لها كلها وتنتفع بها ولم يفرض لها كل شهر نفقة 
واشترت منه قطنا وغزلته فهو للزوج في جميع هذه الوجوه. 

وإن فرض لها كل شهر نفقة واشترت منها قطناً وغزلته فهو لها. وإن كان له في بيته 
قطن فغزلته بغير أمره فهو لها. 

وفي «نوادر هشام» عن محمد رحمه الله : رجل اشترئ قطناً فغزلته امرأته» فقال لها 
الرجل : غزلته بغير أمري» فالقول له قال: لأن القطن له. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

رجل زوج ابنته وجهزها فماتت الابنة» فزعم أبوها أن الذي دفع إليها من الجهاز 
ماله وأنه لم يهبه منهاء وإنما أعاره منهاء فالقول للزوج وعلى الأب البينة؛ لأن الظاهر 
شاهد للزوج لأن الظاهر أن الأب إذا جهز ابنته يدفع ذلك إليها بطريق الملك» والبينة 
الصحيحة أن يشهد عند التسليم إلى البنت أني إنما سلمت هذه الأشياء إلى البنت بطريق 
العارية أو يكتب نسخة معلومة» ويشهد الأب على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة 
ملك والدي عارية في يدي منه لكن هذا يصلح للقضاء لا للاحتياط لجواز أنه اشترى لها 
بعض هذه الأشياء فى حالة الصغرء فهذا الإقرار لا يصير للأب فيما بينه وبين الله تعالى» 
فالاحتياط أن يشتري منها ما في هذه النسخة بثمن معلوم. ثم إن البنت تبرئة عن الثمن» 
وحكي عن القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله أن القول قول الأب؛ 
لأن اليد استفيدت من جهتهء فيكون القول قوله أنه يأتي إلى جهة أبيهاء وبه أخذ بعض 
مقا زماقا بوعكلا ذكر عنمن لالض رجي الل ی اشر كناب انرا فى 
باب العصبة بالمال» فقال: العارية تبرع» والهبة تبرع» والعارية أدناهماء فحمل على 
الأدنى. 

وقال الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته»: المختار للفتوئ أن العرف إذا كان 
مستمراً أن الأب يدفع ذلك جهازاً لا عارية كما في ديارنا فالقول قول الزوج. وإن كان 
العرف مشتركاً فالقول قول الأب. 

وق قاری أن الل ر الله الالاية/1] ارا ماقف ادت :والدتها ماتا 
فبعث زوج الميتة إليها بقرة فذبحتها وأنفقتها أيام المأتم» فطلب الزوج قيمة البقرة» فإن 
اتفقا أنه بعث إليها وأمرها أن تذبح وتطعم من اجتمع عندها ولم يذكر القيمة ليس له أن 
يرجع عليها لأنها فعلت ما فعلت بإذن الزوج من غير شرط القيمة. وإن اتفقا على أنه بعث 
إليها لتذبح وتطعم من اجتمع عندها ليرجع بالقيمة عليها كان له أن يطالبها بالقيمة 
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لاتفاقهما على شرط القيمة» وإن اختلفا في ذلك فالقول قول أم الميتة لأن حاصل 
اختلافهما في شرط الضمان وأم الميتة تنكر ذلك والله أعلم . 


الفصل الثاني والعشرون: 
في بيان ما للزوج أن يفعل وما ليس له أن يفعل» 
وفي بيان ما للمرأة أن تفعل؛ وما ليس لها أن تفعل 


ذكر الخصاف في «أدب القاضي» في باب نفقة المرأة وفي كتاب النفقات: إذا مَنَع 
الرجل أم المرأة أو أباها أو أحداً من أهلها من الدخول عليها فى منزله فله ذلك» ولكن 
لا يمنعهم من النظر إليها وتعاهدها والتكلم معهاء فيقوموا على باب الدار والمرأة داخل 
الدار. هذا في حق أهلها وکل ذي رحم محرم ومن لا يتهمه الزوج› أما إذا لم يكن 
محرماً ويتهمه الزوج كان له أن يمنعه من النظر إليهاء وكذلك إن كان لها ولد من غيره 
ليس له أن يمنع بعضهم من أن ينظر إلى البعض» فروي عن أبي يوسف رحمه الله أن 
الزوج لا يملك أن يمنع الآبوين عن الدخول عليها للزيارة في كل شهر مرتين وأما 
يمنعهما من الكينونة. 

وفي «فتاوئ أ الليث» رحمه الله عن الفقيه أبي بكر الإسكاف رحمه الله أن 
الزوج لا يملك أن يمنع الأبوين عن الدخول عليها عن الزيارة في كل جمعة وأما يمنعهما 
عن الكينونى وعليه الفتوئ. وأما غير الأبوين من المحارم» فقد ذكر الخصاف أيضا في 
هذين الموضعين أنه يمنعهم عن الزيارة في كل سنة وعليه الفتوئ. وأما إذا أرادت المرأة 
أن تخرج إلى زيارة المحارم نحو الخالة أو العمة أو إلى زيارة الأبوين فهو على هذا يعني 
لا يمنعها عن زيارة الأبوين في كل جمعة وعن زيارة سائر المحارم في كل سنة. وكان 
القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله يقول: لا تخرج إلى زيارة الأبوين 
ولكن الأبوان يحضران منزلها عد ارد تيكل شوو و ريت ا 

وفي «نوادر فضل ب بن غانم»” ' عن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تخرج إلى زيارة 
المحارم والأبوين إذا كانا يقدران على إتيانهاء وإن كانا لا يقدران على إتيائها أذن لها فى 
زيارتهما في شهرين بنحوه مرة» وذكر هذه المسألة في «النوادر» في موضع آخرء وقال: 
تذهب إلى الأبوين للعيادة إن مرضا أو مرض أحدهما ولا يمنعها الزوج عن العيادة» أما 
غير هذا فلا. 

ذكر في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله أن للزوج أن يضرب امرأته على أربع خصال 


(1) هو فضل بن غانم البغدادي» الفقيه الحنفي من أصحاب أبي يوسف القاضي» المتوفى سنة١١٠٠هء‏ 
له : «الفوائد فى الفقه» (كشف الظنون 7/65 .)81١8‏ 
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ترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه. والثالئة: على ترك الصلاة وعلى ترك الغسل . الرابعة: 
على الخروج من المنزل. 

وفي كتاب العلل : ليس للزوج أن يضرب امرأته على ترك الصلاة» وليس للأب أن 
يُضرب ولده على ترك الصلاة في رواية وفي رواية له ذلك. ضرب الزوج زوجته لترك 
مطاوعته في الفراش فهلكت ضمن» وكذا الأب إذا ضرب ولده للتأديب. 

وفي كتاب «الخراج» لأبي يوسف رحمه الله: وللرجل أن يأمر جاريته الكتابية 
بالغسل عن الجنابة ويجبرها على ذلك والمرأة الكتابية تكون تحت مسلم على هذا 
القامق: فل و الروع فى معي الارت: 

إذا أراد أن يطلق امرأته بغير ذنب منها يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يعطيها 
مهرها ونفقة عدتها ويطلقها لما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان كثير 
النكاح كثير الطلاقء فقيل له في ذلك فقال: إني او ا جمع الغنى في 
هذين قال الله تعالى: #إإن ب ذأ ل ينهم لله ين فَضْلٌِ» [النور: 2 د 
تعالى : #وَإن رتا ینن آله ڪل من سَعَيِدِء © [النساء: .]١٠‏ 

في «العيون»: رجل له امرأة لا تصلي» فطلقها حتى لا يصحب امرأة لا تصلي فإن 
لم يكن له ما يعطي مهرها فالأولى أن يطلقها. قال أبو حفص الكبير البخاري رحمه الله : 
إن لقي الله ومهرها في عنقه أحب إلي من أن يطأ امرأة لا تصلي. وذكر الشيخ الإمام أبو 
حفص السفكردري رحمه الله في «فوائده»: أنه لا ينبغي للرجل الحنفي أن يزوج ابنته من 
شفعوي”'' المذهب» وعن بعض مشايخنا أنه يجوز لنا أن نتزوج بناتهم» ولا يجوز لنا أن 
نزوج بناتنا منهم. وعن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أن من قال: أنا 
مؤمن إن شاء الله إنه يكفر في الحال» فعلى هذا القياس لا يجوز المناكحة بيننا وبينهم 
أصلا . 

إذا عزل عن امرأته بغير إذنها لما يخاف من سوء هذا الزمان» فظاهر جواب 
«الكتاب» لا يسعه ذلك» وفي «فتاوئ أهل سمرقند» أن له ذلك. وفيه أيضا: إذا منع 
الرجل امرأته عن الغزل فله ذلك. 

وفي «مجموع النوازل» وللرجل أن يأذن لامرأته بالخروج إلى سبعة مواطن: 

أحدها: إلى زيارة الأبوين وعيادتهما أو أحدهما وتعزيتهما أو تعزية أحدهما. 
والثانية : زيارة الأقرباء. والثالئثة: إذا كانت قابلة. والرابعة: إذا كانت غسالة. والخامسة: 
إذا كان لها على لخر عقا . والشادمتة: إذا كان لآخحن علبهاء. وفى هله الصوزة يجوز ليها 
أن تخرج بغير إذن. والسابعة: للحجء فلا يجوز له أن يأذن لها فيما عدا ذلك من زيارة 
الأجانب وعيادتهم والوليمة وأشباهها. ولو أذِنَ وخرجت كانا عاصيين. وإذا أرادت أن 


)١(‏ :بياض بالأصل. 
(۲) شفعوي المذهب: كذا بالأصل» والمقصود: شافعي المذهب» نسبة إلى الإمام الشافعي . 
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تخرج إلى مجلس العلم لنازلة وقعت لهاء فإن كان الزوج يسأل عن العالم ويخبرها 
بذلك» فليس لها أن تخرج. وإذا امتنع من السؤال» فلها أن تخرج وإن لم تقع لها نازلةء 
فأرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لتتعلم بعض مسائل الصلاة والوضوء» فإن كان الزوج 
يحفظ المسائل ويذكر عندها له أن يمنعها وو وإن كان لا يحفظ ولا يذكر 
عندها» ٠‏ فالأولى أن يأذن لها بالخروج أحياناًء وإن لم يأذن فلا شيء عليه» ولا يسعها أن 
تخرج ما لم تقع لها نازلة. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله» وفي هذا الموضع أيضاً: امرأة لها أب زمن 
اب e Es E‏ ويمنعها الزوج عن تعاهده جاز لها أن تعصي زوجها 
وتطيع أباها مؤمناً كان الأب أو كافراً؛ ا ل 
]١/1775[‏ وحق الزوج لا يظهر مع الفرائض. 

المنكوحة والمعتدة إذا امتنعت من الطبخ والخبز إن كان بها علّة لا تقدر على الطبخ 
أو الخبز» عن إبراهيم عن. . يحل للمرأة أن لا تخبز لزوجها ولا تطبخ ولا تخدمه 
ولا تعمل شنا وفيه: إن كانت من بنات الأشراف لا تجبر عليه وعلى الزوج أن يأتيها 
بمن يطبخ ويخبز. وإن كانت ممن يقدر على ذلك» وهي من جملة من يخدم نفسها تجبر 
عليهما؛ لأنها متعنتة» فإن النبي عليه السلام جعل خدمة داخل البيت على فاطمة وخدمة 

وذكر شمس الأئمة السرخسي أنها لا تجبر أصلاًء ولكن لا يُعطى لها الإدام حينئذ 

وفي «المنتقئ» عن عيسئ عن محمد رحمهم الله: ليس للزوج أن يستخدم امرأته 
الحرة. وفيه عن أبي حنيفة رحمه الله: للمرأة أن لا تخبز لزوجها ولا تطبخ له والزوج 
بالخيار إن شاء أعطاها خبزاً وإن شاء أعطاها دقيقاً. إذا كان للرجل والدة أو أخت أو 
ولد من امرأة أخرئ أو إنسان ذو رحم محرم من الزوج؛ وكانت المرأة نازلة له معهم 
في . ...20 واحد فقالت المرأة ة للزوج: أنا لا أنزل مع أحد من هؤلاء» فصيرني في منزل 
على حدة فالمسألة على وجهين: إن كان في الدار بيوت فأعطاها بيتاً تغلق عليه وتفتح لم 
يكن لها أن تطالبه بمنزل آخرء وإن لم يكن في الدار إلا بيت واحد» فلها أن تطالبه بمنزل 
آخر لوجهين : 

أحدهما: أنها تخاف على أمتعتها والثاني: أنه يكره المجامعة ومعها في البيت 
غيرهما ذكر الخصاف المسألة في «أدب القاضي» في باب نفقة المرأة. 

اي ا ا ا 
م a yT‏ 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب النكاح 8 


الرجل» هذا هو قول محمد رحمه الله آخراًء وهو قول أبى حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله. 1 ١‏ 
إذا اشتكت المرأة عند القاضي أن الزوج يضربها وطلبت من القاضي أن يأمره أن 
يسكنها بين قوم صالحين» فإن علم القاضي أن الأمر كما قالت زجره عن ذلك ومنعه من 
التعدي عليهاء وإن لم يعلم فإن كان جيران هذه الدار رما صالحين أقرها هنا وسأل 
0 لساري الاريك م اد ع ل 1 وإن ذكر بأنه 
لا يؤذيها تركهاء وإن لم يكن في جواره من يوثق به أو كانوا يميلون إليه؛ أمره أن يسكنها 
بين قوم صالحين ويسأل عنهم وبيّن الأمر على جبرهم في هذا الباب أيضاً والله أعلم . 


الفصل الثالث والعشرون: 


في العنين والمجبوب والخصي 


إذا وعدت المرأة زوهينا عا فلا الفخار إن كنات اأقاست منت كدلك» وإن 
شاءت خاصمته عند القاضى وطلبت الفرقة» فإن خاصمته فالقاضى يؤجله سنة وتعتبر 
السنة عند أكثر المشايخ بالأيام» وهو رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله» وعليه 
الفتوئ» ولا يكون التأجيل إلا عند سلطان يجوز قضاؤه. وابتداء التأجيل من وقت 
الا س فإذا مضت سنة من وقت التأجيل وادعى الرجل أنه وصل إليها فإن كانت ثيا 
فالقول قول الزوج مع يمينه» فان كانت بکراً أراها القاضي النساء» والواحدة تكفي» 
والمثنى أحوط» فإن قلن ثيب ثبت ثيابتها وصوله إليهاء فيكون القول في ذلك قول الزوج 
مع يمينه» وإن قلن: هي بكر فالقول قولها في عدم الوصول إليهاء فإن شهد البعض 
بالبكارة والبعض بالثيابة يريها غيرهن, فإن قلن: هي بكر يخيرها القاضي» وإن اختارت 
زوجها أو قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي أو قام القاضي قبل أن تختار شيئا 
بطل خيارها. وإن اختارت الفرقة أمر القاضي زوجها أن يطلقهاء وإن أبئ فرّق القاضي 
بينهماء هكذا ذكر محمد رحمه الله في «الأصل». 

وذكر في «المنتقى) : : هشام عن محمد رحمه الله في العنين إذا مضئ سنة خير 
القاضي امرأته» وصار كأن الزوج خيرهاء فإذا اختارت نفسها بانت منه» فعلى هذه 
الرواية لم يشترط قضاء القاضي لوقوع الفرقة وإنها تخالف رواية «الأصل» أيضا 


داع ا : خيار امرأة العنين إذا تم الأجل وخيرها القاضي 
بمنزلة خيار الزوج ذكره مطقاً ول يفشره قال الحاكم أبو الفضل رحمه اله تأويله عندي 
في القيام عن المجلس قبل أن تختار د شيئاً ثم رضاها بالمقام عند السلطان أو غيره يسقط 
حقها» واختيارها نفسها لا يكون إلا عند السلطان. ثم إذا فرّق القاضي بينهما على ما هو 
المذكور في «الأصل» كانت هذه تطليقة بائنة؛ لأن حكم الرجعة تختص بعدَةٍ واجبة بعد 
الدخول حقيقة» ولها المهر كاملاً وعليها العدة. ولو خاصمته وهو محرم أجل سنة بعد 


۱۷٤‏ كتاب التكاح 


الإحرام» ولو خاصمته وهو مظاهر فإن كان يقدر على العتق أجله سنة من حين الخصومة. 
وإن كان لا يقدر على العتق أمهله شهرين لأجل التكفير ويؤجله سنة بعد الشهرين . 

ولو ظاهر بعدما أجل لم يزد على المدة شيئاً؛ لأنه كان متمكناً من أن لا يظاهر منها 
بخلاف ما إذا خاصمته وهو مظاهر. وإن كان يصل إلى غيرها من نسائه وجواريه يؤجل 
ف تح هذا وإذا وصل إليها مرة بطل خيارها وسقط حقها فى التفريق وإذا وجدت 
زوجها عنيناً وأخرت المرافعة إلى القاضي لا يسقط حقها ما لم تقل : رضيت بالمقام معه 
فيسقط حقها. . وكذلك إذا أخرت الخصومة بعد مضي الأجل لا يبطل حقها في الخصومة 
ما لم تقل رضيت. 

وإذا أجل العنين؛ فأيام الحيض وشهر رمضان يحتسب عليه ولا يجعل له بدل» ولو 
مرض أحدهما مرضاً لا يستطيع الجماع معه وإن كان أقل من نصف شهر احتسب عليه 
فلا يجعل له بدل. وإن كان أكثر من نصف عن محمد لا يحتسب» شهر وما دونه 
يحتسبء وهذا أصح الأقاويل» شهر لا يحتسب عليه ويجعل له بدل» هكذا روى ابن 
سماعة في «نوادره» عن محمد رحمه الله. وعن أبي يوسف رحمه الله روايتان» في رواية 
ا محمد رعهه اللي وفي روا ها لم عرص سن الا يعوض كانه وفى «المنتقى» 
حطل ني | E‏ الترفيج ولو حت ا و غ ار 
خروجهاء ولو حج هو احتسب عليه هكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله. 

ولو تزوجها ووصل إليها ثم عُنَّ وفارقته ثم تزوجها ولم يصل إليها فلها الخيار ولو 
[77ب/١]‏ كانت المرأة رتقاء والزوج عنين فلا خيار لها هذا إذا وجدت زوجها عنيناء 
فإن وجدت زوجها مجبوباء فالجواب فيه كالجواب فيما إذا وجدت زوجها عنينا إلا في 
سال أن اموت لا قهز 4 لف لآ ماد عة ادف انين ١‏ 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: امرأة الصبي إذا وجدت الصبي مجبوباًء 
فالقاضي يفرق بينهما بخصومتها في الحال ولا ينتظر بلوغ الصبي بخلاف ما إذا وجدت 
امرأة الصبئ الصبيّ عنيناً لا يصل إليها > فإن القاضي لا يفرق بخصومتهما في الحال بل 
ينتظر بلوغ الصبي . والفرق أن الصبي إذا كان عنيئاً لم يتعين سبب الفرقة؛ لأن الصبي 
يفقد الشهوة» فلعل عجز الصبي عن الوطء بسبب الصبا لا بسبب العنة فلم يتيقن بسبب 
التفريق وهو العنة. 

وإذا كان مجبوباً فقد تيقنا سبب الفرقة وهو الجب وهو نظير المريض إذا تزوج 
فوجدته المرأة لا يقدر على جماعها فرافعته إلى القاضي» فالقاضي لا يفرق بينهما للحال 
بل ينتظر برءه وبمثله لو وجدته مجبوباً يفرق بينهما للحال. 

فإن قيل: يجب أن ينتظر بلوغ الصبي في الجب لأن الفرقة بالجبّ فرقة بطلاق 
كالفرقة بسبب العثّة» والصبي ليس من أهل الطلاق» قلنا: الفرقة بالجب إذا كان الزوج 
من أهل الطلاق فرقة بطلاق» وإذا لم يكن الزوج من أهل الطلاق بأن كان صبيّا فقد 
اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: هي فرقة بغير طلاق نظير الفرقة بخيار البلوغ. وهذا 


لأن هذه الفرقة لحق المرأة» وحق المرأة في نفس الفرقة لا في الطلاق» وبعضهم قالوا: 
هي فرقة بطلاق لا بسبب فرقة قد تحققت وهو الجب» والطلاق هو المتعين للفرقة شرعاً 
وإذا استحقت الفرقة قد استحقت ما تعيّن لها شرعاً ولا حاجة في الإيقاع إلى عبارة 
الصبي ؛ لأن القاضي هو الذي يوقعه» فصار الصبي في هذا كالبالغ فصار كالصبي إذا 
مَلَكَ قريبه يعتق عليه» وإن لم يكن الصبي من أهل العتق؛ لأنه تحقق سببه وهو ملك 
القريب» ولا يحتاج فيه إلى عبارة الصبي» > فصار هو في حق عتق القريب كالبالغ كذا هنا 
إلا أن القاضي لا يفرق بين الصبي وامرأته ما لم يكن عنه خصم حاضر لأن القضاء ء على 
الغائب لا يجوزء والصهير ران كان تحاف ا تحفقة فير غات كيا لكو عاجرا عن 
الخصومة بنفسه. 

وإن كان للصغير أب أو وصي أب كان خصماً عن الصغير في ذلك كما كان خصماً 
في جميع ما كان للصغير وعليه» وإن لم يكن الأب ولا وصيه» فالجد أو وصيه خصمه 
فيه» فإن لم يكن له جد ولا وصيه فالقاضي ينصب عنه خصماً فإذا جاء الخصم بحجة 
يبطل الحاكم حق المرأة من بيّنة يقيمها على رضاها بهذا العيب أو علمها بهذا العيب لم 
يفرق بينهما» وإن لم يكن للخصم بينة بينة على ذلك وطلبّ يمين المرأة تحلف المرأة» لأنه 
بذعي عامها: ی لو أذات ورا نان :نعلت الم رة ما إن حلفت فرق وها 

ولو كانت المرأة صغيرة زوجها أبوهاء فوجدت زوجها مجبوباً لا يفرّق بينهما 
بخصومة الأب حتى تبلغ »> علل محمد رحمه الله في «الكتاب» فقال: لآني لا أدري لعلها 
سترضئ بزوجها إذا بلغت» وفرّق بين هذه المشألة وبيكما إذا زوك الخ عدا قد اشكراء 
وره واطلع الولي على عيب بالعبد قد كان عند بائع مورثه كان للولي أن يخاصم البائع 
في العيب» ولا ينتظر بلوغه. وكذلك إذا كان للصغير قصاص أو شجة فللولي أن يستوفيه 
ولا ينتظر بلوغه. 

ولو كانت المرأة البالغة والمسألة بحالها فوكلت المرأة رجلاً بالخصومة مع زوجها 
وجاءت هل يفرق بينهما بخصومة الوكيل؟ لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في 
«الكتاب» عرتر اكات RE‏ لا برق ابل ينتظر جورم ألا تری 
أنه لا يفرق بخصومة الأب إذا كانت البنت صغيرة» وبعضهم قالوا: يفرق بينهما. وفرق 
e‏ ل ل ل التفريق إلى أن يحضرء 
وليس بحضرتها من الغيبة وقت معلوم كان في هذا التأخير إبطالٌ لحقها في التفريق» 
فيفرق بخصومة الوكيل لصيانة حقهاء فأما إذا كانت صغيرة فليس في تأخير الفرقة إلى أن 
تبلغ إبطال حقها في التفريق لأن لبلوغها غاية معلومة والرضا بعد البلوغ موهوم فوجب 
التأخير» وإذا وجب التأخير لم يكن إقامة الأب مقامها في استيفاء هذا الحق قبل البلوغ 
كما لو كان لها دين مؤجل على إنسان لا يقوم الأب مقامها في استيفاء ذلك قبل الأجل» 
ييه الدين مما يجري فيه النيابة» اقوت زوجي د ) »> فإن كان بحال 
تشر آله ويصل إلى الننرأة لا خبار لها :وإن كان لا تشر اله ولا صل إلى المرأة 


۷٦‏ كتاب التكاح 


فالجواب فيه كالجواب في العنين. ولو تزوجت وهي تعلم بحاله فلا خيار لها. ومن 
المشايخ من قال في المجبوب لا خيار لهاء وفي الخصي والعنين لها الخيار؛ لأنها 
طمعت حالة العقد أن يزول العذر وتصل إلى حقها. وقال مشايخ العراق: إن كان عنينا 
قضى القاضي بعيبه مرة لا خيار لها. وإذا فرّق بين العنين وبين المرأة فجاءت بولد ما 
بينها وبين سنتين لزمه الولدء لأن النسب يثبت حقاً للصبي. فإن ادعى الزوج الوصول 
إليها فقال: كنت وصلت إليها أبطل الحاكم الفرقة» كذا روي عن أبي يوسف رحمه الله 
لآ مات التي ذليل على النعول لان الموضوع له بقضية الأصل. ولو شهد شاهدان 
على الدخول أليس إن يبطل الفرقة كذا ههنا. ولو كان الزوج مجبوباً ففرق القاضي بينهما 
فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الفرقة لزمه الولد خلا بها أو لم يخل بهاء وهذا 
عند ابی يوسفك زه الله وقال: أو خييفة رحمه الله بلزمة إلى سين إذ1 خلا بها 
والقرقة سا خلاف» وإن كان الزوج مجبوباً وهي لم تعلم بحاله فجاءت بولد فادعاه 
وأثبت القاضي نسبه ثم علمت بحاله وطلبت الفرقة فلها ذلك قال: لأن الولد لزمه بغير 

ولو أقام الرجل بينة قبل الفرقة على إقرارها أنه وصل إليها بطلت الفرقة» ولو أقرت 
هي بعد الفرقة أقرت بالوصول بعد الفرقة ]١/1775[‏ أنه قد كان وصل إليها قبل الفرقة لا 
تبطل الفرقة» وإذا كان زوج الأمة عنيناً فالخيار إلى المولئ عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما اللهء فقال محمد وزفر رحمهما الله: الخيار لهاء وقال محمد رحمه الله: 
وللمرأة الخيار في الجنون والجذام وكل عيب لا يملكها المقام معه إلا بضررء ألا ترى 
أنه لها ثبت الخيار في الجبّ والعنة وإنما ثبت دفعاً للضرر عنهاء وفرّق بين جانب الرجل 
وبين جانب المرأة من حيث إن الرجل متمكن من دفع الضرر عن نفسه بالطلاق؛ لأن 
الطلاق في يده بخلاف المرأة وهما سويا بين جانب المرأة وبين جانب الرجل فيما سوى 
الجب والعنة والله أعلم . 


الفصل الرابع والعشرون: 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا كان للرجل ولد صغير وقد فارق أمَّهء فالأم 
أحق بالولد من الأب إلى أن يستغنى عنهاء فإذا استغنيل عنها فالأب أحق به. 

وحد الاستغناء في الغلام أن يأكل وخده ويشرب وحده. وفي غير رواية الأصول 
ويتوضأ وحله يريد به الاستنجاء. ولم يقدر محمد رحمه الله في ذلك تقديراً من حيث 
السنة. وذكر الخصاف في كتاب النفقات أن الأم أحقّ بالغلام ما لم يبلغ تسع سنين أو 
ثمان. وذكر الفقيه أبو بكر الرازي رحمه الله: أن الأم أحق به إلى تسع سنين. 

وأما فى الجارية» فحدّ الاستغناء أن تحيض أو تبلغ مبلغ النساء بالسن» وبعد ذلك 
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الأب أولى. وروی هشام عن محمد رحمه الله أن الأم أولى بها إلى مبلغ حذ الشهوة. 
فإن وقع الاختلاف بين الأم وبين الأب فقالت الام #عنذا لاست ین واا | ق 
بإمساكه. وقال الأب: هو ابن سبع سنين وأنا أحق به» ينظر إلى الصبي إن استغنى بأن 
كان يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده دفع إلى الأب وإلا فلا؛ لأنا إنما اعتبرنا سبع 
سنين بطريق القيام مقام الاستغناء فإذا وقع الاختلاف في السن يجب بحكم الاستغناء . 

فإن تركت الأم الولد على الأب هل تجبر الأم على حضانته وتربيته؟ لم يذكر محمد 
رحمه الله هذه المسألة في «الأصل»» وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تجبر إلا أن 
يكرد للولد دق راحم مسرم سوى الأم» فحينئذ تجبر كيلا يفوت حق الولد» وذكر 
البقالى ذ فى «فتاويه» مطلقاً أنها لا تجبر» قال: وقد قيل خلافه. وفي «فتاوى ا الليث» 
E‏ رحمة الله عن خالة الصغيرتين .لآ زوج لها قال : لا 
آخذهما ولا أمنعهما عن الكون معي في منزلي فلها ذلك» فإن قالت: لا أدعهما حتى 
يكونا في منزلي» فإنها تجبر على أن يكونا معها في المنزل حتى يستغنيا . 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: عليها أن تتعاهدهما كما لو كانت تقدر على النفقة 
وهما يجان إلى النفقة تجبر على نفقتهماء فكذا إذا كانا محتاجين إلى التعاهد. وإن 
ماتت الأم فام الأم أولى بحضانة الولد» ويعدها أم الأب أوليل» وذكر البقالي عن أن 
يوسف رحمه الله أن أم الأب أولئ من أم الأم وبعد أم الأب الحضانة إلى الإخوان: 
أولهن الأخت لأب وأم» وبعدها الأخت الأمء وبعدها قال شيخ الإسلام: اختلفت 
الروايات ذكر في بعضها بنت الأخت لأب وأم» ثم بنت الأخت لأم ثم الخالة ثم بنات 
الخالة ثم الأخت لأب» وذكر في بعضها الأخت لأب بعد الأخت لأم ثم بنات 
الأخوات. ثم الخالات ثم العمات. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أن بعد الأخت لأم اختلاف الروايات في 
تقديم الخالات على الأخت لأب. قال في كتاب النكاح: الأخت لأب أولئ» وقال في 
كتاب الطلاق: الخالة أولى» فعلى رواية كتاب النكاح اعتبر القرب» والأخت لأب 
أقرب» وعلى رواية كتاب الطلاق اعتبر المدلى به فقال: الأخت لأب تدلي بالأب» 
والخالة تدلي بالأم» والأم في اا ع کو يدان بالآم يكوة او 
ممن يدلي بالأب. 

قال شمس الأئمة رحمه الله وبعد الأخوات بناتهن وبعدهن الخالات وبعدهن بنات 
الأخ وبعدهن العمات» والتي لأم في هذه القرابات أولئ من التي لأب والخالة لأب 
أولى من العمة. وأما بئات العم والخال والعمة والخالة فلا حق لهن في الحضانة» هكذا 
ذكر القدوري رحمه الله» وذكر البقالي في «الفتاوئ» روى أن أولاد العمات والخالات 
بمنزلتهن والظاهر خلافه» قال : ويستوي في حق الحضانة المسلمة والكتابية. قال الفقيه 
أبو بكر الرازي: إذا كانت الأم كافرة فعقل الولد فإنه بوخد ننتها جازية كانت أو اغلذماً 
لأنه مسلم بإسلام الأب وإنما تعلمها الكفر فلا يؤمن من الفتنة إذا ترك عندها. ومن تزوج 


١4‏ كتاب النكاح 


من هؤلاء بزوج فإن كان الزوج أجنبياً يسقط حقها في الحضانة» وإن كان ذو رحم محرم 
من الصغير لم يسقط حقها في الحضانة كالأم إذا تزوجت بعم الصغير» وكالجدة إذا 
تزوجت بجد الصغير» ومن تزوجت بأجنبي ثم بانت من زوجها عاد حقها في الحضانة 
وتصدق المرأة أنها لم تتزوج أو أنها بانت إذا لم تقر بزوج بعينه. وإذا اجتمع النساء ولهن 
أزواج أجانب يضعها القاضي حيث شاء. ولا حقّ للأمة ولأم الولد في حضانة الولد 
الجر إذا طلقا تعذنك المكاتبة إذا طلقها زوجها ويكون الولد عند مولى الأ 
ولكن لا يفرق بين الولد وبين الأم على ما عرف في موضعه. 

وإذا'أعدق الرسل آم ولد اواك ای #السر ن ى العا ولا سن 
للمرتدة في الولد وليس لمن سِوّئ الجدتين والأم حق في الولد إذا أكل وشرب ولبس 
وحده جارية كانت أو غلاما. 

وإذا بلغ الولد عند واحدةٍ منهن هذا المبلغ أو بلغ عند الأم والجدتين ما قلنا فالأب 
أحق بالولد ثم بعده الجد أب الأب يعتبر الأقرب فالأقرب من العصبات» ولا حقٌّ لابن 
العم في حضانة الجارية؛ لأنه ليس بمحرم منها ويحل له نكاحهاء فلا يؤتمن عليه وكذلك 
كل ذي رحم محرم منها إذا كان لا يؤتمن عليها لفسقه ومجانته فلا حق له فيهاء وإن لم 
يكن للجارية من عصبات إلا ابن العم اختار لها القاضي أفضل المواضع؛ لأن الولاية 
إليه. هكذا ذكر القدوري رحمه الله» وذكر في «الأصل» إذا لم يكن للجارية[٤۲۲ب/١]‏ 
والدء وأخوها أو عمها مخوف عليه فالقاضي لم يفصل بينه وبينها ولكن يجعل معهما 
امرأة ثقة قال محمد: وإنما يثبت الحق للعصبات فى هذه الصغيرة إذا كان على دين 
الول قال جيه رة الله عا في كل ذکر من قبل النساء كالأخ من الأم والخال 
لأب ولأم» فلا حقّ لهم في الولدء وعنه أيضاً. إنه يثبت الحق حتى قال: إذا كان لها ابن 
عم وخال» فالخال أولى وأب الأم أولى من الخال والأخ لأم. 

وإذا اجتمع إخوة في درجة واحدة بأن كان الكل لأب وأم» أو لأب فأبينهم صلاحاً 
أولئ» فإن استووا في الصلاح فأكبرهم سناً أولى. 

نوع منه: إذا بلغ الغلام رشيداً فله أن ينفرد بالسكنل» وليس للأب أن يضمه إلى 
نفسه إلا أن يكون مفسداً مخوفاًء وأما الجارية إذا بلغت فإن كانت ثيباً فليس للأولياء حق 
الضم إلى أنفسهم» ولها أن تنزل حيث شاءت إلا أن يخاف عليها الفسادء فحينئذ للأولياء 
حق الضم إلى أنفسهم» وإن كانت بكراً فللأولياء حق الضمء وإن كان لا يخاف عليها 
الفساد إذا كانت حديئة» فأما إذا دخلت في السن واجتمع لها رأيها وعقلها فليس للا ولياء 
حق الضمء ولها أن تنزل حيث أحبّت حيث لا يتخوف عليهاء وإذا بلغت الجارية وهي 
ممن يخاف عليها الفساد وليس لها والدء وأخوها أو عمها مخوف عليها فالقاضي لم 
يحل بينه وبينهما بل يضع عندها امرأة ثقة والله أعلم . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب النكاح ۱۷۹ 


نوع منه: إذا وقعت الفرقة بين الرجل وبين امرأته» فأرادت أن تخرج بالولد عند 
انقضاء عدتها إلى مصرهاء فإن كان النكاح وقع في غير مصرها فلها ذلك»؛ وإن كان وقع 
النكاح في مصرها فليس لها ذلك إلا أن يكون بين موضع الفرقة وبين مصرها قرب بحيث لو 
خرج الأب لمطالعة الولد يمكنه الرّوح إلى منزله قبل الليل» فحينئذ هما بمنزلة محال مختلفة 
في مصر ولها أن تحوّل من مَحِلَّةٍ إلى محلة. وذكر في «البرامكة»”'' أن لها أن يخرج بالولد 
إلى بلدها من غير تفصيل » وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في اشرحه» . 

ولو أرادت أن أن تنقله إلى حيث وقع النكاح وليس ذلك ببلدهاء فليس لها ذلك في 
رواية «الأصل». 

وذكر في «الجامع الصغير» أن المعتبر» ولو أرادت أن تنقله إلى بلد ليس بلدها ولم 
يقع فيه النكاح» فليس لها ذلك إلا إن كان بين البلدتين قرب على التفسير الذي قلناء وإن 
كان النكاح في رستاق لها قرى متفرقة» فأرادت أن تنقله إلى قريتهاء فإن كان النكاح في 
قريتها فلها ذلك» وإن لم يكن النكاح في قريتها فليس لها ذلك إلا أن تكون القرى قريبة 
أن يكون لها ذلك من غير تفصيل . 

ولو أرادت أن تنقله من قرية إلى مصر جامع وليس ذلك مصرها ولا وقع النكاح 
فيهاء فليس لها ذلك. إلا أن يكون المصر قريبا من القرية على التفسير الذي قلنا. 

ولو أرادت أن تنقله من مصر جامع إلى قرية فليس لها ذلك. وإن كانت القرية قريبة 
إلا أن تكون قريتها وقد وقع أصل النكاح فيهاء فحينئذ لها ذلك» وذكر البقالي: ولا 
تخرجه من المصر إلى القرية بحالء فإن كانت القرية بعيدة لا ذكر لها في الكتب» ويجب 
أن يكون الجواب فيه على التفصيل الذي قلنا. وليس لها أن تنقله إلى دار الحرب» وإن 
كان النكاح وقع ثمة ذكر البقالي في «فتاويه»: ولها أن تنقله إلى بعض نواحي المصر. 

وإن كان الأب لا يمكنه الرجوع من زيارته في يومه إلى وطنه قبل الليل» وكذلك إذا 
كان له جانبان. وفي «المنتقى»: ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله: رجل تزوج امرأته 
بالبصرة وولدت له ولدا ثم إن هذا الرجل أخرج ولده الصغير إلى الكوفة وطلقها فخاصمته 
في ولدها فأرادت رده عليهاء قال: إن كان الزوج أخرجه بأمرهاء فليس عليه أن يردّه 
مع المرأة وولدها في البصرة إلى الكوفة ثم رد المرأة إلى البصرة ثم طلقها إن عليه إن يرد 


)١(‏ هو كتاب «جوامع أبي يوسف» من رواية بشر بن الوليد الكندي صاحب أبي يوسف المتوفى سنة 
۸ه ألفه ليحيى بن خالد البرمكى» ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذ به (انظر كشف الظنون 
.(o 1/17 14/۱‏ 


الفصل الخامس والعشرون: 
في المسائل المتعلقة بنكاح المحلل وما يتصل به ونكاح 
الفضولي وفي طلاق المضاف والحيل في رفع اليمين في طلاق 
ليهات وقضاء القاضي في مسألة العجز عن النفقة وأمفالها 


٠‏ وأما المسائل المتعلقة بالمحلل وفي «مجموع النوازل»: المطلقة ثلاثاً إذا زوجت 
نفسها من غير كفء ودخل بها حلت للزوج الأول عند زفر رحمه الله وهذا الجواب عن 
أبي حنيفة رحمه الله مستقيم على ظاهر الرواية وأما على رواية الحسن عنه لا يستقيم ؛ 
لأن على رواية الحسن عنه : إذا زوجت نفسها من غير كفء لا يجوز النكاح» ردان 
صحة نكاح الزوج الثاني لتحل على الزوج الأول وجماع الصبي الذي يجامع مثله 
والمجنون يحل للزوج الأول. 

وإن كانت المطلقة ثلاثاً صغيرة ة تُجامّع» فتروجها رجل ودخل بها حلّت للزوج 
الأول» ولو كان الزوج الثاني عبداً اوا أو مكاتباً تزوجوا بإذن المولى ودخل بها 
حلت للزوج الأول؛ لأنه جد الدخول في نكاح صحيح. وكذلتك لو كان نعو 
فجامع . ولو كان مجبوباً لم تحل للزوج الأول» فإن حبلت وولدت حلت للأول عند أبي 
يوسف رحمه الله» وقال زفر رحمه الله والحسن: لا تحل للأول وإن كانت النصرانية 
تحت مسلم طلقها ثلاثاً فتزوجت بنصراني ودخل بها حلّت للمسلم الذي طلقها ثلاثاً؛ 
لأنه دخول في نكاح صحيح وإذا طلق الرجل امرأته 0 فتزوجت بزوج آخر وطلقها 
الزوج الثاني ثلاثاً قبل الدخول ثم تزوجت الثالث ودخل بها حلّت للزوجين الأولين. ولو 
رعنها الزوع اللاي في سنيض ادان حرام دلت للزوع الأول طن قولة عليه 
السلام «ويذوق من عسيلتك»"' '. وفي «فتاوئ النسفي» رحمه الله سئل عن الزوج المحلل 
إذا كان عبداً صغيراً لإنسان زوجت نفسها منه وقَبلَ عنه مولاه ومثله يجامع فدخل بها 
فوهبه [0؟ ۷ مولاه منها حتى فسد النكاح واعتدت هل تحل للزوج الأول بالنكاح 
قال: نعم» والأولى أن کون حرا اغا ٠‏ فالجواب في الجواز عن أصحابنا رحمهم الله 
منصوص عليه» وأما الأولية أما في اشتراط البلوغ فلأن مالكاً يشترط الإنزال» وأما في 
اشتراط الحرية» فلأنه روي عن أبى يوسف رحمه الله أن الحرة إذا زوجت نفسها من عبد 
لا يجوز لعدم الكفاءة فيتحرز عن خلافهماء وقد ذكرنا في أول هذا الفصل أيضاً أن على 
. رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لو زوجت نفسها من غير كفء لا تحل للزوج 
الأول» فيتحرز عن هذه الرواية أيضاً . وفي «القدوري»: إذا زوجت المطلقة دنا بزوج » 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس حديث 51/47» ومسلم في النكاح حديث 1477» والترمذي في النكاح 
حديث 21١١١8‏ والطلاق حديث 2515٠9‏ وابن ماجه في النكاح حديث i!‏ والدارمى فى الطلاق 
حديث ۲۲۹۸ . 


كتاب النكاح ۱۸۱ 


فكان من قصدهما التحليل إلا أنهما لم يشترطا ذلك يقول: حلت للزوج الأول» ولو 
شرطا الإحلال بالقول فإن تزوجها لذلك» فالنكاح صحيح في قول أبي حنيفة وزفر 
رحمهما الله» وتحل للأول ولكن يكره ذلك للأول والثانى» وقال أبو يوسف رحمه الله: 
التكاح الثاني فاسد ولا تحل للأول. 

وقال محمد رحمه الله: النكاح الثاني صحيح فلا تحل للأول» وفي «الجامع 
الأصغر» وقال بعض أشياخنا: إذا تزوجها ليحللها للأول فهذا الثاني مأجور في ذلك؛ 
لأنه نوى أن يصل الأول إلى الحلال بما هو مباح» وليس فيه إيطال حق على أحد فلا 
إضرار بالقين والمزاد من قوله لن الله المحلل والتعلل له ٠‏ أن يقول لغيزة: اخللت 
لك ابنتي بكذا وما أشبهه. والحكم في الأمة المنكوحة بعد الثنتين نظير الحكم في الحرة 
بعد الثلاث لا تحل لزوجها ما لم تتزوج بزوج آخر ويدخل بها الثاني ووطء المالك لا 
يحلها للزوج الأول» ولو اشتراها الزوج لم تحل له بملك اليمين. وقد ذكرنا بعض هذه 
المسائل في النوع الرابع من الفصل العشرين. 

ومما يتصل بهذه المسائل: سئل نجم الدين النسفي رحمه الله عمن حلف بثلاث 
تطليقات وظنّ أنه لم يحنث فاستفتيت المرأة فأفتيت بوقوع الثلاث» وعلمت أنها لو 
أخبرت الزوج بذلك أنكر اليمين» هل لها أن يحللها بعدما فارقها زوجها بسفر أو غيره 


قلبها من شبهة 

قال: فأما في القضاء فلا لإنكار الزوج وقوع الثلاث ولا بيّنة لهاء وأما فيما بينها 
وبين الله تعالى فهي في سعة من ذلك» قال: وقد وقعت هذه الحادثة في زمن السيد 
الإمام أبي شجاعء فسألته عن ذلك بالفتوئ وكّتّب أنه يجوز ثم سألته بعد ذلك بمدّة فقال 
لا يجوز ولا نطلق لها ذلك» فلعله إنما أجاب بذلك في حق التي لا يوثق بقولهاء فلا 
يوق من أن تكذب تطرقاً فى سخالطة من تزيده سفاحا قصور ذلك نكاسا . 

وسئل أبو القاسم عن امرأة سمعت من زوجها أنه اها اد : ولا تقدر أن تمنع 
نفسها منه هل يسعها أن تقتله؟ قال: لها أن تقتله فى الوقت الذي يريد أن يقربها ولا تقدر 
على منعه إلا بالقتل» قال نجم الدين النسفي رحمه الله في «فتاويه»: وهكذا كان فتوى 
شيخ الإسلام أبي الحسن عطاء بن حمزة» والسيد الإمام الأجل أبي شجاع رحمهما الله 
فكان القاضي الإمام الإسبيجابي رخمة الله يقول: ليس لها أن تقعلة :ركان ستدل يما 
ذكر محمد رحمه الله فى كتاب الإكراه أن السلطان إذا أكره امرأة على الزناء فمكنت لا 
تأئم بخلاف الرجل إذا كان مكرهاً على الزنا حيث يأثم» وإذا لم تأثم أن توطأ وهي 
مكرهة لم تكن مضطرة إلى قتل الزوج. قال نجم الدين رحمه الله فحكي له أن السيد 
الإمام أبا شجاع رحمه الله يقول: لها أن تقتله فقال: إنه رجل كبير وله مشايخ أكابر لا 


)01( أخرجه أبو داود في النكاح حديث ٩۲‏ وابن ماجه في النکاح حديث 1917. 


1A۲‏ کتاب النكاح 


يقول ما يقول إلا عن صحة فالاعتماد على قوله. 

وفي «فتاوى محمد بن الوليد السمرقندي» رحمه الله فى باب مناقب أبى حنيفة 
رحمه الله عن عبدالله بن المبارك عن أبي حنيفة رحمهما الله أن من طلق امرأته ثلاثاً ثم 
قصدهاء فنا ترده عن ا ولها أن تقتله . وفي آخر باب الاستحسان: إذا شهد شاهدان 
عدلان أن زوجها طلقها ثلاثاً وهو يجحد ذلك ثم ماتا أو غابا قبل أن يشهدا عند القاضي 
لم يسعها أن تقيم معه وأن تدعه يقربها. فإن حلف الزوج على ذلك والشهود قد ماتوا 
فردها القاضي عليه لا يسعها المقام معه» وينبغي لها أن تفتدي بمالها أو تهرب منه وإن 
لم تقدر على ذلك قتلته متى علمت أنه يقربهاء لكن ينبغي أن تقتله بالدواء» وليس لها أن 
تقتل نفسهاء وإذا هربت منه لم يسعها أن تعتد وتتزوج بزوج آخرء قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله في شرح كتاب الاستحسان: هذا جواب الحُكم. فأما فيما بينها 
وبين الله تعالى إذا هربت فلها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر والله أعلم . 

وأما المسائل التي تتعلق بنكاح الفضولي في الطلاق المضاف: إذا حلف الرجل 
بطلاق امرأة بعينها إن تزوجهاء فزوجه رجل تلك المرأة بغير أمره وأجاز هو قولاً أو 
فخلا أو كلك بطلاق کل امرأة تروجيا» فروجه رج ارا غير أمره فاعان عو فول أو 
فعلاء قال بعضن متشايشنا: إن أجاب بالقول يخدت وإن أجاز بالفعل 4 ليختت وغال 
بعضهم: يحنث أجاز بالقول أو بالفعل» لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء 
من حيث إن العاقد بالإجازة يصير نائبا عن المجيز من ذلك الوقت. وفعل النائب كفعل 
المنوب عنه» فيصير متزوجا من ذلك الوقت» وقال بعضهم لا يحنث أجاز بالقول أو 
بالفعل وإليه أشار في «الزيادات» وهو الأشبه. ووجه ذلك أنا لو جعلناه حانثاً بالإجازة 
لجعلناه متزوجا إياها عند الإجازة لأن شرط الحنث التزوج» ولو صار متزوجاً إياها لصار 
متزوجاً من وقت مباشرة العقد فيقع الطلاق من ذلك الوقت. وإذا وقع من ذلك الوقت 
تبين أن الإجازة كانت باطلة إذ تبين أن الإجازة بعد وقوع الطلاق وارتفاع النكاح 
والإجازة بعد ارتفاع النكاح لا تعمل. 

وإذا تبين بطلان الإجازة تبين أنه لم يصر متزوجاً [5؟71”ب/ ]١‏ إياها وبدونه لا يقع 
الطلاقء فتبيّن بطلان الطلاف يفي بقاع الطلاق ابتداء إيطاله انتهاءً» ولا يقع الطلاق 
ابتداءة ويجعل في حق الطلاق كأن الإجازة لم توجدء قال نجم الدين رحمه الله: فكل 
جواب عرفته في قوله أتزوجها فهو الجواب في قوله كل امرأة تدخل في نكاحي؛ لن 
دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتروج » فكان ذكر الدخول في نكاحه بمنزلة كر التروجء 
فصار كأنه قال: كل امرأة أتزوجها . وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجاً ES EE‏ 
لو قال: كل عبد يَدخل في ملكي فهو حر فإنه يعتق بعقد الفضولي إذا أجازه؛ لأن ملك 
ا as‏ ابا قد EE LS E‏ كلانه 
وإذا قال : كل امرأة تصير حلالاً لي فهذا وما لو قال: كل امرأة تدخل في نكاحي سواء. 

وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله أنه قال: وقال بعض الفقهاء الحيلة 


کتاب النكاح 1A۳‏ 


في هذه الصورة أن يزوجه فضولي امرأة بغير أمره وبغير أمرها ثم يجيز هو النكاح ثم تجيز 
النكاح فيقع الحنث قبل إجازة المرأة بإجازة الزوج» فإجازتها لا تعمل فيجددان النكاح 
بعد ذلك» کرو هذا اا اا لأن اليمين انعقدت على زوج واحدء ثم الفعل الذي 
تقع به الإجازة في نكاح الفضولي فعل هو يختص بالنكاح» وهو بعث شيء من المهر وإن 
قل› > وأما بعث الهدية والعطية لا يكون إجازة؛ لأنه لا يختص بالنكاح بل قد يكون بطراً 
أو أجراً فلا يكون ذلك إجازة للنكاح» هكذا حكي عن نجم الدين رحمه الله» فعلى هذا 
القياس لو بعث إليها شيئاً من النفقة لا تكون إجازة؛ لأن النفقة لا تختص بالنكاح . 

وسئل نجم الدين رحمه الله عمن قال: كل امرأة أتزوجها أو يتزوجها غيري 
لأجلي» فهي طالق ثلاثاً فما الوجه فيه؟ قال إن تزوج الفضولي لأجله فيقع الطلقات 
الثلاث ولكن لا يحرمه عليه؛ لأنها تطلق قبل دخولها في ملك الزوج فلا تحرم علي ألا 
ترئ أن بعد عقد الفضولي لو طلقها الزوج ثلاثاً لا تحرم عليه وإنما لا تحرم؛ لأن الطلاق 
إنما يقع قبل دخولها في ملك الزوج فكذا ههنا؛ إلا أنه لا تقبل الإجازة؛ لأنه صار 
مردوداً فيعقد الفضولي ثانياً لأجله ويجيز هو بالفعل على ما ذكرنا > هكذا حكي عن نجم 
الدين رحمه الله» وعندي: أن في الكرّة الثانية لا حاجة إلى عقد الفضولي بل إذا 6 
بنفسه لا تطلق؛ لأن اليمين في حق هذه المرأة انجلت بتزوج الفضولي له . ألا ترى أن من 
كأ إندتروحك فاون ] امت ا أن يزوجها فهي طالق فأمر إنساناً ليزوجها منه 
فزوجها لم تطلق؛ لأن اليمين انحلت بالأمر لا إلى جزاء وكذلك إذا قال: إن خطبت 
فلانة أو تزوجتها فهي طالق فتزوجها لم تطلق لأن اليمين انحلت بالخطبة لا إلى جزاء 
وسئل هو أيضاً عمن إذا قال لامرأة: أتزوجها أو تزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق 
ثلاثاء قال: لا وجه لجوازه» لأنه شدد على نفسه. 

إذا قال الحالف لغيره راسوكند ست براين وجه وبعقد فضولي حاجب است ولم 
يأمره بالعقد فعقد وأجاز الحالف بالفعل لا يحنث. ولو قال: ارتهرمن عقد فضولي إن 
فهذا توكيل فيحدت الحالف» وإذا حل لا قطلى أمراته وطلقها فضولي+:واتجان التكاح 
الزوج ذلك قولاً أو فعلاًء فالجواب فيه نظير الجواب في النكاح» والله أعلم . 

وأما المسائل التي تتعلق برفع اليمين في الطلاق المضاف الحنفي إذا عقد اليمين 
على جميع النسوة بأن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» أو عقد اليمين على امرأة 
واحدة بأن قال لامرأة: إن أتزوجك فأنت طالق فتزوج امرأة في الفصل الأول أو تزوج 
تلك المرأة بعينها في الفصل الثاني ثم إنهما رفعا الأمر إلى حاكم يعتقد مذهب الشافعي 
رحمه الله وقضى بجواز النكاح وبطلان اليمين المضاف نفذ قضاؤه وصارت المرأة حلالاً 
له بلا خلاف إن كان الحالف عامياًء وإن كان فقيهاً فكذلك في قول محمد رحمه الله. 
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا تصير حلالاً» هكذا وقع في بعض النسخ» ووقع في 
بعض النسخ وإن كان فقيهاً فكذلك في ظاهر الرواية فروي عن أبي يوسف رحمه الله في 
غير رواية «الأصل» لا تصير حلالا. 


1A4‏ كتاب التكاح 


واعلم بأن المبتلئ بالحادثة سواء وقع الحكم له أو عليه» وإن كان فقيهاً له رأي إن 
وقع الحكم عليه بأن كان هو يعتقد الجل فقضى القاضي بالحرمة فعليه أن يتبع قضاء 
القاضي» وإن حصل الحكم له بأن كان يعتقد الحرمة وقضى القاضي بالحل فعليه أن يتبع 
حكم القاضي في قول محمد رحمه الله وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يترك رأي 
نفسه » ولا يلتفت إلى إباحة القاضي فيما يعتقده حراماًء هكذا وقع في بعض النسخ» وذكر 
الخصاف في «أدب القاضي» في هذه الصورة أن عليه أن يتبع حكم القاضي في ظاهر 
الرواية. وذكر في غير رواية الأصول أن على قول أبي يوسف رحمه الله لا يلتفت إلى 
إباحة القاضي فيما يعتقده ê‏ . وإذا كتب القاضي الحنفي إلى القاضي ا 
تقليده في هذه الصورة وأمثالها إن كان التقليد للحكم ببطلان اليمين كان جائزاً في قول 
أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهما بناء على مسألة معروفة أن القاضي إذا قضى في فصل 
مختلف بخلاف رأيه على قول أبي حنيفة رحمه الله ينفذ قضاؤه» وعلى قولهما لا ينفذ. 
وإذا كان من مذهبهما أن قضاءه بخلاف رأي نفسه لا ينفذ» فكذا لا يجوز التقليد بخلاف 
زأبه عتدهها اشا 

وإن كان التقليد للحكم بما يراه ويقتضيه الشرع كان التقليد صحيحاً عند الكل وفي 
«الجامع الأصغر» قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله: في الحاكم المحكم إذا حكم بجواز 
النكاح بعد الطلاق المضاف وهو يرى ذلك نفذ حكمه وجاز النكاح فلا يقع الطلاق» 
ور وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في «شرح 
أدب القاضي» للخصاف رحمه الله أن حكم الحاكم المحكم إذا حكم فيما عدا الحدود 
والقصاص من المجتهّدّات» نحو الكنايات والطلاق المضاف جائز هو الظاهر من مذهب 
أصحابنا» وهو الصحيح› > لکن مشايخنا امتنعوا عن هذه الفتوئ» وقالوا: يحتاج إلى حكم 
الحاكم المقلد كما في الحدود والقصاص كيلا يتجاسر العوام فيه . 

وسئل الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله عن هذا فقال [557أ/١]‏ أقول: لا 
يحل لأحد أن يعتقد هذاء ولا أزيد على هذا . قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: 
وقد روي عن أصحابنا ما هو أوسع من هذاء وهو أن صاحب الحادثة إذا استفتئ فقيهاً 
عدلاً من أهل الفقه والفتوى» فأفتاه ببطلان اليمين وسعه اتباع فتواهء وإمساك المرأة 
المحلوف بطلاقهاء قال: : وقد روي عنهم ما هو أوسع من هذا أن صاحب الحادثة إذا 
SS‏ 
بطلاق كل امرأة يتزوجهاء فاستفتى فقيهاً آخر فأفتاه بصحة اليمين يفارق الأخرى ويمسك 
الأول عملذ مك اهما جميعا: 


وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالقء» فتزوج امرأة وفسخ اليمين عليها وقال 
لامرأة بعينها: إن تزوجتك فأنت طالق» فتزوجها وفسخ اليمين عليها بطريقة إلى عقد 
جديد والعقد الأول يكفى» هكذا حكى عن شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله» عن أستاذه 
القاضي الإمام علي النسفي رحمه الله وهذا لأن القاضي بالفسخ لا يرفع الطلاق الواقع إذ 


لا سبيل إليه ولكن يبطل اليمين السابق بقضائه وتبيّن أن الطلاق لم يكن واقعاً. وعن هذا 
قلنا : لو كان الزوج وطتها قبل الفسخ ثم فسخ القاضي اليمين كان ذلك الوطء حلالاً؛ 
لأن بقضاء ء القاضي بالفسخ تبين أن اليمين لم تكن منعقدة وأن الطلاق لم يقعء فتبين أن 
الوطء كان حلالاً . وإذا عقد على ج جميع النسوة يميئاً واحدة بأن قال : كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ 00 امرأة أخرئ هل يحتاج إلى الفسخ 
على المرأة الأخرئ على قول محمد رحمه الله لا يحتاج» والفسخ على امرأة واحدة فسخ 
على جميع النسوة» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله» يحتاج إلى الفسخ على المرأة 
الأخرئ» والصدر الشهيد الأكبر برهان الأئمة» والقاضي الإمام الأجل جمال الدين 
جڏي» والقاضي الإمام عماد الدين والصدر الشهيد حسام الله رحمهم الله كانوا يفتون 
بقول محمد رحمه الله وأصل المسألة فى كتاب «المنتقل»: إذا قال الرجل: كل عبد 
اشتريته إلى ستة فهو حر فاشترئ عبد وخاضمه إلى القاضي وأقام البينة على هذه 
البميقة وقضى القاضي بعتقه ثم اشترى عبداً آخر وخاصمه» قال :محمد ر جمة الله 
أقضي بعتقه ولا أكلفه بإعادة البينة قال: من قبل أنى قضيت على الحالف بذلك اليمين» 
الت لها جیا وهو زواية ابن سماعة من بى يوس ر الل 

وروى المعليل عن أبى يوسف رحمه الله أن القاضى لا يقضى بعتقه حتى يعيد 
البيّنة» وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة رحمه الله.  ١ ٠‏ 

وإذا عقد على جماعة من النسوة على كل امرأة يميناً على حدة» وفسخ القاضي 
اليمين على امرأة واحدة لا ينفسخ اليمين في حق امرأة أخرى بالاتفاق. 

دا قك امانا على 'امرأة واحدة با نال لها إن نجاف انت طالق كال ذلك 
مراراً ثم تزوجها وقضى القاضي بصحة نكاحها ترتفع الأيمان كلها. 

وإذا عقد غلى أمرأة واحدة بكلمة كلما بان قال لها كلما تروجتكف:» أو عقن على 
كل امرأة بكلمة: كلماء بأن قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق» فتزوج تلك المرأة في 
الفصل الأول وفسخ القاضي اليمين عليها ثم طلقها ثلاثاً أو تزوج امرأة في القضاء الثاني 
وفسخ القاضي اليمين عليها ثم طلقها وتزوجها ثانياً هل يحتاج إلى الفسخ في حقها مرة 
أخرئ يجب أن تكون المسألة على روايتين بناء على مسألة أخرئ أن الثابت من كلمة كلما 
فى الحال يمين واحدةء ويتحدد انعقادها على حسب الحنثء أو أيمان متفرقة والمسألة 
معروفة في «الجامع». 

وإذا قال: إن تزوجت فلانةء فهي طالق ثم قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم 
تزوج امرأة وفسخ اليمين عليهاء ثم تزوج فلانة طلقت فلانة لأن بالفسخ على تلك المرأة 
الفح في جى فد اين العامة حون اين الخاصة . ثم على قول من يعتبر الفسخ على 
امرأة واحدة فسخاً على النسوة كما يظهر الفسخ في حق التي يتزوجها بعد التي فسخ 
ك ق ب لقع اراد ا 
تطليقات ثم تزوج امرأة ثانية وفسخ اليمين على الثانية تصير المرأة الأولى حلالاً له 


كما كتاب التكاح 


وكذلك إذا سبقها بثنتين أو ثلاث وإن سبقها أربع لا يظهر الفسخ في حقهن إذ لو ظهر 
الفسخ في حقهن لظهر أن القضاء يحل هذه وبفسخ اليمين على هذه كان باطلاً؛ لأنه يظهر 
أن هذه خامسة» وإذا بطل في حق هذه بطل في حق الأربع أيضاً »> فيبطل من حيث يصح . 

وكذلك لو كانت الثانية أخت الأول لا يظهر الفسخ في حق الأولى » هكذا حكي عن 
الصدر الشهيد رحمه الله ورأيت مكتوباً بخط بعض المشايخ أن القاضي لا يفسخ اليمين 
على المرأة التي سبقها أربع؛ لأنه لو فسخها عليها يظهر الفسخ في حق الأربع التي سبقن 
فيظهر أن نكاح الأربع وقع صحيحاً > فظهر بطلان نكاح الخامسة فلأن يكون الفسخ معتداً في 
حق الخامسة» وكذلك لا يفسخ اليمين على الأخت الثانية على قول هذا القائل . 

وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج امرأة ووقع الثلاث عليها ثم إن هذه 
المرأة تزوجت بزوج آخرء ولم يعلم به الزوج الأول ثم إن الزوج الأول» طلب من المرأة 
أن يرفعا الأمر إلى قاض يعتقد مذهب الشافعي حتى يفسخ تلك اليمين ويقضي بصحة 
نكاحهما ففعلا ذلك فقضى القاضي بفسخ تلك اليمين ويقضي بصحة نكاحهما هل يصح 
قضاؤه؟ ذكر نجم الدين رحمه الله في «فتاويه» أنه لا يصحء قال: قيام النكاح ب ل ال 
والزوج الثاني يمنع صحة القضاء بالنكاح للزوج الأول. 

وسمعت عن الشيخ الإمام ظهير الدين الحسن بن علي رحمه الله أن هذه المسألة 
على وجهين: إن كان الزوج الثاني غائباً لا يصح قضاؤه؛ لأن هذا حكم بفساد نكاح 
الزوج الثاني والقضاء على الغائب لا يجوز. وإن كان الزوج الثاني ؛ حاضرا يصح قضاؤه 
وبطل نكاح الثاني لأنه لما قضى ببطلان تلك اليمين ظهر أن الطلقات الثلاث لم تقع وأن 
الثاني تزوج بها وهي منكوحة الأول. 

وإذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق ثلاثاً. فتزوج امرأة وطلقها ثلاثاًء ثم ترافعا إلى 
قاض يعتقد مذهب الشافعي» فحكم ببطلان تلك اليمين هل يصح حكمه؟ فاعلم بأن هذه 
المسألة اختلف المشايخ فيهاء أكثرهم على أن الزوج إن لم يكن دخل بها حتى طلقها 
ثلاثاً لا يصح حكمه لانعدام [717ب/ ]١‏ دعوى صحيحة؛ لأنه لا يمكن دعوى حقوق 
النكاح بعد انقطاعهء وههنا انقطع النكاح بلا خلاف عندنا بالطلاق المعلق» وعند 
الشافعي رحمه الله بالطلاق المرسل وبدون الدعوى لا ي يصح الحكم . 

وإن كان الزوج قد دخل بها بعد النكاح ثم طلقها ثلاثاً وادعت هي نفقة العدة 
الواجبة بالطلقات المرسلة بعد الدخول والزوج ينكر ذلك بناء على اعتقاده وقوع الطلاق 
المعلق عقيب النكاح لاعتقاده صحة اليمين. فإذا قضى ببطلان تلك اليمين ووقوع الطلاق 
المرسل ونفقة العدة عليها ينفذ قضاؤه؛ لأن قضاءه حصل فى فصل مجتهد فيه وقد تقدمه 
دعوى صحيحة . ١‏ 

وفي «فتاوى النسفي» سئل عن حنفي قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثاً» فتزوج 
امرأة ثم ترافعا إلى قاض حنفي فبعثها إلى عالم شفعوي المذهب ليسمع خصومتهما 
ويقضي بينهماء فأمره بذلك فقضئ ذلك العالم الشفعوي ببطلان اليمين وصحة النكاح هل 


كتاب التكاح AY‏ 


يجوز؟ قال للسائل : هل أخذ القاضي الأول على هذه الحادثة شيئاًء قال: ١‏ تعم» قال: 
قضى الثاني باطل ؛ لأن القاضي إذا أخذ على القضاء Ey‏ 


قيل: إن أخذ القاضي من صاحب الحادثة أجر مثل الكتابة هل يصح الحكم من 
المكتوب إليهء قال: نعم وإن لم يأخذ القاضي هذا القدر من الأجر كان أفضل . قيل: 
وهل يحتاج لصحة ذلك إلى إجازة القاضي الأول» قال: العرف على هذا أنه يرفع إليه؛ 
ولكن في الحكم لا حاجة إلى ذلك لأنه فعل بأمره. 

وفي «مجموع النوازل»: سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عطاء بن حمزة رحمه الله 
عن رجل غاب عن امرأته غيبة منقطعة وقد كان النكاح بينهما بشهادة الفسقة هل يجوز إلى 
القاضي أن يبعث للقاضي الشفعوي ليبطل هذا النكاح بهذا السبب. قال نعم» وللقاضي 
الحنفي أن يفعل ذلك نفسه أخذاً بهذا المذهب» وإن لم يكن هذا مذهبهء فقد ذكر في 
«الكتاب» القاضي إذا قضى بشيء ثم ظهر أنه قضاء بخلاف مذهبه إنه ينفذ قضاؤه» وقد 
ذكرنا هذه المسألة من قبل. قال فروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه صلى بالناس للجمعة 
ثم أخبر بوجود الفأرة في بئر الحمام وقد كان اغتسل فيه وكان ذلك بعد تفرق الناس فقال 
نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل خبثاً ولم يكن مذهبه. 

وفيه أيضاً : وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن تزوج امرأة بغير ولي وطلقها ثلاثاً 
بعدما وطئها ثم تزوجها ثانياً بتزويج الولي وارتفعا إلى القاضي وقضى القاضي بأن النكاح 
الأول لم يقع صحيحاً لعدم الولي وأن الطلقات الثلاث لم تقعء وأن التكاح الثاني بتزويج 
الولي الأول قد صح هل يصح قضاء القاضي على هذا الوجهء. قال: لا أرى ذلك؛ لأن 
محمداً رحمه الله هو الذي يشترط الولي ثم هو يقول في الكتاب: لو طلقها ثلاثاً ثم أراد 
أن يتزوجهاء »> فإني أكره له ذلك» وفيه نظرء لأن الشافعي فيه مخالف فإنه بانعقاد النكاح 
بدون الولي» فيكون قضاء القاضيء في مُحتَهَدٍ فيه» ولكن على خلاف رأي القاضيء وإنه 
حي على اقول آي رجه الله علق نااشع كيل له إا كب الح بذك إلى 
عالم شفعوي لا يرئ انعقاد النكاح بدون الولي حتى يعقد فيما بينهما ثم يقضي القاضي 


بذلك قال: إن أخذ القاضي المكاتب. . . .“ المكتوب إليه مالا من المقضي له لا يصح 
ELS‏ ردي لمكي BELO‏ 
قضاؤه؟ قال نعم. 


قيل له: وهل يظهر له بذلك القضاء أن الوطء في النكاح الأول كان ضداناً أو فيه 
شبهة» وإن كان بينهما ولد هل يكون فيه خبث قال لا لأنهما حنفيّان يعتقدان صحة ذلك 
النكاح» وقضاء هذا القاضي كان لما في حق إبطال الطلقات الثلاث» فلا يتعدى عنهما 


إلى حكم آخر. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۱A۸‏ کتاب النكاح 


وفيه أيضاً : وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن غاب عن زوجته غيبة منقطعة ولم 
يخلف نفقتها فرفع الأمر إلى القاضي فكتب القاضي إلى عالم يرى التفريق بالعجز عن 
النفقة تقرف بينهما هل eg‏ قال: نعم إذا تحقق العجز» حل نإل كات للزوج د 
ومتاع وأملاك هل يتحقق العجز؟ قال: نعم إذا لم يكن جنس النفقة ؛ لأن بيع هذه الأشياء 
للنفقة لا يجوز؛ لأنه قضاء على الغائب هكذا نقل عنه وفيه نظرء والصحيح: أنه لا يصح 
ناوه [5 العجه لا يعرف خالة الغينبة لجوان أن يكون ف يدية مال وهو يقدز خلئ أن 
عقف ا ينتقي ).كلذ بعك ك د عن "ترك اماق لا الج عن الاق ورا 
الإنفاق» من الحاضر لا يوجب التفريق بالاتفاق فمن الغائب أولى فلم يكن قضاؤه في 

فإن رفع قضاءه إلى قاض حنفي فأجاز قضاءه هل ينفذ ذلك القضاء؟ والصحيح : أنه 
لا ينفذ؛ لأن هذا الفصل ليس بمجتهد لما ذكرنا أن العجز لم يثبت. 


الفصل السادس والعشرون: 


فى المتفرقات 


في «المنتقى» عن محمد رحمه الله ليس للرجل أن يزوج أمة ابنه الصغير من عبد 
ابنه الصغير. وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف رحمه الله: الوصي يزوج أمة اليتيم من عبد 
اليتيم وكذلك الأب؛ ابن سماعة عن محمد: تزوج امرأة على الألف التي له على فلان 
فالنكاح جائز فإن مات أخذ الزوج بالألف» وإن شاءت أخذت فلان» ويأخذ الزوج حتى 
يوكلها بقبضها منه . 

و آيضا : إذا قال ا وجك عن لالت الى :ل خی فاون أت تة 
ورققية a N O e‏ 

إبراهيم عن محمد رحمه الله: إذا قال الرجل لغيره: زوجتك أمتي هذه وبعتك 
عبدي هذا بالف درهمء فقال هذا الغير: قبلت البيع ولا أقبل النكاح فهو باطل . 

رجل جاء إلى معتدة الغير وقال: أنفق عليك ما دمت فى العدة على أن تزوجي 
نفسك مني إذا انقضت عدتك» فرضيت به المرأة فأنفق عليهاء حتى انقضت عدتها كان له 
أن يرجع عليها بما أنفق زوجت نفسها أو لم تزوج. وفي «فتاوئ الفضلي» لأنها رشوة 
معتى » والسبيل في الرشوة الرد» تزوج أو لم يزوج في «فتاوى الردة»» وحكي عن بعض 
المشايخ أن الزوج إنما يرجع إذا شرط الرجوع عند الإنفاق بأن قال: أنفق عليك بشرط 
أن تزوجيني نفسك مني» فإن لم تفعلي أرجع عليك بما أنفن أما بدون شرط الرجوع لا 
يكون له حق الرجوع والأول أصح ]١/1577[‏ هذا إذا أنفق عليها بشرط التزوج» فأما إذا 
أنفق عليها من غير هذا الشرط ولكن عُلِمَ عُرفاً أنه ينفق بشرط أن تزوج نفسها منه اختلف 
المشايخ فيه» منهم من قال: يرجع على قياس ما ذكره الفضلي؛ لأن المعروف كالمشروط 


کتاب النكاح ۱۸4 


وهو عندنا. قال الصدر الشهيد رحمه الله: الصحيح أنه لا يرجع؛ لأنه أنفق على طمع 
التزوج لا على شرط التزوج فلا يكون في معنى الرشوة. 

ومن هذا الجنس: إذا قال الرجل: اعمل معي في كرمي هذه السنة حتى أزوجك 
ابنتي» فعمل معه السنة كلهاء ثم بدا للرجل أن يزوج ابنته منه هل يجب للعامل عليه مثل 
أجر عمله؟ وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: لا يجب» وبعضهم قالوا: يجبء 
وهو الأشبهء وكذلك اختلفوا فيما عمل العامل ابتداءً من غير. . .27 البنت إيّاه بالعمل 
بشرط التزوج» ولكن علم أنه إنما يعمل معه طمعاً في التزويج. وعلى هذا إذا قال 
الرجل: اعمل معي في كرمي حتى أقفل في جعل كذا وكذا ثم أب أن يفعل. 

إذا تزوج امرأتين على ألف درهم وإحداهما لا تحل له بأن كانت ذات زوج» أو 
معتدة من زوج» أو محرّمة عليه برضاع أو مصاهرة» فعند أبي حنيفة رحمه الله: الألف 
كلها مهر للتي تحل له» وعتد أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: تُقسم الألف على 
مهرهماء فمهر التى تحل لها حصتها من ذلك» فهما احتجا على أبى حنيفة رحمه الله 
فا اها أنا أجمعنا على أنه لو دخل بالتي لا تحل له يلزمها مهن مثلها لا يجاوز 
به حصتها من الألف. والمسألة مذكورة في «الزيادات»»: وهذا بذلك على اختيار انقسام 
المهر. الثاني : أنه لا يلزمه الحد بوطء التي لا تحل له مع العلمء وهذا يدل على دخولها 
تحت العقد» ومن ضرورة دخولها تحت العقد انقسام البدل المسمئ. 

فأبو حنيفة رحمه الله يقول انقسام المهر من حكم المعاوضة والمساواة في الدخول 
في العقد؛ والمحرمة لم تدخل تحت العقد؛ لأنها ليست بمحل لعقد النكاح» بيانه أن 
النكاح يختص لمحل الحل لأن موجبه ملك الحل» وبين الحل والحرمة تناف وأما إذا 
دخل بالتي لا تحل له ذكر في نكاح «الأصل» لها مهر مثلها مطلقاًء وهو الأصح على قول 
أبي حنيفة رحمه الله» وما ذكر في «الزيادات» قولهماء وبعد التسليم بقول المنع من 
المجاورة لمجرد التسمية ورضاها بالعدد المسمى لا بانعقاد العقد» وذلك موجود فى حق 
التي لا تحل له فأما الانقسام باعتبار المعاوضة في الدخول تحت العقدء والتي تحل له 
من المحصنة بالدخول تحت العقد» وأما فصل سقوط الحد قلنا سقوط الحد عند أبي 
حنيفة رحمه الله لا تحل صورة العقد لا لأجل انعقاده» وقد وجد صورة العقد في حق 
التي لا تحل لهء فأما انقسام البدل من حكم انعقاد العقد. في «المنتقى» إبراهيم عن 
محمد رحمه الله: رجل زوج امرأة على خمسة دراهم وصالحته من الخمسة على كر 
يساوي خمسين درهما ثم طلقها قبل الدخول فهي بالخيار إن شاءت أمسكت الكر ولا 
شيء لها غير ذلك» وإن شاءت ردت نصفه ورجعت عليه درهمين ونصف . 

في «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله: رجل زوج ابنته الصغيرة من ابن كبير لرجل بغير 
إذنه خاطب عنه أبوه ثم مات أب الصغير قبل أن يخير الابن النكاح؛ بطل النكاح لأن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


1۹۰ كتاب التكاح 


لأب الصغير أن يفسخ هذا النكاح» لأنه في هذا النكاح قائم مقام الصغيرةء والصغيرة لو 
كانت كبيرة فزوجت نفسها من ابن كبير لرجل بغير إذنه خاطب عنه أبوه كان لها أن تفسخ 
النكاح قبل إجازة الابن فكذا الأب الذي هو قائم مقامهاء وإذا كان للأب ولاية الفسخ 
جعل موته بمنزلة رجوع. » ولو كان مكان الصغيرة كبيرة زوجها بغير إذنها وباقي المسألة 
بحالها لا يبطل النكاح بموت الأب لأن الأب لو أراد أن ينقض نكاحها لا يملك لأنه 
بمنزلة الفضولي» وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف رحمه الله في رجل زوج 
ابنة له صغيرة من رجل غائب ثم مات الأب وبلغ الزوج النكاح» فأجاز ذلك فهو جائز في 
قولي» وهذا نص أن بموت الأب لا يبطل نكاح الصغيرة» فهذه الرواية مخالفة لما ذكر 
أبو الليث رحمه الله في «فتاويه»؛ ثم فصل الكبيرة دليل على أن بقاء الفضولي في باب 
النكاح ليس بشرط لصحة الإجازة» والبيع في هذا بخلاف النكاح ألا ترى أن العاقد 
الفضولي لو قال: رجعت قبل قبول الآخر عمل رجوعه في البيع» ولا يعمل رجوعه في 
النكاح وهذا لأن حقوق العقد في البيع ترجع إلى العاقد» وفي النكاح لا يرجع إليه. 

سئل نصير عن امرأة قالت لرجل: زوجتك نفسي على ألف درهم» فقال الزوج: 
قبلت النكاح على ألفين» قال: يجوز النكاح في قول محمد رحمه الله» فإن قالت المرأة 
قبل أن يتفرقا قبلت له ألفين فعلى الزوج ألفان» وإن تفرقا من غير قبول جاز على ألف 
ولا يلزمه الزيادة» وقال شداد: لا يثبت النكاح وبه قال زفر رحمه الله» ولو قال رجل 
لامرأة تزوجتك على ألف فقالت المرأة: قبلت النكاح على خمسمائة قال محمد رحمه 
الله: جاز النكاح ولها خمسمائة» لأنها حطت الفضل عن الزوج» وقال شداد: لا يثبت» 
وبه قال زفر رحمه الله» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وهذا مثل ما قالوا: في رجل 
وكل رجلاً بأن يبيع عبده بألف درهم» فباعه بألفين يجوز في قول علمائنا الثلاثة رحمهم 
الله» وفي قول زفر رحمه الله لا يجوز. 


ذكر في الشراء وسئل نصير عن رجل قال لآخر زوجتك ابنتي على مهر ألف درهم 
فقال الرجل: قبلت النكاح ولا أقبل المهر فالنكاح باطل وإن قبل النكاح وسكت عن 
المهر فالنكاح جائر عنما مى من .المهر» وفي شهادات «فتاوى الفضلي» في الوكيل 
بالنكاح من جهة امرأة إذا زوجها من رجلء أو الأب إذا زوج ابنته البكر الكبيرة أو 
الصغيرة من رجل بمهر مسمى ثم أبرأ الوكيل أو الأب الزوج على كل المسمى أو البعض 
عن مهرها على شرط الضمان قال: إذا لم تجز المنكوحة الهبة أو البراءة لم يلزمها 
الضمان؛ لأن الضمان للزوج انما يكون فيما له على غيره» وهذا إنما ضمن له أن يدفع 
إليه مثل ما وهب له من مالهء وهذا لا يجوز كمن قال لغيره: ضمنت لك أن أدفع إليك 
من مالي لم يلزمه بهذا الضمان شىء كذا هاهنا. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: رجل تزوج بأمة الغير ثم تزوج امرأة حرة 
على هذه الأمة بإذن مولاها أو بغير إذن مولاها لكن بلغه الخبرء وأجاز ذلك أو أمر 
الزوج المولى أن يزوجه حرة على رقبة أمته هذه» ففعل فإن نكاح [۲۲۷ب/١[]‏ الحرة 


کتاب النكاح 1۹۱ 


صحيح في هذه الوجوه كلهاء ولا يفسد نكاح الأمة؛ لأنه لو فسد إنما يفسد لعلة أن في 
النكاح الزوج ملك رقبتها ولم يملك. بيانه: ان تسمية مال الغير مهر صحيح» ووجب 
على الزوج العين أو القيمة وصار المولى بالإجازة قاضياً ديناً على الزوج بأمره» ومن 
قضئ دين غيره بأمره يخرج المقضي به عن ملك القاضي إلى ملك المقضي له من غير أن 
يدخل في ملك المقضي عنه» ولأن الزوج لو ملكها ملكها بالاستقراض» لأنه لما جعل 
رقبتها مهرها فقد طلب من المولى أن يقرضهاء والمولى بالإجازة أقرضها فلا وجه إليهء 
كد اقرف ١‏ لبشين لعلف كيل العف ول بويع ليشن امن الزويع i‏ 
للزوج؛ لأنها قابضة غير جا وكيا ارف على الف بل يت برد العف 
والإنسان في قبض حقه لا يصلح نائباً على الغير فانقلبت الجارية من ملك المولئ إلى 
ملك المرأة من غير أن تدخل في ملك الزوج» وعلى الزوج قيمتها للمولى» إما لأن 
المولى قضى دين الزوج بأمره من مال نفسه فيستوجب بدله» والحيوان ليست من ذوات 
الأمثال» فيستوجب القيمة» وإما لأن الزوج صار مستقرضاً الجارية من المولئ حيث 
جعلها مهرهاء والمستقرض مضمون. 

ا ل او حا كر ره سس ور 
نصف الأمة على الزوج لا يفسد نكاح الأمة ما دامت في يد الحرة اء على ما كلنا: 
الصداق إذا كان مقيوما لا بتفسخ السلك في تفه بس الطلاق قبل التو بل يعدا 
فيه إلى القضاء وإلى رد المرأة فإن ردت النصف على الزوج بقضاء أو بغير قضاء فسد 
نكاح الأمة» وكان ينبغي أن لا يفسد؛ لأن الجارية خرجت عن ملك المولى إلى ملك 
ل ل ا ا 0 
المولى من غير أن يدخل في ملك الزوج؛ والجواب قضية الأصل ما قلتم» ولكن تركنا 
هذا الأصل لضرورة؛ لأن المولى استحق قق البدل على الزوج لو عاد نصف الجارية إلى 
ملك المولئ يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل واحد» وإنه لا يجوز على أنا نقول: 
سبب الملك للزوج في الجارية موجود ههناء وهو الاستقراض لكن لم يثبت الملك للزوج 
فيها لمانع وهو ملك الحرة فيها مهرء فإذا زال ملك الحرة يملكها الزوج بهذا السبب 
والعود إلى ملك من خرج إنما يكون في موضع لم يوجد في حق غيره سبب ملك قائم . 

بعد هذا ينظر إن كان القاضي قضئ للمولى بقيمة الجارية» فلا سبيل له على 
الجارية: وان الم ينغن كان للمؤلن ايار إن قاء اسعره ال من الروج رشنت 
النصف» وإن شاء ترك النصف على الزوج وضمنه جميع القيمة» وإنما كان للزوج حق 
استرداد الجارية مع أن الزوج يملكه بالاستقراض؛ لأنه ملك فاسد بسبب قبض فاسدء 
فإن استقراض الحيوان فاسد في نفسه» إلا أنه ما دام تبعاً للعقد لم يثبت فيه حكم الفساد؛ 
فإذا انفصل بالطلاق ظهر حكم الفسادء والقاضية يتمق ال د کا + 


ولو أن زوج الأمة قال لمولاها: زوجتي حرة ة ولم يقل بهذه الأمة صح النكاح» 
فصارت أمته هرا رة ة ولا قيمة لمولاها على الزوج؛ لأنه متبرع في جعلها مهراً؛ لأن 
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الفعزة نيباب الدكاة ترم إلى الزوج لا إلى المأمورء والزوج لم يأمره بإمهارها ومن 
قضئل دين غيره بغير أمره لا يستحق عليه البدل. ألا ترئ لو زوجها إياه على ألف درهم 
وقضاها الألك عن ماله كا رعا كن هيا > بخلاف المسألة الأولى؛ لأن هناك الزوج 
بالإفهاز هيار مرها الجارية مه هة ها ا الصرف إلى ها دين ننس 
وبخلاف الوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه» فإنه يرجع على الموكل وإن لم يأمره 
الموكل بالنقد من مال نفسه؛ لأن العهدة في باب الشراء ترجع إلى المأمورء فلم يصر 
بالقضاء متبرعاً فإن قبضت الحرة الأمة ثم طلقها قبل الدخول بها لا يفسد نكاح الأمة؛ 
لأنها تعود إلى ملك المولئ ههنا لا إلى ملك الزوج؛ لأن المولئ قضئ دين الزوج 
متبرعاً ومن قضى دين غيره متبرعاً في عقود المعاوضات ثم انفسخ ذلك العقد بوجه من 
aE hS TSG‏ 
بأمر الزوج» ال ى أن من فف اتن عو القن طعا : ثم انفسخ البيع يعود الثمن إلى 
ملك القاضي . ولو قضى بأمر المشتري يعود إلى ملك المشتري كذا ههنا. 

- في «مجموع النوازل»: امرأة أرضعت رضيعين أحدهما كافر والآخر مسلم فاشتبها 
عليها وعلى الوالدين» ولا يعرف الكافر من المسلمء فهما مسلمان ولا يرثان من 
أبويهماء أما هما مسلمان لأن الغلبة للإسلام» وأما لا يرثان من أبويهما فلمكان الشك. 

- فيه أيضاً: سئل عن السكران إذا زوج ابنته بأقل من مهر مثلها قال: لا يجوز بلا 
خلاف» بخلاف الصاحى على قول أبى حنيفة رحمه اللهء والعرف أن أبا حنيفة رحمه الله 
نحا جر لك من الاخ لاه ذو فة كام وراي كام فالظاعر انه امل غاية 
تانز را ف تقعيات رها ما و عا هذا ا ارات ا لبد له ای 
كامل يقف به على المنافع والمضار. | 

- سئل الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن الرشيفعي رحمه الله عن المناكحة بم نك آهل 
السنة وبين أهل الاعتزال قال: لا يجوز؛ لأنهم عندنا كفار؛ اق نعي ا د 
غير مذهب الإعتزال فهو ليس بمسلم. 

- امرأة زوجت نفسها بمهر مثل أمهاء والزوج لا يعلم قدر مهر أمها فالنکاح جائز 
بمقدار مهر أمها . ولو طلقها الزوج قبل الدخول بهاء > فلها نصف ذلك وللزوج الخيار إذا 
علم مقدار مهرهاء كما لو اشترئ شيئاً بوزن هذا الحجر ثم علم بوزنهء ولا خيار للمرأة. 
والبيع نظير النكاح لو باع بما باع فلان جاز؛ لأن الوقوف على ما باع فلان ممكن بخلاف 
ما لو باع كما يبيع الناس؛ لأن الوقوف عليه غير ممكن. 

في المجموع النوازل» عن شيخ الإسلام رحمه الله : في رجل يدعي على امرأ 

منكوحته وحلاله وهي تقول ا 
بهذا الرجل الثاني والثاني يدعي ولم يقم المدعي بينة على دعواه فتوسط المتوسطون بين 
المدعى وبين هذه المرأة حتى اختلعت من المدعى بمال واعتدت هل يحل لهذا الرجل 
الثاني من غير تجديد العقد قال لا حاجة إلى الاعتداد وإلى تجديد العقد ولا صحة لهذا 


أنها 
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الخلع» لأن نكاح المدعي لم يثبت فكيف يصح الخلع منه» وإقدام المرأة على الاختلاع 
وأن جعل إقراراً منها لنكاح المدعي دلالةً إلا أن إقرارها بالنكاح في حق الزوج الثاني غير 
عامل لو أقرت صريحاً» فكيف إذا أقرت دلالة؟ فلم يثبت نكاح المدعي» ولم يصح 
الخلع منه ولم يجب اعتداد» وبقي نكاح الثاني صحيحا كما كان. ادعى زيد وعمرو نكاح 
امرأة فأقرت المرأة لزيد فقضى القاضي بالمرأة لزيد بحكم إقرارها فقال القاضي بعد ذلك 
للمرأة: كان زوجك القديم عمرو ولك منه أولاد ثم أقررت بالنكاح لزيد وكيف الحال 
فقالت : بلى كان زوجي القديم عمرو» إلا أنه طلقني وانقضت عدتي وتزوجت بزيد بعد 
انقضاء عدتي» وأنكر عمرو أنه طلقها > فإن كان للقاضي علماً أن هذه المرأة كانت امرأة 
عمرو لها منه أولاد سلمها إلى زيدء وكذلك لو أن القاضى سألهما حين ادعيا نكاحها 
بهذا السؤال قبل إقرارها بالنكاح لزيد» فأجابت على نحو ما بينا وأقرت بالنكاح لزيد 
فالقاضي لا يقضي بالنكاح لزيد ما لم يثبت زيد طلاق عمرو. 

إذا زوج الرجل أخته ثم قال لها وقت الزفاف هل أجزت ما فعلت فقالت: أجزت» 
وقد كان الأخ باع أملاكها فقالت: ما علمت ببيع الأملاك» وما أراد به بقوله لي أجزت 
فالقول قولها وصرف قولها أجزت إلى ترتيب الزفاف . 

زوج ابنة البالغ امرأة فذهب الابن إلى بيت الصهر وسكن معهم» وإذا سكل أين 
بكو ررك فزبرريت فنيري تقولا من جار لاع كذ حكى شيع الإساوم الاررجتدي 
رحمه الله. صبي عامل تزوج امرأة وغاب» وتزوجت المرأة تاجراً فحضر الصبي» وقد 
بلغ وأجاز النكاح الذي باشره في حال صغره» ينظر إن كانت المرأة قد تزوجت التاجر 
قبل بلوغ الصبي وإجازته» صح النكاح ويتضمن إقدامها على النكاح الثاني فسخاً للأول» 
وإن كانت قد تزوجت التاجر بعد إجازة الصبي وبلوغه؛ إن كان النكاح من الصبي بمهر 
النكاح أو بأكثر مقدار يتغابن الناس فيه لا يصح النكاح الثاني لأن نكاح الصبي في هذه 
الصورة قد انعقد وعمل إجازته بعد البلوغ» وصارت المرأة امرأة الصبي ولا يصح نكاحها 
مع الثاني» وإن كان نكاحها بأكثر من مهر المثل مقدار ما لا يتغابن الناس فيه» فإن كان 
للصغير أب أوجد» فكذلك لأن نكاحه قد انعقد لأن له مجيز وهو الأب أو الجدء لأنهما 
يملكان مباشرة هذا العقد على الصغير فيملكان إجازته وهذا الجواب إنما يستقيم على قول 
أبي حنيفة رحمه الله ما عرف» وإن لم يكن للصغير أب أو جد فنكاحها مع الثاني صحيح 
لأن نكاح الصبي في هذه الصورة لا ينعقد لأنه لا مجيز له فيجوز نكاحها مع الثاني . 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله وفي «النوازل» امرأة وهبت مهرها لزوجها ثم 
ماتت بعد مدة وطلبت ورثتها مهرها من زوجهاء وقالوا: كانت هبتها المهر في مرض 
موتها فلم تصح فقال الزوج: لابل كانت الهبة في الصحة» فالقول قول الزوج لأنهم 
يدعون عليه الدين وهو ينكر» وفي المسألة نوع إشكال لأن المهر كان ثابتا فالزوج يدعي 
السقوط وهم ينكرون ذلك والجواب على المهر كان ثابتاً ولكن حقاً للمرأة لاحقاً للورثة 
فهم يدعون الاستحقاق لأنفسهم ولم يعرف هذا الاستحقاق لهم» والزوج ينكر فكان 
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القول قوله» وفيه أيضاً تزوج امرأة على ألف درهم ومهر مثلها ألوف ولم يعلم الأولياء 
بذلك حتى ماتت المرأة ثم علموا بعد ذلك فليس لهم حق مطالبة الزوج بكمال المهر لأن 
للأولياء حال حياتها أن يقولوا للزوج إما أن يبلغ مهر مثلها أو يفسخ القاضي النكاح 
بينكماء أما ليس لهم حق المطالبة بتكميل المهر عينا فلا يمكن إثبات حق المطالبة بتكميل 
المهر عيناء بعد موتها. 

رجل خطب امرأة إلى أبيها وقال الأب: إن تقرب المهر وذلك كذا وكذا إلى خمسة 
أشهر أزوجكها فذهب الخاطب واشتغل بالنقد فكان الخاطب يبعث إلى الأب بهدايا 
فمضى خمسة أشهر ولم يقدر على نقد المهر ولم يزوجه الأب ابنته هل له أن يسترد ما 
بعث› كالناتي ق النوازل» : ما بعث على وجه المهر فله أن يسترده إن كان قائماً 
وقيمته أو مثله إن كان هالكاًء وما بعث على وجه الهدية فله أن يسترده إن كان قائماً وإن 
كان هالكاً فلا شىء له» ويجب أن تكون هذه المسألة على قياس مسألة الانفاق على 
معتدة الغير قيل لرجل مرا فلانة فقال ومرا نكاح في سان فهذا لغو من الكلام وله أن 
يتزوجها متى شاء. 


ذكر في «مجموع النوازل»: رجلّ قال لامرأته بمحضر من الشهود جزاك الله خيراً 
قد وهبت مهركِ أبرأت ذمتي فقالت: أرى فقال الشهود هل تشهدي على هبتك المهر 
قالت: أرى كراناست هل هي هبة قال في «مجموع النوازل»: هذا الكلام يحتمل الهبة 
والرد والشهود يقفون على هيأة كلامها بمحضر الكلام إن كان هيأة كلامها هيأة التعزير 
حمله عليه وإن كان هيأة كلامها هيأة لكلامه والامتناع عن الإجابة يحمل عليه أيضا. إذ 
قالت المرأة لأبيها فوضت إليك الأمر فى المعجل فذهب الأب وأجل المعجل سنه لا 
يصح غير الأب والجدء ولا يملك قبض صداق الصغيرة وإنما يقبضه القاضي» سأل نجم 
الدين رحمه الله عن رجل تزوج صغيرةً ة زوجها أبوها منه ثم غاب الزوج ومات الأب 
وكبرت الصغيرة وتزوجت بزوج آخر ثم حضر الزوج الأول واوافا رام a‏ و كي 
يقض للأول وقضى بها للثاني فولدت من الثاني بنتاً ولزوج الأول ابن صغير من امرأة 
أخرى» فأراد الزوج الأول أن يزوج هذه البنت من ابنه الصغير لا يجوز لأن من زعم 
الزوج الأول أن أم البنت زوجته والابنة ولدت [۲۲۸ب/۱] على فراشه فهي ابنته بزعمه 
فلا يجوز له أن يزوجها من ابنه وأما إذا كبر الابن وأراد ان يتزوج البنت بنفسه من غير 
تزويج الأب يجوز لأن زعم الأب لا يعتبر في حقه. والصحيح من الجواب أن الابن 
بعدما كبر أن يصدق الأب في دعواه له أن يتزوج البنت وإن لم يكن يصدقه فله أن يتزوج 
لآنه لما صدقه فقد زعم أن الابنة وزعم الأب إن كان لا يعتبر في حق الابن فزعم الابن 
يعتبر في حقه إذا لقنت المرأة بالعربية حتى قالت: زوجت نفسي من فلان وفلان حاضر 
فقبل وكان ذلك بمحضر من الشهود إلا أن المرأة لم تعرف أن هذا تزويج والشهود يعرفون 
أنه تزويج فقد قيل بأن النكاح ينعقد» وهذا القائل يقيس النكاح على الطلاق فإن الرجل 
إذا قال لامرأته: أنت طالق وهو لا يعرف أن هذا تطليق» أو قال لعبده: أنت حر وهو لا 


يعلم أن هذا تحرير يقع الطلاق والعتاق» وقيل إنه لا ينعقد لأن النكاح معاوضة وتمليك» 
وفي المعاوضة والتمليك يشترط على المتعاقدين بمعناه كما في البيع والإيجارة وغير 
ذلك. 

زوج ابنه البالغ امرأة بغير إقراره» ومات الابن واختلف الأب والزوجة بعد ذلك» 
فقال الأب: مات الابن قبل أن يخيرء وقالت المرأة: لا بل مات بعد الإجازة» فالقول 
قول الأب والبينة بينة المرأة. الولي ادام وجه وليه فردت النكاح فقال الزوج والولي إنها 
صغيرة فردها باطل» وقالت هي: أنا كبيرة فروي صحيح.ء فإن كانت مراهقة فالقول 
قولهاء لأنها أخبرت عما يحتمل ثبوته. 

إذا ادعى رجل على امرأة أن وليها زوجها منه في حال صغرها وأقام على ذلك بينة 
وأقامت المرأة بينة أن الولي زوجها منه بعد البلوغ بغير رضاها فالبينة بينة المرأة» لأنها 
تبت أمراً حادثاً وهو البلوغ. وان لم يكن لها بينة فالقول قول المرأة لأنها تنكر الملك» 
وقيل يجب أن يكون القول قول الزوج» اا ادك تحال جو إذا أقرت لهء أو 
مات وهو ما بعد النكاح ولكن الأول أصح لأن البلوغ كما هو حادث فالنكاح أيضاً 
حادث فيحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات وهو ما بعد البلوغ فتعارض الحادثان بقيت 
المرأة منكرة الملك فكان القول قولهاء وكذلك البيع على هذا القياس إذا باع مال ولده 
ووقع الاختلاف بين الابن وبين المشتري وقال الابن: "البو كان يك لجنو ووان 
المشتري: لا بل كان قبل البلوغ. فالبينة بينة الاين والقول قول الاين أيضاً؛ > لأنه ينكر 
التمليك عليه . 

ادعى على امرأة نكاحاً وقال هذه امرأتي وفي يدي وأقام البينة على ذلك ل 
آخر أقام البينة أنها امرأته وهي في يدي الثاني معاينة» قضى للثاني في المرأة ة لأن له يد 
معاين › والآخر مشهود بها والمعاينة أقوى من الخبر» ولو أقام الأول بينة على أنها امرأته 
وفي يديه وأنه تزوجها وأقام الثاني بينة أنها امرأته وفي يديه» ولا يدري أن المرأة في يد 
من قبله فالمرأة للأول لأن كل واحد منهما أثبت أنها امرأته» وأنها في يده وتفرد الأول 
بإثبات العقد وعلى قياس ما ذكرنا قبل هذا أن دعوى الرجل أن هذه امرأته دعوى النكاحء 
يجب أن البنتان لأنهما استويا في الاثبات وهو الانسب. 

في «فتاوى النسفي»: سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن امرأة نعي إليها زوجها 
ففعلت هي وأهل الميت ما يفعل أهل المصيبة من إقامة رسم التعرفة واعتدت» فتزوجت 
بزوج آخرء ثم جاء آخر وأخبرها أن زوجها حيّ» وأني رأيته في بلد كذاء كيف حال 
نكاحها مع الثاني؟ وهل يسعها أن تقيم معه؟ 

قال: إن صدقت المخبر الأول لا يمكنها تصديق المخبر الثاني» ولا يبطل نكاح 
الثاني ويسعها المقام معهء وقيل: إن كان المخبر الأول عدلاً أو كان أكثر رأيها أنه صادق 
بما أخبر لا يفرق بينها وبين الثاني» وفي لمجموع ا .رجل طلن اماه انا 
وانقضت عدتها وتزوجت بعبدٍ بغير إذن سيده ودخل بهاء د ثم أجاز السيد النكاح» فلم 
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يطأها بعد ذلك حتى طلقها فإنه لا يحل النكاح للزوج الأول حتى يطئها بعد الإجازة» 
وق ضا : أمة زوجت نفسها من رجل بغير إذن مولاها على عشرة دراهم ومهر مثلها منه 
درهم نرطنها الزوج) فإن أجاز المولى النكاح لم يكن له إلا عشرة دراهم وإن لم يُجز 
أخذ مهراً لها وإن أجاز المولى النكاح ثم طلقها قبل أن يدخل بها بعد الإجازة فإن ذلك 
الوطىء يع ع رازه لويد النكاع SS‏ تق الأمة وهو يعلم بالنكاح أو لم 
يعلم جاز النكاح والمهر للمولى. وفيه أيضاً عبد تزوج امرأة على رقبته بغير إذن سيده 
فقال السيد: أجيز النكاح وأجيز على رقبته النكاح فلها الأول من مهر مثلها ومن قيمة 
العبد باع منه» وفيه أيضا: رجل قال لآخر: زوجني امرأة على مائة درهم فزوجه امرأة 
على ألف درهم ودخل بها ومهر مثلها ألفي درهم فلها الألف لأنها رضيت بالألف» ولو 
أن امرأة قالت لرجل زوجني على ألف درهم فزوجها على مائة درهم ودخل بها ومهر 
مثلها ألفي درهم فلها ألفي درهم لأن الوكيل لم يزوجها على ما رضيت به. 

ادعى على امرأة أن هذه امرأته تزوجها في غرة شهر كذا وأقام على ذلك بينة» 
وأقامت المرأة بينة أنه أقر بعد هذا التاريخ بثلاثة أشهر أنها حرام عليه وأنها ليست بامرأته 
إقراراً صحيحاً فهذا دفع صحيح حتى يحلف بالله ما أردت به الطلاق فإن نكل تندفع 
الخصومة عن المرأة والله أعلم. 


كتاب الطلاق 


هذا الكتاب يشتمل على سبعة وعشرين فصلا : 


١‏ في بيان أنواع الطلاق. 
۲ - في بيان شرط صحة الطلاق وبيان حكمه. 
۳- في بیان من يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه . 
٤‏ - فيما يرجع إلى صريح الطلاق. 
6 في الكنايات. 
5 في إيقاع الطلاق بالكتابات. 
- في الشركة في الطلاق. 
في الطلاق الذي يكون من غير الزوج فيجيزه الزوج. 
4 في الاستئناء في الطلاق. 
٠‏ - في إيقاع الطلاق على امرأة بعينها ثم الرجوع عنها بالإيقاع على أخرى. 
١‏ - في إضافة الطلاق إلى الأوقات. 
١‏ - في الرجل يوقع الطلاق ثم يقول: لي امرأة أخرى والمطلقة هي الأخرى. 
٠١‏ في طلاق الغاية والظرف. 
4 - في الشك في إيقاع الطلاق وفي الشك في عدد ما وقع وفي الإيجاب المبهم. 
٠١‏ - في إيقاع الطلاق بالمال. 
١‏ - في الخلع. 
۷ - في الأيمان في الطلاق. 
۸ - في الطلاق الذي يقع بقوله: أول امرأة أتزوجها وبقوله: آخر امرأة أتزوجها. 
4 في الشهادة في الطلاق والدعوى والخصومة. 
٠‏ - في طلاق المريض. 
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١‏ في التعليقات التي هي إيقاع في الحال. 
۲ - في مسائل الرجعة. 

۳ د في مسائل الظهار وكفارته. 

٤‏ - في مسائل الإيلاء. 

٥‏ - في مسائل اللعان. 

5 - في مسائل العدة بالحيض . 

۷ - في المتفرقات . 


۱۹۸ 


الفصل الأول: 


في بيان أنواع الطلاق 


فنقول الطلاق نوعان: : مسمى وبدعي والمسمى نوعان: : مسمى من حيث العدد» 
ومسمى من حيث الوقت. المسمى من حيث العدد نوعان: حدق وأحسن واا لاجس 
أن يطلقها واحدة في وقت السنة ويتركها حتى تنقضي عدتها لأنه أبعد عن العدم فيكون 
أحسن ضرورة» وأما الحسن أن يطلقها ثلاثاً في ثلاثة [۲۲۹/ ]١‏ أطهار لأن الإنسان قد 
يحتاج إلى حسم باب التكاح حتى يتخلص عنها بالكلية. 

او ره لام لاسو رمو رار 
يجد إلى النكاح سبيلا > فقدر الشرع ران ال باد ثة أطهار فصار إيقاع اللات في 
ثلاثة الأطهار محتاجاً الها كان مدا وأما المسمى من حيث الوقت أن يطلقها طاهراً 
من غير جماع» أو حاملاً قد استبان حملهاء وهذا لأن الأصل في الطلاق الحظر 
والإباحة باعتبار الحاجة ودليل الحاجة الإقدام على الطلاق في زمان كمال الرغبة فيهاء 
وزمان كمال رغبة الزوج فيها زمان الحبل يشفعه على الولد فزمان الطهر الذي لم يجامعها 
لأنه لم يحصل مقصود منها في هذا الطهرء أما زمان الحيض زمان تغربه عنها شرع 
وط والطهر الذي جامعها فيه زمان فل رغبته فيها لتحصيل مقصوده فيها في هذا الطهر 
فكان الطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه واقعاً عن حاجة فيكون سبباأء وفي الطهر 
الذي جامعها فيه وفي زمان الحيض واقعاً لا عن حاجة فيكون بدعياً ثم ظاهر ما يذكر 
محمد رحمه الله في «الأصل» في هذه المسألة يدل على أنه يطلقها متى طهرت من 
الحيض . 

فإنه قال: يطلقها إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعهاء واختار بعض مشايخنا 
تأخير الإيقاع إلى أحسن الطهر ليكون أبعد من تطويل مدة العدة وهو رواية أبي يوسف عن 
أبي حنيفة رحمهما الله» ثم الطهر الذي لم يجامعها فيه إنما يكون وقتاً للطلاق المسمى 
إذا لم يحتاج معها في الحيض الذي سبقه هذا الطهرء > فإن الجماع في حالة الحيض» 
والطلاق في حالة الحيض يخرجان الطهر الذي عقبته من أن يكون محلاً للطلاق 
المسمى» نص عليه في «الزيادات» وهذا إذا لم يراجعها حين طلقها في حالة الحيض فإذا 
راجعها منذ ذكر في الأصل أنها إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء وهذا 
إشارة إلى أن في المراجعة لا يعود الطهر الذي عقيب الحيض محلاً للطلاق المسمى؛ 
وذكر الطحاوي رحمه الله أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة وهذا إشارة إلى أنه يعود 
محلاً للطلاق السني. قال أبو الحسن رحمه الله ما ذكر الطحاوي قول أبي حنيفة رحمه 
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۰ كتاب الطلاق 


الله وما ذكر في الأصل قولهماء ولو طلقها في حالة الحيض ثم تزوجها ثم أراد أن 
يطلقها في الطهر الذي يلي هذه الحيضة فهذا الطلاق يكون سبباً بالاتفاق» وهذا كله إذا 
كانت المرأة مدخولاً بها وهي ممن تحيض» وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر 
طلقها متى شاء واحدة» وإن كان عقيب الجماع وكذلك الحاملء وقال زفر رحمه الله 
يفصل بين الطلاق والجماع في حق الآيسة والصغيرة بشهر. 

والصحيح مذهب علمائنا الثلائة رحمهم اللَّهء لأن الطلاق في حق ذوات الأمر في 
الطهر الذي جامعها فيه إنما كان حراماً لأنه ربما يكون سبباً للندم بأن يظهر بها حبل فيندم 
على طلاقها وإنما يباح الإيقاع بشرط أن يأمن الندم» هذا المعنى لا يتأتى بحق الآيسة 
والصغيرة» قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: فكان شيخنا رحمهما الله يقول: 
هذا إذا كانت صغيرة لا يرجى منها الحيض والحبل وأما إذا كانت صغيرة يرجى منها 
الحيض والحبل فالأفضل أن يفصل بين جماعها وطلاقها بشهر. 

وأما البدعى فنوعان: بدعى لمعنى يعود إلى العدد. وبدعى لمعنى يعود للوقت 
فالذي يعو إلى العدد أن يطلقها ثلاثاً في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة» أو 
يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة أو بكلمتين متفرقتين» وأما الذي يعود إلى 
الوقت أن يطلق المدخول بها وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض لم يكن مكروهاًء 
لأنه إيقاع بحاجة لأن جميع الأزمنة في حق غير المدخول بها زمان كمال الرغبة فيها لأنه 
لم يقض وطهره ه منها والمرء ء تواق بمعنى شواق إلى ما لم ينل وبه فارق المدخول بهاء ولو 
E‏ كون دعا نض سالاد مر عن لجار ا روا ود 
المدخول بها وفي حق الوقت فرق بينهما فجعل الطلاق في حالة الحيض مكروهاً في حق 
المدخول بهاء > ولم يجعله مكروهاً في حق غير المدخول بها لأن الجميع إنما يكره ه لأنه 
بسبب يحسم باب النكاح وأنه لا يختلف» فأما الإيقاع في حق المدخول بها في زمان 
الحيض كره لأنه زمان التفرقة عنها فيكون إيقاعاً لا عن حاجة وجميع الأزمة في حق غير 
المدخول بها زمان كمال الرغبة فيها فكان الإيقاع عن حاجة فافترقاء والمرأة التي خلى 
بها زوجها في حق مراعاة وقت الطلاق بمنزلة المدخول؛ لأن الخلوة أقيمت مقام الدخول 
E‏ حي عدا" لحك اعباط وطاق لانن لس E‏ 
الرواية. وفي «الزيادات» أنه بسني والخلع سني كان في حالة الحيض أو في غير حالة 
الحيض . 

وفي «المنتقل») ذكر مسألة الخلع بهذه الصورة ولا بأس بأن يخالعها في الحيض إذا 
راف فنا ما ركه وة اا : فلا بأس بأن خير امرأته في حالة الحيض فلا بأس لها أن 
تختار نفسها في حق الحيض . وفيه أيضاً: أدركت واختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن 
نقوة نوها فى ا 6و ذال لامر انه المغول بها رهسن ذرانت الأ قراد انك 
طالق للسنة وقعت تطليقة للحال إن كانت ظاهرة من غير جماعء وإن كانت حائضاًء أو 
كانت في طهر جامعهاء لم يقع للحال بشني حتى يأتي وقت السنة» ولو قال لها: أنت 


كتاب الطلاق دا 


طالق ثلاثاً لسنة فهو على وجوه: إن نوی أن يقع عند كل طهر تطليقه فهو على ما نوى» 
فكذلك إذا لم ينو شيئاً فهي طالق عند كل طهر تطليقة وإن نوئ أن يقع الثلاث جملة 
للحال صحت نيته لأن وقوع الثلاثه جملة عرف بسنة رسول الله عليه السلام ولو نوى أن 
يقع عند رأس كل شهر تطليقة فهو على مانوى» لأن قوله محتمل يحتمل أن يكون للسنة 
كاملا بان يكوك زاس الشهر زهان الطير فكون'سنة وقوه وإيقاغاً ويسعكل أن يكون 
زأس الشهر زمان الحيض»٠‏ فكون سنة وقوعا لا إيقاعا . 

ولو نوى ما هو بدعة حقيقة وهو الثلاث جملة في الحال يقع ثلاثاً. وإذا نوى 
[۲۹ب/١[]‏ ما تردد حاله بين السنة والبدعة أولى» ولو كانت آيسة أو صغيرة مدخولة 
فقال لها: أنت طالق ثلاثاً للسنة وقعت في الحال وطئها في الحال أو لم يطأها ويقع بعد 
شهر أخرى لأن الشهر في حق الأمة والصغيرة أقيم مقام الحيض في ذوات الأقراء فكما 
أن في حق ذوات الأقراء يقع أخرى إذا طهرت من الحيض فكذا في حق الآيسة والصغيرة 
ذا مقي شه : 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله إذا قال لأمرأته: أنت طالق كل شهر 
ل كانه دات من الى تعد بالقهون فيو عالق ف عد كن هر اهدق 
وإن كانت تعتد بالحيض فهي طالق واحدة إن نوى ثلاثاً فيكون ثلاثاً بمنزلة قوله كل يوم. 

وفي «الأصل» إذا طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه واحدة ثم راجعها في ذلك 
الطهر بالقول فله أن يطلقها ثانياً فى ذلك الطهرء وكان سنة عند أبى حنيفة رحمه الله 
وعد أن اوسن A E e‏ وو كان وس دا 
للدت راجا ودای رسفت ا بيك 
طلاق السنة الحيضة الكاملة ولم يوجد ذلك ههنا. وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الفصل 
بالحيضة إنما يعتبر إذا كانت الثانية تقع في العدة وبالمراجعة ارتفعت العدة فكانت الثانية 
بمنزلة ابتداء الإيقاع وقد حصل في طهر لا جماع فيه فيكون سنة. 

ثم الفقه لأبي حنيفة رحمه الله في المسألة أن إيقاع الثانية حصل عن حاجة فيكون 
فيئة كما لو كان مكان ال چ نكاس . بيانه : أن الحاجة إلى إيقاع الثانية عليها حاجة 
الخلاص عنها عند عجزه عن الإمساك بالمعروف وقد تجددت هذه الحاجة بالمراجعة فإنه 
عاد حقها في القسم فيجب عليه الإمساك بالمعروف. 

وذكر في «المنتقى» مسألة النكاح على الخلاف أيضاًء وصورة ما ذكر ثمة: إذا قال 
لامرأته ولم يدخل بها E‏ ت طالن لل رقف راد ساق ما تلن فإن تدوجهنا 
وقعت أخرى ساعة تزوجها في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله: لا 
تقع حتئ يمضي شهر كامل من الطلاق الأول» وكذا لو كانت حاملاً فقال لها ان كلاق 
ثلاثاً للسنة حتى وقعت واحدة ساعة ما تكلم ولو وضعت حملها بعد ذلك بيوم وتزوجها 


(1) ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 


e‏ كتاب الطلاق 


تقع أخرى عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لأبي يوسف. 

وعلى هذا إذا لمسها بشهوة ثم قال لها في حالة الملامسة: أنت طلاق للسنة يقع 
عليها ثلاث تطليقات على التعاقب عند أبي حنيفة رحمه الله» ولو كان راجعها بالجماع 
فإن لم تحبل فليس له أن يطلقها أخرى بالإجماع وإن حبلت فله أن يطلقها أخرى عند أبي 

حف خمد الله فكون سا > وقال أتونيويقك رمه الله الض'له انيطلقيا أخرى: تابو 
يوسف رحمه الله مر على أصله أن الشرط للفصل ب بين طلاقي السنة الحيضة الكاملة» وأبو 
حنيفة رحمه الله فرق بينما إذا حبلت وبينما إذا لم تحبل. والفرق أنها إذا لم تحبل فهذا 
طهر جامعها فيه › والطلاق عقيب الجماع في الطهر لا يكون سيبا لاحتمال حدوث الندم 
على ذلك لاشتباه الأمرء وهذا المعنى لا يتأتى إذا كان الحبل ظاهراً . 

وفي «المنتقى»: إذا طلق امرأته واحدة وهي طاهرة من غير جماع ثم جامعها نكاية 
. صار رجعة ثم قال لها: أنت طالق للسنة لم يقع في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله من قبل الجماع الذي كان في هذا الطهر وإنه محمول على ما إذا لم تحبل عند أبي 
حنيفة رحمه الله قال ثمة: ولو قال: كان طلاق سنتها بالشهرء وإن كان له أن يوقع الثانية 
بعد الجماع» لأن الجماع فيهما لا يمنع من طلاق السنة. 

وفيه أيضاً : إذا طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها فولدت واغتسلت من النفاس فله 
ايطانيا لاه في دوق أ عد حي لسرا E‏ 
التطليقتين شهر ودم وفصل النفاس بين الطلاقين كالحيض» ولو طلقها وهي صغيرة ثم 
حاضت وطهرت قبل مضي الشهر فله أن يطلقها أخرى في قولهم جميعاً لأن الشهر إنما 
يعتبر للفصل بين الطلاقين في حق الآيسة والصغيرة بدلاً عن الحيض فإذا وجد الحيض 
سقط حكم البدل» ولو طلقها وهي من ذوات الأقراء ثم النسب فله أن يطلقها أخرى حين 
تيأس عند أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يطلقها حتى يمضي 
شهر. 

وفی «نوادر أبى سليمان» عن أبى يوسف رحمه الله لا يطلقها حتى يمضي شهر وفي 
لوا أبى ا ا عو أبن ر رحد الله: رجل قال لأمرأته وقد أيست من الحيض : 
أنت طالق ثلاثاً للسنة وقعت واحدة حين تكلم به» ثم إذا حاضت بعد ذلك وطهرت بطلت 
تلك التطليقة الأولى ولزمتها تطليقة عند الطهر من الحيض يريد به إذا كان جامعها بعد 
الإياس قبل هذه المقالة قال: وليست هذه كالصغيرة إذا حاضت. فإن فى حق الصغيرة لا 
يطل التطليفة: الأ ولي كال كإن انمق ص عله" ا ی ا ا 
وقعت التطليقتان الباقيتان بالشهورء وإذا قال لأمرأته: أنت طالق هذا للسنة وهى ممن لا 
يقع عليها طلاق السئة في العدة لا يقع عليها الطلاق إلا في وقت السنة. ١‏ 

ال ات سا فى یاوآ عرق آنه ا فا للها انك :ظالق غذا إذا وجلف 
الدار أنت طالق غداً بدخولك الدار لا تطلق ما لم تدخل الدار كذا ههنا. 

ذكر المعلئ في «نوادره»: رجل طلق امرأته للسنة وهي طاهرة من غير جماع من 
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الزوج إلا أن رجلاً آخر كان وطئها في طهرها هذا قال: إن كان وطئها بالزنا فالطلاق 
واقع عليها في طهرها هذا وإن كان وطئها لشبهة فالطلاق لا يقع عليها في هذا الطهر 
وعليها العدة من الذي وطئها ومن المشايخ من قال على العكس» ومن المشايخ من قال 
بالوقوع في الوجهين جميعا . 

وفي «المنتقئ»: إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلاق السنة في وقته قبل أن يكفر عن 
الظهار وقع ولم يمنع حرمة الظهار وقوع الطلاق السني» وكذلك لو تزوج بأخت امرأته 
ودخل بها وفرق بينهما وطلق امرأته للسنة في عدة الأخت وكذلك لو طلق امرأته للسنة 
وهي حبلى من فجور. 

امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت بزوج آخر ودخل بها هذا الزوج ثم قدم زوجها 
الأول ثم فرق بينها وبين الزوج الثاني حتى وجبت العدة من الثاني فطلقها الأول [17701/ 
]١‏ للسنة في عدتها من الثاني لم يقع في قول أبي يوسف رحمه الله وفي قول أبي حنيفة 
رحمه الله يقع. ولو كان الأول طلقها ثلاثاً للسنة قبل أن تتزوج بالثاني فحاضت وطهرت 
فلزمها تطليقة ثم تزوجت بالثاني ودخل بها الثاني وفرق بينهما لم يقع عليها ما بقي من 
طلاق السنة ما دامت تعتد من الثاني في قول أبي يوسف رحمه الله» وفي قول أبي حنيفة 
ربحمة الليلاميا الان اد : 


نوع آخر 
يتصل بهذا الفصل 
ذكر في «المنتقى»: إذا قال: لها أنت طالق للسنة فقالت أنا طاهرة» وقال الزوج: 
أوقعت عليك فى الحيض أو بعده فالقول قول المرأة» ولو قالت: أنا حامل فقال هو: 
تبك مال تمدق الر اع اعا الل 
وفي «نوادر هشام» عن أبي يوسف رحمه الله: إذا قال لامرأته وقد دخل بها أنت 
طالق واحدة للسنة» وقالت المرأة: قد كنت حضت وطهرت قبل هذا قبل أن تتكلم بهذا 
الكلام تكلمت به وأنا طاهرة لم يقربني» وقال الزوج: قد كنت قربتك بعد الطهر قبل هذا 
الكلام فالقول قول الزوج» ولو قال الزوج: قد كنت قربتك في الحيض وكذبته المرأة 
فالقول قول المرأة. وكذلك لو قالت: لم يكن دخلت بها قطء فالقول قولها 
نوع آخر 
يتصل بهذا الفصل أيضاً 
قال القدوري: رجل قال لامرأته وهي أمة أنت طالق للسنة وهي الساعة ممن لا يقع 
عليها طلاق السنة ثم اشتراها ثم جاء وقت السنة لم يقع عليها شيء؛ لأن الطلاق إنما يقع 
إذا بقي النكاح والعدةء وبعدما اشتراها لا نكاح ولا عدة» أما لا نكاح فظاهر لطريان 
ملك اليمين المنافي للنكاح» وأما لا عدة فلأنها تحل له بملك اليمين وإنها تنافي وجوب 
العدة فإن اعتقها ثم جاء وقت السنة يقع الطلاق لأن حكم العدة قد ظهر بعد العتاق 
فكانت محلاً للطلاق» ولو كان الزوج عبداً والمرأة حرة فقال لها: أنت طالق للسنة ثم 


اشترته وقع الطلاق إذا جاء وقت سنتها . 

O‏ م اسه ساي بد مد اوم 
اشتر ثم أعتقها مكانه فإنها تعتد بحيضتين» فإذا طهرت من الحيضة الأولى وقع بها 
ل بالحيضة الأخرى ولا يقع طلاق آخر ولو كانت حائضاً حينما 
قال لها هذه المقالة ثم اشتراها وأعتقها في تلك الحيضة ثم طهرت من تلك الحيضة لا 
يقع عليها الطلاق من قبل أنه قد وقعت الفرقة منها بفساد النكاح ولا يقع طلاق السنة بعد 
فرقة كانت بين الزوج وامرأته إلا بعد شهر أو بعد حيضة» وكذلك المعتقة إذا اختارت 
نفسها في حالة الحيض وقد كان الزوج قال لها: أنت طالق للسنة لم يقع عليها الطلاق إذا 
طهرت من هذه الحيضة . 

عاد ترات لت لازي لقو وري ا لضا عن وك يي بودي 
السنة فاشتراها ڈ ثم أعتقها في مدة العدة وتزوجها في مدة العدة يقع عليها الطلاق إذا كانت 
طاهرة من غير جماع ولو تزوجها بعد انقضاء العدة فهي حائض وقع الطلاق عليها كأنه 
قال لها: إذا تزوجتك فأنت طالق للسنة فتزوجها وهي حائض . 

نوع آخر , 
دتصل بهذا الفصل أيضا 

إذا قال لها: أنت طالق للبدعة ونوى ثلاثاً فهي ثلاث لأن إيقاع الثلاث جملة بدعة 
فقد نوی ما يحتمله لفظه ففتحت ثلاثة هكذا روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله» وروی 
إبراهيم عنه أنها واحدة تملك الرجعة. 

إذا قال لها : أنت طالق للشهور وهي لا تحيض فهي طالق عند كل شهر تطليقة؛ 
هكذا ذكر «القدوري» رحمه الله في «(شرحه» فزاد في «المنتقى» ونوى ثلاثاً فهي طالق 

قلاثاً عند كل شه واخدة: ولو قال لها : أنت طالق للحيض وهي ممن لا تحيض لا يقع 
شيء ولم يفصل بين الآيسة والصغيرة قال بعض مشايخنا: وهذا الجواب ظاهر في حق 
الآيسة لأن الحيض في حقها ليس بموجود ولا يوجد غالباً مشكل في حق الصغيرة لأن 
الحيض في حقها يحتمل الوجود ويوجد غالباً» والإضافة إلى معدومة يحتمل الوجود 
صحيح» كما لو قال لها: أنت طالق بعد غد وهذا القائل يقول: بأن جواب «الكتاب» 
محمول على الآيسة» وفي حق الصغيرة # حولت وترع العلاق على جره الخرضن وبعاين 
مشايخنا قالوا: هذا الجواب مشكل في حق الآيسة والصغيرة جميعاً؛ لان العيض الذي 
يضاف إليها الطلاق حيض العدة فكأنه قال لها: أنت طالق للعدة هذا إذا قال لها أنت 
طالق للحيض وهي ممن لا تحيض. وإن قال لها: أنت طالق للحيض وهي ممن تحيض 
قال: كانت طاهرة من غير جماع وقت هذه المقالة طلقت الساعة كأنه قال لها: أنت طالق 
للعدة» هكذا روى ابن سماعة عن محمد رحمه اللهء إن قال لها ذلك وهي حائض فإن لم 
ينو شيئاً فهي واحدة رجعية تقع عند كل طهرها من الحيضةء وإن نوى ثلاثاً فهي طالق عند 
طهرها من كل حيضة حتى تطلق ثلاثاً. ذكر المسألة على هذا التفصيل ابن سماعة رحمه 


كتاب الطلاق Yo‏ 


الله. وفي «القدوري» ذكر المسألة من غير تفصيل فقال: إذا قال لها أنت طالق للحيض 
وهي ممن تحيض وقع عند كل حيضة تطليقة . 

وفي «المنتقى»: إذا قال لها أنت طالق بكتاب الله ينوي طلاق السنة فهو على ما 
نوى وإن لم ينو شيئاً فهي طالق ساعة ما تكلم بهء ولو قال لها: أنت طالق على ما في 
كتاب الله تعالى» أو على قول القضاة» أو على قول الفقهاءء أو قال: بسئة رسول الله 
عليه السلام فهي طالق ساعة ما تكلم إلا أن يقول عنيت للسنة فيكون على ما عنى. 


نوع آخر 
يتصل بهذا الفصل أيضاً 

ذكر ابن سماعة فى انوادرءة عن محمد رحمة الله إذا قال لامراته انت ظالق لاتا 
للسنة مع كل واحدة واحدة للبدعة فهي طالق ثلاثاً الساعة للبدعة» وذكر المعلى عن أبي 
يوسف رحمه الله إذا قال لأمرأته: أنت طالق تطليقتين أولهما للسنة» فإن كانت طاهرة من 
غير جماع وقعت عليها التي هي للسنة أولاً» ثم تتبعها الأخرى» وإن كانت حائضاً 
تأخرت التطليقتان جميعاً حتى تطهر ثم تقعان التي للسنة قبل الأخرى» ولو قال لها: أنت 
طالق تين إحداعها للسدة والأخرى للبدغة أو قال آنت طالق واحدة للشنة والأخرق 
للبدعة فإن كان الوقت وقت السنة تقعان جميعاً تقع السنة أولاً ثم تتبعها البدعة» وإن لم 
يكن الوقت وقت السنة تقع البدعية وتتأخر السنية وإن بدأ بالبدعة والوقت ليس وقت السنة 


[١۲۳ب/١[]‏ يقع البدعة ويتأخر السنة والله أعلم. 


نوع آخر 
من هذا الفصل أيضاً 

أبو يوسف رحمه الله في رجل قال لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق ثلاثاً للسنة 
بألف درهم وقبلت المرأة ذلك» وقال: عنيت أن تقع الثلاث جميعا لزمها ثلاث تطليقات 
بقوله فلا يكون له إلا ثلث الألف إلا أن تصدقه المرأة فى هذه الثلاثة» ولو قال: أنت 
طالق ثلاثاً للسنة بألف درهم إن شئتء أو قدم المشيئة على الطلاق» فإن كانت هذه 
المقالة فى حالة الحيض فالمشيئة فى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله لا يكون حتى تطهر 
من الحيض» وإن كانت هذه المقالة في طهر جامعها فيه» فحتى تحيض حيضة أخرى 
وتطهر والله أعلم. 


الفصا الثانى: 


في بيان شرط صحة الطلاق وبيان حكمه 


فنقول شرط صحة الطلاق قيام العقد في المرأة نكاحاً كان أو عدة» وقيام حل جواز 
العقد» ولا ر يكفي أحدهما لصحة الطلاق» أما قيام العقد وحده فلأنها إذا حرمت 


5 كتاب الطلاق 


بالمصاهرة بعد الدخول بها حتى وجبت العدة وطلقها في العدة لا يصح طلاقه وإن كان 
العقد قائماً لما لم يكن حل جواز العقد قائماًء وأما قيام حل جواز العقد وحده لأنه بعدما 
طلقها واحدة أو ثنتين وانقضت عدتها وطلقها لا يصح طلاقه» وإن كان حل جواز العقد 
قائما لما لم يكن العقد قائما. 

وقيام ملك النكاح ليس بشرط لوقوع الطلاق وصحته حتى أن المختلعة يلحقها 
صريح الطلاق ما دامت في العدةء فإن لم يكن ملك النكاح قائما وحكم الطلاق زوال 
ملك النكاح» وزوال حل العقد متى تم ثلاثاً» والطلاق يصح مفيداً خد سكي وه 
إذا طلق امرأته واحدة وتركها حتى انقضت عدتها فهذا الطلاق صحيح.ء وإن كان لا يفيد 
إلا زوال ملك النكاح» وكذا إذا طلق المختلعة أو المبانة تطليقتين في حالة العدة يصح 
وهذا الطلاق لا يفيد إلا زوال حل العقد لأن ملك النكاح زال بالخلع والطلاق البائن. 


الفصل الثالث: 


في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه 


طلاق الصبي غير واقع» وكذلك طلاق المجنون والمعتوه» وقيل في الحد الفاصل 
بين المعتوه والمجنون والعاقل أن العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله فيكون هذا غالباء 
وذلك غالبا فيكون سواءء قيل أيضاً: المجنون من يفعل هذه الأفعال لا عن قصد والعاقل 
يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين لكن لا عن قصد يعني يفعل على ظن الصلاح› 
والمعتوه من يفعل ما يفعله المجانين في الأحايين لكن عن قصد يعني يقصد فعله مع 
ظهور وجه الفسادء وكذلك طلاق النائم غير واقع» وإذا طلق النائم امرأته في حالة النوم 
ثم قال بعدما انتبه: أجزت ذلك الطلاق لا يقع شيءء ولو قال: أوقعت ذلك يقع تطليقه. 
ولو قال أوقعت ما تلفظت به في حالة النوم لا يقع شيءء ذكره شيخ الإسلام رحمه الله 
المعروف بخواهر زاده في آخر باب الطلاق. 

على هذا الصبي إذا طلق امرأته ثم قال بعدما بلغ أجزت ذلك الطلاق لا يقع» ولو 
قال: أوقعت ذلك يقع. وكذلك لو أن رجلاً طلق امرأة الصبي فقال الصبي بعد بلوغه 
أوقعت الطلاق الذي أوقعه فلان يقع ولو قال أجزت ذلك لا يقع» ذكره رحمه الله في 
«شرح المأذون الكبير». قال القدوري رحمه الله في «كتابه»: وطلاق السكران واقع إذا 
سكر من الخمر والنبيذه وهو مذهب أصحابناء وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله 
يختار أنه لا يقع وهو قول الطحاوي وأحد قولي الشافعي رحمهما الله. 

ولو اكه على الشرت أو شرت الجر عند الفترورة كلقن قله وطلق امراته 
فطلاقه واقع رواه هشام عن محمد رحمه الله وعلل فقال: لأن عقله إنما ذهب بلذة» ولو 


)١(‏ حد حكمته: كذا بالأصل. 


كتاب الطلاق 1۰۷ 


ذهب عقله من داليس”''وطلق امرأته لا تطلق» وكذلك لو شرب البنج وذهب عقله وطلق» 
وذكر عبد العزيز الترمذي رحمه الله قال: سألت أبا حنيفة وسفيان الثوري رحمة الله 
عليهما عن رجل شرب البنج فارتفع إلى رأسه وطلق امرأته قال: إن كان حين يشرب يعلم 
أنه ما هو فهي طالق» وإن كان حين يشرب لم يعلم أنه ما هو لم تطلق» ولو شرب النبيذ 
ولم يذهب عقله منه ولكن لم يوافقه فصدع منه فزال عقله بالصداع دون الشرب لم يقع طلاقه ؛ 
ولو شرب من الأشربة التي تتخذ من الحبوب أو من العسل أو من الشهد وسكر وطلق امرأته 
لا يقع طلاقه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله خلافاً لمحمد رحمه الله . 

وطلاق اللاعب والهازل به واقع» وكذلك الرجل يريد أن يتكلم بكلام فسبق لسانه 
بالطلاق فالطلاق واة قع ذكر القدوري العتاق مثل الطلاق في جميع ذلك في المشهور. 

وفى «المنتقى»: وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز الغلط في الطلاق ويجوز في 
العتاق حتى أن الرجل لو أراد أن يقول لامرأته اسقيني فسبقه اللسان فقال: أنت طالق 
قال : هي طالقء ولو كان ذلك في العتاق يدين فيما بينه وبين الله تعالى. وقال أبو يوسف 
رحمه الله: هما سواء ولا يجوز في واحد منهما وسوّى أبو يوسف رحمه الله في 
«الإملاء» بينهما على قول أبي حنيفة رحمه الله» وقال على قول أبي حنيفة: لا يدين فيما 
بينه وبين الله تعالى فيهما. 


إذا قال لامرأته: يا مطلقة وقع الطلاق عليهاء ولو قال: أردت به الشتم دين فيما 
بينه وبين الله تعالى ولم يدين في القضاء؛ لأنه وصفها بالطلاق. وإذا قال: أردت الشتم 
EE‏ لمن بوضات لها كرد ولص از نيا لاعن قاو يملق في e‏ ولو 
قال: أردت طلاق زوج كان لها قبل قبل ذلك إن لم يكن لها زوج قبل ذلك لا يلتفت إلى 
قولهء وكذا إذا كان لها زوج قبل ذلك وقد مات عنها زوجها لا يلتفت إلى قوله» وإن كان 
قد طلقها صدق ديانة باتفاق الروايات ويدين في القضاء في رواية أبي سليمان لأنه وصفها 
بطلاق واقع والطلاق لا يختص بإيقاع زوج دون زوج فيصدق في ذلك» ولو قال لها : 
أنت مظلقة بالتخفيف فذلك على النية. 

وفي «الواقعات»: إذا طلق امرأته ثم قال لها: قد طلقتك أو قال بالفارسية: طلاق 
دادم تر ادادم ترا طلاق يقع تطليقة بائنةء ولو قال: قد كنت طلقتك أو قال بالفارسية 
طلاق داده اهم ترا لا يقع شيء. 

وفي «الأصل» في باب الطلاق إذا قال لامرأته قد طلقتك أمس وهو كاذب كانت طالقاً 


)١(‏ من داليس : كذا بالأصل» ولعلها كلمة فارسية. 


00 كتاب الطلاق 


في القضاء ولو قال لها : أنت طالق طالق أو قال : طلقتك ]١/۲۳١[‏ طلقتك» أو قال: أنت 
طالق قد طلقتك» ثم قال عنيت الأولى دين فيما بينه وبين الله تعالى ولم يدين في القضاء . 

ومن هذا الجنس ما ذكر فى «الفتاوى» إذا قال لامرأته نبك طلاق دست بازدا سمت 
أوقال: مهار سح لك طلاق “تالت إمرانه از اوی #امرةيان سويد باز گنت 
اكرباء دوم حنين كفت دست بازدا سته أم باكد بردست باردا سنه كم بكت واحدا. وإن 
قال: دست بارداسمت نبك طلاق يقع إلا إذا قال: عنيت بالثاني الإخبار فيصدق ديانة» 
ولو قال لها: أنت طالق فقال له رجل: : ما قلت فقال طلقتها قال: أو قلت هي طالق فهي 
واعدة فى الفضاء لأن قوله في المرأة الثانية خرج جواباً فيكون إخباراً عن الإيقاع الأول 
ليتحقق جواباً بخلاف المسألة المتقدمة لأن قوله في المرة ة الثانية خرج على سبيل الابتداء 
فكان إيقاعاً . هذه الجملة في ااشرح القدوري». 

ولو قال لها: أنت طالق ثم قال لها: يا مطلقة لا تقع أخرى لأنه صادق في مقالته 
ولو قال لها: أنت طالق ونوى طلاقاً من وثاق لم يدين في القضاء ويدين فيما بينه وبين 
الله تعالى» ولو صرح وقال: أنت طالق من وثاق لا يقع في القضاء شيء. ولو قال: أنت 
طالق من قبل أو من عل ذكر هذه المسألة: «المنتقى» في موضعين وأجاب في أحد 
الموضعين أنه لا يقع الطلاق في القضاء وأجاب في الموضع الآخر أنه يقع الطلاق في 
القضاء. فروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله إذا قال لامرآته» أنت طالق من 
هذا القبل أو من هذا العل لم تطلقء ولو قال أنت طالق ثلاثاً من هذا القبل أو من هذا 
العل طلقت ثلاثاً ولم يدين في القضاء. 

ولو قال لها : أنت طالق وأراد به أنها طالق من العمل لم يدين فيما بينه وبين الله 
تعالى لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه لأن الطلاق لإزالة القيد وهى غير مقيدة بالعمل فروي 
عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يدين لأن الإطلاق يذكر ويراد به التخليص عن العمل فكان 
ناويا ما يحتمله لفظه. 

ولو قال: أنت طالق من هذا العمل وقع الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله 
تعالى ؛ لأن المرأة إذا لم تكن مقيدة بالعمل كان قوله من هذا العمل بياناً صورة لا حقيقة فلا 
يصدق قضاءً باعتبار الحقيقة فيدين فيما بينه وبين الله تعالى» لوجود البيان صورة. 

ولو قال لها أنت طالق وقال: لم أعن الطلاق عن وثاق النكاح فإنه يقع الطلاق 
فيما بينه وبين الله تعالى كما يقع في القضاءء والوجه في ذلك أن الطلاق في حقيقة 
اللغة» وإن كان الإطلاق عن وثاق العبدء إلا أنه صار الإطلاق عن وثاق النكاح حقيقة» 
والإطلاق عن قيد الحقيقي مجازاً لأنه ثبت هذا الاسم للطلاق عن وثاق النكاح عرفاً 
وشرعاً والاسم متى ثبت لغير ما وضع له عرفاً وشرعاً يصير لذلك حقيقة ولما وضع له 

مجازاً والحقيقة من الكلام لا النية ندفع حكمها إلا بإرادة المجازء أما بمجرد ترك نية 
الحقيقة من غير نية المجاز لا يندفع حكم الحقيقة لأن النية ليست بشرط لثبوت ما هو 
حقيقة اللفظ ولا لمنع ثبوت حكم الحقيقة بترك النية والحاصل أن الكلام أنواع أربعة 


كتاب الطلاق ۰۹ 


حقيقة باعتبار الوضع » وحكمه لا يندة فع ما لم ينو المجاز» ومجازٌ صار كالحقيقة وهو ما 
تيت غرف وشرعاً: بل ار لأنه ألحق بالحقيقة» وخاز 
متعارف ومطلق للفظ ينصرف إليه ولكن إذا نوى أن لا يثبت ذلك لا يثبت وإن لم ينو 
غيره. ومجازٌ غير متعارف» وإنه لا يثبت بمطلق الكلام إلا الهيئة . 

رجل قال لامرأته: براشه طلاق يقع الثلاث لأن هذا بمنزلة قوله أعطيتك ثلاث 
تطليقات ألا ترى أنه لو قال لغيره لك هذا الثوب كان هبة وكان بمنزلة قوله أعطيتك هذا 
الثوب . هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في باب النون. 

وفي هذا الباب أيضاً : إذا تشاجر الرجل مع امرأته فقال لها بالفارسية هرار طلاق 
برا ولم يزد على هذا تقع قع الثلاث لأن هذا فارسي قوله ألف تطليقة لك› ولو قال ألف 
تطليقة لك تقم الثلاث لأنه لو قال: لك الف تطليقة تقع الثلاث؛ وكذلك إذا قدم 
المؤخرء هكذا ذكر رحمه الله تعليل المسألتين مع صورتهما. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند» من طلاق برا دادم. قال نرت الايفاع ONE‏ 
نوى التفويض لا يقع لأنه يحتمل التفويض» وإن لم يكن له نية يقع لأنه إيقاع ظاهراً 
فيصرف إليه ما لم ينو ار وفي «فتاوى الفضلي» تر طلاق إيقاع طلاق ترا تفويض 

وفى «المنتقى» رجل قال لامرأته لك الطلاق قال أبو حنيفة رحمه الله: إن نوى 
الطلاق فهي طالق وإن لم يكن له نية فلا شيء عليه وقال أبو يوسف رحمه الله: إن نوى 
الطلاق فطلاق وإلا فالأمر بيدهاء ولو قال عليك الطلاق فهي طالق إذا نوى. 

وفيه أيضاً عن أبي يوسف رحمه الله: إذ قال لامرأته لكم الطلاق إنها طالق في 
القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى إن عنى غير ذلك» ولو قال: طلاقي عليك واجب 
وقع» وكذا إذا قال لها الطلاق عليك واجب ذكره البقالي في فى او حول قا للها : 
طلاقك عليّ لا يقع» ولو قال: طلاقك علي واجب أو لازم أو رضن او ابت ذكر الفقيه 
ع د منهم من قال يقع واحدة رجعية 

أو لم ينوء ومنهم من قال لا يقع نوى أو لم ينوء ومنهم من قال في قوله واجب يقع 

0 وفي قوله لازم لا يقع وإن نوى والفارق العرف» وعلى هذا الخلاف إذا قال 
لها إن فعلت كذا فطلاقك عليّ واجب» أو قال: لازم أو قال ثابت ففعلت. وذكر 
القدوري رحمه الله في «شرحه» أن على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يقع في الكل» وعند 
أبي يوسف رحمه الله إن نوى الطلاق يقع في الكل وعن محمد رحمه الله أنه يقع في قوله 
لازم ولا يقع في قوله واجب وهو اختيار الصدر الشهيد رحمه الله؛ قال : الوقوع في الكل 
لأن نفس الطلاق لا يكون واجباً ولا لازماً وفرضاً إنما يكون حكمه واجباً وحكم الطلاق لا 
يجب إلا بعد الوقوع» وكان الشيخ الإمام ظهير الدين الحسن بن علي المرغيناني رحمه الله 
يفتي بعدم الوقوع في الكل» وعن ابن ¿ سّلام فيمن قال إن فعلت كذا فثلاث تطليقات علي أو 
قال علي واجب فإنه يعتبر عادة أهل البلد هل غلب [١۲۳ب/١]‏ ذلك في كلامهم . 


۰ كتاب الطلاق 


ولو قال لامرأته: طلقك الله تطلق» وإن لم ينو لأنه لا يطلقها الله إلا وهي طالق» 
هكذا ذكر في «فتاوى أبى الليث رحمه الله». وفى «المنتقى» وفى «العيون» شرط النية» 
والأول أصح» ولو قال لها: نسيه طلاق باش» أو قال بطلاق باش تحكم النية» فكان 
الشيخ الإمام ظهير الدين رحمه الله يفتي بالوقوع في هذه الصورة بل لنية إذا قال لامرأته 
أنت أطلق من امرأة فلان وهى مطلقة فذلك على نيته إلا أن يكون جواباً لمسألة الطلاق» 
هكا فك القدورى وحم اللداقن ر هة وضورة ذلك : الاد فال ها كذ 
طلق فلان امرأته فطلقني. فقال الزوج: أنت أطلق منها فهي طالق ولا يدين» وكذلك لو 
قال: أنت أبين منها. وسأل نصر عن ذلك فقال: تقع ثم قال في اليوم الثاني» وجدت 
رواية عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يقع» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله معناه: إن لم 
ينو وإذا نوى يقع كذا روي عن أبي يوسف رحمه الله في «الأمالي». 

إذا قال: خذي طلاقك يقع» وكذا وإذا قال لها: أوجدت طلاقك يقع» وإذا قال 
لها شئت طلاقك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في «شرحه» أنه يقع الطلاق» ولم يشترط 
نية الإيقاع» وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه» إذا قال: شئت طلاقك 
بنية الإيقاع يقع . 

وذكر في «المنتقى» فى باب اللفيف من كتاب الطلاق: قال لامرأته: شئت طلاقك 
وهو ينوي الطلاق طلقت» وذكر في باب الكنايات إذا قال لها: شاء الله طلاقك» قضى 
الله طلاقك. شئت طلاقك» أمضيت» قضيت لا تطلق إلا أن ينوي» ولو قال: نويت 
طلاقك أحببت طلاقك رضيت طلاقك أردت طلاقك لا تطلق وإن نوى. قال في 
«المنتقى»: والقياس في ذلك سواء غير أن شئت هو أشبه بالطلاق فاستحسنه وحده. 


إذا قال لها وهبت طلاقك فهذا صريح حتى يقع الطلاق قضاء وإن لم ينو به 
الطلاق» وإذا قال: نويت أن يكون الطلاق فى يدها لا يصدق قضاء ويصدق ديانة» وعن 
أبي حنيفة رحمه الله أنه يصدق قضاء أيضاًء ولو قال لها: أعدتك طلاقك» روي عن أبى 
يوسف رحمه الله أنه يقعء وعن محمد أنه لا يقع› وذكر هذه المسألة في «فتاوى أبي 
الليث» رحمه الله» وقال نصر: الطلاق في يدها بمنزلة ما لو قال لها: أمرك بيدك» ولو 
قال لها: أقرضتك طلاقك لا يقعء ولو قال لها : وهبتك طلاقك قال بعض مشايخنا ينبغي 
أن لا يقع» وإذا قال لرجل أخبر امرأتي ي بطلاقها فهي طالق ساعة ما تكلم أخبرها ذلك 
الرجل أو لم يخبرها فكذلك إذا ERE a‏ طلاقهاء أخبرها أنها 
طالق قل لها إنها طالق بخلاف ما لو قال لها أنت طالق فإنه لا يقع الطلاق هناك ما لم 
يطلقها إذا قال لها برشه طلاق دادستند لا يقع لأنه ذكر الإيقاع دون الوقوع. 

امرأة قالت لزوجها طلقني فضربها وقال: اينك طالق لا يقع لأنه لم يوجد الإضافةء 
Ng e‏ الي ماحتوج 
النوازل» فى «كتاب الأيمان» سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن امرأة قالت لزوجها عند 
المشاجرة: 0 طلاق ده مر دجوب برداشت ومي زدومي كفت دار طلاق قال: لا تطلق» 


کتاب الطلاق ۲١۱١‏ 


وسئل الإمام أحمد الغلاييني رحمه الله عن امرأة ة قالت لزوجها : طلقني فوكزها قال : 
اينك طالق ثم وكزها ثانياً وقال: اينك ذو طلاق ثم وكزها ثالثاً وقال: : اينك ننته طلاق 
قال: تنللة I‏ ولو كان قال لها: اينك نكي» اينك دوء اينك ننته ولم يعلفظ 
بالطلاق لم تطلق› > قال نجم الدين النسفي رحمه الله: : جواب شيخ الإسلام في المسألة 
الأولى كجوابه في المسألة الثانية يعني لا تطلق» > وجواب الغلابيني رحمه الله في المسألة 
الأولى كجوابه في المسألة الثانية يعني تطلق فشيخ الإسلام يقول: : تسمى الضربة طلاقاً 
فبطل» والغلاييني يقول يلفظ الطلاق فيقع. سئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله عمن قال 
لامرأته هذا وطلاق بدا منت اندر كردم قال: إن كان هذا في مذاكرة الطلاق فكذلك وإن 
لم يرد الطلاق فالقول قوله مع يمينهء إذا قال لها : طالق يرتحا دركوشه توبرشت قومي 
والبسي الملحفة لا يقع الطلاق عليها في الحال ولا بعد ما لبست الملحفةء وكذا لو قال 
لها طلاق توكو ارستان برتهادة است مريه هنل بخلاف ما ذكرنا في المسألتين جميعاً وهو 
الأظهر والأشبه لأن هذا يقتضي وجود الطلاق فرايت ديوى بجوارشان أراد به رف نجم 
الدين في قوله شبه طلاق تركزانه خادرت بريشتم إنه يقع الطلاق» قال ولها دار طلاق 
يتوى لعدم الإضافة إليها وقيل يقع من غير نية وهو الأشبه لأن قوله دار في العادة وقوله 
حد سواء ولو قال لها : خذي طلاقك يقع من غير نية كذا هاهنا . 


سئل شمس الأئمة الأوزجندي رحمه الله عن امرأة قالت لزوجها لو كان الطلاق 
بيدي لطلقت نفسي ألف تطليقة فقال الزوج من هزار هذا طلاق دارم ولم يقل دارم برا 
قال: يقع الطلاق لأن كلامه خرج جواباً . 

امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثاً فقال الزوج: إنك هزار لا تطلق من غير نية لأن 
قوله إنك هزا ر كلام محتمل لو قال: بنية طلاق وليست امرأته في بيته وقت هذه المقالة 
تطلق امرأته إذ ليس المراد من البيت المذكور في هذه الصورة حقيقة البيت إنما المراد 
بيت النكاح فكأنه» قال : المرأة التي في نكاحي طالق» ولو قال: اطا ول امان 
في ذلك البيت وقت المقالة لا تطلق امرأته» لأن المراد من اسم البيت عند تعبين الزيادة 
على ما سمى أولاً وهو الطلاق فصار كأنه قال: دادش هزار طالق ذكر امرأة قالت لزوجها 
من طلاقه لم فقال الزوج شي أو قال: طلاقه تشي أو قال توكن بالبيت فيقع عليها ثلاث 
تطليقات . 

سئل الفقيه أبو بكر رحمه الله عمن قال لامرأته: هزار طلاق تو لكن قال يقع ثلاث 
تطليقات كأنه قال طلقتك الصادر وكذلك إذا قال: هزار طلاقي توكى ونوى الطلاق تطلق 
ثلاثاً لأنه يراد بمثل هذا الكلام الإيجاب وقيل في الصورة الأولى ينوي الزوج لأنه يحتمل 
هزار طالق توكى كردم فيكون هذا وعدا في الإيقاع ]١/1171[‏ فينوي لهذا وقيل “في 
الصورة الثانية لا تطلق وإن نوى لأن هذا وعد ولا يحتمل الايقاع في الحال. 00 
من زوجها الطلاق فقال الزوج لها : أنت طالق خمس تطليقات فقالت المرأة: | 
تكفيني فقال الزوج: الثلاث لك والباقي لصواحبك فله سواها امرأة 0 


1۲ كتاب الطلاق 


المخاطبة ثلاث تطليقات ولا يقع على غيرها شيء لأن الزيادة على الثلاث لخو شرعاً فقد 
صرف إلى غير المخاطبة ما هو لغو شرعاً فلا يعمل› > وإذا قال لها قولي إني طالق فإن 
قالت ذلك طلقت» وإن لم تقل لم تطلق بخلاف ما إذا قال لغيره: قل لامرأتي أنها طالق 
حيث تطلق قال ذلك الرجل لها ذلك أو لم يقل وقد مر نظير هذا. 
نوع آخر 
في الإيقاع بطريق الإجازة وفي ترك الإضافة وما يشبهها 

إذا قال: أنت ثلاث وأضمر الطلاق فاعلم أن هذا ثلاثة فصول“ : 

أحدها : أن يضم بالطلاق الثلاث وفي هذا الفصل لا ية يقع الطلاق. 

والثاني : واحتياطاً lars‏ : تراكى قال الشيخ أبو 
القاسم الصفار البلخي رحمه الله لا يقع الطلاق قال: لأن العربية لها أجازات فأما 
الفارسية فليس لها اجازات قال الصدر الشهيد: المختار عندي أنه إذا نوى يقع الطلاق 
لأن هذا ليس من باب الإجاز بل هذا من باب تعيين أحد محتملي اللفظ لأن اسم الثلاث 
يقع على غير الطلاق وعلى الطلاق فإذا لم ينو الطلاق لا يتعين الطلاق مراداً فإذا نواه 

وفي «فتاوي شمس الأئمة الأوزجندي»: رحمه الله ذكر قبل هذا في التعليق فصورته 
الكرتومكا فأجاب بأنه لا يقع بدون النية وفي افتاوي النسفي» : رجل اتهمته امرأته بشيء 
وطلبت منه أن يحلف على ذلك بطلاقها فحلف بهذا اللفظ: اكرفلان وأجات أنه لا 
تطلق. 

في «فتاوي الفضلي»: إذا قال لها: أنت منى ثلاثاً إن نوى الطلاق طلقت لأنه نوى 

ما يحتمله وإن قال: لم أنو الطلاق لم يصدق إذا كان الحال حال مذاكرة الطلاق. 

وفيه أيضاً : إذا قال لها: بوبيه ده ونوى الطلاق قال: يقع الطلاق لأنه أضمر 
الطلاق وهو نظير قوله أنت الثلاث ونوى الطلاق. 

وفيه أيضاً اكرتوا فلان كاركني نويتك طلاق ففعلت وقع الطلاق من غير نية الزوج 
لأن المعنى كلامه نويتك طلاق هشتي» ولو قال لها : نوبيه ثارا بدون فكان ذلك في حالة 
الغضب فالقول قوله أنه لم يرد الطلاق لأن قوله الدون كما يحتمل الطلاق يحتمل اللعن 
وغيره ولا يتعين الطلاق مراداً إلا بالنية. 

قالت لزوجها طلقني وأشار إليها ثلاث أصابع يريد بذلك ثلاث تطليقات لا تطلق ما 
لم يقل بلسانه لأنه لو وقع وقع بالضمر فالطلاق لا يقع بالضمرء وفي «فتاوى أهل 
سمرقند» إذا قال لها. . . ." طلاقي يقع عليها طلقة لأن معناه. ا 


000( ذكر المؤلف فصلين فقط» ولم يذكر الفصل الثالث. 
(۲) بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق 11۳ 


«نوادر أبي الليث» رحمه الله قالت لزوجها كيف لا تطلقني فقال لها بالفارسية توخودا 
سراز تاناني طلاق كردواي قال: تسأل الزوج عن مراده لأنه أخبر عن الطلاق فتسأل عن 
مراده. إذا قال لها في حالة الغعضب: : اكرتوزن مني بنية طلاق لا يقع شيء لأنه حذف الباء 
ل يكن قينا إلبها ئلا ركو مرا وعلى هذا نسل اا 

إذا قال: هرزن طلاق فتزوج امرأة لا يقع الطلاق هو الصحيح وسئل أبو خضر عن 
سكران قال لأمرأته أتريدين أن أطلقك فقالت: نعم فقال بالفارسية: اكرتوزن طلاق ذو 
طلاق بنية طلاق قومي واخرجي من عندي وهو يزعم أنه لم يرد به الطلاق فالقول قوله. 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله؛ لأنه لم يضف الطلاق إلى المرأة. ولم يذكر الإيقاع. 

إذا قالت لزوجها طلقني فقال الزوج طالق يردارور في إن نوى طلاقها يقع الطلاق؛ 
ولو قال بنية طلاق جود يقع الطلاق من غير نية. . قال لامرأته: أنت طالق واحدة فقالت 
المرأة: هزار فقال الزوج هزار ينوي الزوج فإن لم يكن له نية لا يقع شيء في في الحكم لأنه 
يحتمل وإن كان إلى الإيقاع أقرب. 

رجل ات تهم امرأته برجل ثم رأى ذلك الرجل في بيته فغضب فقال: : زن دادم عدداً 
طلاق قيل يقع الطلاق إذا نوى وقيل بالوقوع من غير نية. . رجل جمع أصدقاءه وأمر امرأته 
أن تتخذ لهم طعاماً فلم تفعل وذهبت من بيت الزوج فقال الزوج: : زنی كردوست شمن 
مرا بنو داز من بينة طلاق ذكر في «(مجموع النوازل» أنه تطلق امرأته . 

رجل قال لخدمه وهم يذكرون امرأته بسوء جندان كرديت كه نسه طلاقه كردتبش أو 
قال: جندان كردتب كه ست طلاق كردتيش يقع الطلاق عليها . 

رجل قال: طلقت امرأة أو قال : امرأة طالق» ثم قال: لم أعن امرأتي يصدق ولم 
يقل عمرة طالق وامرأته عمرة وقال: لم أعن امرأتي لم يصدق قضاء لأن في الوجه الأول 
لم تعرف امرأته أصلاً وفي الوجه الثاني عرفها بالاسم ذكره في «فتاوى أهل سمرقند» . 

وفي «النوازل» رجل يريد الخروج إلى السفر وأخذته صهرته فقالت: : لا أدعك 
ري جي الطلق أبنتي فقال الزوج: دختر تراسه طالق ثم لم أنو امرأتي وإنما نويت بنتك 
الى المح مواق لا يصدق قضاء ويصدق ديانة. 

سكل نجم الدين النسفي رحمه الله عن رجل عادة إذا رأى صبياً أن يقول: : ما درت 
طلاقه فسکن. . . فقال: أي ما دريت بنية طلاقه وهو لم يعرفه قال : تطلق ارات وا 
إذا قال ابنته لأنها طالق نسب امرأته إلى أبيها ولم يسميها أو نسبها إلى أمها ا اش 
أو ما أشبه ذلك ولم يذكر اسمها طلقت امرأته إذا كانت كذلك وعن أبي يوسف رحمه الله 
ممن قال: عمرة بنت صبيح طالق وامرأته عمرة بنت حفص ولا نية له لم تطلق امرأته وإن 
كان صبيح زوج أمها فكانت في حجره ه وكانت تنسب إليه وإنما أبوها حفص وهو يعلم 
نسبها أو لا يعلم فقال مثل ما قلنا ولا نية له لم يدين في القضاء ويقع الطلاق» وأما فيما 


)١(‏ بياض بالأصل. 


1" كتاب الطلاق 


بينه وبين الله تعالى : إن كان يعرف نسبها لا يقع الطلاق وإن كان لا يعرف يقع الطلاق 
وإن نوى في هذه الوجوه امرأته طلقت امرأته فى القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى: وإن 
كان يريف :اسم امرانه وإتما يريد الاسم الذي ٠يا‏ سحن على السب الذي انها 
إليه وهو يعرف نسبها لم تطلق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. 

ولو قال: امرأته الحبشية طالق ولا نية له فى طلاق امرأة وامرأته ليست بحبشية لا 
يقع عليهاء وعلى هذا امرأته الأسدية وغلامه السندي وعلى هذا إذا سماها بغير اسمها 
ولا نية له في طلاق امرأته؛ وإن نوی طلاق امرأته فى هذه الوجوه طلقت امرأته» وإن 
سمى امرأته واسم أبيها بأن قال: امرأتي عمرة بنت صبيح بن فلان أو قال: أم هذا الرجل 
التي في وجهها الخال طالق طلقت امرأته سواء كان في وجهها الخال أو لم يكن» لأنه 
وصفها باسمها ونسبتها قيمة المعرفة الشرعية فلا حاجة إلى ذكر شيء آخر ويجعل كل 
شيء آخر كلامه. 

وفي «المنتقى»: زوج رجل. ٠”...‏ امرأته قالت: أنا أسماء بنت عبدالله القرشية 
والرجل لا يعرفها فقال الرجل بعدما تزوجها كل امرأة لي طالق غير اسماء بنت عبدالله 
القرشية واسم هذه المرأة كانت وبنت النبطية فهي طالق في القضاء ولا تطلق فيما بينه 
وبين الله تعالى» إذا قال: نساء أهل الدنيا طالق أو قال أهل راي. وهو من أهل راي» أو 
قال: نساء أهل بغداد وهو من بغداد لم تطلق امرأته عند أبي يوسف رحمه الله إلا أن 
ينويها قال لأن هذا أمر عام» وعن محمد رحمه الله روايتان: روى ابن سماعة عنه أنه 
تطلق امرأته من غير النية فروى هشام عنه أنه لا تطلق امرأته إلا أن ينويهاء وذكر في 
«فتاوى أهل سمرقند» أن في قوله جميع نساء الدنيا طوالق أو قال جميع نساء أهل العالم 
طالق أنه تطلق امرأته من غير نية ولو قال: نساء أهل هذه السكة طالق وهو من أهل هذه 
السكة طلقت امرأته. 

وكذلك لو قال نساء أهل هذه الدار طوالق وهو من غير أهل هذه الدار طلقت امرأته 
بلا خلاف» ولو قال: نساء أهل هذه القرية طالق فقد اختلف المشايخ فيه منهم من ألحقه 
بالبيت والسكة ومنهم من ألحقه بالمصير. 

وجه عدم الوقوع في قوله نساء أهل الراي نساء أهل الدنيا أنه لو وقع الطلاق على 
ات !سركي لزع الطاالى حو ددا لقا رار ا لي عا 
القائل يعتبر النساء في حق الكل وبعد اعتباره النساء في حق الكل لأنه إذا اعتبر النساء في 
حق الكل لا بد وأن يتوقف على إجازتهم وإجازة أهل الدنيا متعذر خرج على هذا فصل 
السكة والقرية على قول بعض المشايخ. 

نوع آخر 
يتصل بهذا الفصل بالإيقاع وبالإضافة إلى بعض المرأة 

إذا قال لامرأته رأسك طالق فالأصل فى جنس هذه المسائل أن كل ما يعبر به عن 

جميع البدن نحو الرأس والرقبة والفرج والوجه يصح إضافة الطلاق إليه وكل جزء لا يعتبر 


كتاب الطلاق ن ا 


به عن جميع البدن إن كان جزءاً لا يستمتع به نحو الدمع والريق والدم لا يصح إضافة 
الطلاق إليه بالاتفاق» هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله ي اشر حه . 

قال: شمس الأئمة الحلواني رحمه الله ولو نوى جميع ما في بدنها من الدم يتبع 
أن تطلق» وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في أول باب الطلاق أنه إذا أضاف الطلاق إلى 
دمها ففيه روايتان: على رواية «كتاب العتاق» لا تطلق» وعلى رواية «كتاب الكفالة» 
تطلق» وإن كان جزءاً يستمتع به نحو اليد والرجل لا يصح إضافة الطلاق إليه عندنا . 

وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: إذا قال لها رأسك طالق وعنى اقتصار 
الطلاق على الرأس لا يبعد أن يقول لا تطلق» > ولو قال لها يدك طالق وأراد به العبارة عن 
جميع البدن لا يبعد أن يقول بأنها تطلق. 

وفي «البقالي» : : أنه لا يقع الطلاق بالإضافة إلى اليد وإن نوى» وإذا قال لها: 
ا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه» أن يقع وهكذا وقع في 

يعدي ا > قال ظهرك طالق وبطنك طالق ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في 
ا أن الأصح أن لا يقع واستدل بمسألة ذكرها في «الأصل» إذا قال: ظهرك على 
كظهر أمي أو قال بطنك عليّ كظهر أمي أنه لا يصير مظاهراً. 

وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في اشرحه»: أن الأشبه بمذهب أصحاينا 
أنه يقع الطلاق قال هو نظير ما قال مشايخنا فيما إذا أضاف عقد النكاح إلى ظهر المرأة 
أو إلى بطنها أن الأشبه لمذهب أصحابنا أن ينعقد النكاح» وذكر القاضي الإمام ركن 
الإسلام علي السغدي رحمه أن الأصح أن يقع؛ وإذا قال لها يدك طالق فالمحفوظ عن 
أصحابنا أنها لا تطلق بخلاف قوله مدحك طالق في الک ووک کن ال »أن 
قوله: استك طالق في الحكمة بمنزلة قوله مدحك طالق ولو قال لها نصفك الأعلى طالق 
واحدة ونصفك الأسفل طالق تبين فلا رواية في هذه المسألة عن المتقدمين وعن 
المتأخرين وقد صارت هذه المسألة موافقة ببخارى فأفتئ بعض مشايخنا بوفوع الوا جه 
بالإضافة إلى النصف الأعلى لن الرأس في النصف الأعلى فيصير EY‏ الطلاق إلى 
راا وأفتى بعضهم بوقوع بالإضافتين لأن الرأس في النصف الأعلى والفرج في النصف 
الأسثل قبصير مضيفاً الطلاق إلى رأسها بالإضافة إلى النصف الأعلى وإلى فرجها 
بالاضافة إلى النصف الأسفل. 

نوع آخر 
في تكرار الطلاق وإبقاع العدد في المدخولة وغبر المدخولة 

امرأة قالت لزوجها : طلقني وطلقني فقال الزوج: قد طلقتك طلقت ثلاثاً نوى 
الزوج أو لم ينوء ولو قال بغير حرف الواو طلقني طلقني طلقني فقال الزوج قد طلقتك 
فإن نوى الثلاث طلقت ثلاثاء وإن نوى واحدة أو لم ينو شيئاً تقع واحدة لأن بدون حرف 
الواو يحتمل كل الأول ويحتمل الابتداء ذلك نوى الزوج صحت بنية» هكذا ذكر في 
«عيون المسائل»). 


۲۱٦‏ كتاب الطلاق 


ا : إذا قالت: ا ل نا الزوج قد 

ا دالخ ا : طلقني ثلاثاً فقال الزوج ]: نت طالق أو قال: فأنت طالق تقع 
0 مرق يك يد لايخو E‏ 

فعلت وقيل: ا ل ل سي 
وأنه يصلح جواباًء وسيأتي في مسائل الخلع ما يدل على أن قوله أنت طالق جواب» 
وذكر في «البقالي» ذ فى «فتاويه» فى الوجه الأول أنها ]١/17[‏ تطلق واحدة إلا أن ينوي 
الثلاث فيصح استحساناً قال: : ثمة فروى إنما تطلق واحدة يعني مع نية الثلاث . 

500 ا ا ال اه 

E‏ :فى رخجر قبل لجل کت رات دان : نعم 
ساني : القياس أن يقع عليها ثلاث تطليقات ولكنا نستحسن فنجعلها واحدة. 

في فى «المنتقى» : : إذا قالت المرأة طلقني ثلاثاً فقال الزوج قد أبنتك فهذا جواب 
وثلاث وكذا قوله: بائن 


وفي «نوادر ابن سماعة» سئل عن أبى يوسف رحمه الله عمن طلق امرأته قد حلت 
عليه أخت امرأته وعاينته وقالت: طلقت أختي فلأنه تطليقتين ولم يحفظ حق e,‏ 
فقال الزوج : هذه ثالثة أو قال فهذه ثالثة لزمته الثلاث: وإن لم يذكر الطلاق في معاينتها 
وباقي المسألة بحالها فقوله هذه ثالثة ليس بشيء إذا لم ينو الطلاق. 

إذا قال لها قبل الدخول بها أنت طالق ثلاث يقع الثلاث وكذلك إذا قال لها: ثنتين 
ال ا ا ل لأن في آخر 
الكلام ما يغير حكم أوله لأن قوله أنت طالق لا يحتمل العدد عندنا . 

ولهذا لا تصح نية العدد فيه وإذا e‏ 
فيصادفها آخر الكلام وهي منكوحة بخلاف ما إذا كرر لفظ الطلاق بحرف العطف أو بغير 
حرف العطف فقال لها: أنت طالق وطالق أو قال وطالق أو وقال ثم طالق أو قال أنت 
طالق طالق» أو قال: ترايك طلاق ترايك طلاق حيث تقع واحدة TT‏ 
ل لو ور اه 
فيصادفها الكلام الثاني فهي مبانة. 0 

وفي «فتاوى الفضلي» EU GEO‏ 
طلاق دست باردا شبه يقع ثلاث تطليقات» ولو لم يقل دست باز داسبيه تقع واحدة لأن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق ۱۷ 


في الوجه الأول النكاح إنما يتم عند قوله فيك بار ا سل نه صان بعتي الاو فرت 
فتقع الثلاث جملة وفي الثاني الأول كلام تام صاحب به لا إلى عدة قال لامرأته المدخول 
بها طلاق داديت طلاق داديت تقع عليها ثلاث تطليقات لأن هذا في الفارسية عطف 
بمنزلة قوله وتبين في العربية» ولو قال دويعبر حرف الواو وإن نوى العطف تقع الثلاث»› 
وإن لم ينو العطف تقع واحدة» ولو قال لها: ترابك طلاق اكرم من لكن قال شيخ 
الإسلام أبو الحسن رحمه الله تقع الثلاث عند وجود الشرط قال الشيخ الإمام محمد بن 
علي . . . .“ رحمه الله: تقع واحدة. 

إذا قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق طالق إن دخلت الدار بانت بالأولى ولم 
تتعلق البائنة بالدخول» ولو كان معطوفاً فقال أنت فقال: طالق وطالق إن دخلت الدار أو 
طالق إن دخلت تعلقا جميعاً بالدخول لأنه كما ذكر بحرف الواو علم أن عرض الزوج من 
الأول التعليق والأول ناقصى في معني التعليق فتوقف أول الكلام على آخره وتعلق الكل 
بالشرط دفعة واحدة فيما لم يذكر حرف العطف لم يظهر إن عرض المتكلم من أول 
التعليق فنفى الأول يتخير فبانت بالأولى لا إلى عدة وعلقت الثانية لأن تعليقها حصن في 
غير الملك. 

إذا قال لها ولم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت الدار 
تقع واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما : تقع الثلاث ولو قدم الجزاء فقال: أنت 
طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت الدار تقع الثلاث بلا خلاف والمسألة 
معروافة: 

ولو قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار فعند أبي حنيفة رحمه 
الله تقع عليها واحدة للحال» وثنتين بها ويبطل ما بعد ذلك من الكلام» وعندهما يتوقف 
الكل على وجود الشرط وإذا وجد الشرط تقع الثلاث هكذا ذكر المسألة في «النوازل» 
وذكر القدوري رحمه الله أن على قولهما إنما تقع الثلاث عند وجود الشرط بعدما دخل 
الزوج بها أما إذا وجد الشرط قبل أن يدخل الزوج بها تقع واحدة وهو الأشبه. 

وجه قولهما: أن كلمة ثم من حروف العطف كالواو والفاء إلا أنه يقتضي العطف 
على التراخي فلاقتضائه العطف قلنا تتعلق الكل بالشرط وباعتبار اقتضاء به التراخي قلنا 
تاخ البائتةء رالائ عن الأرل وفوعاء ولا حزيقة رح الله أن خاضة هة الكلمة 
الاش :وق دلت فلك اللفظ فجت إظهان الاش فى قن اللفظ رولك فان ران 
تعليق الثاني عن الأول» وعلى هذا الاعتبار يقع الفصل بين الأول والثاني فصار كما لو 
فصل بينهما بالسكوت وهناك الجواب كما قلنا فهاهنا كذلك. 

والحاصل : أنهما يظهران التراخي في الوقوع دون التعليق وأبو حنيفة رحمه الله 
أظهر التراخي في التعليق دون الوقوع» ولو قدم الشرط فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق 


. بياض بالأصل‎ )١( 


۸ كتاب الطلاق 


ثم طالق ثم طالق تعلق الأول بالدخول ووقعت الثانية ولعيت الثالثة عند أبي حنيفة رحمه 
الله وعندهما: يتوقف الكل على وجود الشرط وإذا يعد الشرة حم راد والكادم بي 
هذا الفصل بناء على ما ذكرنا في الفصل المتقدم أنهما يظهران التراخي في الوقوع» وأبو 
حنيفة رحمه الله يظهر التراخى فى التعليق. 

وفي «نوادر»: هشام عن محمد رحمه الله: إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة حتى 
تبين بثلاث وهو ينوي ثلاثا طلقت ثلاثا واحدة بعد واحدة بعد أخرى» ولو قال لها: أنت 
طالق حتى تبين بثلاث فهي ثلاث فيما أظن الشك من هشام» وفي باب اللفيف من 
«المنتقى» أنت طالق حتى تحرمي حتى تبين لكن تبين لثنتين أنها واحدة وإن نوى ثلاثا فهي 
ثلاث» وعن أبى يوسف رحمه الله إذا قال لها: أنت طالق حتى تشكل ثلاث تطليقات 
فهي طالق ثلاث ولا تدين في القضاء على إبطال ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله إذا 
قال لامرأته : أنت طالق وبائن أو قال لها: أنت طالق ثم بائن وقال: لم أنو بقول بائن 
شيئاً فهي طالق تطليقة رجعية» ولو ذكر بحرف الفاء وباقي المسألة بحالها فهي تطليقة 


وفي «المنتقى»: إذا طلق امرأته ولم يدخل بها ثنتين ثم قال: . . .“ طلقها واحدة 
قبل الثنتين فأنا لا أبطل عنه الثنتين وألزمه التي أقر بها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

إذا قال لامرأته ولم يدخل بها أنت [۲۳۳ب/١].‏ طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها 
واحدة طلقت واحدةء ولو قال قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة أو بعد واحدة 
وقعت ثنتان» والأصل في تخريج هذه المسائل أن كلمة قبل إذا دخلت بين اسمين إن 
كانت مذكورة بحرف الهاء كانت القبلية صفة للمذكور آخرأء وإن كانت مذكورة بدون 
حرف الهاء كانت القبلية صفة للمذكور أولاً بقول الرجل: جاءني زيد قبله عمرو وكانت 
القيلئة ضفة ارو وقول جا رد قبل عفرو وكا تاا وف لزيد وکل تعد 
مقتضاها على . . . مقتضى كلمة قبل وكلمة مع للقران ذكرت بالهاء أو بغير الهاء فتقول 
في كلمة مع يستوي الجواب بين أن يكون مذكورة بالهاء أو بغير الهاء لأن كلمة مع للقران 
فاقتضى وقوع التطليقتين معاً على غير المدخول بهاء وعن أبي يوسف رحمه الله إذا قال 
معها واحدة تقع واحدة» والصواب ما ذكرنا. وفي كلمة قبل وبعد يختلف الجواب بالذكر 

مع الهاء وبغيرالهاء» وإذا قال: لها أنت طالق واحدة قبل واحدة فالقبلية صفة المذكور 
أولاً فسبق الأول في الوقوع وبانت لا إلى غيره فلا تقح البائنة وإذ قال قبلها واحدة 
والقبلية صفة المذكور آخر وليس في وسعه تقديم الآخر على الأول إما في وسعه القران 
فيثبت من قصده قدر ما كان في وسعه وهو القران فتقعان معاًء وإذا قال لها: أنت طالق 
واحدة بعد واحدة فالتعدية صفة للمذكور أولاً فاقتضى وقوع الأول بعد الثاني وليس في 
وسعه ذلك أما في وسعه القران فتقعان معاً. وإذا قال: واحد بعدها واحدة فالتعدية صفة 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق ۹ 


المذكور آخراً وهو كان موصوفاً بهذه الصفة من غير وصفه ولم يرد ذلك إلا بكل كذا 
وبعدما وقع الأول لا يتصور وقوع الثاني قبل الدخول. 

وفي «المنتقى»: وقال أبو يوسف رحمه الله في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها 
أنت واحدة بعدها واحدة إن دخلت الدار بانت بالأولى ولم يلزمها اليمين لأن هذا 
منقطع» ولو قال لها: أنت طالق واحد قبل واحدة إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل 
الدارء وإذا دخلت طلقت و احدةء ولو قال لها: أنت طالق واحدة أو معها أو مع واحدة 
أو معها واحدة إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل: وإذا دخلت تقع عليها ثنتان» ولو 
قال لها: أنت طالق واحدة وبعدها أخرى إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل وإذا 
دخلت وقع عليها ثنتان وهذا وقوله واحدة وواحدة سواء. 

ولو قال لها ولم يدخل بها أنت طالق أحد وعشرون تقع الثلاث عند علمائنا رحمهم 
الله الثلاثة خلافاً لزفر رحمه الله» ولو قال أحد عشر تقع الثلاث في قولهم والوجه 
لعلمائنا الثلاثة أن قوله أحد وعشرون كلام واحد كقوله وأحد عشر فلا يحكم بأوله قبل 
آخره حتى يقال تبين بواحدة بأول الكلام فيصدقها العدد الآخر وهي مثابة. 

وإنما قلنا : أنه كلام واحد فإن من أراد أن يعبر عن واحدة وعشرين لا يمكنه أن 
يعبر عنها بعبارة أوجز من هذا في عرف الاستعمال ويجعل كلاماً وأحد عشر وقت واحدة 
لأنه يمكنه أن يأتي باللفظ المعتاد وبعبارة أوجز من هذا وجعل العددين : شيك واندداً يكون 
بطريق الضرورة والضرورة تندفع بالمعتاد فينبغي ما وراء المعتاد مردوداً إلى ااا 
وهما عددان في الحقيقة» ولو قال: واحد ومائة وواحد وألف كانت واحدة في رواية 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله تقع الثلاث» ولو قال واحدة 
ا وقع عليها ثنتان» ولو قال نصفاً وواحدة وقعت واحدة عند محمد رحمه الله خلافاً 
لأبى يوسف رحمهما الله. ابن سماعة فى نوادره» عن أبى يوسف رحمه الله رجل 
وامرأتان لم يدخل بهما فقال امرأتي طالق امرأتي طالق قال: أردت واحدة منهما لا 
أصدقه وأبنتهما منه» وكذلك لو قال: امرأتى طالق وامرأتى طالق» ولو كان قد دخل بهما 
وما في المسألة بحالها منه أن يوقع الطلاقين على أحديهما والله أعلم . 

نوع آخر 
في إبقاع الطلاق بعدد ما له عدد وما لا عدد له وفي البينة 
الواقع بما له عدد وما لا عدد له 

إذا قال لها أنت طالق مثل عدد كذا لشىء لا عدد له كالشمس والقمر وما أشبه ذلك 
فهي واحدة بائنة لقول أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف رحمه الله: تقع واحدة 
رجعية لأنها لما شبهه بعدد ما لا عدد له لما ذكر العدد وبقي قوله: أنت طالق» والواقع 
واحدة رجعية ولأبي حنيفة رحمه الله أنه وصف الطلاق بضرب من الزيادة فليس بعذر 
إظهار الزيادة من حيث العدد أمكن إظهارها من حيث وصف البينونة فيجب إظهارها . 


؟ كتاب الطلاق 


فروي عن أبي يوسف رحمه الله رواية أخرى أنه تقع واحدة بائنة كما هو قول أبي 
حنيفة رحمه اللهء» ولو قال أنت طالق عدد شعر بطن كفى فهى طلقة واحدة لأنه لا شعر 
على بطن كفه فلا يكون بذكر هذا العدد موافق العددء كذلك وإذا قال عدد ما في كفي من 
الدراهم وليس في يده شيء تقع طلقة واحدة. 

وكذا إذا قال عدد ما في هذا الحوض من السمك وليس في الحوض سمك» 
وكذلك لو قال بعدد كل شعرة على جسد إبليس تقع واحدة حتي يُعلم على جسد إبليس 
شعر. 

ولو قال: أنك طالق عدد قفر راشی أو عدد شعر ظهر كفي وقد كان حلق ظهر كفه 
أو رأسه قبل هذه المقالة طلقت ثلاثاً لأنه شبه الواقع بعدد شعر الرأس وبعدد شعر الكف 
وشعر ظهر الكف وشعر الرأ س ذو عدد في نفسه» وإن لم يكن موجوداً بالحال ويصير 
مويه للد ن مده ما تعن راس دن الحم ی حال شور كز بن 
الشعر لأن .هناك شبهة الطلاق بالغذد الموجود حيث. قال > غذد ما على ظهر كفى من 
الشعر وإذا لم يكن موجوداً لفي ذكر العدد. ۰ 

ولو قال لها أنت طالق كعدد النجوم أو مثل عدد النجوم أو كالنجوم أو كالرمل فهي 
واحدة بائنة كذا رواه ابن سماعة عن محمد رحمه الله» وفى رواية أخرى عنه أنها واحدة 
رجعية . ۰ 

ولو قال: عدد النجوم فهو ثلاث وفي «الجامع الصغير» إذا قال لها أنت طالق كألف 
فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً لأن الشىء قد شبه الألف لزيادة قوة كما في قوله رب 
واحد لعدل الألف زائدة وقوة الطلاق بالبينونة فهذا يقتضي وقوع واحدة بائنة وقد يشبه به 
لكشرته وهذا يقتضي وقوع الثلاث لأن الثلاث كثير لأن الواحدة أدنى وقيد الإطلاق يقع 
واحدة» وإذا نوى ثلاث صحت نيته» وفي «القدوري» إذا قال لها أنت طالق كألف وإن 
نوى ثلاثاً فثلاث وإن نوى واحدة أو لم يكن له بينة فهي واحدة بائنة لقول أبي حنيفة 
رحمه الله ]١/1774[‏ وأبي يوسف الآخر رحمه الله وقال محمد رحمه الله هی ثلاث 
ولا تدين ف في الحكم وتبين بما ذكر القدوري رحمه الله أن المذكور في «الجامع الصغير» 
فول أب چغ رای برست ر تیمها الله . 

وجه قول محمد رحمه الله: ما ذكره القدوري أن هذا يشتبه من حيث العدد لأن 
الألف عدد واقتضى التشبيه بعدده كما لو قال أنت طالق كعدد ألف بخلاف ما لو قال أنت 
طالق واحدة كألف لأنه صرح بالواحدة علماً أنه أرادا به التشبه في الشدة والقوة دون 
العدد وتقع واحدة لهذا ولا تقع الثلاث وإن نوى لأن الواحدة لا تحتمل العدد ومن نوى 
ما لا يحتمله لفظه لا يعمل بنية» ولو قال أنت طالق كعدد ألف أو ثلاث فهي ثلاث في 
القضاء. 

ذكره في «القدوري» أيضاً: لأنه لما صرح بالتشبيه من حيث العدد لم يبق لاحتمال 
التشبيه من حيث القوة غيره» وإذا قال لها: أنت طالق مثل عظم رأس الإبرة أو قال مثل 


كتاب الطلاق ۲۲١‏ 


الجبل أو قال مثل حبة الخردل فالأصل عند أبي حنيفة رحمه الله في حبس هذه المسائل 
أنه إذا شبه الطلاق بشيء عظيم أو صغير يقع بائن أي شيء كان المشبه به سواءً ذكر 
العظيم أو لم يذكر والأصل عند زفر رحمه الله أنه متى شبه الطلاق بشيء عظيم يكون 
بائن ومتى شبهه بشيء صغير حقير يكون رجعياً ذكر العظم أو لم يذكر. 

والأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنه متى ذكر العظم باللفظ يكون بائنا 
وإن كان المشبه به صغيراً أو من لم يذكر العظم باللفظ وشبهه بشيء عظيم أو شيء صغير 
حقير إن كان له حدة يكون بائنا وإن لم يكن له حدة يكون رجعياً بناه في مسائل إذا قال 
لها أنت طالق عظم سمسم أو عظم الخردل. 

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تقع تطليقة بائنة إعتبار للعظم ذكراً . وعند زفر 
رحمه الله تقع واحدة رجعية في مسألتين اعتباراً لصغر المسمى ولو قال مثل رأس الإبرة 
تقع واحدة بائناً عندهما لأن له حدة ولو قال مِثْلاً لسمسم تقع واحدة رجعية إذ ليس له 
حدة وأنه صغير وعند زفر رحمه الله تقع واحدة رجعية في المسألتين جميعاً إعتباراً لصغر 
المسمى» ولو قال: مثل الأساطين أو التراب أو الجبال عند أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله تقع تطليقة رجعية. 

وعند زفر رحمه الله تقع واحدة بائنة» وعند أبي حنيفة رحمه الله تقع واحدة بائنة 
في هذه الفصول كلها للأصل الذي ذكره. ذكر بعض مشايخنا قول محمد رحمه الله مع 
أبي يوسف رحمه الله على نحو ما بينا وبعضهم قول محمد مع أبي حنيفة رحمهما الله 
وإذا قال لها أنت طالق مثل سبحة دانق طلاق تقع واحدة لأنها سبحة واحدة فقد شبه 
الواقع بالواحدة فتقع واحدة» ولو قال مثل سبحة دانق ونصف وفارسية تقع ثنتان لأن 
سبحة دانق ونصف وفارسية دانكم سبيك تقع ثنتان لأن سبحة دانية ونصف سبحتان من 
حيث العدد فقد شبه الواقع بعددين فتقع ثنتان» ولو قال يتم درم سيك تقع واحدة لأن 
سبحة ونصف درهم في العرف واحدة» ولو قال صار دانك سنك تقع تطليقتان لأن له 
سبحتان في العرف» ولو قال جهاردانك ديتم سنك تقع ثلاث بثلث سبحات في العرف 
فقد يك شبه الواقع بالثلاث. 

والحاصل : أن التعديل على عدد السبحات المتعارفة فيما بين الناس. 

ولو قال لها أنت طالق هكذا وأشار بإصبع واحدة فهي واحدة وإن أشار بثنتين فهي 
ثنتان وإن أشار بالثلاثة فهي ثلاث لأن الإشارة بالأصابع بمنزلة التصريح بالعدد وإن أشار 
بثلاثة أصابع وقال: عنيت بهذه الإشارة التشبيه بالكف دون الأصابع لا يصدق قضاء لآأنه 
خلافاً للظاهر لأن الظاهر فيما بين الناس أنهم يريدون بهذه الاشارة تنقض الأصابع 
والتشبيه بالأصابع دون الكف ومن المتأخرين من قال: إذا جعل ظهر الكف. إليها 
والأصابع إلى نفسه صدق قضاء . 

ولو قال: عنيت اثنتين بالأصبعين اللتين عقدتهما لا يصدق في القضاء وتقع ثلاث 
تطليقات لأنه نوى خلاف الظاهر فالظاهر فيما , بين الاس انهم يريدون الإشارة بالأصابع 


0 كتاب الطلاق 


المنشورة دون المعقودة بعض مشايخ بلخ قالوا: إنما لا يصدق قضاء إذا كانت الأصابع 
كلها معقودة قبل الإشارة نضف ثلاثاً منها وقال: أنت طالق هكذاء وقال أعنى بها 
الأصابع المعقودة أما إذا كانت الأصابع كلو متف ره تمنو قسن ا وقان :انف طالق 
هكذا وقال عنيت به الأصابع المعقودة يصدق قضاءً لأنه ادعى المعتاد لأن المعتاد فيما 
بين الناس أنهم يريدون الإشارة بما أخذ فوافقه الحركة فإذا كانت الأصابع كلها منشورة 
وعقد ثنتين منهاء وإنما أخذت الحركة فى المعقودة فكان مدعيا هو المعتاد فيصدق قضاء 
كوهد الجن في روا مضي مه الل 

قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: إذا قال عنيت اثنتين بالاصبعين اللتين عقدت لا 
يصدقه القاضي وقوله عقدت يقتضي أنها كانت منصوبة من قبل وإن أشار بالأصابع كلها 
فقال أنت طالق ولم يقل هكذا تقع واحدة لأن الإشارة بالأصابع محتملة بين أن تكون 
نسبة الواقع بها وبين أن تكون للكناية عن المرأة تأكيداً لقوله أنت فيقع الشك في وقوع ما 
زاد على الواحدة بخلاف ما إذا قال: هكذا لأنه إذا قال هكذا؛ فقد نص على التشبيه 
والظاهر يشبه الطلاق بها دون المرأة لأن الطلاق يتعدد في نفسه دون المرأة. 

ولو قال: لها أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة رجعية لأنه وضعها بالمصر 
لأن الطلاق إذا وقع يقع في جميع الدنيا فإذا قال إلى الشام فقد وصفه بالمصر ومصره 
يكون من حيث الحكم والمصر من حيث الحكم هو الرجعي. 

إذا قال لها: أنت طالق طلاق ملىء الدار فإن نوى ثلاثاً فهى ثلاث وإن نوى واحدة 
أو ثنتين أو لم يكن له نية فهي واحدة بائنة لأن الطرف قد يمتلىء من الشيء بضخامته وقد 
يمثل به لكثرته ونفس الطلاق لا يوصف بالغلط فأما حكم يوصف بالغلط وهو البينونة فإذا 
لم ينو شيئاً تقع واحدة بائنة؛ لأنه أدنى» وإذا نوى الثلاث تصح نيته لأن اللفظ يحتمله. 

وإذا قال لها: أنت طالق واحدة بملىء الدار فهى واحدة بائنة لأنه لما نص على 
الا تم على الواسةة روا علي الذاو هه آم ذا راد م لار مره شيف 
الضخامة والغلظ. وإذا قال: لها أنت طالق لونين من الطلاق فهما تطليقتان تملك الرجعة 
ولو قال لها: ثلاثة ألوان فهى ثلاثة فكذلك إذا قال ألواناً من الطلاق فهى طلاقاً ثلاثاً وإن 
نوق ألوان ا و الفط ف ا أبينه ورين الله تحال وك ا 
قال ضروباً أو أنواعاً أو وجوهاً :من الطلاق: 

وفي نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف رحمه الله أنت طالق واحدة يكون ثلاثاً أو 
يضبن تلاا أو يعوه تلاا فهر ثلاث وكذلك ]ذا قال: يتم تلاا ٠‏ ولو قال لها أنت طالق 
كما هي ثلاثاً وثالث فهي ثلاثة» ولو قال لها: أنت طالق آخر ثلاث تطليقات فهي 
اس ولو قال [طلقك عن قلاف لفات طا لان إؤااقال ها تراسيان ای ولا 
نية له تقع تطليقتان لأن الشيء إذا ضم إلى الشيء يصير كثيراً ويكثر أكثر فأكثر كثير 
الطلاق ثلاث الكثير ثنتان هكذا ذكر فى «فتاوى أهل سمرقند»). 

وفي «البقالي»: إذا قال لها: أنت طالق قال؛ لأن الثلاث إذا نصف كان نصفه 


كتاب الطلاق ۳ 


الأكثر ثنتان من القاضى فخر الدين رحمه الله عامة الطلاق أو قال: هل الطلاق منهما 
تظليفعاق ولو قال أكر الطلاق فيو لات ولو قال :كل الطلاق فهو و اة ولو فال أكثر 
الطلاق فهو ثلاث. ولو قال: كل الطلاق فهو واحدة ولو قال أكثر الثلاث فهو ثلثان 
وأخرى فهى واحدة ولو قال: أنت طالق» ولو قال: أنت طالق طالق الطلاق كله فهو 
ثلاثة ولك إذا قال كل طلقةء ولو قال عدداً من الطلاق فهو ثنعان وكذلك إذا قال عد 
الطلاق» ولو قال عدة الطلاق فهو ثلاث. 

ولو قال أنت طالق واحدة وأخرى فهى ثنتان» ولو قال: أنت طالق غير واحدة فهي 
ثنتان ولو قال غير ثنتين فهي ثلاث. ١‏ 

وروى ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله فى قوله أنت طالق غير واحدة أنها 
واحدة إلا أن ينوي» ولو قال لها: أنت طالق لا قليل فلا كثير. حكي عن الشيخ الإمام 
الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله أنه تقع واحدة قال؛ لأن الطلاق لا يوصف 
بالقلة والكثرة فلما ذكر القلة أو الكثرة ففى قوله أنت طالق وهكذا حكى عن الفقيه أبى 
بكر ابل رة الله واخنيان الدر اليد زمه الله فلن أنه تم القلاة لأنه لما 
قال أولاً لا قليل فقد قصد إيقاع الثلاث لأن الثلاث هو الكثير فلا يعمل بعد ذلك قوله 
فلا كثير» فعلى هذا لو قال لا كثير ولا قليل تقع واحدة. 

وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله أنه يقع ثنتان وهو الأشبه؛ لأن الثنتان 
كثير على ما ذكرنا فإذا قال لا قليل بعد قصد إيقاع الثنتين فلا يعمل بعد ذلك قوله ولا كثير. 

نوع آخر 
في إلحاق العدد بالإيقاع وفي نية العدد 

إذا قال لها: أنت طالق فسكت ثم قال ثلاثاً فإن كان سكوته لانقطاع النفس وقع 
الثلاث لأن الفصل هنا غير معتبر وإن كان سكوته ليس لانقطاع النفس لا تقع إلا واحدة 
لأن الفصل هنا معتبر هكذا ذكر في «النوازل». 

ولو قال لها: أنت طالق فقيل له بعدما سكت ثم قال ثلاثاً قال أبو يوسف رحمه 
الله: كانت طالقاً ثلاثاً هكذا ذكر في «العيون» فيحتمل أن يكون هذا قول أبي يوسف 
رحمه الله خاصة بناءً على ما روى عنه أن من قال لامرأته: أنت طالق ونوى الثلاث أنه 
يصح ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله أيضاً على أن من طلق امرأته واحدة ثم 
قال جعلها ثلاثاً قال الصدر الشهيد رحمه الله وهو الظاهر. 

رجل قال لامرأته: ترا طلاق أو قال دامت طلاق ونوى الثلاث يصح وتقع الثلاث 
بخلاف ما إذا قال لها: أنت طالق ونوى الثلاث؛ لأن قوله طالق نعت فرد ونعت الفرد لا 
يحتمل العدد وأما الطلاق مصدر والمصادر أسماء الأجناس واسم الجنس يتناول الأدنى 
يحتمل الكل فعند انعدام البينة تنصرف إلى الواحدة وإذا نوى الثلاث فقد نوى ما يحتمله 


۲٤‏ كتاب الطلاق 


وفي «الأصل»: إذا قال لها: أنت طالق لا يقع إلا واحدة وإن نوى الثلاث» ولو 
قال أنت الطلاق ونوى الثلاث تقع الثلاث ولو قال: أنت طالق الطلاق كله تقع الثلاث 
وإن لم ينو الثلاث ومن المشايخ من يشترط نية الثلاث لوقوع الثلاث وهو قول عيسى بن 
أبان. وإذا قال لها: طلقي نفسك ونوى الثلاث صحت نيته حتى لو طلقت نفسها ثلاثا تقع 
الثلاث لأن معنى كلامه افعلى فعل الطلاق أوقعى الطلاق على نفسك كما أن معنى قوله 
اضرب افعل فعل الضرب والطلاق: مصدن والتقريب ما ذكرنا. 

ولو قال لها: أنت طالق طلاقاً ولا نية لم تقع واحدة ولو نوى الثلاث صحت نيته 
ولو نوئ الثنتين لا تصح لأن المصدر يحتمل الكل ظظاما لا يحتمل العدد زالنتتان عدد 
فلم تصح نية الثنتين في الطلاق وصحة نية الثلاث فيه أجدى ولو نوى بقوله أنت طالق 
واخ ورل طلا أخرى تصح نيته وتقع ثنتان هكذا ذكر القدوري في كتابه يصير تقدير 
المسألة أنت طالق أنت طالق طلاقاً . 

نوع آخر 
في إيقاع بعض التطليقة 

إذا قال لامرأته: طالق ثلاثة أيضاً تطليقتين يقع عليه ثلاث تطليقات هكذا ذكر في 
«الجامع الصغير» فاعلم بأن من هذا الجنس مسائل : 

أحدها: إذا قال لها أنت طالق نصفي تطليقة تقع تطليقة واحدة لأن نصفي تطليقه 
تكون تطليقة واحدة كنصفي درهم يكون درهماً نخدا 

الثانية : إذا قال لها: أنت طالق ثلاثة أيضاً وتطليقة تقع تطليقتان لأن ثلاثة أنصاف 
تطليقة» تطليقة ونصف فكأنه قال لها: أنت طالق تطليقة ونصف. 

الثالثة: أن يقول: أنت طالق أربعة أنصاف تطليقة تقع تطليقتان لأن أربعة أنصاف 
تطليقة تطليقتان كما أن أربعة أنصاف درهم درهمان فصار كأنه قال: أنت طالق تطليقتين. 

الرابعة: أن يقول: أنت طالق نصف تطليقتين فهى واحدة لأن نصف تطليقتين طلقة 
فكأنه قال لها : أنت طالق تطليقة. / 

الخامسة: أن يقول لها: أنت طالق تطليقتان. إذا قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف 
تطليقتان وكأنه قال لها: أنت طالق تطليقتان. 

السادسة: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين تطليقتين وهى مسألة 
«الجامع الصغير» والجواب فهذا ما ذكرنا أنه يقع ثلاث تطليقات لأن التطليقتين نصف 
وهو يكون ثلاث تطليقات ضرورة. 

السابعة: إذا قال لها أنت طالق نصف ثلاث تطليقات تقع تطليقتان لأن نصف 
الثلاث تطليقة ونصف فكأته قال لها: أنت طالق تطليقة ونصف. 

الثامنة: إذا قال لها: أنت طالق نصفى تطليقات طلقت ثلاثاً؛ لأن لثلاث تطليقات 


كتاب الطلاق Yo‏ 
نصف 17701/ ]١‏ وذلك طلقة ونصف وطلقة ونصف مرتين يكون ثلاث تطليقات . 

وإذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة والسدس تطليقة تقع ثلا 
تطليقات لأن. . . إذا كررت كانت البائنة غير الأول فيكون موقعاً ثلث» تطليقة أخرى 
سدم اح عرو واي كان قراب E E‏ ؛ لأنه أضاف 
الثلث وسدس والنصف إلى الموقعة والواحدة الموقعة تقع لجميع أجزائها فلا يتصور إيقاع 
شىء بها مرة أخرى هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه الله فى «شرحه»: وبه كان 
يفتي ظهير الذين المرغيناني رحمه الله . ٠ ٠‏ 

وذكر الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته»: إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة 
ونصف تطليقة ووقع تطليقة تقع ثنتان هو المختار؛ لأنه متى جمع هذه الأخرى تزداد على 
الواحد فعلى قياس ما ذكر الصدر الشهيد رحمه الله ينبغى فى قوله أنت طالق نصف تطليقة 
وثلث تطليقة وسدس تطليقة أن تقع تطليقة واحدة لأنه متى جمع بين هذه الأخرى لا تزداد 
على الواحدة ولو قال نصف تطليقة وثلثها وربعها وقعت ثنتان هكذا ذكر الحسن بن زياد 
رحمه الله لأنه زاد على آخر الواحدة لا بد وأن تكون الزيادة من طلقة أخرى» وبعض 
مشايخنا قالوا: تقع واحدة وإليه مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
ولو قال لها: أنت طالق واحدة ونصف أو قال واحدة وربع أو ما أشبه ذلك تقع ثنتان» 
ولو قال واحدة ونصفها أو قال واحدة وربعها تقع واحدة. 

والفرق أن في المسألة الأولى ذكر نصفاً مطلقاً وربما مطلقاً فاقتضى ذلك تطليقة 
بائنة» وفي المسألة الثانية ذكر النصف والربع هقانا إلى الواحدة الموقعة لكون الهاء كناية 
عن المذكور أولاً وقد وقعت الأولى تحملها فلا يتصور إيقاعها بائناً. 

ذكر القدوري رحمه الله في «شرحه» إذا قال الرجل لأربع نسوة له بينكن تطليقة 
طلقت كل واحدة واحدة لأن كلمة بين كلمة تقسيم وتشريك فتصير التطليقة مقسومة بينهن 
فيصيب كل واحد منهن ربع تطليقة وإيقاع بعض التطليقات إيقاع الكل . 

وكذا إذا قال بينكن تطليقتان أو ثلاثة أو أربعاً. فروى الحسن بن زياد عن أبي 
يوسف رحمه الله» لو قال لامرأتين له جعلت بينكما تطليقتين أو قسمت بينكما تطليقتين 
تطلق كل واحدة ثنتين وكأنه قال: إن كز تطليقة تسم ينين على حلة وعلى بان هذا 
ينبغي أن تقع على كل واحدة ثلاث تطليقات في قوله ثلاثاً أو أربعاً وهو قول زفر رحمه 
الله. 

ولكن نقول الأصل فى العددي المتفاوت قسمت الجملة والطلاق من جملة الاعداد 
النشارب: ولو قال يكن خسن تطينات طلعت كل زا دة فقي لآن الخ إذا فس بين 
الأربع نصيب كل واحدة تطليقة وربع فيه كامل الربع فتصير تطليقتان وكذا الجواب فيما 
زاد على الخمس إلى الثمانية وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه الله: تقع على كل واحدة 
ثلاث تطليقات لأن نصيب كل واحدة طلقتان وربع والله أعلم. 


هف كتاب الطلاق 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
دوخ هده 

في قوله: أنت علي حرام وما يتصل به إذا قال لامرأته: أنت علي حرام فإنه يسأل 
عن بينته قال نوى الطلاق يسأل كم نوى ثلاث قبلت وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى 
ثنتين فهي واحدة بائنة أيضاً وهذا لأن الحرمة نوعان: 

حقيقة: وهي التي تثبت بالواحدة البائنة . 

وغليظة: وهى التى تثبت بالثلاث فأي ذلك نوی فقد نوی ما يحتمله لفظه هذا 
المعنى معدوم في البينتين فنفى هدايته العدد وهذا اللفظ لا يحتمل العدد حتى لو كانت 
المرأة أمة تصح نية الثنتين لا يلزم على هذا ما إذا طلق امرأته الحرة واحدة ثم قال لها: 
أنت علي حرام ينوى ثنتين حيث لا يصح هذه النصيحة لأن هناك الحرمة المغلظة لا 
يحصل بهما بل يحصل بهما وبما تقدم هي هذا مجرد نية العدد حتى لو قال لها بعدما 
طلقها واحدة أنت علي حرام ونوى الثلاث تصح نيته وتقع تطليقتان آخر بأن نص على هذا 
محمد رحمه الله في آخر بأن ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق. 

وإن نوى الطلاق في قوله: أنت علي حرام ولم ينو العدد فهي واحدة وإن لم ينو 
الطلاق فهو يمين نوى اليمين أو لم ينو لأن تحريم الحلال يمين غير أن اليمين في 
الزوجات إيلاء فإن قربها كان عليها الكفارة وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت 
بالإيلاء فلا وكذلك هذا الحكم في جانب المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي حرام أو 
قالت أنا عليك حرام كان يمينا وإن لم ينو كما في جانب الزوج حتى لو مكنت زوجها 
الإيلاء حنثت في يمينها ولزمها الكفارة محفوظ عن أصحابنا رحمهم الله في «النوادر» وإن 
قال الرجل أردت بهذا الكلام الإيلاء فهو وما لو قال أردت اليمين سواء وإن فال نوت 
الظهار فعلى قول محمد رحمه الله لا يكون ظهاراً وعندهما يكون ظهارا وإن قال نويت 
بهذا الكلام الكذب فهو كذب فلا حكم له ويصدقه القاضي لأنه فسر لفظه بما يقتضيه 
ظاهره وهو نظير ما لو قال لامرأته: أنت حرة فقال أردت نفيها بالحرية لا الطلاق» يدين 
فى القضاء هكذا ذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله» وذكر شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله قالوا: لا تصدق في القضاء. ٠‏ 

وفي «المنتقى»: إذا قال لها أنت علي حرام ثم قال: عنيت به الكذب لم يصدق في 
إبطال الإيلاء قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى» ولوقال كل حل علي حرام فإنه يسأل 
عنه النية فإن نوى اليمين أو لم ينو شيئاً بعينه كان يميناً وتنصرف إلى الطعام والشراب ولا 
تدخل فيه امرأته به إلا بالنية استحساناً هكذا قال محمد رحمه الله في «الكتاب»» وحكي 


کتاب الطلاق ¥ 


عن مشايخ بلخ أنه تدخل فيه امرأته أيضاً وإن لم ينوها لأن العرف قد مشى فيما بينهم 
أنهم يريدون بهذه اللفظة النساءء قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله حتى لو فشى هذا 
العرف فيما بينا أيضاً دخلت امرأته في اليمين من غير الله وبعض مشايخ زماننا . 

وفي قوله حلال بر من حرام هرجه حلال است مرا بر من حرام أنه ينصرف إلى 
الطلاق من غير نية لأنه علة استعمال هذا في النساء ثم على ما هو جواب محمد رحمه 
الله إذا نوى امرأته حتى دخلت فيه امرأته لا يخرج الطعام والشراب من اليمين فيحنث إذا 
أكل أو شرب أو قرب امرأته وتلزمه الكفارة ويصير تقدير المسألة كأنه قال والله تناول 
النساء والطعام والشراب» وإذا تناول شيئاً من الطعام والشراب: حدث في يمينه والفضئ 
م مر ل ل O‏ 


5 نهاك الك ست ESE‏ لكلو اريت 
شرطاً والحالف جعل أكل كل الطعام وشرطاء والمعلق بالشرط لا ينزل عند وجود بعضها 
وأما ههنا الحرمة لموجب التحريم وضرورته شرطا كان ضرورة تنوب الحرمة» والحرمه 
إذاً ثبت للمعنى صار كل جزء جواباً» فصار الحلال اليمين وجوب الكفارة معلقاً يناول 
جزءاً منه فكذلك لا يدل في هذا اليمين اللباس إلا بالنية وإذا نوى اللباس حتى دخل 
اللباس تحت اليمين لا يخرج الطعام والشراب عن اليمين فإنه ليس شيئاً من الملبوسات 
حنث في بيمنيه فتلزمه الكفارة وينقضي حكم اليمين. 

والحاصل: أنه إذا لم ينو في هذه اليمين شيئاً بعينه من الحلال فيمينه على الطعام 
والشراب خاصة» وإن كان اللفظ عاماً صالحاً يناول جميع الحلال به لأنه مقصود الحالف 
من اليمين البر دون الحنث» ولا تصور للبر إذا حمل على العموم» لأنه حينئبٍ يصير 
مرتكباً هو شرط الحنث عقب اليمين؛ لأن التنفيس وفتح العين والقعود والقيام بها أشبه 
ذلك من الأشياء التي لا يخلو الإنسان عنها تدخل تحت التحريم. 

وإذا تعذر اعتبار معنى العموم فدخل على المتعارف وهو الطعام والشراب الذي 
بهما قوام النفس فلا يدخل تحت التحريم سواهما إلا بالنية» ولو نوى الطعام خاصة أو 
الشراب خاصة, أو اللباس خاصة»ء فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى وفي 
الصا أماافيما ينه وين الل الى فاه نوق ما تله لفظة» وأا في القضاة فلن عدم 
التصديق في القضاء لو كان إنما يكون لمراعاة العموم» وقد سقط اعتبار العموم على ما 
بيناء ولو نوى المرأة خاصة»ء ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في «شرحه» أن نيته 
لا تعمل. > ويكون يمينه على الطعام والشراب والنساء» وعن أبي حنيفة رحمه الله في 
فصل التعليق إذا قال الرجل: كل حل حرام إذا دخلت الدار فدخلهاء إن هذا على الطعام 
والشراب خاصة دون ما سواه» وإن نوی» امرأته دون ما سواها فهو كما نوی فليس على 
الطعام ولا على الشراب» فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصدّق ويعمل بنيتة» وهكذا 


ييف كتاب الطلاق 


ذكر القدوري في «شرحه». وإن قال نويت بهذا الطلاق في امرأتي فإن نيته تعمل في طلاق 
امرأته» فيخرج الطعام والشراب من أن يكون مراداً حتى لو أكل أو شرب بعد ذلك لا 
يحنث من يمينه» لأن اللفظ واحده واللفظ الواحد لا يجتمع فيه معنيان مختلفان» ومعنى 
الطلاق غير معنى اليمين أصلاًء فروى إبراهيم عن محمد رحمه الله وإذا قال: كل حل 
عليَ حرام ونوى الطلاق في لسانه واليمين في نعم الله تعالى فهو طلاق ويمين. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن أبي يوسف رحمه الله إذا قال لامرأتين له: أنتما عليّ 
حرام ينوي الطلاق في إحديهما واليمين أي الإيلاء في الأخرى فهما طالقتان فهكذا روي 
عن خد رمه الله أيقيا . 

ووجه ذلك: أن اللفظ واحد فلا يحتمل معنيين مختلين فحمله على الأغلظ وهو 
الثلواق عند عدم إتكان اعتبارهما: وكذلك إذا نوى في إحديها ثلاث تطليقات وفي 
الأخرى واحدة فهما طالقتان ثلاثاً لأن الحرمة بالثلاث. ٠‏ نوع آخر غير الذي به يثبت بالواحدة 
فلا يجتمعان في لفظ واحدء فحمل على الأغلظ . 

وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله الأمر كما نوى يقع على إحديهما ثلاث تطليقات 
وعلى الأخرى واحدةء لأن هذا اللفظ للثلاث حقيقة» والواحدة كالمجازء لأن الحرمة 
المطلقة تثبت بالثلاث فصار نظير لفظة النذرء إذا توغ به« النذر واليمية :“وهناك کون يمينا 
وا عن آي غ ر ر خلافاً لأبي يوسف رحمه الله كذا ههنا. 

ولو قال هذه عليّ حرام وهذه وهو ينوي الطلاق في إحديهما فالإيلاء في الأخرى› 
فهما طالقتان لأنه كلام واحد حنث» قال وهذه» ولم يقل وهذه علي حرام» والكلام 
الواحد لا ينتظم معنيين مختلفين فحمل على الأغلظ وهو الطلاق. 

ولو قال هذه عليّ حرام ونوى الطلاق» وهذه علي حرام ينوي الإيلاء» فهو كما 
ينوي» لأنهما لفظان وكلامان» فجاز أن يراد بكل واحد منهما معنى على حدة» ولو قال 
لأمرأته وأم ولده أنتما علي حرام» ينوي في الحرة اليمين وفي أم الولد الطلاق فهو يمين 

وعن اسماعيل ب بن حماد عن أبي يوسف رحمه الله في رجل قال لامرأته وجاريته 
اعتقتكما ينرى طلاق المرأة وعتاق الأمة قال؛ تعتق الأمة ولا تطلق المرأةء قال: لأن 
العتق أغلب لأنه لا يحتاج فيه إلى نية» ولو قال لثلاث نسوة أنتنّ علي حرام ينوي 
لأحداهن طلاقاًء واليمين في الأخرى» والكذب في الثالثة طلقن جميعاًء هكذا ذكر في 
«النوازل»» قال الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته»» وهذا قول أبى يوسف رحمه الله 
أما على قول أب خنيفة رحمه آلله يجب أن تكون كما نوئ قياساً على المشألة المتقدمة. 
ولو قال لها: أنت علي حرام» قال ذلك مرتين ونوى بالمرة الأولى الطلاق وبالمرة الثانية 
اليمين فهو على ما نوى بالإجماع لأن اللفظ مختلف. 

وقد مرٌ جنس هذاء إذا قال حلال الله علي حرام أو قال حلال حرام أو قال: 
حلال هذا بر من حرام إن فعلت كذاء أو قال حلال المسلمين فهذا كله طلاق بائن» لأن 


كتاب الطلاق ۲۲۹ 


الناس في بلادنا تعارفوا هذا طلاقاً. فصار حكم العرف» كالصريح في هذا الباب فلا 
يحتاج فيه إلى النية» أو يقال فلا يصدق في ترك النية فبعد ذلك ينظر إن كانت له امرأة 
وقت الحلف طلقت واحدة بائنة» وإن ن لم يكن له امرأة وقت الحلف كان يميناً لأنه تعذر 
صرفه إلى المرأة ة فتحق المسألة لأن تحريم الحلال يمين حتى إن من قال لغيره حرام است 
وسفن قفن كان يندا حب ل کا تلومة الكفارة فكذا ههئا يكون يميئاً: وتلزمه 
الكفارة إذا حنث» هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته»» وبه كان يفتي 
القاضي الإمام شمس الأئمة الأوزخندي رحمه الله» وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
يقول إذا لم يكن له امرأة وقت اليمين» فتزوج امرأة تطلق» ويصير تقدير كلامه كل امرأة 
أتزوجها فهي طلاق. 

وكان نجم الدين النسفي رحمه الله يقول إذا لم يكن له امرأة وقت اليمين يبطل 
الكلام ولا يحمل هذا يميناًء لأن هذا الكلام لما تعين للطلاق بحكم العرف صار تقدير 
كلامه: كل امرأة لى طالق إن فعلت كذاء وليس له امرأة» وهناك لا ينعقد اليمين على 
قول من يقول إنه لا يكون يمينا إذا لم يكن له امرأة وقت هذه المقالة إذا على التعليق حتى 
يصير تقدير [775/ ]١‏ كلامه : إن تزوجت فهي طالق إن فعلت كذاء هل تصدق في ذلك 
وهل تصح عنايته» قالوا: ينبغي أن. . . .“ وهكذا حكى فتوى شمس الإسلام فسيأتي 
شيء من هذا الجنس في فصل المتفرقات» ولو قال: حلال الله علي حرام وكذلك في 
الس اه ا ل هكذا حكي عن الفقيه أبي بكر 
البلخي› وحكي عن الإمام أب بي الحسن الرستفغني رحمه الله» e‏ 
حل المسلمين علي حرام ووی الطلاق وله امرآتان» أنه يقع على كل واحدة تطليقة 


وفي «فتاوى» أئمة بخارى فيمن قال: حلال الله علي حرام وله امرأتان» قال محمد 
بن الفضل رحمه الله: إن لم يكن له نية طلقتا جميعاً. وإن نوى أن تطلق إحداهما ثنتين 
TB‏ يدن قل المقدام وتسكن دري القاضي الام شمس الإسلام 
الأوزجندي رحمه الله والشيخ الإمام الخطيب مسعود بن الحسين الكشاني”" رحمه الله 
أنه يقع الطلاق على واحدة منهن وإليه البيان وهو الأظهر والأشبه. وهذا لأن قوله حلال 
الله علي حرام بمنزلة قوله امرأتي طالق عرفاً ولهذا وقع الطلاق به من غير نية» وفي قوله: 
امرأتي طالق يقع الطلاق على واحدة منهن والبيان إليه كذا ههنا إذا قال: هرجه بدست 
راست كيرم يرمن حرام فهذا طلاق بائن بحكم العرف وقوله هرجه بدست راست كرفته أم 
نظير قوله هرجه بدست راست كيرم وسيأتي في فصل المتفرقات بخلافه ولو قال: هرجة 


)00 يياض بالأصل ٠‏ 
مرت لسري ا 0 مس لعا ل 
١مختصر‏ المسعودي» أيضاً في الفروع . (كشف الظنون كرام الجواهر المضية ”/ 5560) . 


۳۰ كتاب الطلاق 


بدست كيرم أو قال كرفته أم لا يكون طلاقاً لانعدام العرف ولو قال هرجة بدست كيرم 
فقد قيل: يجب أن يكون طلاقاً لأن اليد اسم جنس. وقيل: لا يكون طلاقاً لانعدام 
العرف. 

سئل نجم الدين رحمه الله عن رجل خلع امرآته ثم تزوجها بعد ذلك» ثم قال لها : 
بعد ذلك توبي من حرامي بأن خلع قال: يحرم لأنه أخبر أنها حرا م عليه الآن بذلك الخلع 
وإنما يكون حراماً عليه بذلك الخلع إذا كان ذلك الخلع طلاقاً ثلاثاً حتى لا يصح هذا 
النكاح. ال O E‏ 

یی 

0 التكاح لأنه لم يصدق عليها في حق فساد النكاح» وفساد التسمية لأن 
ذلك حق المرأة فصحت التسمية في نفسهاء وحرمت عليه بإقراره الآن بالحرمة. إذا قال 
لآمرأته : أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة» لأن معنى كلامه مرة بعد مرة. 

سئل نجم الدين رحمه الله أيضاً: عن امرأة قالت لزوجها حلال جيراي بدنو حرام 
قال يروي حرام شودبيك طلاق قال شود لأن قوله لدي يتضمن إعادة كلامها فصار كأن 
خداي. واختار نية إذا وقع الطلاق بغير نية كان الواقع بها ثانيا اشتراط النية بحكم العرف 
فبقي فيما ورائه غير صريح» فيجوز أن يكون اللفظ صريحا في حق حكم كتابه في حق 
حكم آخر كقوله: اعتدي واستبرئى رحمك وأنت واحدة فقال هذه الآلفاظ في حكم 
الصريح على معنى أن الواقع بها رجعي ولا يقع بها أكثر من واحدة» وهي في معنى 
الكنايات لافتقارها إلى النية أو دلالة الحال. 

وحكي عن شيخ الإسلام علي الإسبيجابي رحمه الله أنه كان يقول في جنس هذه 
المسائل ينبغي للمعنى أن ينظر في سؤال السائل» إن كان سأل أن قد قلت كذاء هل يكون 
طلاقاً» تكتب في الجواب نعم إن نويت الطلاق» اتا سال کد طاو و 
طلاق فقد زعم كونه غير طلاق» وإن كانت تسأل أني قد قلت كذا كم يقع من الطلاق 
تكتب في الجواب أنه تقع واحدة ولا تتعرض للنية وإنه حسن . 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا قال لها: أنت معي في الحرام فهو كقوله لها أنت علي 
حرام لأنها إذا حرمت عليه يحرم هو عليها فتكون معه في الحرام» إذا قال لها أنت علي 
حرام والحرام عنده طلاق لكن لم ينو الطلاق» فهي طالق على قول من يشترط نية الطلاق 
في هذا اللفظطف لمنا كان الحرام عنذهة الطلاق كان ذكره وذكر الطلاق سواء» وكما يصح 
إضافة التحريم إلى المرأة يصح إضافة الرجل بأن يقول الرجل أنا عليك حرام حرمت 
نفسي عليك غير أن إضافة التحريم إلى المرأة صحيح من غير ذكر الزوج حتى لو قال لها 
حرمتك ونوى الطلاق» يقع الطلاق وإن لم يقل حرمتك على نفسي» وإضافة التحريم إلى 


(۱) بياض بالأصل . 


كتاب الطلاق ۲۳۱ 


الزوج لا يصح من غير ذلك المرأة» حتى لو قال: حرمت نفسي أو قال: أنا حرام» ولم 
يقل عليك نوى الطلاق لا يقع. 

وكذلك يصح إضافة البينونة إلى الرجل كما يصح أضافتها إلى المرأة غير إضافة 
البينونة إلى المرأة صحيحة» من غير ذكر الرجل حتى إن الرجل إذا قال للمرأة أنت بائن» 
ولم يقل مني »2 يقع الطلاق إن نوى» ولو قال : أنا بائن ولم يقل منك»› لا يقع الطلاق وإن 
نوی . 

والفرق: إن وصله المرأة يختص بهذا الزوج لأن المرأة لا يحل لها الأزواج واحدء 
فإذا قال : لها أنت بائن» علمنا أنه أراد قطع الوصلة التي بينها وبينه فقد وضع البينونة في 
محلها فتقع وأما وصلة الزوج لا تختص بها المرأة لأن الرجل يحل له أربع نسوة فإذا 
قال: أنا بائن لا يعلم أنه أراد به قطع الوصلة التي بينه وبين هذه أو بينه وبين امرأة 
أخرى» ولهذا لا تقع ما لم يقل أنا منك بائن» وإذا قال أنت علي كمتاع فلان ينوي 
الطلاق الإيلاء فهذا ليس بشىء. 

وإذا قال لها: أنت علي كالخمر والخنزير فهذا وما لو قال لها: أنت علي حرام 
سواء على التفاصيل التى قلنا. 

بحاصل أذ لحري 1-١‏ حص Ra‏ الخد ولس رو و اليد 
ا SS‏ 
هل کون يعي 

OT 
جميع أهل المصرء أو قال بالفارسية: ير أحياني كي ينمة سهررا أو قال بائن حياتي‎ 
كباسمة سهر فهى طالق إذا نوى الطلاق.‎ 
. وقال: عنيت به لحم الإبل قال: طلقت امرأته‎ 

نوع آخر 

في قوله أنت خلية أو ما أشبهها إذا قال لها أنت خلية أو قال برية» أو قال بتة أو 
قال بائنة» وقال لم أنو به الطلاق فالأصل في جميع ألفاظ الكنايات أنه لا يقع الطلاق إلا 
بالنية» وإذا قال الزوج [١۲۳ب/١]‏ لم أنو به الطلاق فالمسألة على وجوه: أما إن قال 
ذلك في حالة الرضاء أو في حالة الغضب أو في حال مذاكرة الطلاق بأن سألت طلاقها 
أو سأل غيرها طلاقهاء ففي حال الرضا يصدق الزوج في قوله لم أنو به الطلاق في 
الألفاظ كلها قضاءء وديانة وفي حال مذاكرة الطلاق لا يصدق الزوج في قوله لم أنو به 
قوله الرحله أنت بحرية نية بائن حرام لأن هذه الألفاظ لما خرجت عقيب سؤال الطلاق 
وأنها صالحة للجواب» فالظاهر أنه يريد الجواب فإذا قال: لم أنو به الجواب فقد ادعى 


۲ كتاب الطلاق 


أمراً بخلاف الظاهر فلا يصدق القاضي بيان أنها صالحة للجوابء لأن الصالح للجواب 
عن سؤال الطلاق كل لفظة منه إيجاب نفس الطلاق إذ إيجاب حكمه»ء لأنها تطلب 
بالطلاق حكمه. 

إذا ثبت هذا فنقول في هذه الألفاظ إيجاب حكم الطلاق لأن حكم الطلاق ما يثبت 
بالطلاق من غير فعل فاعل مختارء والبينونة والحرمة والخلو عن النكاح والمرأة عن 
النكاح يثبت بنفس الطلاق من غير فعل فاعل مختار فكانت هذه الألفاظ صالحة للجواب 
من هذا الوجه. 

E‏ اغربي اذهبي» اخرجي» تقنعي» استتري» تخمري لأنه ليس في هذه 
الألفاظ تنصيصاً على حكم الطلاق» لأن الذهاب والتقنع والتستر والتغرب كلها أفعال 
اختيارية لا أحكام شرعية ولم توجد الإجابة لا في عين الطلاق ولا في حكمه. 

رن أبن يوسب رجمه الله أنه الصق قؤله خليت سملك لا سمل لى غكك لا 
ملك لي عليك» الحقي بأهلك» فارعتك» سرحتك بقوله خلية» برية وأشباهها فقال لا 
يصدّق الزوج في القضاءء إذا قال الزوج لم أنوبها الطلاق في حال مذاكرة الطلاق» لأنها 
صالحة للجواب فيجعل جواباً بدلالة الحال ولها في حالة الغضب كل ما لا يصلح للشتم 
ويصلح للطلاق الذي يدل عليه الغضب يجعل طلاقاً فلا يصدق الزوج في قوله : أنوي به 
الطلاق» وما يصلح رداً فيصلح جواباًء نحو قوله: : اعدلي اخرجي› لا يجعل طلاقاً 
وصلاحية هذه الألفاظ للرد أن يرد الزوج بقوله: اخرجي› اتركي سؤال الطلاق» ولما 
احتمل هذا الرة والإجابة ثبت الأول ...+0 أو الرد أدتى والاجابة أعلى: ولا تيت 
ارجا كافك و ويصلح تسميه بحق قوله: خلية» برية» بثة» 
بائن حرام لا يجعل طلاقاً إذا قال: لم أنو به الطلاق وصلاحية هذه الألفاظ التسمية إن 
يريد الزوج بقوله: خلية الخلية من الخيرات» ويريد بقوله برية البرية عن الطاعات» 
والمحامد» ويريد بالبته والبائن أبتة والبائن عن كل. . .''2. فإذا احتمل الشتم والطلاق» 
وحالة المقايضة كما تدل على الطلاق تدل على الشتم يثبت أدناهما هوب م روزن 
نوى في الخلية والبرية وألبتة والبائن والحرام ثلاثاً أو واحدة بائنة» فهو على ما نوى» أما 
في البائن والحرام» لأن البينونة به نوعان غليظة لا تحتمل الفصل» وخفيفة تحتمل 
الوصل؛ a‏ حي ب ا را د وى لماي 
الثلاث» فعند عدم النية تثبت تبت الخفيفة وهو الخفيفة» وإذا نوى الغليظة تثبت الغليظة» لأنه 
نوی أحد نوعى ا الو ا الحلية والبرنة زو الئنة و 
الالناظ تون عن الشوية السو علي باو 

وأما قوله: اعتدي لا يكون إلا واحدة تملك الرجعةء لأنه أمر بالاعتداد وليس فيه 
ما يبنى في الطلاق لأن الأمر بالاعتداد لما كان لا يصلح إلا بعد سابقة للطلاق اقتضى 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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طلاقاً سابقاً ليصح الأمر بالاعتداد» والمقتضى بائن بطريق الضرورة» يرتفع بأصله فلا 
يظهر سبق الطلاق في حق صحة بنية الثلاث فيه في قوله: اخرجي» اذهبي» اغربي» 
تقنعي» استتري» تخمري» تصح نية الثلاث» لأن هذه الألفاظ يبنى عن البينونة» وأنها 
نوعان على ما مر» وإذا قال لها وهبتك لأهلك فهو من جملة الكنايات لا يقع الطلاق به 
إلا بالنية» وإنما وقع الطلاق بالنية لأنه نوى ما يحتمله لفظهء لأن الهبة تقتضي زوال 
الملك. ويتسوى إن قبلتها أو لم تقبلهاء لأن القبول في الهبة إنما يحتاج إليه لدخول 
الموهوب في ملك الموهوب له والبائن ههنا: إزالة الملك فلا يحتاج إلى القبول. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا قال لها: وهبتك لأهلك» أو لأبيك» أو 
لأمك أو للأزواج فهو طلاق» إذا نوى لأن المرأة ترد على هؤلاء فلا يكون بالطلاق» 
ويملكها الزوج بعد الطلاق فكانت من مدلولات هذه الألفاظء ولو قال وهبتك لأخيك» 
أو لأختك أو ما أشبه ذلك» فليس بطلاق» وإن نوى لأن المرأة بالطلاق لا ترد على 
هؤلاء فلا يكون الطلاق من مدلولات هذاء وإذا قال لها وهبت نفسك منك فهو من 
جملة الكنايات إن نوى به الطلاق يقع وإلا فلاء ولو قال لها: ألحقك لا تقع وإن نوى» 
ولو قال لها: جهارداه برتوكشادم دست لا يقع الطلاق» وإن نوئ ما لم يقل خذي إنها 
سبب عند أكثر المشايخ» وأنه منقول عن محمد رحمه الله» ولو قال جهارداه برتوكشادم 
يقع الطلاق إذا نوى» وإن لم يقل خذي أيها شئت لأن في الوجه الأول أخبر عن كون 
الطلاق مفتوحة عليها فهي كذلك» فإذا قال خذي فى أيها شعت فكأنه قال: اذهبى» ونوى 
الطلاق» وفي الوجه الثاني أخبر عن فتح الطريق عليها وذلك قد يكون بالإذن» وقد يكون 
برفع النكاح بالطلاق» فإذا نوى رفع النكاح فقد عين الطلاق» ولو قال لها: اذهبي 
فتزوجي لا يقع الطلاق إلا بالنية» وإن نوى فهي واحدة بالله وإن نوى الثلاث فهي ثلاث 
وإذا قالت لزوجها طلقني فقال: لا أفعل فقالت إن لم تطلقني أذهب فأتزوج فقال الزوج: 
سوى كن خوانتي بكلي خواهي دوخواهي نية لا يقع الطلاق في «واقعات الصدر الشهيد» 
رحمه الله» ولو قال: اذهبى البسى الثوب أو قال: اذهبى فتقنعنى أو ما أشبه ذلك فأراد 
بقوله : اذهبي الطلاق لا تطلق. ٠‏ 0 

وفي «مجموع النوازل»: دستاز من بدار فقال لها: اذهبي إلى جهنم ونوى الطلاق 

نوع آخر 

في قوله: نهشم وما يتصل به. الأصل في هذا النوع من الألفاظ أن يقال كل لفظ 
في الفارسية يستعمل في الطلاق» ولا يستعمل في غيره» فهو كصريح الطلاق بالعربية» 
وإن كانت اللفظة مستعملة في الطلاق وغيره فهو بمنزلة كنايات العربية. 

إذا ثبت هنا فنقول [/ا77أ/ ]١‏ إذا قال الرجل لامرأته بهشتم ترا أرزتي فاعلم بأن 
هذا لفظ استعمله أهل خراسان وأهل العراق في الطلاق» وإنه صريح عند أبي يوسف 
رحمه الله حتى كان الواقع به رجعياً ويقع بدون النية لأن الناس تعارفوا إيقاع الطلاق 
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بالفارسية بهذا اللفظ فالمستحق تصريح الطلاق بالعربية فكان الواقع به رجعياً لهذاء أو 
أما إذا قال: بهشتم ترا ولم يصل أرزتي» فإن كان في حال غضب أو مذاكرة الطلاق 
فواحدة لملك الرجعة» إذ ليس لهذا اللفظ اختصاص بالنكاح» فلا يحمل عليه إلا بقرينة 
أو دلالة حال» أو نية» فإذا وجد شىء من ذلك لا يصدق فى صرفه إلى غير الطلاق» وإن 
توق »انا Ns‏ كما توى وق نامويه برحمة للف فى هذا كقرك أبى ا وي 
الله» وغن آي حثيفة رخمة الله روايعان» فى رؤاية الحسن رحمه الله يقم الطلاق بلا نية 
ويكون رجعياء وبه أخذ الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله وفي رواية ابن 
رستم رحمه الله» لا يقع إلا بالنية ويكون بائناً وبه أخذ الفقيه أبو نصر أحمد بن سهل 
رحمه اللهء لأن هذا تفسير قوله خليتك. 

وذكر القدوري رحمه الله في (شرحه) : وقال أبو حنيفة رحمه الله في فارسي قال 
لامرأته : بهشتم ترا ا بهشتم أرزتي إنه لا يكون طلاقاً إلا بالنية» وأنه يوافق رواية ابن 
رستم ثم قال: فإن نوى الطلاق ولم ينو البينونة ولا عدداً فهو واحد بملك الرجعة» وإن 
نوى ثلاثاً قبلت وإن نوى بائناً كان بائنأ قال القدوري رحمه الله: فصارت هذه اللفظة 
ملحقة بكنايات العربية من حيث اعتبار أصل النية وصحت نية الثلاث» ولم يلحقه في حق 
صفة البينونة» إذا لم ينو البينونة وهذا لأن هذا اللفظ كما يحتمل غيره فلا بد من اعتبار 
النية» فإذا نوى الطلاق كان صريحاً فتقع واحدة رجعية» وإن نوى البينونة» أو الثلاث فقد 
جعل هذا اللفظ تفسير التخلية» ونية الثلاث والبينونة في التخلية صحيحة» فكذا في هذه 
اللفظة . 

أما إذا لم ينو البينونة والثلاث لم يجعل هذا اللفظ تفسيراً للتخلية فبقيت صريحاً 
فتقع واحدة رجعية» أو يقال عند عدم نية البينونة والثلاث» يحتمل أنه جعله تفسير 
التخلية» ويحتمل أنه جعله تفسير التصريح» فلا تقع البينونة بالشك والاحتمال قال 
القدوري رحمه الله: وأثبتت المغايرة بين العربية والفارسية من وجه آخر. 

فقال لو قال فى حال مذاكرة الطلاق بالعرسنة خليتك أنه يكون طلاقا » ويتعين بذلالة 
الحال» ولو قال بالفارسية في حال مذاكرة الطلاق أو حالة الغضب بهشتم لم يقع شيء 
حتى ينوي» لأن هذه اللفظة وإن أقيمت مقام لفظة التخلية إلا أنها تستعمل لا للتخلية 
فكانت أضعف من لفظة التخلية فلا تؤثر فيها دلالة الحال» ولو قال بله كردم يرافقه 
اختلاف الشيخين على نحو ما ذكرنا في قوله بهشتم ولو قال دست بازداشتم يرافقه 
اختلاف الشيخين ولكن على عكس ما ذكرنا في قوله بهشم ولو قال باي كشا دكردم كسرا 
يعم لاون 310 نيه او عور رجفا بانها وو لمتحيو ولر فال حيزق د داتعم ثرا كيو طبر 
توله وت e e‏ ومن المتأخرين من مشايخ ب بخارا من جعل ادت الأول 
تفسيراً لقوله طلقت عرفاً حتى يقع بلا نية وجعل الرابع والخامس تفسيراً لقوله خليت 
سبيلك حتى لا يقع الطلاق إلا بالنية ويكون الواقع بائناً» وكان الشيخ الإمام ظهير الدين 
المرغيناني رحمه الله يفتي في قوله ب بهشتم بالوقوع بلا نية ويكون الواقع به رجعنا ويفتي 


کتاب الطلاق Yo‏ 


فيما سواها في اشتراط النية ويكون الواقع بائناً. 

وعن شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله» أنه كان يقول صريح الطلاق في ديارنا 
طلقتك طلاق دادم ترايا كشادة كردمت وفي بلاد العراق دهاكردم بيك طلاق إذا قال تيك 
طلاق بازداشتم فهي واحدة بائنة وكذلك إذا قال: طلاق فهو واحدة بائنة» ولو قال به تك 
صلاق دست بازداشتم أو قال رها كردم بيك طلاق فهي واحدة رجعية» وإذا قالت 
مرارهاكن فقال رهاكردم فهو بمنزلة قوله دهاكردمت في «فتاوى النسفي»» وإذا قالت 
بازداشتم مرا وقال بازداشتم فهذا بمنزلة ما لو قال: دست بازداشتم ترا لأن كلامه خرج 
جانا فيتضمن إعادة مافي السؤال» وإذا قال مرادركارخداي كن فقال الزوج 
برادرکارخداي كردم أو قالت براخداي إن نوى ا ر ا 
0 5 .”2 أو خولتك الله فإن هناك إن نوى يقع العتق» وإن لم ينو لا 
يقع العتق ويصدق في أنه لم ينو الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى» وفي القضاء سواء كان 
ذلك في حالة الرضاء أو في حال الغضب أو في جواب كلامهاء وفي «فتاوى أهل 
ر إذا قال الوح لامر انه من نيردست بازداشتم أزتوان نوى الزوج فقالت المرأة 
بازداشتم بنية الطلاق فقال الزوج من بزدست بازداشتم ارتوان نوى الزوج واحدة أو ثلاثا 
فهو كما نوى» لأنه محتمل لذلكء وإن لم ينو شيئاً لا يقع شيء» لأنه لو وقع وقع بقوله 
من نيرازتو وبهذا لا يقع إلا بالنية. 

نوع آخر 
في قوله ليست لي بامرأة وما يتصل به 

إذا قال: مراحيرى بيانتي وكذا هذا القول ونوى به الطلاق لا يقع الطلاق وكذا إذا 
قال لم يكن بيننا نكاح؛ أو قال لم أتزوجك ونوى به الطلاق لا يقع الطلاق» بالإجماعء 
ولو قال : لست لي امرأةء إذا ما تزوجتك ونوى الطلاق» وطلاق عند أبي حنيفة رحمه 
الله خلافاً لهما. 

وإذا سئل الرجل ألك امرأة فقال لاء ونوى الطلاق فهو على هذا الخلاف» فرق 
أبو حنيفة رحمه الله بين قوله ليست لي امرأة وبين قوله لم يكن بيننا نكاح» لم أتزوجك. 

والفرق: أن قوله لم أتزوجك لم يكن مبيناً نكاح لا يحتمل النفي بالطلاق» ولهذا 
لو قال لم أتزوجك لم يكن بيننا نكاح لأني قد طلقتك لا يصح› فإن نوى الطلاق به فقد 
نوى ما لا يحتمله لفظه أما قوله ليست لي امرأة» ما أنا بزوجك كما يحتمل نفي النكاح 
من الأصل يحتمل للحال بالقطع أي ليست لي امرأة لأني قد طلقتك» ألا ترى أنه لو 
صرح به يصح., فإذا نوی به الطلاق فقد نوی ما يحتمله لفظه» ولو قال لا نكاح بيني 
وبينك . 

ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته»: إنه إذا نوى الطلاق يقع» ولم يُحَْكَ 
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خلافاًء قيل: وينبغى أن يكون هذا قول أبى حنيفة رحمه الله بناءً على ما إذا قال لست لي 
بامرأة ونوى به الطلاق وعلى هذا [۲۳۷ب/ ١‏ إذا قال: ليس بيني وبينك نكاح ونوى به 
الطلاق» ولو قال: لم يبق بيني وبينك شيء ونوى به الطلاق لا يقع» ولو قالت لزوجها 
لست لي بزوج فقال الزوج: صدقتء قال الفقيه أبو نصر رحمه الله: أخاف أن يقع عند 
أبي حنيفة رحمه الله كما في قولهماء أما تزوجتك ونوى الطلاق» ولو قال: والله ما أنت 
لي بامرأة أو قال علي حجة إن كانت لي امرأةء لم يكن طلاقاً بلا خلاف» وإن نوئ» 
هكذا ذكر القدوري رحمه الله في کتابه» لأنه لما قرن به اليمين» واليمين لتأكيد الخبر» 
علمنا أنه أراد به الماضي» إذ الخبر إنما يقع عن الماضي› فإذا أراد به الماضي كان 
كذباًء فأما بدون اليمين يحتمل معنى الإنشاء فيقع به الطلاق إذا نوئ عند أبي حنيفة رحمه 
الهؤم قا ينا هن قال 

هذه المسألة على الخلاف أيضاً : وذكر الناطفى فى «طلاق الهداية»: إذا قال: ما 
لي امرأة ونوى الطلاق لا يكون طلاقاً عند أبي حنيفة رحمه الله. 

ولو قال: لست لي بامرأة ولم يواجهها لا يقع به الطلاق عند أبي حنيفة رحمه الله 
وإن نوى في هذا الموضع أيضاً. 

وفي هذا الموضع أيضاً : إذا قال لها: لست لي بامرأة إن دخلت الدار ونوى به 
الطلاق طلقت إذا دخلت في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

ولو صرت غير أمرأتي ونوى به الطلاق يكون طلاقاً . 

قال الناطفي رحمه الله: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ولو قال لها فسخت 
النكاح بيني وبينك ونوى الطلاق فهو طلاقء لأن الفسخ أوجب البينونة» فقد نوى ما 
يوجبه لفظه» وعن أبي حنيفة رحمه الله إذا قال: لا حاجة لي فيك فليس بطلاق وإن 
نوى؛ لأن نفي الحاجة لا ينفي الزوجية: ولا أحكامها لأن التكاح نكاح مع عدم الحاجة 
فإن الإنسان قد يتزوج بمن لا حاجة له فيها. 

في «مجموع النوازل»: امرأة قالت لزوجها احرز بوم فقال الزوج مه تودمه رني تو 
لا يقع بها شيء. 

وفيه أيضاً: رجل قال لامرأته: إنبكانة لا يقع الطلاق لأن كونها أجنبية لا ينافي 
النکاح فقد نوی ما لا يحتمله لفظه. 

رجل قال لامرأته: برئت من طلاقك أو قال: برئت إليك من طلاقك› إن لم ينو 
ا وإن نوى فقد اختلف المشايخ» واا ر ال الى الليث«السمر فتلا رمه 
الله أنه لا يقع. 

ولو قال: أنا بريء من نكاحك يقع الطلاق لأن البراءة عن الشيء إعراض عنه 
والإعراض عن الطلاق لا يكون طلاقاًء فأما الإعراض عن النكاح فطلاق وفي «مجموع 
النوازل»: امرأة قالت لزوجها: أنا بريئة منك فقال الزوج: أنا بريء منك أيضاًء فقال: 
أنظر ماذا يقول» فقال الزوج: ما نويت الطلاق» قال: لا يقع الطلاق لعدم النية. 
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وفي «فتاوى شمس الإسلام» رحمه الله: إذا قال لها: أنا | 
الطلاق من غير نية في حال الغضب وغيره. 


نوع آخر 
في قوله طلاق زاده كير وما يتصل به 

امرأة قالت لزوجها: مر إطلاق ده فقال الزوج داره كير أو قال دارده ماد ينوي» فان 
نوى الإيقاع يقع الطلاق» وإن لم ينو الإيقاع لا يقع الطلاق لأنه يحتمل الإيقاع والوعد. 
فإذا نوى الإيقاع حتى وقع الطلاق يقع رجعيا. 

ويجوز أن يشترط النية» ويكون الواقع رجعياً. وكذلك إذا قال: كرده كير أو كرده 
باد أو قال يقع الطلاق نوى أو لم ينو لأنه للتحقيق. ولو قال داده إنكار وكرده إنكار لا 
يقع الطلاق وإن نوى. ولو قالت: مر إطلاق فقال الزوج كفتة كير لا يقع الطلاق وإن نوى 
لأن قوله كفتة كير لا يحتمل الجواب بخلاف قوله داده كير ولو قالت: مرامدار فقال 
الزوج ما دست كير يقع الطلاق إذا نوئ ويكون ابتا وكذلك إذا قال: دست أزمن بازدار 
فقال بازداشت كير يقع الطلاق إذا نوی فيكون ثابتا . 

ولو قالت من برتو بطلاقم فقال الزوج كحان كير فقد ذكر في «مجموع النوازل»: 
إنها تطلق وفيه اختلاف المشايخ . 

ولو قال: حنان ولم يقل كير لا تطلق لأنه ليس بتام في الجواب والتام أن يقول: 
بحنان است كناني بحنان كير . 

قالت لامرأته: أنت طالق» فقالت لا أكتفي بالواحدة فقال الزوج دوكير فإن نوى 
الطلاق الزوج بقوله دوكير إيقاع الطلاق تطلق ثلاثاء ويكون قوله دوكير إيقاع الثنتين ابتداءً 
وقد سبقها طلقة وطلقت ثلاثاً لهذا. ولو قالت مرايله كن فقال الزوج بله كرده كير أو قال 
دما كيردده فهو على ما قلنا أنه إن نوى الإيقاع يقع. 

ولو قالت خويشتن خريدم أزتو نفروش فقال الزوج: فزوجته فقد قيل: ينبغي أن 
يصح الخلع» وهذا إذا أراد به التحقيق. 

ولو قال: سوكيدخوربر فقالخورده كير حكى» فتوى شمس الإسلام الأوزجندي 
رحمه الله أنه لا تطلق› وعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغي أن تطلق إذا نوى التحقيق. 

امرأة قالت لزوجها من بيك سو وتونيك سو فقال الزوج نجذبين كير لم تطلق لأن 
هذا ليس من ألفاظ الكنايات. 

امرأة قالت لزوجها: برمن جرا امرءاي كرمن زن تونم ومالي ني كير فقال: لا 

رجل دعى امرأته إلى الفراش فأبت فقال: لها اخرجي من عندي فقالت: طلقني 
حتى أذهب فقال الزوج: إكرارزوني توجنين است حنين كبر ولم تقل شيئاًء قد قامت لا 
تطلق في أيمان «مجموع النوازل». 


۳۸ كتاب الطلاق 


نوع آخر 
في بيان حكم الكنايات 
فنقول: الكنايات التي هي بوائن» إذا نوئ به الزوج الطلاق كان طلاقاً بائناًء وإن 
نوى اليمين كان يميناًء لأن هذه الألفاظ تحتمل إيجاب الحرمة فصارت هذه الألفاظ 
بمنزلة قوله: أنت علي حرام» وإن لم يكن نوی شيئاًء هل يكون يميناً؟ ففيه اختلاف 
المشايخ: من قال بأنها يمين قاس هذه الألفاظ على قوله: أنت علي حرام. 
ومن قال: إنها ليست بيمين قال: بأن هذه الألفاظ ليس بصريح في باب اليمين» 
وما ليس بصريح في باب إنما يلحق بالصريح فيه إما بغلبة الاستعمال» أو بدلالة الحال» 
أو بالنية» ولم يوجد شيء من ذلك هناء بخلاف قوله: أنت علي حرام لأن هناك وجد 
غلبة الاستعمال في اليمين فالتحق بالتصريح والله أعلم. 


نوع آخر 
في تكرار الفاظ الكنايات وما يتصل به 

قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: إذا قال لها: اعتدي اعتدي اعتدي وقالت: 
تويك بالكل طلقة افو تصلق نضا و ا و ا 
يصدق قضاء لأنه لما نوى بالكل طلقة واحدة» كأنه نوى بكل لفظ ثلث تطليقة والتطليقة 
مما لا يتجرّأ نية بعضها يكون نية كلهاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لمكان الاحتمال 
لأنه نوى بالأول الإيقاع وبالثاني وبالثالث الأمر بعدة واجبة» أو لأنه نوى بالأول الإيقاع 
وبالثانى والثالث التكرار وإذا قال: عنيت بالأول طلاقاً وبالثانى والثالث الأمر بعدة واجبة 
يعدن فل ااا ا (مينه ويف ا و ا ی الطلاق عار كات 
]١/174[‏ قال لها: أنت طالق ثم قال بعد ذلك: اعتدي اعتدي» ولو قال هكذا وقال: 
عنيت بقولى: اعتدي اعتدي الأمر بعدة واجبة كان كما نوى؛ لأنه نوئ حقيقة واحدة لأن 
ماك تر كل لفل ف تطليقة والسريت فا 

ولو قال: عنيت بالأولى طلاقاً ولم ينو بالثاني والثالث شيئاً تقع الثلاث عند علمائنا 
الثلائة رحمهم الله؛ لأن الثاني والثالث واحد حال مذاكرة الطلاق لما نوى بالأول 
الطلاق وقوله اعتدي حال مذاكرة الطلاق طلاق. 

وفى «الأصل» أيضاً: إذا قال: أنت طالق فاعتدي» وقال: أنت طالق واعتدي» 
وأراد بقوله واعتدي فاعتدي الأمر بعدة واحدة صدق قضاءً. وإن أراد به تطليقة أخرى 
أولم ينوبه شيئاً فهي أخرى . 

قال مشايخنا: وما ذكر محمد رحمه الله من الجواب أنه إذا لم ينو شيئاً فهما 
طلاقان فذلك مستقيم في قوله: أنت طالق واعتدي» غير مستقيم في قوله: فاعتدي› 
وينبغي أن تقع واحدة في هذه الصورة» وإليه أشار في اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله 


وهو الصحيح . 
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وفى «المنتقل»: إذا قال لها: اعتدي يا مطلقة» ونوى بقوله اعتدي الطلاق فهي 
طالق تطليقتين أحدهما: بقوله اعتدي» والثانية: بقوله يا مطلقة فإن قال: نويت أنها مطلقة 
بما لزمها من الطلاق فاعتدي يدين فيما بينه وبين الله تعالى» ولو قال: بيني فأنت طالق 
فهي طالق واحدة إذا لم ينو بقوله بيني طلاقاً . 
ولو قال: حرمت نفسى عليك فاستتري ونوى بها طلاقاً فهي واحدة بائنة؛ لأنه لا 
يقع بائن بائن» وكذلك إذا قال: نويت بقولي حرمت نفسي واحدة وبقولي استتري ثلاثاً 
فهي واحدة. ولو قال: لم أنو بقولي حرمت نفسي شيئاًء وأردت بقولي فاستتري واحدة أو 
ثلاث فهو كما توى. 
ولو قال لها: أنت طالق ألبتة»؛ أو قال لها: أنت طالق بائن تقع تطليقة واحدة 
بقوله: أنت طالق نوئ الطلاق أو لم ينو فبعد ذلك المسألة على خمسة أوجه. 
وإن أراد بقوله ألبتة والبائن صيغة قوله: أنت طالق أو لم ينو شيئاً فالواقع واحدة 
بائنة . 
وإن نوى بقوله: ألبتة أو البائن طلاقاً آخر كان كما نوئ وطلقت تطليقتين سوى 
الأول طلقت تطليقتين : 
أحدهما بالكلام الأول والثانية بالكلام الثاني . 
ولو نوئ بقوله ألبتة ثلاثاً تقع ثلاث تطليقات كما لو قال ابتداءً: أنت بائن أنت بتة. 
وفى «المنتقى» لو فال: أنت طالق واحدة بائن ونوى ثلاثاً فهي اثنتان» واحدة 
بالطلاق وواحدة بالواحدة. ولو نوى بالبائن الثلاث فهي ثلاث. 
نوع آخر 
في تفويض الطلاق إلى المرأة أو إلى الأجنبي بقوله: أمرك بيدكء طلقي نفسك, 
أمرها بيدك» طلقهاء وبيان أحكامه وما يتصل به من المسائل 
قال: إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك ينوي الطلاق فإن كانت تسمع فأمرها 
بيدها ما دامت في مجلسهاء وإن لم تسمع فأمرها بيدها إذا علمت أو بلغها. 
والأصل في هذا: أن الزوج يملك إيقاع الطلاق بنفسه فيملك التفويض إلى غيره 
فيتوقف عمله على العلم؛ لأن تفويض طلاقها إليها يتضمن معنى التمليك» » لأنها فيما 
فض إليها من طلاقها عاملة لنفسها دون الزوج› ا قينا حكن اه کن نالك 
ولا کون افا عو المرة وعمل التمليكات يقف على علم من يقع التمليك منه فلأجل ذلك 
اقتصر الجواب على المجلس كما فى سائر التمليكات» إلا أن هذا التمليك مفارق سائر 
کات بن يف إنه يقن إلى اوا اله أن هذا اا من ب لين 
فإن الإيقاع» وإن صدر من غير الزوج إلا أن الوقوع مضاف إلى معنى من قبل الزوج فلا 
بد من اعتبار معنى التعليق والتعليق لا يتوقف على المجلس فاعتبرنا معنى التعليق فقلنا 
ببقاء الإيجاب إلى ما وراء المجلس إذا كانت غائبة. 


واعتبرنا معنى التمليك فقلنا بالاقتصار على مجلس العلم عملاً بالدليلين بقدر 
الإمكان. ولو لم يرد الزوج بالأمر باليد طلاقاً فليس بشيء إلا أن يكون في حالة الغضب 
أو في حالة مذاكرة الطلاق فلا يُديّن في الحكم وهذا لأن قوله: أمرك يحتمل وجوهاً 
شتى» ألا ترئ أنه يحتمل أمرك بيدك في الخروج والانتقال» والمحتمل لوجوه شتى لا 
يتعين بعض وجوهه إلا بالنية أو دلالة حال تقوم مقام النية. 

ولو ادعت المرأة منه الطلاق أو أنه كان في غضب أو مذاكرة طلاق فالقول قوله مع 
اليمين وتقبل بينة المرأة فى إثبات حالة الغضب ومذاكرة الطلاق؛ لأنها قامت على معنى 
بشيادة اهود فا هل مها ف 3 الظلاق»* لاما قاح على ها لأ يعاهدة الشيود قلا 
يقبل إلا أن تقوم البنية على إقرار الزوج بذلك. 

ثم الأمر باليد قد يكون مرسلاً وقد يكون معلقاً بالشرط بأن قال: إذا قدم فلان فأمر 
امرأتي بيدها أو قال: بيد فلان. 

وإن كان مرسلاً فهو على وجهین : 

إن كان مطلقاً غير مؤقت بوقت فحكمه ما ذكرنا أن المفوض إليه إن كان يسمع 
فالأمر بيده. ما داموا في ذلك المجلس وإن لم يسمع أو كان غائباً قائماً يصير الأمر بيده 
إذا علم أو بلغه الخبر» ويكون الأمر في يده ما دام في مجلس العلم. 

والقبول فى المجن لم تقرط ولك اذ ارد المقوضن الب ذلك رويد بره وعدا 
لما ذكرنا أن الأمر باليد يتضمن معنى التمليك ومعنى التعليق والقبول في التعليقات ليس 
بشرط» فاعتبرنا معنى التعليق» ولم يشترط القبول في المفوض إليه» واعتبرنا معنى 
التمليك فقلنا: يريد بالرد عملاً بالمعنيين بقدر الإمكان. 

وأما إذا كان مؤقتاً بوقت وإن علم المفوض إليه بالأمر مع بقاء شيء من الوقت فله 
الخيار في بقية الوقت ولا يبطل بالقيام عن المجلس. وإن مضى الوقت قبل علم المفوض 
إليه بذلك ينتهي الأمر؛ لأنه خصٌ التفويض بزمان فلا يبقى بعد مضي ذلك الزمان. 

وأما ]ذا كان لأف :ملفا بالشرط فاا تفن الاي قن نيد لرن ال ذا جاء 
الشرط» وإذا جاء الشرط فإن كان الأمر مطلقاً غير موقت بوقت صار الأمر في يده في 

والقبول في ذلك المجلس ليس بشرطء لكن يريد بالرد» وإن كان مؤقتاً فعلم 
المفوض إليه بالأمر» مع بقاء شيء من الوقت والأمر في يده ما دام ذلك الوقت باقيا . 

وإذا مضى الوقت قبل العلم ينتهي الأمرء ثم إذا جعل الأمر بيدها فاختارت نفسها 
في مجلس علمها بانت بواحدة. 

وإن كان الزوج أراد ثلاثاً فثلاث» وإن نوى ثنتين فواحدة أو لم تكن له نية في العدد 
فهي واحدة لأن قوله: أمرك بيدك من جملة الكنايات لافتقارها إلى النية أو دلالة الحال. 

والواقع بالكنايات واحدة» إلا أن ينوي ثلاثاً ولا تقع به ثنتان وإن نوی على ما 


كتاب الطلاق ۲٤١‏ 


الام ا ا ل ل 

لما ذكرنا أن هذا التصرف يتضمن معنى التعليق» والتعليق لا يقبل الرجوع › ولو قال لها: 
أمرك بيدك إلى عشرة أيام فالآمر في يلعا من هذا الوقت إلى مضي عشرة ة أيام فتحفظ 
بالساعات» وهذا لأن الأمر باليد مما يحتمل التأقيت» ألا ترئ أن من قال لامرأته: أمرك 
بيدك اليوم لا يبقى الأمر بيدها بعد اليوم فيعمل تحقيقه ويجعل الأمر بيدها من هذا الوقت 
إلى تمام عشرة أيام. 

ولو أراد الزوج أن يكون الأمر بيدها بعد مضي عشرة أيام ذُيّن فيما بينه وبين الله 
تعالى ولا يدين في القضاء؛ لأنه حلاف الظاهرء وهذا بخلاف ما ذكرنا في الطلاق . 

إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة فإنها تطلق بعد مضي السنة إلا أن ينوي الوقوع 
للحال لأن الطلاق لا يحتمل التأقيت فيجعل هذا إيقاعاً بعد مضي السنة ولا كذلك الأمر 
باليد. 

وإذا قال: أمرك بيدك في تطليقة رجعيّة لأنه جعل أمرها بيدها في تطليقة والتطليقة 
تعقبه الرجعة . 

في «الكتاب» وفي «المنتقى»: إذا قال: أمرك بيدك في ثلاث تطليقات وطلقت نفسها 
واحدة أو ثنيتين فهي رجعية. 

وإذا قال لها: أمري بيدك فاختارت نفسها تكلموا فيه» قال الصدر الشهيد رحمه 
الله: المختار أن يقع الطلاق؛ لأن هذا أبلغ في التفويض من أن يجعل أمرها بيدها . 

وفي «البقالي» : : عن محمد رحمه الله: أنه لا يقع الطلاق. وسئل الإمام نجم الدين 
النسفي رحمه الله عمن قال لغيره إن غبت عن هذه البلدة ومضى على غيابي ستة أشهر 
فأمر امرأتي بيدك حتى يخلعها ببقية مهرها ونفقة عدتهاء فغاب ولم يحضر حتى مضت 
هذه المدة قال هو: توكيل مطلق حتى لا يبطل بالقيام عن المجلس لأنه وإن ذكر الأمر 
باليد» لکن فسّره ہما هو توكيل وهو أن يخلعها . 

وغيره من مشايخ سمرقند وبخارى احا اا لياه حي لازي العام عن الاين 
لأنه صريح بالأمر باليد. والصحيح إذا قال لها :آمك ثلاث تطليقات بدك إن أبراتيتى 

عن المهر فقالت: وكلني حتى أطلق نفسي فقال لها: أنت وكيلي حتى تطلقي نفسك› إن 
قامت عن المجلس خرج الأمر عن يدها حتى لو طلقت نفسها لا يقع وإن طلقت نفسها 

فى المجلس إن أبرأته من المهر ا ا الله 
يشرط ا ا 

رجل جرى بينه وبين امرأته كلام فقالت المرأة : اللهم نجني منهء فقال الزوج: ! 
كنت تريدين النجاة فأمرك بيدك وهو ينوي طلقة واحدة فقالت المرأة: es‏ 
فقال لها الزوج: نجوت لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه فوض إليها 
الواحدة وهي أتت بالثلاث» ونظيره : إذا قال لغيره : خوا هي كناريت واطلاق كتم. 

فقال ذلك الغير خواهم فقال دادمش منه طلاق لا تطلق شيء على قياس قول أبي 
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حنيفة رحمه الله لما قلنا : حتى أن في المسألة الأولى لو قالت المرأة: طلقت نفسي» 
وفي المسألة الثانية لوقال ذلك الرجل دادمش طلاق يقع طلقة واحدة عند الكل . 

وعن هذا قلنا: إن من وكل الرجل أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثاً إن كان 
الزوج نوى الثلاث تقع الثلاث» وإن لم يكن نوى الثلاث لا يقع شيء عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وفي «المنتقى» : إذا قال لامرأته: إن غبت عنك ومكثت في غيبتي يوماً أو يومين 
فأمرك بيدك فمكث يوماً في غيبته يصير الأمر بيدغا. 

قال: وهذا على أول الكلام» ولك هذا الحكم في جنس هذه المسائل. 

وفيه أيضاً: رجل جعل أمر امرأته بيد أبيها فقال أبوها: قد قَيلْيُها طلقت 

وكذلك لو جعل أمر امرأته بيدها فقالت قبلت بشيء طلقت وإذا قال لامرأته: أمر 
نسائي بيدك» أو قال لها: طلقي أية نسائي شئت ليس لها أن تطلق نفسهاء مذكور في 
«الأصل». 

وفي «المنتقئ» في باب الأمر باليد إذا قال لامرأته: أمر امرأة من نسائي في يدك 
يعني في الطلاق فطلقت نفسها أو غيرها طلقت. ولو قال لامرأةٍ له: طلقي أية نسائي 
شئت وطلقت نفسها لم تطلق. 

وفي «المنتقئ» في باب المنبنّة : إذا قال لامرأةٍ له طلقي أية نسائي شئت فلها أن 
تطلق نفسها ومن شاءت من نسائه. وكذلك لو قال لعبد من عبيده أعتق أي عب شئت. 

وفي «المنتقىل» : في الذي يلى بات الأمر باليك: إذا قال لامرأةٍ له طلقي كل امرأة 
لي ليس لها أن تطلق نفسها. 

وفي «المنتقى» في باب الأمر باليد إن طلقت امرأة من نسائي فهي طالق وطلقت 
فده ل ل ,دك ل قال: طلقي امرأة من نسائي أو قال لعبدٍ له بع عبداً من عبيدي 
وطلقت نفسها أو باع العبد نفسه لم يجز. 

رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت للزوج: أنت على حرام وأنت مِنّي بائن أو أنا 
عليك حرام أو أنا بائن منك فهذا كله طلاق. 

ولو قالت: أنت حرام» ولم تقل علي أو قالت: أنت بائن ولم تقل مني فهو باطل. 
ولو قالت: أنا حرام ولم تقل عليك أو قالت: أنا بائن ولم تقل منك فهذا كله طلاق. 

وفي «المنتقى»: إذا قال لامرأته: طلقي نفسك فقالت: أنا حرام أو خلية أو بريئة أو 
بائن فهذا كله طلاق. 

والأصل في هذا كله: : أن كل شيء يكون من الزوج طلاقاً فيما يقوله إذا سألته 
المرأة فأجابهاء فإذا أوقعت المرأة ة مثل ذلك على نفسها بعدما صار الطلاق بيدها يقع 
الطلاق. 

والمرأة لو قالت لزوجها: طلقني فقال الزوج: أنت حرام أو أنت بائن كان طلاقاً 


كتاب الطلاق ١‏ 


فإذا قالت المرأة مثل ذلك بعدما صار الطلاق في يدها يكون طلاقاً أيضاً . 

ولو قالت لزوجها: طلقني فقال لها لها: الحقي بأهلك وقال لم أنو به الطلاق كان 
مصدقاً ولا يقع الطلاق» فإذا قالت المرأة مثل ذلك بعدما صار مفوضاً إليها ألحقتُ نفسي 
بأهلي لا تطلق. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا جعل أمر امرأته بيدها فقالت المرأة: أعطيك كذا 
إن طلقتني فقال الزوج : لا أدري ما هذا فقالت المرأة : إن جعلت أمري بيدي فقد طلقت 
نفسي لا تطلق لأنها لما تكلمت بكلام وهو قولها أعطيك كذا إن طلقتني» > وقولها إن 
جعلت أمري بيدي فقد قطعت الملجس . 

وفيه أيضاً: رجل قال لامرأته: أمر ثلاث تطليقاتك بيدك فقالت له لم لا تطلقني 
بلسانك فقالت: طلقت نفسي» طلقت؛ لأن قولها لم لا تطلقني بلسانك ليس برد للتمليك 
فكان لها أن تطلق نفسها بعد ذلك» وفيه نوع نظر لأنه يتبدل المجلس به من حيث إنه كلام 
زائد إن كان لا يريد به التمليك. 

وفي «واقعات الناطفي»: ا قال 'لآمراته: أمرك دك :وآفرامراتي الأخرئ: هذه 
بيدك فقالت: : قد طلقت فلانة ولم تطلق نفسها طلقت لأن بتطليق الأولى لم يتبدل 
المجلس ولم يوجد منها الرد. 

وسئل الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله عن رجل جعل أمر امرأته بيدها على 
أنه إن غاب عنها شهرين فهي تطلق نفسها ]١/779[‏ متى شاءت فغاب شهرين وما 
وحضر في اليوم الأخير وغيبت المرأة نفسها حتى مضى شهرين ثم طلقت نفسهاء 
فأجاب: إنه يقع الطلاق. وفيه نظر يتأمل بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

إذا جعل أمر امرأته بيدها على أنه إن غاب عنها عن بخارئ أو عن المكان الذي 
يسكنان فيه شهرين» ا ا فغاب عن بخارئ شهرين» وكان ذلك 
N‏ نفسهاء فقد قيل: : بأنها لا تطلق لأن الغيبة عنها قبل البناء 
لا يتحقق؛ لأن الغيبة إنما تتحقق من الحاضر. وقبل البناء بها هو غائب عنها فلا تتحقق 
ال٠‏ 

إذا قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأمرك بيدك فدخلت دار فلان فطلقت نفسهاء 
أن تزامل المكان الذي فيه سميت داخلة طلقت؛ لأنها طلقت والأمر في يدها. وإن مشت 
خطوتين ثم طلقت نفسها لا تطلق لأنها طلقت نفسها بعدما خرج الأمر عن يدها . 

رجل جعل أمر امرأته بيدهاء فقالت دست ازداستم ولم تقل خويستن الابين» ولو 
قالت: عنيت نفسى» إن كان المجلس قائماً صدقت لأنها تملك الإنشاء»ء وإن تبدل 
ال ا 

وإنما لم تبين في الصورة الأولى لأنها لم تضف الإبانة إلى نفسها فصار كما لو قال 
لها: اختاري فقالت اخترت. هكذا ذكر فى «فتاوى الفضلى»» وبعض مشايخنا قالوا: 
ينبغي أن يقع استدلالاً بمسألة الخلع فإنه إذا قيل للمرأة خويشين خريدي فقالت خريدم» 


٤‏ 5 : كتاب الطلاق 


ثم قيل للزوج فزوجني فقال فزوجتم يتم الخلع» وإن لم توجد الإضافة إلى المرأةء ولا 
يستقيم الاستدلال بمسألة الخيار؛ لأنه ثمة لم توجد الإضافة إلى نفسها من الجانبين حتى 
لو قال لها: اختاري نفسك فقالت: اخترت يقع الطلاق» وههنا وجدت الإضافة إليها من 
جانب الرجل حتى جعل أمرها بيدها وذلك كافي لوقوع الطلاق» وستأتي مسألة الخيار 
وتفاصيلها بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ولو قالت أمكندم تسأل نادي أمكندي إن قالت: الطلاق طلقت وما لا فلاء وإن 
قالت طلاق أمكندم تطلق نوى الطلاق أم لاء وكذلك إذا قالت أمراً مكندم تطلق نوي 
الطلاق أو لا؛ لأن هذا اللفظ بحكم العرف يعتبر لإي يقاع الطلاق» يقال: زن فلان أمر 
أمكند ويفهم فيما بين الناس أنها طلقت نفسها. 

رجل جعل أمر امرأته بيدها على أنه متى ضربها بغير جناية فهي تطلق نفسها متى 
شاءت فخرجت من البيت بغير إذن الزوج فضربها هل يصير الأمر بيدها؟ 

قيل: لا يصير الأمر بيدها إن أوفى صداقها المعجل» وإن لم يوفها ذلك صار الأمر 
في يدها؛ لأنه إذا لم يوفها المعجل» فلها أن تذهب إلى بيت أبيها من غير إذنه وتمنع 
نفسها لاستيفاء المعجل فلا يكون الخروج جناية. 

وكان الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله يفتي بأن الأمر لا يصير في يدها من 
غير تفصيل وكان يقول: خروجها من البيت جناية إذ ليس لها ولاية الخروج عن بيت 
الزوج بغير إذن الزوج لمنع نفسها منه لأجل أنها يمكنها منع نفسها عنه في بيته والأول 
أصح. فقد ذكر القدوري رحمه الله في «شرحه» في كتاب النكاح: وليس للروج أن يمنعها 

من السفر والخروج من منزله حتى يوفيها جميع المهر. 

ان يت لسري جر الطاى اال » ثم قال لها 
الزوج لعت بربوباد فقالت لعت خود بربوباد فضربها تكلموا فيه . وبعضهم قالوا: هذا ليس 
بجناية منها لأنها ثانية وليست يبادئه» وعامتهم على أن هذا جناية منهاء وهو الأصح إذ 
ليس في هذا قصاص في الشرع حتى لا يكون الثاني جانياً . 

وعلى هذا: إذا قال لها ار ا ام 
قول الأولين هذا ليس بجناية لأنها بائنةء والعافه يكير اليه تيس قال بعضهم: | 
كانت أم الزوج حيّة فهذا ليس بجناية منها في حقه. RT‏ 
e‏ 

وبعضهم قالوا: لا يصير الأمر بيدها سواء كانت أم الزوج حيّة أو ميتة؛ لأن الزوج 
ذكر الجناية مطلقة وما ذكر الجناية فى حقّهء ألا ترى أنها لو تركت الصلاة ة في هذه 
الصوزة فَضِريها لا يفير الام يدها فلا وها أمه جناية» سواء كائت امدتحية او 
ميتة» وإن لم تكن جناية في حقه إذا كانت أمها حية إذا جعل أمرها بيدها على أنه متى 
ضربها بغير جناية» فهي تطلق نفسها فلازمت الزوج لأجل الكسوة فضربها صار الأمر 
بيدهاء فإن هذه ليست بجناية» فإن لصاحب الحق حق الملازمة. ولو كانت تعلقت به 
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وأخذت لحيته فهذا منها جناية إذ ليس لها ذلك شرعاً. ولو قالت له: خذ أنت مرك دعاة 
فهذا جناية منهاء وكذلك لو قالت له: أي خزاي» کا ات مها ولو الت أ 
يدحو إن كان كذلك فهذا ليس بجناية» وإن لم يكن كذلك فهو جناية . 
ولو قال لها: لا تفعلي هكذاء فقالت: حوش في ارم» إن كانت قالت في فعل هو معصية 
فهذا منها جناية» وإن كان قالت في فعل هو ليس بمعصية فهو ليس بجناية» ولو كشفت 
وجهها لغير محرم فقد قيل: هذه جناية» وقد قيل: هذه ليست بجناية» والتكلم ورفع 
الصوت مع غير المحرم جناية بلا خلاف. 

إذا جعل أمر امرأته بيد امرأة له أخرئ» ثم إت طلق المشرضن إليها طلقا بائناً أو 
رجعياً لا يخرج الأمر من يدها. . ولو جعل أمرها بيدها ثم طلقها طلاقاً بائناً خرج الأمر 
من يدها ا ا 

وفي «الأمالي» : إذا قال لها: أمرك بيدك إذا شعت تع E‏ واحدة بائنة» ثم 
e E‏ 
ولو قال لها : إذا تزوجت عليك امرأة» فأمر تلك المرأة بيدك ثم خالعيا أواطلقها اا أو 
ثلاثاً ثم تزوج امرأة أخرئ لا يصير أمرها بيدها . 

ولو قال: إذا تزوجت امرأة فأمر تلك المرأة بيدك ولم يقل : عليك ثم إنه طلقها بائنا 
أوكلذنا أو خالعهاء ثم تزوج امرأة يصير ع ل الا 
التزوج عليهاء وفي هذا الفصل الشرط التزوج مطلقا 

وإذا قال لها فرط ىمنا كم افر أو قال: فأمرها 
بيدك» ثم إنه طلقها واحدة بائنة ثم تزوجها ثم تزوج امرأة أخرئ لا يصير الأمر بيدهاء 
لأن الشرط التزوج عليها في ذلك النكاح» وهذا نكاح آخر. 

وإذا قال لها: إن دخلت الدار فأمرك بيدك ثم طلقها واحدة ثم طلقها واحدة أو 
ثنتين لا يبطل الأمر حتئ لو تزوجها ثم دخلت الدار صار الأمر بيدها سواء تزوجها وهي 
في العدة أو تزوجها بعدما انقضت العدة [۲۳۹ب/١].‏ أو كانت غير مدخول بها قيل: 
الرواية في «المنتقئ2: : إذا قالت لزوجها: طلقني» فقال الزوج: من طلاق توبدست 
تونهادم» فقالت: من خوشين باطلاق دارم» فقال الزوج مه داوم تقع طلقتان؛ لأن 
الواقع بكل إيقاع رجعي والرجعي. يلحق الرجعي» ... . لآخر حتى مضي ذلك 
لوقت وقد تزوج أمرأة؛ فليس لصاحب المال اكرستم من ندعي إلى وقت كذا آمر يست 
من نهاوي طلاق زن فراتسني» فقال: تهادم فلم يعطه المال حت مض ذلك الوقت وقد 
تزوج امرأة» فليس لصاحب المال أن يطلقها . 

ولو كان قال: اکر سيم من ندعي إلى وقت كذا أمر يدست من نهادى طلاق. . راكي 
بخواعي وباقي المسألة بحالهاء » فله أن يطلقها؛ لأن قوله : زن خواستي ينطلق على امرأة 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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يريد أن يتزوجهاء فلا ينطلق على التي يتزوجهاء وتفويض طلاق امرأة يريد أن يتزوجها لا 
فح 

ونظير هذا اللفظ : است برنشتي» فإن هذا اللفظ في العرف ينطلق على فرست 
يريدان يركبها لا على مرتين يركبها لا محالة. 

رجل جعل أمر امرأته بيدها على أنه إن لم يعطها كذا في وقت كذاء فهي تطلق 
نفسها متى شاءت» فمضئ ذلك الوقت فطلقت نفسهاء ثم اختلفاء فقال الزوج: أعطيتها 
ذلك في الوقت وأنكرت المرأة ذلك» فالقول قول الزوج في حق الطلاق حتى لا يحكم 
بوقوع الطلاق عليها؛ لأنه ينكر وقوع الطلاق» والقول قول المرأة في حق عدم وصول 
ذلك الشيء إليها ؛ ؛ لأنها منكرة ة وصول ذلك الشيء إليها . 

أصل المسألة مسألة ذكرها في «المنتقئ» وصورتها : رجل قال لأب امرأته : إن لم 
أتك إلى أريعين يونا قامرامراتي يدك فإذ| مضى أريعون برها عي SEI‏ 
الزوج: إنها من الساعة التي تكلم فيها فأمرها بيده ما دام في مجلسهء فإن قال الرجل بعد 
ذلك قد آتيتك› فقال أب المرأة: لم يأتني» فالقول قول الزوج؛ لاله نكر مبيرورة الام 

ونظير هذا مسألة «الجامع الصغير»: إذا قال الرجل لعبده : إن لم أحج العام فأنت 
حرء فمضى العام» فقال المولى: حججت. فقال العبد: لم تحج» فالقول قول المولئ؛ 
لأنه ينكر العتق» وعلى هذا إذا جعل أمرها بيدها على أنه متى ضربها بغير جناية» فهى 
تطلق نفسها فضربهاء ثم اختلفاء فقال الزوج: ضربتها بجناية» فالقول قوله لما ذكرنا. ٠‏ 

وذكر محمد رحمه الله فى كتاب الكفالة مسألة تدل على أن القول قول المرأة» 
صورتها: رجل قال لغيره: إن مات فلان قبل أن يعطيك الألف التي لك عليه فأنا كفيل 
بهاء فوقع الاختلاف بين الكفيل وبين الطالب بعد موت المطلوب» فقال الطالب الم 
يعطني» فصرت كفيلاً . وقال الكفيل: قد أعطاك ولم أصر كفيلاً إن القول قول الطالب. 
وهذا استحسان؛ لأنه ينكر الاستيفاء . 

فإن قيل: إن كان ينكر الاستيفاء صورة يدعى الكفالة على الكفيل معنى» والكفيل 
ينكر الكفالة» فلم كان اعتبار الصورة أولئ من اعتبار المعنول؟ 

ألا ترئ أن من قال لعبده: إن لم أدخل الدار اليوم فأنت حرء فمضى اليوم» فقال 
العبد: لم تدخل وعتقت. وقال المولى: لا بل دخلته ولم تعتق» فالقول قول المولى؛ 
لأنه يدعي الدخول وينكر ثبوت العتق فكان منكراً معنن مدعياً صورة كذا هنا. 

والجواب وهو الأصل في جنس هذه المسائل: أنه متيل أمكن اعتبار المنازعة فيما 
وقع فيه الاختلاف صورة لا تعتبر المنازعة من حيث المعنول. 

وفي مسألة الكفالة أمكن اعتبار المنازعة فيما وقع فيه الاختلاف من حيث الصورة؛ 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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لأن الاختلاف من حيث الصورة وقع في إيفاء الدين والمنازعة في إيفاء الدين معتبر في 
الجملة» ويكون القول قول من ينكر الإيفاء» ألا ترئ أنه لو لم يكن بالمال كفيل ووقع 
الاختلاف بين رب الدين وبين المديون في الإيفاء كان القول قول رب الدين. 

فهو معنى قولنا أمكن اعتبار المنازعة فيما وقع فيه الاختلاف من حيث الصورة» فلا 
تعتبر المنازعة من حيث المعنى» وباعتبار الصورة الطالب منكر» وفي مسألة اليمين تعذر 
اعتبار المنازعة فيما وقع فيه الاختلاف صورة» وهو الدخول وعدم الدخول. 

ألا ترئ أنه لو وقعت المنازعة في الدخول وعدم الدخول ابتداء من غير أن يكون 
فيه قل الى اة ليق الف لا يضر الجنارعة اة فاعتبر بالمنازعة في المعنى» 
ومن رای لرل کر اسن 

وخرج على هذا مسألة «الجامع الصغير»: لأن هناك تعذر اعتبار المنازعة» وفيما 
وقع فيه الاختلاف صورة والحج وعدم الحج› الكوق أده اروارني ]معدا نيه اوقا 
عن غير أن ايكون فيه تعليق الى لا تكن المناؤغة فيه أصلا» > فاعتبرنا المنازعة من حيث 
المعنوا . 

خا ا الا الك فقول أمكن ‏ اعبار المنازعة فيما وقع فيه الاختلاف 
صورة» وهو إعطاء النفقة وعدم الإعطاء. ألا ترى ) أنه لو وقع الاختلاف فيه ابتداء بأن قال 
الزوج للمرأة: أعطيت نفقتك» وقالت المرأة: لم تعطني» كان القول قول المرأة» فقد 
ا ل 0 وباعتبار الصورة المرأة منكرة» 
فيكون القول قولها 

عا أريد أن أطلق نفسي» وقال الزوج: نعم. وقالت: طلقت 
لنشى:: ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في باب. . ."2 أنها تطلق من غير تفصيل . 

وفي «فتاوى أبي الله رحية الله وك الحساألة على التفصيل”: :إن نوق الروج 
التفويض يقع» وإن نوئ الرد يعني : طلقي إن استطعت لا تطلق. 

وعلى قياس مسألة الأمان المذكورة في «السير» ينبغي أن يقال: إن غيّر الزوج 
النغمة في قوله: نعمء بيت يغلم أنه أراديه الاستهواء والرد لا تطلق”, . وذكر في طلاق 
«الجامع»: إذا قال الرجل لغيره: أمر امرأتي بيد الله وبيدك» وهو يريد الطلاق» فطلقها 
الرجل يقع الطلاق؛ لأن اسم الله في مثل هذا إنما يذكر للتبرك به عند افتتاح الكلام على 


اا ت 


هذا استعمال الناسء وقد تأيد ذلك بالكتاب» وهو قوله تعالى : #واعموا تما عَنِمَتُمٍ ين 
ميو فَأنّ له حسم وللرسول [الأنفال: ١‏ مطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف» فيكون 
0 تفويضاً للطلاق إلى من خاطبه وحدهء فإذا أوقع يقع . 
وإذا قال: أمر امرأتي بيدي ويدكء أو قال: جعلت أمرها بيدي ويدك وطلقها 
المخاطب لم يجز طلاقه إلا أن يخير الزوج؛ لأنه ما جرت العادة بذكر المتصرف بنفسه 


)١(‏ بياض بالأصل. 


4۸ كتاب الطلاق 


ابتداء للتبرك» فلا بد وأن يحمل ذكر المتصرف بنفسه على وجه يخرج من أن يكون لغواً 
وذلك بأن يحمل بأن مراده من هذا أن لا يتصرف المخاطب على وجه الاستبداد بخلاف 
الفصل الأول. 

وفي «الجامع» أيضاً ٠[‏ أ : إذا قال الرجل: أمر امرأتي بيدك» وطلقها الوكيل 
قبل أن يقوم عن المجلس فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي الزوج ثلاثا رن كلونا + ولو 
قام الرجل عن مجلسه قبل أن يطلقها بطل الأمر؛ لأن قول الزوج» وطلقها عقيب قوله: 
أمر امرأتي بيدك علم أنه أراد مما سبق جعل الأمر إليه في الطلاق» فكان هذا تفويض 
الظلاق إليه:والتفويض مقضور على المجلس + .وكذلك لو قال: طلقها وآمرها بيذك كان 
هذا وما تقدم سواء. 

ولو قال له: طلق امرأتي قد جعلت ذلك إليك» أو قال: جعلت طلاق امرأتى إليك 
فاقيا > فهذا والفصل الأول سواءء يريد به أنه يقتصر على المجلس . وإذا طلقها في 
المجلس كان الواقع رجعياًء بخلاف الفصل الأول؛ لأن في الفصل الأول التفويض 
حصل بقوله: أمر امرأتي بيدك وإنه من جملة الكنايات» فيكون المفوض إليه تطليقة بائنة» 
والتفويض ههنا حصل بقوله: طلقهاء وإنه صريح. وقوله: قد جعلت ذلك إليه إشارة إلى 
ما سبق ذكره. والذي سبق ذكره صريح الطلاق» فكأنه قال: جعلت إليك صريح الطلاق 
تطلقها . لو ن على ذلك كان ال دي ل س ا 

وفي «المنتق»: إذا قال لغيره: طلق امرأتي فقد جعلت أمرها بيدك فهذا وكيل يطلق 
في المجلس وغيره» والطلاق رجعي. ولو قال: جعلت أمرها بيدك فطلقهاء فهذا على 
المجلس» والطلاق بائة؛ ١‏ 

ولو قال له: طلق امرأتي وقد جعلت امرأتي أمرها بيدك» وإن طلقها في المجلس . 
طلقت تطليقتين لا يملك الرجعة بعد ذلك. 

ولو قام عن مجلسه وطلقها تقع واحدة رجعية؛ لأن قوله طلق امرأتي توكيل بصريح 
الطلاق. وقوله: : قد جعلت أمرها بيدك هذا تفويض آخر ليس بحكم الأول؛ لأن حرف 
الواو لا يحتمل ذلك» وقد صار الحال حالة مذاكرة الطلاق بما سبق ذكره» وهو قوله: 
طلق امرأتي» فكان هذا توكيلاً بصريح الطلاق» وتفويضاً للطلاق إليه. 

فإذا قال في المجلس: طلقهاء صار جواباً لهماء فلا رجعة مع البينونة» ولهذا 
قال: وقعت تطليقتين لا يملك الرجعة. 

وإذا قام عن عن المجلس بطل التفويض وبقي التوكيل بصريح الطلاق» فتقع به واحدة 
رجعية إلا إن نوى الزوج الثلاث فحينئذ تقع الثلاث» لأن هذا أمر بالطلاق وإنه يحتمل 
الثلاث . 

وكذلك الجواب فيما إذا قال له: جعلت أمرها بيدك وطلقهاء جعل قوله وطلقها في 
هذه الصورة تفويضاً مبقدا حتى قال له : جعلت أمرها بيدك وطلقها إذا طلقها في 
المجلس . طلقت ثنتين. 


كتاب الطلاق ۲44 


وفيما إذا قال له: جعلت أمرها بيدك وطلقها لم يجعل قوله: وطلقها تفويضاً مبتداً 
حتى قال: إذا طلقها في المجلس تطلق واحدة بائنة. 

والفرق: أن حرف الفاء وجد للتعقيب والفصل» فإذا قال فطلقها جعل الثاني حكماً 
للأول وتفسيراً له» إذ حكم الشيء يعقب ذلك الشيء» وقوله فطلقها يصلح حكماً وتفسيراً 
لقوله: أمر امرأتي وقوله: أمر امرأتي بيدك يصلح علة للطلاق» ولهذا لو نص عليه يصح › 
وكما لو كان هكذا صار كأنها: طلق امرأتي لأني فوضت طلاقها إليك» ولو نص على 
هذا لم يكن ذلك تفويضاً مبتداً فههنا كذلك. 


وهذا المعنى لا يتأتى فيما إذا ذكره بحرف الواو فبقي على حقيقته وحقيقته تقتضي 
أن کون را ا . ولو قال له: طلق امرأتى فأبنها > فهذا على المجلس وغيره» لأن 
ا وا ان قد ن الاي را عل ذلك وط دة 
ورأيه نصا أو معنى» بل هو مطلق استثنائه وما هذا سبيله فهو توکیل» والوكيل بالإيقاع 
يملك الإيقاع في المجلس وبعده» فإن طلقها في المجلس أو بعده» كانت تطليقة بائنة» 
لأن الفاء للوصل والتعقيب وإنما تتصل الصيغة بالأصل» فكان معناه وأبنها بتلك 
التطليقة» فيكون توكيلاً بإيقاع طلقة بائنة» وكذلك الجواب فيما إذا قال: أنبها فطلقهاء 
ولو قال: طلقها وأنبهاء أو قال: أبنها وطلقهاء فطلقها في المجلس أو بعد القيام عن 
المجلسء طلقت تطليقتين بائنتين» لأن العطف بحرف الواو لا يصلح لبيان الحكم والعلة 
علق ها سرع تارا عا افر : أحدهما صريح ولا تمليك في واحد منهماء بل كل 
واحد منهما توكيل» فلم يقتصر على المجلس» فإذا طلقها صار جواباً لهما فيقع تطليقتان» 
ولا تظهر حق الرجعية مع وجود الإبانة» فلهذا قال: طلقت تطليقتين لا يملك الرجعة 
بعدهما. 

قفا قال لها + أمزلة بدك يما أو هرا اوح فليا الآشر عو كلف الماعة إلى 
استكمال المدة التي ذكرء ولا تسقط بالقيام عن المجلس» ولا بشيء آخرء وهذا لما 
ذكرنا أن في هذا التفويض معنى التعليق» والتوقيت يلائم التعليق» فصح التوقيت من حيث 
إنه يتضمن التعليق» وإذا صح التوقيت صار الطلاق بيدها في هذه المدة» ولو بطل الأمر 
بعد ذلك بقيامها ل > أو بشيء آخر لم يكن للتأقيت حينئذ فائدة» ويكون الشهر 
ههنا بالأيام؛ e‏ > فلا يمكن اعتبار الأهلية فيه » فيعتبر 
الأيام بالإجماع ولو عرف وقال: هذا اليوم أو قال: هذا الشهرء أو قال: هذه السنة» 
كان لها الخيار في اليوم والشهر والسنة ويكون الشهر ههنا على الهلال 

فروي عن أبي يوسف رحمه الله: إذا قال لها: أمرك بيدك هذا اليوم» فهذا على 
اليوم كله» ولو قال: : في هذا اليوم كان على مجلسهاء لأن في الفصل الأول جعل كل 
ار ات و ی اا او ا ی في جره من اليوم» 
لأنه جعل اليوم ظرفاً وذلك لا يقتضي التعميم» + فان ال و كه ستعمل ا سن 
الظرف . 


٠‏ كتاب الطلاق 


ألا ترى لو قال: لله تعالى علي صوم عمري» يلزمه صوم العمرء ولو قال في 
عمري يلزمه صوم يوم من العمرء فهذا يبين لك الفرق بين اللفظتين. 

وذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: إذا قال لها: أمرك بيدك رأس الشهر كان 
الأمر بيدهاء الليلة التى يهل فيها الهلال» ومن الغد إلى الليل» ولو قال لها أمرك بيدك 
فى اراس الشير كان نيا ھا تدر ع قلق ای فال نيا امرك 
فده عدا كان الها الحد كله ولو قال دشن عله كان عاو ماين معت ارده ال a‏ 
الك ا 

وذكر إبراهيم عن محمد رحمه الله ما يخالف هذاء فقد روي عنه: إذا قال لها: 
أمرة يدك :رعضان» أو قال فى رشان اسشوت وا لمرن يدها رمان كله 
وكذلك لو قال لها: أمرك بيدك غداً أو في غدء فهما سواء. ١‏ 

وفي القدوري روي عن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا قال لها أمرك بيدك إلى رأس 
الشهرء فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة في الشهر»ء وليس لها أن تطلق مرة أخرى في 
الشهر 1401 ؟ب/ ]١‏ لأنه جعل الشهر وقتا للطلاق» فإذا طلقت مرة واحدة» فقد استوفت 
ما جعل إليها فلا تملك إيقاع العدد. فلا يخرج الأمر من يدها بتبدل المجلس ليكون 
التأقيت مفيداً . 

ولو قالت: اخترت زوجي بطل خيارها في اليوم فلها أن تختار نفسها من الغد في 
قول أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف رحمه الله: خرج الأمر عن يدها في الشهر 
كله. ذكر القدوري رحمه الله الخلاف فى هذه المسألة على هذا الوجه» وذكر الخلاف 
فى مقن هلم ال ااه مك ا 

وصورتها: إذا قال لها: أمرك بيدك هذا الشهر فاختارت زوجها أو قالت: لا أختار 
الطلاق» خرج الأمر من يدها في جميع الشهر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» قال 
أبو يوسف رحمه الله: لا يبطل خيارها في مجلس آخر. 

وجه قول من قال: إن خيارها لا يبطل في مجلس آخر: إن ردها لقيامها عن 
المجلس فإذا لم يبطل قيامها اختيارها في المجلس الثاني كذا الرد. 

وجه قول من يقول ببطلان الخيار فى المجلس الثانى أن الأمر يتحد فى نفسه وقد 
صادفه الرد صريحاً فبطل في نفسه بخلاف القيام عن المجلس لأنه ليس رداً صريحاًء 
وإنما هو امتناع عن الاتحاد فيبقى في نفسه إذ لو لم يبق في نفسه لم يكن التأقيت مفيداً . 

ولو قال لها: أمرك بيدك اليوم وبعد غد. لم يدخل الليل في ذلك لو اختارت نفسها 
لا يقع وإن ردت الأمر في يومهاء بطل أمر ذلك اليوم فكان لها الأمر بعد غد. 

ولو قال لها: أمرك بيدك اليوم وغدأًء دخلت الليلة تحت الأمر وإن ردت الأمر في 
يومها ذلك لم يكن لها الأمر في الغدء هكذا ذكر محمد رحمه الله المسألة في «الجامع 
الصغير»ء وإن لم تدخل الليلة في الفصل الأول لأن كل واحد من اليومين ذكر منفردأء 
واليوم المنفرد لا يستتبع ما بإزائه من الليل وإنما دخل الليل في الفصل الثاني لأنه جمع 
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بين اليوم والغد في الفصل الثاني بحرف الجمع فينزل منزلة الجمع بلفظ الجمع» فكأنه 
قال: يومين وهناك تدخل الليلة لما عرف أن اسم اليومين يستتبع الليلة؛, وإنما كان لها 
الأمر بعد الخد في الفصل الأول» لأن في الفصل الأول الموجود أمران لأن ب بمجىء الغد 
ينقطع الأمر الأول لما لم يدخل الليل في الأمرء والأمر إذا انقطع لا يعود به إلا بتجدید 
الأمرء فاقتضى ذكر ما بعد الغد معطوفاً على اليوم أمراً آخراً حتى يصح العطف» فثبت أن 
الأمر متعدد فإبطال أحدهما لا يكون إبطالاً للآخر. 

كما لو قال لها: أمرك بيدك اليوم» وأمرك بيدك بعد غد» بخلاف المسألة الأولى 
على قول من يقول ببطلان الخيار في جميع الشهر. إذا قالت: اخترت زوجي لأن هناك 
الأمر واحدء لأن الوقت واحد لم يتخلله وقت لا خيار فيه ولهذا دخلت الليالي فإذا كان 
الأمر واحدء فإذا بطل بالرد لا يبقى نفسه. 

أما في الفصل الثاني الموجود أمر واحد؛ لأنه جمع بين الخد واليوم بحرف اج 
سارك حدم كينا ا وهناك يكون الأمر واحد فههنا كذلك» وإذا أبطلته 
في البو بطل ف ف 

وذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: إذا قال لها: أمرك بيدك اليوم وغداً وبعد 
غدء فردت الأمر اليوم» بطل خيارها في اليوم فكان لها الخيار غداء وكذلك إن ردت 
اليوم وغداً» فلها الخيار بعد الغد. 

ثم رجع عن هذا فقال: إذا ردت الأمر اليوم: بطل الأمر كله» وقال أبو يوسف 
رحمه الله: إذا قال لها: أمرك بيدك هذه السنة» فاختارت نفسها ثم تزوجهاء لم يكن لها 
خيار في باقي السنة لأن الأمر واحدء إلا أنه ممتد» فإذا استوفت مرة لا يبقى في نفسه» 


قال أبو يوسف رحمه الله : وقياس قول أبي حنيفة رحمه الله أن يثبت لها خيار آخرء ولم 
يظهر لنا وجه القياس. ولو طلقها زوجها واحدة ولم يكن قد دخل بهاء ثم تزوجها في 
تلك السنة» فلها الخيار في قول أبي حنيفة رحمه الله لأنها لم تستوف موجب الخيارء 
وتطليقات ذلك الملك باق» فيبقى موجب التخيير. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا خيار لها لأن الزوج أزال بنفسه عما جعل» 
إزالته» فيخرج الأمر من يدها كالموكل بالبيع إذا باع عين ما وکل ببيعه» غير أن هذا 
مشكل» لأن التخيير ينصرف إلى تطليقات هذا الملك فإذا بقي شيء من تطليقات هذا 
الملك يبقى موجب التخيير إذا قال لها : يوم يقدم فلان فأمرك بيدك؛ فقدم فلان نهاراً فلم 
يعلم به حتى جن الليل فلا خيار لها > ولو قال لأجنبية يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها 
ليلاً يحنث في عينيه فجعل اليوم في مسألة الأمر عبارة عن بياض النهار وفي مسألة التزوج 
جعله عبارة عن مطلق الوقت. 

والأصل في ذلك أن اليوم لغة يستعمل لمطلق الوقت فيحتمل الليل والنهار جميعا 
ويستغمل أيضا في بياض النهار خاصة, والنهار لا يستعمل إلا في البياض» والليل لا 
يستعمل إلا في السوادء هذا هو المشهور من أهل اللغة» غير أن الناس تعارفوا استعمال 
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اليوم لمطلق الوقت إذا قرن بفعل لا يمتدء وتعارفوا استعمال اليوم لبياض النهار إذا قرن 
بفعل يمتد» واستعمال الناس حجة يجب العمل بها منجماً ذكر اليوم على مطلق الوقت 
عند قرانه بفعل لا يمتد كما في مسألة النكاح» فإن التزوج لا يمتد ولهذا لا يضرب له 
مذدةٌ. 

ويحمل ذكر اليوم على بياض النهار عند قرانه بفعل يمتد كما في الأمر باليد فإن 
الأمر باليد مما يمتدء ولهذا يضرب له مدة فيقال جعل فلان أمر امرأته بيدها شهراً أشباه 
ذلك. 

وإذا حمل على بياض النهار صار الأمر مؤقتاً ببياض النهار فلا يبقى بعد ذهاب 
البياض» فإذا علمت به بعد ذهاب البياض فإنما علمت به بعد انتهائهاء فلهذا لا يكون لها 
الخيار. 

وفي «المنتقى»: إذا قال لها إذا هل الهلال فأمرك بيدك. فإن علمت أن الهلال قد 
أهل ولم تختر نفسها في ذلك المجلس خرج الأمر من يدهاء وإن جاءت بعد الهلال 
بأيام» وقالت: لم أعلم بهء فإن جاءت بأمر أرى أنها فيه صادقة حلفها على ذلك وقبل 
قولها والأمر بيدهاء وإن جاءت بأمر أرى أنها كاذبة فيه لم أقبل قولها. 

وفيه أيضا :إا قال لها أمرك بدك على أن لا تاق البضرة أو عك أن لا تحرج 
مرخ عض 4 :او جنا أختية ولك نفد افد ق e‏ 1 

وكذلك لو قال: إن تؤدي لي ألف درهمء أو قال على أن تؤدي إلي كل يوم 
درهماًء أو قال على أن تعمل في حاجتي اشترط شيئاً مجهولاً» فهذا على القبول وإذا 
قبلت واختارت نفسها وقع الطلاق وردت مهرها الذي أخذت منه إلا في قوله ألف درهم» 
ولو قال: أمرك بيدك إن لم تخرجي اليوم من [751أ/١]‏ منزلك فهذا يمين مؤقت إلى 
القبول فيكون الأمر بيدها حتى تغرب الشمس إن لم تخرج من منزلهاء فإذا غربت الشمس 
خرج الأمر من يدها. 

إذا قال لها: أمرك بيدك كلما شئت فلها أن تختار نفسها كلما شاءت في ذلك 
المجلس وغيره حتى تبين بثلاث؛ لأن كلمة كلما تقتضي تكرار الأفعال فيتكرر التفويض 
بتكرر المشيئة إلا أنها لا تطلق نفسها أكثر من مرة في كل مجلس أكثر من واحدة؛ لأن 
كلمة كلما لما اقتضت التكرار صار كأنه قال لها فى كل مجلس : أمرك بيدكء فإذا 
اغقارت ننيها مرة الملك غتد مشيئة استوفت موت ذلك الأمر من النظليقة فإنما يتجدد 
لها الملك عند مشيئة مستقبلة» فإذا استوفت ثلاث تطليقات ثم عادت إليه بعد زوج فلا 
خيار لها؛ لأنها استوفت ذلك الملك بتمامه والمفوض إليها ذلك إذ هو المملوك للزوج. 

ولو قال لها: أمرك يدك إذا شنت أومتى شنت فلها أن تخار نفسها مرة واحدة فى 
ذلك المجلس وغيرة اما الاقف ر عل اال الأن إذا و لا فان لكر رونا 
التعدي إلى ما بعد المجلس لأن كلمة إذا ومتى توجبان تعميم الوقت فقد جعل لها مشيئة 
عامة في الأوقات كلها كأنه قال لها : في أي وقت شئت» ولو اختارت زوجها خرج الأمر 


كتاب الطلاق er‏ 


من يدهاء لأنها ردت ما جعل إليها هذه الجملة من «القدوري». 

ولو قال لامرأته: أمر فلانة بيدك لتطلقيها متى شئت» فهذه مشورة والأمر بيدها في 
ذلك المجلس» ذكره في «المنتق ). 

ذكر في «الأصل» : إذا قال الرجل لغيره: قل لامرأتي أمرك بيدك» لا يصير الأمر 
بيدها ما لم يقل المأمور لها أمرك بيدك» وجعل هذا من الزوج أمراً بالتفويض لا أمراً 
بالإخبار عن كون الأمر في يدها؛ لاه لا يمكن أن نجعن هذا اها بالا ار لان الأمق 
ل ا وما أحدث الزوج لا Ee‏ 0 0 
بيدك» وإذا تعذر اا أمراً الإحبان جملنا: مر ا 

ولمثله لو قال لغيره قل لامرأتى إن أمرها بيدهاء يصير الأمر بيدها قبل الإخبار 
وجعل ذلك أمراً بالإخبار عن كون الأمر بيدها لا أمراً بالتفويض الها لأنه آمك أن 
يجعل ذلك أمراً بالإخبارء اذكو اروم إن اميا بيع بصا اتتريصي الام إلى 
الغائبة» فيجعل تفويضاً من الزوج EN‏ ثم أمراً بالإخبار كما هو حقيقة اللفظ ؛ لأن قوله: 
إن أمرها بيدها حقيقة الإخبار عن كون الأمر بيدها . 

وفي «الأصل»: إذا قال لها: أمرك بيدك ثم قال لها: أمرك بيدك» بألف درهم 
فقالت: اخترت نفسي فهي بائن بتطليقتين والألف لازم لها . 

ره أيف] 2 إذا عل أعرها بيد ص اجون فلن له أن يخر جه نه ويعفين 
بالمجلس جعل أمرها بيد رجلين فطلقها أحدهما لم يجز؛ لأن هذا أمر يحتاج فيه إلى 
الرأي وقد رضي برأيهماء والراضي برأي المثنى لا يكون راضيا برأي الواحد وهذا 
فيه إلى الرأي . 

وفي «المنتقى» : الحسن بن زياد رحمه الله: : إذا قال لامرأتين ع له أمركما بيدكما لم 
تطلق واحدة منهما إلا باجتماعهما على طلاقهما . إذا جعل أمر امرأته بيدها إن غاب عنها 
أو شرب المسكر فوجد أحد الأمرين وطلقت المرأة نفسها ثم وجد الأمر الآخر ليس لها 
أن تطلق نفسهاء لأن الأمر واحدء وإنه تعلق بأحد الشرطين لا أن يكون معلقاً بكل واحد 

من الشرطين. 

وقعت واقعة في زماننا أن رجلاً جعل أمر امرأته بيدها على أنه متى ضربها بغير 
جناية منها فهي تطلق نفسها متى شاءت» فخاصمته المرأة إلى القاضي وقالت: إنه ضربني 
بغير جناية وطلقت نفسي وطالبته ببقية المهرء فسأل القاضي الزوج: لماذا ضربتهاء فقال 
الزوج: تقصدني زدم فقالت المرأة للقاضي : إنه أقر بالضرب وأقر بشرط صحة إيقاع 
الطلاق فمره بتسليم بقية مهري إلي فجاء الزوج بعد ذلك عند القاضي وادعى أنه ضربها 


0( تقصدني زدم : كذا بالأصل ولعل «زدم» كلمة فارسية. 


fof‏ كتاب الطلاق 


بجناية كانت منها وأقام على ذلك بينة فاستفتوا عن صحة دعواه فاتفقت الأجوبة على 
فساده لمكان التناقض . 

ووجه :ذلك أن «المرأة اعت الضرت غير اة والقاضئ شألة عق ذلك لآن 
القاضي» إنما يسأل المدعى عليه عما يدعيه المدعي» فإذا أقر بالضرب فقد أقر بالضرب 
بعد جناية لأن كلامه خرج جواباً لسؤال القاضي والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال 
فيصير بدعوى الضرب بالجناية بعد ذلك متناقضا فلا تسمع دعواه. 

ويمكن أن يقال: تسمع دعواه ولا تناقض فيه؛ لأنه ما أقر أولاً بالضرب بعد 
جناية؛ لأن القاضي لم يسأله عن الضرب لغير جناية نصاً بل سأله عن الضرب مطلقاً 
وسؤاله عقيب دعواها الضرب بغير جناية لا يدل على تقيد السؤال بالضرب بغير جناية؟ إذ 
يجوز أن يسأله عن أصل الضرب حتى إذا جحد الضرب أصلا يأمرها بإقامة البينة على 
الضرب» ولو أقر بالضرب يسأله أكان الضرب بجناية أو كان بغير جناية» فلا يتقيد 
السؤال عن الضرب بغير جناية بالشك فلا يصير الزوج بما تكلم مقراً بالضرب بغير جناية» 
ولا يتحقق التناقض في دعواه الضرب بجناية بعد ذلك» ثم إذا صار الأمر بيدها كانت 
على خيارها ما دامت فى المجلس وإن تطاول يوماً أو أكثرء لأن المجلس قد يطول وقد 
يقصر وهذا حكم يؤقت بالمجلس فلا يفترق الحال بين أن يطول الحال وبين أن يقصر. 

ألا ترى أن حكم قبض بدل الصرف والسلم لما يؤقت بالمجلس لا يفترق الحال 
بين أن يطول الحال وبين أن يقصر. وإن قامت عن محلها بطل الخيار لأن هذا دليل 
الإعراض والأمر باليد يبطل بصريح الإعراض فكذا بدليل» فكذا إذا أحدث في عمل آخر 
يعلم أنه قطع لما كانت فيه بطل خيارهاء وإن كانت قائمة فقعدت لا يبطل خيارها؛ لأن 
القعود دليل الإقبال لا دليل الإعراض» لأن هذا أمر يحتاج فيه إلى الرأي والقعود أجمع 
للرأي بخلاف ما إذا كانت قاعدة فقامت ولو كانت قاعدة فاضطجعت ذكر شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله أن عن أبي يوسف رحمه الله فيه روايتان. 

وذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: أنها إذا وضعت وسادة واضطجعت 
ووضعت عليها رأسها فيه اختلاف المشايخ» منهم من قال: لا يبطل خيارها ومنهم من 
قال: إذا هيأت الوسادة لما تفعل للنوم» فهذا منها تهاون بالأمر وإعراض عنه ويبطل 
ارا ولو كانت عي" RE‏ لفطل حارفا 

ولو كانت قاغدة فاتكأت ذكر شمس الأئمة السرخسى رتحمه الله أن فيه روايتين» 
وذك ركس EY‏ رعئةه الله E EE‏ نابض اندج اهن الرواية 
لا يبطل خيارها. ۰ 

فروي عن أبي يوسف رحمه الله : أنه يبطل وإن ركبت يبطل خيارها. وإن نزلت من 
الدابة لا يبطل خيارها وإن كانت محتبية فتربعت» أو كان على العكس لا يبطل خيارها. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق هه" 


وإذا كانت على دابة حين جعل الزوج أمرها بيدها فهذا على وجوه: إن كانت الدابة 
واقفة حين جعل أمرها بيدها فسارت أو كانت سائرة فسارت كذلك خرج الأمر من يدهاء 
وإن كانت واقفة فأجابت ثم سارت أو كانت سائرة وكما سمعت التفويض أجابت في 
خطوتها ذلك وأسرعت في ذلك حتى سبق جوابها خطوتها بانت منه. 

وكذلك الجواب إذا كانت تمشي وإن تسبق خطوتها جوابها لم تبن منه» وإن كانت 
الدابة سائرة فأوقفتها لا يبطل خيارهاء ولو كانت في بيت فمشت في البيت من جانب إلى 
جانب فهي على خيارها . 

والسفينة كالبيت لا كالدابة» وفي الحقيقة لا فرق بين السفينة وبين ظهر الدابة» فإن 
المجلس قد تبدل حقيقة» ولكن إنما فرقنا بينهما لأن سير السفينة لا يضاف إلى راكبها 
لأنها لا تساق لكنها تجري بالماء والريح» ليست في يد أحد بخلاف سير الدابة» فإنه 
يضاف إلى راكبها يقال في العرف : فلان سار اليوم كذا فرسخا وإن كان سار على الدابة. 

قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: وسواء كانا على دابتين أو على دابة واحدةء 
أو كانت عن على اھ وهو بے 6 او کا فى سین أو فى سنا بواحدة او كانا ی 
ملي أن فى بدن واک حكن ا ک6 على عاتن وجل واد ف ارت ها تن 
خطوتها ذلك بانت منهء وإذا قال لها أمرك بيدك فقالت: ادع إلي أبي أستشيره» أو قالت 
ادع وود أشهدهم فهي على خيارها لأن هذا من أسباب الامتثال» ودليل الإقبال دون 
الإعراض حتى إذا اختارت نفسها ووقعت الفرقة فالزوج لا ينكرهاء وكذا إذا لبست ثيابا 
من غير قيامها عن المجلس لا يبطل خيارهاء وإن لم تجد أحدا يدعو بالشهود فقامت 
بنفسها ولم تنتقل لتدعوا شهوداً هل يبطل خيارها؟ اختلف فيه المشايخ قال بعضهم: لا 
يبطل خيارها؛ لأنه لم يوجد منها الإعراض لا نصا ولا دلالة فإن هذا القيام ليس دليل 
الإعراض» وقال بعضهم: يبطل خيارها؛ لأنه تبدل المجلس إن لم يوجد منها الإعراض 
وتبدل المجلس يوجب بطلان الخيار سواء كانت معذورة أو غير معذورة. 

ألا ترى أن الزوج إذا أخذ بيدها وأقامها من مجلس الخيار بطل الخيار وإنما بطل 
لتبدل المجلس لا لوجود الإعراض منها كذا ههنا. 

وإذا بدأت الصلاة بعدما جعل أمرها بيدها يبطل الخيارء فلو كانت فى صلاة 
الفريضة لا يبطل خيارها بإتمام الصلاة؛ لأنها ممنوعة عن القطع فلا تكون متمكنة من 
الاختيار قبل الإتمام» وإنما الإعراض بترك الاختيار بعد التمكن منه وإن كانت في تطوع 
لم يبطل خيارهما إن سلمت على رأس الركعتين» لأنه لا يحل لها قطع ذلك» وإن قامت 
إلى الشفع الآخر حينئذ يبطل خيارها؛ لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة» فصار 
القيام إلى الشفع الآخر بمنزلة اشتغالها بابتداء الصلاة. 

ثم إن بحي | ايه الله في «الأصل»: لم يفصل بين تطوع وتطوع» فروى ابن 
سماعة في «نوادره» عنه أنها إذا كانت في الأربع قبل الظهر في الشفع الأول فقامت إلى 
الشفع الثاني لا يبطل خيارها؛ لأن الأربع قبل الظهر شرعت بتحريمة واحدة لا يجوز 


اح كتاب الطلاق 


أداؤها بتحريمتين فكانت هذه الأربعة كالركعتين في سائر التطوعات. 

ولو كانت في الوتر في الشفع الأول فأتمتها لا يبطل خيارها. أما عند أبي حنيفة 
رحمه الله فلأن الوتر واجب بمنزلة المغرب وأما عتدهما فلأنهما سنة مؤكدة شرعت 
بتحريمة واحدة فكانت كالأربع قبل الظهر» ألا ترى أن الوتر يقضى إذا فات عن وقته 
بخلاف الأربع قبل الظهر. 

ولو دعت بطعام في مجلس الخيار وطعمت بطل خيارها قل ذلك أو كثر» ولو 
شربت ماءً لا يبطل خيارها. 

والفرق: أن مجلس الخيار مجلس التدبير والناس لا يأكلون عادة فى مجلس الرأي 
والفسير كيل يدوه لال مجلا عير نا ا رائضة مجلين الرائ شكان ذلك لين 
الأعراض» فأما شرب الماء في مجلس التدبير معتادء فلا تصير بشرب الماء رافضة 
مجلس الرأي . 

وذكر القدوري رحمه الله في «شرحه»: أن الأكل اليسير لا يبطل الخيار وإذا أكلت 
من غير أن تدعو بطعام» لأن الأكل اليسير لا يدل على الإعراض فأما إذا دعت بطعام أو 
تكلمت بكلام يكون تركاً للجواب بأن أمرت وكيلها ببيع أو شراء أو أمرت أجنبياً بذلك 
بطل خيارهاء لأن هذه الأفعال دليل الإعراض» وإذا انبسطت أو اغتسلت أو مكنت من 
زوجها بطل خيارهاء وإن...'' أو قرأت شيئاً قليلاً لا يببطل خيارهاء ولو طال ذلك 
يبطل خيارها . 

وفي «المنتقى) : إذا قال لها أمرك بيدك فقالت: الحمد لله على عتق نسمة وهدي بدنة 
وحجة شكراً لما جعلت إلي وقد طلقت نفسي فهو جائز فلا يخرج الأمر من يدها بما قالت. 

وإذا قال لغيره: طلق امرأتي واحدة رجعية فطلقها واحدة بائنة» أو قال: طلقها واحدة 
بائنة فطلقها واحدة رجعية تقع تطليقة واحدة على حسب ما أمره الزوج ذكره في «الأصل». 

وفي «المنتقى»: إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة بائنة إن شئت» فطلقت نفسها 
واحدة تملك الرجعة ولم يقع عليها شيء في قول أبي يوسف وهو قياس قول حنيفة 
رحمهما الله. 

ولو قال لها: طلقى نفسك واحدة أملك الرجعة إن شئت وطلقت نفسها واحدة بائنة 
فإنه يقع عليها واحدة يملك الرجعة في قول أبي يوسف» ولا يقع شيء في قياس قول أبي 
حنيفة رحمهما الله . 

إذا وكل رجلاً بأن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض وكان التوكيل في حالة 
الحيض أو في طهر جامعها فيه» وطلقها الوكيل في حالة الحيض أو في ذلك الطهر لا 
يقع الطلاق؛ لأنه ليس بتوكيل للحال بل وكالته مضافة إلى الطهر في الصورة الأولى» 
وإلى الحيض والطهر في الصورة الثانية. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب الطلاق YoV‏ 


وكذلك لو قال لها في هذه الحالة: أنت طالق للسنة أنت طالق إذا طهرت أنت 
طالق إذا حضت وطهرت لا يقع الطلاق» وإذا طهرت في الصورة الأولى أو حاضت 
وطهرت في الصورة الثانية وطلقها الوكيل بعد ذلك يقع الطلاق؛ لأنه ضار وكيلاً الآن 
فالإيقاع حصل بحكم التوكيل فيصح . 

وإذا وکل غيره بأن يطلق امرأته ]١/1541[‏ ثم طلقها الزوج بنفسه قبل طلاق 
الوكيل» فهذا لا يكون عزلاً للوكيل ويقع طلاق الوكيل عليها ما دامت في العدة وبعدما 
انقضت العدة لا يقع طلاق الوكيل عليها تزوجها الزوج أو لم يتزوج. 

وكل رجلاً بطلاق امرأته والوكيل غائب لا يعلم فطلق الوكيل قبل العلم لا يقع 
طلاقه؛ لأنه لا يصير وكيلاً قبل العلم. وفي «المنتفى»: عن أبي يوسف رحمه الله: أنه 
يصير وكيلاً قبل العلم» » قال أبو يوسف رحمه الله . ولا أحفظه عن أبي حنيفة رحمه الله 
وإذا قال لغيره: ظلق امرأتى ثلاث فقال: : فعلت صح» وإذا قال لرجلين طلقا امرأتي ثلاثا 
وطلقها أحدهما واحنة والآعر تن طلقات ثلاث : 

في «البقالي»: وإذا قال لغيره: طلق امرأة تي إن شاءت لا يعتبر وكيلاً ما لم تشأ ولها 

المشيثة في مجلس علمهاء وإذا شاءت في مجلس علمها حتى صار وكيلاً لو طلقها الوكيل 
في ذلك المجلس يقع» ولو قام عن مجلسه بطل التوكيل ولا بقع طلاقه بعد ذلك» > قال 
شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: : وينبغي أن يحفظ هذا وأن البلوى فيه تعم وأن عامة 
كتب الطلاق التي يكتبها الزوج من القرية يكون فيها: أيها الذي كتبت إليك هذا الكتاب 
سل امرأتي هل تشاء الطلاق» فإن شاءت فطلقهاء ثم إن الوكلاء كثيراً ما يؤخرون الإيقاع 
عن مجلس مشيئتها فلا يدرون أن الطلاق لا يقع. 

وإذا قال لغيره: أنت وكيلي في طلاقها على أني بالخيار أو على أنها بالخيار أو 
على أن فلاناً بالخيار» فالوكالة جائزة والخيار باطل. - 

قال لغيره: طلق إحدى نسائي فطلق واحدة منهن بعينها صح» وليس للزوج أن 
يصرف الطلاق إلى غيرهاء وكذلك إذا طلق واحدة منهن لا بعينها صح فيكون الخيار 
للزوج» وهذا؛ لأن «إحدى» كما تطلق على واحدة نكرة تطلق على واحدة بعينها ألا ترى 
أنه يستقيم أن يقال هذه من إحدى نسائي وقد حصل التوكيل مطلقاً من غير تقييد الإحدى 
بالعينية ولا بالجهالة» فيجوز على إطلاقه ويصير تقدير المسألة كأنه قال: طلق واحدة من 
نسائی إن شت بعينها وإن شئت لا بعينهاء ولو نص على هذا كان الجواب كما قلنا فههنا 
كذلك الجملة في «الأصل». 

وفي «الجامع» ٠‏ : إذا قال لامرأته : طلقي نفسك ثلاثاً للسنةء وقد کان دخل يها 
فقالت في زمان الحيض أو في طهر جامعها فيه: طلقت نفسي ثلاثاً للسنة لم يقع عليها 
شيء بهذا القول» أما في الحال فظاهرء وأما إذا جاء وقت السنة فلأنها تتصرف بحكم 
التفويض» والداخل تحت التفويض والتنجيز دون الإضافة والتعليق. 

بخلاف ما إذا قال الزوج لها: أنت طالق للسنة في غير زمان السنة حيث يقع 
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الطلاق إذا جاء وقت السنة لأن الزوج يتصرف بحكم المالكية» وهو كما يملك التتجير 
يملك الإضافة والتعليق فإذا لم يصح هذا القول تنجيزاً صح إضافةٌ وتعليقاً صيانة للتصرف 
عن البطلان. 

وإن كانت طاهرة من غير جماع حين قالت هذا القول وقعت للحال واحدة لوجود 
وقت السنة ثم لا يقع عليه بذلك اللفظ شيء في الطهر الثاني والثالث إلا إذا جددت 
الإيقاع عند كل طهر لما ذكرنا أن المفوض إليها أن تطلق نفسها عند كل طهر طلقة» ومن 
فوض إليه إيقاع الطلاق في المستقبل إذا أوقع في الحال لا يصح إيقاعه لأنه لا يمكن 
تصحيحه منجراً وإنه ظاهر» ولا يمكن تصحيحه معلقاً لأن المفوض إليه التنجيز» فلهذا لا 
يقع عليها شيء بذلك اللفظ في الطهر الثاني والثالث إلا إذا جددت الإيقاع في الطهر 
الثاني والثالث» وينبغي أن تجدد الإيقاع في المجلس الذي طهرت فيه الطهر الثاني» وكذا 
في الطهر الثالث لما عرف. 

فإن قيل: لو كان هذا تفويضاً عند كل طهر تطليقة ويجب أن لا يقع في الطهر الأول 
شيء عند أبي حنيفة رحمه الل ٠‏ لأنها طلقت نفسها ثلاثاًء والزوج إذا قال لها : طلقي 
نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثاً لا يقع شيء عند أبي حنيفة رحمه الله . 

قلنا : اختلف مشايخنا في الجواب عن هذا الإشكال بعضهم قالوا ما ذكر في 
«الكتاب» قولهماء أما على قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يقع في الطهر الأول شيءء 
وبعضهم قالوا : لا بل ما ذكر في «الكتاب» قول الكل »؛ والفرق لأبي حنيفة رحمه الله على 
قول هذا القائل بين هذه المسألة وبين تلك المسألة أن هناك خالفت أمر الزوج لفظا 
ومعنى فلم يقعء وههنا وافقت أمره؛ اه اتر ها اناتطق فيا ادنا لل وقد طلقفف 
كذلك» والأول أصح. 

ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً للسنة بألف درهمء فقالت: طلقت نفسي ثلاثا 
للسنة بألف درهم وهي طاهرة من غير جماع» وقعت واحدة للحال بثلث الألف. فإذا 
حاضت وطهرت لا يقع عليها شيء آخر بذلك القول إلا بتجدد الإيقاع لما قلنا وإن 
جددت الإيقاع بعدما طهرت في مجلس طهرها وقعت واحدة بغير شيء» وكذلك في 
الطهر الثالث. وإن قال الزوج: أنا رضيت بإيقاعها الثلاث بالألف. وقد أوقعت الثلاث 
بثلث الألف فصارت مخالفة لا يلتفت إلى قوله» ويقال له: إنها لم تخالف أمرك لفظا 
ومعنى» لكن امتنع وجوب بعض البدل حكماً لانعدام شرط الوجوب بالثانية والثالثة» وهو 
زوال الملك لكون الملك زائلاً بالطلقة الأولى» ولكن الطلاق يجعل شرط وقوعه وجود 
القبول لا وجوب القبول» وقد تقدم قبول صحيح فوقعت الثانية والثالثة بغير شيء. 

لهذا قلنا: وامتناع وجوب بعض البدل حكماً لانعدام شرط الوجوب لا يجعلها 
مخالفة ألا ترى أنه لو أبانها ثم قال لها: طلقي نفسك واحدة بألف» فقالت: طلقت نفسي 
بألف يقع الطلاق عليها مجاناً. 

وألا ترى أنه إذا قال لغيره: طلق امرأتي بخمر أو خنزير وطلقهاء يقع الطلاق بغير 
ل 
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وألا ترى أنه إذا قال لغيره: قل لامرأتى: أنت طالق ثلاثاً عند كل طهر واحدة بألف 
درهم» فقال الرجل لها ذلك وقبلت» وقع عليها في الطهر الأول واحدة بألف» ويقع 
الآخران بغير شيء. 

والمعنى فى الكل ما قلنا: إذا وقعت المشاجرة بين رجل وامرأته فقالا لرجل: أمرنا 
بيدك تصلح بينناء وإن جرى مذاكرة طلاق فله أن يطلقها في «البقالي». 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: أولياء المرأة إذا اجتمعوا وطلبوا من الزوج أن 
يطلقها فطال الكلام بينهم فقال الزوج لأبيها: ماذا تريد مني» إفعل ما تريد وخرج ثم 
طلقها أبوها لم تطلق إن لم يرد به الزوج التفويض لأنه قد لا يراد به التفويض؛ وفي 
«فتاوى أهل سمرقند»» إذا قالت المرأة ة لزوجها في غضب: إن كان ما في يدك في يدي 
استنقذت نفسي› فقال الزوج : الذي في يدي في يدك فقالت المرأة: طلقت نفسي ثلاثاً 
فقال الزوج لها : قولي مرة أخرى فقالت طلقت نفسي ثلاثاً» ثم قال الزوج لم أرد بذلك 
طلاقاً طلقت ثلاثاً بقولها طلقت نفسي ثلاثاً بعد قوله : قولي مرة أخرى؛ لأن هذا بمنزلة 
قول الزوج لها قولي طلقت نفسي ثلاثاً تطلق ثلاثاً . 

وفي [۲٤۲ب/١[]‏ «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا قالت المرأة لزوجها على وجه 
وکیل هتم» فقال: هتى فقالت: طلقت نفسي ثلاث فقال الزوج بالفارسية تريد من حرام 
الشتى ما راجدا بايد شرن» ثم تفرقا ڈ ثم أراد الزوج أن يراجعها قال في «الكتاب» يسأل 
الزوج» تل للد" ولم ينو العدد طلقت واحدة رجعية» وإن نوى 
بالتوكيل المفارقة ولم ينو العدد فهي واحدة بائنة» ويمكن أن يقال: بأن قول الزوج توبر 
من حرام الشتى دليل إراده البينونة» فينبغي أن يسأل: هل نوى الثلاث» فإن كان نوى 
الثلاث يقع الثلاث» وإن لم ينو الثلاث تقع واحدة بائنة عندهما وعلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله: لا يقع شيءء لأنها مأمورة بإيقاع الواحدة» وقد أوقعت الثلاث. 

إذا وكل رجلاً بأن يطلق امرأته وقال له: طلقها بين يدي أخي فلان» فذاك مشورة 
وليس بشرط حتى لو طلقها لابين يديه وقع كما لو قال له: طلقها بشهودء وطلقها بغير 
شهود. 

فى «فتاوى أهل سمرقند». وفى «فتاوى أبى الليث» رحمه الله إذا قال الرجل لغيره: 
لآ نياك عرو طلاق ااي لآ بصير وكين الفاق وها نخلاف ما لز نان لد 
أنياك هن الان یت يصير ادوا فى اجان لان ترك ایی سكوت» وبالسكوت يثيت 
الإذن في التجارةء أما لا يثبت التوكيل بالطلاق. ۰ 

وفي «(مجموع النوازل» قالت لزوجها : يك سحن كويم رواد أشتى أو قالت يكي 
ل فقال الزوج واشتمء فقالت المرأة: : طلقت نفسي ثلاثاً؛ لا يقع شيء 
وقول الزوج أ نه لم يرد الطلاق» وسئل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله عمن قال 
لغيره: طلق امرأتك فقال ذلك الغير: الحكم لك فقال: الحكم والأمر لك فطلقهاء قال: 
لاطا 
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إذا ذا وكل الرجل رجلا أن يطلق امراته وطلقها و RE,‏ 
سكران قطلق يقع» وإن وكله وهو صاح وطلقها بعدما صار سكرائاً لا يقع» هكذا حكى 
فتوى شمس الأئمة الحلواني رحمه الله قبل هذا إذا كان الطلاق على مال: أما في 
الطلاق بغير المال يقع الطلاق على كل حال؛ لأن المطلوب من الوكيل مجرد العبارة إذا 
کان الطلاق بغير مال» والسكران وغيره في مجرد العبارة على السواء. 


نوع أخر 
في تفويض الطلاق إليها بقوله اختاري 

إذا قال لها: احتاري وهو ينوي الطادق فليا اران مادو مضد كن للك a‏ 
وإن تطاول المجلس يوماً أو أكثر» وإن قال الزوج؛ لم أرد الطلاق بقوله : : اختاري فذاك 
ليس بشي ء» ويقبل قول الزوج في ذلك إل أن يكوك في حالة الغضب أو في خالة مذاكرة 
الطلاق أو يكون كرر لفظة الاختيار بأن قال؛ اخثاري اخثاري اختاري؛ لأن هذا الكلام 
لا يذكر على وه التكرا ر إلا في حق الطلاق وإن قامت عن مجلسها قبل أن تختار شيئاً 
بطل خيارهاء واعلم بأن الخيار بمنزلة الأمر باليد في جميع ما ذكرنا من الأحكام إلا في 
كم واحد» رم SS‏ 

قال: الزوج إذ دا فوی بالأمر باليك الثلاث صخت نيه ؛ وإذا نوی بالتخيير الغلاءث لا 
تصم نیمه ؟ لن قوله: أمرك بيد فويض الأمرء وأنه يحثمل العموم و المخصو ص ؛ فاي 
ذلك نوی صحت نيته» أما قوله اخخثاري أمر بالفعل وأنه لا يحتمل العموم فلا صح ثية 
العموم» فإن اخمتارت زوجها فليس بشيء» روي عن غائشة مة رضي الله غنها أنها قالت: 
خيرنا رسول الله عليه السلام فأخختر نأه» 0 » وإك اخثارت نفسها فهي : فة 
بائنة؛ لان SS‏ و التطليقة أو الاختيارة بأن قال الكنايات ثم 

ل د ذكر نفس 0 أو الاختبارة بأن قال لها : 
اختاري نفسك» أو قال لها: اخمثاري 7 نطليقة أو قال: اختاري اختيارة: فقالت المرأة: 
اخثرث نفسى أو قالت: اخترت تطليقة 0 امثرت اختيارة» وفى هذا الوجه يشع 
الطلاق. ٠ ٠‏ 

وإما أن يكون في كلام أحدهما ذكر شيء من ذلك إما في كلام المرأةء أو كلام 
الزوج بأن يقول الزوج : اختاري مسك اخثاري تطليقة أو اختاري اخثيارة» فتقول 00 
اخترت» أو يشول الزوج: : اختاري» فتقول المرأة: اخثرث نفسي أو تقول: | 
تطليقةٌ. ون ندا الوجه ية يقع الطلاق أيضاً؛ لأنه إذا ثبث ذلك في كلام ا 
كلامها لأن كلامها څرخ 0 والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال» فلم ينو الاحتمالك 
لا في الخطاب ولا في الجواب . 

وإذا ثبت ذلك في كلام المرأة يزول الاحثمال عن الخطاب بالئية؛ وعن الجواب 
بالتنصيض أما إذا خلا اللفظان عن ذكر شيء من ذلك لم يقع شيء؛ لأن اختيارها محشمل 
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بين أن يكون لنفسها فيقع» وبين أن يكون لزوجها فلا يقع بالشك» ولا يصير مجمل 
كلامها مفسراً بنية الزوج ؛ لأن نية الزوج؛ إنما تفسر ليصير الطلاق بيدهاء فأما أن يصير 
المجمل من كلامها مفسراً بنية الزوج فلا [يقع] ولو قال: اختاري اختاري اختاري» ينوي 
الطلاق بهذا كله فاختارت نفسها فهي طالق ثلاثاًء قال مشايخنا: قول محمد رحمه الله 
في هذه المسألة وهو ينوي الطلاق بذلك كله يقع اتفاقاً؛ لأن عند تكرار هذه اللفظة لا 
يحتاج إلى النية على ما مرء وكذلك لو قالت قد طلقت نفسي» أو قالت: أنا طالق» فهو 
جواب للكل وتطلق ثلاثاء ولو قال: اخترت تطليقة فهو تطليقة بائنة. 

هشام قال: سألت محمداً رحمه الله عمن قالت لزوجها: خيرني خيرني خيرني 
فقال: قد فعلت. فطلقت نفسها فهي واحدة بائنة؛ ولو قالت: خيرني وخيرني وخيرني: 
فقال: قد فعلت وطلقت نفسها فهي ثلاث. 

الحسن بن زياد رحمه الله إذا قال لها الزوج: اختاري اختاري اختاري» فقالت: 
قد اخترت واحدة بطل ذلك كله رواه عن أبي حنيفة رحمه الله . ولو قال لها : اختاري 
ثم اختاري» ثم اختاري فاختارت نفسهاء ذكر محمد رحمه الله أنها تطلق ثلاثاً واختلف 
المشايخ فيه: منهم من قال: إن المسألة مأولة. 

تأويلها: أنه قال لها: اختاري وسكت ثم قال: اختاري وسکت» ثم قال اختاري 
وسكتء فقالت: اخحترت نفسي وما من كلمة ثم فذلك لفظ محمد رحمه الله لا لفظ 
الزوج؛ حتى لو كان ذلك لفظ الزوج بأن قال: الزوج اختاري ثم اختاري ثم اختاري» 
فقالت: القدرات سي لا تقع إلا الأولى» ويتوقف وقوع الثانية والثالثة على قولها: 
اخترت ثانياً وثالثاً . 

وهو نظير ما لو قال لامرأته: إن دخملت الدار فإنت طالق» إن دخملت الدار فأنت 
ال إن وضلت الذار فانى طالق» دلت مر تطلق كاذنا ور ال لها "إن ولت الداز 
فأنت طالق ثم إن دخلت الدار فأنت طالق ثم إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار 
مرة تطلق واحدة ولا يقع الثلاث ما لم تدخل الدار ثلاث مرات كذا ههنا ومنهم من قال 
[*34أ/ تقع الثلاث وإن ذكر الثائية والثالثة بكلمة ثم فعلى هذا يحتاج إلى الفرق بين 
هذه المسألة وبين مسألة الدخول. 

والفرق: أن قوله: اختاري تفويض وتمليك نصاً وتعليق اقتضاء» وإذا كان تمليكاً 
نضا كانت العبرة ا ا ا ا ا 
فإنه لو قال: بعت هذا مئك بكذاء ثم قال وهبتك هذا فقال قبلت كان جواباً للكل أما 
قوله إن دخلت الدار تعليق نصاً وليس فيه معنى التمليك وفي التعليقات تداعى صفة الشرط 
لوقوع الطلاق كما تداعى أصل الشرط وصفة الشرط لم يوجد في الثائية والثالثة. 

إذا قال: لها اختاري اختاري وقال عقيب الأولى الطلاق وبالتالي إن أفهمها صدق 
ديأنة لا قضاء. إذا قال لها : : امحخاري الأزواج أو قال : اختاري أهلك ونوى الطلاق 
فقالت : اخترث الأزواج أو قالت: اخترت أهلي» وقع الطلاق استحساناً . 
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ولو قال اختاري أختك أو أمك. أو أباك ونوى الطلاق فاختارت ما قالء ففيما إذا 
اختارت أمها أو أباها يقع الطلاق استحساناًء وفيما عداهما لا يقع. 

وفي «الجامع» إذا قال لها: اختاري اختاري اختاري بألف درهم» فقالت: اخترت 
نفسي واحدة أو بواحدة» طلقت ثلاثاً وكان عليها الألف؛ لأن قولها: اخترت نفسي 
جواب تام لجميع ما قال الزوج لو اقتصرت عليه وكذا و ت تهنا ن 
قولها: واحدة يَصلح جواباً عن الكل أيضاًء > بأن يكون معناه اخترت نفسي باختيارة 
واحدةء لا يحتاج بعد هذا إلى اختيارة أخرى كما في قولهم ريق وچا أ شا 
وجيعاً . 

ولو کات فال ارت شنب او أن ا أو ناعير اله دنا 
وعليها الألف في قياس قول حنيفة رحمه الله» وفي قولهما: إن قالت بالأولى أو 
بالوسطى طلقت واحدة بائنة بغير شيء» وإن قالت بالأخيرة طلقت واحدة بألف درهم. 
ولو قال: اختاري تطليقة فهي تطليقة رجعية» وقد ذكرنا نظير هذا في الأمر باليد إذا قال 
لها: اختاري فقالت: لا أختارك أو قالت لا أريدك: أو لا أريدك أو لا حاجة لي فيك 
وهذا كله باطل ولو قالت: لا أختار الطلاق فهذا رد للأمرء وإن قالت: هويت زوجي أ 
أجبته فهى على خيارهاء فهى وإن قالت كرهت فراق زوجى فقد اختارته» وإن قالت: 
اروا اد را ققد براه مكدع أب یف روجمه الله ن چ لشي : 
ار ارا أن آمرها هوارهم نميا قبل أن ها عا لضن ميد زع 
الله بخلاف ذلك. 

نوع آخر 
فيما يصلح جوابا في التفويض 

ازا الخراة aT GE‏ 
اختاري» وقولهما : اخترت لا يصلح جوابا لقوله طلقي نفسك حتى إنه إذا قال: طلقي 
نفسك فقالت اخترت نفسي لا يقع شيء› ولو قال لها: أمرك بيدك أو قال: اختاري 
فقالت : : طلقت نفسي يقع . 

والفؤق؟-وعو أن قولها: الحفرتت ليس من ألفاظ الطلاق لا وصفا ولا حكماء ولهذا 
لو أراد الزوج أن يوقع الطلاق عليها بقوله اخترت لا يقدرء ولكن جعل جواباً بإجماع 
الصحابة متى انبنى على تخير من الزوج» فإذا لم يسبق من الزوج تخيير بقيت لفظة 
الاختيار وأما قولها: طلقت من ألفاظ الطلاق وضعاً وحكماً بل هو الأصل فيهء إلا أنها 
خالفت في الوصف متى سبق من الزوج التخيير فيلفوا الوصف ولكن الموافقة في الأصل 
كافية في الوقوع. فإذا جمع الزوج بين ألفاظ التفويض وهو قوله: أمرك بيدك اختاري 
طلقي ء > فإن ذكرها بغير حرف صلة لجعل كل واحداً كلاماً مبتدأء ولو ذكرها بحرف الفاء 
فالمذكور بحرف الفاء يجعل تفسيراً إن صلح تفسيراً» وقال أبو يوسف رحمه الله إذا قال 
لها طلقي نفسك فقالت: أبنت نفسي» لم يقع على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله. 
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وعندهما يقع تطليقة رجعية؛ لأن لفظ البينونة متضمنه طلاقاً فصار كما لو قالت: 
طلقت نفسي تطليقة بائنة فيصح الأصل ويلغوا الوصف لأبي حنيفة رحمه الله أن لفظة الإبانة 
جواباً تضمنت طلاقاً. وههنا لفظة الإبانة لا تصح جواباً؛ لأنه لم يفوض إليها الإبانة فصارت 
مبتدأة بهذا الكلام» فلم يتضمن هذا الكلام طلاقا هكذا ذكر القدوري في «(شرحه» . 


وذكر في «الجامع» قول أبي حنيفة رحمه الله: إنه يقع» والوجه ما ذكرنا لأبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله ولفظ الاختيار يصلح تفسيراً للأمر باليد؛ لأنه أخص من 
لفظة الأمر؛ لأن الأمر باليد قد يكون فى الاختيار وغيره» وقد يكون بثلاث» وقد يكون 
بواحد» والخاص يصلح تفسيراً للعام» والأمر باليد لا يصلح تفسيراً للاختيار؛ لأن العالم 
لا يصلح تفسيراً للخاص» والطلاق يصلح تفسيراً للأمرء والاختيار؛ لأنه مفسر مصرح 
فيصلح تفسيراً لهماء والأمر لا يصلح تفسيراً للأمر. 

وكذلك الاختيار لا يصلح تفسيراً للاختيار؛ لأن الشيء لا يصلح تفسيراً لنفسهء 
وإذا لم يصلح تفسيراً يجعل علة لما تقدم» وإن تعذر جعله علة يحمل على العطف. ولو 
ذكرها بحرف الواو فهو للعطف والمعطوف لا يصلح تفسيراً للمعطوف عليه؛ لأن العطف 
ي ا وة الور الي كدي واج وإذا عطف البعض على البعض 
والتفسير المذكور ذ في آخرها يجعل تفسيراً للکل ؛ لأن بحكم العطف صار الكل في معنى 
كلام واحد إذا قال: أمرك بيدك طلقي نفسك أو قال لها : اختاري نفسك» فقالت اخترت 
نفسي وقال الزوج : لم أرد الطلاق كان مصدقاًء ولا يقع عليها شيء؛ لأن قوله : طلقي 
نفسك لما ذكر بدون حرف الصلة لم يجعل جواباً وتفسيراً لأول الكلام بل اعتبر تفويضاً 
مبتدأ فبقي الأول منهماء > فكان القول قوله في أنه لم يرد الطلاق» وقوله: طلقي وإن كان 
تفويضاً مفسراً إلا أن قولها اخترت لا يصلح جواباً له فلا يقع به شيء» حتى لو قالت 
طلقت نفسي تقع تطليقة رجعية في المسألتين جميعاً بقوله: طلقى نفسك؛ لأنه تفويض 
صريح مفسر وقولها طلقت يصلح جواباً له والواقع بالصريح رجعي. 

ولو قال لها: أمرك بيدك وطلقي نفسك أو قال لها: اختاري وطلقي نفسك 
فاختارت نفسهاء فقال الزوج : لم أرد الطلاق بالأمر باليدء وبالاختيار لم يقع شيء؛ لأن 
الكلام بقي منهما مجملاً؛ لن قوله : وطلقي لم يصر تفسيراً لكونه معطوفاً عليه 
قول الزوج : إنه لم يرد الطلاق بالكلام الأول وقوله: وطلقي وإن كان تفويضاً مفسراً إلا 
أن قولها اخترت نفسي لا يصلح جواباً له. ولو قال لها: أمرك بيدك فاختاري وطلقي 
نفسك. فقالت: قد اخترت نفسي» وقال الزوج: لم أرد بشيء من ذلك فإنه لا يصدق 
على ذلك» وتقع تطليقة بائنة بقوله: أمرك بيدك مع يمينه بالله ما أراد به الثلاث؛ لأن 
الأمر [45 5 ب/١]‏ باليد؛ كلام مبهم؛ وقوله اختاري خرج جواباً وتفسيراً له لأنه ذكره 
بحرف الفاء وهو يصلح جواباً وتفسيرا للأمر باليد؛ لأن الأمر أشد إبهاماً من الاختيار 
ولأنه ينتظم الاختيار وغيره» فإذا فسره بالاختيار قبل الإبهام فيصلح تفسيراً له من هذا 
الوجه. 
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ويصير تقدير الكلام: أمرك بيدك لتختاري نفسك فلما قال بعد ذلك فطلقي نفسك 
وأنه يصلح تفسيراً للاختيار» صار الاختيار مفسراً بالطلاق فصار الاختيار المفسر تفسيرا 
للأمر باليد والوقوع بالمفسر لا بالتفسير والواقع بالأمر باليد طلاق بائن ولكن مع احتمال 
الثلاث› فلهذا قال: تقع تطليقة بائنة مع يمينه بالله ما أراد به الثلاث. 

ولو قال لها: اختاري فاختاري فطلقي نفسك» فاختارت نفسها طلقت تطليقتين 
پان لأن قوله اختاري مبهم وقوله: فاختاري لا يصلح تفسيراً له فيجعل تفويضاً مبتداً 
معطوفاً على الأول كأنه قال: اختاري واختاري لما عرف أن حروف الصلات يقام بعضها 
مقام البعض باعتبار الخاصية . 

وصارت مسألتنا: اختاري واختاري وطلقي نفسك وهناك قوله فطلقي نفسك» يصير 
تفسيرا للتفويض بحكم العطف كذا ههناء وإذا صار قوله: فطلقي نفسك تفسيراً لهما كان 
الواقع بهما وقولهما: اخترت يصلح جواباً لهماء والواقع بكل واحد منهما طلاق بائن 

لهذا ولو قال لها: اختاري فأمرك بيدك وطلقي نفسك فقالت: قد اخترت نفسي أو 
قالت طلقت نفسي فهي طالق تطليقة بائنة بقوله أمرك بيدك يجعل المقدم مؤخراً كأنه قال: 
أمرك بيدك فاختاري فطلقي نفسك وإنما كان كذلكء لأن الأمر باليد لا يصلح تفسيراً 
للاختيار والاختيار يصلح تفسيراً للأمر باليد فيجعل الاختيار تفسيراً للأمر باليد بالتقديم 
والتأخير» فإن التقديم والتأخير في كلام العرب جائز فصار كأنه قال: أمرك بيدك فاختاري 
وطلقي نفسك. 

ولو قال هكذا تقع تطليقة بائنة بقوله أمرك بيدك وهي المسألة المتقدمة كذا ههناء 
فلم يجعل الفاء ههنا بمنزلة الواو ليصير كأنه قال: اختاري وأمرك بيدك فطلقي نفسك» 
لأنا لو جعلنا هكذا تقع تطليقتان» ولو جعلنا المقدم مؤخراً على نحو ما ذكرنا تقع تطليقة 
واحدة وكلا الوجهين من الممكنات» فجعلنا المقدم مؤخراً كيلا تقع تطليقة أخرى بالشك 
والله أعلم. 

نوع آخر 

يتصل بهذا الفصل في تعليق الطلاق بالمشيئة وفي تعليق التفويض بالمشيئة 

إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئتء فذلك إليها ما دامت في مجلسها فإن شاءت 
في مجلسها وقع الطلاق؛ لأن هذا قي معنى الخيار من حيث إن المشيغة عمل فلها 
كالاختيار فيكون الواقع رجعياً؛ لأن الوقوع بصريح الطلاق وهو قول الزوج: أنت طالق» 
وكذلك إذا قال: طلقي نفسك إن. شئت شئت أو لم يقل إن شعت شعت فذلك إليها في مجلسها إلا أن 
ههنا لا تطلق ما لم تطلق نفسها؛ بخلاف المسألة الأولى» فإن هناك إذا شاءت طلاقها 
وإن لم تطلق نفسها لأن ههنا المعلق بالمشيئة التطليق وهناك المعلق بالمشيئة الطلاق. 

ولو قال لأجنبي: طلق امرأتي إن شئت يقتصر على المجلس وبدون قوله: إن 
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لا يقتصر على المجلس؛ لأن بدون ذكر المشيئة توكيل ومع ذكر المشيئة تمليك. 

وقوله: للمرأة طلقي نفسك مع المشيئة وبدون المشيئة تمليك» وقوله للمرأة: طلقي 
صاحبك نظير قوله للأجنبي: طلق امرأتي إن كان مع ذكر المشيئة فهو تمليك وإن كان 
بدون ذكر المشيئة فهو توكيل. 

ولو قال لها: أنت طالق ثلاثاً ثلاثاً إن شئت فقالت: شئت في واحدة فهو باطل؛ 
لأن معنى قوله: إن شئت الثلاث فصار الطلاق معلقا بمشيئتها الثلاث. 

وعلى هذا إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت» فطلقت نفسها واحدة» لم يقع 
شيء؛ لأن معنى كلامه طلقي نفسك ثلاثا إن شئت الثلاث فإذا طلقت نفسها واحدة فقد 
شاءت واحدة دون الثلاث . 


وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله: إذا قال لها ا طا كاذنا زن عدت 
فقالت: أنا طالق لا يقع إلا أن تقول: أنا طالق ثلاثاً: إذا قال لها : طلقي نفسك إن 
شئت» فقالت: قد طلقت نفسي يقع الطلاق؛ لأنها شاءت حيث طلقت نفسها إذا قال لها 
إذا جاء الغد فأنت طالق إن شئت» كان لها المشيئة في الغد؛ لأن في الفصل الأول علق 
الطلاق بمشيئتها ثم جعل المعلق بمشيئتها مضافاً إلى الغد فلا بد من اعتبار مشيئتها أولاً 
لتصح الإضافة إلى ما بعد الغدء وفي الفصل الثاني علق الطلاق بمجيء الغد وجعل 
المعلق بمجيء الغد معلقاً بمشيئتها فلا بد من مجيء الغد أولاً ليتعلق ذلك بمشيئتها ذكر 
المسألة في «الزيادات». 

وذكر في «الأصل»: إذا قال لها: أنت طالق غداً إن شئت فلها المشيئة في الغد» 
ولو قال: إن شئت فأنت طالق غداً فلها المشيئة في الحال» ولم يذكر في المسألة خلافاً . 
قالوا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللهء وعن أبي يوسف رحمه الله: أن لها 
المشيئة في الغد في المسألتين جميعاً. 

وفي «المنتقى»: بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: | إذا قال لها: أنت طالق غداً إن 
شئت» أو أنت طالق إن شعت غدل فإن أا فة رمد الله قال : لها المشيئة غداًء وقال 
أبو يوسف رحمه الله: إن قدم المشيئة فلها المشيئة في الحال» وإن أخرها فهو على ما 
قال أبو حنيفة رحمه الله» وعلى هذا إذا قال لها: اختاري غداً إن شئت اختاري إن شئت 
غداً أمرك بيدك غداً إن شعت أمرك بيدك إن شئت غداً فالمشيئة فى الغد فى الحالين عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 1 

وعلى هذا إذا قال لها: طلقي نفسك غداً إن شئت طلقي نفسك إن شئت غداً إن 
شئت فطلقي نفسك غداً لم يكن لها أن تطلق نفسها حتى يجيء الغد في قول أبي حنيفة 
رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن قدم المشيئة فلها أن تطلق نفسها في 
الحال فتقول في الحال: طلقت نفسي غداً. 

وذكر هشام عن محمد رحمهما الله: إذا قال لامرأته: أنت طالق غداًء 0 
غداً على ألف إن شئت فقالت في الحال شئت لا يقع الطلاق حتى يقول الزوج: قبلت؛ 
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لأن الإيجاب من الزوج مضاف إلى الغدء فالمشيئة من المرأة قبل مجيء الغد يصير 
ابتداء» ولو ابتدأت مشيئة الطلاق على ألف تتعلق بقبول الزوج» فههنا كذلك. 

ولو قال لها: إن شئت الساعة فأنت طالق غداً طالقاً وقع الطلاق في الغد, ولو قال 
شئت أو نوى ذلك ولم يقل الساعة فقالت شئت أن أكون غداً طالقاً وقع الطلاق في الغدء 
ولو قال: شئت أن يقع الطلاق في اليوم» ا ا اي الأمر 
3 -أ/١]ء‏ من يدها وإن قال: أنت طالق إذا شئت أو متى شئت فلها أن تشاء في 
المجلس وبعده ولكن مرة واحدة. 

ولو قال لها: واحدة بعد واحدة حتى تطلق ثلاث . 

ولو قال لها : أنت طالق كلما شئت فلها ذلك أبداً كلما شاءت في المجلس وغير 
واحدة بعد واحدة حتى تطلق ثلاثاً . أما فى قوله «متى» فلأن متى للوقت فصار كأنه قال: 
في أي وقت شئت» وهناك لها أن تطلق نفسها في أي وقت شاءت» ولا يبطل بالقيام عن 
المجلس؛ لأن هذا إيقاع في وقت المشيئة فلا يعتبر له المجلس قبل وقت المشيئة وههناء 
كذلك لو ردت الأمر لا يكون رداً لما ذكرنا أن هذا إيقاع في وقت المشيئة والإيقاع لا 
يحتمل الرد» ثم لها أن تشاء واحدة وليس لها أن تشاء أخرئ؛ لأن كلمة متى تعم 
الزمان» أما إذا تعم الأفعال فتملك الإيقاع في أي وقت شاءت ولكن مرة واحدة. 

أما في قوله إذا زاد أماء أما عندهما فإن إذا وإذا عندهما للوقت» وعنده يستعملان 
للشرط وللوقت فباعتبار الشرط يخرج الأمر عن يدها بالقيام عن الملجس» وباعتبار 
الوقت لا يخرج فلا يخرج بالشك. 

وأما في قوله: كلما؛ فلأن كلمة كلما توجب التكرار فيتكرر الطلاق بتكرر المشيئة 
حتى تتم الثلاث . وإن عادت إليه بعد زوج فليس لها أن تشاء آخر بعد ذلك؛ لأن اليمين 
إنما يصح باعتبار الملك القائم للحال». فإذا وقعت الثلاث فقد ذهب ذلك الملك بتمامه 
فلم يبق اليمين وإذا تزوجها بعد ذلك وشاءت الطلاق فقد شاءت ولا يمين. ولو قال: 
أنت: طالق خث شفت أو إن شنت شئت لم تطلق حتى تشاء» وإن قامت عن مجلسها فلا مشيئة 
لها بعد ذلك. ولو قال لها: كلما شعت فأنت طالق ثلاثاً فشاءت واحدة» فذلك باطل - 
معنى كلامه كلما شئت شئت الثلاث لأنه لم يذكر للمشيئة خبراً وضان تأغر خيرا لل إذ إذ 
قال لامرأتين له: إذا شئتما فأنتما طالقتان فشاءت إحداهما دون الأخرئء أو شاءتا 9 
إحداهما لا يقع شيء»ء لأن معنى المسألة: إن شئتما طلاقكما فصار الشرط مشيئتهما 
طلاقهما . 

وكذلك إذا قال لامرأتين له: طلقا أنفسكما ثلاثاً إن شئتماء فطلقت إحداهما نفسها 
وصاحبتها ثلاثاً في المجلس لم تطلق واحدة منهماء لأن معنى كلامه طلقا أنفسكما إن 
شئتما طلاكما؛ لأنه لم يذكر لمشيئتهما خبراً فيصرف إلى السابق ذكره وهو طلاقهما. 

فإذا طلقت إحداهما نفسها وصاحبتها فإنما وجد نصف الشرط فبوجود نصف الشرط 
لا يترك الجزاء» فإن طلقت الأخرئ نفسها وصاحبتها بعد ذلك ثلاثاً قبل القيام عن 
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المجلس طلقتا ثلاثاً؛ لأنه يكمل الشرط فإن طلقتا إحداهما لم يقع الطلاق . 

ولو قامتا عن المجلس ثم طلقت كل واحدة منهما؛ ؛ نفسها وصاحبتها ثلاثاً لم تطلق 
اة مها لأن الأ كله علق بالبسيئة هه فكان كله تمليكا فيطل الام من 
ال 

ولو كان قال لهما: طلقا أنفسكما ثلاثاً فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها قلنا: 
طلقتا ثلائاً. لأن التفويض هنا مطلق غير معلق بمشيئتهما وقد أمرنا بالإيقاع بغير بدل» 
فتنفرد إحداهما بالإيقاع. كما لو قال لرجلين طلقا امرأتي» فإذا قال لها طلقي نفسك 
واحدة إن شئت فطلقت نفسها ثلاثاً لا يقع شيء عند أبي حنيفة رحمه الله لأن الزوج علق 
تمليك الواحدة بمشيئة الواحدة لأن معنى كلامه طلقي نفسك واحدة إن شئت الواحدة 
والثلاث غير الواحدة عنده» فكانت مشيئة الثلاث مشيئة غير الواحدة فكانت مبتدئة بهذه 
المشيئة لا بانية كلامها على كلام الزوج» ولا صحة لكلامها إلا على سبيل الجواب 
والبناء . 

وعندهما : تقع واحدة لأن الواحدة من جملة الثلاث عندهما فكانت مشيئة الثلاث 
مشيئة الواحدة. 

وع لكلاف :إذا كال ليا ءانث :طالق وا عة إن شنك الت ف ثانا لم 
يقع شيء عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهما. 

وئ الفا عن ابى يرسك رمه الك إا قال لها #«طلقي اسك عضرا إن 
شئت فقالت: طلقت نفسي ثلاثاً لم تطلق» إذا قال لها: أنت طالق إن شئت» فقالت : 
شئت إن كان هكذا فهذا على وجهين: إما إن علق مشيئتها بشيء ماض قد وجد» وفي 
هذا الوجه يقع الطلاق لأن التلعيق بشيء موجود كائن تخيّر وليس بتعليق حقيقة فكانت 
آتية بمشيئة منجزة كما فوض إليها الزوج فصحت» وأما إن علق مشيئتها بشيء لم يوجد 
بعد. وفي هذا الوجه لا يقع الطلاق؛ لأن التعليق بشيء لم يوجد تعليق على الحقيقة 
والمفوض إليها مشيئة منجزة لا مشيئة معلقة فلا تعتبر هذه المشيئة في حق وقوع الطلاق 
ويخرج الأمر من يدها لأنها اشتغلت بما لم يفوض إليها صارت معرضة عما فوض ض إليها 
ومن هذا إذا قالت شئت إن شاء أبي» كان ذلك باطلاً» 0 شعتٌ إن شعت 
لا يقع. فإن قال الأب بعد ذلك: شئت أو قال الزوج: د شئت لا يقع الطلاق أبقيا : 

وفى «المنتقى»: إذا قال لها: أنت طالق إن هويت أو أردت أو أعجبك أو وافقك 
أو أحببت فقالت: شئت وقع. 

وفيه أيضاً : عن أبي يوسف رحمه الله: إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة بائنة متى 
ما شعت شئت ثم قال لها طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة حينما شئت» فقالت بعد أيام أنا 
0 جواباً بالكلام الآخر. 

فة أيضا :“ذاود تن رشيد عن محم ربحمهما الله إذا قال لامراته: انث ظالق 
واحدة إن شئت أنت طالق ثنتين إن شئت فقالت: قد شئت واحدة قد شئت ثنتين» قال: 
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إن وصلت فهى طالق ثلاثاً إذا قال لأمرأته أنت طالق إن شعت وأبيت لا تطلق بهذا اليمين 
اذا اندعس المكهة و لزنام شرطا eS‏ :| مسا ميقا : ل جنا نوا عد ايد ا 
يتصورء هكذا ذكر في «المنتقى» وفي «النوازل». ١‏ 

وفي «العيون»: أنها إذا شاءت تطلق وإن أبت فكذلك تطلق» والصحيح: ما ذكر في 
«المنتقى والنوازل». وكذلك إذا قال: إن شئت وأبيت فأنت طالق . 

وكذلك إذا قال إن شئت ولم تشائي» ولو قال: أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي 
فإن شاءت في مجلسها طلقت بحكم المشيئة» وإن قامت من مجلسها طلقت أيضاً لأنها 
لم تشاءء وهذا لأنه جعل المشيئة وعدم المشيئة وكل واحدة منهما شرطاً على حدة لوقوع 
الطلاق فأيهما وجد يقع الطلاق» وكذلك الجواب فيما إذا قال لها: أنت طالق إن شئت 
أو لم تكبائي» إن شاءت في المجلس» طلقت بحكم [14؟ ‏ ب/١]‏ المشيئة وإن قامت 
RS‏ 

وأما إذا قال لها: إن ل 
اليمين أبذاء لاه لما أخر الطلاق لم يكن قوله إن د شعت كلاماً تاماً فيوقف على ذكر 
الطلاق فإذا قال: وإن لم تشائي صارا شرطاً واحداً فيشترط اجتماعهما في حالة واحدة 
وأنه لا يتصور. 

وإذا “قال ليا : 'أنة:ظالق :إن عت او اب نه عل أحد الأمرين ف مهلها إن 
تناك اتن لمعل للقت ر قال قن ا لن ات طت اه وان امت ف 
أن تشاء أو تأبئ لا تطلق ولا يكون الإباء إلا بكلام» وهذا كله إذا لم يكن للزوج نيّة . 
SS‏ أو أبيت» أنت طالق 
إن شئت وإن أبيت أنت طالق إن شعت شئت وإن لم تشائي فهو على ما نوى» ويقع الطلاق 
عليها" لا مخالة. 

نشر بن الوليد عن أبى يوسفه رحميها الله وجل قال لامزاته: أتتطالق ثلانا: 
الان سان اة اس من مجلا قزل أن ا ول تاتون امك مرا ع 
قبل أن تقوم لزمها تطليقة واحدةء وكذلك لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا أن تريدي 
واحدة إلا أن تهوي واحدة إلا أن تحبى وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء 
قلاقة واحدة توالا أن ھر ولك أن بيب . 

إذا قال لها: أنت طالق واحدة إن شئت» فشاءت نصف واحدة» أو إلا أن تريد 
واحدة فهو مثل ذلك وإن لم يكن فلان حاضراً فله ذلك إذا علم به في المجلس الذي 

إذا قال لها: أنت طالق واحدة إن شئت ثنتين» فإن شاءت ثنتين فهى طالق واحدة 
فقال: بعتك طلاقك بألف درهم فقبلت بطل الأمرء بخلاف ما لو لم يذكر المشيئة. 

وفي «البقالي»: إذا قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق إن شئت» فلها مجلس 


العلم بعد النكاح والله أعلم. 
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نوع آخر 
في الرجوع عن التفويض 


ذكر في طلاق «الجامع» : إذا قال لامرأته : طلقي نفسك بألف درهم أو قَال: 
طلقتك بألف درهم قبل أن تتكلم المرأة بشيء إن رجع الزوج عن هذه المقالةء كان 
رجوعه باطلاً» حتى لو قبلت المرأة بعد ذلكء وهي في مجلسها صح ذلك منها وطلقتء 
وكذلك. .0" طالق بقيام الزوج عن المجلس» حتى أن بعد قيام الزوج لو قبلت وهي 

في المجلس طلقت» وكذا ثم رجع المولى لو قال لعيده بعتك عتقك بألف درهمء اعتقك 
ل و المولى أو قام عن المجلس» » قبل قبول العبدء لا يبطل ذلك حتى لو 
قبل العبد بعد ذلك وهو في المجلس صح. 

ولو كانت البداية من المرأة والعبدء كان الجواب على عكس ما تقدم في الوجهين. 

والفرق: أن الطلاق على مال والعتق على مال من جانب الزوج والمولى يمين؛ 
لأن الملتمس من الزوج والمولى الطلاق والعتق وهما مما يحلف بهما ويصح تعليقهما 
بالشروط والأخطار وينفرد الزوج والمولى بإيجاب ذلك فإذا تعلق بالقبول صار في معنى 
اليمين فألحق له واليمين لا يقبل الرجوع فلا يبطل بقيام الحالف عن المجلسء والمتوقع 

من المرأة والعبد المال» والمال مما لا يحلف به ولا يصح تعليقه بالشروط والأخطار ولا 
حر المراء ا ا کے جار هماه وار جوع خرن إيجاب البيع قبل قبول 
المشتري صحيح . 

ولو قال: طلقي نفسك إن شئتء أو لم يقل: إن شئت» ثم أراد أن يرجع عن ذلك 
لسن له 

ولو قال لها: طلقي صاحبك أو قال لرجل أجنبي: طلّق امرأتي لمن قال إن شئت 
فليس له أن يرجع عن ذلك» وإن لم يقل إن شئت فله أن يرجع . 

والحاصل: أن قول الزوج لامرأته طلقي نفسك تمليك الطلاق منها. وفيه معنى 
التعليق وكل ذلك لا يقبل الرجوع. 

وقوله للأجنبي: طلق امرأتي» وقوله لامرأته: طلقي صاحبتك إن كان مقترنا 
بالمشيئة فهو تمليك؛ لأن المالك هو الذي يتصرف عن مشيئة. وهذا النوع من التمليك لا 
يقبل الرجوع وإن لم يكن مقروناً بالمشيئة فهو توكيل محض» والتوكيل يقبل الرجوع فلا 
يصح عزل التوكيل ال O‏ > لأن العزل خطاب الوكيل بالنهي عن الإيقاع 
وحكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب قبل العلم . 

قال في كتاب الوكالة: إذا قال الرجل لامرأته انطلقي إلى فلان حتى يطلقك» ثم إنه 
نهاها عن الذهاب وقال: لا تذهبي إلى فلان ولا يطلقك» لا يكون هذا نهياً عن الطلاق 
ولا ينعزل فلان بنهي المرأة ما لم يعلم بالنهي . 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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يجب أن يعلم إن قال لامرأته : انطلقي إلى فلان حتى يطلقك فذهبت فطلقها فلان 
صح ويصير فلان وكيلاً بالتطليق» وإن لم يعلم وكالته. 


وذكر في «الزيادات» ما يدل على أنه لا يصير وكيلاً قبل العلم قيل: في المسألتين 
روايتان وقيل: ما ذكر في «الزيادات» قياس» وما ذكر في «الأصل» استحسان» ثم على 
رواية «الأصل» وهو جواب الاستحسان إذا صار وكيلاً وإن لم يعلم لو أن الزوج نهى 
المرأة عن الانطلاق إلى فلان لا يصير فلان معزولاً بنهي المرأة قبل العلم بالنهيء لأن 
النهي في حق الغائب لم يصح لأنه لو صح إما أن يصح مقصوداً ولا وجه إليه لأن النهي 
مقصوداً قبل العلم لا يصح› وإما أن يصح؛ مقتضى نهي المرأة عن الانطلاق إلى فلان 
ولا وجه إليه أيضاً ؛ لأن نهي المرأة عن الانطلاق إلى فلان لا يصح؛ لأنه نهي عن فعل 
فيه طلاقها وهو الانطلاق ويعتبر بما لو فوض إليها طلاقها ثم نهاها عن الإيقاع» وذلك لا 
يصح فكذا هذا. 


فصار الجواب فيه نظير الجواب فيمن وكل رجلاً أن يطلق امرأته ثم قال للمرأة 
نهيت فلاناً أن يطلقك فلأن فلاناً لا ينعزل ما لم يعلم بالنهي؛ لأنه لو انعزل انعزل بالنهي 
مقصوداً لانتفاء النهي للمرأة؛ لأنه ما نهي المرأ ة عن شيء وما فوض إليها شيئاً حتى يصح 
نهي الغائب بطريق التبعيّة وتعذر القول بانعزاله مقصوداً بالنهي قبل العلم فلهذا لا ينعزل 
قبل العلم. هذا إذا نهى المرأة قبل الانطلاق إلى ذلك الرجل . 


أما إذا نهاها بعد الانطلاق إلى ذلك الرجل لا يصير فلان معزولاًء وإن علم بالعزل 
وقبل الانطلاق يصير معزولاً إذا علم بالعزل النهي وصار الجواب فيه نظير الجواب فيما 
إذا قال لآخر: طلق امرأتي إن شاءت إذا عزل الوكيل قبل مشيئتها صح العزل إذا علم 
بالعزل وإذا لم يعلم لا يصح العزل وبعد مشيئتها لا يصح العزل. وإن علم الوكيل 
بالعزل» وذلك لأن المفوض إلى المرأة في المسألتين ]١/1745[‏ جميعاً ليس بطلاق حتى 
لا يصح نهي الزوج عن ذلك على كل حال» وإنما المفوض إليها ما هو سبب طلاقها وهو 
الانطلاق والمشيئة» فمن حيث إن المفوض إليها لم يكن طلاقاً صح نهي الزوج إذا علم 
الوكيل بذلك قبل الانطلاق والمشيئة» ومن حيث إن المفوض إليها هو سبب طلاقها لم 
يصح نهي الزوج بعد الانطلاق والمشيئة وإن علم الوكيل بذلك توفيراً على الأمرين 
حظهما بقدر الإمكان. وهذا بخلاف ما لو قال لأجنبي: انطلق إلى فلان وقل له حتى 
يطلق امرأتي» ثم نهاه بعد ذلك صح النهي . 


ولو نهى المرأة عن الانطلاق لا يصح لأن المفوض إلى الأجنبي فعل فيه طلاق 
المرأة فيعتبر بما لو فوض إليه طلاقها بأن قال: له طلق امرأتي. ولو قال له ذلك صح نهيه 
فكذا ههناء وههنا فوض إلى المرأة فعلاً فيه طلاقهماء فيعتبر بما لو فوض إليها طلاقها 
بأن قال لها: طلقي نفسك وهناك لا يصح نهيه إياها فهنا كذلك. 
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وهذا بخلاف ما لو قال لغيره: إن جاءتك امرأتي فطلقهاء أو قال: إن خرجت إليك 
امرأتي فطلقهاء ثم إنه نهى الوكيل عن الإيقاع بعد مجيء المرأة إليه» وبعد خروجها إليها 

يصح النهي إذا علم كما قبل المجيء والخروج. 

وإذا قال لها : انطلقي إلى فلان حتى يطلقك ثم نهاها بعد الانطلاق إنه لا يصح وإن 
علم فلان بذلك؛ لأن في تلك المسألة لم يُفوض إلى المرأة ة شيئاً إنما علق الوكالة 
بالطلاق بمجيئها وخروجها فيعتبر بما [لو] علق الطلاق بمجيئها وخروجهاء ولو علق 
الطلاق بمجيئها لا يصير مفوضا إليها شيئا وههنا كذلك. 

أما في مسألة الانطلاق فوض إليها فعلاً فيه طلاقها فيعتبر بما لو فوض إليها 
طلاقها . وهناك لا يصح عزل الزوج كذا هنا. 

وفي «الزيادات» : إذا قال لامرأته : إذا جاء الغد فطلقي نفسك بألف درهم ثم رجع 
قبل مجيء الغد لا يعمل رجوعه . ولو كانت المرأة قالت إذا جاء الغد فطلقني على ألف 
درهم» ثم رجعت قبل مجيء ء الغد يعمل رجوعها. وهذا بناء على ماتقدم ذكره أن الطلاق 
على مال من جانب الزوج يمين» ومن جانب المرأة بمنزلة البيع . والتقريب ما ذكرنا. 

ومن هذا الجنس امرأة قالت لرجل: خلعت نفسي من زوجي بألف درهم فاذهب 
إلى زوجي وأخبره بذلك» فلما ذهب الرجل أشهدت المرأة أنها رحعث عن ذلك مع 
رحبا اراد الصا الراك دلاول ارو التي اوج 
الخلع علم الرسول بالرجوع أو لم يعلم . 

وكذلك لو رجعت بعد تبليغ الرسالة قبل قبول الزوج» وكذلك العبد إذا أعتق نفسه 
على مال وأرسل بذلك إلى المولى رسولاً فلما ذهب الرسول رجع العبد صح رجوعه علم 
الرسول بذلك أو لم يعلم» > فرق بين هذا وبيئما إذا وكلت المرأة رجلاً بالخلع أو وكل 
العبد رجلاً أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم ثم رجعا من غير علم الوكيل إنه لا 
يعمل رجوعهما. 

والفرق: وهو أن التوكيل إثبات الحكم في حق الوكيل فإن للوكيل إطلاق التصرف» 
والعزل منع له عن التصرف» فلو صح من غير علمه كان ذلك غروراً في حقه والغرور 
عا 

فأما الرسالة فليست بإئبات شيء للرسول؛ فإن الرسول ينقل عبارة المرسل كأن 
المرسل حضر بنفسه وكان ذلك» ولو صح الرجوع من غير علمه لا يكون ذلك غروراً في 
حقه» ألا ترى أن الرسول لا تلزمه العهدة أصلاء والوكيل في بعض العقود تلزمه العهدة. 

وكذلك لو رجعت بعد تبليغ الرسالة قبل قبول الزوج صح رجوعها أيضاً وإن لم 
يعلم الرسول بذلك» إليه أشار في «الكتاب». 

ولو كانت المرأة قالت لزوجها: اخلعني على ألف درهمء أو قال العبد للمولى : 
أعتقني على ألف درهم ثم رجعا من غير علمهما لا يعمل رجوعهما لأن هذا توكيل منهما 
للولي والزوج» والتوكيل لا يقبل الرجوع من غير علم الوكيل. 


۷۲ كتاب الطلاق 


ومما يتصل بهذا الفصل 
إيقاع الطلاق على الُبانة والمطلقة بصريح الطلاق 

أجمع العلماء على أن الصريح يلحق بالصريح ما دامت في العدة» فكذلك البائن 
يلحق بالصريح» والصريح يلحق بالبائن ما دامت في العدة عندنا؛ لأن بعد الإبانة محلية 
الطلاق باقية ما دامت العدة باقية؛ لأن محلية الطلاق بقيام العقد وبعد الإبانة العقد باق ما 
ع بدليل بقاء الأثر المختص به وهو المنع عن الخروج والتزين والتزوج بزوج 
آخر. 

والبائن لا يلحق البائن إلا أن يتقدم سببه بأن قال لها: إن دخلت الدارء فأنت بائن 
ونوى بها الطلاق ثم أبانها ثم دخلت الدار وهي في العدة وقعت عليها تطليقة بالشرط عند 
علمائنا الثلاثة رحمهم الله خلافاً لزفر رحمه الله. 

فوجه قول زفر رحمه الله: أن المعلق بالشرط عند الشرط كالمرسل» ولو أرسل 
الإبانة عند دخول الدار بعدما أبانها لا يصح فلا يترك بحكم التعليق. 

والدليل عليه : أنه إذا علق بدخول الدار ظهاراً أو إيلاءً ثم أبانها ثم دخلت الدار لا 
يترك الظهار والإيلاء. وطريقه ما قلنا. ولنا: أن المعلق بالشرط عند وجود الشرط 
كالمرسل ولكن كما تعلق بالشرطء والمتعلق بالشرط طلاق بائن لا الإبانة» فنزل عند 
الشرط طلاق بائن لا مجرد الإبانة كأنه قال لها عند الشرط: أنت طالق بائن. ومن قال 
لمبانته وهي في العدة: أنت طالق بائن تطلق كذا هنا . 

وإنما قلنا: إن المعلق بالشرط طلاق بائن بأن قوله: أنت بائن قد صح لمصادفته 
المنكوحة وإنه يصلح صفة للمرأة ويصلح صفة للطلاق» يقال: طلاق بائن وامرأة بائنة 
فيجعل صفة للطلاق ليثبت السبب أولاً لأن الأصل ثبوت السبب أولاً» فيثبت الحكم 
عقيبه» والصفة تقتضى ذكر الموصوف فيصير فى التقدير كأنه قال: أنت طالق بائن فينزل 
مد الشرط أده طالق بائق» والقريب ما ذكزنا .وعدا ببغلاك مالو قال لبا + انت 
بائن ابتداء حيث لا يصح» ولا يجعل كأنه قال أنت طالق بائن لأنا إنما نجعل كذلك إذا 
صح قوله أنت طالق بائن. وقوله للمبانة: أنت بائن لم يصح لعدم مصادفته محلها؛ لأن 
محل الإبانة من قام به الاتصال؛ لأن الإبانة لقطع الوصلة والوصلة قد انقطعت بالإبانة 
السابقة. فهذا هو الفرق بين الصورتين. 

وهكذا نقول في فصل الظهار إن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل إلا أنه 
لو اسل الظهار البينونة لا يصح؛ لأن حكم الظهار ليس هو الطلاق بل حكمه حرمة 
المتعة لشبهة المحللة بالمحرمة» والحرمة تثبت بالبينونة ولا يثبت بالظهار. 

وأما مسألة الإيلاء فغير مُسلّم لو آلئ منها ثم طلقها واحدة بائنة ثم مضت مدة 
الإيلاء [754"ب/١]‏ قبل أن تنقضي عدة الطلاق يقع عليها تطليقة أخرى بالإيلاء؛ لأن 
الإيلاء متى صح كان بمنزلة ما لو قال لها: إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق» فيكون 
المعلق بمضي أربعة أشهر فإن لم يقربها فيها يقع الطلاق لا البينونة ولا الحرمة. وعلى 
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هذا إذا قال: أنت بائن الغد ونوى به الطلاق ثم أبانها اليوم ثم جاء الغد يقع عليها تطليقة 
بالشرط عندنا. 

قال مشايخنا رحمهم الله : وينبغي على قياس هذه المسألة أنه إذا قال: إن دخلت 
هذه الدار فأنت بائن» ينوي به الطلاق ثم قال لها : إن كلمت قلاناً فأنت بائن ينوي به 
الطلاق ثم دخلت الدار ووقع عليها تطليقة واحدة ثم كلمت فلاناً بعد ذلك يقع عليها 
تطليقة أخرئ. 

وإذا قال لها: إذا جاء الغد فاختاري» ثم أبانها ثم جاء الغد فاختارت نفسها لا يقع 
الطلاق كما لو نجز التنجيز. 

وكذلك إذا قال لها: اختاري» ولم يقل إذا جاء الغد ثم اختارت نفسها بعدما أبانها 
لم يقع عليها شيء؛ لأن قولها اخترت إيقاع مبتدأ منهاء وليس بإيجاد لشرط وقوع 
الطلاق» والواقع بقولها : اخترت البينونة» فإنه من جملة الكنايات فصار كما لو قال لها: 
أنت بائن ابتداءً وهناك لا يقع به شيء فههنا كذلك. 

وأما الدخول في مسألة التعليق إيجاد شرط وقوع الطلاق» والوقوع مضاف إلى 
ك ووقت التعليق كان النكاح قائماً فيصح قوله: 0 
قوله: أنت طالق بائن» ولو قال للمختلعة اعتدي» ينوي الطلاق» أو قال لها: ستبرئي 
رحمك ونوى بالطلاق» أو قال لها أنت واحدة يقع بها تطليقة أخرى. 

وقال أبو يوسف رحمه الله؛ لا يقع بها شيء لأنها من جملة الكنايات؛ ونها 
يحتاج فيه إلى النيةء فلا يقع بها شيء كسائر الكنايات. . ولهما أن هذه الألفاظ في حكم 
الصري بح على معنى أن الواقغ بها رجي وإنما اعتبرت النية لأنه في الصريح يحتمل 
3 . أما بعدما نوئ كان الواقع صريحاً والصريح يلحق بالصريح بالإجماع. . وإذا 
قال لمبانته أبنتك بتطليقة ولا يقع عليها شيء. ولا يلغوء قوله أبنتك. بخلاف ما لو قال 
لها: أنت طالق بائن» فإنه يقع عليها تطليقة» ويلغو قوله: أبنتك» لأن في قوله أنت طالق 

ئن لو ألغينا قوله بائن» يبقئ قوله أنت طالقة وإنه كلام مبتدأ في الإيقاع فألغيناه تصحيحاً 
للإيقاع . 

أما في قوله : أبنتك بتطليقة لو ألغينا قوله : أبنتك يبقى قوله بتطليقة» وإنه غير مفيد 
في الإيقاع. 00 قالت المختلعة لزوجها خويشتن خريسدم أرقوا بكابين وتقع 
عدة» فقال الزوج لا يقع بشي بشىءء فلا يلغو قوله: فروختم الأفللو ألغيناه يبقى قوله بيك 
طلاق» وإنه لا يفيد شيئا > فكل فرقة توجب التحريم مؤبداً فإن الطلاق لا يلحق بالمرأة؛ 
لأنه لا يظهر له أثرء وكذلك إذا اشترئ منكوحته لا يلحقها الطلاق. 

وإذا ارتد الرجل ولحق بدار الحرب لم يقع على المرأة طلاقه؛ لأن تباين الدارين 
ينافي النكاح» فيكون منافياً للطلاق الذي هو من أحكام النكاح» فإن عاد إلى دار الإسلام 
وهي في العدة وقع عليها الطلاق؛ لأن المنافي وهو تباين الدارين قد ارتفع» ومحلية 
الطلاق بالعدة إنها قائمة فيقع الطلاق. 
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وإذا ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب لم يقع طلاق الزوج عليهاء فإن عادت قبل 
الحيض لم يقع طلاق الزوج عليها عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن العدة قد سقطت عليها 
عنده لفوات المحلية؛ لأن من كان في دار الحرب فهو كالميت في حقناء وبقاء الشيء ء في 
غير محله مستحيل» والعدة متى سقطت لا تعود إلا بعود سببها بخلاف الفصل الأول؛ 
لأن هناك العدة باقية ببقاء محلها؛ لأنها في دار الإسلام إلا أن تباين الدارين كان مانعاً 
وقوع الطلاق فإذا ابجع الماع والعوده نافية و وقال أبو يوسف رحمه الله: : يقع 
الطلاق؛ لأن العدة باقية عنده إلا أنه لم يقع الطلاق لتباين الدارين» والتقريب ما ذكرنا 


والله أعلم . 


الفصل السادس: 
في إيقاع الطلاق بالكتابات 


يجب أن يعلم بأن الكتابة نوعان: مرسومة وغير مرسومة. 

فالمرسومة: أن تكتب على صحيفة مصدراً ومعنوناً وإنها على وجهين: 

الأول: أن تكتب هذا كتاب فلان بن فلان إلى فلانة أما بعد: فأنت طالق. وفي 
هذا الوجه يقع الطلاق عليها في الحال. 

وإن قال: : لم أعن به الطلاق لم يصدق ذ في الحكم» وهذا لآن الكتابة المرسومة 
بمنزلة المقال. 

ولو قال لها: يا فلانة أنت طالق ولم يذكر شرطاً يقع الطلاق عليها في الحال. وإذا 
E ES‏ . وهل يدين فيما بینه وبين الله تعالى؟ 
ذكر هذه المسألة فى «المنتقى»: : فى موضعين» وذكر فى أحد الموضعين أنه لا يدين» 
وذكر في الموضع الآخر أنه يدين. 

الوجه الثاني : أن يكتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق. وفي هذا الوجه لا يقع 
الطلاق إلا بعد مجيء الكتاب؛ لأنه علق الطلاق بالشرط كتابة ولو علقه بالشرط مقالة 
ع و له ل إذا جاءك 
كن مان سا فرطل رادا القدر يقع الطلاق . وإ محل قول إا اء كاي 
شيخ الإسلام رحمه الله؛ ا ل 
هذا ولم يصل لما محاه قبل الوصول. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: أنه إذا محى ذلك الطلاق من كتاب 
وترك ما سوى ذلك وبعث بالكتاب إليها فهي طالق إذا وصل» وهكذا ذكر في «العيون»؛ 
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لأن شرط وقوع الطلاق وصول كتابه إليها وقد وصل» ومجيء الطلاق بمنزلة الرجوع عن 
التعليق» :وان مجك ار كلها ويف عافن إلنها"تطلق. 

وفي «القدوري»: لو محئ ذكر الطلاق عنه وأنفذ الكتاب وقع الطلاق إن بقي منه ما 
يسمى كتابة أو رسالة» وإن لم يبق منه كلام يكون رسالة لم يقع الطلاق» وإن وصل إليها 
لأن الشرط وصول الكتاب إليها فلا بد من أن يبقى بعد المحو ما يسمى كتابا . وإن كتب 
الحوائج أولاً ثم كتب بعده: أما بعد إذا جاءك كتابي هذاء فأنت طالق» فبدا له محو 
الحوائج وترك قوله إذا جاءك كتابي هذا فأنت طائق لا بقع عليها الطلاق . . وإن وصل إليها 
[53/م ١]الكتاب.‏ 

وفي «الحاوي» أنها تطلق» > وإذا محيل قوله: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق 
فادها الاب للقت ولو كفي وط الكنات. إذا جاك كاب نهدا فاتك طالق وكعت 
قبله حوائج وبعده حوائج ثم بدا له فمحئ الطلاق وترك ما قبله طلقت» وإن مح ما قبله 
أو أكثر وترك الطلاق وترك ما قبله لم تطلق. 

وفي «الحاوي»: إذا كتب فصل الطلاق في وسط الكتاب ثم محئ ذلك» قال أو 
يوسف رحمه الله: : إن كان ما قبل الطلاق أكثر طلقت» وإن كان الأكثر بعده لا تطلق. 


ا لو کی رجل رسالا منة إن امراته وک إذا جاءك كتابي هذا 


فأنت طالق. ف فمحيل ذكر الطلاق وبعث بالكتاب إليها » فإن كان صدر الرسالة أكثرها على 
ع ل ل 
معنى المسألة: أنه إن بقي بعد محو الطلاق ما ي يسمى كتابة أو رسالة يقع الطلاق 


2008 ترى أنه ذكر بعده» قال: : كأن كتب: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق» 
فمحيل أنت طالق وترك إذا أتاك كتابي هذاء وليس للكتاب صدر غير هذا الحرف لم يقع 
عليها الطلاق». وليس هذا كتابه إليها . 

وفي «الحاوي»: : لو مح بعض الكلمات وترك بعضه وترك فصل الطلاق أيضاً وهو 
في آخره فإن كان الممحو أكثر والمتروك أقل لا تطلق» » وإن كان على العكس تطلق. وأما 
إذا كانت الكتابة مرسومة» فإن كانت غير مستبينة بأن كتب على وجه لا يمكن فهمها 
وقراءتها بأن كتب على الماء أو على الهواء. وفي هذا الوجه يقع الطلاق نوى أو لم ينو. 

وإن كانت عة عل وجه يمكن قراءتها وفهمها أن كتيب على الأرهن أو الحجز 
إلا أنه غير مصدر ولا معنون وفي هذا الوجه إن نوى الطلاق يقعء وإن لم ينو لا يقعء 
وعد ذللك إل كان لله ا الساله وزن كان قرا .37 الات 

ورك لصحي ار )ا رن اراد اا بو عدتبا را كيه بز 
جحد الكتاب وقامت عليه البينة أنه كتبه فرق بينهما قضاءء وأما ديانة فإن كان لم ينو به 
الطلاق فهى امرأته. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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وفي «المنتق»: لو كتب كتاباً في قرطاس فكان فيه : إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق 
ثم نسخه في كتاب آخر أو أمر غيره أن ينسخه ولم يُمل هوء فأتاها الكتابان بأن طلقت 
تطليقتين في القضاء إذا أقرٌ أنهما كتاباه أو قامت به بيئة. وأما فيما بيئه وبين الله تعالى 
فيقع عليها تطليقة واحدة ایا آناها و انها و 

وفية أيضا : : رجل كتب من رجل آخر إلى امرأته كتابا بطلاقه وقرأه على الزوج 
وأخذه الزوج وطول وختم وكتب في عنوانه وبعئه إلى امرأتهء فأتاها الكتاب وأقرٌ الزوج 
أنه كتابه فإن الطلاق يقع عليهاء وكذلك لو قال لذلك الرجل : ابعث بهذا الكتاب إليها أو 
قال له: اكتب نسخة وابعث بها إليهاء وإن لم تقم عليه بيئة بالكتاب ولم يقر أنه كتابه 
ولكنه وصف الأمر على وجههء فإنه لا يلزمه الطلاق فى القضاء ولا فيما بيئه وبين الله 
تعالى» وكذلك كل كتاب لا يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع به الطلاق إذا لم يقر أنه 
كتابه . 

وفي «المنتقى»: عن محمد رحمه الله: إذا كتب الرجل إلى امرأته: كل امرأة لي 
غيرك وغير فلانة فهي طالق» ثم محى ذكر غير فلانة» وبعث بالكتاب لا تطلق فلانة وهذه 
حيلة جيدة. 

وفي «العيون»: إذا كتب إلى امرأته أما بعد أنت طالق إن شاء اللهء فإن كان كتب 
وا اموصولاً كنات آنا عدا ت طالق لآ ای وران شرف کنا کے ات 
طالق ثم كتب إن شاء الله تطلق؛ لأن الكتاب من الغائب بمنزلة التلفظ من الحاضر. 

وفي «النوازل»: إذا كتب إلى امرأته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق» فوصل 
الكتاب إلى أبيها فمزق الكتاب ولم يدفعه إليهاء > فإن كان الأب هو المتصرف في جميع 
أمورها وقع الطلاق متى وصل الكتاب إلى أبيها في بلدها؛ لأن الوصول إلى أبيها وهو 
المتصرف في عموم أمرها بمنزلة الوصول إليهاء وإن لم يكن الأب هو المتصرف في 
عموم أمورها لا يقع عليها الطلاق؛ لأن الوصول إليه حينئذ لا يكون كالوصول إليها . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا أكره الرجل بالحبس والضرب على أن يكتب طلاق 
امرأته فكتب فلانة بنت فلان طالق لا تطلق لأن الكتاب من الغائب جعل بمنزلة الخطاب 
من الحاضر باعتبار الحاجة» ولا حاجة ههنا حيث احتيج إلى الضرب والله أعلم. 


إذا طلق الرجل امرأته ڈ ثم قال لامرأة أخرى له: أشركتك معها في الطلاق وقع على 
اأ شاو لدعا كانت أو أقل» وهذا لأن الشركة تقتضي المساواة» 
فإذا قال للأخرى: أشركتك معا في الطلاق» فقد أثبث المساواة بين الأولى وبين 
الأخرئ» والمساواة بينهما في الطلاق إنما يتحقق إما بنقل نصف ما وقع على الأولى إلى 


كتاب الطلاق VY‏ 


الأخرى كمن اشترئ عبداً فقال لآخر أشركتك فيه يصير نصف العبد منقولاً منه إلى الذي 
أشركه أو بأن يقع على الأخرى مثل ما وقع على الأولى والأول متعذر لأن الطلاق الواقع 
مما لا يقبل الرفع والنقل فتعين الثاني» فصار قوله: ا OM‏ 
قوله أوقعت عليك مثل ما أوقعت على فلانة» ولو صرح بذلك يقع للأخرى مثل ما وقع 
على الأولى كذا ههنا. 

وفي «البقالي» : لو طلق امرأته ثلاثاً ثم قال لامرأة له أخرى: : جعلت لك في هذا 
الطلاق نصيباً» أنه يتري: فإن نوق وا فوراخ وان نوی تضميا في كل زاحدة من 
الثلاث قبلت 

وفي «المنتقى»: لو طلق امرأته واحدة ثم قال لامرأة له أخرى: قد اشركتك في 
طلاقها وقعت على الثانية واحدة» فإن قال لثالثة: قد أشركتك في طلاقهما وقعت عليها 
ثنتان» واي ار ا E‏ 

في «البقالي»: لو طلق ثلاث نسوة له واحدة» واحدة ثم قال لرابعة: أشركتك في 

طلاقهن وقع عليها ثلاث تطليقات» ولو طلقهن على التفاوت بأن طلق واحدة منهن واحدة 
وطلق الأخرئ ثنتين وطلق الأخرئ ثلاثاًء ثم قال للرابعة: : أشركتك في طلاق إحداهن 
فقد قيل: يخير. 

فروى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله في «الإملاء»: لو أن رجلاً طلق امرأته على 
جُعل ثم قال لامرأة أخرى له: قد أشركتك [47”ب/١]‏ في طلاقها فقالت: لا أقبلٍ 
يلزمهاء الطلاق وليس عليها من الجعل شيء. ولو أن هذه المرأة التي طلقها الزوج أولاً 
أقامت البينة على ثلاث قبل الخلع ورجعت بالجعل الذي أعطته» فإن كان الزوج ا 
للطلقات ا يعني قبل إقامة البينة وبعدها يقع الطلاق على الثانية بغير شيء . فإن 
كان مصدقاً لها فيه يعني بعد إقامة البينة لم يقع على الثانية شيء. 

وفي «القدوري» : لو قال لامرأتين له: أشركت بينكما في تطليقتين فهو بمنزلة قوله : 
بينكما تطليقتان حتى يقع على كل واحدة واحدة» وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يقع 
على كل واحدة تطليقتان. 

وفي «البقالي» وفي «المنتقى»: إذا طلق امرأة له ثم تزوجهاء ثم قال لامرأة أخرى 
له قد أ* شركتك في طلاق فلانة طلقت. ولو قال أشركتك في طلاق فلانة ولم يكن طلقها 
أو كانت فلانة تحت زوج آخر قد طلقها أو لم يطلقهاء > ففي امرأة الغير لا يلزم امرأته 
طلاق إن كان طلقها أو لم يطلقها نوئ الزوج طلاقاً أو لم ينوء وفي امرأة يملكها لا تطلق 
الثانية إذا لم يكن طلق تلك ولا يكون هذا إقرار بطلاق تلك. 

رواه بشر عن أبي يوسف رحمهما الله وأبو سليمان عن محمد رحمهما الله مطلقاً» 
وزاد في «البقالي» : ولا يكون هذا إقراراً بطلاق تلك إلا أن يقول ا ل 
التي طلقهاء وفي «البقالي» أيضا : أشركها في طلاق امرأة ة الغير لا يصح إلا أن يقول: آنا 
أوقع طلاقه الذي أوقع عليها على امرأتي : ولو قال لامرأ ةله : إذا دخلت هذه الدار فأنت 


۷۸ كتاب الطلاق 


طالق» ثم قال لامرأة أخرى له : أشركتك في هذه التطليقة» فإذا دخلت الدار طلقتا . 

وكذلك لو كال لأجسية: : إن تزوجتك فأنت طالق ثم قال لامرأة له أخرى: قد 
أشركتك في طلاق هذه إذا تزوجها طلقتا. وإذا تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ثم طلقها ثلاث 
ثم قال لأخرى قد أشركتك في طلاق هذه ولا نيّة له لم تطلق. ولو قال: قد أشركتك في 
الطلاق الذي تكلمت به طلقتا ثلاث . 

وفي «المنتقى»: إذا قال لامرأته: إن طلقتك» فهذه مثلك لامرأة أخرى لهء ولا نية له 
في الطلاق أو نوى الطلاق» ثم إنه طلق الأولى ثلاثاً تطلق هذه الأخيرة واحدة. وكذلك إذا 
قال لامرأته حيئما طلقتك» فهذه الأخرئ مثلك ينوي الطلاق وطلق الأولى ثلاثاً طلقت 
الأخرئ:واحدة إلا أن .يتؤي قا وإن طلق لرل واحدة طاق الأخرى واحدة: 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: إذا طلق الرجل امرأته ثم قال لامرأة 

له: أنت مثلها ينوي به الطلاق. إذا قال: أنت نظيرها ينوي بها الطلاق فهي طالق» وكذا 
لو قال رجل لآخر لامرأته. 

وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله في أمة أعتقت واختارت نفسهاء فقال 
زوجها لامرأة أخرى قد أشركتك في طلاق هذه لا يقع عليها طلاق» وكذلك كل فرقة 
بغير طلاق . 

ولو قال : قد أشركتك في فرقة هذه أو قال : قد أشركتك في بينونة ما بيني وبينها لزمها 
تطليقة بائنة» زان نوئ ثلاثاً قبلك . وإن قال : لم أنو الطلاق لم يدين في القضاء ويدين فيما 
بينه وبين الله» وروی أبو سليمان عن محمد رحمهما الله أنه لا يقع عليها شيء. 

وفي «المنتقى»: إذا خلع امرأته على ألف ثم قال لامرأة أخرى له: قد أشركتك في 
خلع هذه فإن قبلت وقع عليها الخلع بخمس مائة. 

وعلى قياس ما تقدم ينبغي أن يقع عليها الخلع بألف إذا قبلت؛ لأنه تعذر إثبات 
المساواة بينهما بنقل الخلع بنصف المال إلى الأخرى» فيتعين إثبات المساواة بإيقاع مثل 
ذلك إلى الأخرى» والله أعلم بالصواب. 


الفصل الثامن: 


في الطلاق الذي يكون من غير الزوج فيجيزه الزوج» 
فبقع ار 


إذا قالت المرأة لزوجها: قد طلقت نفسي فقال الزوج: قد أجزت ذلك فهذا جائزء 
ويقع عليها تطليقة رجعية؛ لأن هذا تصرف فضولي لم يجد نفاذاً عليها؛ لأن المرأة لا 
E‏ الطلاق على نفسها وله مجيز حال وقوعه وهو الزوج› فيتوقف على إجازته . 
وإذا أجاز ينفذ ويقع الطلاق رجعياً لأن الفضولي عند الإجازة كالتوكيل» وقول التوكيل 
ينتقل إلى الموكل فيما لا ترجع حقوقه إلى الوكيل» فإن قال الزوج لها: طلقتك وهناك 


كتاب الطلاق ۷۹ 


يقع الطلاق رجعياً . ولا يشترط به الطلاق من الزوج عند قوله؛ أجزت لوقوع الطلاق . 

ولو نوى الزوج الثلاث عند قوله: أجزت لا تصح نيته؛ لأن تقدير هذه المسألة كأن 
الزوج قال لها : طلقتك» وهناك لا يحتاج إلى نية الزوج» فلا تصح نية الثلاث منه كذا ههنا . 

وكذلك إذا قالت: أبنت نفسي منك أو حرمت نفسي عليك فقال الزوج : أجزت 
ذلك وهو يريد الطلاق يقع الطلاق؛ لأن هذا تصرف فضولي لم يجد نفاذاً على الفضولي 
وله مجيز حال وقوعه وهو الزوج فيقف على إجازة الزوج» فإذا أجازه ينفذ» ويصير تقدير 
المسألة كأن الزوج قال: أبنتك حرمتك على نفسي» ولهذا يحتاج إلى نية الطلاق عند قوله 
أجزت» وتصح نية الثلاث عند عدم نية الثلاث وتقع تطليقة بائنة لأن هذه الألفاظ من 
جملة الكنايات» والواقع بالكنايات بائن وتصح نية الثلاث فيها . 

ولو قالت: اخترت نفسي منك فقال الزوج: أجزت ذلك وهو يريد الطلاق لا يقع 
الطلاق؛ لأنه لم يكن له مجيرٌ حال وقوعه؛ لأن الزوج لا يملك إجازة ذلك؛ لأن ملك 
الإجازة يستفاد من ملك الإنشاء والزوج لا يملك إنشاء الإيقاع بهذا اللفظ فإنه لو قال: 
اخترتك اخترت نفسك ونوى الطلاق لا يقع لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه ولو قالت 
المرأة: جعلت أمري بيدي» فقال الزوج: أجزت ذلك وهو يريد الطلاق صار أمرها 
بيدها؛ لأن الزوج يملك جعل أمرها بيدها بهذه اللفظة بأن يقول جعلت أمرك بيدك فكان 
لهذا التصرف مجيز حال وقوعه فيتوقف على إجازته وينفذ بإجازته وإن اختارت نفسها بعد 
ذلك في المجلس يقع الطلاق وما لا فلاء وكذلك لو قالت: جعلت الخيار إليّ فقال 
الزوج: أجزت ذلك وهو يريد الطلاق صار الخيار إليها . 

ولو قالت: جعلت أمري بيدي واخترت نفسي فقال الزوج: أجزت ذلك صار الأمر 
بيدهاء ولكن لا يقع الطلاق ما لم تختر نفسها بعد إجازة الزوج في مجلسها ذلك لأنها 
باشرت تصرفين ولأحدهما الزوج مجيز وهو جعل الأمر بيدها ولا مجيز للآخرء وهو 
الاختيارء فيتوقف الأمر باليد على الإجازة» ولا يتوقف الاختيار بل يبطل. فإذا أجازهما 
صار الأمر بيدهاء فإذا اختارت نفسها بعد ذلك ۲٤۷[‏ أ/١]‏ فى مجلسها ذلك طلقت وما 
لا فلا. ١‏ 

ولو قالت: قد كنت جعلت أمس أمري بيدي واخترت نفسي» فقال الزوج: صدقت 
وقد أجزت ذلك الساعة وهو يريد الطلاق بيدهاء ولكنهاء لا تطلق إلا إذا اختارت نفسها 
في ذلك المجلس . ولو كانت قالت: قد كنت قلت أمس: أمري بيدي اليوم كله واخترت 
نفسي» فقال الزوج: صدقت وقد أجزت ذلك الساعة كان ذلك باطلاً كما لو اختارت 
نفسها بعد إجازة الزوج لا يقع عليها الطلاق. 

والفرق: أن في المسألة الأولى ذكرا الأولى ذكر أمس لبيان وقت التفويض على 
سبيل التاريخ لا لتأقيت التفويض بالأمس» كقوله بعت أمس» أجزت أمس» فبقي الأمر 
رسيلا غير مؤقت بالأمس» فيكون قائماً وقت الإجازةء فالإجازة لاقت ا قائماً 
وقت الإجازة» فعملت. 


۸۰ كتاب الطلاق 


أما ذكر أمس في المسألة الثانية لبيان تأقيت التفويض فيه لا لبيان تاريخ التفويض 
لأنه إن ذكر الأمس مطلقاً أو ذكر بعض الأمس يكفي في التاريخ» فلم يكن لقوله كله فائدة 
سوى التأقيت بهء ألا ترى أن من قال لغيره : أجزت منك هذا العبد اليوم كله كان ذلك اليوم 
ااا و ل علج در الي للا ف 
يبطل العقد فكذا ههنا. ولما ذكر الأمس لتأقيت التفويض به لا يبقى التفويض بعدء فالإجازة 
تلاقي تفويضاً منتهياً؛ فلا تعمل . هذه الجملة من أيمان «الجامع». 

وفي طلاق «الجامع»: رجل قال لامرأة رجل: جعلت أمرك بيدك» فقالت قد 
اخترت نفسي فبلغ الزوج الخبرء فقال: أجزت ذلك كله صار الأمر بيدهاء ولكن لا يقع 
الطلاق ما لم تختر نفسها في مجلس علمها بإجازة الزوج. والمعنى ما ذكرنا في قول 
المرأة: جعلت أمري بيدي واخترت نفسي . 

ولو قالت المرأة: جعلت أمري بيدي وطلقت نفسي بذلكء فأجاز الزوج ذلك 
طلقت واحدة رجعية» وصار الأمر بيدها حتى لو طلقت نفسها بحكم التفويض يقع طلاق 
آخر بائن؛ لأنها تصرفت تصرفين: الطلاق والتفويض» والزوج مجيز لهماء فيتوقفا على 
إجازته وينفذا بإجازته. وكان ينبغي أن لا يكون الواقع للحال رجعيا؛ لأنها أوقعت 
الطلاق بطريق الاختيار» حيث قالت: وطلقت نفسي بذلك» أ الك العخيير :الذي 
جعلت في يدي والواة قع بالتخيير يكون بائناًء والجواب أن إشارتها لا تصح لأنها + 
تملك ايق تيل الفريض» وال الإجازة لم بوجد الويف ليها > فلغت الإشارة وبقي 
أصل الطلاق. . .20 كأنها قالت: جعلت أمري بيدي وطلقت نفسي . 

ولو قالت المرأة لزوجها: قد اخترت نفسي منك كان باطلاً؛ لأن اختيارها نفسها 
لا يتوقف على الإجازة ولا ينفذ ذلك منها لاختيارها نفسها قبل صيرورة الأمر بيدها فيبطل 
ضرورة. 

رجل قال لامرأة رجل: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فأجاز الزوج ذلك ثم 
دخلت الدار طلقت. ولو دخلت الدار قبل إجازة الزوج لا تطلقء فإن عادت بعد الإجازة 
فدخلت الدار طلقت؛ لأن تصرف الفضولي إنما يصير يميناً بإجازة الزوج والأيمان تقتضي 
شروطاً في المستقبل . 

ولو أن رجلاً قال لرجلٍ : بلغني أن امرأتي تخرج من منزلها وأنا غائب وأنا أريد أن 
أحذرها فاكتب في ذلك كتاباً» فكتب الرجل إليها : أما بعد فإن خرجت من منزلك فأنت 
طالق كلاثاء. شرحت المرأة من السزل بعدما كشب الرجل: الكتات قبل أن يقراء الكاتت 
على الزوج ثم قرأ ه على الزوج فأجازه وبعث بالكتاب إلى المرأة فليس يقع بالخروج 
الأول شيء» وإنما هذا على خروج يوجد بعد الإجازة؛ لأن قول الزوج للكاتب: اكتب 
نذلك كتابا ليس فيه ما يدل غل الطلاق» وإنما أمره أن يكتب كتاباً يمنعها عن الخروج 
بعظة يعظهاء وقد يكون ذلك بالطلاق وقد يكون بغيره» فلم يثبت الأمر بكتابة اليمين 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب الطلاق ۲۸۱ 


بالطلاق» فكان فضولياً في كتابة اليمين بالطلاق وإنما ينعقد يمينا إذا أجاز الزوج ولا 
معتبر فالشروط قبل انعقاد اليمين. 

وفى «المنتقيل» عن ابن سماعة قال: سمعت أبا يوسف رحمهما الله: يقول في رجل 
قال لامرأة رجل: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» فقال الزوج: نعم قد حلف الزوج 
بذلك کله» فإن دخلت بعد قوله نعم فهي طالق. فكذلك قال: ألزمتها ذلك ولو لم يقل 
الزوج شيئاً حتئ دخلت الدارء فقال: قد أجزت هذا الطلاق عليها فهو جائز. 

وفي أيمان «القدوري»: إذا قال الزوج: امرأة زيد طالق وعبده حرء وعليه المشي 
إلى بيت الله تعالى إن دخل هذه الدار» فقال زيد: نعمء وقد حلفت بذلك كله يلوم 
يقل نعم ولكن قال: أجزت ذلك» هذا لم حلي على لحي ونه يشالف مييالة 
«الجامع» التي تقدم ذكرها . ولو قال: أجزت ذلك عليها إن دخلت الدارء أو قال: ألزمته 
نفسي إن دخلت الدار لزمه. 

وفيه أيضاً: لو قال امرأة زيد طالق» فقال زيد: أجزت أو رضيت أو ألزمته نفسي 
لزمه الطلاق . 

وفيه أيضاً: إذا قال الرجل: إن بعت هذا المملوك من زيد فهو حرء فقال زيد: 
نعم» ثم اشتراه زيد لا يعتق عليه. طاو راي الا رركي فقال 
زيد: : نعم» ثم اش شتراه عتق عليه . 

وفي «المنتقين»: إذا طلق الرجل امرأة رجل أو أعتق عبده أو باعه فقال الزوج أو 
المولى: رضيت بذلك أو قال: شئت ذلك» فهو إجازة. ولو قال: : قد أحببت ذلك» أو 
قال: هويت» أو أردت» أو قال: أعجبني ذلك» أو قال وافقني ذلك فذلك ليس بإجازة. 

وفيه أيضاً: إذا قال الرجل لامرأة رجل: اختاري» يعني الطلاق فاختارت نفسها أو 
قال لها: أمرك بيدكء ينوي الطلاقء فاختارت نفسهاء أو قال لها: أنت طالق إن شئت» 
فقالت: شئت» وقال الزوج: قد أجزت ذلك فهي طالق. ولو قال: أجزت قوله: أمرك 
بيدك وأجزت قوله: اختاري لم يلزمها الطلاق إلا أن تختار نفسها بعد إجازة الزوج في 
مجلس علمها بإجازة الزوج. 

وفيه أيضاً : إذا قالت لنفسها: إذا ولدت ولدآء فأنا طالق فولدت ولداً فقال الزوج : 
قد أجزت ذلك فهي طالق. ولو قال ألزمت نفسي قولك إذا ولدت ولداً لا تطلق ما لم تلد 
ولداً آخر. ولو قالت: أنا طالق بألف درهمء فقال الزوج: نعم لزمها [۷٤۲ب/ [١‏ تطليقة 
بألف درهم . 


الفصل التاسع 


في الأستنناء في الطلاق 


- يجب أن يعلم بأن الاستثناء يصح موصولاً ولا يصح مفصولاً . وشرطه أن يتكلم 


YAY‏ كتاب الطلاق 


الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله يقول: لا بد وأن يسمع نفسه» وبه كان يفتي الشيخ 
الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه اللهء قال الكرخي رحمه الله في «كتابه» 
كلمة إن شاء الله إذا وصلت بالكلام ترفع حكمهء أي: يصرف أيا كان. 

وحكي عن الشيخ الإمام شمس الاأئمة الحلواني رحمه الله: إذا قال الرجل: نويت 
أن أصوم غداً إن شاء الله كانت نيته صحيحة» لو صام غداً بهذه النية يجوز استحساناً . 
وتخرج المسألة من وجهتين: 

إحداهما: أن كلمة إن شاء الله في هذه الصورة تستعمل لطلب التوفيق عادة» ولا 
تستعمل للتعليق» حتى لو استعملها للتعليق لا تصح نيته أيضاً . 

الثاني : أن الاستثناء عمل اللسان ويرفع حكم كل تصرف يختص باللسان 
نحوالطلاق والعتاق والبيع» والنية عمل القلب لا تعلق له باللسان» فلا يرفع الاستثناء 
حكمه. 

وذكوانى الف وى المزيفن: إذا قال ر 4 عفرا فا عت بعد موقن إن شا 
الله صح الإيصاء حتى يجب عليهم الإعتاق. ١‏ 

وتخريجه : أن هناك الاستثناء دخل في الأمرء والاستثناء يعمل في الإيجاب لا في 
الأوامر لعلة أن الإيجاب يقع لازماً فيحتاج فيه إلى الاستثناء حتى لا يلزمه حكمهء وأما 
الأوامر لا تقع لازمة» فإنه يمكن الرجوع فيهاء فلا تقع الحاجة فيها إلى الاستشناء» وصار 
الحاصل أن كلمة إن شاء الله إذا دخلت على ما يختص باللسان وهو إيجاب يرفع حكمه» 
وإذا دخلت على ما لا يختص باللسان أو هو أمرء فليس بإيجاب إذا دخلت على الأمر 
يرفع حكمه. 

وإذا قال لها: أنت طالق إن شاء اللهء فهذا استثناء» وكذلك إذا قال: ما شاء الله 
فهو استثناء» وكذلك إذا قال: إلا إن شاء الله» ولو قدم الاستثناء فإن ذكر الطلاق بحرف 
الفاء بأن قال إن شاء الله فأنت طالق» فهذا استثناء صحيح . 

وكذلك إذا قال: إن شاء الله قوله. . ."لله لا أدخل الدارء فهذا استثناء صحيحء 
وغ يسنك فى وق ال ی أن لووك کان شاك ال رط اخ يان 
قال مغلا :إن :ولت الدار فانت طالق كان تطليقاً محيساً . وإن ذكر الطلاق دون حرف 
الفاء قال: إن شاء الله أنت طالق فهذا استثناء صحيح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله: هذا استثناء منقطع» والطلاق واقع في القضاء 
ويدين فيها بينه وبين الله تعالى» وإن كان إرادته الاستثناء ذكر الخلاف على هذا الوجه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله إذا قال: إن شاء الله وأنت طالق فهذا استثناء. وعنه 
أيفا: ف بسن ا تا و تنظالق ا انلدي او قال انت 
طالق فإن شاء اللهء فهذا ليس باستثناء. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الطلاق ۸ 


وفى «المنتقى»: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا ما شاء الله إنها تطلق واحدة قال 
ثمة: وأجعل الاستثناء على الأكثر» ‏ وذكر بعد ذلك مسائل أنت طالق ثلاثاً إلا ما شاء الله 
أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء الله» وذكر أنه لا يقع الطلاق أصلاً. وإذا قال لها: أنت 
طالق إن شاء الله ولا يدري أي شيء إن شاء الله لا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق مع 
الاستثناء ليس بإيقاع بعلمه وجهله يكون فيه سواء. 

ألا ترئ أن سكوت البكر لما جعل قضاء شرعاً استوئ فيه الجهل والعلم حتى لو 
زوجها أبوها فسكتت وهي لا تعلم أن السكوت رضا يجوز النكاح» ولم يعتبر جهلهما 
ولو قال لها: أنت طالق فجرئ على لسانه من غير قصد إن شاء الله» فكان قصده إيقاع 
الطلاق لا يقع الطلاق؛ لأن الاستثناء قد وجد موصولا مع الاستثناء لا يكون إيقاعا فهو 
كما لو قال لها: أنت طالق فجرى على لسانه أو غير طالق» ولو ضم مع مشيئة الله تعالى 
مشيكة غيرة كان اما كان قال انت ظالق إن شاء الله وء قال أنك طالق إن 
شاء الله وشاء فلان. ولو شرط مشيئة من لا تعلم مشيئته نحو أن يقول إن شاء جبريل أو 
الملائكة أو الشياطين كان استثناء من الكلام وهذا وما لو شرط مشيئة الله تعالى سواء. 

وفي «الجامع» لو قال لرجل: طلق امرأتي إن شاء الله وشئت وطلقها المخاطب لا 
يقع» وكذلك لو قال: طلق امرأتي ما شاء الله» وشئت» فطلقها المخاطب لا يقع؛ لأن 
معنى قوله ما شاء الله وشئت العدد الذي شاء الله وشئت ولا يدري إن شاء الله تعالى أي 
عدد أو شاء شيئاً أو لم يشأ أصلاً. وهذه المسألة ودليل على أن كلمة إن شاء الله إذا 
دخل على الأمر ترفع حكمه. 

ولو قال له: طلق امرأتي بما شاء الله» وشئت أو قال: أعتق عبدي بما شاء الله 
وشئت فطلقها أو أعتقه على مال يجوز؛ لأن ههنا أدخل المشيئة على البدل» لا على 
الطلاق والعتاق فبطل ذكر البدل وبقى الأمر بالطلاق والعتاق مطلقاًء أما في قوله ما شاء 
الله أدخل المشيئة في عدد الطلاق ولا يدرى أي عدد شاء الله. ١‏ 

وفي «النوازل»: إذا قال لامرأته: أنت طالق اليوم واحدة إن شاء الله وإن لم يشأ 
فثنتين» فمضى اليوم ولم يطلقها وقع ثنتان؛ لأن الله تعالى لو شاء الواحدة من طلقها 
لطلقها قبل مضي اليوم» فلما لم يطلقها علم أنه لم يشأ الواحدة» وقد علق بعدم مشيئة 
الواحدة تطليقتان. ولهذا قال: إذا مضى اليوم ولم يطلقها طلقت تطليقتين وإن طلقها 
واحدة قبل مضي اليوم لا يقع عليها إلا تلك الواحدة؛ لأن وقوع ما زاد على الواحد 
متعلق بعدم مشيئة الله تعالى الواحدة اليوم» وقد شاء ذلك حتى طلقها الواحدة قبل مضي 
اليوم. ولو لم يقيده باليوم وقال لها: أنت طالق واحدة إن شاء الله» وأنت طالق ثنتين إن 
لم يشأ الله لا يقع شيء لأن قوله: أنت طالق إن شاء الله كلام صحيح فلا يقع به شيء؛ 
وقوله: فأنت طالق ثنتين إن لم يشأ الله إذا لم يقيده باليوم كان باطلاً» لأنه لو صح لبطل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


i‏ كتاب الطلاق 


من -حيسلك صح ؛ لأنه لو وقع الطلاق ثبتت مشيئة الله تعالى» ووجود الأشياء كلها مشيئة 
الله تعالى تخالف ما إذا قيده باليوم وذكر هذه المسألة في «المنتقى» ووصفها في الثنتين 
والثلاث وقال لها: أنت طالق ثنيتين اليوم إن شاء الله وإن لم يشأ الله تعالى في اليوم 
فأنت طالق ]١/1148[‏ ثلاثاً فمضى ولم يطلقها طلقت ثلاثاً وإن لم يؤقت في اليمينين 
ديعا فهر إلى لفرت ال hS‏ الركم لصن هله الريادة لي «المنتقى). 
وإنه يخالف ما ذكر فى «النوازل» وذكر فى «المنتقى» أيضاً قبل هذه المسألة إذا قال لها أنت 
طالق إن لم يشأ الله طلاقك لا تطلق بهذا اليمين أبداً وإنه يوافق ما ذكر في «النوازل». 

وفي المنتقى» عن محمد رحمه الله إذا قال لها: أنت طالق أمس إن شاء الله إنه لا 
يقع الطلاق. 

نوع آخر 
فيما بقع به الفعل من الإيجاز والاستثناء وفيما لا يقع 

عن أبي يوسف رخمه الله فيمن حلف بالطلاق واستئنى وتنفس بين الاستثناء و 
الطلاق ووجد من النفس بداً أو لم يجد قال: إذا فصله فهو استثناء. 

قال في «الجامع»: إذا قال لامرأته يا زانية أنت طالق إن شاء الله كان استثناؤه على 
الطلاق» ويصير قاذفا للحال. ولو قال لها: أنت طالق يا زانية بنت الزانية إن شاء الله» 
فالاستثناء على الكل ختى لا يقع الطلاق ولا يَلزْمهِ حد ولا لعان؛ لأن النسبة إنما تذكر 
لتعريف المنادى فيصير من جملة النداء» والنداء لا يصير فاصلاًء فكذا ما هو جملة 
النداء , 

EET‏ ايه مي 
ا إلا أن الام لا تذكر في النسية لاء ؛ لآن | التعريف بها لا يقع لكن لأن الأنساب 
إلى الآباء» ألا ترى أنه لو قال: اتن طالق يا 2 لا يكون 
ل ال ا ل ا ير . ولو قال لها : 

نت طالق ثلاث يا طالق إن شاء الله انصرف الاستغناء ء إلى الكل ختى لا يقع شيء من 
0 وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يقع ثلاث تطليقات ويصير قوله يا طالق فاصلاً 


بين بين الثلاث . 
فعلى هذه الرواية فرق أبو خنيفة رحمه الله بين هذه المسألة وبين ما إذا قال لها : 
أنث طالق يا زانية إن دخلت الدار حيث قوله يا زائية لا يصير فاصلاً بين الطلاق والشرط 


ختى يتعلق الطلاق بالدخول» وههنا قال: يا طالق يصير فاصلاً . 

والفرق: أن قوله: يا طالق إن كان نداء بصيغته فهو إيقاع بمعناهء ولهذا إذا قال يا 
طالق تطلق» كما لو قال لها: أنت طالق ثلاثاًء أنت طالق إن شاء الله وإذا كان هذا 
إيقاعاً معنى صار كأئه قال لها: أنت طالق ثلاثاً أنت طالق إن شاء الله» ولو قال هكذا 


كتاب الطلاق A6‏ 


كان قوله أنت طا فاس الات وريد ار 57 
أما قوله: يا زانية إخبار عن صفة قائمة بها وليس بإيشاع فبقي نداء والنداء لا يصير 


فاصلاً بين الشرط ار اي الرواية لأن قوله يا طالق نداء 
بصيغته وليس بإيقاع وإنما يثبت الوقوع بقوله يا طالق بطريق الضرورة لا بموجب الصبغة 
لتصير اللفظط كأ » تسا بالمناذى › و ضهنا د ضر ورة إلى القول بالوقوع بطريق 
الاقتضاء ولا يمكن القول به لما كان الاستثناء متصلاً بقوله: يا طالق» فكان نداء بصورته 
كقوله يا فاطمة: يا عائشة» والنداء لا يصير فاصلاً . 

وفي «المنتقى»: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً يا عمرة بشت عبدالله إن شاء الله لا 
تطلق. ولو قاك أت طالق ثلاثاً يا ُمرة بشت عبد الله بن عبد الرهمن إن شاء الله تطلق» 
ئيس بفاصل ٠‏ 

وفي «نوادر بشر بن الوليد): ة عن أبي يوسف رخمه الله : قال لها : أنث طالق ثلاثا يا 
زانية إن شاء الله . فالاستفثاء على الآخر وهو القذف ويقع الطلاق» وكذلك إذا قال لها أنتك 
طالق يا طالق إن شاء الله ولو قال لها: أنث طالق يا خبيئة إن شاء الله؛ فالاستثناء على 
الكل ولا يقع الطلاق كأنه قال يا فلآنة» وذكر ثمة أصلاً فقال: المذكور في آخر الكلام إذا 
كان يقع به طلاق أو يجب به حد قالاستلداء ء قليه» نحو قوله: يا زائية ويا طالق» وإن كان 
متاو 017 بريه على الكل ودر نكو قول باعي 

قوفي «الجامع»: | ذا قال: امرأة تى طالق إن دخلت الدار» وعبدي عر إن كلمت فلاا 
إن شاء الله اصرف الأساعاء إلى أ مینین» وعن ابي يوسف رحمه الله : أنه يقتصر 
الأسثثناء على اليمين الثانية . 

حكن عن الكرضي رسب الله كان ون خاصل الخلاف في هذه المسألة راجع 
إلى مال أخرى : مختلفة ؛ اله قوله إل شاع الله ؛ ست عونا لإبظال الكلام» أو د غفا 
استعمال الشروط ؛ لتعليق فعلى قول أبي يو سف رعفمه الله يستعمل اسثعهال الشروط؛ 
ا ا أنث طالق » 
قنك شما ا 0 لتعلية لکان تع الطلاق سسا ها بقع عل ار يو سق ر خمه 
اللى ألا شرق أنه لو قال؛ لامرأثه : ؛ إن دك لمت الدار» وأفث 
طالق يقع الطلاق في الخال عند الكل»؛ ؛ لما کان قوله إن دخدت الدار يسقغهل استغمال 
الشروط ذكر الكرخي رحمه الله الخلاف في مسألة المشيئة على هذا الوجه. 

وقد حكينا عن القدوري الخلاف في مسألة المشيئة على عكس هذا 0 
الگرخي » زا يوست رخمه الله يعتبر اللفظ ويقول : اللفظ لفظ شرط» وهما قالا: 
يعتبر اللفظ عند الإمكان ولا إفكان هنا ؛ ا ا 

قط ر وجوده لا ما لآ وجودهء ألا ترق أنه لو علق الطلاق بفعل في الماضي لا يكون 

ذلك شرطاً بالاثفاق لأنه لا يمكن انغظاره. 


۲۸٦‏ كتاب الطلاق 


قلنا: وإنما ينتظر الشيء ليتوصل إلى معرفته» ومشيئة الله تعالى مما لا يتوصل إلى 
معرفته فلا يصح انتظاره. إذا ثبت أن من مذهب أبي يوسف رحمه الله أن هذا الكلام 
يستعمل استعمال الشروط يقتصر على الثاني كصريح الشرط وعندهما لما كان يستعمل 
استعمال الإبطال ينصرف إليهما؛ لأنه كما مست الحاجة إلى الإبطال الثاني مست الحاجة 
إلى إبطال الأولء والكلام متصلء فينصرف الاستثناء إليهما بخلاف صريح الشرط؛ لأن 
اليمين الأول غير محتاج إلى شرط [۸٤۲ب/١]‏ آخر بل هو بدون شرط آخر فانصرف هذا 
الشرط إلى الثاني لهذا. وغيره من المشايخ تكلموا في المسألة على سبيل الابتداء وإنه 
يبتني على أصل معروف أن حرف الواو إذا دخل بين جملتين» الأولى ناقصة والأخرى 
تامة يجعل حرف الواو للعطف حتى يصير خبر الجملة التامة خبراً للجملة الناقصة. 

وإذا دخل حرف الواو بين جملتين تامتين يجعل حرف الواو للاستئناف لا للعطف» 
حتن الا بض اشير إاحدى الححتن ا للجهلة الأخرى» 

وجه قول أبي يوسف رحمه الله: أن حرف الواو دخل ههنا بين جملتين تامتين لأنه 
دخل بين يمينين تامتين» فيجعل للاستئناف لا للعطف. بخلاف قوله: امرأته طالق» وعبده 
حر إن شاء الله حيث تنصرف المشيئة هناك إلى الجملة؛ لأن هناك حرف الواو دخل بين 
جلف الأولى متهما ثاقضة من حت التعليق ٠‏ لاه دك شرطا واحداء قارف الشرط 
إلى الكل بحكم العطف. وهما يقولان حرف الواو دخل بين جملتين» الأولى منها 
ناقصة . 

بيانه: أن اليمين الأولى إن كانت تامة فى حق التعليق بمطلق الشرط فهى ناقصة في 
خن التعليق'بمفيئة الله الى الذي رح الام هان أن بكرن إقاعا جال 000 
مكان للمشيئة المذكورة في الجملة الأخرى مذكورة في الجملة الأخرى مذكور في الجملة 
الأرلى بج الف وتك الراب فا إذارعلقه هة فون ارفك المي إلى 
اليمينين ثم إذا انصرفت المشيئة إلى اليمينين إن كانت مشيئة الله تعالى بطل جميع الكلام» 
وإن كانت مشيئة فلان توقف الانعقاد على مشيئته» وإن شاء فلان ذلك فى مجلس العقد 
أو تعلق كل جراء بشرطه كأنه فال: قد مشيفة فلن امرأته طالق' إن دشل الدار» وعبده 
حر إن كلم فلاناًء وإن قال: لا أشاء بطل اليمينان» وكذلك إن شاء إحدى اليمينين بطلا؛ 
لأن الحالف علق انعقاد اليمينين بمشيئة اليمينين ولم يوجد ذلك في المجلس» فصار ذلك 
كما لو قال: امرأته طالق» وعبده حر إن شاء فلان فشاء أحدهما لا يقع شيءء وطريقه ما 

وذكر فى «المنتقى» إذا قال: عمرة طالق ثلاثاً إن دخلت الدار» وزينب طالق واحدة 
إن کس فاج ليما حو فزن انق ب اعرسها يدضيزت ل اد إلى ا 
الأخيرة» ولو أراد في القضاء والاستثناء على اليمين الأخيرة في القضاء. 

وفي أيمان «الأصل»: فإذا قال: والله لا أكلم فلاناً والله لا أكلم فلاناً آخرء إنه إن 
عنى بالاستثناء اليمينين فهو على ما نوى من غير فصل بين القضاء والديانة وإن لم يكن له 


كتاب الطلاق A۷‏ 


نية ولاستثناء على اليمين الأخيرة» لأن الواو ف فيا السين لتاب واو الكسي وان ا 
وقد ذكرنا في مسألة «الجامع» أن الاستثناء ء على اليمينين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله فإن كان ما ذكر في «المنتقى» قول الكل» »> صار عن أبي حنيفة ومحمذ رحمهما الله 
روايتان في المسألةء وفي «المنتقى» اشا : إذا قال: عمرة طالق ثلاثاً إن دخلت الدار 
وزينب طالق إن دخلت الدارء فهما يمين واحدء وإذا دخلت الدار مرة واحدة e‏ 
عليهماء وإن ذكر بعده استثناء فالاستشناء عليهما. 

وفيه ا لو قال: عمرة طالق إن شاءت وزينب طالق إن شاء اللهء كان الاستثناء 
عليهما ولو قال: عمرة طالق إن شاءت» وزينب طالق إن شاءت فهما أمران مختلفان» 
فإذا ذكر عقيبهما استثناء ينصرف الاستثناء إلى آخرهما وإنه يخالف المذكور في «الجامع» 
على ما قلنا. 

وفي «القدوري»: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء اللهء وقع الثلاث 
ولغى الاستثناء في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما : 
الاستثناء جائز. وعلى هذا الاختلاف إذا قال لها أنت طلق ثلاثاً وواحدة إن شاء الله 
ولو كال لها أتت طالى واحنة وثلدنا إن شاء الله فالاستثناء صحيح في قولهم جميعاً. 

وجه قولهما أن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع ولو جمع بلفظ الجمعء 
فقال: أنت طالق ستا إن شاء الله أو قال: انث طالق أريعا إن اء الله كان الاسساء 
صحيحاً في قولهم جميعاً. وكذا ههنا : 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن العدد الثاني حشو لا يتعلق به حكم فإن الزوج 
لا يملك إيقاع أكثر من الثلاث واللغو حشو من الكلام فيصير كالسكوت؛ بخلاف قوله 
أنت طالق واحدة وثلاثاً إن شاء اللهء لأن العدد الثاني تعلق به حكم فلا يصير لغواًء 
وفاصلا بين الإيقاع والاستثناء وفي «النوازل»: رجل بلسانه ثقل لا يتم كلامه إلا بعد طول 
المدة: حلف بالطلاق وأراد الاستثناء التعليق فطال في تردده» إن عرف أنه هكذا يتكلم 
يجوز ديانة وقضاء لأنه موصول معنى لمكان العذر. 

وفي «النوازل»: إذا قال لها أنت طالق ثلاث فأراد أن يقول: إن دخلت الدار فأخذ 
شیر فمه إن قال بسا حلي وضو إن دخلت الدارء لا يقع؛ لأنه سكت 
لضرورة» فلا يعتبر فاصلاًء كما إذا اعترض له عطاس أو جشاء. 

ولو قال: لله علي أن أتصدق بدرهم أكرء وهو يريد أن يقول أكر فلان كتم فأخذ 
إنسان فمهء فلم يتم الكلام» فلما رفع يده عن فمه قال: فلان كاركتم» فالأحوط أن 
يتصدق» والفرق أن الطلاق محظور فيتكلف لإعدامها وأمكن إعدامها بجعل هذا الانقطاع 
غير فاصل كما لو حصل الانقطاع بعطاس وأما الصدقة عبادة» فلا يتكلف لإعدامها. 

وعلى قياس مسألة «النوازل» قالوا: إنما ذكر فى الأيمان أن من حلف وأراد أن 
يقول في آخره: إن شاء الله فشد إنسان فمه إنه يكون استفناءء تأويله إذا ذكر الاستثناء بعد 
رفع اليد عن فمه متصلاً به. وقد وجدنا في «نوادر هشام» أنه قال سألت محمداً رحمه الله 


YAA‏ كتاب الطللاق 


عن قال 'لامراته > انت طالق فلاا > وهو یرید أن وى فامسکت بفمه» وخلت به وین 
الاستثناء قال: يلزمه الطلاق فى القضاء وفيما بيه وبين الله تعالى» وعن أبي يوسف 
خا ذاتقالق< انث الى انكس لن قاد الل ار فال سا الله نا الله 
كان استثناء ديانة» ولم يكن استثناء قضاء. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند) : إذا آراة أن و رد فخاف أن يستثني ف فى السو 
فالوجه في ذلك أن يأمره حتى يقول عقب اليمين كلاماً لا يصلح استثناء ا > لأنه 
إذا فعل ذلك يمتنع الاستثناء لوجود الفاصل . 

نوع آخر 
في دعوى الزوج [545!/ ]١‏ الاستثناءء 
وفي إخبار غير الزوج بالاستثناء 

إذا ادعى الزوج التكلم بالاستثناء أو التكلم بالشرط في الخلع أو ادعئ التكلم 
بالاستثناء أو الشرط في الطلاق» فالقول قول الزوج» فإن شهد الشهود بخلع أو طلاق 
بغير استثناء لم يقبل قول الزوج بعد ذلك ويقضي القاضي بالطلاق وبالخلع. 

وإن شهدوا بالخلع أو بالطلاق» وقالوا: لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق 
والزوج يدعي الاستثناء» فالقول قول الزوج ولا يقضى بالطلاق إلا إذا ظهر منه ما هو 
دليل صحة الخلع من غير قبض البدل أو ما أشبه ذلك» كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله في «شرح السير» في باب ما يصدق فيه الرجل من الردة فلا تبين منه امرأته. 

- وفي باب الخلع من «الكافي»» «ميختصرالقصار»: إذا خالع ثم قال: : لم أعن به 
الطلاق إن كان أخذ بجعلاً على الخلع لم يصدق قضاءً. قال مشايخنا رحمهم الله: 
والمراد من أخذ الجعل ذكر الجعل لا حقيقة الأخذ. فعلى هذا إن ذكر البدل وقت 
الطلاق والخلع لا يصدق قضاءً في دعوى الاستثناء» وإن لم يذكر البدل يصدق قضاء في 
دعوی الاستثتاء. 

وذكر نجم الدين النسفي رحمه الله في «فتاويه» عن شيخ الإسلام أبي الحسن رحمه 
الله أن مشايخنا استحسنوا في دعوى الاستثناء في الطلاق لا يصدق الزوج إلا ببينة؛ لأنه 
خلاف الظاهر وقد فسدت أحوال الناس فلا يؤمن التلبيس . 

وحكي عن شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه الله بأنه كان يقول: إن 3 
الطلاق بإقراره تسمع دعوى الاستثناء منه. وإن عرف a,‏ ماتا 
وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناتي رحمه الله يقول: : نو قال طلقت: واستننيت لا 
يصدق قضاء . ولو قال: قلت لها أنت طالق واستثنيت يصدق قضاء. 

وذكر محمد رحمه الله فى كتاب الإقرار 3 باب الإقرار بالعتق: إذا قال ع 
أعتقتك أمس. وقلت إن شاء الله صدق ولا يعتق العبد» وذكر في باب الإقرار 0 إذ 
قال الرجل لامرأة: تزوجتك أمس, وقلت: إن شاء الله» وقالت المرأة: ما استثنيت 


كتاب الطلاق ۸۹ 


فالقول قوله. وكذلك العتق والطلاق والفتوى على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه 
الله أن دعوى الاستثناء ء في الطلاق صحيح› > وكذا في الخلع إلا إذا ظهر منه ما هو دليل 
Sea‏ وقد وجدت الرواية في «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله أنه لو قال: 

طلقتهاء ولكن كنت نائماً ألزمته الطلاق» ولو قال : طلقتها ثم استثنيت ت لم يكن مستثنياً في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وبهذه لرواية تين أن ما ذكر في «الأصل؛ قول 
محمد رحمه الله : وإذا طلق الرجل امرأته فشهد عنده شاهدان أنك استثنيت جت س 
ا ولا هراق يعر إن كان قير مان و کے تخرى طلى سان ١‏ 
يحفظ بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين بناء على الظاهر. وإن لم يكن بهذه 
الحالة لا يعتمد؛ لأنه بخلاف الظاهر والله أعلم. 


نوع آخر 
في إيقاع عدد من الطلاق واستثناء بعضه 

قال هشام: نالك مجيدا وجي" عفدو نان لاع انف افد ظالى لان إلا 
واحدة وواحدة» وواحدة قال وقع الثلاث وبطل الاستثناء ء في قول أبي حنيفة رحمه الله 
وفي قولنا : تطلق ثنتين. وعن أبي يوسف رحمه الله إنها تطلق واحدة. #الاسل؟ أن 
استثناء البعض من الكل صحيح قل المستثنى أو كثر» وإنما ينظر في هذا إلى اللفظ لا إلى 
الحکم» ألا ترى أنه لو قال لها “انث طالن را إلا ثلاثاً صح الاستثناء» وإن كان هذا 
استثناء الكل من الكل من حيث الحكم؛ لأن ذكر الأربع ذكر للثلاث لأن الطلاق لا يزيد 
على الثلاث اعتباراً للفظ . وسيأتي شيء من هذا في آخر هذا النوع. 

واستثناء الكل من الكل باطل بلا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله واختلفت ألفاظ 
المشايخ فيه: بعضهم بعضهم قالوا : الاسشناء جار مجرى التخصيص» والتخصيص لا يرد على 
الكل. وبعضهم قالوا الاسطناء إذا دخل على الكلام يصير تكلماً بالباقي» ولا بد وأن 
يكون تكلماً بالكل لا باقياً بعد الاستثناء بعد هذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : 
الكلام يحمل على الصحة ما أمكن ذلك في مسألتنا في اقتصار الاستثناء ء على الأولى 
اناده لكا رحد E‏ وعلى الأولى عند محمد رحمه الله . وعند ذلك لا 

يتحقق استثاء الكل من الكل . 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: أول الكلام يتوقف على آخره إذا وجد في آخره ما يغير 
حكم أوله؛ وبذكر الثالثة يتغير الحكم الأولى والثانية ؛ لأن الكل إذا اعتبر جملة يلغو 
الانساء لكميضير كاف كال أنك طالى فلانا إلا ثلاث : 

ولو قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثاً بطل الاستثناء؛ لأنه 
استشنى الكل . 

ولو قال لها: أنت طالق ثنتين وواحدة إلا ثنتين فهي ثلاث» وكذلك الجواب فيما 
إذا بدأ بالواحدة» فقال أنت طالق واحدة وثنتين إلا ثنتين فهي ثلاث أما إذا بد أ بالواحدة 
لأن الأصل في الاستثناء أن ينصرف إلى ما يليه» فيصير مستثنياً لكل ما تكلم به نظا إل 


4۰ كتاب الطلاق 


ما يلي الاستثناء فيلغو. وأما إذا بدأ بالثنتين؛ لأنه لا يمكن صرف الاستثناء إلى الثنتين 
المذكورتين في صدر الكلام إما لأنه يصير مستثنياً جميع ما تكلم به» وإما لأن الواحدة 
فاصلة ولا يمكن صرف الا ستثناء إلى جملة الكلام لأنه يصير مستثنياً الواحدة المفردة 
بتمامها . فيصير مستثنياً جميع ما تكلم به نظراً إلى الواحدة المفردة. 

ولو قال لها: أنت طالق واحدة وثنتين إلا واحدة تقع ثنتان ويصير مسئئنياً الواحدة 

من الثنتين وإنه استثناء البعض من الكل فيصح. 

ولواقاك: : أنت طالق ثنتين واثنتين إلا ثنتين صح الاستثناء ووقعت ثنتان في قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله» ويجعل مستثنياً من كل ثنتين تطليقة تصحيحاً لكلام القائل 
بقدر الممكن. 

هكذا ذكر القدوري رحمه الله في ااشرحه)» وذكر شيخ الإسلام هذه المسألة في 
(شرحه»» وذكر أنه ينوي الزوج» ی إحدى الثنتين بكماله إما الأولى وإما 
الأخرى كان الاستثناء [(۹٤۲ب/١].‏ باطلاً» .وإن نوئ واحدة من الثشين الأوليين وواحدة 
مخ الفننين الأخريين الاستاء ء صحيح وعندهما فروي عن محمّد رحمه الله إذا قال لها: 
أنت طالق ثنتين وائنتين إلا ثلاثاء قال: هي ثلاث والاستثناء باطلء وكذلك إذا قال لها : 
انك ظالق شخي رارسا اله يما هكذا ذكر في «القدوري». 

وفي «المنتقئ» إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً فهي ثلاث في قول أبي 
خنيقة رح اله وهكذا روي هن محمد رمه الله ويصير قول فلاا فاا فاصلا بين 
الأول وبين الاستثناء . 


وقال أبو يوسف رحمه الله : إنّها تطلق ثنتين» وهو الظاهر من قول محمّد رحمه الله» 
لاير اقول وقلانا انا فاصلاً. وإذا لم يصر الثاني فاصلاً عندهما. ذكر شيخ 
الإسلام رحمه الله في «شرحه» أنه ينوي هذا الرجل إن قال عنيت الثنتين من الثلاث الأول 
ل وما لا فلا . ولم يشترط هذه النية في 
«المنتقئ». وكذلك لم يشترط * شمس الأئمة الحلواني رحمه الله هذه النية على قولهماء 
فصار حاصل مذهبهماء كأنّه قال لها: أنت طالق ستاً إلا أربعاًء فروئ ابن سماعة عن 
أبي يوسف رحمه الله فيمن قال لامرأته؛ أنت طالق ثنتين وثنتين وثنتين إلا أربعاًء فهى 
طالق تق O a a‏ والجبالة المعدنة مواد ذا قا لهك الت 
طالق ثلاثاً إلا واحدة أو ثنتين» لم تأت قبل أن يختار واحدة أو ثنتين» فهي واحدة» 
ويجعل الاستثناء على أكثر. 

ذكر القدوري رحمه الله في لشرحه»: إذا أوقع أكثر من ثلاث» ثم استثنل لكالل 0 
الاستثناء ء من جملة الكلام؛ لا من جملة الثلاث التي يحكم بوقوعها نحو أن يقول: أنت 
طالق غشراً الأتمها رن وا ولو قال: الا“ثمانا وفيت تهات E.‏ سي 
ل ا e‏ 02000 استثناء الكل من الكل ؛ 
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ومن هذا الجنس. روي عن محمّد رحمه الله في «النوادر» إذا قال: نسائي طوالق 
إلا فلانة وفلانة وفلانة ليس له من النسوة سواهن صح الاستثناء» ولو قال: نسائي طوالق 
إلا نسائي لا يصحّء وما أقرها إلا باعتبار اللفظ . 

وفي «البقالي» : إذا قال: : كل امرأتي لي طالق إلا هذه» وليس له غيرها لم تطلقء 
ولو قال: نسائي طوالق فلانة وفلانة وفلانة إلا فلانة فالاستثناء جائز؛ لأن قوله: فلانة 
وفلانة وفلانة تفسير لقوله: نسائي طوالق» فيكون الحكم بقوله: نسائي طوالق. ولو قال 
نسائي طوالق إلا فلانة يصح الاستثناء ء كذا ها هناء ولو قال : فلانة طالق وفلانة وفلانة إلا 
فلانة لا يصح الاستشناء» وكذلك إذا قال: هذه وهذه وهذه إلا هذه كان الاستثناء باطلاً . 

وفي «المنتقى»: : إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة أو لا شيء» فهذا لم يستثن 

شيئاً وطلقت ثلاثاً» وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا نصف تطليقة» فاعلم بأن الطلقة لا 
ET‏ وهل تتجزأ في طرف الاستثناء . فعل قول أبي يوسف رحمه الله؛ 
لا تتجزأ وعن محمّد رحمه الله» روايتان: حتى أن في هذه المسألة تقع ثنتان عند أبي 
يوسف» وإحدئ الروايتين عن محمد رحمهما الله › ويصير كأنه قال: أنت الع نا إلا 
واحدة» في رواية أخرئ تتجزأ في طرف الاستثناء حتّئ إن في هذه المسألة تقع الثلاث 
على هذه الرواية؛ لأنه لما صح استثناء النصف» صار تقدير كلامه؛ أنت طالق تطليقتين 
ونصف فتكاملت التطليقة الثالثة» وعلى هذا إذا قال لها : أنت طالق واحدة ونصفء فعلى 
قول أبي يوسف رحمه الله تقع ثنتان» وعن محمّد رحمه الله روايتان» في رواية: تقع نتان 
كما هو قول أبي يوسف رحمه الله» وفي رواية تقع واحدة. 


نوع آخر 
وکا ا ء من أصل الكلام يصح الاستثناء 00 ا 
لإ ءال لوط إِنَا لَمتَجُوهُمْ ایت 69 إلا نراتم [الحجر: ]٠١ ۰٩‏ استثنئ آل لوط من 


جملة الناس» واستثنول ساكل امرأة لوط من آله . 

فاك عن 5 قال لها : أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين إلا واحدة يقع ثنتان؛ والأصل في 
ص اسه لب كر IG‏ ء الأول» ثم ينظر إلى ما 

ل ل ا ع يد ص اتا 
الكلامء وهو الثلاث يبقل من أصل الكلام ثنتان» ‏ فهي الواقع. 

وعلئ هذا إذا قال : ان نا إلا ثلاثاً إل واحدة تقع واحدة» ويجعل 
الو اخدة مسقنا من الاستثناء الثانى› وهو الثلاث يبقيل من الاستثناء الثانى ثنتان يجعل 
ذلك مستثنياً من الاستثناء الثانى وهو الثلاث يبق من الاستثناء الثاني ثنتان يجعل ذلك 
مستثنياً من الأصلء وهو الثلاث يبق واحدة» فهي الواقع 

وكذلك إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا ثنتين إلا واحدة وقعت واحدة» 
والوجه ما ذكرنا. ومن ن المشايخ من اعتبره بنوع تقريب › فقال : ينبغي أن تعقد العدد الأوّل 


4۲ كتاب الطلاق 


بيمينك»› والثاني بي بيسارك› والثالث بيمينك» والرابع بيسارك ثم أسقط ما في يسارك مما 
في يمينك» فما قي فهو اراقع 
نوع آخر 
من الاستثناء 


ينبني على أصلين : 

أحدهما : : أن المتكلم بكلام مقرون بالاستثناء إذا ذكر عقيبه وصفاً يليق بالمستثئنول» 
ولا يليق بالمستثنیٰ منه منه يجعل وصفاً للمستئنل حتول يبطل ببطلانه» وإذا دكن عقي وصها 
يليق بالمستثنئ منه» ولا يليق بالمستئنئ فقد اختلفت عبارة المشايخ فيه بعضهم قالوا: 
يجعل وصفاً للمستشنی منه ص عن شك رن تميخيسا له دو اکن ره 
يجعل وصفاً للكل تحقيقاً لدخوله على الكل» أو تحقيقاً للمجانسة بين المستثنئ والمستثنى 
منه» فن المستثن من جنس المستشنى منه في الظاهر . 

وإذا ذكر وصفاً يليق بالمستثنئ وبالمستثنئ منه» نقد اختلفت غبارة الماح ديه 
أيضاً . بعضهم قالوا: يجعل وصفاً للكل تحقيقاً لدخوله على الكل أو تحقيقاً للمجانسة» 
فيبطل المستثنئ بوصفه ويبقى ]١/٠٠١[‏ المستثنل منه بوصفه» وبعضهم قالوا: يجعل 
وصفاً للمستئنئ منه لا غيرء لأنه لو جعل وصفاً للمستثنئ منه اعتبر» ولوجعل وصفاً 
للمستتئ بطل » والوصف إنما يذكر للاعتبار لا للإيطال» وهذا كلّه إذا ذكر دا زائداً 
أمّا | إذا ذكر وصفاً فيليا لا يعتبر أصلاً ويجعل ذكره ولا ذكر سواء. 

الأصل الثاني: أن الوصف المذكور علئ سبيل التأكيد لا يصير فاصلاً بين الطلاق 
والاستثناء» ولا بين الطلاق والشرط» حتى أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً يا فلانة 
إلا واحدة يقع ثنتان» ولا يصيّر قوله يا فلانة فاصلاً لما كان لتعريف تأكيد المحل» وإذا 
قال لامرأته قبل الدخول بها: اي ا ا ل ا 
ولا يصير قوله بائن فاصلاً بين الطلاق والشرط لما ذكره لتأكيد تعريف الواقع 

جئنا إلى المسائل؛ قال محمّد رحمه الله في «الزيادات»: إذا قال لامرأته: أنت 
طالق ثلاثاً إلا واحدة للسئّة» كانت طالقاً ثنتين للسئّة عند كل طهر تطليقة؛ لأن وصف 
السنة يليق بالمستثنول مئه دون المستثنل ؛ لأنه صفة الواقعء ل وأمًا 
اسع تعر وا فجعلناه صفة تثنول منه» وصار كأنّه قال : أنت طالق ثنتين للسئة 
أو يقول: يجعل وصفاً للكلّ. ويصير كأنّه قال: أنت طالق ثلاثاً م ألا 
ترئ أنه لو قال: عليّ لفلان ألف إلا مائة درهم كانت التسعمائة من الدراهم . 

فكذلك إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا واححدة إذا خضت وطهرتء 'أو إن كلمت 
فلاناً أو إن دخلت الدار كانت التطليقتان معلقتين بالحيض وبالطهر في المسألة الأولئ. 
وبالكلام في المسألة الثانية» وبالدخول في المسألة الثالثة» وينصرف الشرط إلى 
المستشنى ؛ لأنه إنما يحتاج إلى الشرط فيما يقع والذي وقع منه دون المستثنل؛ لأنه يليق 


كتاب الطلاق 4۳ 


بالمستثنيل منه» ولا يليق بالمستثنيل؛ لأنّه إا يحتاج إلى الشرط فيما يقح › ولي ع 
المستئنئ منه دون المستتنىن أو نقول: ينصرف الشرط إلى الكل» ونكت افا الثلاث 
بالغترط مسشتنياً واحدة متها . 

ولو قال لها: أنت طالق ثلاثاً البتة إلا واحدة أو بائنة إلا واحدة كان طالقاً تطليقتين 
رجعيتين» ولا يصير قوله البنّة البائنة فاصلاً بين الاستثناء وبين الإيجاب؛ لأن كل واحدة 
منهما صفة أصلية للثلاث لا يوجد الثلاث إلا وأن يكون بتة بائنة» فصار ذكرهما ولا ذكر 
نواف أفكأ هقان لها انك د طالق لان ] لادراحة» ولو قال لهاك نت طالق تلان إلا 
دة ناف أو إلا وا دة الثة طلقت تطلقتيه رين ضا 


وذکر هشام رحمه الله في «نوادره» عن محمّد رحمه الله أن من قال لامرأته: ات 
بائن إلا واحدة ونوئ بالبائن ع الثغلاث» قال: هي طلاق واحد؛ لأن نيّة الغلاث إلا واحدة 
نة الثنتين. 

ومن قال لامرأته: أنت بائن ينوي ثنتين تقع واحدة» وعن أبي يوسف رحمه الله 
فن قال لاا انث طالق واعدة الع إل واحدةة ا 
بائنتان؛ لاله لما نوئ بالبتة الثلاث علم أنه ما جعلها صفة للواحدة؛ لأن الواحدة لا 
تحتمل نيّة الثلاث» فلما ذكر الواحدة» صار كأنه قال: أنت طالق البنّة إل واحدة» وقد 
نوئ بالبتة الثلاث» وهناك الجواب كما قلنا وإنما ألقينا الواحدة؛ لأنا لو لم نلقها يبطل 
الاستشناءء وهو أصل» فكان إلقاء الواحدة وهي . . . .“ أولئ. 

قال في «الزيادات» أيضاً : إذا قال لها أنت طالق ائنتين الببّة إلا واحدة» نهي طالق 
واحدة بائنة؛ لأنَّ البتة تصلح صفة للثنتين؛ لأنَّ الثنتين لا تكون بتة بنفسهاء فيصح 
وصفهما بالبتّة» وقد استثنى واحدة منهماء فتقع واحدة بتة. . وكذلك إذا ul‏ : 
ثنتين إلا واحدة البتةء فهي طالق واحدة بائنة؛ لأن البتة لا تصلح صفة کک 
يصح» فيجعل صفة للمستثنل منه أو يجعل صفة للكل» وصار كأنه قال: أنت طالق ثنتين 
البتة إلا واحدة» وهي المسألة المتقدمة. 

ولو قال لها: أنتٍ طالئ ثننين إلا واحدة بائنة أو قال إلا واحدة آمًا بائداًء فهي 
طالق واحدة رجعية» لأن البائن لا تصلح صفة للمستثنى منهء فإنه لا يقال: تطليقتان 
بائن» وإِنّما يقال: تطليقتان بائنتان» SE‏ ضعة للست ؛ »> فتجعل صفة للمستثنل» 
فيبطل ببطلان المستثنول» > بخلاف قوله البتة؛ لأنه يصلح صفة للتطليقتين» 0 
يقال تطليقتان البتّة قال في «الكتاب»: إلا أن ينوي أن يكون البائن صفة للثنتين» فحينئد 
واحدة بائنة؛ GG‏ قال الله تعاليل : 
لاوکر بر لزن كنروأ أن السّمنوتِ والْأَرضَ كاتا ريا فَفنَقنَهما» [الأنبياء: ٠‏ ولم يقل كانتا 
رتقين» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۹4 كتاب الطلاق 


الفصل العاشر: 
في إيقاع الطلاق على امرأة بعينها 
ثم الرجوع عنها بالإيقاع على أخرى 
يجب أن تعلم أن كلمة «بل» متو متئ دلت في الكلام الصادر على الإثبات كانت 
للرجوع عن الأوّل» ولإقامة الثاني مقام الأول على سبيل استدراك الغلط» يقال: جاء ني 
زيد بل عمروء وكان قوله بل عمرو رجوع عمَا أخبر عن مجيء زيد» وإقامة لمجيء عمرو 
مقام مجيء زيد على سبيل استدراك الغلط» كأنه قال كان عزمي أن أخبر عن مجيء 
عمرو» فغلطت وأخبرت عن مجيء زيد» ثمَّ استدرك ذلك الغلط بقولي بل عمرو. 

وفي كلام الله تعالئ متئ دخلت هذه الكلمة على الإثبات كانت لإبطال الأوّل ولإقامة 
الثاني مقام الأوّلء ولكن لا على سبيل استدراك الغلط ؛ لأن الغلط على الله لا يجوز والغلط 
على العباد يجوزء ....''' وكلمة: «لا بل» نظير كلمة بل» لأنهما يستعملان استعمالاً 
واحداً» وقوله : «لا» لتأكيد النفي المستفاد بقوله بل» وإذا كانت هذه الكلمة في الإثبات 
للرجوع عن الأول ولإقامة الثاني مقام الأوّل على سبيل استدراك الغلط ينظر: 

إن كان الأوّل شيئاً يصح الرجوع عنه ينفئ الأوّل» ويثبت الثاني مقام الأوّل. 


ذه 91915 سينا ا مح ال عون نه لا تي N‏ 
على حاله ويثبت للثاني إثباتاً لحكم الدليل بقدر الإمكان» إلا أن المتكلم إذا لم يذكر 
للمذكور عقيب كلمة الا بل» را على هذة يحغل الخ الجر لها للها خا للمذكور 
عقيبها » صيانة له عن البطلان» ومتول ذكر للمذكور عقيب هذه الكلمة خبراً لا يجعل الخبر 
المذكور لما قبلها خبراً؛ لأنّه صحيح بدونه» فلا حاجة إلى جعله خبراً له» ومتى دخلت 
هذه الكلمة على النفي لا يوجب رجوعاً عن الكلام الأوّلء وإِنّما يوجب نفي الفعل عن 
الاسم الأوّل بإثبات ذلك المنفي للثاني» أو بإثبات فعل آخر للأوّل. 

نظير الأوّل قول الرجل: ما قام زيد لا بل عمروء نفي الكلام لزيد وإثباته لعمرو. 
ومثال الثاني قول الرجل: ما قام زيد بل قعدء نفى القيام عن زيد وإثبات الوجود له» هذا 
هو الكلام في كلمة بل وحدها أو مع لا. 

وأما جاء كلمة لا بدون بل مت دخلت على الإثبات كانت لتأكيد ما أثبته الأوّل 
بنفيه عن الثانى» ومتئل دخلت على النفى» كانت لتأكيد ما نفاه عن الأول بإثبات ضدّه 
للثاني . ١‏ ا 

مثال الأوّل: جاءني زيد لا عمرو. كان قوله: لا عمرو لتأكيد إثبات المجيء لزيد 
بنفي المجيء عن عمرو. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق 6و 


ومثال الثانى: ما جاءني زيد لا عمرو كان قوله: لا عمرو لتأكيد نفي المجيء عن 
زيد بإثبات المجيء لعمرو. ٠‏ 

جئنا إلى المسائل: قال محمّد رحمه الله في «الجامع»: وإذا كان للرجل امرأتان» 
فقال لإحداهما أنت طالق إن دخلت الدّار لا بل هذه» وأشار إلى امرأة أخرى 0 
واحدة منهما ما لم تدخل الأولئ الذار لم تطلق. وإذا دخلت الأول الدار طلقتاء وإن 
دخلت الأخرئ الدار لم تطلق واحدة منهماء > قال محمد رحمه الله: وقوله: لا بل هذه 
على الطلاق خاصّة والوجه لما ذكرنا في «الجامع» أنه علق طلاق الأول بدخولها الذارء 
حيث قال لها: أنت طالق إن دخلت هذه الدّارء وبقوله: لا بل هذه رجع عن تعليق طلاق 
الأول بدخولهاء وعلق طلاق الأخرئ بطريق استدراك الغلطء كأنّه قال: من عزمي أن 
أعلق طلاق الأخرئء إلا أتي غلطت» فعلقت طلاق الأولئ. إلا أنه لا يملك الرجوع 
عن تعليق طلاق الأولئ» ويملك تعليق طلاق الأخرئ» فبقي طلاق الأولئ معلقاً بدخولها 
الدار» وتعلق طلاق الثانية بالدخول» وإذا تعلق طلاق الثانية بالدخول» يتعلق طلاقهما 
بدخول الأولئ؛ لأن كلمة «لا بل» لإبطال الأوّل» وإقامة الثاني مقام الأول على سبيل 
استدراك الغلط. يجب أن يكون المثبت فى حق الثانية مثل المثبت فى حق الأول . وإنما 
تكون كلك إذا تعلق طلاق العانية خرن لأر كما تفلن ضاق الأولن ينول 
الأول . وقول محمّد رحمه الله فى «الكتاب» قوله: «لا بل» هذه على الطلاق خاصّةء 
معناه أنه للرجوع عن الطلاق لا للرجوع عن الدخول. 

وإن نوى الرجوع عن الشرط وهو الدخول دون الطلاق صخت نيته فيما بينه وبين 
الله تعالى ؛ أنه رى ها يكتملة لفظه إلا أن القاضي لا يصدقه؛ لأنه نوئ أمراً بخلاف 
الظاهرء وفيه تخفيف عليه لأن الثانية لا تطلق بدخول الأولئ الدارء فبعد ذلك إذا دخحلت 
الأولئ الدار طلقت الأولئ فى القضاءء وفيما بينه وبين ربّه وتطلق الثانية في القضاءء لا 
فيما بينه وبين ربّه.وإن دخلت الثانية الدار طلقت الأول في القضاءء وفيما بينه وبين ربه. 

وكذلك لو قال لإحداهما: أنت طالق إن شعت لا بل هذه؛ لأن قوله لا بل هذه 
على الطلاق خاصة» ع قن لجان ره الأنآن فرق عا ن 
المسألتين أن في هذه المسألة لو شاءت الأول طلاق نفسها طلقت الأولئ بالكلام الأول 
دون الثانية. ولو شاءت الأول طلاق الثانية طلقت الثانية بالكلام الثاني » دون الأولل. 
ولو شاءت الأول طلاقها وطلاق الثائية طلقتا جميعاً. وفى مسألة أوّل الباب إذا دخلت 
الأولق لدان ره اة لقف الأ رار ركا ا ` 

والفرق أنَّ في المسألة الأولئ علق طلاق كل واحدة بدخول الأولئ الدار مطلقاً غير 
مقيّد بصفة» فإذا دخلت الأولئ الدّار مرّة واحدة» فقد وجد شرط وقوع الطلاق عليها. 
وفى هذه المسألة ليس الشرط مشيئة مطلقة» فإن الأولئ بعد هذا التعليق لو شاءت الجاه 
أو الال لا لوه رما اقرط مخ دة ته ف الأول م الأول لاق 
نفسها. والشرط في حن الثانية مشيئة الأول طلاق الثانية. 


۲۹٦‏ كتاب الطلاق 


وهذا لما ذكرنا أنَّ المسبب في مثل هذه الصورة في حقّ الثانية مثل المسبب في حى 
الأؤليق و الععيب فى I‏ لفق الأولنا اتيف الأول لاق I YN‏ 
جتان ركواة الفسيب ي يق انا دلق ی اف ت م ر د 
شاءت الأول طلاقها وجد شرط وقوع الطلاق على الأولئ دون الثانية وإذا شاءت الأول 
طلاق الثانية وجد شرط وقوع الطلاق على الثانية دون الأولل. وإذا شاءت الأولئ 
طلاقهما وجد شرط وقوع الطلاق عليهما . قول محمّد رحمه الله إذا شاءت الأول طلاقها 
طلقت الأول دون الثانية» وإذا شاءت طلاق الثانية طلقت الثانية دون الأوليئ» > كلام 
محتمل يحتمل أن يكون المراد منه: أن الأول قاءت طلاق:الغانية بعدها شاءت طلاق 
نفسهاء فيكون هذا ا أذ الأول إن ثاءك طلوق E‏ بسنا شاءت طلاق نفسها. 
ويحتمل أن يكون المراد منه: أن الأول شاءت طلاق الأخرئ ابتداءً» فلا يكون بياناً . 

كذلك حكي عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله أنه إذا شاءت الأول طلاق نفسها 
ألا لسن لها أن تشاء طلاق"الأخرئ بعدهذلك. وإذا اعت طلاق الأخرئ أؤلاً لس لها 
أن تشاء طلاق نفسها بعد ذلك» لأن المشيئة واحدة. فإذا شاءت مرّة ووقع الطلاق ارتفع 
اليمين» > فلا يعود بعد ذلك. حتّئ لا يؤدي إلى التكرارء إذ ليس في اللفظ ما يوجب 
التكرار. وعامّة المشايخ على أن لها أن تشاء طلاق الأخرئ بعد ما شاءت طلاق نفسها ٍ 
وأن تشاء طلاق نفسها بعدما شاءت طلاق الأخرئ. وأن المشيئة متعدّدة لما ذكرنا أن 
تقدير المسألة» كأنه قال للأولى: أنت طالق إن شئت طلاقك لا بل هذه طالق إن شئت 
أيتها الأول طلاقها. 

وإن نوى الرجوع عن المشيئة» صخت نيّته فيما بينه ۲٠۱1‏ أ/١]‏ وبين ربّه؛ لأنه 
نوی ما يحتمله. ولهذا لو صرح به يصح» فإذا شاءت الأولئ طلاقها طلقت الأولئ فيما 
بينه وبين ربّه. وإن شاءت الأخرئ طلاق الأول طلقت الأول بنيتهء وإن شاءت الأول 
طلاق الأخرئ طلقت الأخرى في القضاءء لا فيما بينه وبين الله تعالى . 

واستشهد محمد رحمه الله لإيضاح مسألة المشيئة أنَّ قوله: لا بل هذه. على 
الطلاق خاصة» بما لو قال لها أنت طالق إن شاء الله لا بل هذه كان قوله: لا بل هذه 
على الطلاق خاصة» ويصير تقدير المسألةء كأنه قال: أنتٍ طالقء لا بل هذه إن شاء 
الله . 

وفي «المنتقيل»: إذا قال لها أنتِ طالق إن كلمت فلاناً لا بل هذه لامرأة أخرئ» 
كان قوله: لا بل هذه على الكلام دون الطلاق» وإذا قال أردت بلا بل الطلاق ألزمته 
ذلك فإذا كلمته طلقتاء وهذا يخالف ما ذكر في «الجامع» قال ثمة: ولو قال لها إن 
كلمت فلاناًء فأنتٍ طالق لا بل هذه كان قوله لا بل هذه على الطلاق دون الكلام؛ لأنّه 
أ 

فإن قال لم أرد بقولي: لا بل هذهء الطلاق دينته فيما بين الله تعالئ وبينه» ولم 
أدين في القضاء . 


كتاب الطلاق 4۹۷ 


وإذا قال لامرأته» أنتِ طالق إن دخلت الدار» لا بل فلانة طالق» قال ذلك لامرأة 
أخرئ له طلقت الأخرئ ساعة ما تكلم ول طللاق الأوكا لوليا الدار» بخلاف ما 
لر لا بل فلانة» ولم يقل طالق يتعلق طلاقهما بدخول الدّار؛ ؛ لأله إذا لم يقل لا بل 
فلانة ا را فكان جملة ناقصة» فصر لبر الجمالة "الأول ) وهو 
طلاق معلق بدخول الأول خبر الجملة الثانية» أما إذا قال لا بل فلانة طالق» فقد ذكر 
لفلانة خبراًء فاكتفى به. وإله إرسال» ولهذا قال تطلق الثانية في الحال. 

وعلئ هذا إذا قال لآمراته أنت:طالق ثلانا لا بل هذه قال "ذلك لامرأة أخرى: 
طلقت كل واحدة منهما ثلاث ولو قال لا بل:هذه طالى طلقت الأؤلع ثلاثاء والقانية 
واحدة لأن في الوجه الأوّل لم يذكر لهذه خبراً على حدة. وفي الوجه الثاني ذكر لهذه 
خبرا على حدة» والتقريب ما ذكرنا. 

وفي «القدوري»: إذا قال لها إن دخلت الدّار فأنتِ طالق وطالق وطالق لا بل هذه» 
فدخلت الأولئ الدار طلقتا ثلاثاً والتعليق في هذا يخالف التنجيزء فإِنّه لو قال لها أنتِ 
طالق وطالق وطالق لا بل هذه وقع على الأخيرة واحدة» وعلى الأولئ الثلاث. ولو قال 
لها إن دخلت هذه الدار» لا بل هذه الدار الأخرئ» فأنتٍِ طالق تعلق طلاقهما بدخول 
الدار الأخرئ لا غير؛ لأن قوله إن دخلت هذه الدار مجرد الشرط» والرجوع صحيح» 
وبقوله لا بل هذه رجع عنه وأقام الدّار الثانية مقام الدار الأوليل» فلهذا تعلق طلاقهما 
بدخول الدّار اللأخرى. 

ولو فال لامراته انت طالق :وا عة لال ااا روات الذار:طلتث واحدة 
للحال» ووقع طلاقان عند دخول الدار إن كانت المرأة مدخولاً بها 1 لذن نويه لذ يل 
ثلاثاً إن دخلت الدّار رجع عن إيقاع الواحدة» وأقام الحلف بما بقي من الثلاث مقام 
الواخدة كذ :ضيحت إذا كانت المرأة مدغولاة بها 

لو قال لها أنتِ طالق إن دخلت الدّار فأنتِ طالق واحدة» لا بل ثلاث لم تطلق 
شيعا حت تخل الذارد وإذا دحت الدار طلقت تاثا سواء كانت مدخولاً بها أو لم 
تكن. فرق بين هذا وبينما ا قال ا انع طا وا لآ بل فلاثاً إن يلت الداز: 
وهي المسألة المتقدمة› والفرق أن في المسألة المتقدمةٍ ذكر لقوله ل را على 
حدة» فلم يصر خبر الأوّل خبراً لهء > بل اعتبر لا بل مقطوعاً عنه» فوقعت الواحدة للحال 
وتعلق الباقي بالدخول» أمّا في المسألة الثانية لم يذكر لقوله: لا بل . خبراً على حدة» 
فجعل خبر الأول خبراً له» والأول تعليق » فكذا الثاني» فتعلق الكل بالدخول. 

وفي «المنتقئ»: إذا قال لها: أنتِ طالق لا بل طالق» فهي طالق ثنتين» وكذلك لو 
قال انك طالة و ا و ع قال أن سالو و ج بل عالق 
واحدة. 

و وآ يوتف ر خم 0 إذ كال ليا" انث طالق لايل انث طالق» 
فهي طالق واحدة بالكلام الأول» فلا يلزمه بالكلام الثاني شيء إلا أن ينوي . 


۹۸ كتاب الطلاق 


ولو قال أنتِ طالق لا بل أنتما لزم من الأول تطليقتان والأخرئ واحدة. وإذا قال 
إن تزوجت فلانة فهي طالق لا بل عَبدي حر ذكر هذه المسألة في «المنتقئل» في 
موضعين» وقال في موضع: لا يعتق العبد إلا بعد التزوّج» وقال في موضع آخر العبد حرٌ 
الساعة. واه روج قلانة فهن طالقء وذكر عقيبه ما إذا ال ن اریت ووا فيو بح لا 
بل فلان بمعنئ عبد آخر له في ملكهء لم يعتق عنده حت يشتري العبد الذي حلف بعتقه . 
وأشار إلى المعنئ» فقال: لأن هذا شيء واحدء وطلاق المرأة غير عتق العبد. 

وفي «الأصل»: لو قال لها كنت طلقتك أمس واحدةء لا بل ثنتين وقعت ثنتان؛ 
لآق كلمة لا دل اني الإخبازات تستعمل لتقرير الأقل واكان الزيادة نه يقول الرحن: 
یت كه لانيل چ ويصير كأنّه قال طلقتك ثنتين» ولا كذلك في الإثبات» والله 


أعلم . 
الفصل الحادي عشر: 


في إضافة الطلاق إلى الأوقات 


أن تعلم: بأن الطلاق إذا أضيف إلى وقت ينصرف إلى وقت في المستقبل» 
ا : أنتِ طالق يوم الجمعة» ينصرف إلى الجمعة الآتية؛ لأن 
المقصود من الإضافة تأخير الحكم إلى وقت المضاف إليه»ء وإتما يتأت التأخير في 
المستقبل؛ لا في الماضي . فإذا وجد أصل الوقت في المستقبل لا في الماضيء وإذا 
وجد أصل الوقت ولم توجد الصفة التي ذكرها الحالف لا يقع الطلاق» وهذا ظاهر. وإذا 
وجد الوقت المضاف إليه الطلاق مع الصفة التي ذكرها الحالف» يجعل المضاف 
كالمرسل» إذا صحت الإضافة كما في المعلق بالشرط يجعل عند وجود الشرطء 
كالموسل: 
فبعد ذلك إن كان المعلقء والمضاف طلاقاً صحيحاًء قابلاً للوقوع كان المرسل 
طلاقاً صحيحاًء فيقع . فإذا وقع الطلاق يترك عقيب الشرطء وعقيب الوقت المضاف؛ 
لان الحكم ]١/1291[‏ يتأخر عن سببه» انما جا الت عل اط وبعد الوقت؛ 
لآأذ المعلق والحفاف كن و اشد هما لسن شنب لاان وإنما تفر نجنا عكد ودود 
الشرط والوقت. فإذا كانت السببية معلقة بوجود الشرط والوقتء. كانت السببية متأخرة 
عن الشرطء والحكم يتأخر عن السبب» فيكون متأخراً عن الشرط والوقت ضرورة» وإذا 
أضيف«الطلاق إلى رقت سائق على قول سم ووجد القت يوصف أله سايق على 
الفعل المسمّل» > فالطلاق وقوعه لا يتأخر عن ذلك الفعل ولا يسبقه بل يقارنه E‏ 
الموت عند أبي حنيفة رحمه الله على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالئ . 
بيانه في مسألة ذكرها في «الزيادات»: إذا قال الرجل: إن تزوجت زينب قبل أن 
أتزوج عمرة بشهر فهما طالقان» فتزوج زينب ثم مضل شهرء ثم تزوج عمرة طلقت 


كتاب الطلاق ۲44 


زيا ولا تطلق:عمرة: :وعدا لان الفعل المذكؤر :لسن بغرط لؤقرع الطلاق + لان الروج 
ما جعله شرطاً بل هو موجه للشرط؛ لأن الطلاق مضاف إلى شهر موصوف بأنه قبل الفعل 
المسمّئ لا بذ من وجود الفعل متصلاً بالوقت» ليعلم أن هذا وقت سابق على الفعلٍ 
المسمّىء فكان الفعل موجداً صفة الفعلية للوقت المسمّى› كان موا لل و ج 
الشرط ليس بشرط» من حيث إِّه موجود الشرطء فالوقوع لا يسبقه. ومن حيث إنه ليس 
بشرط لا يتأخر عنه» فإذاً يقع مقارناً له إلا في الموت عند أبي حنيفة رحمه الله على ما 
يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

قال في أيمان «الجامع»: إذا قال الرجل لامرأة لا يملكها: أنتٍ طالق قبل أن 
أتزوجك بشهرء فمكث شهراً ثمّ تزوجها لا تطلق. 

يجب أن تعلم أن هذه المسألة على وجهين: إضافة من غير تعليق» وإضافة مع 
التعليق. والتعليق لا يخلو إمّا أن يكون بشرط سابقء أو بشرط لاحق وكل ذلك على 
وجهين: إِمَا أن يكون مؤقتاًء أو غير مؤقت» صورة الإضافة من غير التعليق في المؤقت 
ما ذكرناء وإِنّما لا تطلق إمّا لأنه أضاف الطلاق إلى وقت سابق على قول مسمئ» وهو 
التزوج فيكون الوقوع مقارناً للتزوج» والطلاق لا يقع مقارناً للتزوج› أو لأنّه وصفها 
بكونها طالقاً قبل التزوج» وهي كذلك؛ لأن الطلاق في الخالي عن القيد وهي خالية عن 
القيد قبل التزوج» فهو صاد في هذا الوقت» فلا حاجة إلى الإيقاع . 

وصورة الإضافة من غير تعليق في المطلق› إذا قال لامرأة لا يملكها : نت طالق 
قبل أن أتزوجك» فتزوجها بعد ذلك لا تطلق أيضاً؛ لان هذا إيقاع للحال عر 
الطلاق إذا أضيف إلى المرأة قبل الفعل المسمّول قبلية مطلقة» + يكرة اغا لال كما 
في قوله أنتِ طالق قبل قدوم فلان» فإِنَ هناك يقع الطلاق عليها للحال قدم فلان» أو لم 
يقدم» ولمّا كان هذا إيقاعاً للحال يبطل لعدم الملك. 
۰ صورة الإضافة مع التعليق والشرط سابق ف في الموت إذا قال لها: إذا تزوجتك فأنتِ 
طالق قبل أن أتزوجتك بشهر» فتزوجها بعدما مضل شهر من وقت هذه المقالة طلقت» 
كذا ذكر في رواية أبي سليمان رحمه الله. 


وذكر في رواية أبي حفص رحمه الله وقال طلقت في قول أبي يوسف رحمه الله» 
فقد إلى الخلاف» ولكن لم ينص عليه. 

وذكر في طلاق الجامع الإضافة مع التعليق في المطلقء وصورتها: إذا شاء قال 
لامرأة لا يملكها : إن تزوجتك فأنتٍ طالق قبل ذلك» ولم يوقت بأن لم يقل قبل ذلك 
بشهر ثم تزوجهاء > فعلئ قول أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله لا تطلق» > وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله تطلق» من مشايخنا من قال: الخلاف في المطلق» وأمًّا في المؤقت 
تطلق بلا خلاف» كما ذكر في رواية أبي سليمان رحمه الله وعامتهم على أن الخلاف في 
المطلق والمؤقت جميعاًء لأبي يوسف رحمه الله أنه علق الطلاق بشرط التزوّج؛ لأن 
كلمة «إن» و«إذا» للشرطء ثم أضافه إلى ما قبل الشرط مطلقاً أو موصوفاً بأنه قبل الشرط 


كن كتاب الطلاق 


بشهرء فيصحٌ من الوقت لما في تصحيحه تصحيح هذا التعليق» ويلغو ما في تصحيحه 
إيُطال هذا التعليقة قلنا: وفي تصحيح القبليّة في المطلقة والمؤقتة إبطال هذا التعليق؛ 
لأنه متى تعلق الطلاق بالتزوج يقع الطلاق بعده» ولا يقع قبله» فبقي الإيقاع إبطال هذا 
التعليق» فأبطلنا ذكر القلية في المطاقة والموقة : 

وليس في اعتبار الشهر في المؤقتة إبطال هذا التعليق» فاعتبرنا الشهّر في المؤقتة» 
ويصير تقدير المسألة في المطلقة: إذا تزوجتك فأنتٍ طالق» وفي المؤقتة: إذا تزوجتك 
بعد شهر فأنتِ طالق» E DE‏ 
وهو التزوج في المطلقة في أي وقت وجدء والتزوج بعد الشهر في المؤقتة كذا ها هناء 
بخلاف مسألة أوّل الباب؛ لأن هناك ما جعل التزوج بشرطء ل عله ونا د 
فيكون وقوع الطلاق مقارناً للتزوج . 

فلأي حنيفة 'ومحمك رهما الله أن المعلق بالشرط والتفياف إل وقت يعد وجود 
ا ري ل الح ل 0 أنتِ طالق قبل أن 
أتزوجك بشهرء وإنه باطل لا وقوع له» فكذا إذا كان معلقاً وما قال من المعنىء فهو 
صحيح إذا صح التعليق حنّ يلغو ذكر القبلية ضرورة صِحّة التعليق» والتعليق ها هنا لا 
يصح › فكيف يلغو ذكر القبلية. 

هذا كله على قول عامة المشايخ : إن الخلاف في المطلق والموقت خلاف واحدء 
وأما عل قول بعض المشايخ إِنّ الخلاف في المطلق وفي الموقت يقع الطلاق بلا 
خلاف» يحتاج أبو حنيفة رحمه الله إلى الفرق بين المطلق والمؤقت» والفرق أن في 
المؤقت القبلية صفة الشهر لا صفة الطلاق» وهذا لأن الطلاق كما هو مذكورء والشهر 
أيضاً مذكور والقبلية كما يصلح صفة للطلاق» ومعناه: إذا تزوجتك فالمرأة طالق قبل 
النكاح بشهر يصلح صفة للشهرء ومعناه: إذا تزوجتك» وقد مضا شهر قبله من وقت هذه 
المقالةء فجعلناها صفة للشهر حتى يصلح التعليق [51؟ب/١]‏ بخلاف المطلق؛ لأن 
القبلية صفة الطلاق هناك؛ لأنْ المذكور هناك الطلاق لا غيرء وإذا صارت القبلية في 
المطلق صفة الطلاق بطل التعليق؛ لذن المعلق باطل؛ وهذا هو الفرق لكن-ما قاله عامّة 
المشايخ أصحٌ؛ لان القبلية لما صلحت صفة الطلاق وصفة الشهر وقع الشك في صحّحة 
التعليق» وفي وقوع الطلاق. فلا يصح ولا يقع بالشك. 

صورة الإضافة مع التعليق والشرط لاحق في المطلق والمؤقت إذا قال لأجنبيّة : 
أنكطالق قبل أن از رجت أنت طالق قبل أن انرو جك كر إذا رك ت رعا 
نص فيه عن محمد رحمه الله» وقد اختلف المشايخ فيه : بعضهم قالوا لا فرق بينما إذا 
كان الشرط لأ وبینما إذا كان سابقاًء وإليه ات ال ا لان أوّل 
الكلام يتوقف على آخره إذا وجد في آخره ما يقلب حكم أوّله ويصير كأنه تكلم بكلمة 
واحدة» وفي حق هذا المعنى تقديم الشرط» وتأخيره سواءء وبعضهم قالوا ها هنا يقع 
الطلاق بلا خللاف» وإليه مال فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله . 
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ووجهه أن قوله أنتِ طالق قبل أن أتزوجك موجبه وقوع الطلاق للحال» وقوله: 
أنتِ طالق قبل أن أتزوجك بشهر موجبه وقوع الطلاق مقارناً للتزوج» فإذا أدخل عليه 
الشرط أوجب تأخيره» ومن ضرورته بطلان صفة القبلية» فيضير قائلاً عند التزوج أنتٍ 
طالق: 

فأمّا إذا قدم الشرط فالشرط ما أوجب تأخير الجزاء؛ ولكن الجزاء يتأخر عن 
الشرط؛ لأنَّ الحالف تكلّم به بعد الشرطء لا لأنَّ الشرط أوجب تأخيره» وإذا لم يكن 
تأخير الجزاء بحكم الشرط لم يكن من ضرورته بطلان صفة القبلية» فيصير قائلاً عند 
التزوج أنتِ طالق» قبل أن أتزوجك أنتٍ طالق قبل أن أتزوجك بشهر وهناك لا يقع 
الطلاق» كذا ههنا. 

هذا كله إذا حصل الإيجاب في غير الملك» وأما إذا حصل الإيجاب في الملك فله 
صورء من جملة ذلك ما ذكر في «المنتقى» إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق 
قبل أن أتزوجك» فهي طالق إذا دخلت الدارء وكذلك إذا قال لها إذا جَاء غد فأنتِ طالق 
قبل أن أتزوجكء أو قال لها أنتِ طالق غداً قبل أن أتزوجك» فهي طالق غداً. 

وقال في «الجامع الصغير»: إذا قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أتزوجكء أو قال 
ا ا وفبه أيضاً :ذا فال لها أنت طالق امش وقد 
تزوجها اليوم لا يقع الطلاق» ولو تزوجها أوّل من أمس يقع الساعة واحدة. 

وفي «الجامع الكبير» لو قال لامرأته: أنث طالق قبل دخولك الدّار بشهرء أو قال 
لها أنتِ طالق قبل قدوم فلان بشهرء فدخلت الدار أو قدم فلان قبل تمام الشهر من وقت 
اليمين لا تطلق؛ لأن الطلاق المضاف إلى وقت موصوف بصفه تنصرف إلى وقت في 
المسقيل» ولر:دغلك الذار بعد تتام الشهرء اوقد فلا ينه تام الور موقت 
اليمين يقع الطلاق؛ لأنّه يصير قائلاً عند تمام الشهر وعند قدوم فلان أنتٍ طالق قبل هذا 
الشهرء ومن قال لامرأته أنتِ طالق قبل هذا بشهر في الحال تطلق في الحال. 

ثم عند علمائنا الثلائة رحمهم الله يقع الطلاق مقارناً للدخول» ويقتصر عم الرترع على 
وقت القدوم والدخول حتى لو خالعها تطلق في وسط الشهرء ثم دخلت الدار أو قدم 
فلان لتمام وهي في العدةء لا يظهر بطلان الخلع› لون دقر وخ الل 

ولو قال لها : أنتِ طالق قبل موت فلان بشهرء فمات فلان لتمام الشهرء > فعلل قول 
أي يوسف ومحمد رحمهما الله يقع الطلاق مقارناً للموت» ويقتصر على وقت الموت»› 
وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله يقع الطلاق في فى آخر جزء من أجزاء حياته» ويستند إلى 
أول الشهرء وعلى قول زفر يقع الطلاق بعد الموت» ويستند إلى أول الشهر. 

وثمرة الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله إِنّما تظهر فيما إذا قال لها أنتٍِ 
طالق قبل موتي بشهرء أو قال قبل موتك بشهر فعلئ قولهما لا يقع ؛ لأنه لو وقع الطلاق 
بهذا اليمين وقع مقارناً لموت أحد الزوجين» ولا وجه إليه؛ ؛ لأنه حال زوال الملك 
والطلاق لا يقع في حال زوال الملك» وعند أبي حنيفة رحمه الله يقع الطلاق؛ لان عنده 
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الطلاق يقع في آخر جزء من آخر الحياة» وفي تلك الحال الملك قائم. 

والحاصل أنينما يقولان بمقارنة الوقوع القدوم والدخول والموت وبالاقتصار في 
الأفعال كلهاء وأبو حنيفة رحمه الله قال بمقارنة الوقوع الدخول والقدوم» وبالاقتصار 
فيهما ويسبق الوقوع الموت والاستثناء فيه» فهما يقولان: هذه الأفعال للشروط من وجه 
من حيث إنْها ملفوظة على خطر الوجودء ويقف وقوع الطلاق عليها معرفات من وجه 
حيث إن الزوج ما ذكرها بحرف الشرط» ولكن أضاف الطلاق إلى زمان موصوف بأنّه قبل 
هذه الأفعال بشهرء فكانت هذه الأفعال معرّفة إِيّانا أن الشهر السابق بهذه الصفة. 

ولو كانت معرفة من كل وجه لوقع الطلاق من أوّل الشهر من كلّ وجهء كما لو قال 
لها أنتِ طالق قبل رمضان بشهرء > فإ هناك يقع الطلاق في أوّل شعبان من كل وجه» ولو 
كانت شروطاً من كل لوقع الطلاق بعدها مقصوراً عليها من كل وجه» كما لو ذكرها 
خرف اشر ظط ريخا بان فال إن قدم فلانء إن مات فلان» إن دخلت الدارء فأنتِ 
طالق قبل ذلك بشهرء فإذا كانت شروطاً من وجه معرفات من وجه» قلنا بالوقوع بعدهاء 
عملاً بالشرطية. وقلنا بالاستناد عملاً بالمعرفية» ولأبي حنيفة رحمه الله أن الموت ليس 
بشرط لوقوع الطلاق؛ لأن الموت أمر لا يدخل تحت الأمر والنهي وما لا يدخل تحت 
الأمر والنهي لا يصلح شرطاًء لوقوع الطلاق؛ لأ التتضيوة من الأيماة النهي عن إيجاد 
شرط وقوع الطلاق» فبذكر ما لا يدخل تحت الأمر والنهي يعلم أنه لم يقصد به النهي 
عنهاء > فلا يكون شرطاً . وذكرها لتعريف الوقت المضاف إليه الطلاق» والتعريف حاصل 
قبله بآخر أجزاء حياته؛ لأن آخر أجزاء حياته يتصل بموته بتقدير الله عرّ وجل لا يفصل 
عنه إلا آنا لا نعرف آخر أجزاء حياته ]١/1101[‏ إلا بالموت» فبالموت عرفنا وجود ذلك 
الجزء قبله» فهو معن قولنا : إن التعريف حاصل قبل الموت بآخر جزء من أجزاء حياته» 
فيقع الطلاق ذف فى آخر جزء من أجزاء حياته . ويستند إلى أوّل الشهرء جلت E‏ 
والقدوم وما شاكلهما ؛ لأن هذه الأشياء تدخل تحت الأمر والنهي» فأمكن جعلها شرطاًء 
فيقع الطلاق عندها مقصوراً عليها على ما ذكرناء فهذه النكتة منقولة عن القاضي الإمام 
الكير اي زيك رجه ا 

ولو قال لها: : أنتِ طالق قبل موت فلان وفلان بشهر فمات أحدهما قبل تمام الشهر 
لم تطلن د الوا لانعدام الوقت المضاف إليه الطلاق وهو شهر بعد اليمين 
موصوف بأنّه قبل موتهما . وإن مضل شهر من وقت اليمين ڈ ثمّ مات أحدهما طلقت» ولا 
ينتظر موت الآخر؛ عدت دع E‏ وي ل خشاك لي لقند وهو 
شهر قبل موتهما يتصل بآخره موت أحدهما؛ لأن اتصالهما بآخر الشهر إِنما يكون 
بوقوعهما معاء واقتران بالشهر موتهما ممتنع عادة» فيسقط اعتبار المقارنة وتعلّق وقوع 
الطلاق بوصف التقدّم على الموتين بشرط اتصال أحدهما به. 

ولو قال لها أنتٍ طالق قبل قدوم فلان وفلان بشهرء فقذم أحدهما لتمام الشهر من 
وقت اليمين» ثم قدم الآخر بعد ذلك طلقت؛ لأنَ وجود القدومين معاً ممتنع عادة 
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فيسقط اعتباره» فبقي الطلاق مضافاً إلى شهر بعد اليمين يتصل به قدوم أحدهماء وقدوم 
الآخر يتصل بمطلق الوقت. وهو نظير ما لو قال لامرأته أنتِ طالق قبل مطلع يوم 
الأضحئ والفطر بشهرء فإنها تطلق إذا أهل هلال رمضان؛ لأن الفطر مع الأ لا 
يوجدان ع فتعلق وقوع الطلاق بصفة التقدم» واعتبر اتصال الشهر 0 دون الآخر 
اها خا قفار موتهما ودر ها مو حبق إت كف هما باتضال العيز با حدما 
سواءء إلا أن فرق ما بينهما أنه إذا مات أحدهما لتمام الشهر يقع الطلاق› ولا يتوقف 
وقوعه على موت الآخرء وإذا قدم أحدهما بعد تمام الشهر لا يقع الطلاق» بل يتوقف 
وقوعه على قدوم الآخر. 

قال في «الجامع» أيضاً : إذا قال الرجل لامرأته أنتِ طالق قبل أن تحيضي حيضة 
بشهر» فمكثت بعد هذه المقالة شهراً» ثم رأت الدم يوماً أو يومين في أيام حيضهاء ٠‏ فإنها 
لا تطلق ما لم بتمادي بها الدم ثلاثة أيام, وإذا تمادى يحكم بوقوع الطلاق من حين ما 
رأت الدم؛ لأن بتمادي الدم ثلاثة ة أيام تيقنا أن المرئي كان خا من رفك الويف قا 
بكون هذه الشهر شهراً قبل حيضهاء ولا يتوقف وقوع الطلاق على الطهر . . وإن ذكر 
الحيضة مع الهاء أتها مع الهاء اسم للكامل منها ؛ ؛ لأنّه ما جعل الحيضة شرطاً بل جعلها 
معرفة للوقت المضاف إليه الطلاق» وقد حصل التعريف بمضي ثلاثة أيام وإن لم تطهرءٍ 
ثم إذا وقع الطلاق عليها من حين ما رأت الدمء لا شك أنَّ علئ قولهما يقتصر استدلالاً 
بنظائره من الميت والقدوم على ما مرّ. 

وأمّا على قول أبي حنيفة رحمه الله قد اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: يستند 
وألحقوه بالموت. وبعضهم قالوا لا يستند» وألحقوه الق ديعي رن اد درا 
بها على خطر الوجودء كالقدوم بخلاف الموت. 

قال في «الجامع»: وإذا قال لامرأته أنتِ طالق اڈنا قبل مرت فلان بشهرء ثم إنه 
خالعها على مال قبل تمام الشهر ثمّ مات فلان لتمام الشهرء فالمسألة على وجهين: إن لم 
تكن المرأة في العدّة يوم مات فلان» اف اتف غير متخرليها أو كاقت مل نيا إلا 
أنه انقضت عدتها بوضع الحمل قبل تمام الشهرء > لا يقع شيء عليها شيء من الطلقات 
المضاف. 

أمَا عندهما فلأل الطلاق يقع عند الموت مقصوراً على حالة الموت» فيشترط قيام 
الملك عند الموت» ولم يوجد. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله يقع الطلاق في آخر جزء من آخر الحياة ويستندء فلا بد 
من قيام الملك في آخر جزء من آخر الحياة حتى يقع ثم يستندء وإن كانت في العدة يقع 
الطلاق غير أن عندهما يقتصر الوقوع على وقت الموت» فلا يتبين بطلان الخلع» وعند 
أبي حنيفة رحمه الله يستند» فيتبيّن أنه حين خالعها لم يكن له عليها ملك فيتبيّن بطلان 
الخلع فكان عليه أن يرد ما أخذ منها؛ ؛ لأنّه تبيّن أنه أخذ ما أخذ بغير حق» ولم يذكر 
محمد رحمه الله في «الكتاب» أنَّ العدة تعتبر من أيّ وقت ولا شك أن على قولهما تعتبر 
العدة من وقت الموت؛ لأنّ عندهما يقع الطلاق مقصوراً على وقت الموت» وأما على 
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قول أبي حنيفة رحمه الله عند عامّة الشايخ يعتبر من وقت الموت. 

وعند علي الرازي رحمه الله يعتبر من أوّل الشهرء وهذا بناءً على أن عند علي 
ادا e ER‏ الصيررة را لفو 
من کل وجه ومعناه أن بالموت يظهر أن الطلاق كان وأقغا من اول الشهّر من كل وجهء 
وكان يطعن على محمد رحمه الله فيما ذكر من اشتراط قيام العدّة وقت الموت» لوقوع 
الثلاث؛ لأن عنده الطلاق يقع من أوّل الشهر من كل وجه» فلا معنى لاڈ شتراط قيام العدة 
عند الموت» والدليل على أن طريقه الظهور من كلّ وجه عند أبي حنيفة أن محمّداً رحمه الله 
ذكر بطلان الخلع. > على قوله: : لو كانت العدة قائمة وقت الموت»› ولو كان طريقه طريق 
الأبجاه لما قال بطلاة الح ؛ لأن الخلع بعد وقوعه. ونفاذه لا يحتمل البطلان. 

والدليل عليه: أن أبا حنيفة رحمه الله قال : لو وطئها بعد اليمين» > ثم مات» فلان 
لتمام الشهر إنه يلزمه العقد. ولو كان طريقه طريق الاستناد لما لزمه العقدء لأنْ الاستناد 
لا يظهر في حقٌ المستوفئ بالوطء وما ذكرنا من نكتة القاضي الإمام الكبير أبي زيد 
رحمه الله يشير إل ما يقوله علي الرازي رحمه الله. فكأنه يميل إلى ما قاله على الرازي 
رحمه الله TT‏ وهو 
الوقوع للحال من وجه» ومن ¿ أل الشهر من وجهء راك كاد الطردي دز جاه e‏ 
الاستناد يعتبر العدّة من وقت الموت؛ لذن باعتبار الوقوع في الحال يجب العذة في في 
الحال» وباعتبار الوقوع من أوّل الشهر تجب العدّة من أوّل الشهر [0707ب/١]»‏ فتجب 
في الحال احتياطاً والصحيح ما عليه عامّة المشايخ. 

وأا تخريج مسألة الخلعء > فنقول: باعتبار الحال يصح ما مضئ من الخلعء 
وباعتبار أوّل الشهر لا يصح فلا يصح بالشك والاحتمال وبهذا تبيّن أنَا لا نقول ببطلان 
الخلع بعد صحته ونفاذه» بل لا نقول بصحته. 

وأمّا مسألة العقد قلنا: الأصل في ضمان منافع البضع العقد لكن يصير إلى المسمّئ 
حال قيام الملك من كل وجه. فإذا ظهر زوال الملك من أوّل الشهر من وجهء بقي 
مضمونا بالضمان الأصلي . 

وفي «المنتق» عن محمّد رحمه الله: إذا قال لامرأته أنتِ طالق قبيل غد أو قبيل 
قدوم فلان» فهو قبيل ذلك بطرفة عين؛ لأنَّ قبيل وقت. قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله. 
هذا الجواب في قوله قبيل قدوم فلان غير مستقيم» والصحيح أنه يقع الطلاق إذا قدم 
فلان» والله أعلم . 

نوع آخر 
في إضافة الطلاق إلى الوقتين وإلى أحدهما وفي تعليق الطلاق بالفعلين 
وبأحدهما وفي الجمع بين وقت وفعل 

يجب أن تعلم بأنَّ الطلاق المضاف إلى أحد الوقتين يقع عند آخرهماء إا لأنَّ 

الزوج وصفها بالطلاق في أحد الوقتين» ولو وقع الطلاق في أولهما كانت موصوفة 
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بالطلاق في الوقتين» أو لأنَّ الزوج أوقع الطلاق بأحد وصفين الأخف والأغلظ وهو 
التعجل والتأخر فإن المؤخر أخف من المعجل. 

والأصل في مثل هذا أن يتعين للزوج الأخف؛ لأنه متيقّن ولهذا قالوا : إن من قال 
لامرأته أنتِ طالق بائن أو رجعي يقع طلاق رجعي؛ وكذلك قالوا فيمن قال لامرأته أنتِ 
طالق ثلاثاً أو واحدة يقع واحدة» وطريقه ما قلنا. 

بيان هذا «الأصل» فيما إذا قال لامرأته: أنتِ طالق غداً أو بعد غدء فإنها تطلق بعد 
ف إذا قال ليا انق طالق عدا أو راش الشهرء فإله يقع الطلاق عند أحديهما إلا 
إذا نوى أن يقع بكل وقت تطليقة» فحينئلٍ تقع تطليقة غداً وتطليقة بعد غد؛ لأنه نوئ ما 
يحتمله لفظه بإقامة حرف الواو مقام أو ويصير تقدير المسألة: أنت طالی هذا وبعد غد 
أو بإضمار كلمة في» ويصير تقدير المسألة أنتِ طالق في غدٍ وفي بعد غ والمضاف إلى 
الوقتين يقع بأولهما؛ لأنّه وصفها بكونها طالقاً في الوقتين» وإِنْما يكون مقصوداً بالطلاق 

فى الوقتين إذا وقع الطلاق بأولهماء وإذا وقع الطلاق عند وجود أوَلهِما لا يقع عند وجود 
آخرهما شيء إذا لم يكن أحد الوقتين كائناًء أو كان أحدهما كائنا وبدأ بالكائن» ففي 
الحالين جميعاً يقع طلاق واحد عند وجود أوّلهما. 

بيان هذا «الأصل» : إذا لم يكن أحد الوقتين كائناً أن يقول لها اليوم: أنتِ طالق 
غداً. وبعد غد. وبيانه فيما إذا كان أحد الوقتين كاثناً وبدأ بالكائن بأن يقول لها اليوم 
أنتِ طالق اليوم وغداً» فإه يقع الطلاق ساعة ما تكلّمء ولا يقع عليها في الغد شيء؛ 
لأنه وصفها بكونها طالقاً في الوقت الكائن والآتي» وهي الطلقة الواقعة في الوقت الكائن 
يتصف بالطلاق في الوقت الآني. 

وعلى هذا إذا قال لها ي الل ا طالق في 'ليللك وارد بقع الطلاق عليه ساعة 
ما تكلم بهذه المقالة» ثم لا يقع في النهار شيء. وهذا إذا لم يكن لها نية» فإن نوی أن 
عي سر وي 

وفي الوخد النوازل»: إذا قال لها: نتِ طالق اليوم وغداًء يقع واحدة اليوم» 
واف عدا وانا ان أجد الرسين كاتا ااام للك كل رلك طلم بآن 
قال لها اليوم : أنتِ طالق غداً واليوم تقع واحدة ساعة ما تكلم به وتقع أخرئ غداًء 
وكذلك إذا نال في الال انيت طالى فى نهار زاك راع راا ساعة ها قال هذه 
المقالة» ويقع أخرئ إذا طلع الفجر؛ لأنّه وصفها بكونها طالقاً في الوقت الآتي ابتداء؛ 
بع ع اريم كام وهي بالطلاق الواقع في الوقت الآتي لا تتصف بكونها طالقاً 
في فى الوقت الكائن . 

ولو قال لها ليلاً أنتِ طالق في ليلك وفي نهارك؛ أو قال لها نهاراً أنتِ طالق في 
نهارك» وفي ليلك› طلقت في كل وقت تطليقة؛ لأنّه جعلٍ كلّ وقت ظرفاً على حدة 
فاستدعيا مظروفاً على حدة» وفيما تقدّم جعل الوقتين ظرفاً واحداًء فاكتفى بمظروف 


واحد. 


۳۰۹ كتاب الطلاق 


وعلى هذا إذا قال لها أنتِ طالق ليلاً ونهاراً أو قال في الليل والنهار لم يقع إلا 
واحدة» ولو قال في الليل وفي النهار. يقع تطليقتان وعلى هذا إذا قال أنتِ طالق في 
أكلك وشربك. في قيامك وقعودك لم د يقع ما لم يوجدا. ولو قال في أكلك وفي شربك» 
وفي قيامك وفي قعودك فأيهما وجد يقع؛ لأته جعل كلّ فعل شرطاً على حدة فإن نوئ 
طلقة واحدة في قوله في ليلك وفي نهارك دين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنّه نوئ ما 
يحتمله لفظه» وذلك بحذف كلمة في . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمّد رحمه الله: إذا قال لامرأته أنتِ طالق بالنهار» 
والليل إذا قال ذلك نهاراً طلقت واحدة» وإن قال ذلك ليلا طلقت ثنتين» ولو قال لها ولم 
يدخل بها أنتِ طالق غداً واليوم طلقت الساعة واحدة» وإن تزوجها اليوم طلقت إذا جاء 
وو يعروجها البوع خی جاء غلم روا ا اق 

وأمّا إذا كان أحد الوقتين كائناً والآخر ماضياً لم يذكر هذه المسألة في الأصول» 
وإنّما ذكرها في «النوادر»؛ ووضعها في غير المدخول بها > فقال: إذا قال لها أنت طالق 
أمس واليوم فهي واحدة لأنا لو أوقعنا أمس بها تطليقة مما سمئ بعد ذلك يكون باطلاً» 
ولو قال أنتٍ طالق اليوم وأمس كانت طالقاً ثنتين» كأنّه قال لها أنتِ طالق ثنتين 

وفي «مجموع النوازل»: إذا قال لامرأته أنتِ طالق اليوم فأمس فهي واحدة» هذا 
هو الكلام في المضاف. 

جتنا إلى اللي ل : المعلق بأحد الفعلين يقع بأولهما 00 
الفا رطا واا يكون أحدهما شرطاً او الطادى ایا » بيان هذا الأصل: ! 
قال لها آنتِ طالق إذا جاء رأس الشهر أو إذا قدم فلان» اهما وجد أولا بقع الاق ت 
لا يقع عند الآخر شيء؛ لأن المعلق ]١/17517[‏ طلاق واحدء لا ال بتري يكل فل 
تطليقة» فيكون كما نوئ؛ لأنه نوی ما يحتمله لفظه؛ لأنه يذكر بمعنيل الواوء قال الله 
تعالئ #وقالوا أن توت لك کی تفج لا م بن لضي بر٤‏ © أو من لك ل ين جيل 
وعِسَبٍ # [الإسراء: ]4١ ۹٠‏ ومعناه وتكون لك ويصير تقدير المسألة أنتِ طالق إذا جاء رأس 
الشهرء وإذا قدم فلان. 

وأمّا المعلق بالفعلين» فهو على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون الجزاء مقدماً على الفعلين» وإِنّه على وجهين: 

أما إن ذكر للثاني حرف الشرطء بأن قال لها اتج الي زا قدم الات بوذا قدم 
فلان آخرء وفي هذا الوجه أيّهما قدم أوَّلاً يقع الطلاق ولا يقع بالثاني شيء إلا إذا نوى 
ذلك. 

وأمَا إن لم يذكر للثاني حرف الشرطء بأن قال لها أنتٍ طالق إذا قدم فلان وفلان» 
وفي هذا الوجه لا يع الطلاق ها لم يقدماء والفرق أنَّ قوله أنتِ طالق إذا قدم فلان وإذا 
قدم فلان یمین تامه؛ لأله ذكر شرط وجزاءء فإذا ذكر للثاني حرف الشرطء فالثاني تام في 
معنئ الشرطية» ناقص في معنئ الجزائية» فصار جزاء الشرط الأوّل جزاء له بحكم 


کتاب الطلاق ۰¥ 


العطف إذ العطف يقتضي المشاركة ب بين المعطوف وبين المعطوف عليه» فيما هو ناقص» 
ويصير تقدير المسألة؛ كأنّه قال أنت طالق إذا قدم فلان» وإذا قدم فلان آخر فأنتِ طالق 
تلك التطليقة ولو نص على ذلك كان الجواب كما قلنا فها هنا كذلك. 

وأمّا إذا لم يذكر للثاني حرف الشرط فالثاني ناقص في معنئ الشرطية» كما هو 
ناقص في معن الجزائية وقد عطفه على الأول بحرف الجمع» والجمع بحرف الجمع 
كالجمع بلفظ الجمع› » فصار كأنه قال: أنت طالق إذا قدما. 

الوجه الثاني: أن يكون الجزاء وسط الفعلين» بأن قال لها إذا قدم فلان» فأنتِ 
طالق› وإذا قدم فلان فالجواب فيه كالجواب فيما إذا قدّم الجزاء؛ لأنّ قوله إذا قدم 
فلان» فأنتِ طالق يمين تامّة» فإذا قال وإذا قدم فلان فقد ذكر حرف الشرط ولم يذكر له 
الجزاء» فصار جزاء الأوّل جزاءً للثاني بحكم العطف. 

الوجه الثالث: أن يكون الجزاء مؤخراً عن الفعلين» بأن قال: إذا قدم فلان» وإذا 
قدم فلان فأنتٍ طالق» فما لم يقدما لا يقع الطلاق لأنَّ قوله إذا قدم فلان ليس بكلام 
تامٌ» بل هو شرط محضء وإذا قال : وإذا قدم فلان» فهذا أيضاً شرط محض» وقد جمع 
بینهما › > فصار كالمجموع بلفظ الجمع فكأنه قال: إذا قدما فأنت طالق» بخلاف ما إذا قدم 
الجزاء أو وسط؛ لأن هناك الكلام الأول يمين تامة على ما ذكرنا والكلام الثاني تام في 
معن الشرطية ناقص في معن الجزائية على ما مرّ. 

وإذا جمع بين وقت وفعل وأضاف الطلاق إلى أحدهماء > بن قال لها : أنتِ طالق 
رأس الشهر أو إذا ف فإن وجد الفعل أُوَلاً بأن قدم فلان في هذه الصورة أوّلاً يقع 
الطلاقء ويجعل كأن المضموم إليه فعل آخرء فكان هذا طلاقاً معلقاً بأحد الفعلين فيقع 
بأولهماء وإن جاء رأس الشهر أُوَلاً لا بقع الطلاق ما لم يقدم فلان؛ ويجعل كأن 
المضموم إليه وقت آخر كأنه قال : انق ال ا لر او ونت لي فكان 
الطلاق مضافاً إلى أحد الوقتين» ا 

واختلفت عبارة المشايخ في بيان العلّة» فعبارة بعضهم: إِنَّ الجمع بين قضيّة الفعل 
وبين قضيّة الوقت متعذرء لما بين الإضافة والتعليق من التضاد وجب القول بالترجيح › 
فرجحنا السار بق؛ لاله لا حكم له فيعطئ له حكمه ويجعل الآخر تبعاً له» فإن وجد الفعل 
أولاً جعل كأن المضموم إليه فعل آخر وإن وجد الوقت ألا > جعل كأن المضموم إليه 
وقت آخر. 

وعبارة القاضي الإمام أبي سعيد البردعي رحمه الله أنَّ من أوقع أحد الطلاقين؛ إمّا 
الأحف وإمًا الأغلظ يقع الأخف. وقد أتيل بالمضاف إلى الوقت أو بالمعلق بالفعل» 
والمعلق أخف من المضاف؛ لأن المضاف أقرب إلى المنجّز من المعلق» الاو أن 
قال لامرأته: إن حلفت بعتق عبدي» فأنتِ طالق ثم م قال لعبده e‏ 
امرأته» كما لو قال أعتقت للحال. وكذا E‏ 
الغدء بأن قال: لله تعالئ عليَّ أن أصدّق بدرهم غداً فتصدق اليوم والنذر المعلق 0 


۳۰۸ كتاب الطلاق 


الغد لا يجوز تعجيله قبل مجيء الغد. فعلم أن المضاف قرب المنجز» فكان المعلّق 
أخف. فيعتبر الأخف ويلغوا الوقت» ولكن هذه العلّة إِنّما تتأتئ فيما إذا وجد الفعل 
ولا ولا تتأتئ فيما إذا وجد الوقت أوَّلاًء واستشهد محمّد رحمه الله لإيضاح هذه 
المسألة في «الزيادات» بمسألة أخرئ» فقال: ألا ترى أنه لو قال لها أنتِ طالق غداًء أو 
إن شئت» فشاءت الساعة أنه يقع الطلاق» ولا ينتظر مجيء الخد ويجعل كأنّ المضموم 
إل المشيئة فعل آخرء فكان الطلاق معلقاً بأحد الفعلين» فكذا في شالا إلا أن بین 
مسألتناء وبين مسألة الاستشهاد فرق» فان في مسألة الاستشهاد إذا قامت عن مجلسها قبل 
أن تشاء طلقت غداًء وفي مسألتنا هذه إذا جاء رأس الشهر قبل أن يقدم فلان لا تطلق ما 
وفى «نوادر ابن سماعة» قال: سمعت أبا يوسف رحمه الله يقول: إذا قال لامرأته 
أنتِ طالق إن دخلت الدار» أو بعد غد فدخلت الدار اليوم قال:: لا تطلق حتّى يجيء 
بعد الغدء قال: وهذا بمنزلة وقتين. 

وقال محمّد رحمه الله : إن دخلت الدار اليوم طلقت قبل مجيء بعد الغد» وهذه 
الرواية عن أبي يوسف رحمه الله تخالف ما ذكر محّمد رحمه الله في «الزيادات». 

ا ل ا ا 
بمنزلة فعلين» قال الحاكم أ بو الفضل رحمه الله: يريد به أن الطلاق يقع بأيهما سبق» 
واوا وای ف سيد که الله في «الزيادات»» ومتل جمع بين بين الوقت والفعل 
وأضاف الطلاق إليهما بأن قال لها : أنتِ طالق غداًء وإذا قدم فلان فهاتان تطليقتان تطلق 
غداً واحدة» وإذا قدم فلان أخرى؛ لآله لامجاشسة بين الوقت وبين الفدل ع حى يصصير 
جزاء الأوّل جزاء الثاني بحكم العطف إذ المشاركة إِنْما تثبت في جنس واحد» لا في 
جنسين. وقد ذكر للثاني [7651"ب/ ]١‏ حرف الشرطء ولم يذكر له جزاء» فاستدعئ الثاني 
جزاء آخرء فصار تقدير المسألة كأنّه قال: أنت طالق غداًء وإذا قدم فلان فأنتِ طالق 
تطليقة أخرئ» بخلاف ما إذا ذكر فعلين أو وقتين؛ لأنَّ هناك الثاني من جنس الأوّل» 
فصار جزاء الأوّل جزاءً للثاني بحكم العطف» فلم يستدعي الثاني جزاء آخر. 

فروئ ابن سماعة عن محمّد رحمهما الله فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق السّاعة» 
وإذا جاء غد وإذا جاء بعد غد» فهي طالق السّاعة واحدة وإذا جاء غد أخرى : ولا تطلق 
ا لأنّقوله إذا جاء غد قعل وقرل: وإذا جاء بعد غد فعل آخرهء فإتما 
يقع بأوّل الفعلين ويسقط اليمين» قال: ال ا ل ل 
وإن دخلت هذه الذار فدخلت إحدى الذارين طلقت» وسقطت اليمين حتّئ لا تطلق 
بدخول الدّار الأخرئ» كذا ها هنا. 

وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق اليوم» وإن 
دخلت الذار فهي طالق حين تكلم › وإن دخلت الدار أخرئ وهذا وما لو قال لها أنتِ 
طالق غداً وإذا قدم فلان سواء. 


کتاب الطلاق ۳۰۹ 


وفي «الجامع الصغير» إذا قال لها أنتِ طالق غداً اليوم أو قال أنتِ طالق اليوم 
غداء فهو بأوّل الوقتين تفوه. يريد به أنَّ في الصورة الأولئ يقع الطلاق غداًء وفي 
الصورة الثانية يقع الطلاق اليوم؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقتين ولم يذكر بينهما حرف 
العطف» وفي مثل هذا يقع الطلاق بأولهما لقظاء ويصير الثاني حشواً لكر من الكلام. 
وكذلك إذا قال لها أنتِ طالق الساعة غداً يقع الطلاق عليها في الحال» فإن قال عنيت 
بهذه الساعة الساعة من الغد فإنه لا يصدّق في القضاء ويديّن فيما بينه وبين الله تعالى. 

ولو قال: أنتِ طالق اليوم إذا جاء غد فهي طالق غداً حين يطلع الفجر لأنَّ قوله 
أنتِ طالق اليو م إيقاع للحال وقوله إذا جاء غد تعلين» فقد أن بالإبقاع والتعليق والجمع 
ينها متعذر فلا بد من اغماز أحدهما وترك الآخر فتقول : اعثيار التعليق أولن» لأنا هت 
اعتبرنا الإيقاع يلغو قوله إذا جاء غدء وإنها كلمات» ولو اعتبرنا التعليق يلغو قوله اليوم» 
وإنه كلمة واحدة» فكان اعتبار التعليق أولئ» وإذا اعتبرنا التعليق بقي ذكر اليوم فصار كأنه 
قال لها: أنتِ طالق إذا جاء غد وهناك لا يقع الطلاق ما لم يجيء الغد كذا ها هنا. 

وفي «مجموع النوازل»: إذا قال لها أنتِ طالق تطليقة تقع عليك غداًء فإنّه لا تقع 
إلا غداً ولو قال تطليقة لا يقع عليك إلا غداً وقع السّاعة» قال لأنّه تأجيل في الواقع. 

وفي «المنتقئ» إذا قال لها أنتِ طالق رأس كل شهرء فإِنْها تطلق ثلاثاً في رأس كل 
شهر واحدة» ولو قال لها أنتِ طالق كل شهرء فإنها تطلق واحدة قال لأن في الأول 
ثلثهما فصل في الوقوع» ولا كذلك في الباقي ولو قال لها أنتِ طالق كل جمعة» فإن كان 
نيته على كل يوم جمعة فهي طالق في كل يوم جمعة حتّئ تبين بثلاث وإن كان نيته على 
كل جمعة تأتي بأيامها على الدهر فهي طالق واحدة» وإن لم يكن له نيّة طلقت واحدة. 
وفي «مجموع النوازل»: إذا قال لها أنتِ طالق يوم الجمعة» أو في الجمعة وهو في بعض 
اليوم» نإ ع اللا فا یکرت بعلي ال ا إلا" آنا ينوي . 

وقديها] : إذا قال لها أنتِ طالق قبل يوم قبله يوم الجمعةء أو قال بعد يوم بعده 
يوم الجمعة يقع الطلاق عليها يوم الجمعة في المسألتين جميعاً» ولو قال لها أنتِ طالق 
واحدة كل يوم» فهي طالق واحدة كل يوم. 

وكذلك إذا قال لها أنتِ طالق كل يوم واحدة» ولو “قال ليا آنت طالق شهراً؛ غير 
هذا اليوم أو سوى هذا اودكا كذ قال» > فكانت طالقاً بعد مضي ذلك اليوم» ولا يشبه 
هذا قوله إلا هذا اليوم» فإن هناك تطلق حين تكلم» وقوله هذا الشهر إلا هذا ا 
قوله شهراً إلا هذا اليوم. والفرق بين قوله إلا هذا وبين قوله سوئ هذاء وغير هذا أن 
قوله غير هذا اليوم وسوئ هذا اليوم قد يكون وقتاء ألا ترئ لو قال الرجل لغيره : والله لا 
أكلمك ثلاثة أيام غير هذا اليوم» أو سوئ هذا اليوم كان حالفا أن لا يكلمه ثلاثة ئة أيام 
مستقبلات بعد هذا اليوم. ولو قال: : والله لا أكلمك ثلاثة أيام إلا هذا اليوم كان حالفاً أن 
ا ا E‏ 
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فإِنّما يقع بعد سبعة أيام. وروئ المعلى عنه إذا قال لها: إذا كان ذو القعدة فأنتِ طالق» 
وقد مض بعضه» قال: هي طالق ساعة تكلّم وإذا قال لها أنتِ طالق في مجيء يوم إن 
قال ذلك ليلا طلقت كما طلع الفجر من اليوم الثاني وإن قال ذلك في ضحوة من النهار 
طلقت كما طلع الفجر من اليوم الثاني . 

ولو قال لها أنتِ طالق في مضي يوم إن قال ذلك ليلاً طلقت إذا غربت الشمس من 
الغدء وإن قال ذلك في ضحوة من النهار طلقت إذا جاءت الساعة التي حلف فيها من 
اليوم الثاني» وكان ينبغي أن يشترط في المجيء ء مجيء يوم كامل» كما يشترط في المضي 
مضي يوم كامل» كأنّه أضاف المجيء إلى لدوم مر و مطلقاً على 
الحقيقة إلا المجىء كله. 

والجواب أن القياس هذاء إلا أنّا تركنا القياس في المجيء بنوع ضرورة لأنّا لو 
شرطنا في المجيء مجيء جميع اليوم» وذلك بغروب الشمس يفوت اسم المجيء فإنّه لا 
يقال بعدما غربت الشمس جاء اليوم» بالمزييال فصن البو آنا قي المشي ار ولت 
مضي حميع اليوم لا يفوت اسم المضي» فعملنا بالقياس في المضي وتركنا القياس في 
المجيء› واعتبرنا فيه مجيء أواخر من آخر اليوم» والعوف ريل لما قلناء فإنه تعالئ يوم 
الغد إذا طلع الفجر من يوم الجمعة وجاء شهر رمضان إذا أهل الهلال من شهر رمضان. 

ولو قال لها: أنتِ طالق في مجيء ثلاثة أيام إن قال ذلك ليلاً طلقت كما طلع 
الفجر من اليوم الثالث لأنه علق وقوع الطلاق بطلوع ثلاث فجرات» وكما طلع الفجر من 
اليوم الثالث» فقد تم طلوع ثلاث فجرات. وإن قال ذلك في ضحوة من النهار [555أ/ ]١‏ 
طلقت إذا طلع الفجر من اليوم الرابع؛ لأنَّ هذا اليوم لم يعتبر داخلاً في اليمين» وإنما 
يعتبر طلوع ثلاث فجرات بعد هذا اليوم. 

ولو قال لها أنتٍ طالق في مضي ثلاثة أيام إن قال ذلك ليلاً طلقت إذا غربت الشمس 
من اليوم الثالث؛ إذ به يتم الشرط. هكذا وقع في بعض نسخ «الجامع»» ووقع في بعضها: لا 
يطلق حت يجيء عون ولاس الاق الح a E‏ و راكاد كر العدورني 
رحمه الله في اشرحه»؛ لأن الأيام ون وكرت باشب الحقع ع با بإزاتها عل اعمال دجي 
تكميلها من الليلة الرابعة» بخلاف اليوم المفردء والله أعلم بالصواب . 


الفصل الثانى عشر: 


في الرجل يوقع الطلاق على امرأته ثم يقول: 
لي امرأة أخرى والمطلقة هي الأخرى 


قال محمّد رحمه الله في «الجامع» إذا قال الرجل أوّل امرأة أتزوجها طالقء ثم 
تزوّج امرأة بعد اليمين» وادعت هي الطلاق فقالت: أنا أوّل امرأة تزوجني بعد اليمين» 
وقال الزوج لا بل تزوجت فلانة بعد اليمين لا يُصدّق الزوج في صرف الطلاق عن 
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المعروفة» ولو كان قال: إن كانت فلانة أول امرأة أتزوجها فهي طالق ثم تزوجهاء 
فادعت هي الطلاق» وقال الزوج؛ تزوجت امرأة قبلهاء وهذه ليست بأوليل» فالقول قول 
الزوج . 

الأصل في جنس هذه المسائل: أن الزوج مت ما أنكر وجود ما هو شرط وقوع 
الطلاق» فالقول قوله؛ لأنه يدكر وقوع الطلاق ومتّئ أقرٌ ما هو شرط وقوع الطلاق» وله 
امرأة معروفة» فادعت المعروفة أنّها طلقت» وادّعئ الزوج أن له امرأة أخرى سوئ هذه 
المعروفة» وهي التي طلقت فالقول قول المعروفة؛ لأن الزوج لما أقرٌ بما هو شرط وقوع 
الطلاق» فقد أقرٌ بالإيقاع ؛ نالفل بالشوط رسيو را عند اشر ل فصار كأنّه قال 
عند إقراره بوجود الشرط: امرأتى طالق. “ولو قال لها هكذا ؛ وله امرأة معروفة ينصرف 
الإيقاع إليها؛ لأنّ صححة الإيقاع يعتمد محلا قائماً والمحل المنكوحة والمنكوحة الظاهرة 
المعروفة» فيصير الزوج مقراً بطلاقها من حيث الظاهر» فإذا ادّعئ بعد ذلك الوقوع على 
امرأة أخرئ» فقد ادّعئ أمرأ بخلاف الظاهر. وإذا ادعت المعروفة الوقوع عليهاء فقد 
ادعت أمرأ موافقا للظاهر قبل فيما قد تمٌ اعتبار الظاهرء لإيقاع الطلاق على المعروفة» 
ولاستحقاق الم 0 على زوجهاء والظاهر يصلح للدفع دون الاستحقاق 
قلنا....''' يعتبر الظاهر لدفع دعوئ الزوج» ثمّ يقع الطلاق على المعروفة بالإيقاع 
ا اتروع »فلا ركرء فى هذا اعارا لاهن ا فى را الطلؤق على 
المعروفة . 


إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة» فنقول : في المسألة الأولئ الزوج أقر بما هو 
شرط وقوع الطلاق؛ لأن على ما زعم وعلى ما ظهر الطلاق واقع› وله امرأة معروفة 
يدعي طلاق نفسهاء > فيكون القول قولها وفي المسألة الثانية الزوج منكر ما هو شرط وقوع 
الطلاق؛ لأنّ شرط وقوع الطلاق كون هذه المرأة موصوفة بصفة الأوّلية في التزؤج؛ 
والزوج ينكر ذلك» ألا ترئ آنه لو ثبت ما أقرّ به الزوج» لا يقع الطلاق أصلاًء »> فيكون 
القول قول الزوج› وإذا وقع الطلاق على المعروفة في المسألة الأولئ ينظر إن كذبت 
المجهولة الزوج في النكاح لا يقع عليها شيءء وإن صدقته يقع عليها الطلاق بإقرار 
الزوج» والمعروفة مطلقة بحكم الظاهر. 

فرّع على المسألة الأولئ فقال: لو كان الزوج قال تزوجت هذه وفلانة معهاء كان 
القول قول الزوجء فلا يقع على المعروفة؛ لأن الزوج أنكر شرط الوقوع ها هنا إذ الشرط 
تزوّج امرأة معروفة موصوفة بصفة الأوّلية في التزوج» والأوّل ابن لمر سايق فالرووج 
يدعي المقارنة وينكر الفردية فينكر الأوّلية فيكون منكر شرط الوقوع» ألا ترئ أنه لو ثبت 
ما أقرٌّ به الزوج لا يقع الطلاق أصلاًء فلهذا كان القول قول الزوجء ولا تطلق المجهولة 
ها هنا وإن صدقت الزوج في دعوى نكاحهاء > بخلاف المسألة الأولئ لأن في المسألة 
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الأول المجهولة إِنما تطلق بإقرار الزوج» والزوج ها هنا غير مقرّ بطلاق المجهولة. 

ولو نظر إلى امرأتين» فقال أوّل امرأة أتزوجها منكما طالق فتزوّج إحداهماء 
وادعت هي الطلاق» فقالت: : تزوجني ارلا ؤقال الزوج تزوجت الأخرى ا > فالقول 
قول المعروفة؛ لأنَّ الزوج أقرٌ بوجود شرط وقوع الطلاق ها هناء وهو تزوّج إحداهما 
أوَلاَء فلا يصدّق في صرف الطلاق عن المعروفةء ولو كان الزوج قال: تزوجت الأخرئ 
معها فالقول قول الزوج» فلا تطلق المعروفة؛ لأنَّ الزوج منكر شرط وقوع الطلاق عليها 
ها هنا. 

وإذا قال الرجل كنت طلقت امرأة تزوجتها أو قال كانت لي امرأة فطلقتهاء وادعت 
المعروفة أنها هي وقال الزوج كانت لي امرأة أخرى غير المعروفة وات فالقول 
قول الزوج لأ الزوع لم يكز بالإنتاع في الخال في هذه الضورة ».بحت 2 تتعيّن المعروفة 
لهذا الطلاق بحكم الظاهرء إِنْما او كيم مقي کا يما في لأنّ قوله 
كنت إخبار عن الماضي . 

فإن قبل هذا التعايل لا يستقيم في قوله فطلقتها ؛ لان قوله طلقتها إيقاع في الحال» 
فيستدعي محلاً قائماً في الحال وليس ذلك إلا المعروفة» قلنا : قوله: وطلقتها عطف على 
قوله كانت لي امرأة» وقوله : كانت لي امرأة ة إخبار عن نكاح ماض فيصير قوله فطلقتها 
إخباراً عن نكاح ماض بحكم العطف. 

فإن قيل هذا الشكل بما لو قال كانت لي امرأة» فاشهدوا أنها طالق. فادعت 
المعروفة أنها هي» فالقول قول المعروفة حتّى تطلق هي . وقوله إنّها طالق معطوف على 
نكاح ماض» ولم يجعل إخباراً عن طلاق ماض بحكم العطف قلنا: قوله: إنها طالق 
معطوف على قوله: فاشهدوا الإشهاد للحال» فقوله إِنْما يكون إنشاء الطلاق للحال. 

ولو قال طلقت امرأة لي فاشهدواء أو قال امرأة من نسائي طالق» وباقي المسألة 
على حالها يقع الطلاق على المعروفة في الحكم؛ لأنّ هذا الكلام» أو قال امرأة لي طالق 
إيقاع للحال فيستدعي محلا قائماً للحال» والمعروفة تعينت لذلك بحكم الظاهر. 

وكذلك لو قال [514؟ب/١]‏ قد كنت طلقت امرأتى» قد كنت امرأة لى» قد كنت 
طلقت إحدئ نسائي» وباقي المسألة بحالها يقع الطلاق على المعروفة في الحكم؛ لأنّه 
وإن أضاف الطلاق إلى الماضى إلا أنه نما أضاف إلى الماضى طلاق امرأة مضافة إليه 
في الحال» والمرأة المضافة إليها في الحال من حيث الظاهر المعروفة. 

وكذلك لو قال: طلقت أول امرأة قد كنت تزوؤجتهاء أو قال: طلقت امرأة كانت 
لي» وباقي المسألة على حالها تطلق المعروفة؛ لأنَّ قوله طلقت إيقاع في الحال ومحله 
في الحال المعروفة بحكم الظاهرء وكله من أيمان «الجامع». 

وفي «المنتقل» ابن سماعة عن محمد رحمة الله عليهما؛ إذا قال زينب امرأة طالق» 
فخاصمته زينب إلى القاضي في الطلاق» فقال: لي امرأة أخرى ببلدة كذا اسمها زينب 
وإياها عنيت» ولم يقم على ذلك بنيّة» فإنَّ القاضي يطلّق هذه المرأة» ويبينها منه إن كان 
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الطلاق بائناً فإن أحضر ...2 واسمها زينب وعرفها القاضي بذلك» فإنه يوقع الطلاق 
لل ا وعن أبي يوسف رحمه الله 
نه يطلقهما جميعاً ويعتقهما جميعاً . 

وروى هشام عن محمّد رحمة الله عليهما إذا قال الرجل امرأته طالق» فاستقدم عليه 
لوي ل الوا ار ار عا ا قال: إن أقام البينة أن له اشرأة أخرى 
غائبة سواها وقفت الأمرء ولم أوقع الطلاق حة حت يقدم إلى الغائب» وعن أبي يوسف 
رحمه الله» فيمن قال: امرأته طالق وله امرأة معروفة فقال لى امرأة أخرئ» وجاءت امرأة 
أخرئ ودعت 'أنها امرأته وصدتها الزوج في ذلك» فقال: رياها عنيت أو'قال: 'اخترت أن 
أوقع الطلاق على هذه فإن أقام بيّنة على التزوّج بالمجهولة قبل الطلاق صرف الطلاق عن 
المعروفة» وإن لم يقم له بيّنة على ذلك» وقضى القاضي ببطلان المعروفة» ثم قامت له 
بِيّنة على التزوّج بالمجهولة قبل الطلاق» أو قبل أن يقضي القاضي ببطلان المعروفة» 
وقال الزوج عنيت بالطلاق المجهولة» فالقاضي يبطل ما قضئ به من طلاق المعروفة 
ويردها إليه» ويوقع 01 المجهولة. وكذلك لو كانت المعروفة قد تزوجت. 

وفي «المنتقول» أيضا: إذا قال لامرأتي عليّ ألف درهم» وله امرأة معروفة» ثم قال 
ا ی را ا > فالقول قوله. 

ولو قال: امرأته طالق على ألف درهم» فالطلاق والمال على امرأته المعروفة» فلا 
يصدق في صرفها إلى غيرها. 

ولو قال: امرأتي طالق» ثمّ قال لامرأتي علي ألف درهم» وله امرأة معروفة» فقال 
لي امرأة أخرئ وإيّاها عنيت صدّق في حقّ المال» ولا يصدّق في حقّ الطلاق. 

وفى طلاق «الأصل» فى باب الشهادة فى الطلاق: إذا قال فلانة بنت فلان طالق» 
مكل را كال متنك وا اح من على هذ ا القع لم 
يصدّق قضاء . 

وإن قال هذه المرأة التي عنيتها امرأتي» وصدقته في ذلك وقع الطلاق عليها 
بإقراره» ولم يصدق في حقّ صرف الطلاق عن المعروفة إلا أن يشهد الشهود على نكاح 
هذه المرأة قبل الإيقاع» أو على إقرار الرجل» وهذه المرأة بالنكاح أو على إقرار المرأة 
المعروفة بذلك» فحيئئلٍ يعين الزوج بالبيان أنه أوقع الطلاق على أيّهما. 

وفيه أيضاً : إذا تزوّج امرأتين إحداهما اسا سا واا کی اا فاسدا ا 
اسمهما واحدء فقال: فلانة طالق ثمّ قال عنيت التي نكاحها فاسد لم يصدّق قضاءء 
وكذلك إذا قالك إحدى امرأتي طالق ثم قال: عنيت التي نكاحها ابتله لم ريدق SS‏ 
لأنّ التي نكاحها فاسد لم 7 تصر امرأة له فكأنه قال يامرات طالق وليين له إلا امرأة 
واحدة» ولو قال إحداكما طالق د ثمّ تطلق التي صح نكاحهاء إلا أن يعنيها. ولو قال في 
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ل عاد قن اكسرئ ا و ا ی کر شراء اا فثال احدكيا 
حر أو قال أحد عبدي حر فهما سواء» فالقول في البيان قوله والله أعلم. 


الفصل الثالث عشر 


في طلاق الغاية والظرف 


إذا قال لها أنتِ طالق من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنتين» فهي واحدة 
أو من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى الثلاث فهي ثنتان وهذا قول أبي حنيفة 
رحمه الله» وقال أبو يوسف ومحمّد رحمهما الله إن قال من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين 
واحدة إلى ثنتين يقع ثنتان» وإن قال ما بين واحدة إل ثلاث أو من واحدة إلى ثلاث فهي 
اال ر جما .إن قال هام وا إل ثنتين]“ لا يقع شيء» وإن قال من 
واحدة إلى ثلاث يقع واحدة. 

والحاصل أنَّ على قول أبي حنيفة رحمه الله تدخل الغاية الأول دون الثانية وعلى 
قولهما تدخل الغايتان» وعلى قول زفر رحمه الله لا تدخل الغايتان وهو القياس. 

9 أن القاية‎ ESSA UOTE مقرل فى‎ A سفن‎ OD) 
وجود لها بدون الأول» وهذه الضرورة معدومة في الثالثة؛ لأنَّ الثانية لها وجود بدون‎ 
الثالثة» فبقيت الثالثة على أصل القياس» وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو نوئ واحدة فى‎ 
قوله من واحدة من ثلاث ديّن فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنّه أخرج الغاية الأولئ» فالكلام‎ 
محتملة إلا أنه خلا الظاهن.‎ 

وروي عن أبى يوسف رحمه الله أنه لو قال أنت طالق ما بين واحدة وثلاث» فهى 
واحدة؛ لأنّه لم يجعل الثلاث غاية لما أوقع ما بين العددين» وذلك واحدة. ۰ 

ولو قال ما بين واحدة إلى أخرئ أو من واحدة إل واحدة» فهي واحدة عند أبي 
حنيفة رحمه الله cl,‏ على ريما » قال بعضهم : يقع ثنتانء وهكذا ذكر 
في ١تجريد‏ القدوري»؛ أن عندهما تدخل الغايتان» وقال بعضهم تقع واحدة؛ لأنه يحتمل 
أن يكون معن قوله: من واحدة إلى واحدة منها وإليهاء فلا يقع أكثر من واحدة بالشك 
وهكذا ذكر في «شرح القدوري» وهو الصحيح. 

ولو قال: من واحدة إلى ثنتين وقعت واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما 
م ذكر القدوري رحمه الله في «(شرحه» قال: وقياس مذهيهما أن يقع 
الثلاث؛ لان عندهما تدخل الغايتان» رلک الوجة نيه أن قولة من وا ین مج 
يحتمل أنه جعل تلك الواحدة من الثنتين» > كأنّه قال من واحدة هي من الثنتين» ويحتمل أله 


)۱( العبارة في الأصل : إن قال: من واحد إلى ما بين لا يقع شيء. ولعل الصحيح: «ثنتين» بدل اما 


بين) » والله أعلم . 


كتاب الطلاق ن لكو 


جعل الواحدة [750أ/١]‏ غير الثنتين فلا تقع الزيادة على الثنتين بالشّكء وهذه المسألة 
تؤيّد قول من يقول في قوله من واحدة إلى واحدة إِنّهِ تقع واحدة عندهما. 

وكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله أنّه قال: إذا قال أنتِ طالق ثنتين إلى ثنتين إنْه 
ا ل ا و 0 

ولو قال أنتِ طالق واحدة في ثنتين» إن نوى واحدة وثنتين أو نوى ا 
يقع الثلاث» وكذلك إذا فال أنتِ طالق واحدة في ثلاث ونوى واحدة وثلاثاء أو نوی 
واحدة مع ثلاث تقع الثلاث»› وكذلك إذا قال أنتِ طالق ثنتين في ثنتين» ونوئ ثنتين 
وثنتين أو ثنتين مع ثنتين تقع الثلاث» وإن لم يكن له نيّة أو نوئ الضرب والحساب» ففي 
قوله واحدة في ثنتين تقع واحدة» لا غير. وفي قوله واحدة في ثلاث كذلك» وفي قوله 
تكن ينفيل إن لكان لكين 

والحاصل أن الواقع في جنس هذا المعروف لا غير عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله 
وهذا لان بالغيرب لا يكير الشىء فى ذاته بل يكبر أجزاؤه ضرورة» فواحلة فى ثنتين 
واحدة لها جزء وواحدة في ثلاث واحدة لها ثلاثة أجزاء» وإذا لم يكثر ذات الطلاق بقيت 
طلقة واحدة» فتقع طلقة واحدة لهذا. 

ولو قال لها أنتٍ طالق إلى الليلء أو إلى أشهر أو قال إلى سنةء فهو على ثلاثة 
أوجه إمّا أن ينوي الوقوع للحال ويجعل الوقت للامتداد وفي هذا الوجه يقع الطلاق 
لوالا وإما أن ينوي الوقوع بعد الوقت المضاف إليه» وفي هذا الوجه يقع الطلاق بعد 

مضي الوقت المضاف إليه إن لم يكن له نيّة أصلاً لا يقع الطلاق إلا بعد مضي الوقت 
المضاف إليه» عندناء خلافاً لزفر رحمه الله فإنه يقول بوقوع الطلاق للحال وببطلان 
الغاية وقاسه على ما إذا جعل الغاية مكاناًء بأن قال لها أنتِ طالق إلى مكة أو إلى بغدادء 
وإن هناك تبطل الغاية ويقع الطلاق للحال كذا ها هنا. 

وإنا نقول كلام العاقل لا يلغئ ما أمكن العمل به» وقد أمكن العمل ها هنا بمجاز 
مكة إل بغداد بحقيقتها. بيانه: وهو أن كلمة إلى كما تذكر ويراد به الغاية يذكر ويراد بها 
بَعْد كقول الرجل في العرف والعادة أنا خارج من هذا البلد إل عشرة أيام» ويريد به أنه 
خارج بعد عشرة أيام فجعلنا مجازاً عن بَعْد فصار تقدير المسألة» كأنّه قال لها أنتِ طالق 
بعد شهر أو قال سنةء ولو صرّح بذلك لا يقع الطلاق إلا بعد مضيّ شهر كذا ها هناء 
بخلاف قوله: إلى مكان كذاء فإن هناك كما تعذر العمل بحقيقة كلمة إلى تعذر العمل 
بمجازها بجعلها عبارة عن بعد» لأنّه لو نص على البعد ثمة» فإن قال أنتِ طالق بعد 
مكة» أو بعد بغداد يقع الطلاق في الحال» وفي قوله بعد شهر لا يقع الطلاق في الحال» 
ولو قال لها أنتِ طالق إلى الصيف أو قال إلى الشتاء» فهذا وما لو قال إلى الليل أو إلى 
الشهر سواءء وكذلك إذا قال: إلى الربيع أو إلى الخريف. 

وتكلّموا في معرفة هذه الفصول: قال بعضهم متئ اتصل الحرّ على الدوام كان 

ضيقاًء وإذًا انكسر الحرّ ولم يتصل البرد كان خريفاًء وإذا اتصل البرد كان شتاءً وإذا 
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انكسر البرد ولم يتصل الحرّ كان ربيعاً. قال بعضهم: الشتاء ما يحتاج فيه إلى الوقود 
والثوب المحشوء والصيف ما لا يحتاج فيه إلى البيان» ولا يحتاج فيه إلى الوقود والثوب 
المحشو. 

وقال بعضهم : الصيف ما يكون فيه على الأشجار الأوراق والثمار» والخريف ما 
يكون فيه على الأشجار الأوراق» ولا يكون عليها الثمار» والشتاء ما لا يكون فيه على 
الأشجار الثمار ولا الأوراق» والربيع ما يخرج فيه من الأشجار والأوراق. 

إذا قال لها أنتٍ طالق في الدار أو في مكة طلقت» وإن لم يكن في الدارء ولا في 
مكة» وكذلك إذا قال لها أنتِ طالق في الشمس وهي في الظلَّ كانت طالقاً للحال : لأنه 
جعل هذه الأشياء ظرفاً للطلاق وإنهاء وجعل الموجود ظرفاً يوجب الوقوع للحال» كجعل 
الموسرف كرما : 

وكذا إذا قال لها أنتِ طالق في ثوب كذاء وعليها ثوب آخرء فهي طالق وطريقه ما 
قلناء ولو قال لها أنتٍ طالق في ذهابك إلى مكة أو في دخولك دار فلان» أو في لبسك 
ثوب كذا لم تطلق حتئ تفعل ذلك الفعل؛ لات طرف الطلدق شيا مدا لحر هنا 
لو جعل شرط وقوع الطلاق شيئاً معدوماً وهناك لا يقع الطلاق ما لم يوجد الشرطء كذا 
ها هنا. 

ولو قال عنيت بقولي أنتِ طالق في الدّار أو في مكّة إذا أتيت مكّة إذا دخلت الدّار 
صدّق دياتة لا قضاءء ولو قال لها أنتِ طالق في صلاتك لم تطلق حت تركم وتسجد 
وقيل حى ترفع رأسها من السجدة حتّئ توجد القعدة» ولو قال: في حيضتك أو في 
طهرك› فإن کان موجوداً وقع وإلَا يقف على وجودهء ولو قال لها : أنتِ طالق في الغد أو 
قال غدأء ولا نيّة له يقع الطلاق حتّئ يطلع الفجر من الخد» وإن قال نويت به الوقوع في 
آخر الغد فإِنّه يصدّق فيما بينه وبين الله تعاليل ذ فى الفصلين؛ لأنّه نوئ ما يحتمله لفظه لأنْه 
دكن الكل 9 وراو السفن وهل ق ار ل لا يصدّق في قوله غداً . 

واختلفوا فى قوله فى الغد قال أبو حنيفة رحمه الله يصدّق وقالا: لا يصدق لأنه 
تود ده الا لأ الغ اسم من اول الدهان فة آخر النهار تكرت بخلاف: 
ولأبي حنيفة رحمه الله أن قوله: أنتِ طالق في الغد إيقاع في الغدء والطلاق لا يقع في 
جميع أجزاء الغدء وإنما يقع في جزء منه» ففي أيّ جزء وقع كان الواقع في الغدء فنيّة 
الجزء الآخرء لضام للوقوع فيه لا يكون نيّة» بخلاف الظاهر بخلاف قوله غداً؛ لان 
هناك جعلها طالقاً غداً والغد اسم من أول النهار إلى آخره؛ فما لم يقع الطلاق في الجزء 
الأوّل لا تكون طالقاً من أوّل النهار إلى آخره» فإذا نوئ آخر النهار» فقد نوی خلاف 
الحقيقة» وخلاف الظاهر. 

وعلى هذا إذا قال لها أنتِ طالق رمضان أو قال في رمضانء وعلى هذا إذا قال لها 
أنتِ طالق شهراً أو في الشهر» ولو قال لها أنتِ طالق في رمضان» وهو على أوّل رمضان 
يأتي» وكذلك إذا قال لها أنتِ طالق في يوم الخميس» فهو على أوّل خميس يأتي» ولو 
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تال يا ال ر هع اا لا يدق فى الا ا عون (85هن/١]‏ الظاس ورصدق 
فيما بينه وبين الله تعالٰ» والله أعلم بالصواب. 


الفصل الرابع عشر: 


في الشك في إيقاع الطلاق وفي الشك في عدد ما وقع 
وفي الإيجاب المبهم 


إذا قال لامرأته نت طالق أو لا شيء»ء أو قال أنتٍ طالق واحدة أو لا شيء أو 
قال: أو لاء يقع واحدة عند محمّد رحمه الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله لاء ثم 
رجع أبو يوسف رحمه الله» فقال: لا يقع شيءء وأمّا إذا قال أنتِ طالق ولم يذكر عددا 
ثمّ قال أو لا أو قال لا شيء» فن قال أو لاء لا يقع شيء باتفاق الروايات. وإن قال: 
أو لا شيء ذكر في رواية أبي سليمان أنه لا يقع شيء من غير ذكر خلاف» وذكر في رواية 
أبي حفص رحمه الله أنه على الاختلاف الذي تقدم» وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله 
في «مختلفاته» ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الجملة في الشرحه» وفي «نوادر 
ابن سنماعة» عن محمّد رحمهما الله : إذا شك أنه طلّق واحدة أو ثلاثاًء فهي واحدة حتّى 
يستيقن» أو يكون أكثر ظته على خلافه. وإن قال الزوج عزمت على أنها ثلاث أو هي 
عندي على أنّها ثلاث» أضع الأمر على أشدّهء فأخبره عدول حضروا ذلك المجلس» 
وقالوا كانت واحدة قال إذا كانوا عدولاً صدقهم وأخذ بقولهم. وعن هشام رحمه الله 
قال: سألت أبا يوسف رحمه الله عن رجل حلف بطلاق امرأته» ولا يدري بثلاث حلف 
أو بواحدة» قال: يتحرّئ الصواب فإن: استوئ ظنّه عمل بأشد ذلك عليه. 

ذكر في «القدوري»: إذا ضضم على امرأته ما لا يقع عليه الطلاق مثل الحجر 
والبهيمة» وقال: إحداكما طالق أو قال هذه طالق» أو هذه طلقت امرأته في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ وقال محمّد رحمه الله: لا تطلق؛ لأنّ كلمة أو إذا 
دخلت بين الشيئين توجب الشكٌء فصار فى حقّ المرأة كأنه قال لها أنت طالق أو غير 
طالق . 1 

ولهما: أن الشّك إنما يقع بحكم كلمة أو إذا صح ضم غير المنكوحة إلى المنكوحة 
والضمَ لم يصح ها هناء لانعدام المحليّة في حقّ المضموم أصلاً فصارت المنكوحة 
متعينة للإيقاع . 

ولو جمع بين منكوحته وبين رجل» وقال: إحداكما طالق» أو قال هذه أو هذه يقع 
الطلاق على منكوحته في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يقع: 
لأنّ الرجل ليس بمحلٌ للطلاق» فكان كالبهيمة» > ولأبي حنيفة رحمه الله أن الرجل محل 
إضافة الطلاق إليه» ألا ترى أنّه لو أضاف الإبانة إل نفسه بأن قال لامرأته أنا منك بائن» 
ونوى الطلاق صِحٌء والإبانة طلاق. وكذلك حكم الطلاق وهو الحرية ثبت في حقّه. وإذا 
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جاز وصف الرّجل بالطلاق لم يكن الضمّ لغوا من كل وجهء ولو ضع إلى امرأته امرأة 
أجنبيّة وقال إحداكما طالقء أو قال هذه طالق أو هذه لم تطلق امرأته إلا بالثلاثة لأن 
الأجنبيّة محل لذلك خبراً إن لم تكن محلا له إنشاءء وهذه الصيغة حقيقة إخبار» فإذا 
كانت الأجنبيّة محلا لما وضعت هذه الصيغة له من طريق الحقيقة صح الضم» فوقع 
الشك ولو قال في هذه الصورة طلقت إحداكما طلقت امرأته من غير نيّة» ذكره في طلاق 
«الأصل». 

وفي «المنتقئ»: إذا خاطب الرّجل غيره: امرأتى ع طالق او عدي جا جه 
يسقط الطلاق عن امرأته. وفيه أيضاً ؛ إذا قال لامرأته أنت طالق أو آنا لست برجل» أو 
آنا غير رجل» > فهي طالق وهو كاذب» ولو قال أنتِ طالق أو أنا رجل فهو صدق ولا 
تطلق» وفي موضع آخر منه لو قال لها : أنتِ طالق أو ما أنا برجل فهي طالق» وهذا منه 
على التهديد ولو قال أو هذه الأسطوانة من ذهب» والأسطوانة من ساجء فهي طالق كأنه 
قال إن لم تكن من ذهب. 

وفيه أيضاً: رجل أمَّرَ امرأتين قال لإحداهما أمرك بيدك أو هذه طالق» فأشار إلى 
الأخرئ. فإن اختارت المفوضة إليها الأمر نفسها قبل أن تقوم من مجلسها بطل الطلاق 
عن الأخرئ وإن قامت قبل أن تختار نفسها وقع الطلاق على الأخرئ ذكر في «الأصل» 
فيمن كان له ثلاث نسوة» قال: هذه طالق وهذه وهذه طلقت الثالثة في الحال» ويخير 
الزوج بين الأولئ والثانية. 

وذكر ابن سماعة في «نوادره؛ عن محمّد رحمة اله عليهما أن الثالثة لا تطلق 
للحال» ويخيّر الزوج بين الإيقاع على الأولئ وبين الإيقاع على الثانية» والثالثة . 

وفي «نوادر ابن سماعة» أب يضاً: رجل له أربع نسوة» فقال: هذه طالق أو هذه وهذه 
00 وقع على إحدئ الأوليين إحدى والأخريين. ولو قال: هذه طالق أو هذه وهذه 

هذه طلقت الثالثة والرابعة» وإليه الخيار في الأوليين» ولو قال هذه طالق وهذه أو هذه 

هذه طلقت الأول والرابعة» وله الخيار في الثانية والثالثة. وذكر E‏ 
e es‏ : إذا قال لامرأته ولأجنبيّة إحداكم طالق واحدة والأخرى ئ لاا قىت 
الواحدة على امرأته. 

قال محمّد رحمه الله في «الزيادات» : رجل له امرأتان رضيعتان فقال: إحداكما 
طالق ثلاثاً طلقت إحداهماء والبيان إليهء الأصل في هذا أنَّ إيقاع الطلاق في المجهول 
صحيح ويتعلق نفاذه ووقوعه بالبيان» والطلاق يقبل التعليق بسائر الشروط» فيقبل التعليق 
بالبيان ويقع الموقع بالبيان لأن التجهيل كان منهء ولو آنه لم يبن الطلاق في إحداهما 
حت جاءت امرأته وأرضعتهما معاً أو على التعاقب بانتا ا وو الال و هلي 
أنَّ الطلاق المبهم غير نازل في المحل أصلاً» إذ لو كان نازلاً كانت الأجنبيّة طارئة بعد 
وة ا خداغما :و إنها لآ تالحر 

وذكر محمّد رحمه الله في «الأصل» ما يدل على أنَّ الطلاق المبهم نازل في 


کتاب الطلاق ۳۱1۹ 


المحل» فإنّه ذكر أن رجلاً تحته أربع نسوة من الكوفيات لم يدخل بِهنّ» فقال إحداكن 
طالق ثم تزوج مكيّة جاز نكاحها ولو لم يكن الطلاق المبهم نازلاً في حقّ المحلّ كان 
هذا تزوجاً بالخامسة» والتزوّج بالخامسة حرام. 

واختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا في المسألة روايتان» ورواية «الأصل» الطلاق 
المبهم نازل في المحل وعلى رواية «الزيادات» غير نازل في المحل» فعلئ قول هذا 
القائل على رواية «الأصل» لا تقع الفرقة في مسألة الرضاعء وعلى رواية «الزيادات» تقع › 
وفي مسألة اا cC a‏ وعلى رواية «الأصل» 
يجوز ]١/1757[‏ وبعض مشايخنا قالوا: ما ذكر في «الزيادات» قول أبي حنيفة رحمه الله 
فان الطلاق ق المبهم عنده غير نازل في المحل أصلاً كالعتاق المبهم. وما ذكر في «الأصل» 
قولهما فَإِنَّ الطلاق المبهم عندهما نازل في المحل» ES‏ القائل 
لا يجوز التزوّج بالمكيّة على قول أبي حنيفة رحمة الله عليه ولا : تقع الفرقة في مسألة 
الرضاع على قول مجم رجه اه . وبعض مشايخنا رحمهم الله : : قالوا الطلاق المبهم 
والعتاق المبهم لا ينزلان أصلاً بالاتفاق إلا أن يوجد من الموقع فعلاً يصير به موقعاً في 
العين» كما في العبدين لو باع أحدهما أو وهب أو تصدّق بالاتفاق. 

وكما في الجاريتين إذا وطىء إحداهما عند أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله فإنَّ 
في هذه الصورة يصير موقعاً العتق في المعين بصيغته 

إذا أثبت هذاء > فنقول في مسألة النكاح وجد من الزوج فعل يستدل به على إيقاع 
الطلاق فى المعين» وهو إقدافه على جاح المكيّة» فان الظاهر من حال العاقل أن يقصد 
صخة النكاح» ولا صخة لنكاح المكيّة إلا بعد إيقاع الطلاق في إحدئ الكوفيات فيصير 
موقعاً في إحدئى الكوفيات . 

أمَا في مسألة الرضاع لم يوجد من الزوج بعد قوله: إحداكما طالق فعل يستدل به 
على إيقاع الطلاق في إحداهماء فكان النكاح بائناً فيهما من كل وجه. وبعضهم قالوا 
الطلاق المبهم نازل في المحل في حقٌّ معنئ يرجع إلى الموقع ويختص به» غير نازل في 
المحل في حق معن يرجع إلى المحل ويختص بهء والعتاق المبهم كذلك وهو الأصحء 
وهذا لأنّه لا تدكير من جانب الموقع» وإتما التنكير من جانب المحل فكل حكم يختص 
بالموقع فالطلاق واقع فيه. 

إذا ثبت هذا فنقول: حل التزوّج بالمكيّة حكم يختص وكل حكم يختص بالمحل 
فالطلاق غير واقع فيه إذا ثبت هذا فنقول حل التزوّج بالمكية حكم يختص بالموقع ؛ فكان . 
الطلاق المبهم نازلاً فيه فهذا تزوج بالرابعة لا بالخامسة» وأمّا جهة الأختين جمعاً حكم 
يختص بهما لأنه إنّما حرم الجمع بين الأختين صيانة لهما عن قطيعة الرحم» والطلاق 
المبهم غير نازل في حقهماء مقر انا يذ حر رس يه قن زد الحند اي الات 
المبهم تعتبر من وقت البيان» حتى إِنّه إذا كانت له امرأتان دخل بهما أو أكثر من ذلك 
فطلق إحداهما بغير عينها ثم إنه عين الطلاق في إحداهما فإنه تعتبر العدّة من وقت 


ابرض كتاب الطلاق 


التعيين؛ لأنَّ العدّة حكم يختص بالمحل» والطلاق المبهم غير نازل في حقٌّ حكم يختصٌ 
بالمحل . 

قال فى «الزيادات»: رجل تحته حرّة وأمة قد دخل بهماء فقال إحداكما طالق ثنتين 
ثم عتقت الأمة» ثم , ين الزوج الظلان را فاك تحر سردة خليظة و يطل را 
إذا كان الإعتاق في حالة الصحّةء والبيان في حالة المرض. 

واعلم بأنَّ البيان في الإيجاب المبهم إنشاء من وجه إظهار من وجه إنشاء في حى 
حكم يرجع إلى المحل ويختص به؛ لأن الإيجاب المبهم غير نازل في حق المحل أصلا 
على أصح الأقوال» فكان البيان إظهاراً في حقّه . 

إذا ثبت هذاء فنقول: الميراث حكم يختص بالمرأة» فاعتبر البيان فيه إنشاء فصار 
الزوج فارَاً فأمًا حرمة الغليظة حكم يختصٌ بالزوج» فاعتبر البيان فيه إظهار إمكان الطلاق 
واقعا على الأمة» والأمة تحرم حرمة غليظة بتطليقتين ثم إذا قربت المعتقة كان لها ربع 
الميراث» وللحرة الأصلية ثلاثة أرباع الميراث لأن البيان من الزوج في حق الميراث لم 
يصحء فيحال كأنّه لم يكن» ولو عدم البيان كان الميراث ها هنا أرباعاً؛ لأنه إن وقع 
الطلاق على الحرة الأصلية كان للحرة الأصلية نصف الميراث» لأنها لا تبين بالطلقتين 
ذكرن لعف المزات لها وات للحي إن رق علق ا الااصناية كل 
الميراث» فنصف الميراث ثابت لها بيقين» > والنصف الآخر به يثبت في حال دون حال 
فينتصف» فصار للحرّة الأصلية ثلاثة أرباع الميراث لهذاء وعلى الحة الأصلية عدّة الوفاة 
لا يعتبر فيها الحيض» وعلى المعتقة أربعة أشهر وعشر يستحمل فيها ثلاث حيض» وهما 
عند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله بناء على أن امرأة الفار تعتد بأبعد الأجلين عندهما . 

وأمَا عند أبي يوسف رحمه الله امرأة الفار تعتد بعدّة الطلاق لا غير فتجب على 
المعتدة عدّة الطلاق لا غير» فكان ينبغي أن لا يعتبر في حقّها ثلاث حيض؛ لأن اعتبار 
شبه الإظهار عليها حيضتان؛ أن الطلاق كان في حالة الرّق» وباعتبار شبه الإنشاء عليها 
عدّة الوفاة» فثلاث حيض من أين تجب. 

ولو كانتا أمتين فقال الزوج إحداكما طالق ثنتين» ثمّ أعتقا جميعاً ثمّ مرض» وين 
الطلاق في إحداهما فإنها تحرم حرمة غليظة لما بيناء والميراث بينهما نصفان؛ لأن البيان 
في حق الميراث كالمعدوم» ولو عدم الاد كان الميرات ها لان إعداهها رارقة 
بيقين وهي التي ارضع عليها الطلاق» والأخرئ ليست وارثة بيقين» وهي التي وقع عليها 
الطلاق» وليست إحداهما أولى من الأخرى» فتكون بينهما. 

وعلى المعتقة للطلاق أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض احتياطاًء وعلى الأخرى 
أربعة أشهر لا حيض فيها؛ لأنَّ زوجها مات عنهاء وهي منكوحة. 

رجل تحته أمتان لرجل» فقال المولئ إحداكما حرة» ثمّ قال الزوج التي أعتقها 
المولن طالق نشين كان البيان إلى المولل لا إلن الروخ؛ لأن الأصل في هذا المولئ؛ لأن 
الزوج بيّن إيقاع الطلاق على إعتاق المولئ» وإذا بين المولئ العتق في إحداهما طلقت 


كتاب الطلاق ۳۲۱ 


هي ثنتين ويملك الزوج مراجعتها؛ لأنَّ الطلاق إِنّما يقع عليها بعد العتق؛ لأنَّ الزوج 
هكذا أوقع» فصادفها الطلاق هي حرّة والحرّة لا تحرم حرمة غليظة بتطليقتين. 

ولو كان الزوج هو الذي بدأ»ء فقال إحداكما طالق ثنتين» ثم قال المولئ التي طلقها 
الزوج حرّة فها هنا خيار البيان إلى الزوج؛ ا سحب صل ر ا 
الطلاق في إحداهما عتقت وحرمت حرمة غليظة» > لأنَّ الطلاق صادفها وهي أمة فتحرم 
حرمة غليظة» وتعتد بحيضتين. 

ل و ا ا المولئ 
طالق ثم مات المولئ قبل البيان عتق من كل واحدة هنهما نصفها ؛ ؛ لأن بيان العتق قد فات 
لموت المولئ ويشيع العتق فيهماء ثم يخير الزوج في الطلاق يوقعه على أيهما شاء وإن 
كان الزوج صاحب تيم أن البيان فيحن صاحب الأضل مات على وجه لا يرجن 
وجوده» ولا يمكن إلغاء الطلاق لصدوره من أهله في محله» ولا يمكن القول بشيوع 
الطلاق؛ لأنَّ الطلاق لا يقبل الشيوع» فمسّت [707ب/١]‏ الضرورة إلى جعل البيان إلى 
الزوج. 

هذا "لاف ما لوغابه الول فَإنّ هناك لا يؤسر الرو بالبيان لان هناك لا 
ضرورة؛ لأنّه لم يقع اليأس عن بيان صاحب الأصل» ولا كذلك فصل الموت» ولو كان 
الطلاق ثنتين هل يحرم حرمة غليظة؟ لم يذكر هذا الفصل محمّد رحمه الله في «الكتاب», 
وقد اختلف المشايخ فيه» وحكيل الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه الله؛ 
أنها لا تحرم؛ لأن الطلاق صادفها وهي حرة؛ لأنّ العتق سار فيهما لموت المولئ؛ 
عاش شالع واناعلى لزنا الى د مه رجو كيني اليم حي خلج ارا 
لهما ؛ لان العتق وإن شاع فيهما إلا أله عتق من كل واحدة منها نصفها والعتق عند أبي 
حتيفة رحمه الله يتجزأ؛ فكانت كل واحدة منهما معتق البعض ويعتق تق البعض في معنئ 
المكاتب» فصادفها الطلاق وهي كاتبة» والمكاتبة تحرم حرمة غليظة بتطليقتين . 

قال محمّد رحمه الله في «الجامع»: إذا كان للرجل امرأتان دخل بهماء فقال لهما 
أنتما طالقان طلقت كل واحدة منهما تطليقة رجعية» فإن لم يراجع واحدة منهما حت قال 
لهما إحداكما طالق ثلاثاً كان له البيان» وإن لم يبين حتّئ انقضت عذة إحداهما تعينت 
ل التي انقضت عدّتها خرجت من أن تكون محلا للبيان؛ لأن البيان 

قح من وجه وإظهار للواقع من وجه» وأي الأمرين ¿ اعتبرنا يجب أن يشترط لصخة 
ايان قصد ما يشترط لصحة لقاع إن اعتبرناء غاا فظاهر» وإن اعتبرناه إظهاراً للواقع 
فلأن ولاية الإظهار إنما تستفاد بولاية الإيقاع على ما عرف» والتي انقضت عدتها ليست 
بمحل للإيقاع ابتداء» فلا يعون اا للبيان» فتتعين الأخرئ للثلاث» وإن انقضت 
عدتهما معا لم تقح الثلاث على واحدة منها . 

قالوا: أراد به أن لا تقع الثلاث على واحدة منهما بعينهاء وإما يقع الثلاث على 
واحدة منهما لا بعينهاء ثي قال: وليس له أن يوقع الطلاق على واحدة منهما بعينها» قالوا 


قف كتاب الطلاق 


أراد به ذلك أنه ليس له أن يوقع على واحدة منهما بعينها مقصوداً بالبيان» أما له ذلك 
حكما لح بأن يتزوج إحداهما بعد انقضاء العدّة» ولو انقضت عدتهما د ثم أراد أن 
يتزوّج بهما معاً لم يجز؛ ES‏ بحن له إل e e‏ 
المطلقة غير معلوم والنكاح في المجهولة لا يجوز. ولو تزوج بإحداهما جاز وتتعين 
الأخرئ للطلقات الثلاث أما جواز نكاحها؛ لأنْ المقتضي لحل المحليّة موجود في حقها 
وهو كونها أ:* نش من بنات آدم عليه السلام والمزيل؛ وهو الطلقات الثلاث لا ندري هل 
صادفت هذه أم لا. وإذا جاز نكاح هذه تعيّنت الأخرئ للثلاث ضرورة؛ لاا رور 
صحة نكاح هذه انتفاء الثلاث عن هذه ومن ضرورة انتفاء الثلاث عن هذه تتعيّن الأخرئ 
للثلاث . 

وقد ملك البيان ضرورة. وإن كان لا يملكه مقصوداء ومثل هذا جائز ولو لم يتزوّج 
كه موسا اعنام ثم فارقها أو مات عنهاء وانقضت 

ثمّ نكحهما الأول جميعاً جاز؛ اذ الروك ا عرف سل بالقناب ويحتمل 

ل ودليل الحل موجود 
قطعاًء > فلا يمتنع عمل دليل الحل الموجود قطعاً عند وقوع الشكٌ في بقاء المانع» وكذلك 
لو انقضت عذتها ثم ماتت إحداهماء فتزوج الثانية جاز نكاحها ؛ لأنه لم يوجد في الميتة 
ما يوجب تعينها للواحدة حتَى تتعبّن الحيّة للثلاث؛ لأنَّ الموت كما يحل المطلقة 
بالواحدة يحل المطلقة بالثلاث» بخلاف ما إذا كانتا حيتين وتزوّج بإحداهما؛ لأن النكاح 
لا يصح إلا في المطلقة بواحدة فتعيّنت المتزوّجة للواحدة. 

قال في «الزيادات»: رجل تحته أمتان لرجل لم يدخل بهاء فقال: إحداكما طالق 
ثنتين ثم اشترئ إحداهما تتعيّن الأخرئ للطلاق؛ لأن المشتراة خرجت من أن تكون محلا 
لإنشاء الطلاق لزوال ملك النكاح عنهاء لوجود ملك اليمين المنافي لملك النكاح 
فخرجت من أن تكون محلاً للبيان» فتتعيّن الأخرئ للطلاق كما لو ماتت إحداهما. ولو 
اشتراهما معاً يبقى الطلاق منهما مجملاً» ولا يملك الزوج البيان في إحداهما؛ لأن كل 
واحدة منهما لم تبق محلًا للبيان» ولو تؤظء إسورهعا يلت البيية فيه اورف 
للطلاق؛ لأن حمل أمره على الصلاح واجب» وذلك بحمل وطئه على الحلال وذلك 
بانتفاء الطلاق عنها لأن الأمة المطلقة بتطليقتين كما لا تحل بملك النكاح لا تحل بملك 
اليمين» ومن ضرورة انتفاء الطلاق عنها تعيين الأخرئ للطلاق» فقد ملك البيان ضرورة 
وإن لم يملك قصداًء وقدّم نظيره من مسألة «الجامع». 

قال في «الزيادات» انشا : رجل قال لامرأتين له في صخته وقد دخل بهما إحداكما 
طالق ثلاثاء ثم مرض مرض الموت وبين الطلاق في إحداهماء ثمّ مات قبل انقضاء عدّة 
المطلقة» > فإتهما ترثان وهذا لما ذكرنا قبل هذا أن البيان في حقّ حكم الميراث بمنزلة 
الإنشاءء فيصير الزوج به فار كما لو أنشأ الطلاق في حالة المرض. 


وإن كانت له امرأة أخرئ غيرهما لم رة فا هی ذلك كان مت احيرا 
مراة الحرزى) عير جنا مين 


كتاب الطلاق ۳۲۲ 


لتلك المرأة؛ لأنه لا يزاحمها ذ فى الميراث من هاتين المرأتين إلا واحدة» E‏ 

بين هاتين بالسوية لعدم الإقداميةء وإن لم بين الزوج الطلاق في إحداهما حت | ماتت 
اا رهما رع ن إن تتعيّن الأخرى للطلاق ضرورة ولا ترث» ع اناد 
إنشاء في حقٌّ المحل ؛ لأنَّ البيان ها هنا حصل حكماً لا بصنع من جهة الزوج» فلا يصير 
الزوج فارًاً وإن كانت له امرأة أخرئ كان لها كل الميراث؛ لأن الميتة صارت محرومة 

عن الميراث بالموت› والحيّة صارت محرومة بوقوع الطلاق عليها نحو ما قلنا فكان كل 
الميراث للأخرئ إن كانت» وإن لم تمت واحدة منهما حتّى عيّن الزوج الطلاق في 
إحداهما في مرض موته» ثم ماتت إحداها قبل موته ولا زوجة له غيرهما؛ فإن كانت التي 
ماتت هي التي أوقع عليها الطلاق كان الميراث كله للأخرى. . وإن كانت التي ماتت هي 
الأخرئ وتعيّنت التي عين الطلاق فيما كان للمعيّنة نصف الميراث» والفرق أن الزوجيّة 
التي هي ]١/1707[‏ سبب الإرث قد انقطعت في حقٌّ المعينة بحكم البيان» ولهذا حرم 
الوطء» ولكن قامت العدة مقام الزوجيّة في حقٌ الميراث بخلاف القياس في القدر الذي 
كان لهاء وذلك النصف أمّا في حقّ غير المعيّنة الزوجيّة قائمة من كل وجهء وإنها سبب 
لاستحقاق جميع الميراث إلا أن بحكم المزاحمة كان لها نصف الميراث» وقد زالت 
المزاحمة ها هنا فتستحق - جميع الميراث» وإن كانت للزوج امرأة أخرئ لم يقل لها شيئا 
من هذه المقالة ففيما إذا MN‏ ا او وفيما 
إذا بقيت المعينة للطلاق كان للمعينة ربع الميراث» وللأخرئ ثلاثة أرباع الميراث. 


ولو قال لامرأتين له إخداكما طالق+ وماتت إحذاها قبل البيان حتيل تعبت الأخزي 
للطلاق» قال الزوج: عنيت الميتة بالطلاق لا يقبل قوله في حقٌ صرف الطلاق عن 
الباقية» وقبل قوله في حى إبطال حقّه في ميراث الميتة. 

وعذلق اا جا اهام ا 5 فال ت الى ما او لم 
يرث منهما ؛ لأنَّ ميرائه عن الثانية سقط لتعيّنها للطلاق حكماً بموت الأولئ» وعن الأول 
قط باعتوالهة نولو ما ها أى إجداهنا قل الأخرئ زلا يعرف التي عات ارا ورت 
عن كل واحدة نصف ميراثه عنها باعترافه» ويّرث عن الأخرئ نص ميراث زوج. ولو قال 
أردت إحداهما بعينها سقط ميراثه عنها باعترافه ويرث عن الأخرئ نصف ميراث زوج. 

ولو طلق الزوج واحدة بعينهاء > ثمّ قال أردت بهذا الطلاق التعيين كان القول قوله 
لأن التعيين والإنشاء في الصيغة واحدء فكان اللفظ محتملاً لما ادعاه» فقبل قوله» ولو 
قال لامرآتين له وقد دحل بهما: إحداكما طالق واحدة: والأخرئ ثلاث ولا نية له في 
واحدة منهماء وله أن يوقع الثلاث على أيّهما شاء ما دامتا في العدّة» وإذا انقضت 
عدتهما ليس له أن يوقع الثلاث في إحداهما بعينهاء وإن انقضت عدّة إحداهما بانت هي 
بواحدة والأخرئ طالق ثلاثاً؛ لأنه إِنّما يحتاج إلى إثبات ولاية البيان في حى الثلاث دون 
الواحدة» اوقوة الراعدة عاق كل Sa‏ > فإن المطلقة بالثلاث تكون مطلقة 
بالواحدة» أمّا المطلقة بالواحدة لا تكون مطلقة بالثلاث صح م أن الحاجة إل إثبات ولاية 
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البيان في حى الثلاث دون الواحدة» وإذا انقطعت ولاية البيان في حقٌ التى انقضت عدتها 
تعينت الأخر للثلاث الث بحتاج إلئ إثبات ولاية اليان فيها وإن لم يكن دغل بهما 
وباقي المسألة على حالهاء ٠‏ فليس له أن يوقع الطلاق على إحداهماء فإن تزوّج بإحداهما 
في هذه الصورة جازء وليس له أن يتزوّج بالأخرى. 

قال أبو يوسف رحمه الله: : إني علمت أن الثلاث وقع على إحداهماء وليس له أن 
يجمعهما قال: ولا اقول إن التي لم تتزوج وقع عليها الثلاث. 

ولو علو اموا نهو ناته ا م مسها لم يحل له وطء واحدة حت يعلم التي 
طلّق؛ دك ودين تكس ادانترن هي سيق وكذلك لا يحمل لواحدة منهن 
التزوج بغيره لأ كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المنكوحةء ولو رافعنه إل القاضي 
وطلبن منه النفقة» قضى بنفقتهن وحبسه حت ي يبين التي طلقت منهن. 

وفي «المنتقئ» : : القاضي يقول له: أوقع الطلاق على أيّهن شئت» واحتلف للباقيات 
إن ادعين ذلك,» فإن قال : لا أدري ولم يوقع على واحدة حلفه القاضي لكل واحدة منهن 
بالله ما هي المطلقة ثلاثاً إن ادعت كل واحدة منهن أنها هي المطلقةء وإن نكل لهن فرق 
بينه وبينهنٌ بثلاث تطليقات وإن حلف لهنَّ بقى الأمر على ما كان قبل الدعوئ؛ لان 
القاضي يتقي بمجازفته في هذه الأيمان؛ لأنّه عرف وقوع الطلاق على واحدة منهن 
والطلاق متئ وقع لا يرتفع باليمين. 

وعن محمّد رحمه الله أنه إذا حلف للثلاث منهن تعيّنت الرابعة للغلاث» ولا يحلف 
لها. وعن محمد فيما إذا كانتا امرأت تين أنه إذا حلف لإحداهما طلقت التي لم يحلف لها؛ 
لآن يت ملاغ الصيدق: ومن ضرورة يمينه على الصدق تعيّن الأخرئ 
للثلاث. ولو لم يحلف للأولئ طلقت واحدة منهن» وإن تشاحا على اليمين حلفته لهما 
بالله ما طلقت واحدة منهماء وإنما كانت لهما المشاحة في اليمين؛ لأ لهما في ذلك 
فائدة» فاه إذا نكل للأولى تتعيّن الأخرئ للطلاق وصارا رع في السبب» وهو الدعوى 
تأمكن اقا يحل كل واكدة ا ا رأث ف ا ها طلى راح ها :فكان ليما 
في المشاحة فائدة من هذا الوجه»ء فكان لهما أن يتشاحا على اليمين» وإن حلف لهما 
واا تن بين لما مز خلى اوخای ليها إذا كانم مانن قبل ال ا 
إل القاضي وقبل العلم بالمطلقة مع أنه ليس له ذلك تتعيّن الأخرئ للطلاق. 

وكذلك إذا وطىء ء الثلاث فيما إذا كانت له أربع نسوة قبل العلم بالمطلقة تتعين 
الرابعة للطلاق؛ أن فعل المسلمين محمول على الصلاح وإنّما يكون وطؤه ولا علق 
الصلاح إذا كانت الموطوءة منكوحة» ومن ضرورته تعيّن الأخرئ للطلاق هذا كله بيان 
حكم القضاء. 

وأما بيان الحكم فيما بينه وبين الله تعالئ إِنّهِ ينبغي له أن يطلّق كل واحدة منهنّ 
واحدة ويتركهن؛ لأنْ في إمساكهنّ إضرار بهنّ» لأله لا يجوز له قربانهنٌ لأنَّ إحداهن 

مطلقة ولو تركهنّ بغير طلاق لم يحل لها التزوّج بزوج آخر؛ لأن إحداهما في مسألة 
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المرأتين والثلاث في مسألة الأربع ليست بمطلقة» وبعدما طلقهنٌ لا ينبغي له أن يتزؤج 
واحدة منهنٌ ' حت تعلم المطلقة ثلاث وإن تزوّج واحدة منهما في مسألة المرأتين أو 
الثلاث في مسألة الأربع تتعين الأخرئ والرابعة للطلاق. 

وإن تزوج واحدة منهنّ فخاصمته إلى القاضي في الطلاق» أو لم تخاصمه حلّفه 
القاضي لها > فإن حلف أمسكهاء تررم اوو فلو أنه بعد ما طلقهنٌ 
تزوجن أزواجاً غيره» ودخل بهن أزواجهنّ ثم فارقهن نكح اهن شاء. وإن تزوجت 
واحدة منهنَ زوجا غيره ودخل بها الزوج وفارقهاء فأراد الأوّل أن يتزوّج الكل له ذلك» 
وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. 


الفصل الخامس عشر 


في إيقاع الطلاق بالمال 


قال محمّد رحمه الله في «الأصل»: إذا قال الرجل لامرأته أنتِ طالق بألت 
[۷ب/۱] درهمء فقبلت طلقت وعليها ألف درهم لأنّ هذا خطاب مبادلة لأن حرف 
الباء يصحب الأبدالء فقد جعل الألف بدلاً عن الطلاق» وإِنّه يصلح بدلاً والطلاق 
يصلح مبدلاً فهو معن قولنا إن هذا خطاب مبادلة والمبادلة تتم في حقّ وجوب العوضين 
بالإيجاب والقبول كما في البيع. 

وكذلك إذا قال لها أنتِ طالق على ألف درهم؛ لأنَ كلمة على تستعمل لإيجاب 
الندل فى المعاوضات بمنزلة حرف الباء يقول الرجل لغيره: بعت منك هذاء وعليك ألف 
درهم أخذت منك هذاء وعليك درهم وكان معناه بألف درهم» وهذا بخلاف قوله إن 
أعطيتني ألف درهم فأنتٍ طالق» إن جئتني بألف درهم فأنتٍ طالق» إن أديت إليّ ألف 
درهم فأنت طالقء إذا أعطيتني ألف رمم فأنتٍ طالق» مت أعطيتني ألف درهم فأنت 
طالق» حيث لا يقع الطلاق ما لم يوجد الأداء؛ أن هاا ملي بالخرط صا الق 
بالشرط عدم قبل وجود الشرط»› > بخلاف قوله : على ألف درهم على ما مرّ. 

وكذلك إذا قال أنتِ طالق على أن تعطيني ألف درهم» فقبلت يقع الطلاق» بمنزلة 
ما لو قال أنتِ طالق على ألف درهم؛ لأنْ هذا إيجاب الطلاق بجعل» وليس بتعليق 
بشرط الإعطاء بمنزلة قوله بعت منك هذا العبد على أن تعطيني ألف درهم فيكتفى بقبولها 
لوقوع الطلاق» فعلئ هذا إذا قال بالفارسيّة براطلاق بشرط أنّك فلان خير عن دهي» أو 
قال بان شرط كي فلان خير عن دهي» فقبلت يقع الطلاق. 

ل قي قولفة !ان عطي aN‏ إنما يقع الطلاق 
لطاع دا وت الأعطاء فى المحلين» لان هنا الكلام تعليق ر ا 
لأنّ الطلاق لا يقع إلا بمالء وهذا هو حدّ المعاوضة فاعتبرنا معن التعليق» > فقلنا لا يقع 
الطلاق إلا بعد وجود الإعطاء اعتبرنا معني المعاوضة» فقصرنا بالإعطاء على المجلس. 


۳۲٢‏ كتاب الطلاق 


وفي قوله: متها مت أعطيتني يقع الطلاق إذا وجد الإعطاء في المجلس أو خارج المجلس . 

وإذا قال لامرأته أنتِ طالق وعليك ألف درهم فقبلت أو قال لعبده أنت حرء 
وعليك ألف درهم فقبل عتق العبدء وطلقت المرأة» فلا شيء عليهما في قول أبي حنيفة 
رحمه الله» وقال أبو يوسف ومحمّد رحمهما الله على كل واحد منها ألف درهم؛ لأن 
قوله: وعليك ألف درهم يستعمل في معنئ المعاوضة فقال: أحمل هذا المتاع إلى 
منزلك» وعليك ألف درهم»ء أخيط هذا الثوب لك» وعليك درهم بعتك هذا الثوب 
وعليك درهم فكان بمنزلة قوله بدرهم» فصار تقدير مسألتنا أنتِ طالق بألف درهم. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن الواو قد تجيء بمعنى العطف وقد تجىء بمعنى الابتداى 
فلو حملناه على العطف يجب المال» ولو حملنا على الابتداء لا فلا يجب بالشك» وفي 
البيع والإجارة حمل على العوض بدلالة العقد فإن كل واحد من العقدين معاوضةء 
فذكرهما يكون ذكر العوض . وقوله : وعليك ألف درهم يكون بياناً لذلك» وفي مسألة 
الحمّال والخيّاط حمل على العورض؛ لأن مثل هذا العمل عرفاً لا يعمل إلا بعوض وأمًا 
الطلاق قد يوقع بعوض» وقد يوقع بغير عوض . 

على هذا الخلاف إذا قالت المرأة للرجل طلقني ولك ألف درهم وطلقهاء فلا شيء 
له في قول أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهما ولو قالت: طلقني ولك ألف درهمء فقال 
الزوج أنتِ طالق على ألف التي سمّيت فإن قبلت لزمها المال ووقع الطلاق» وإن لم تقبل 
لا يقع الطلاق» وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله» وعلى قولهما يقع الطلاق وتجب الألف 
قبلت أو لم تقبل» ولو قال لها: أنتٍ طالق بألف درهم على أني بالخيارء أو على أنك 
بالخيار ثلاثة أيّام فقبلت» فالخيار باطل إذا كان للزوج» وهو جائز إذا كان للمرأة» فإن 
ردّت المال ارتد الطلاق. وقال أبو يوسف ومحمّد رحمهما الله : الخيار باطل في 
الو خن ا 

وإذا قالت المرأة لزوجها : طلقني ثلاثا بألف درهم» فطلقها واحدة وقعت واحدة 
بثلث الألف. ولو قالت طلقني ثلاثاً على ألف» فطلقها واحدة وقعت واحدة رجعيّة بغير 
شيء» وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله وقال أبو يوسف ومحمّد رحمة الله عليهما تقع 
واحدة بائنة بثلث الألف» فأبو يوسف ومحمّد رحمهما الله قاسا كلمة على حرف الباء 
حيث إن كل واحد منهما يستعمل فى المعاوضات استعمالاً واحداً يقول الرّجل لغيره: 
بعت منك بألف درهم وبعت منك على ألف درهم . 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول كلمة على للشرط في وضع اللغة؛ وأمكن العمل 
بحقيقتها في باب الخلع؛ لأن تعليق بدل الطلاق جائز نفياً للطلاق؛ 0 
للبدل في المبادلات» كالثمن تبع للمثمن فإذا صح تعليق بدل الخلع تبعاً للطلاق» جعلنا . 
وجود الألف معلقاً بإيقاع الثلاث فما لم يوجد إيقاع الثلاث» لا يوجد الشرط بكماله فلا 
ينزل شيء من الجزاء فأمًا في باب البيع والإجارة فالعمل ب بحقيقة الشرط غير ممكن ؛ لأن 
كل واحد من البدلين في باب البيع والإجارة لا يقبل التعليق فجعل على مجازاً عن حرف 
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الباء» والبدل ينقسم على المبدل إذا كان متعدّداً . 

وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني وضرتي على ألف درهم فطلّق ضرتها أو طلقها 
تجب نصف الألف إذا كان مهر مثلهما على السواءء كما لو قالت طلقني وضرتي بألف 
درهم» وإن كان مهر مثلهما على التفاوت تجب حصّة المطلقة من الألف. 

من مشايخنا من قال: هذا على قولهما أمّا على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يجب 
شيءء ومنهم من قال هذا قول الكل» والأوّل أصح. 

وأمًا إذا قالت طلقني وضرتي على ألف علي فطلق إحداهماء فلا رواية في هذه 
الصورة ولقائل أن يقول: يلزمها حصّتها من الألف. ولقائل أن يقول: لا يلزمها شيء من 
الألف ما لم يطلقها على ألف درهم أو بألف» فطلق إحداهما جملة. 

وإذا كانت للرجل امرأتان سألتاه أن تطلقهما علئ ألف درهم أو بألف. فطلّق 
إحداهما لزم المطلقة حصتها من الألف وإن طلّق الأخرئ لزمها حصتها أيضاً إذا كان 
طلقها في المجلس» > ثم في قوله : طلقني ثلاثاً بألف درهم إذا طلقها ثلاثاً متفرقاً في 
مجلس واحدة القياس أن يقع تطليقة بثلث الألف والأخريان بغير شيء» وفي الاستحسان 
يقع ثلاث تطليقات [1558أ/١]‏ بألف درهم» وحسب القياس أنه لمّا طلقها واحدة وقعت 
واحدة بثلث الألف وبانت منه» فحين طلقها الثانية والثالثة طلقها وهي بائنة» فتقع الثانية 
والثالثة بغير [شيء] كما لو طلقها الثانية والثالثة بعدما تفرقا عن المجلس . 

وجه الاستحسان أن إيقاع الثلاث وجد في لفظة واحدة من حيث الحكم» »> لما عرف 
أن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة حكماً فيعتبر بما لو حصل إيقاع الثلاث في 
لفظة واحدة من حيث الحقيقة» وهناك جميع الألف فها هنا كذلك. 

من مشايخنا من قال: ما ذكر من جواب الاستحسان محمول على ما إذا وصل 
الطلقات بعضها ببعضء أمّا إذا فصل بين كل طلقة بسكوت لا تجب جميع الألف وإن 
حصل الإيقاع في مجلس واحد. 

واستدل هذا القائل بما ذكر محمّد رحمه الله في باب المشيئة إذا قال لها: 
طالق ثلاثاً إن شئت فقالت: شئت واحدة وواحدة وواحدة موصولاً يقع الثلاث» وتصير 
كأنها قالت شعت الثلاث» ولو قالت شئت واحدة وسكتت ثم قالت وواحدة وسكتت ثم 
قالت وواحدة وسكتت فإنه لا يقع وإن كان المجلس واحداً واعتبر مع اتحاد المكمين 
الوصل»ء فكذا ها هنا. ومنهم من يقول إذا كان المجلس واحداأً لا يشترط الوصل . 

واستدل هذا القائل بما ذكر محمّد رحمه الله بعد هذه المسألة. إذا قالت المرأة 
للزوج سألتك أن تطلقني ثلاثاً بألف درهم» فطلقتني واحدة فلك ثلث الألف. وقال 
الزوج لا بل طلقتك ثلاثاً ولي عليك جميع الألف» فالقول قول الزوج إذا كانا في 
المجلس يعني في مجلس السؤال فقد اعتبر باتحاد المجلس» ولم يعتبر الوصل في 
التطليقات وهذا القائل يفرق بين هذه المسألة وبين مسألة المشيئة» وهو الصحيح. ووجه 
ذلك قولها شئت واحداً إذا سكتت عقيبها لم يصلح جواباً لبعض ما فوّض إليها الزوج» 
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ألا ترئ أنه لم يقع بها شيء» فجعل ذلك منها إعراضاً عمَّا فوّض إليها الزوج» فبطل 
التفويض أصلا . 

أما قول الزوج طلقت واحدة في مسألتنا صلح جواباً لبعض ما طلبت منه» ولهذا 
NT‏ ولم يكن ذلك من الزوج إعراضاً عمًا طلبت منه» فبقي طلب 
الثانية والثالثة على حاله فصححت الثانية والثالثة إذا كان المجلس واحداً. 

وفي قولها : طلقني ثلاثاً على ألف درهم. إذا طلقها ثلاثاً متفرقاً إن طلقها ثلا 
ا ري 
الباء» وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله يقع ثلاث تطليقات فما قياساً واستحساناً ؛ لأنَّ عنده 
في هذه الصورة تقع الأول والثانية رجعيتان» فتقع الثالئة وهي منكوحة فتستوجب عليها 
الألف عند وقوع الثالثة قياساً واستحساناً. بخلاف حرف الباء لأن هناك تقع الأول بثلث 
الألف وتبين منه. 

فأمَا إذا طلقها ثلاث متفرقاً في مجالس مختلفة فعلى قولهما يجب ثلث الألف كما 
في خرف الباء» وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يستوجب عليها شيئاً: وهذا لأنّ أبا حنيقة 
رحمه الله وإن اعتبر كلمة على الشرط في هذه الصورة» حتّى لم يقل بوجوب شيء من 
الألف بدون إيقاع الثلاث إلا أن معن المعاوضة فيها ظاهر على ما مرّء فيجب اعتباره» 
فاعتبرناه في اشتراط اتحاد المجلس بصخة الإيجاب والقبول. والجواب في قولها طلقني 
ثلاثاً علي أن لك على ألف درهم نظير الجواب في قولها طلقني ثلاثاً على لف درهم . 

وإذا طلقها واحدة على مال» وقبلت ثم طلقها أخرئ على مال إن قبلت يقع عليها 
أخرى بغير شيء؛ لأنها لم تملك نفسها من جهة الزوج بهذا الطلاق. فلا يلزمها المال. 

ابن سماعة في «نوادره» عن محمّد رحمه الله: إذا قال الرجل لامرأته أنتِ طالق 
عدر بمانة كناو تيلظ قو طا کو ا ونان وه فا فى رل قات له اماه 
لق سن تطايقة مما دشار فقال طلقت فهي طالق ثلاثاً بمائة دينار. eT‏ 
يوسف رحمه الله في امرأة قالت لزوجها طلقني أربعاً بألف درهم» فطلقها ثلاثاً قال هي 
بألف درهم» ولو طلقها واحدة فهي بثلث الألف . 

وفي «الأصل» في امرأة قد كان طلقها زوجها اتی قالت لزوجها طلقني ثلاثاً 
على أن لك ألف درهم فطلقها واحدة لزمها الألف كلهاء والأصل في هذه المسائل 
وأجناسها إذا التزمت مالا بمقابلة طلاق يقع» وبمقابلة طلاق لا يقع يجعل الكل بمقابلة 
طلاق يقع» كما لو قالت له: طلقني وهذا الحمار بألف درهم وطلقهاء > فاه يجب عليه 
جميع الألف . 

وفي «القدوري») : إذا قالت المرأ ة لزوجها طلقني واحدة بألف > فقال لها : أنت طالق 
ثلاثاً ولم يقل بألف وقع الثلاث مجاناً عند أبي حنيقة رحمه الله وعندهما يجب جميع 
الألف» وهذا بناء على أن عند أبي حتيفة رحمه الله الثلاث لا يصح جواباً للواحدة» فكان 
مبتدثاً بالإيقاع » وعندهما : الزوج أدئ ما سألته فيلزمها ما التزمت من | الألف. 


كتاب الطلاق بم 


ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال الزوج أنتٍ طالق ثلاثاً بألف» وقفت على قبولها 
على قول أبى حنيفة رحمه اللهء فإن قبلت جاز وإلا بطلء وعندهما الثلاث واحدة بألف 
وئنتان بغير شيء بناء على الأصل الذي تقدم . 

وحكئ أبو الحسن عن أبي يوسف رحمهما الله أنه رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله 
في هذه المسألة. ووجه الرجوع: أن الزوج جعل الألف بمقابلة ثلاث تطليقات» وهذا 
بخلاف ما سألته بخلاف المسألة المتقدمة. 

وفى «المنتقيل»: ابن سماعة عن محمّد رحمة الله عليهما: إذا قالت المرأة لزوجها: 
طلقني واحدة بألف» فقال لها أنتِ طالق ثلاثاً بألف فإن قبلت فهي ثلاث بألف» وإِلَا لم 
يقع شيء» قال الحاكم أبو الفضل وكان محمّد رحمهما الله يقول: أما في هذه الصورة 
إه يقع واحدة بثلث الألف» وإن لم تقبل المرأة ولا تقع الثنتان إلا إذا قبلت فإذا قبلت 
وقعتا بغر شيءء وكان يقول هذا بمنزلة رجل قالت له امرأته: طلقني واحدة بألف»ء 
ففعل» ثم قال لها أنتِ طالق ثنتين بألف» فلا تقعان حتى تقبل» وإذا قبلت وقعتا لغير 
شيء ثم رجع وقال إن قبلت المرأة ما قال الزوج وقع الثلاث بألف» وإن لم تقبل لا يقع 
شيء كما هو رواية ابن سماعة» فبهذه الجملة ثبت رجوع محمّد رحمه الله إلى قول أبي 
حنيفة رحمه الله في هذه المسألة أيضا. 

و ا ل نو ادع أن برسي سه الله فليا دا كال لامواته ان 
طالق على ألف درهم إن دخلت الدّار [54؟ب/١]»‏ فالقول إليها بعد دخول الدّار تقبل 
ساعة تدخل: 

وروئ بشر عن أبي يوسف رحمهما الله إذا قال الرّجل لامرأة لا يملكها: أنتِ طالق 
على مائة دينار إن تزوجتك يوماً من الدّهرء فقالت قد قبلت ثم تزوّجها على قول أبي 
حنيفة رحمه الله لا يقع الطلاق» ولا يلزمها المالء قال: وقال أبو يوسف رحمه الله 
الطلاق واقع والمال لازم» ولو أنها قالت حين تزوّجها قبلت الطلاق الذي جعلتها لي 
بمائة دينار» لزمها الطلاق والمال في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله. 

قال أبو يوسف: ولا أحفظ فى هذا رواية عن أبى حنيفة رحمه الله والذي أحفظ 
عنه من الرواية رجل PET‏ بعد مرق إن شمكه أو قال: إن شئت فأنت 
حر بعد موتي» قال أبو حنيفة رحمه الله لا يكون مدبراء إذ لا مشيئة للعبد حتّى يموت 
الان سات ا كإن طقاء سد فير جره وفال انو تومته رجمة انه إن هدم 
المشيئة على العتق بأن قال إن شئت فأنت حر بعد موتي» فالمشيئة إليه في الحال وإن قدّم 
ال عله ا قال انت مت إن عست أ قال إن مت أو قال أنت خر 
بعد موتي إذا شئت» فله المشيئة بعد الموت. 

ابن سماعة عن محمّد رحمة الله عليهما: إذا قال الرّجل لامرأته: طلقتك على 
ألف» فقالت: رضيت أو قالت أجزت فهو قبول» وإن قالت نعم فليس بقبول؛ لأن معناه 
ساقیل: 


رونا كتاب الطلاق 


وعن أبي يوسف رحمه الله إذا قالت لزوجها طلقني على حكمي فقال نعم فهذا 
معتاد» ولو قال: قد فعلت وقع» ولو قال لها: طلقتك على حكمك فقالت قبلت أو قالت 
نعم جازء ولو قالت أنا طالق على حكمي» فقال الزوج نعم فهو مثل ذلك . 

وف کرای باسنا عن أن يوشت رعق 0 تقال لايع انه اكيت عالق ونا 
بألف درهم أنتِ طالق ثلاثاً بمائة دينار» فقالت قد قبلت فهو جواب عن الكلام الآخر. 

وذكر ابن ن سماعة عن محمّد رحمهما الله أنه يلزمه المالان» وعن أبي يوسف رحمه الله 
إذا قالت المرأ ة لزوجها : طلقني ثلاثاً بألف درهم طلقني ثلاثاً بمائة دينار فقال لها أنتِ طالق 

ثلاثاً بالجعل الأوّلء أو بالجعل الثاني فهو كما قال وأنت. وإن طلقها ثلاثاً ولم يتعرّض 

لأحد الجعلين فهو جواز الكلام الآخرء حتى لو كان الكلام الآخر بغير جعل يقع الثلاث» 
ولا يلزمها شيء. ولو كان الكلام الأول بغير جعل» والثاني بجعل لزمها الجعل . 

وعنه أيضاً: أنّه فرّق بين جانب الزوج وبين جانب المرأة فقال: لو كان الإيجاب 
من جانب المرأة بأن قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً بألف درهم طلقني ثلاثاً بمائة 
دينار فقال طلقتك بالجعل الأول يتوقف على قبولهاء ولو كان الإيجاب من جانب الزوج 
بأن قال لها أنتِ طالق ثلاثاً بمائة دينار بألف درهم أنتٍ طالق ثلاثاً بمائة دينار» فقبلت 
بالجعل الأوّل أو بالجعل الثاني صح 

والفر أن الايجاب إذا كان من جائب المرأةء فقول الزوج طلقتك بالجمل الال 
ابتداء إيجاب من الزوج» فليس جواباً بيانه أن الإيجاب الثاني رجوع عن الإيجاب 
الأوّلء وإقامة للثاني مقام الأوّلء وقد صح رجوعها؛ إذ الإيجاب من جانبها غير لازم؛ 
CS‏ الشماوقيات 3ل يول 11 مر 
مشخ ١‏ بخلاف جانب الزوج لأن الطلاق على مال في جانب الزوج تعليق» > فالتعليق يقع 
لازم على وجه لا يصح الرجوع عنه» فبقي الإيجاب الأوّلء وص الإيجاب الثاني زاب 
ذلك اختارت» فقد اختارت إيجاباً قائماً يصح على هذه الرواية إذا قال لها طلقتك 
بالمالين يتوقّف على قبولها ؛ لأنَّ هذا ابتداء إيجاب في حقَّها على ما مرّ. 

وفى الروايات: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً على ألف أو بألف» فقالت 
فقد قبلت الواحدة لا يقع شيء لألّه لو وقع واحدة وقع بثلث الألف أو بغير شيء والزوج 
ما رضي بالوقوع يكين سىء فلا تثبت الألف» وهذا لأنه لو وقع واحدة تثلث الألف» 
وكذلك لو قالت وقع بائنا والزوج ما رضي بالبينونة تغلث الألف» وكذلك لو قالت قبلت 
الواحدة بألف لا يقع شيءء لأن الزوج ما أوجبها كذلك. 

وذكر في وكالة «الأصل» أن من وكّل رجلاً أن يطلّق امرأته ثلاثاً بألف» فطلقها 
واحدة بألف جازء والعرف أن يصرف الوكيل نفاذه» وبطلانه يعتمد الموافقة والمخالفة 
والوكيل بهذا لا يصير مخالفاً؛ لأنّه خلاف إلى خير والخلاف إلى خير لا يعد خلافاً أما 
تصرف الزوج مع المرأة صخته ونفاذه يعتمد المطابقة بين الإيجاب والقبول صورة ومعنول» 
ولم يوجد ذلك ها هنا. 


كتاب الطلاق ۳۳۱ 


إذا قال لامرأته: نت طالق واحدة بألف درهم» فقالت؛ قبلت هذه التطليقة طلقت 
واعندة بألفيلا خبلاف» ولو قالت فلت نضفها بتمسماتة كان باطلا؟ لأن قولها نصيها 
بخمسمائة كقبول كلها بخمسمائة» وذلك باطل لأنّه لم يرض به. 

ولو قالت المرأة لزوجها: طلقني واحدة بألف درهمء فقال الزوج: أنتٍ طالق 
نصف تطليقة طلقت تطليقة بألف درهم» ولو قال أنتِ طالق نصف تطليقة بخمسمائة 
طلقت واحدة بخمسمائة؛ لأن إيقاع النصف بخمس مائة إيقاع الكل بخمسمائة وذلك من 
الزوج صحيح؛ لأن المرأة التمست تطليقة بألف» فتكون راضية بها بخمسمائة من طريق 
الأول . 

NS‏ بها : أنتِ طالق السّاعة على أنّك طالق أخرئ غداً بألف 
درهمء فقبلت وقعت واحدة للحال بنصف الألف؛ لأنّ تقدير هذه المسألة أنتِ طالق 
الساعة واحدة» وغداً أخرى بألف درهم. 


ال أن كله افلا راق کات ةا درط لعن يعت العيل اقرط ها ها 
لأنَ الطلقة الواقعة في الحال لا يمكن تعليقها بتطليقة» تقع في الغدّ فيحمل على العطف 
لأن حروف الصلات يقام بعضها مقام البعض» > فصار تقدير المسألة ما قلنا من هذا 
الوجه. وهناك تقع واحدة للحال بألف درهم فالأصل أن الزوج مت عطف إحدئ 
التطليقتين على الأخرئ» وذكر عقيبها مالاً ولم بخص إحداهما بوصف ما في البدل ولا 
بوصف يلاثم البدل» فالبدل ينصرف إليهما لاستوائهما ]١/1559[‏ وعدم الأَوَليَةء ثم إذا 
جاء غد يقع عليها تطليقة أخرئ» وهل يلزمها المال؟ ينظر إن كان قد تزوّجها قبل مجيء 
الغدء يلزمها خمس مائة وإن لم يتزوّجها قبل مجيء الغد لا يلزمه شيء؛ لأنّ وجوب 
البدل يعتمد زوال الملك بهء وهو نظير ما لو قال لامرأته: أنتٍ طالق ثلاثاً للسنة بألف 
درهم يقع عليها واحدة للحال بثلث الألف إذا كان الزمان زمان السنةء ثم إذا حاضت 
وطهرت يقع عليها أخرى» ثم إذا حاضت وطهرت يقع عليها أخرئ, ولا يلزمها المال 
بالطلاق الثاني والثالث إلا بواسطة سبق الزوج» كذا ها هنا. 

ولو قال لها أنتِ طالق الساعة واحدة أملك الرجعة على أك طالق غداً أخرئ بألف 
درهمء فق فقبلت وقع عليها واحدة للحال بغير شيء؛ لأنه قرن بالطلقة الأول مانعاً في 
وجوب البدل به» وهو قول أملك الرجعة فإن الطلاق ببدل لا يكون رجعياً فانصرف البدل 
إلى الطلقة الأخرئ» وهذا هو الأصل في كلّ طلاقين عطف أحدها على الآخرء وقرن 
بالأوّل وصف ينافي البدل» البدل ينصرف إلى الطلاق الثاني فإن جاء الغد يقع عليها 
تطليقة أخرئ بألف درهم؛ لذن اتدل قال ا :ورامك اجات الندل يا لدوال: المللة لها 
لأن الملك لم يزل بالأولئ؛ لكونها رجعيّة. 

ولو قال لها: : أنتِ طالق اليوم تطليقة بائنة على أك طالق غداً أخرئ بألف درهم 
وقعت للحال واحدة بغير شيء؛ لأنّه قرن بالطلقة الأولئ مانعاً في وجوب البدل بها وهو 
قوله بائنة؛ لأنّه نما يحتاج إلى وصف الطلاق بصريح الإبانة إذا لم يكن بمقابلته شيء) 


۳Y‏ كتاب الطلاق 


ثمَّ إذا جاء الغد تقع عليها تطليقة أخرى بغير شيء؛ لأنْ الملك لا يزول بالطلقة البائنة» 
لزواله بالطلقة الأولئ لكونها بائنة» وإن كان تزوّجها قبل مجيء الغد ثم جاء الغد يقع 
عليها تطليقة أخرئ بألف درهم؛ لأنَ الملك يزول بها في هذه الصورة» والألف مقابل 
بها. 

ولو قال لها: أنتِ طالق اليوم تطليقة بغير شيء على أنّك طالق غداً أخرئ بألف 
قراس رع فى الخال اكليم رويد لأنه قرن بالأولل ما ينافي كون البدل بمقابلته» وهو 
قوله بغير شيء فصار كل الألف بمقابلة الطلقة الثانية فإذا جاء الغد تقع تطليقة أخرئ بألف 
درهم؛ لأن الملك يزول بها لكون الأوليل رجعية. 

ولو قال لها: أنتِ طالق واحدة وأنتٍ طالق أخرئ بألف درهم فقبلت وقعت 
الطلقتان بألف درهم, وانصرف البدل إليهما. وكذلك لو قال: E‏ 
وغداً أخرى بألف درهم» فقبلت وقعت في اليوم واحدة بنصف الألف وغداً أخرئ بنصف 
الألف إن تخلل التزوّج؛ لان البدل انضرف إلبهما: 

ولو قال لها أنتِ طالق السّاعة واحدة أملك الرجعة وغداً أخرئ أملك الرجعة بألف 
درهم» أو قال أنتِ طالق الساعة واحدة بائنة وغداً أخرئ بائنة بألف درهم» أو قال أنتٍ 
طالق الساعة واحدة بغير شيء وغداً أخرئ بغير شيء صم بألف درهم» ل 
إليهما وتكون كل تطليقة بنصف الألف فتقع واحدة في الحال بنصف الألف» وغداً 
أخرئ مجاناً إلا أن يتزوّجها قبل مجيء ء الغدى ثمّ جاء الغد فحينئظٍ تقع أخرى بنصف 
الألف وإِنّما انصرف البدل إليهما في هذه الصورة؛ آنه فرت بكل تطلبقة وصفاً ينافي 
البدل. 

والأصل في كل طلاقين عطف أحدهما على الآخرء وقرن بكل منهما ما ينافي 
البدل أو قرن بالطلقة الثانية ما ينافي البدل» وال كفم ف اا عا ؛ لأنه لا بد من 
الا و اول د اا ارلا ود 
E E A J‏ ۰ 

ولو قال لها: أنت طالق السّاعة وإحدة أملك الرجعة أو قال بائنة أو قال بغير شيء 
وغداً أخرئ بألف درهم» والبدل ينصرف إلى التطليقة الثانية . 

ولو قال أنتِ طالق اليوم واحدة وغداً أخرئ أملك الرجعة ينصرف البدل إليهما؛ 
لأنه قرن بالطلقة الثانية ما ينافي وجوب البدل بهاء وفي مثل هذا ينصرف البدل إلى 
الطلقتين» وعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل. ْ 

وفى «المنتقيل»: بشر عن أبى يوسف رحمهما الله: رجل قال لآخر طلق امرأتك 
فلانة واحدة ولك ألف درهمء ففعل وقع الطلاق في الحال في قول أبي حنيفة رحمه الله 
بغير مال» وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يقع حتى تقبل المرأة» فإن قامت عن المجلس 
الذي يبلغها يبلغها فيه الخبر قبل أن تقبل بطل الطلاق. 

e sS‏ ردن قا ارح SE‏ بالك اله رسي 
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فقال نعم فعلت» قال أبو حنيفة رحمه الله: هي طالق السّاعة بغير شيء» وقال أبو يوسف 
رومالاه لاا e‏ فإذا قبلت وقع الطلاق فلا يلزمها الال 

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمة الله عليهما أيضاً : رجل جعل لرجل ألف 
درهم على طلاق امرأته» فقبل وطلّق فالطلاق بائن والذي جعل الألف ضامن للألف وهي 
عليه للزوج» ولو كان له دين على الزوج فقال له أنت بريء على أن تطلق امرأتك» فقبل 
وفعل فالطلاق جائز وهو بريء من المال. 

قال: ولو كانت هاتين المسألتين في العتاق» فالعتق جائز والبراءة من الدّين جائزة» 
والجعل الذي جعل له باطل ؛ لأنه لو لزمه لزمه بغير عوض ؛ أن العاف من الل 
فالعتق لا يكون له والمال لا يجب على الإنسان من غير عوض بقضيّة الأصل بخلاف 
اا ال رر بخن کو 

وروی بشر عن أبي يوسف رحمهما الله : إذا أمر الرجل رجلاً أن يطلق امرأتيه بألف 
درهم» وطلّق إحداهما بألف أو بأقلّ إلا أنه إذا قسم الألف على مهرها كان ذلك 
حصتهاء فهو جائز. 

وروئ أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما الله: إذا قال الرجل لغيره طلّق امرأتي 
بما شئت أو قال بما رأيت» أو قال على كم شئت أو قال على كم رأيت» نون علي 
المجلس وغيره» قال: لأنّ المشيئة في الجعل ليس في الطلاق. 

وفي «الأصل»: إذا قال الرجل لامرأته طلقتك أمس بألف درهم» فلم تقبل فقالت 
المرأة لا بل قبلت فالقول قول الزوج. 

فرق بين هذا وبينما إذا قال لغيره بعتك أمس بكذا فلم يقبل» وقال الآخر لا بل 
قبلت» فالقول قول المشتري» وكذلك إذا قال [709"سب// ]١‏ لغيره أجرت منك أمس كذا 
بكذا فلم تقبل؛ فقال الآخر لا بل قبلت» والقول قول المتأخّر. والفرق أن البيع 
معاوضة»ء والمعاوضة لا إلا بالإيجاب والقبول فإذا أقر بالبيع ا لا بالقبول 
صار مقراً بالقبول دلالة راجعاً عنه بقوله» اكلم تقر قاو يشل a‏ فأمّا الطلاق على 
مال كما هو مغاوضة فهو تعليق أيضاء والمعاوضة إن كانت لا تبن إلا بالقبول فالتعليق 
بني بدون القبول» فبإقراره بالطلاق على المال إن صار مقراً بالقبول من حيث إن معاوضة 
لا يصير مقراً بالقبول من حيث إِنّه تعليق» فلا يثبت الإقرار بالقبول بالشك بقيّت المرأة 
مذعية والزوج منكر دعواهاء فيكون القول قول الزوج. 

وعلى هذا إذا قال لها قد كنت بعتك طلاقك أمس بألف» ولم تقبلني» وقالت 
المرأة لا بل قبلت فالقول قولها. 

ولو قال: طلقتها ثلاثاً بألف درهم فقالت المرأة هذا منك إقرار ماض» وقد كنت 
قبلته منك» ارفاك الروع كان خذااني را مغللا سحل كلمع هلم ا فالقول قول 
الزوج وإن أقاما البيّنة أخذت ية المرأة» ذكره فى «المنتقل). 

وفي «البقالي»: أ طا هذا على جك ذا سراق العبد ثم جاء الغد 


25 كتاب الطلاق 


يقع الطلاق وعليها قيمة العبدء ولو طلقها ثلاثاً في يومه. ثم جاء الغد فلا شيء له. 

وفيه أيضاً إذا قال لها أنتِ طالق بعد غد على ألف درهم وغداً على ألف» واليوم 
على ألف» فقبلت اليوم بألف» والباقي بغير شيء هكذا ذكر وعلى قياس ما تقدم إذا 
تزوّجها قبل مجيء الغدء ثمٌّ جاء الخد يقع طلاق آخر بألف» وإذا تزوّجها في الغد ثم جاء 
بعد الغد يقع طلاق آخر بألف. 

وفيه أيضاً : إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق بألف درهم» والأخرئ بمائة دينار فقبلتا 
طلقتا بغير شيء. وفيه أيضاً؛ روئ ابن سماعة عن محمّد رحمهما الله في العتاق: إذا قال 
لامرأتيه إحداكما طالق بألف» فقبلتا ومات فعل كل واحد منهما خمسمائة وبانتاء ولا 
شرات: 

وروی بشر عن أبي يوسف رحمهما الله : إذا قال الرّجل لامرأته أنتِ طالق على 
حكمك من الجعل فقبلت ثمّ حكمت مالا ولم يرض به الزوج فإن كان ما حكمت مثل 
مهرها الذي أخذت» أو أكثر من ذلك لم يكن للزوج إلا ذلك» وإن كان اول تممّنا له 
مهرها الذي أخذت» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما. 

وعلى هذا إذا قالت المرأة لزوجها اجعلني طالقاً على حكمك من الجعل» > فطلقها 

على ذلك * ثم حكم بحكم له فرضهء فإن حكم بمهرها أو أقل لزمها الطلاق على الفعل ثم 
ال الل وال و اح د ا وار ا 
الطلاق. 

تشر غو أبن وتنك ريما اله إ5 طلق امزاته على أن تهب عن لفلان الف 
درهم أجبرتها على إنفاذ الألف» والزوج هو الواهب وإن لم يقل عنه لا تجبر على الهبة 
وعليهما أن ترد المهر والطلاق بائن» فإن وهبت فالهبة عنها والطلاق بائن ولا شيء عليها 
غير الهبة التي وهبت» ولا رجوع لأحد في هذه الهبة. 

وعن محمّد رحمه الله فى امرأة قالت لزوجها: طلقني على أن أهب مهري من ولدك 
ففعل» فأبت أن تهبه فالطلاق رجعي فلا شيء عليها . 

أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما الله: إذا أبرأت المرأة زوجها عمًا لها عليه على 
أن يطلقهاء فقد جاز ذلك و[حارت]'' المرأة فكان الطلاق بائناً وكذلك لو جعلت له مالاً 
على ذلك» ولو قالت لزوجها طلقني على أن أؤخر مالي عليك وطلقها على ذلك؛ فإن 
E Ss‏ يكن ل غارة E‏ 
فأبت أن تبرىء فالطلاق رجعي» ولو طلقها على أن تبرّئه عن الألف التي كفل بها لها عن 
فلان» فالطلاق بائن» والله أعلم. 


)١(‏ وحارت: كذا بالأصل» ولعلها «وجازت». 
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هذا الفصل يشتمل على أنواع 
نوع منه في بيان صفته وكيفيته 

قال علماؤنا رحمهم الله: الخلع طلاق بائن ينتقص به من عدد الطلاق» به ورد 
الأثر عن رسول الله بي وعن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وقال الشافعي 
رحمه الله : هو فسخ لا ينتقص به من عدد الطلاق» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه» 
وتكلّم أصحابنا رحمهم الله فيما إذا قضئ قاض بكونه فسخاًء هل ينفذ قضاؤه؟ ؟ منهم من 
قال ينفذ» ومنهم من قال لا ينفذ. وتكلّم المشايخ في لفظة البيع والشراء هل لابن عباس 
رضي الله عنه فيه قول كما في الخلعء قال بعضهم ليس له فيه قول وهو طلاق بائن 
بالاتفاق» وقال بعضهم خلافه في كل موضع عدم فيه لفظة الطلاق» وإنه من جملة 
العاياك نكن ل يفريه الطلاق يدوق اليم وتصح نيّة الثلاث فيه» وإذا قال الزوج لم أنرٍ 
به الطلاق» فإن لم يذكر بدلاً صدذق ديانة وقضاء وإن ذكر بدلاً بأن قال لها مثلء خالعتك 
على ألف درهمء ؛ ثم قال لم أعن به الطلاق لا يصدّق وقدم هذا فيما تقذم» ويعتبر من 
جانب الزوج د يمينا وتعليقاً للطلاق بقبولها حت لو قال لها خالعتك على كذاء ثمّ رجع قبل 
قبول المرأة لا يصح رجوعه» وكذلك لا يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبول المرأة. 
وكذلك لا يتوقف على حضورهاء بل يجوز إذا كانت غائبة» فإذا بلغها فلها خيار القبول 
في مجلسهاء ويصح التعليق بالشرط والإضافة إلى الأوقات» نحو أن يقول: إذا جاء غد 
فقد خالعتك على ألف درهم» فإذا قدم فلان فقد خالعتك كان القبول إليها بعد مجيء 
الوقت وقدوم فلان. 

ومن [جار]”'' المرأة تعتبر بالإيجاب والقبول كما في باب البيع حى إِنّهِ إذا كانت 
البداية من جانب الزوج» فقامت عن المجلس قبل القبول يبطل الإيجاب» وإن كانت 
البداية من جانب المرأة بأن قالت له اخلعني على كذاء صح رجوعها قبل قبوله ويبطل 
بقيامها عن المجلس وبقيامه ولا يتوقف حال غيبة الزوج» ولا يجوز التعليق منها بشرطء 
ولا إضافة إلى وقت وقدّم الفرق من الجانبين قبل هذا. 

وينبني على هذا ما قال أبو حنيفة [779أ/١]‏ رحمه الله إذا خالعها وشرطت المرأة 
لنفسها الخيار جاز» وقال أبو يوسف ومحمّد رحمهما الله: لا يجوز ولو شرط الزوج 
الخيار لنفسه لا يجوز إجماعا فهما قاسا جانبها بجانبه» وأبو حنيفة رحمه الله فرّق بينهما 
بما قلنا إنَّ الخلع من جانب الزوج يمين» واليمين غير قابلة للخيار» ومن جانب المرأة 
معاوضة » والمعاوضة قابلة للخيار. 


00( ومن جار: كذا بالأصل» ولعل الصحيح : اومن جانب» والله أعلم . 
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وإذا قال لامرأته كل امرأة أتزوجهاء فقد بعت طلاقها منك بكذاء ثم تزوج امرأة 
فالقبول إليها بعد التزوّج» فإن قالت بعد التزوّج قبلت أو قالت اث شتريت طلاقها أو قالت 
طلّقها يقع الطلاق عليهاء وإن قالت قبل التزوج قبلت فهذا ليس بشيء؛ لأنَّ هذا الكلام 
من الزوج خلع بعد التزوّج» فإنما يشترط القبول يعده. 

نوع آخر منه 

ذكر في «فتاوئ سمرقند» بأن صورة الخلع بالفارسيّة تقال : أن تقول المرأة لزوجها: 
«خوشتن رااز تونهر كاينن كرم أست وبهر هريبة عدة كي اجب مرابد توسيس طلاق أختم 
بيك طلاق فيقول الزوج: : اهتحيدم برااز خوشتن بائن شرطها» وإذا أمر الرجل امرأته 
بالخلع» فهو على أربعة أوجه: 

إِمَا أن يقول اخلعي نفسك بكذا من المال سمّئ مالا مقداراً معلوماً مثلاً ألف 
درهم. أو يقول؛ اخلعي نفسك بمال ولم يسمه ولم يقدّره؛ أو يقول: اخلعي نفسك بغير 
شي لكب اع ا اي ل ا ل و ا 0 
درهم أو عل ألف درهمء فخلعت نفسها على ذلك ولع يكل ی بلع عل 

يتم الخلع فيه روايتان عن أصحابناءٍ والمختار أنه يتم بناء عل أن الواحد هل يتولئ طرفي 
الخلم؟ إذا كان البدل مقدّراً معلوماً. وفي رواية يتولئ وهو المختار وتصير المرأة وكيلة 
من جانب الزوج؛ لأله يمكنها الامتثال بما آمرت» وحقوق العقد لا ترجع إليها حت يقال 
تؤدي إلى التضاد في حقٌ الأحكام» أمّا إذا قال لها : اخلعي نفسك بمال» ولم يقدّر المال 
فقالت: خلعت نفسي على كذا في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله لا يتم الخلع ما لم 
يقل الزوج بعد ذلك خلعت. وروئ ابن سماعة عن محمّد رحمهما الله: أنه يتم وإن لم 
يقل الزوج بعد ذلك خلعت» وكثير من مشايخنا أخذوا برواية ابن سماعة. 

ووجه ظاهر الرواية: أنّه لا بدَّ من التسمية في الخلع لأنَّ المال بدون التسمية لا 
يجب في الخلعء وإذا لم يكن البدل مقدراً لا تدري هي أي قدر تسمّي فعجزت عن 
الامتثال» فلا يصح الأمر فلا تصير وكيلة من جهة الزوج فلا ؛ يتم الخلع بمجرّد قولهما 
اختلعت. وأمًا إذا قال لها اخلعي نفسك بغير مال» فقالت: خلعت يتم الخلع بقولها؛ 
لأنّ الخلع بغير مال والطلاق البائن سواء. فكأنه قال لها : طلقي نفسك تطليقة بائنة فقالت 

وأمّا إذا قال لها اخلعي نفسك» ولم يزد علئ هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن 
يتم الخلع بقول المرأة اختلعت للمعنئ الذي ذكرنا في قوله اخلعي نفسك بغير مال» 
وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمّد بن الفضل البخاري رحمه الله أنه كان يقول: 
روي عن محمّد رحمه الله أن هذا بمنزلة قوله: اخلعى نفسك بمال» وروي عن أبى حنيفة 
رحمه الله أنّ هذا بمنزلة قوله اخلعي نفسك بغير شيء. ۰ 

اذا سالك المرأة من زوجها أن بها فيو عل" أربعة أوتجه ا بها أما إن قالت 
له اخلعني على كذا سمّت ألف درهم مثلاء وفي هذا الوجه إذا خلعها على ذلك يتم 


كتاب الطلاق يفف 


الخلع بقول الزوج ولا يحتاج إلى قول المرأة اختلعت قبلت في رواية» هو المختار. 

وعلى هذا إذا وكل الرّجل رجلاً أن يخلع امرأته على ألف درهم» ووگلت المرأة 
ذلك الرجل أن يختلعها من زوجها على ألف درهمء فقال الوكيل: اختلعت فلانة من 
زوجها فلان بألف درهم يتم الخلع بقوله في رواية» وهو المختارء وأمّا إن قالت اخلعني 
على مال ولم يسمهء رن فلار حلفتها تعلى كاه وفي هذا الوجه لا يتم 
الخلع بقول 0 لم تقل المرأة ة قبلت» أو اختلعت في ظاهر رواية أصحابنا . 
وعلى رواية ا بن سماعة يتم. 

ومعنيل قولنا لا ي يتم الخلع على ظاهر الرواية أنه لا يجب عليها بدل الخلع» و 
يقع الطلاق؟ اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: : يقعع لان 
المرغيناني رحمه الله وبعضهم قالوا لا يقع» وهو الأظهر والأشبه. 

وأمًا إن قالت اخلعني بغير مال» وفي هذا الوه إذا ل ا 
لان تقدير المسألة كأنّ المرأة قالت طلقني طلاقاً بائنء فقال الزوج طلقت» وأمًا إن قالت 
اخلعني ولم يزد على هذاء وفي هذا الوجه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقع الطلاق 
بقول الزوج < خلعت» وعلى قياس ما حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمّد بن 
الفضل رحمه الله فيما إذا أمر الزوج المرأة بالخلع يجب أن يكون في المسألة روايتان. 

وإذا قال لها: «خوشتن أزمن بخر» فقالت: «خريدم»» ولم يقل الزوج «فروحتم» لا 
تطلق» وهذا بخلاف ما لو قال لها اخلعي نفسك مني» فقالت: اختلعت ولم يقل الزوج 
قبلت» وكذلك لو قال لها بالعربية اشتري نفسك مني» فقالت الزوجة اشتريت» ولم يقل 
الزوج بعت لا يقع الطلاق» بخلاف قوله: اخلعي» هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله. 

الق أن قزل اخلعي نفسك أمر الطلاق بلفظ الخلع والزوج يملك أمرها بذلك 
ببدل وبغير بدل» فصحٌ الأمر وإن لم يكن البدل ملكورا. آنا خولة: ات و كدق پر أو 
اشتري نفسك أمر بالمعاوضة. والأمر بالمعاوضة لا يصح إذا لم يكن البدل مقدراً 
معلوماً. وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمّد بن الفضل رحمه الله بخلاف ما 
ذكره الصدر الشهيد في قوله اشتر نفسك مني» على ما يأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله. 

ولو قال: «خوشتن بخر بكذا» ذكر مالاً مقدّراً» أو قال بالعربية اشتر نفسك بكذاء 
فقالت «خريدم) أو قالت؛ «اشتريت»» ولم يقل الزوج بعت أو افروختم؟ يتم الخلع في 
رواية» وهو المختار على ما بيّناء وكذا في هذه الصورة إذا قال الزوج من لي «فروختم) 
بعد قول المرأة «خريد» يتم الخلع على الرواية [١٠۲ب/١[]‏ المختارة. 

وعن هذا قيل: إذا قال لها : «خوشتن بخراز من بكايين ونفقة عدّة)» فقالت: فقال 
الزوج : «من يك طلاق جلدم ES‏ أحدهما بالخلع» والثاني بالتطليق وأمًا إذا 
قال لها: «خوشتن بخر عدى أزمن» أو قال: «بحامة» ذكر بدلا مجهولاً. فقالت الخريدم 
على كذا» لا يتم الخلع ما لم يقل الزوج «فروختم)» ولا يقع طلاق أي : وهذا يجب أن 
يكون على ظاهر الرواية» أمَّا إذا قال لها اخوشتن بخر) بغير شيء أو قال: اشتر نفسك 


A‏ کتاب الطلاق 


مني بغير شيء لم يذكر الصدر الشهيد رحمه الله هذا الفصل في «واقعاته». 

ورأيت مكتوباً بخظ الشيخ الإمام ؛ شمس الأئمة الحلواني رحمه الله عقب ذكر مسألة 
أمر الزوج المرأة بالخلع عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمّد بن الفضل» وكذلك لو 
تلفظ بلفظة البيع والشراء في الفصول كلها فهو على ما وصفناء وهذا إشارة إلى أن في 
هذا الفصلء يقع الطلاق بقولها «خريدم» كما في قوله: اخلعي نفسك بغير شيء وإشارة 
إلن أن في قوله؛ اشر نفسك متي روايئان: : كما في قوله اخلعي نفسك وإذا قال لها 
ااخوشتن خريدي أزمن» بمهرك» ونفقة عدتك فقالت فون ولم يقل الزوج 
«فروحتم»ء قال بعض مشايخنا ر يتم الخلع» وقال بعضهم لا 

وقال الفقيه اسرد أنه أراد بقوله 0 التحقيق أو السوم» فإن 
قال: أردت السوم لا يتم الخلعء وإن قال أردت التحقيق يتمّ» وعن الفقيه أبي الليث 
رحمه ا د فإِنّه قال: لا يتم الخلع إلا إذا أراد بقوله اخريدي» 
التحقيق . 

وحكي عن شمس الإسلام الأوزجندي عن شمس الأئمة السرخسي رحمهما الله أنه 
كان يقول: يتم الخلع وإن لم يقل الزوج «فروختم»» وقد رأيت في «فتاويه» هكذا. 

وصورة ما رأيت في «فتاويه» إذا قال لها: «خوشتن أزمن بهمّه حقّها خريدي»» أو 
قال : (بجندين درم ریا فقالت (اخحريدم» ولم يقل الزوج «فروختم» إن الخلع تام» ولو 
قال «خريدي» ولم يقل «بهمه حقها» ولا قال «بجندين درم»» فقالت لا يتم الخلع ما لم 
يقل الزوج «فروختم»» والمعنى في ذلك أن E‏ 
وإذاء قال لها : اشتريت منتى ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عدّتك فقالت اشتريت أو قال 
لها اخلعت:ننسك على يكذا » فقالت : له والسوات افيه كالجواب في قوله: 
((خريدي»» ولو قال لها اخوشين مي خريد بكذا» فقالت (خريدم» لا يتم الخلع ما لم يقل 
الزوج «فروختم». وهذا باتفاق الأقول لان هذا للسوم خاصة ولا يحتمل التحقيق» وكذا 
إذا قالت: «خوشتن ميحزم» فقال الزوج اافروختم» لا ي يتم الخلع. 

وفي «فتاوئ الفضلي»: امرأة قالت لزوجها اشتريت نفسي منك لما أعطيت» أ 
قالت: اشتر وأرادت الإيجاب دون العدّة» فقال الزوج أعاطيك كذا يقع الطلاق لأنَّ هذا 
ن جواناً ولو قالت بالفارسيّة» قالت: 3 حرمي» وباقي المسألة بحالها تصح لا تنوي 
أنها أرادت العدّة أو الإيجاب. 


0 


وه 


وإن قال حرم لا يصح ولا ينوي لأن :في ايارس للإيجاب لفظاًء وهو قولها 
«حرمى» وللعدّة لفظ وهو قولها «حرم» ولا ينوي» فأمّا في العربية لفظهما واحد وهو قولها 
اشتري فينوي . 

وفيها قا إذا قالت: ااخوشتن حرمي ان تو بمهري» ونفقة عدتي دأدئ» فقال 
الزوج أرئ وقعت الفرقة؛ ا بالفارسية خرمي ا الإيجاب» وقول الزوج أرئ 
جواب» فصار كأنّه قال «دادم» ولو قال أرئ تتم لا تقع الفرقة. 


كتاب الطلاق ۳۹ 


زفي «فتاوئ النسفي» : 95 قولها «خرمي» لش بإيجاب حتیٰ إتھا لو قالت «خوشتن 
خرمى» فقال الزوج «فروختم» لا يتم الخلع ذكر الجهل أو لم يذكر؛ لأنّه للاستفهام إذا 
قالت لزوجها: «مر حقي مرابد تواست خوشتن خريدم»» فقال الزوج افروختم» لا يكون 
لعا ذلك المال» ولو قالت «به حقي» كان خلعاً ولو جرت العادة فيما ب تك التاسن أنهم 
يريدون بقوله «صر حقي نهر حقي» يجب أن يصح الخلع والفتوى على أنه 5 يصح إلا أن 
يكتب في الفتوئ» كذا جرت العادة فحينئل يفتل بالصحة» وفي موضح آخر لو قالت ((هر 
ی ع ابزااز تومي بايد حون خريدم ازتو»» أو قالت: «ميروين خوشتن خريدم 
ازتوا» فقال الزرج اافروخحتم) يكون خلعاًء ويلغوا قولها «حر حقي كه مرا ازنومى يايد 
وتصير كأنها ابتدأت فقالت: خويشتن خريدم ازتوا» أو قالت «سمرين خوشتن خريدم 


ازتو . 
وإذا قالت المرأة اختلعت نفسي بمهري ونفقة عدتي ولم تقل منك؛ فقال الزوج 
خلعت» ولم يقل خلعتك لا يكون هذا خلعاً صحيحاً كذلك إذا قال بالفارسية : : #خوشتن 
خريدم»)» فقال الزوج افروختم) يا RE‏ صحيحا ولو قال افو خمت؟ ديو جح 
صحيح ١‏ هكذا ذكر في (مجموع النوازل» عن شيخ الإسلام السغدي رحمه الله. قال لا بد 
من ذكر الإضافة من أحد الزوجين» وقاسه على ما إذا قال لها اختاري» فقالت : اخترت 
لا يقع شيء»ء ولو قال اختاري» فقالت اخترت نفسي أو قال اختاري نفسك فقالت 


اخترت وقع الطلاق. 
وفي «فتاوی أبي e‏ : إذا جرت مقدّمات الخلع بين الزوجين» فقالت 
المرأة بعد ذلك لاخو شتن خريدم بعدت وکایین» فقالت الزوج اروج تصح › وان لم 


00 ع ا 0 ا اي 
لاشلا شح e E‏ وبمنزلة البيع 
والشراء إذا قال البائع بعت هذاء وقال المشتري اشتريت هذاء فن هناك يتم البيع كذا 
ها هنا. 


وذكر في «المنتقل» : عن محمّد رحمه الله: إذا قالت المرأة لزوجها خلعت نفسي 
منك بألف درهم قالت ذلك ثلاث مرّات» فقال الزوج قد رضيت وأجزت كان ثلاثاً بثلاثة 
آلاف درهمء ولو قال الزوج للمرأة قد خلعتك على ما لك عليّ من المالء » قال ذلك 
ثلاث مرّات ولم يسم شيئاً فقالت المرأة قبلت ورضيت طلقت ثلاثاء قال لأنه لم يقع 
شيء إلا بقبولها .]١/1571[‏ 

وفيه أيضاً : إذا قال الرجل لامرأته: أخلعك» فقالت قد فعلت فهذا باطل حتّئ يقول 
الزوج: قبلت» قال ثمّة: والخلع في هذا من جانب الرجل لا يشبه التزويج› يريد به أن 
الرجل إذا قال لامرأة: أتزوجك على مائة درهم» فقالت: فعلت فإنه ينعقد النكاح بينهما 
وإن لم يقل الزوج بعد ذلك قبلت. 


4 كتاب الطلاق 


وقي «نوادر ابن سماعة» عن محمّد رحمه الله : : امرأة قالت لزوجها اخلعني» فقال 
قد خلعتك بألف درهم لم يقع الخلع حتّئ قبلت المرأة قال ثمّة : التكاح والخلع سواء إلا 
في قول الرّجل لامرأة زوجيني نفسك» ؛ فقالت زوجتك نفسي ولم يذكرا مالا فهذا الجواز 
في النكاح ولا يجوز في الخلع؛ لأنَّ النكاح يجوز بلا تسمية مال» E‏ 
قالت «خوشتن خريدم بكيين» ونفقة عذة» فقال الزوج «يدر فيم»» فقد قيل لا يقع الخلع 
لأنّ كلام الزوج لا يصلح جواباً لکلامهاء فكان ابتداء رجل قال لامرأته من خوشتن 
بازتو بعدت وكايين خريدم) ونوئ الطلاق فقالت المرأة اافروختم»)2 فقد قيل صح الخلع 
كمن قال لامرأته أنا منك بائن ونوئ الطلاق إِنَّ هناك تطلق المرأة» وأكثر المشايخ على 
أنه لا يصح الخلع؛ ؛ لأنه ليس للزوج مهر ولا نفقة حت يصح قوله «فريدم بكايين». 

وهو نظير ما لو قال لعبده «اخويشتن ا فإنّه لا يعتق 
العبد» هكذا قالوا والمعنى الصحيح لمن يقول بعدم الصحة أنه أضاف الشراء إلى غير 
محل الأن الشراء ات املك اما صح إضاف إل محل لأملك فيه الشتري: 
والزوج مالك نفسه فكيف يصح منه شراء نفسه. 

نوع آخر 
منه 

إذا قال لها خالعتك» ولم يذكر المال أصلاً قالت قبلت لا يسقط شيء من المهر 
هذا جواب ظاهر الرواية. وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في أوّل إقرار «الكافي»؛ إذا 
قال لها خالعتك». > فقالت قبلت يقع الطلاق وتقع البراءة للزوج عن المهر إن كان عليه 
مهرء وإن لم يكن عليه مهر يجب عليها رد ما ساق إليها من المهر؛ لأن المال مذكور 
عرفاً بذكر الخلع. 

وإذا قالت بالفارسيّة: : اخويشتن خريدم ارتواء فقال الزوج: اافروختم» تقع تطليقة 
بائنة ولا ترد ما قبضت من المهرء ازول قفن برق ار من لديو لاد الكلم ارحب 
البراءة» هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «(وأقعاته»» ورأيت في بعض الكتب أن فى 
براءة الزوج عن المهر إذا لم يذكر في الخلع شيئاً روايتان عن أبي حنيفة وحمه ال٠‏ 
والأصح هو البراءة» وفي «شرح الكافي»: أن الزوج يبرأ عن المهر عند أبي حنيفة 
رحمه الله وإن ما يذكر ة في الخلع شيئاً» ولا تسقط نفقة العدّة إلا بالذكرء وإذا١‏ قال لها 
خالعتك ونوى / الطلاق يقع الطلاق» ولا ثرا الزوج عن المهر بالاتفاق. 

٠‏ وإذا قال لها بالعربية: بعت لا يقع الطلاق ما لم يقل اشتريت» وإذا قالت اشتريت 
حتى يقع الطلاق» فحكم المهر ما ذكرنا فيما إذا قال لها بالفارسية «مروحيمت» هذا إذا 
خالعهاء ولم يذكر المال أصلاً . 

وأما إذا خالعها على جميع مهرها والمهر مقبوض وذلك ألف درهم والمرأة مدخول 
سار كين الوه بي أو رد مثله وإن كان غير مقبوض سقط عن الزوج 
جميع المهر؛ لأنه وجب للزوج عليها ألف درهم لأنه خالعها على مهرها ومهرها ألف 


كتاب الطلاق ۴۱ 


درهم» وكان للمرأة على الزوج مثل ذلك فيلتقيان قصاصاًء ولا يتبع أحدهما صاحبه 
بشيء ء من المهر بسبب الطلاق في الفصلين جميعاً» وإن لم يكن الزوج دخل بها فخالعها 
والمهر مقبوض» فالقياس أن يرجع الزوج عليها بألف وخمسمائة» ألف بدل الخلع 
وخمسمائة نصف المهر بالطلاق قبل الدخول» وفي الاستحسان يرجع عليها بألف درهم 
ل ن مانة يدل الحلم ومن ا ا وإن كان المهر غير 
مقبوض فالقياس أن يرجع الزوج عليها بخمسمائة. 

رفي الاستحنات 3 رھ ا بسي ويبرأ عن جميع المهر» وبيان وجه 
الاستحسان أله أضاف الخلع إلى مهرها ومهرها ما يجب لها بالنكاح والواجب لها 
بالنكاح متئ ورد الطلاق قبل الدخول نصف المهرء وول خسن مات فكأنه خالعها على 
ذمّة الزوج خمس مائة بعد الطلاق قبل الدخول فالتقيا قصاصاًء وإن کان مقبوضاً يرجع 
الزوج عليها بألف لا غير خمس مائة بدل الخلع» وخمس مائة بالطلاق قبل الدخول» كذا 
ها هنا هذا إذا خالعها على جميع مهرها. 

وإن خالعها على بعض مهرها بأن خالعها على عشر مهرها مثلاً والمهر مقبوض» 
وذلك ألف درهم والمرأة مدخول بها فللزوج عليها من المهر مائة بدل الخلع؛ والباقي 
سالم لها وإن كان غير مقبوض سقط عن الزوج عشر الألف بدل الخلّع للاختلاف؛ 
وتسقط التسعة المائة الباقية بسبب أي المهر الخلع عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأن الخلع 
عنده يوجب براءة كل واحد منها عن صاحبه عن حقوق النكاح؛ سمّئ ذلك في الخلع أو 
لم يسم وعندهما لا يسقط والتسعمائة الباقية؛ لأنّ عندهما لا تسقط بالخلع إلا ما سيا 
فيه وإن لم يكن الزوج دخل بها والمهر مقبوض» فالقياس أن يرجع الزوج عليها أن 
الستمائة بدل الخلع وخمس مائة بالطلاق قبل الدخول بها. 

وفي الاستحسان : يرجع عليها بخمس مائة وخمسين درهماءٍ لأنه أضاف الخلع إلى 
عشر مهرها وبالطلاق قبل الدخول تبيّن أن مهرها خمس مائة» وأنّ عشرها خمسون وكأنه 
خالعها على خمسين» وإن كان المهر غير مقبوض فعلئ قول أبي حنيفة رحمه الله على حقٌ 
أن الاستحسان لا يرجع المرأة على الزوج بشيء وعلى قولهما على جواب الاستحسان» 
سقط عن الزوج خمسون درهماً بسبب الخلع ويرجع عليه بأربعمائة وخمسين بناءً على 
الأصل الذي مرّء وعلئ هذا القياس يخرج جنس هذه المسائل هذا إذا خالعها على جميع 
مهرها أو على بعض مهرها. 

وإن بارأها على جميع مهرهاء أو على بعض مهرهاء فعند محمّد رحمه الله الجواب 
فيه» كالجواب في الخلع لا يسقط إلا ما سميًا فيهاء وعندهما [771٠ب/١]‏ الجواب 
فيهاء كالجواب في الخلع على قول أبي حنيفة رحمه الله حى برىء كل واحد منهما عن 
صاحبه عن جميع حقوق النكاح . 

وكا ]عالدنا على بال متك شرو شرف العا فان كانت ابرا عدولا 
بها والمهر مقبوض» فإنّها تسلم إل الزوج بدل الخلع ولا يتبع أحدهما صاحبه بعد ذلك 


Yer‏ كتاب الطلاق 


ا و مد الم ال ولا ترجع على 
كانتا الجزاء ترمد عوك بها والمهر مقتو وبقرت الرري] راهنا ينان اللي و 
يرجع عليها بنصف المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة رحمه الله 00 
الل تين أن ها کر يمن جرا تالا تان انيما إذا الي ا على ره وا ع 
GEE‏ ا لوي ل ا 

ل 
الخلع عندهء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف الجواب فيه كالجواب في الخلع عند أبي 

ل ل ل ا البراءة عليهما 
للزوج بلا خلاف» وإن لم يشترط ذلك في الخلع فالمبارأة لا تقع للمرأة بالإجماع, أمّا 
عل قولهما فلا مشكل» ونا علن قول أي جب فلن الخلع عند | مار جب لاا عن 
عكرت ا وت ا و اد تہ ی ن .والح کے رد ع 
وإن شرطا البراءة عن السكنى في الخلع لا يصح؛ لأنَّ السكنى في بيت العدّة حقّ الله 
تعالئ وإسقاطها لا يعمل في حقّ الله. 

وأما نفقة الولد وهي مؤنة الرضاع فلا نقع الا عا إن لم يشترط دال في الحم 
والمبارأة بالإجماع» وإن شرطا إن وقتا لذلك وقتاً بأن قال : إلى سنةء أو ما أشبه ذلك 
جاز» وإن لم يوقتا لا يجوز ولا تقع البراءة عنهاء وأمّا دين آخر سوى المهر فلا تقع 
البراءة عنها في الخلعء والمبارأة بدون الشرط في «ظاهر الرواية» عن أبي حنيفة 
رحمه الله وفي رواية الحسن عنه تقع البراءة عنه بدون الشرط . 

وإذقالت: : «خحويشتن خيدم بهر حقي كي مرا بد توايت» لا تة تقع البراءة عن نفقة 
العذّة؛ ؛ لأنّ نفقة العدّة ليست لها عليها في الحالء وأمًا د 
فالجواب فيه عندهما كالجواب في الخلع» وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فقد روئ 
الحسن عنه أن كل واحد منهما يبرأ عن حقوق النكاح» وبه أخذ الفقيه أبو بكر البلخي 
رحمه الله. وفي «ظاهر الرواية» عنه لا يبرأ» وبه أخذ عامّة المشايخ. وأمًا إذا كان العقد 
بلفظة البيع بالعربية» أو الفارسيّة فعلئ قولهما الجواب فيه كالجواب في الخلع . 

وأمَا عند أبي حنيفة رحمه الله فقد اختلفت المشايخ فيه وإذا خالعها بما لها عليه 

من المهر وقع الطلاق» ظتاً منه أن لها عليه بقيّة المهر ثم علم أنه لم يبق لها عليه من 
المهر وقع الطلاق على مهرهاء فيجب عليها أن ترد المهر؛ لأنه طلّقها بطمع خالص 
عليه فلا يقع الخلع مجاناً. 

ونظير هذا ما لو خالعها على عبدك الذي لك عبدي أو على متاعك الذي في يدي 


كتاب الطلاق er‏ 


فإذا ليس في يديه شيء وقع الخلع على مهرهاء إن لم تقبض المهر برىء الزوج عنهء وإن 
قبضت ردّت المهر عليه فأمًا إذا علم الزوج أن لا مهر عليه وباقي المسألة بحالها يصح 
الخلع» ولا يرد على ES CS LL‏ 
والزوج يعلم أنه لا متاع فيه» ذكره الصدر الشهيد رحمه الله في الباب الأوّل من 
«الواقعات». 

وعلى هذا إذا قال لها : بعتك تطليقة بمهرك والزوج يعلم أنه لم يبق لها عليه شيء 

من المهرء فاشترت هي يقع الطلاق رجعياً مجانً» وإذا تزوج امرأة على مهر مستئ» ثم 
طلقها بائناً ثم تزوجها ثانياً على مهر آخر ثمّ اختلعت من زوجها على مهرها يبرأ عن المهر 
الثاني دون الأدل؛ لأنَّ الخلع وقع في هذا النكاح فينصرف إلى مهر هذا النكاح . . وكذلك 
لو قالت بالفارسية: «خويشتن خريدم آزتو بكايين ويهمه حقها كحرابرتواست» لا تبرأ عن 
المهر الأوّل» والله أعلم بالصواب. 

تمّ هذا الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه في يوم الخميس في شهر ذي القعدة سنة 
أربعين وثمانمائة الهجرية على يد العبد الفقير الحقير» » علي بن حمشيد بن 
حسن 00 ('' في مدينة الكرمان يتلوا في الدفتر الآخر. 


نوع آخر منه 
إذا اختلعت المرأة من زوجها على شيء آخر سوئ المهر مهر”'' بين ما فيه من 
كتاب الطلاق» .. ان ۇل: E TT‏ 
o SS‏ 8 
المطلقة بصريح الطلاق . السادس: في الإيقاع بالكتاب» والصلاة والسلام على خير خلقه 
محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين . 
نوع آخر منه 
إذا اختلعت المرأة من مهرها عن شيء آخر سوئ المهر فهذا على وجوه: الأوّل: 
أن يسمّي ذ في الخلع شيئاً لا قيمة له أصلاً نحو الخمر والخنزير والميتة والدّم» وفي هذا 
ا ولا شيء للزوج على المرأة؛ ا سه 
الخلم ؛ ل الخلع بخيز فال جائرة وإنما تضهن مقكو مه ذا سم في الخلم ما جرال 
كل وجه» لير او ل لأنها إن كاتف مالاً عند غيرتا 
فليس بمال عندناء ولا يثبت يغبت التقوّم بتسميتها فوقع الخلع مجّانا لهذا الوجه. 
ال ای أن مسقل فى حلم ا العمل أن ركوط ينال ران کرت 1/1750 


)١(‏ بياض بالأصل. (۲) كذا بالأصل. 


t4‏ كتاب الطلاق 


مالا بأن اختلعت على ما في بيتهاء أو عل ما في يدها من شيء؛ فإن اسم الشيء كما يتناول 
المال يتناول غير المال» وفي هذا الوجه ينظر إن كان في يدها أو في بيتها في تلك السّاعة 
شيء فذلك للزوجء وإن لم يكن في بيتها ولا في يدها شيء فلا شيء للزوج؛ وهذا لأنَّ البدل 

في العقود لا يثبت إلا بالتسمية أو بمقتضئ العقدء أو بالإشارة» ولم يوجد ها هنا تسمية 
المال ٠...‏ وهذا ظاهرء ولا مقتضيا العقد فان ل ل ا 
الإشارة إلى المال» فلم يثبت ذكر المال أصلاًء فلهذا ي يقع الخلع ميجاناً. وكذلك إذا اختلعت 
على م ان عرد اليه ١‏ ار بها لم يمل عزن ال ؛ فإن ما في البطن قد يكون مالاً» 
وقدل يكون يأ کون ريحاء 

الوجه الثالث : ga EE‏ إلا أنه ليس بموجود في الحال» 
وإتما توجد في الثاني بأن اختلعت على نمو نخيلها العام أو على ما تلد أغنامها العام» أو 
ال ابم اس يو لي ل مو ل اي 
لاء ؛ لأن المعدوم لا يصح ذكره عوضاً في شيء من العقود فيبقل مجرّد تسمية ما هو مال 
OS SE‏ 

الوجه الرّابع: إذا سمّت في الخلع ما هو مال لا يتعلق وجوده بالزمان إلا أنه 
مجهول لا يقف على قدره» بأن اختلعت على ما في بيّتها أو يدها من المتاع» أو اختلعت 
على ما في نخيلها من الثمارء أو اختلعت على ما في بطون غنمها من ولدء أو على ما 
في ضرع غنمها من لبن» وفي هذا الوجه إن كان هناك ما سمّت في الخلع فللزوج ذلك 
وإن لم يكن هناك شيء لزمها رد ما قبضت من المهر؛ لأنه صار مغروراً من جهتها تسمية 
ما هو مال. ولا يمكن الرجوع إلى قيمة هذه الأشياء بجهالتها نفسهاء ولا يمكن الرجوع 
إلى قيمة البضع عند الخروج عن ملك الزوج فوجب الرجوع إلى ما قام على الزوج» 
وذلك ما أعطاها من المهر. 

الوجه الخامس: إذا سمت في المتاع ما هو مال» وله مقدار معلوم بأن اختلعت 
على ما في يدها من دراهم» أو دنانير» أو فلوس» فإ أوّل ما يطلق عليه اسم الدراهم 
ثلاثة» فإن كان مقذاره معلو ا وفي هذا الوجه ينظر إن كانت في يدها ثلاثة درا 
فصاعداً فللزوج ذلك وإن لم يكن في يدها شيء من ذلك فله ثلاثة e‏ 
الدراهم والدنانير وعدداً من الفلوس» وإنّما أوجبنا أوّل ما يطلق عليه اسم 00 
والدنانير؛ لأنّها تلتزم بمقابلة ما ليس بمال ولا متقرّم» فكان هذا في حقّها . ...”© 
الإقرار والوصيّة. 

ومن أقرٌ لغيره بدراهم أو أوصئ له بدراهم» فإنّه يلزمه ثلاثة دراهم» وإن كان في 
يده درهمان يؤمر بإتمام ثلاثة دراهم؛ لأنها ذكرت ما التزمت باسم الجمع والمثنىئ إن كان 
فيه معن الجمع فليس بجمع مطلق» فان التثنية غير الجمع . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق هع 


فإن قيل: ع تمس وإِنْها للتبعيض والدرهمان بعض الجمع»› 
ولا تلزمها الزيادة عليها 

قلنا: كلمة من إنها تذكر للتبعيض في كل موضع كان الكلام صحيحاً بدونهاء آَم 
في كلّ موضع كان الكلام مختلاً بدونها فكلمة من تكون صلة تصحيحاً للكلام» وها هنا 
الكلام يختل بدون كلمة من» فإنها تصير قائلة احلعض على ا في يدي دراهم. وهذا 
كلام مختل فجعلناها صلة فبقي لفظ الجمع في الدراهم معتبراً. 

جوات ار أن كلمة امن فى مسالا لت هر ني التميين؛ لأنها دخلت على ما 
هو عام وهو قولها على ما بدىء فبقولها من الدراهم ميّزت الدراهم من غيرهاء وإذا 
عملت في التمييز مرّة لا تعمل في التبعيض مرّة أخرئ» وإذا لم تعمل هذه الكلمة في 
تبعيض الدراهم صار ذكرها في حقّ الدراهم ولا ذكر بمنزلة» ولو لم تذكر كلمة من 
وقالت: اخلعني على ما في الدارهم التي في يدي لزمها ثلاثة دراهم؛ لأنه أقل ما يطلق 
عليه هذا الاسم. 

الوجه السادس: إذا سمّت في الخلع کو هال ارت ا ما ليس بعال بان 
اختلعت على هذا الدن من الخل فإذا هو خمرء وفي هذا الوجه: إن علم الزوج بكونه 
خمراً فلا شيء له» وإن لم يعلم رجع عليها بالمهر الذي أعطاهاء وعندهما له مثل ذلك 
الدن من الخلء كما في الطلاق. 


نوع آخر 
فيما يصلح جواباء وما لا بصلح جوابا 
رجل قالت له امرآته : اخلعني أو قالت : اخويشتن خريدم أزتؤ بعدت وكايين» وقال 
آنت ا أو قال : ا يقع تطليقة بائنة؛ أن هذا خرج مخرج الجواب 
في «فتاوی الليث»› وفي المجموع النوازل» عن شيخ الإسلام أبي الحسن 
رحمه الله : أنه حم لي رودن ولم يجعله 0 والصحيح هو الأول وهكذا کان 
SS SS eS‏ 
وفي «فتاوئ 52 إذا 2 : (خويشتن خریدم آزتو بكايين ونفقة 
عدة)» وقال الزوج: «من دست كوتاه كردم» أنه لا يكون ا وقيل ينبغي أن يكون 
جوايا إذا نوئ الجواب أو نوئ الطلاق. قال لها : بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدتك» 
فقالت المرأة: اابحان خريدم) ي يصح الخلع› ويقع الطلاق؛ لان هذا جواب على سبيل 
المبالغة» كقولها : «بارز وخريدم المتوسطون» . إذا قالوا للمرأة «بهر حمّي كه ربان راد 
ركردن شوبان بود بيك طلاق خويشتن خريدي» فقالت: «خريدم»)» فقال الزوج: «من يك 


۳ كتاب الطلاق 


طلاق نسيت داوم» والمرأة مدخولة بها يقع تطليقة رجعية؛ SS‏ 

هكذا ذكر في «فتاوئ سمرقند»: .. "© إلا أن هذا الجواب إن يستقيم على رواية 
«الأصل»؛ أن غ رواية «الأصل» : الثاني لعن بشيء. وأمًا على رواية زيادات 
«الزيادات» : البائن شىء ) ولا يستقيم هذا الجواب على تلك الرواية» إذا قال لامرأته 
«بهر حقي كه زنان رادر كردن شوعان بود خويشتن آزمن خريدي» فقالت : فقال 
ا [كتكس/١]«روا‏ كنون» لا يقع الطلاق؛ ؛ لأن قوله «رواكنون» لا يحتمل الخلع؛ 
لأنه يحتمل إظهار النفرة عنها لما علم بمقالتهاء ولا يقع الطلاق إلا بالنيّة في هذا 
الموضع أيضاً› وهذا الجواب إِنّما يستقيم على قول من يقول في قوله ااخويشتن خريدي»2)» 
فقالت «خريدم» فإنّه لا يتمّ الخلع أيّضاً وعلى قول من يقول ر يتم الخلع لا يستقيم هذا 
الجواب» وكذلك إذا قالت: a a‏ ازو بكايين ونفقة عدة»» فقال الزوج: «رو) 
لا يقع الخلع ولا يكون قوله «رو» جواباً إلا بالنّة . 

امرأة قالت لزوجها «خويشتن خریدم)» فقال الزوج بطريق الاستهزاء: «دارهان فرو 
حيت)» فقد قيل: الخلع صحيح . والجد والهزل والقصد وغير القصل فيه سواء. وإذا 
sS Sa e‏ كوي او و د فهذا 
يقع شي ء٠‏ إل إذا 5 ا الشراء بثلاث تطليقات» اليس ا و 
كلام الزوج جواباً فتقع الثلاث وكانت واقعة الفتوى . 

امرأة قالت لزوجها «خويشتن خريدم آزتو سكى حانادى»» فقال الزوج ازمن سكم 
كرده فروحتم» فقيل: إن كانت الكردة مثل الحانادي أو أصغر منه يكون جواباًء وإن كان 
أزيك مھ لا يكوق واا بل يكون ابتداءً» فيحتاج فيه إلى قبول المرأة» وإن كانت الكردات 
مختلفة يسأل الزوج: «كدام كرده وای ا ويبق الحكم عليه وإن قال :الم أرة نوعاً 
منها بعينه إن قيل: لا يجعل جواباً فله وجه» وإن قيل .يجعل جوابا يضرف كلام إلى 
ان ا »> قال له: AO‏ ا فقالت: 000 
لأنها 5 حرف الجواب» فإلّه يكفيها أن 0 : اخحريدم) ولو قالت: د 
وكايين) ب 8 يقح الخلع» فإن لم يقل الزوج بعت» فتجعل ذلك ئها جوايا وإن زادت على 
حرف الجواب إلا أنها ما قصدت على التمام بل أعادت جميع ما في السؤال» والزيادة 
على حرف الجواب إنما يمنع الجواب إذأء فيصير المجيب عن التمام بأن لم يعد جميع ما 
فى السؤال» وأما إذا عاد جميع ما في السؤال لا يمنع الجواب» وهذا أصل معروف. 

في «الجامع»: امرأة قالت لزوجها: «خو يشتن خريدم قروش»» فقال الزوج: 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق 4۷ 


فعلت» يكون خلعاً» ولو لم يقل: «قروش» لا يكون خلعاًء هكذا قيل وفيه نظر» وفي 
«فتاوئ الأصل»: امرأة قالت لزوجها: اختلعت منك بكذاء وهو ينسج كرباس فجعل 
ينسج ويخاصم ثم قال: خلعتك» إن لم يطل» > فهذا جواب» وقيل: هو جواب وإن طال 
إذا كانت كلماتهم تتعلّق بالخلع» وحكي عن شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله: أنه 
سئل عن امرأة قالت لزوجها : اشتريت رأسي ي بكذاء فقال الزوج بعد اشتغال بكلمات: 
بعت» قال : : إن كان كلامهم يتعلّق بالخلع» NEE‏ 

وفي (مجموع النوازل»: إذا قالت المرأة ان خريدم بعدت وكايين»» فقال 
الزوج «بيك آند» فهذا ليس بجواب» وة انيا : «خویشتن خريدم آزتو بكايين ونفقة 
عدت»» فقال الزوج E‏ باين وبسه عطريف ديكر»» فقالت المرأة: «آندا» فهذا خلع 
تام ؛ لأن كلامهما الأوّل وقع معتبراًء كلام الزوج جواب شرط الزيادة» وقوله: «آند» دليل 
الرضا بالزيادة» فلهذا تمّ الخلع» قالت: «خويشتن خيدم بمهري ونفقة عدتي»» فقال 
الزوج: «فروحتم بحكم خويشن» فهذا خلع تام. إذا قالت: «خويشتن خريدم بعدت 
وكايين»» وقال الزوج «فروحته كير»» فهذا خلع تام» وهذا إذا أراد به الزوج التحقيق» 
وقد مرّت المسألة من قبل. 


نوع آخر 

رجل قال لامرأته: كلّ شىء سألنى الله تعالل من أجلك سبب المهر وغيره «ترفرو 
ختم بان طلاق كيه آن توست»» فقالت المرأة: اشتريت مرّة يقع الطلاق؛ لأنّه باع منها ما 
هو حقّها ولا يصحٌ» كما لو قال لغيره: بعت منك خادمك هذا بعبدي هذا. 

في «فتاوئ أبي الليث»: ولو قالت: بعت منك مهري» ونفقة عذتي اشتريت» فقال 
أ شتريت «خيزورو» فقامت المرأة وذهبت فالظاهر أنها لا تطلق؛ لأنه ما باع نفسها ولا 
طلاقها منهاء وَإِنّْما اشترئ مهرهاء وهذا لا يكون طلاقاً في هذا الموضع أيضاًء وهذا إذا 
لم ينو الزوج بقوله «خيزورو» الطلاق. 

إذا قال الرّجل لامرأته: بعت منك ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة العدّة» فقالت المرأة 
مجيبة له: بعت» ولم تقل اشتريت» أو كان كأنها بالفارسية فقال الزوج: «فروختم سنه 
طلاق بكايين ونفقة عدّت تو» فقالت: «فروختم» ولم تقل : «خريدم)» قال الفقيه أبو بكر 
الإسكاف رحمه الله : «أنت بهمه»» كأتها قالت: بعت مهري ونفقة عدتى بهذه التطليقة» 
وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله لا يقع؛ لأنّ كلامها لا يصح جواباً فكان ابتداء» وقول 
الفقيه أبي بكر أحب إلينا . إذا قال لها: بعت منك تطليقة» فقالت: اشتريت» تقع تطليقة 
رجعية مجّاناًء ولو قال: بعت منك نفسك» فقالت: اشتريت» تقع تطليقة بائنة؛ لأن قوله 
بعت نفسك من كنايات الطلاق» وقوله بعتك تطليقة صريح. وإذا قالت: بعت منك مهري 
بتطليقة › فقال الزوج: اشتريت» تقع تطليقة بائنة. امرأة قالت لزوجها: «سيح روز ينست 
كه از خويشتن نمي حرم)» فقال الزوج: «من ينومي فروشم» لا يصح الخلع . 

ولو قالت: «مردوز خويشتن في خرم» فقال الزوج «من ينومي فروشم» يصح الخلع› 


۳4۸ كتاب الطلاق 


وقد قيل: لا يصح الخلع في الوجهين وهو الأصح. قالت لزوجها: «خويشتن خريدم آزتو 
ناوندي درهم فعللان سبه ثاره جاوما فقال الزوج: (فروختم تران كه ناده روزان حامها 
بمن وده روز كدشت ونداد» هل يصح الخلع؟ فقد قيل: لا يصح. وقال نجم الدين 
رحمه الله: الخلع صحيح تام؛ لأن الشرط هو القبول دون الإعطاء منها وهو الصحيح› 
منستث»2)» ا #فروختما؛ قال د اخريدم) طلقت ثلاث لذن الطلاق الذي لها 
عنده الثلاث. قال: ألا يرئ أنه لو قال لها: مالك عندي من الوديعة دخل كل وديعة لها 
عنده؟! كذا ها هنا. هكذا ذكر في «فتاوئ أهل سمرقند» قالوا: إِنّما يقع الثلاث إذا نوى 
الزوج والمرأة الثلاث» قال لها: بعت منك تطليقة بجميع مهرك» وبجميع ما في البيت 
غير ما عليك من القميص› فاشترت المرأة وكان عليها سوار وخلخال» فالخلع واقع. وما 
عليها من كسوتها وحليتها ما استثنئ» وما لم يستثني فهو لها؛ لأن ما في البيت لا يراد به 
ما عليها. 

إذا قال الرّجل لامرأته: اخلعي نفسك مني بمهرك ونفقة عدّتك» ولغتها بالعربيّة 

حت قالت : : اختلّعت منك بالمهر ونفقة العذة وأبرأتك عن المهر ونفقة العذة وهي لا تعد 
بذلك. . ذكر في «فتاوئ أهل سمرقند» أنه إن قبل الزوج صمّء وإن لم يقبل لا يصح؛ لأن 
قوله اخلعي نفسك بالمهر ونفقة العدّة توكيل» والتوكيل لا يعمل بدون العلم من الوكيل» 
فإذا قالت اختلعت نفسي منك بالمهر ونفقة العدة كان هذا ابتداء إيجاب منه فيصح وإن لم 
يعلم بذلك» كمن طلق أو أعتق أو دبّر وهو لا يعلم؛ وإذا صح الإيجاب يتوقف عمله 
على قبول الزوج› فإن قبل صحء ويبرأ عن المفر والافقة فما مغ بالادراء معريها: 
وبعض مشايخنا على أنه لا يصح الخلع» ولا يبرأ الزوج عن المهر إذا لم تعلم المرأة 
بذلك وهو الصحيح؛ لأن الخلع معاوضة فصار بمنزلة البيع» والعوامٌ لو قالوا: بعنا 
واشترينا ولا يعلمون ذلك لا يصح» بخلاف الطلاق والعتاق؛ لأن كل واحد منها إسقاط 
محض» والخلع ليس بإسقاط محض بل فيه معن المعاوضة فكان ....' البيع» ولا 
. ... الطلاق والعتاق فلا يصح من غير علم لهذه. 

رجل قال لامرأته: بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهمء ثمّ قال لها ثالثاً مثل ذلك؛ 
فقالت: اشتريت» والزوج يقول: أردت بذلك التكرار» لا يصدّق» ويقع ثلاث تطليقات› 
E EES E‏ لو الا وري 
بالطلاق الأوّل» وصريح الطلاق إذا لم يجب به المال يلحق الثاني بلا خلاف. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق ۹ 


فبيع الثوب باطل بجهالة نفقة العدة» ويقع الطلاق رجعيا ؛ لألّه أت بصريح الطلاق. 

وفي «الأصل»: إذا قالت بعني طلاقي كله بألف درهمء فقال: بعت» وقع ثلاث 
تطليقات» وله ألف درهم سواء قبلت المرأة بعد ذلك أو لم تقبل وهو الصحيح؛ ؛ لأن 
ی را : بعني طلاقي کله بألف درهم» طلقني ثلاثاً بألف درهمء ولو قالت: طلقني 
ثلاثاً بألف درهم» فقّال: طلقت» > لا يحتاج إلى قبول المرأة بعد ذلك» كذا ها هناء والله 


ا 


نوع آخر 
في العوارض بعد وقوع الخلع 

ذكر في «فتاوىٍ أبي الليث»: أنَّ من خلع امرأته ته على مال» ثم زادت في بدل الخلع 
أنَّ الزيادة باطلة» لأنَّ هذه زيادة بعد هلاك المعقود عليهء وبهذا الطريق لم تصح الزيادة 
في بدل الصلح عن دم العمد. وفي «فتاوى ) النسفي» بال RR‏ ام 
امرأته ثم قال في العدّة: «دادمت سه)ء ولم یزد على هذا هل تطلق ثلاثاً؟ قال: إن نوی 
الطلقات الثلاث تطلق ثلاثاً» وإلا فلا. قال : لأنه لم يتلمَظ بالطلاق فصار كأنه قال لها: 
أنت واحدة» وهناك لا يقع الطلاق بغير نيّة فهنا كذلك» قيل: ينبغي أن لا يقع الطلاق مع 
النيّة؛ لأنَّ قوله «دادمت سه» ليس بصريح بل هو من جملة الكنايات» ولهذا شرطت النيّةء 
والكنايات لا تلحق المختلعة. 

قال: الكنايات التي تقع بائناً لا تلحق المختلعةء وأمّا الكنايات التي تقع رجعيّاً. 
نحو قوله: اعتدي» اسبرئي رحمك وأنت واحدة لمجيئهاء وهذا لأن صحّة هذا اللفظ 
بالإضمارهء فإِنْ معنول قوله: «دادمت سه» «دادمت سه» طلاق كأنْه صرح بالطلاق» وصريح 
الطلاق يلحق البائن» والخلع قبل الواقع 

قوله «دادمت سه» مع النية الثلاث والثلاث تكون بائنء وال لا يلحقها 
البوائن» قال: المضمر صريح الطلاق» وصريح الطلاق لا يكون بائناً » وإنْما تثبت البينونة 
لا لأنَّ اللفظ للبينونة» لكن لأنَّ الواقع الثلاث . ...“إلا نوئ أنه لو طلقها مرتين ثمّ 
قال لها أنتِ طالق صح ل ل يي تا هكذا حكي 
عنه رحمه اللهء وأظنٌ أنه لا حاجة إلى هذا التكلّف. لأنَ الواقع بقوله «دادمت سه» مع نيّة 
الثلاث إذا سبقه الخلع تطليقتان» وأنهما لا تكونان بائنتان. 

رجل خلع امرأته فقال لها بالفارسيّة «ديكر يده»» فقال الزوج. . . . قال أبو بكر 
رحمه الله : : تقع الثلاث وصار كأنه قال طلّق الباقي» وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله : 
وعندي أنه يقع تطليقة أخرئ لا غير؛ لأن قوله اذيكر يد بمئزلة قولها طلقها أخرئ , 

إذا باع من امرأته تطليقة بمهرها ونفقة عدّتها واشترت هي كذلكء ثم قال الزوج من 


(؟) بياض بالأصل. 


0۰ كتاب الطلاق 


ساعته اهرسه هرسه»» فخاف أن يقع عليه الثلاث. هكذا ذكر في «النوازل»؛ لان قوله 
(اهرسه هرسه» ينصرف إلى الطلاق؛ لأنْه السابق ذكره فصار كأنه قال: «أوقعت هرسه 
طلاق»» وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذ خلع إمرأته بتطليقة واحدة» فقال له رفقاؤه لِم 
فعلت هكذا؟ فقال بالفارسيّة «روسه باد» لا يقع بهذا الكلام شيء؛ لان هذا ليس 
بإيجاب . 


وفي «فتاوئ الفضلي» : إذا خالم رات فقيل 'له: : كم نويت؟ فقال شاءت» إن م 
يؤكد الزوج طلقت واحدة؛ لأن تفويض المشيئة إليها ليس بشيء. وفي «فتاوئ أهل 
سمرقند»: إذا قالت لزوجها اخلعني ٠‏ وقالت بالفارسية «سه خوام»» فقال الزوج اسه 
بادا ثم خالعها بعد ذلك تطليقة تقع واحدة؛ لأنه لم يقع بقول «سه بادا شيء» يعني 
الحكم للخلع وأنه وقع بالواحدة» والله أعلم [۹۳٠۲ب/١].‏ 

نوع آخر منه 

ذكن ان ستفاعة عن حك ر هه ال كن اعرا اع من زوجها نما ا على 
الزوج من المهر والرضاع للولد التي هي حامل به إذا ولدته لسنتين» وذلك جائزء فإن 
ولدته فمات أو لم يكن في بطنها ولد منهء فإنها ترد قيمة الرضاعء» قال بعد هذا ولو مات 
الولد أو ماتت بعد بيّنة» عليها قيمة رضاع ببيّنة» ولو شرطت أنها إن ولدته ثمٌّ مات قبل 
الحولين» فهي ترثه من قيمة الرضاع» فذلك جائز وهذا مما يجوز في الخلع. 

قال بعد هذا: وكذلك لو قالت: على أن أحملك على دابتي هذه إلى مككة» فإن بدا 
لك أن تخرجء ولا ...7 على فهو جائز. 

وروئ أبو سليمان عن محمّد عن أبي حنيفة رحمهم الله في | لمرأة تختلع من زوجها 
بنفقة ولد له منها ما عاشواء فإن عليها أن ترد المهر الذي أخذت منه. 

وروی هشام عن محمّد فيمن خلع امرأته على رضاع ابنهه ولم يسم لذلك وقتاً قال 
هو جائز وهو على سنتين. 

ولو خلعها على رضاع ابنه سنتين» وعلئ نفقة ابنه هذا عشر سنين يعني بعد الفطام . 
قال: فهو قبل السن هذا مجهولء قال: هذا يجوز في الطلاق. 

وعلئ هذا إذا خلعها على أن تمسك الولد سنتين وعلى أن تكسوه من مالها في 
هاتين السنتين» فالخلع جائز بهذا الشرط وإن كانت مجهولة لما ذكرناء وإذا جاز الخلع 
بهذا الشرط فطلبت من الزوج كسوة الولد لم يكن لها ذلك وإن لم تشترط ذلك في 
الخلع فلها أن تطالبه بكسوة الولد. 

ولو خلعها على مهر وعلى أن ترضع الصبي في الحولين كل شهر بدرهم جاز» وتجبر 
المرأة على الرضاع يعني تجبر لأنّه لو لم تذكر للرضاع بدلاً معلوماً جازء فهذا أولى . 


(1) بياض بالأصل. 


کتاب الطلاق اه" 


وفي «النوازل»: اختلعت من زوجها على مهرها ونفقة عدّتهاء وعلى أن تمسك 
ولدها منه ست سنين بنفقتهاء > فلما مضئ عليها أيّام ردّت الولد على الزوج» أجبرت هي 
على إمساك الولد؛ لأنّ الخلع بهذا الشرط قد صح فيجب عليها الوفاء بالشرط» وإن تركته 
على الزوج وتوارت وهربت فللزوج أن يأخذ قيمة النفقة منها؛ لأنها امتنعت عن إبقاء بدل 
الخلع» فيجب عليها قيمة البدل» كما لو اختلعت على عبد ومات العبد كان عليها قيمة 
العبد» كذا ها هنا. 

وإذا طلّقها على أن تمسك ولده إل وقت الإدراك ث ثم إنها أبت إمساك الولد أجبرت 
عليه » N e eS‏ وبعض مشايخنا قالوا: إذا وقع 
الخلع على إمساك الولد» وهو رضيع إن بين المدة يصح وإن لم يبيّن المدّة لا يصح» وإنه 
يخالف رواية هشام عن محمّد رحمهما الله على ما ذكرنا. وكذلك قالوا: إذا وقع الخلع 
على إمساك الولد وهو فطيم بنفقتها لا يجوز وإن بيّن المدّة» وإِنّه يخالف رواية هشام عن 
محمّدء ويخالف المذكور في «مجموع النوازل». 

وإذا اختلعت من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج» فالخلع جائز والشرط 
باطل في باب الولد عند من يكون في الفرقة. 

نوع آخر 

رجل خلع ابنته الصغيرة عن زوجها على ما لها لم يجز؛ لأنّ الخلع على مالها 
بمنزلة التبرّع بمالها؛ لأنه يُقابل ما لها بما ليس ب بمتقوّم؛ لأن منافع البضع لا قيمة لها عند 
الخروج على ملك الزوج» والأب لا يملك التبرّع بمال الصغير والصغيرة» ثمٌّ قول محمّد 
رحمه الله في «الكتاب» إذا خالعها على مالها لا يجوز محتمل يحتمل أن لا يصح الخلع 
أصلاًء ولا يقع الطلاق» ويحتمل أن لا يصح جعل مالها بدلا ويقع الطلاق» وقد اختلف 
المشايخ فيه» وقيل عن أصحابنا رحمهم الله: فيه روايتان: في رواية يقع الطلاق» وبه 
أخذ بعض المشايخ؛ لأنه علق الطلاق بقبول الأب» ولو علّق بشرط آخر هو فعل الأب 
كدخول الدار يقع الطلاق إذا وجد الشرطء كذا ها هنا. ولكن لا يجب المال؛ لأن بدل 
الخدم برع وبال ا ١‏ يعبل ن ومنهم من قال لا يقع الطلاق إلا إذا قبلت 
الصغيرة عند الخلع ؛ لأن الأب إذا لم يضمن بدل الخلع كان هذا خلعاً مع ع 
كأنّه خاطب الأثبت بذلك» فيتوقف على قبولها والأوّل أصحّ» ولو خالعها على ألف وهي 
صغيرة ة على أنَّ الأب ضامن الألف› فالخلع واقع والألف واجب على الأب؛ لان الأب 
لا يكون أدنئ حالاً من الأجنبي» وا* شتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح»› فكذا على 
الأب من طريق الأول . 

ولو خالعها على ألف درهم وقبل الأب الخلع» ولكن لم يضمن بدل الخلع لا 
رواية في هذا الفصل عن محمد وقد اختلف فيه المشايخ» قال بعضهم: لا يقع الطلاق 


)١(‏ بياض بالأصل. 


لوا كتاب الطلاق 


ما لم تقبل الصغيرة» وقال بعضهم: يقع الطلاق بقبول الأب» ويجب المال على الأب؛ 
لأن عبارة الأب عنها في صغرها كعبارتها في كبرهاء ولو قبلت بعدما كبرت وقع الطلاق 
ولزمها المال» فكذا إذا قبل الأب» وقال بعضهم: يقع الطلاق بقبول الأب» ولا يجب 
المال على الأب أصلاً لعدم الضمان وعلى الصغيرة؛ لأن الصغيرة لا تحتمل التبرّع» وإذا 
خلعها الزوج على مهرها وهي صغيرة وقبل الأب وضمن ذلك يتم الخلع بقبول الأب. 
ويقع الطلاق ويجب بدل الخلع على الأب كما لو كانت بالغة» فبعد ذلك ينظر إن لم 
يدخل بها الزوج كان لها على الزوج نصف الصداق» تأخذ ذلك منه إذا يلغت ثم يرجع 
الزوج على الأب بذلك» وإن دخل بها الزوج كان لها على الزوج جميع الصداق» ثم 
يرجع الزوج على الأب» تالشمنى الأئمة. السرعسي رمه اه .أو ي ع الأثبت عن 
الأب بنصف الصداق في الفصل الأوّل» وتملك الصداق ذ في الفصل الثاني» ولا يرجع 
على الزوج. 

قال رحمه الله أيضاً من مشايخنا من قال: تأويل المسألة ]١/15751[‏ إذا خالعها 
على مال مثل صداقهاء وأمّا إذا خالعها على الصداق لا يجوز الخلع أصلاًء قال 
رحمه الله : والأصح أنَّ الخلع على صداقهاء وعلئ مال مثل صداقها سواء» وكتبت في 
كتاب الجعل إذا وة قع الخلع على صداقهاء وله يضمن المخالع للصداق للزوج لا شك أنه 
لا يسقط صداقها بهذا الخلع. وهل تقع البينونة ينر إن قبلت الصغيرة عند الخلع وكانت 

من أهل ذلك بأن كانت تقبل العقد وتعتبر يقع الطلاق بالاتفاق» وإن لم تقبل الصغيرة عقد 
الخلع ينظر إن كان العاقد أجنبياً لا يقع الخلع والبينونة بالاتفاق» ولكن تكلمّوا أنه هل 
يتوقف لأن هذا عقد لا يحتمله ذلك على إجازتها إذا بلغت» قال بعضهم: لا يتوقف؛ 
لأنّ هذا عقد لا يحتمله في الحال وقال بعضهم: يتوقف. 


وهكذا ذكر الخصّاف في شروطه في باب الخلع؛ إليه أشار في حيل «الأصل» 
وهذا أن لهذا العقد يجيز حال وقوعه»› قان الات أو الأجنبي الآخر لو قال للزوج : 
اضمن لكن بدل الخلع للحال يجوزء فجاز أن يتوقّف. 

واا اذا كان العاقك ا ولم يضمن الصداق هل يقع الطلاق؟ فقد ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله في شرح كتاب «الطلاق» أن فيه اختلاف المشايخ» وذكر شمس الأئمة الحلوانى 
رتحيه الله أن افيه ووا على رواية الشروط يقع الطلاق ولا يسقط صداقهاء وعلئ 
زواية الخيل 90 يقع الطلاق: ا ا اي نل 
على ما إذا ضمن الأب بدل الخلع توفيقاً ب بين رواية الشروط وبين رواية الحيل . 

ولو خلع ابنته الكبيرة على صداقها وضمن الأب الصداق أو كان مكان الأب 
أجنبياً» وضمن الصداق للزوج يقع الطلاق» ثم ينظر إن أجازت أنَّ صداقها بدل الخلع 
عمل إجازتهاء وإن لم يجز كان لها أن ترجع بالصداق على الزوج» ثم الزوج يرجع على 
الأبء. وهذا لأن الخلع مضاف إلى مالها فيتوقف نفاذه على إجازتهاء > فإن أجازت نفذ 
الخلع عليهاء وإن لم تجز كان الخلع على الأب» كأنه لم يضف إلى مالهاء وصار تقدير 


: کتاب الطلاق Tor‏ 


ا بام لل ل رةه وإن لم يضمن 
الأب ذلك فالخلع يقف على قبولهاء > فإن قبلت ب LEIS‏ 
وهذا عد لس ل ل ل RL‏ لهذاء ثم 
قوله: إن قبلت 5 تمّ الخلع في حق المال يشير إلئ أن الطلاق واقعء E,‏ 
الحيل أن في هذه لا يقع الطلاق إلا بإجازتها . 

اختلعت الصبية من زوجها وزوجها كبير» فالطلاق واقع والمال لا يجب؛ ان ندل 
الخلع بمنزلة التبرع» والصبية ليست من أهل التبرّع. وذكر المسألة في «الأصل» مطلقة 
وقيّدها في حيل «الأصل» بما إذا كانت تعقد العقد وتعبّر عن نفسها . 

وكذلك الأمة إذا اختلعت من زوجها أو طلاقها على جعلء فإنه يقع الطلاق» ولا 
يؤاخذ بالجعل فى الحالء وإِنْما يؤاخذ به بعد العتق. وإن اختلعت بإذن المولئ تؤاخذ به 
للحال. وتباع فيه إلا أن يقوّمها المولئ كما في سائر الديون» والأمة تفارق الصغيرة» 

والعاقلة إذا اختلعت من زوجهاء > فإتها لا تؤاخذ ببدل الخلع بعد البلوغ كما لا 
تؤاخذ به في الحال. والمدبرة وأم الولد في ذلك كالأمة» إلا أنها لا تحتمل البيع فتؤدي 
البدل من كسبها إذا 0 والمكاتبة لا تؤاخذ ببدل الخلع إلا بعد العتق 
سواء اختلعت بإذن الموليل أو بغير إذنه . 

وإذا اختلعت الأمة من زوجها بمهرها بغير إذن مولاها يقع الطلاق؛ ولكن لا يسقط 
الخير لأنّ رها عق ار و ب ا رها دولك .راذا وقلت الصهيرة وجلا 
بالخلع. »> فخلعها الوكيل بصداقها أن يضمن للزوج ذلك تقع البينونة بالاتفاق» وإن لم 
يضمن ذكر في كتاب الوكالة أنها تبين من زوجها. وذكر في «النوادر»: أنّها تبين من 
زوجها. 

نوع آخر 

ينبني على أصل أن خطاب الخلع مت جرئ بين الزوج وبين المرأة» كان القبول 
إلى المرأة» سواء كان البدل مرسلاً أو مضافاً إلى المرأة أو إلى الأجنبي إضافة ملك أو 
إضافة ضمانء وأما إذا كانت البدل مرسلاً» فكان هذا الخطاب لو جرئ بين الزوج وبين 
أجنبي وكان البدل مرسلاً كان القبول إلى المرأة» فإذا جرئ بين الزوج وبين المرأة أولى» 
وأا إذا كان البدل مضافاً إل الأجنبي ولأن شروع المرأة في في الخلع والمبدل سلّم لها 
بسبب الخلع بمنزلة اشتراط الضمان على نفسها دلالة؛ لأن البدل بقضيّة «الأصل» إِنّما 
يجب على من يُسلّم له المبدل» فقد وجد من المرأة اشتراط الضمان على نفسها نفسها دلالة 
بقضيّة «الأصل»» ووجود إضافة البدل إلى الأجنبي أيضاً صريحا ذلك واحد منهما يجوز 
أن يكون عاقداً في باب الخلعء فأمًا المرأة فظاهرء وأمّا الأجنبي بدليل أنه يجب عليه 
بدل الخلع بحكم العقد على ما تبن وإذا صلح كل واحد منهما عاقداً كان جعل المرأة 
عاقدة» حت يشترط قبول المرأة أولئ؛ لأنا إذا جعلنا الأجنبي عاقداً يحتاج إلى إثبات 
عقد جديد من جهة. مع أنه لم يوجد منه العقد حقيقة» ولو جعلنا المرأة عاقدة لا تحتاج 


ot‏ كتاب الطلاق 


إلى إثبات عقد جديد. تإن لاود سيا جا ج اة ة عاقدة وشرطنا قبولها 
وجعلنا الأجني كدب لا عنهاء حتّى تبطل إضافة الضمان إليه» وصار تقدير الخال كان 
الزوج قال لها: خالعتك على ألف درهم على أن فلاناً كتب لاعنك بذلك» ولو نص على 
هذا كان القبول إلى المرأة» كذا هنا. 

وأا إذا جرئ خطاب الخلع من الأجنبي ومن الزوج؛ فإن كان البدل مرسلاً 
فالقبول إلى المرأة. . وصورته أن يقول أجنبي للزوج: اخلع امرأتك فلانة على ألف درهم» 
فالقبول إلى المرأة؛ لأن الأجنبي يجوز أن يكون هو العاقد بأن أراد أن يقوله بألف على 
المرأة» فكان جعل المرأة عادة» والنفقة تحصل لها [٤٠۲ب/١]‏ أولئ. 

فإن كان البدل مضافاً إلى الأجنبي إضافة ملك أو إضافة ضمان لا يشترط قبول 
المرأة ولا تجعل المرأة عاقدة. 

وصورته: أن يقول أجنبي للزوج: خالع امرأتك على ألف درهم على أو على ألف 
على أني ضامن» أو يقول: خالع امرأتك على ألفي أو على ألف من مالي» وهذا لأنا لو 
جعلنا المرأة عاقدة نحتاج إلى إثبات عقد جديد من جهة المرأق والعقد لم يوجد منها 
حقيقة» ولو جعلنا الأجنبي عاقداً لا نحتاج إلى إثبات عقد جديدء فجعلنا الأجنبي عاقداً . 
وصار تقدير هذا الخلع كأن الأجنبي قال للزوج: خالع امرأتك على ألفٍ تجب علي لا 
على المرأة. ولو صرّح بهذا لا يشترط قبول المرأة؛ لأن القبول إِنّما يشترط ممّن عليه 
البدل لا ممّن يقع عليه الطلاق؛ لأن القبول إِنْما يشترط بوجود البدل لا لوقوع الطلاق. 

بيان هذا الأصل من المسائل ما ذكر محمّد رحمه الله في نكاح الجامع: رجل قال 

لغيره اخلعٍ امرأتك على هذا العبدء أو على هذا الدّارء أو على هذا الألف فالقبول إلى 
المرأة؛ لأن خطاب الخلع وإن جرى بين الأجنبي وبين الزوج ولكنّ البدل مرسل . ٠‏ وفي 
مثل هذه الصورة العاقد المرأة وتطلق» هذا إذا قال الرّجل لغيره : بع عبدك هذا من فلان 
بألف درهم» أو قال بهذا العبدء يتوقف على قبوله ولأنَّ في هذا المجلس. . .0" ولا 
يقف على قبوله في المجلس» والخلع هو على مجلس علم المرأةء والفرق معروف. 

ثم إذا قبلت المرأة الخلع كان عليها أن تسلّم للزوج ما سمى في عقد الخلع إن 
قدرت على تسليمه؛ لأنها هي العاقدة» وإن عجزت عن تسليم ذلك بالاستحقاق أو بسبب 
آخر فعليها تسليم المثل في المثلي» وتسليم القيمة في غير المثلي . 

والبيع في هذا يخالف الخلع؛ لأنَّ البيع ينفسخ بالاستحقاق ولا ينفي السبب 
الموجب للتسليم ليصار إلى المثل أو إلى القيمة» وأمّا الخلع لا ينفسخ بالاستحقاق فيبقئ 
السبب الموجب للتسليم . 

ولو كان قال للروج : خالع امرأتك على عبدي هذاء أو على داري هذه أو على 
ألفي هذه ففعل فالخلع واقع ولا يحتاج إلى قبول المرأة؛ لأن عاقد الخلع في هذه الصورة 


(1) بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق Yoo‏ 


الأجنبي لان خطاب الخلع جرئ منه والبدل مضاف إليه إضافة ملك. ثم د يتم الخلع بقول 
الزوج: فعلت» ولا يحتاج إلى قبول الأجنبي؛ لأنّ الواحد يصلح عاقداً في باب الخلع 
من الجانبين» والعاقد من الجانبين إذا كان واحداً يتم العقد بقوله : فعلت» كالأب إذا باع 
مال ابنه من نفسه» فإنّه يتم العقد بقوله: بعت. ثمَّ إذا وقع الخلع وجب على الأجنبي 
تسليم ما يسمئ في الخلع ؛ لالتزامه ذلك . 

ولو قالت المرأة لزوجها: اخلعني على عبد فلان» أو قالت: على دار فلان» ففعل 

تم الخلعء ولا يحتاج في هذا إلى قبول صاحب العبد والدّار؛ لأنَّ العاقد في هذه الصورة 

المرأة؛ لأن خطاب الخلع جرئ منهاء ولم يشترط في «الكتاب» قبول المرأة لتمام 
الخلع» وكذلك لم يشترط قبول المرأة في هذه الصورة في كتاب الوكالة. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: يشترط قبول المرأة» فعلى رواية هذا الكتاب يحتاج إلى 
الفرق بينما إذا كانت البداية من المرأة وبينما إذا كانت البداية من الزوج بأن قال لامرأته: 
خالعتك على دار فلان» أو قال: على عبد فلان» فإِنّ هناك ر يشترط قبول المرأة لتمام 
الخلع. ET CE OEE‏ 
المرأة» فيجعل عاقداً من جهة نفسه بطريق الأصالة» ومن جهة المرأة بطريق النيابة عنها 
يتم الخلع بالزوج» ولا يشترط قبولها بائناء فأمًا الخطاب إذا كان من جهة الزوج» فالزوج 
غير مأمور من جهة المرأة بشىء» فكان عاقداً من جهة نفسه لا من جهة المرأة» فلهذا 
يشترط قبول المرأة. قال: وعلى المرأة تسليم الدّار والعبد إن أجاز ذلك صاحب الدار 
والعبد» وإن لم يجز فعليها تسليم القيمة هذا إذا ابتدأت المرأة بالخطاب» وأمًا إذا ابتدأ 
الزوج بالخطاب بأن قال لها : طلقتك على عبد فلان أو قال: خالعتك على عبد فلان كان 
القبول إلى المرأة؛ لأنها عاقدة. 

ولوان الزوج خاطب صاحب العبد والمرأة حاضرة» فقال: أنا وفلان قد خلعت 
امرأتي بعبدك» ل SSS o‏ أن لاقت 
في هذه الصورة صاحب العبد؛ لأنْ خطاب الخلع جرى بين الزوج وبين صاحب العبد 
والبدل يضاف إلى صاحب العبد. 

ولو أن أجنيياً قال للزوج : خالع امرأتك على عبد فلان هذا فالقبول إلى صاحب العبد. 

وكذلك لو قال الأجنبي للزوج: خالع امرأتك بألف على أن فلان ضامن لها 
فالقبول إلى فلان لما ذكرنا ولو قالت المرأة لزوجها خالعني على ألف درهم» على أن 
فلاناً ضامن لها ففعل : تم الخلع + ولا لفت إلى فول الضمين» > وبعد ذلك ينظر إن قبل 
فلان المال كان للزوج الخيار إن شاء أخذ المرأة بذلك» بحكم الأصالة» وإن شاء أخذ 
الضمين بحكم الكفالة» وإن لم يقبل الضمين من ذلك لا شيء عليه ولا يبطل الخلع . 

نوع آخر 

قال في الخالع: امرأة وكلت رجلا بأن يخلعها من زوجها بألف درهم»ء ففعل 

الوكيل» فهذا على وجهين: 


۳٦‏ كتاب الطلاق 


أما إن أرسل الوكيل البدل بأن قال: خالع امرأتك على آلف درهم» أو عل هذه الألف 
أو أضاف البدل إلى نفسه إضافة ملك» أو إضافة ضمان» بأن قال: خالع امرأتك على ألف 
درهم من مالي أو على ألف على أنيَ ضامن . وفي الوجهين جميعاً ب يدم الخلع بقبول الوكيل؟ 
لأن الوكيل نائب عن المرأة» فيكون قبوله كقبولها. فبعد ذلك ينظر إن كان البدل مرسلاً 
فالبدل عليها وهي المطالب به؛ لأنَّ الوكيل في باب الخلع سفير» وحقوق العقد ترجع إلى 
من وقع العقد له لا إلى السفير ولا لكونه سفيراً أنه لا يستغني عن إضافة العقد إلى المرأةء لا 
بذ وأن يقول للزوج خالع امرأتك» وفي مثل هذا الوكيل سفير كما في النكاح . 

وإن كان [770أ/١]‏ البدل مضافاً إلى الوكيل إضافة ملك أو إضافة ضمان فالوكيل 
هو المطالب بالبدل دون المرأة» یرجح الوكيل بما أدذئ على المرأة» وإنما كان كذلك؛ 
لأن ما يجب على الوكيل بالخلع م: مت كان مضافاً إليه إضافة ملك وضمان يجب ابتداءً 
بحكم العقد لا بحكم الكفالة عن المرأة؛ لأنّ ما يملك الوكيل من الخلع قبل الوكالة 
نوعان: : نوع يوجب البدل على المرأة بأن يرسل الوكيل البدل إرسالاً» ونوع يوجب البدل 
على الأجنبي ابتداء بحكم الخلع» لا بحكم الكفالة عن المرأة بأن يخاطب الأجنبي الزوج 
بالخلع ونصف البدل إلى نفسه إضافة ملك أو إضافة ضمان. 

وإذا كان ما يملكه الوكيل من الخلع قبل الوكالة نوعان وقد أمرا به بالخلع مطلقاًء 
والأمر المطلق انصرف إلى النوعين» فكان فائدة الأمر وإن كان مالكاً لهذا قبل الوكالة 
الرجوع يما ضمن على الموكل؛ كما في الوكيل بالشراءء وإذا كان ما يلزم الوكيل من 
الضمان متئ كان البدل مضافاً إليه إضافة ملك أو إضافة ضمان يلزمه ابتداء بالخلع» لا 
بحكم الكفالة» وقد دخل هذا الخلع تحت الأمر كان له أن يرجع بما ضمن على موكلته. 
وكانت المطالبة على الوكيل خاصّة؛ كما في الوكيل بالشراء» ولهذا كان له الرجوع على 
المرأة قبل الأداءء كالوكيل بالشراء؛ لأنه يرجع بحكم الخلع ابتداء لا بحكم الكفالة. 

وإذا وكلت رجلا بأن يخعلها من زوجهاء فخلعها على عَرَضٍ له يعني للوكيل؛ 
وهلك العرض في يد الوكيل قبل التسليم إلى الزوج فإن الوكيل يضمن فيه ذلك للزوج؛ 
لما ذكرنا أن ما يجب على الوكيل بدل الخلع إذا كان البدل مضافاً إليه يجب ابتداءً بحكم 
الخلع لا بحكم الكفالة» فصار الوكيل في هذا بمنزلة المرأة. والمرأة لو اختلعت من 
زوجها على عرض لها وهلك العرض» كان عليها تسليم قيمة العرض كذا ها هنا. 

قال في «الزيادات»: إذا وكلت المرأة رجلاً بالخلع» ثم رجعت من غير علم الوكيل 
لا يعمل رجوعهاء فرق بين هذا وبينما إذا قالت: خلعت نفسي من زوجي بالف درهم, 
فاذهب يا فلان إل زوجي وأخبره بذلك» فلما ذهب الرسول إلى ارچ أشهدت على انها 
قد رجعت عن ذلك» ثم بلغ الرسول الزوج ذلك فقبل كان قبوله باطلاء حتئ لا يقع عن 
الخلع علم الرسول بالرجوع أو لم يعلمء والفرق وهو أن التوكيل إثبات الحكم في حقّ 
الوكيل» فإِنَ التوكيل إطلاق التصرّف. والعزل منع له عن التصرّف» ولو صح من غير علم 
الوكيل كان غروراً في حق الوكيل وإلّه حرام. 


کتاب الطلاق oV‏ 


راا الرسالة فلت إثياف شيء للزسول لن الرسرل يتقل غاز المرسل: كان 
المرسل بنفسه حضر بنفسه وقال ذلك» ولو صخ الرجوع من غير علمه لا يكون ذلك 
غروراً في حقّ نفسه» وكذلك لو رجعت بعد تبليغ الرسالة قبل قبول الزوج صح رجوعها 
أيضاً وإن لم يعلم الرسول بذلك» وكذلك هذا الجواب في البيع والعتق والنكاح والإجارة 
إذا رجع المرسل قبل قبول المرسل إليه صح رجوعه» وإن لم يعلم الرسول به. 

وإذا قالت المرأة لزوجها: اخلعني على ألف درهمء ثم رجعت من غير علم الزوج 
لا يصح رجوعها؛ لأن هذا توكيل منها للزوج والتوكيل لا يقبل الرجوع من غير علم 
الوك 

أمر رجلاً أن يخلع امرأته» فليس للمأمور أن يخلعها إلا بمال» رواه بشر عن أبي 
يوسف رحمه الله. وروی ابن سماعة عن محمّد رحمه الله: أنه لو خلعها بغير مال كان 
طلاقاً بائناً بلا مال» وَكَل رجلين بالخلع بألف درهم فخالعها أحدهما بألف درهم وأجاز 
الآخر ذلك لم يجزء وإن قال أحدهما: قد خلعها وقال الآخر: قد خلعهاء فهو جائز. 
هشام عن محمّد: إذا وگل الزوج رجلاً بأن يخلع إمرأته إن تركت مهرهاء فتركت فقال 
الوكيل: طلقتك ثلاثاً لا يقع شيء في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله. . قال محمد 
رحمه الله: ونحن نرئ أنه يقع واحدة بجميع يع المهر. 

وفي «الأصل» أيضاً: إذا قال لغيره اخلع امرأتي» فإن أتت فطلقها بانتٍ المرأة 
بالخلع» فطلقها الوكيل» ثمٌّ قالت: أنا أختلع» » فخالعها جاز إن كان الطلاق رجعياًء وفي 
كر ا اللي رسيا رسول المرأة إل زوجها إذا قال لها: طلقها أو أمسكهاء 
فقال الزوجة أمسكها ولكن أطلقهاء فال الرسول: أبرأتك على جميع مالّها عليك؛ 
فطلقها الزوج؛ ثم م أن المرأة أنكرت أن تكون أمرت رسولها بالإبراء والرسول يدّعي» فإن 
ادع الزوج توكيلها للرسول بذلك فالطلاق واقع وهي على حقّها لأن إقرار الزوج يصح 
فنا جلك لا فنا لا يملك: وإن لم يدّع الزوج توكيلها للرسول بذلك فهو على قسمين: 
إن كان الرسول قال للزوج أبرأتك عن حقها عليك على أن تطلقها على ما ذكرناء 
والطلاق غير واقع فهي على حمّها؛ لأن إيقاع الطلاق بالمهر يتوقف على إجازتهاء وإن 
لم يكن قال الرسول على أن تطلقهاء أو فطلقها > فالطلاق واقع وهي على حقّها؛ 
ا 

ولو أنَّ قوماً جاؤوا إلى رجل وزعموا أنَّ امرأته وكّلتهم باختلاعها منه» فخالعها 
معهم على ألف درهم وأنكرت التوكيل» إن ضمنوا بدل الخلع للزوج فالطلاق واقع؛ لأن 
خطاب الخلع جرئ بين الزوج وبين الأجنبي وضمن الأجنبي بدل الخلع» وفي مثل هذا 
يشترط قبول الأجنبي على ما مرّء وإن لم يضمنوا فهذا على وجهين» إمَا أن يدعي الزوج 
أتها وكلتهم أو لم يدع إلى آخر ما ذكرنا في المسألة المتقدّمة. هذا إذا خالع الزوج 


. بياض بالأصل‎ )١( 


۳o۸‏ كتاب الطلاق 


معهم . وأمّا إذا باع منهم تطليقة بألف درهمء قال الفقيه أبو القاسم الصمّار رحمه الله: 
وقع الطلاق وجد منهم الضمان أو لم يوجد؛ لأنَّ لفظ الشراء لفظ الضمانء قال الفقيه 
أبو بكر الإسكاف رحمه الله: هذا والأوّل سواء وعليه الفتوئ. 


وإذا وگل الرجل رجلا بطلاق امرأته» فطلقها بمهرها ونفقة عدّتها أو خالعها على 
ذلك "قال الفقيه أبو جعفر زحمه الله يجوز ذلك كانت مدخولاً بها أى غير مدخول»: لآن 
الغالب من عادات التاس أنهم يريدون بالتوكيل بالطلاق [٠٠۲ب/ ]١‏ الطلاق بجعل» لكن 
هذا الوجه غير مختار؛ لأنّ هذا يقتضي أنَّ الوكيل بالطلاق إذا طلّق مطلقاً أنه لا يجوز 
وهذا بعيد» وقال الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله مرّة: لا يجوز من غير تفصيل بين 
المدخول بها وغين المدخول» لأنه وكله بالتنجيز وقد أتئ بالتعليق؛ وهذا التعليل يوب 
التسوية بين المدخول بها وغير المدخول بهاء وبه كان يه يعي ا الرمام سير الدين 
المرغيناني رحمه اللّه» وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله. وقال الفقيه أبو بكر 
الإسكاف رحمه الله مرّة أخرى: إن كانت المرأة مدخولاً بها لا يجوز وإن لم يكن 
درا بها فر وهكذا حكي عن الفقيه أبي القاسم الصمّارء وهو اختيار الصدر 
الشهيد رحمه الله في «واقعاته» . والوجه في ذلك أن المرأة إذا لم تكن مدخولاً بهاء > فهذا 
من الوكيل خلاف إلى خير؛ لأنه وكله بطلاق يقطع النكاح مجاناء وقد أت بطلاق قطع 
اكات بعري ولا يعد ذلرتز كاد e‏ . هذا من الوكيل خلاف إلى 
شرٌ؛ لأنه وكله بطلاق بغير عوض› والطلاق غير عرض في المتدخول بها 3 يح 
النكاح» وقد أت بطلاق قطع التكاح. فكان هذا خلافاً إل د شر فاعتبر خلافاً . 


وفي «فتاوى أبي الليث» : رجل قال لغيره : طلّق امرأتي على أن تخرج من البيت؛ 
ولا نُحْرِج منه شيئاً ففعل ڈ ثمّ اختلفاء فقال الزوج: أخرجت» وقالت: المرأة لم أخرج» 
العو فوك الووج: لأنه ينكر شرط وقوع الطلاق. قال الصدر الشهيد في «واقعاته»: في 
المسألة نوعان إيهام أنه أراد بقوله طلّق امرأتي على شرط أن لا تخرج من البيت» علق 
طلاقها بشرط أن تخرج من البيت ولا تخرج منه شيئاًء فهذا صحيح؛ لأنَّ المعلّق بالشرط 
عَم قبل وجود الشرط»ء فالزوج بقوله: أخرجت شيئأ من البيت أنكر شرط وقوع الطلاق 
فالقول قولهء وإن أراد بقوله: : طلقها على شرط أن لا تخرج من البيت شيعا . قل لها: 
أنتِ طالق على أن لا تخرجي من البيت شيئاًء فهذا الجواب غير صحيح» > لأنها إذا قبلت 
ينبغي أن يقع الطلاق للحال أخرجت شيئاً أو لم تخرجء فان الرواية فرط فما إذا 
قال: أنتِ طالق على أن تعطيني ألف درهم ففعلت تطلق وإن لم تعط الألف» وكذلك إذا 
قال لها: أنتٍِ طالق على دخولك الدّارء يقع الطلاق إذا قبلت دخلت أو لم تدخل؛ لأنّه 
استعمل الدخول استعمال العوض فكان الشرط قبوله لا وجوده. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا قلس الم اناضيتا أن فيه اومقالنيا 

من زوجها كان التوكيل صحيحاً ؛ والصبيّ والمعتوه ه في هذا كالبالغ» a‏ 
لأن الصبي لا يملك هذا العقد لنفسهء فكيف يملك لغيره» والجواب: إِنّما لا يملك 


کتاب الطلاق ۳۹ 


الخلع لنفسه؛ لأ يلزم حكم الخلع فيتضرّر به» ومتئ كان وكيلاً عن غيره لا يلزمه حكم 
الخلع» ولا ترجع إليه الحقوق ولا يتضرر. 
نوع آخر 
في اختلاف الواقع بين الزوج والمرأة» 
في صحة الخلع وفساده في الشهادة في ذلك 

إذا خلع امرأته بالفارسيّة «خريدم وفروحتم»» وقال الزوج: كان في ضميري أني 
بعت رأس الشاة» أو قال: قلت: «فروحتم من الانفاذ» أو قال: قلت: «فروحتم» بالفاءء 
فقد قيل القول في ذلك قوله مع اليمين» إلا إذا كان قبض بدل الخلع» فحينئذٍ لا يقبل 
قوله؛ لأن الظاهر يكذبّه . 0 لا يقبل قوله قضاءًء وإن كان لم يقبض بدل الخلع؛ 
لأنَّ كلامه خرج جواباً. والجوات ند الال ارال عن تفلك الشين؟ الول 
فيكون الجواب منصرفاً إليه» وعلى هذا إذا قال: كان في ضميري أنّي بعت «بيد فياي» لا 
يقبل قوله قضاء عند بعض المشايخ» وعليه الفتوئ. 0 ْ 

ولو أشار الزوج عند قوله «فروحت» إلى رأس شاة» أو إل «بيد فياي» فعلئ قول 
0 فهذا ليس بشيء» ولس هذا صحیح › إلا إذا صرح وقال: «بيد فناي فروحتم' 

فحينئذٍ لا يصح الخلع. هذا لأ بالإشارة لا يخرج كلامه من أن يكون خارجا مخرج 

الجراب والسؤال عن تمليك النفس» فينصرف الجواب إليه. ولو أقام الزوج بيّنة [على] 
الشاة قبلت بينته» وكذلك إذا قالت: إنه باع رأس الشاة» وشهدت بيّنته أو أنه قال: بعت 
رأس الشاة قبلت بيّنته» وكذلك إذا قامت بيّنة أنه قال: : افروحتم من ENE:‏ قات لله 

ولو أقامت المشتراة البيّنة بمعارضته أنه باع نفسهاء أو أنه باعها فبيّنتها أولئ» هكذا 
قيل وفيه نظر عندي» وينبغي أن تكون بيّنة الزوج أولئ. 

وفي «فتاوئ النسفي»: لو أشهد الزوج شاهدين عدلين أن امرأتي إذا قالت: «من 
خويشتن خريدم» أقول: «فروختم» بالفاء» ثمٌّ اجتمعوا عند القاضي لأجل الخلع واختلعا 
فقال الزوج بعد ذلك قد قلت: «فروختم» بالفاء وشهد شاهداه على ذلك فإن كان 
القاضي قد سمع أنه قال اافروحتم) a E‏ لخدي ولا يلتفت إلى شهادة شهوده 
e‏ إذا لم تسمع القاضي ذلك» وقال: لم أتيمّن أنه قال بالحاء أو بالفاء وشهد 
شاهداه أنه قال بالفاء قبل شهادتهماء وقضئ ببطلان الخلعء ولو شهد شاهداه آنه قال 
بالفاء» وشهد بعض أهل المجلس أنه قال بالحاء قضي بصخة الخلع شهادة من شهد 
بالحاء. 

وإذا وقع الخلع على بدل مسمّئ ودفعت المرأة إليه مقدار المسمّى وقالت: إِنّْه بدل 
الخلع» وقال الزوج: قبضت بجهة كذا غير جهة الخلع» فقد قيل: القول قول الزوج» وبه 


(؟) بياض بالأصل. 


۳۹۰ كتاب الطلاق 


كان يفتي ظهير الدين المرغيناني رحمه الله وقيل: القول قول المرأة؛ لأن التمليك يصير 
من المرأة فيكون القول قولها في بيان جهة التمليك. 
وهذا أصل كبير في الشرع فيما إذا اختلعت الزوج والمرأة : في الخلع فقال أحدهما 
اختلعا بألف وأقام على ذلك بيّنق» . . . .“ أحد الشاهدين أنّهم اختلعا بألف» وشهد 
الآخر أتهما اختلعا بخمس مائة» فإن كان مدّعي الخلع الزوج فالجواب فيه كالجواب في 
دعوئ مجرّد المال بلا سبب؛ لأنَ المدّعي إذا كان هو الزوج فالحاجة إلى إثبات المال لا 
إلى إثبات الطلاق؛ لأنّ الطلاق وقع بإقرار الزوج. 
ولو وقع الدعوئ في الألف المجرّد وشهد أحد الشاهدين بألف والآخر بخمس مائة 
فعلئ [517أ/١]‏ قول أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل الشهادة أصلاًء وعلى قولهما تقبل 
الشهادة على خمس مائة» كذا ها هناء E,‏ الشهادة 
بلا خلاف ؛ لذن الشاعة عا هنا الك إكنات الطلدىق؟ لأنْ الطلاق لا يثبت بمجرّد دعوى 
المرأة» والطلاق بألف غير الطلاق بخمس مائة؛ أن شرط وقوع الطلاق بألف قبول 
الألف» وشرط وقوع الطلاق بخمس مائة قبول خمس مائة وهما شرطان مختلفان» وليس 
على كل واحد منهما إلا شاهد واحد. 
نوع آخر 
في الخلع الواقع في المرض 
قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها بالمهر 
الذي كان تزوّجها عليه فهذا على وجهين: أا إن كان الزوج قريباً منها بأن كان ابن عم 
لها أو كان أجنبياً عنهاء فإن كان الزوج أجنبياً فهو على وجهين: أن إن ات الا 
متكخولة نياك أن قن متخو ل ها :و مت كانت مدخولاً بهاء أما إن ماتت هي في العدّة» 
آو ماقت د افا العدى ون كانت مدل ها وات فى :بعك انقضاء دة روان 
ينظر إلى المسمّئ في بدل الخلعء وال كلك اها قان كان السك تلكا مالهًا وال 
فللزوج ذلك. وإن كان أكثر من ثلث مالها فليس للزوج الزيادة على الثلث إلا برضا باقي 
الورثة» وهذا إذا كان لها مال آخر سوئ المهر يخرج المسممّىئ من الثلث» وإن لم يكن لها 
مال آخر سوئ المهر الذي تزوّجها عليه يعتبر الثلث من المهر وهذا لأنَّ الخلع منها بمنزلة 
التبرّع ؛ انا شل هالا بإزام مال عملت وو ال ر وهو منافع بضعها . ومن غير 
حاجتها إلى ذلك فإنّها غير محتاجة إلى الخلع حاجة أصليةء والتبرّع من المريض إذا 
حصل مع الأجنبي يصح بقدر الثلث من غير إجازة الورثة» ويقف فيما زاد على الثلث 
على إجازة الورثةء والتبرع حصل ها هنا مع الأجنبي لما ماتت بعد انقضاء العدّة؛ لأنه لم 
يبق لها وارثٌ في هذه الحالةء لانقطاع بيّنة الورثة» وهو النكاح بعد انقضاء العدّة من كل 


وجه. 


(۱) بياض بالأصل. 


کتاب الطلاق ۳٦۱‏ 


وإن ماتت قبل انقضاء العدّة فإنه ينظر إلى المسمّئ في بدل الخلع وإلئ قدر ميراثه 
منهاء فإن كان المسمّى مثل ميراثه منها أو أقلّ سلم للزوج ذلك فإن كان الخلع بمنزلة 
التبرّع» والمريض محجور عن التبرّع على الوارث؛ لأن المريض إِنْما حجر عن التبرّع مع 
الوارث لما فيه من إبطال حقّ الباقين عن اكزيادة على ميراثه» وليس في قدر ميراث الزوج 
إبطال حقّ على الباقين» فلم تصر محجورة عن هذا التبرّع مع الزوج» وإن كان المسمّئ 
أكثر من ميراثه فيها » فإلّه لا تسلم له الزيادة على ميراثه إلا بإجازة بقيّة الورثة؛ انس 
الباقين يبطل عند الزيادة على قدر الميراث» وقد حجرت عن ذلك في حالة المرض بسب 
النكاح» والنكاح وإن ارتفع بالخلع فالعدّة باقية» وکل حجر يثبت بالنكاح يبقئ ما بقيت 
العدّة على ما عرف أن العدّة من آثار النكاح بخلاف ما بعد انقضاء ء العدّة؛ لأنْ بعد 
انقضاء ء العدّة ارتفع النكاح بأثره. فزوال المانع من التبرّع فيما زاد على قدر حقه في 
الميراث إلى تمام الثلث» وصار حاصل التفاوت بينهما قبل انقضاء العدّة» وبينهما بعد 
انقضاء العدّة أن بعد انقضاء العدّة لا ينظر إلى قدر حقّ الزوج في الميراث» وإنما ينظر 
إلى الثلث يُسلّم للزوج قدر الثلث من بدل الخلع. وإن كان أكثر من حقه في الميراث 
فسلّم للزوج قدر حقّه في الميراث من بدل الخلع» ولا تسلم له قدر ثلث مالها إذا كان 
ثلث مالها أكثر من حقّه في الميراث. والفرق ما مرٌ. 

وإن كانت المرأة غير مدخول بها وقد اختلف من زوجها بمهرها فإن النصف يعود 
إلى الزوج بحكم الطلاق لا بحكم التبرّع» ألا ترئ إن طلقها قبل الدخول بها ولم يختلع 
منها عاد إل الزوج ذلك» فلا يعتبر ذلك النصف أصلاً إلى الزوج من جهة المرأة حت 
يكون تبرّعاً من جهتهاء وأمّا النصف الآخر وصل إليه من جهة المرأة فتعتبر متبرعة في 
ذلك» وقد حصل التبرّع على الأجنبي؛ لأن النكاح انقطع بأثره فسلم للزوج ذلك النصف 
من الثلث» وإن لم يكن لها مال سوئ المهر سلّم للزوج ثلث ذلك النصف. 

وإن كان الزوج ابن عم لهاء والمرأة مدخول بها فإن كان لا يرث منها بحق القرابة 
بأن كان لها عصبة أخرئ أقرب منه› فهذا وما لو كان الزوج أجنبياً أو إن كان يرث منها 
e‏ وقد جاءت بعد انقضاء العدّة فإنه ينظر إلى بدل الخلع وإلئ قدر ميراثه منها 

بحق القرابة» فإن كان بدل الخلع قدر ميراثه أو أقلّ سلّم للزوج ذلك فإن كان أكثر 
الا علق قدر ميزانه متها ل تيلم له. إلا اراق الور 

وإن كانت المرأة غير مدخول بهاء فإنَّ نصف المهر سلّم للزوج بالطلاق قبل 
الدخول» فلم تعتبر المرأة متبرعة في ذلك النصف» وإنما تعتبر متبرعة في النصف الآخرء 
وقد صارت متبرّعة على الوارث» فينظر إلى ذلك النصف وإليل قدر ميراثه منهاء فتسلم 
للزوج الأقلّ منهماء وهذا إذا ماتت من مرضهاء وإن برأت منه تسلم للزوج جميع ما 
سیت بمنزلة ما لو وهبت له شيئاً ثم برأت من مرضها. ولو اختلعت من زوجها وهي 
صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز بالمسمّئ قلّ ذلك أو كثر؛ لأنّها وإن صارت متبرّعة 
إلا أننها صحيحة» والتبرّع من الصحيح نافذ» ولا ميراث بينهما سواء مات بعد انقضاء 


۳۲ کتاب الطلاق 


العدّة أو قبل ذلك بوجود الرضا من كل واحد ببطلان حقّه . 

الم ل م لي ات ل ل ل 
في مرض الموت»› لالم جات بوالطادى يوان ويعتبر بدل الخلع من ج ثلث مال اللأجنبى 
لأ الخلع عندنا تبرع من المرأة aE‏ يكنا ررس من 
اي أوليل» وإن كان الزوج مريضاً [ب/١]‏ حين تبرّع الأجنبي باختلاعها فلها 
القيرات إدامات الزوج كن عرضةه ادوهي تو العده» لأنها لم ترض بهذا الطلاق» 
فيعتبر الرّوج فارَاًء والله أعلم بالصواب. 


الفصل السابع عشر 


في الأيمان في الطلاق 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
نوع في بيان معرفة اليمين بغير الله وبيان شرائط صحّته. 
يجب أن تعلم بأنَّ اليمين بغير الله تعالئ ذكر شرط وجزاء يحلف به عادة؛ ؛ لان 

البمين بغير اله تعالئ إِنما يعرف الجزاء» فإذا كان الجزاء مما لا يحلف به لم يكن هذا 
التعليق يميناً» وتعليق الجزاء بالشرط على الشرط الحقيقة وطريقه ما قلناء والشرط يصح 
في الملك وفي غير الملك» والجزاء لا يصح إلا بالملك أو في أثره أو مضافاً 0 
الملك» أو إلى أثره أو إلى سببه» وهذا لأنْ الشرط أمر حسّي»ء فصحته تكون بوجوده 
حسّاء وأمًا الجزاء فأمر شرعي فصحته إِنّما تكون بالشرائط التي اعتبرها الشرع للصحّةء 
والشرع a a a‏ »> وهو 
تقوي الحالف على تحصيل الشرط والامتناع عنه؛ لأنَّ الحالف إِنّما ب تقو على ذلك 
ونا لزوال الجزاءء والخوف إِنّما يحصل إذا كان الجزاء غالب النزول عند الشرط»ء أو 

متيقن النزول عند الشرط» وعليه النزول عند الشرط لقيام الملك» أو أثره للحال وتيمّن 
النزول عند الشرط بالإضافة إلى الملك» أو إلى سبب الملك» ثمَّ الشرط إن كان متأخرا 
ES SS IR LTE‏ ا ل ع الشرط 
سكوت. 

ا انعد طالق إن ولت الا أو كان “تمده افده 
إن دخلت الذّار يتعلّق الطلاق بالدخول والعتاق بالدخول؟! وإن لم يذكر حرف الفاء لما 
لم يتخلل بينهما سكوت» وإن كان الشرط مقدماً على الجزاء فإن كان الجزاء اسماً قائما 
يتعلّق بالشرط إذا ذكر الجزاء بحرف الفاء؛ لأنْ الاستعمال بمثله ورد» قال الله تعالى : 
إن ت تمذم ل عباد وإِن َر لهم ينك أت امير لكر © [المائدة: ۸ حتّى إِنَّ من 
قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنتِ طالق يتعلق الطلاق بالدخول. 

ولو قال إن دخلت الدّار فأنتِ طالق يقع الطلاق للحال إلا إذا قال: عنيت به 


كتاب الطلاق ۳۳ 


التعليق» فحينئلٍ يدين فيما بينه وبين الله تعالئ» ولا يديّن في القضاءء وإن كان الجزاء 
فعلاً» إِمّا فعلاً مستقبلاً أو فعلاً فاا فالجراء يتعلق بالشرط بدون خرف العاف به ورد 
الاستعمالء قال الله تعالی: طلْيْسَ پامانیگ وَل أَمَِنّ اهَل الحككب من يعمل سوا َر 
به ولا جد لم من دون أ وَيكَا وكا سيا 402 [الساء: +17] ويقول الرجل لغيره 0 
زرتك أو أزوركء ويبنى على هذا الأصل ما إذا قال لها: إن دخلت الذار فأنتٍ طالق» فإنها 
تطلق للحال لأنَّ الشرط سابق والجزاء اسم ولا يتعلّق بدون حرف الفاء» وإن قال: عنيت 
التعليق يديّن أصلاًء هكذا ذكر في «الجامع»؛ وبعض مشايخنا قالوا: نسأل الزوج كيف 
نويت التعليق؟ إن قال بإضمار حرف الفاء لا تصحٌ نيّته أصلاً» وإن قال بالتقديم والتأخير 
تصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصح في القضاء. 

وكذلك إذا قال لها: أنت وإن دخلت الذار أنت طالق تطلق للحال» وإن عنئ 
التعليق ديّن فيما بينه وبين الله تعالئ» وكذلك إذا قال لها: أنتِ طالق وإن دخلت الدارء 
فإنّها تطلق للحال؛ لأنَّ الواو في مثل هذا التحقيق بقول الرّجل لغيره أحسن إلى فلان وإن 
أساء إليك» ومعناه: أحسن إلى فلان على كل حال أساء إليك أو لم يسء فكذا ها هنا. 
معن كلام الزوج أنتِ طالق على كل حالء وإن عنئ التعليق لا يديّن أصلاء لا في 
القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعاليل» ولم يذكر محمّد رحمه الله ما إذا نوی به بیان 
الحال» ومعناه أنتِ طالق في حال دخولك الدّار. 


وحكي عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله أنه قال: يجب أن تصح نيته؛ لأنْ الواو 
في مثل هذا يذكر الحال بقول الرجل لامرأته : انا ا أنتِ طالق في 
حال ركوبك» وقد نوئ ما يحتمله لفظهء ولو قال لها : أنتِ طالق ولم يذكر بعده حالاً لم 
يذكر محمد رحمه الله هذه في الكتب الظاهرة» وفي «النوادر» المسألة مذكورة على 
الخلاف» على قول محمّد رحمه الله يقع الطلاق لا يخلو من ثلاثة أوجه: أمّا إن كان 
مضافاً ولم توجد الإضافة ها هناء وإمّا أن يكون معلقاً ولا تعليق ها هنا إذ لم يذكر عقيب 
الشرط فعلاً يتعلّق به؛ فيتعيّن تنجيزاً أو إيقاعاً للحال» وعلى قول أبي يوسف: لا يقع 
الطلاق إلا إذا ذكر عقيب الشرط فعلاً أنها لا يقع الطلاق في الحال؛ لذن بذكن الط 
يتبِيّن أن ما أراد به الإرسال» وها المع ينبن ء عن :كر لر ا عن دكن الفعل حكيت 
الشرط» والكلام مع ذكر الشرط لا يكون إرسالاً أصلاً . 

ولو قال لها أنت طالق» ثم إن دخلت الذار فإنه يقع الطلاق عليها للحال» ولو نوى 
التعليق لا يصح بيّتَهُ أصلاًء وأمًا إذا نوئ المقارنة بأن نوئ وقوع الطلاق مقارنا لدخول 
الدار» لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في شيء من الكتب» وكان القاضي الإمام 
أبو الهيئم يحكي عن القضاة ة الثلاثة SS‏ 
لأن كلمة /ثم) تذكر ويراد بها ال والمقارنة بين الشيئين مجازا 0 0 
سد 9 أو إطْعلمٌ في ور ذى مسعبك 09 يتما ذا OF‏ أ مسَكينا 1 ماري 
من لذن عاقها ووا ا واا ار 49 البلد: ۱۳ ۱۷]» وكان 0 


۳4 كتاب الطلاق 


الجمع والمقارنةء فإِنَ فك الرقبة إِنْما ينفع إذا كان معه إيمان» وعامّة مشايخنا على أنه لا 
صح نيته؛ لأنَّ كلمة / ثمٌّ/ لغة للترتيب على سبيل التراخي لا للمقارنة» ولا للجمع» وفي 
الآية ما ثبت الجمع والقِرّان بكلمة / ثُمٌ/ وإِنّما ثبت بكلام كان بقوله: اث كن مِنّ لين 
امنوأ وَتَواصَوَاْ بألصَّير وَتَوَاصَوا َة 47 [البلد: 17]؛ لأنَّ كلمة كان يعبّر بها عن الماضي 
يعني مع وجود هذه الأفعال كان من قبل مؤمناًء والله أعلم. 


نوع آخر: 
في بيان حروف الشرط 

يجب أن تعلم أن حروف الشرط أنء وإذا وماء ومتى» وبينما ومَنْء وماء وكل» 
واا هذا هو المذكور في كتب عامة المشايخ» وذكر القدوري رحمه الله أن شروط 
الإيمان ستة: إذاء وإذا ماء وإن»ء ومتى» ومهماء وكلما والأصل كلمة إن فهى شرط 
مخض وها سواها ففيها معلل ار قت قال ومد روف ملق بالا فعال الما دون 
لاض لآن الشرط عا بكرن على عط ا جره .و للف بكرن فى ال و 
اله اص رمغ بالا تعال نون الأنيناء؟ أن الأعرية فحتم بالأشال درن الاعات 
من وما قبل :إن کله كل متت يشرط على الحفيفة 4 أن الذي يليه امن لن :ما 
نبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى» لكن جعل بمعنى الشرط إذا وصف الاسم بفعل كقوله: 
كل امرأة أتزوجهاء وكل عبد أشتريه» فأخذ معن الشرط من حيث وصف الاسم بالفعل» 
كأنه قال: إن تزوجت» إن اشتريت. 

قال: ويستوي إن دخل عل فعله أو فعل غيره لأنَّ الشرط علم على نزول الجزاء؛ 
وفي حى العلميّة لا فرق بين فعله وبين فعل غيره» أما لفظ «كه». قال امرأته طالق ثلاثا 
«که آين كاريكى»» فإن لم يتعارفوا التعريف بقوله «كه» يقع للحال؛ لأنه تحقيق» وإن لم 
يتعارفوا التعليق إلا به لا تطلق ما لم يوجد الشرط؛ لأ المعروف كالمشروطء وإن 
تعارفوا التعليق بهذا وبصريح الشرط؛ ذكر الفضلي في فتاويه؛ أنه يقع الطلاق للحال 
وبعض مشايخنا قالوا لا يقع وهو الأصح. 

وقد روئ ابن سماعة عن أبى يوسف أنه إذا قال لامرأته: أنتِ طالق لدخلت الدارء 
فإن لم يكن دل الذان يطلق» .وإن كان دحل الدان لآ تلق وهذا ما لى قال آنت الق 
إن لم أكن دخلت الذدّار سواء» فقد اعتبر قوله لدخلت الدار شرطأ ولفظ «كه» ترجمة 
قولهم لدخلت» والله أعلم. 

نوع آخر 

إذا علق طلاق امرأته بفعل إن حصل التعليق بكلمة إن وإذا وإذا ما ومتى ومهماء 
فهذا على مرة واحدة» حتى لو فعلت ذاك الفعل مرّة وقع الطلاق» ولو فعلت ذلك الفعل 
مرّة أخرئ لا يقع الطلاق» وإن حصل التعليق بكلمة كلّما فكلّما تكرّر ذلك الفعل يتكرّر 
الطلاق حتى يستوفي طلاق الملك الذي حَلف عليهء ثم يبطل اليمين حتّى لو تزوّجت 


كتاب الطلاق ۳1 


بزوج آخر وعادت إلى الزوج الأوّل وفعلت ذلك الفعل لا يقع الطلاق» أمّا تكرّر الطلاق؛ 
لأنّ كلمة كلّما تقتضي تكرار ما دخلت عليه من الأفعال لما تبيّن» وأمّا بطلاق اليمين 
باستيفاء طلقات هذا الملك؛ لأن اليمين انعقدت على الملك القائم لا يملك إلا ثلاث 
تطليقات» فإذا استوفاها تبطل اليمين؛ لان اليمين إِنّما تنعقد على ما تملك إيقاعهء لا 
على ما لا يملك إيقاعه» ولو كان أضاف الطلاق إلى ملك الثاني أو إلى كل ملك يملكه 
بكلمة كلّما بأن قال لامرأته : كلما تزوجتك فأنتٍ طالق فتزوّجها مرة بعد مرّة حت وقع 
عليها ثلاث تطليقات وتزوجت بزوج آخرء ثم تزرّجها الزوج الأول تطلق أيضا؛ ؛ لأ في 
هذه المسألة أضاف الطلاق إلى كل ملك يوجد منهء وطلاق الملك الأول وإن ذهب 
فطلاق الملك الثاني والثالث لم يذهب فيه من اليمين على الملك الثاني والثالث . 


ولو قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق فتزوّج نسوة طلقن» ولو تزوّج امرأة واحدة 
مراراً لم تطلق إلا مرّة واحدة» وقرب بين قوله كل امرأة أتزوّجهاء وبين قوله كلما 
تزوجت امرأة» فان هناك لو تزوّج امرأة E‏ طلقت في كل مرّة. والفرق: أنَّ كلمة كلما 
ا ع E‏ أن فيد العفو » والبعض للخصوص 
وضدّه وهو لكل يكون العموم. :عون أن كلية كلها توجد عموم الأفعال نضا ووضعاً» 
رو ا را الال لأنها تصحب الأفعال» ولا شخت الا مهاه ألا 
ترئ أنه يقال: 0 5 امرأة! الال فر 
تعالئ : «إنّ لیب کفروا پاتا سوک صلم كنا کا جت لوهم بدلتهم جلودا يها ليذُوفوأ 
الاب إدك الله 6 ا 46 ا 0 «6ة تير ين اليا کا 
الى فبا ف کوج سام رتنا i‏ ا أ 205 نر 29 [الملك: ۸] فإذا أوجبت عموم الأفعال دخل 
تحت اليمين كل تزوّج يوجد منه: فيجب بكل تزوّج منهء أمَا كلمة كل توجب عموم 
الأسماء لأنها تصحب الأسماءء قال الله اتعالئ: « کل تفي َليِق َلْوْتَ تا ورت 

ورك يوم لْفِسَسَةْ من رش عن لار ادحل اة َد مار وَمَا الْحَيَزَةٌ لدبا إلا مع 
الور 467 [آل عمران: 0 E‏ و E‏ الأفعال؛ 

(1) 

عنم لاا دون الأفعال::::.: ١‏ عجوم ا لا عموم التزوج» ویکون شر ط e‏ 


في كل امرأة التروّج مرّة واحدة. 

وعن أبي يوسف في «المنتقئ' : إذا قال: كلما تزوّجت امرأة ة فهي طالق» فتزوج 
امرأة حبّ طلقت لو تزوّجها ثانياً لا تطلق ولا يحنث في هذا مرتين» قال: وهذا بمنزلة 
قوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق» قال أبو يوسف رحمه الله: وليس هذا كقوله : كلما 
تزؤجت إذا خاطبهاء ٠‏ فإنَ هناك يقع عليه الطلاق كلّما تزوجهاء أشار إل أن كلمة كلّما إذا 
دخلت على المغير» أو على المخاطب تقتضي التكرارء وإذا دخلت على غير × غير المغيّر لا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۳۹٦‏ كتاب الطلاق 


تقتضي التكرارء وأوضح هذا بما إذا قال: كلما اشتريت هذا الثوب فهو صدقة»ء وكلّما 
ركبت هذه الدابة فعليّ صدقة كذاء فإنّه يلزمه في كل دفعة ما التزمهء ولو قال كلما 
اشتريت ثوباً كلّما ركبت دابّة لا يلزمه ما التزم إلا مرّة واحدةء وكذلك قال في حق رجل 
قال : كلما كلمت رجلاً فعليّ أن أتصدّق بدرهم» فكلّم رجلاً واحداً مرتين في موطنين 
فإنما عليه أن يتصدّق بدرهم واحد. 

ولو قال لرجل بعينه: كلما كلمتك فعليّ أن أتصدّق بدرهمء فكلّمة مرتين في 
موطنين فعليه أن يتصدق بدرهمين» قال لأجنبيّة بالفارسيّة «آك حزاز توزن كنم»» أو قال: 
«آکر مراجز آز تون باشد» فهي طالق» فتروج امرأة ڈ ثمّ أخرئ طلقت الأولئ دون الثانية؛ 
لاله لما لم يقل «هررني» كان اللفظ حاصلاًء اول إلا رة واحدة وقد حتف 
بالأوليل» ولا تبقل اليمين إذا قال «آكر مرايد ين جهان زن بودان بسه طلاق» رع امرأة 
تطلق» ولو تزوّج الأخرئ لا تطلق» ولو قال لامرأة بالفارسيّة «آكر باين خانة آندر ايتي ترا 
طلاق). 

قال الناطفى رحمه الله: ها هنا ستة ألفاظ «آكرو ميمى وميمشة وهركاه وهرز بان 
ومیربار»» ولول قارف قوله «ان» ولا يحنث إلا مرّة ا وقوله: «ميمي)» معناه: 
قؤله + مت وقول افنمظنة» معنا ق 20 W1‏ يحتتك فیا ا م 
واحدة» وأمًّا قوله: «هركاه وحرزمان»» قال الناطفى: رحمه الله فى «واقعاته»: هذه 
الألفاظ تشبه كلمة كل» ولا يقع الحنث فيها إلا مرّة واحدةء وتشبّه بكلمة كلما فيتكرّر 
الحنث فيهاء ورجح المشابهة وكلمة كلّما فيتكرّر الحنث فيها . 

قال الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته»: المختار أنَّ في قوله «ميركاه وميرزمان» 
لا يقع الحنث إلا مرّة واحدة» وفي قوله «مرباراء يتكرّر الحنث» ولو قال: أي امرأة 
أتزوّجها فهي طالق يقع على امرأة واحدة إلا إن نوئ العموم» هكذا قيل» وكان ينبغي أن 
لا تصح نية العموم فيه؛ لأنْ هذه الكلمة لا تحتمل العموم» قال أهل اللغة والنحو: كلمة 
أن تتناول جزءاً في جملة ما أضيفت إليه هذه الكلمة غير عين» ألا ترئ أنه لا يستقيم قران 
فعل الجماعة بها لا يستقيم أن يقال: أي الرجال أبوك» ويستقيم قران فعل الواحد بما 
يستقيم أن يقال: أي الرّجل أباك» غير أنه صح بنيّة العموم باعتبار أن عرف بعض 
المواضع هذه الكلمة لجميع النساء فيقع على امرأة واحدة باعتبار المواضع» وتصح نيّة 
العموم فيه» باعتبار عرف البعض . وذكر في «المنتقئ»: أن كلمة أي تتناول كل امرأة 

وصورة ما ذكر فى «المنتقيل»: إذا قال: أىّ امرأة أتزوجها فهى طالق وعمرة امرأة 
الحالف؛ فتزوج امرأة طلقت هي وعمرة فإن تزوج امرأة أخرئ بعد ذلك طلقت هي . ولا 
تطلق عمرة ولا يعود....''' في عمرة مرتين. ولو قال: «هر كدام زني كه ترئ کنم»» 
فهذا يقع على كل امرأة مرّة واحدة» هكذا ذكر الفضليّ رحمه الله في «فتاويه»» وذكر 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق ۳۹۷ 


الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته» Seal‏ م 
على كل امرأة مرّة واحدة» ولو قال أيه امرأة زوجت نفسها مني» فهذا على كل امرأة؛ 
أن النكزة رصبت عه مان خم بخلاف قوله: ية امرأة أتزوجهاء, وقوله: ا 
زرّجت نفسها مني» بمنزلة قوله: أي عبيدي ضربّك يا فلان. وقوله: أيّة امرأة أتزوجها 
بمنزلة قوله أي عبيدي ضربته يا فلان» وبيان مسألة الضرب في كتاب الأيمان. 
نوع آخر 
في لو ولولا إذا جعل شرطاً 

إذا قال لامرأته: أنتِ طالق لو دخلت الدار» لم تطلق حت حت تدخل الذار؛ أن لو 

بمعنول الشرط» فإنه يستعمل لأمر مترقب» فصار بمعنى الشرط الذي هو مترقب الثبوت» 
فيتوقف عليه : 

وعن أبي يوسف رحمه الله إذا قال لها : أنتِ طالق لو دخلت الذار لطلقتك» فهذا 
رجل حلف بطلاق امرأته ليطلقها إن دخلت الذّارء وهو بمنزلة قوله : عبدي حر لو دخلت 
الدّار وضربتك» وهذا رجل حلف بعتق عبده ليضربها إن دخلت الدّارء فإن دخلت الذار 
ا ل > فإن ماتت أو مات هو فقد فات الشرط في آخر 

من آخر الحياة ليقع الطلاق» كماافي قوله : إن لم آتِ فأنتٍ طالق فمات قبل أن 

انها علقت ر من أجزاء حياته» قال محمّد رحمه الله : إذا قال لامرأته : انت 
طالق لولا دخولك الدّارء فهذا استثناء ولا يقع الطلاق عليهاء وكذلك لو قال: لولا 
مهرك علي والأصل في جنس هذه المسائل أن لولا تستعمل لامتناع الشيء بوجود غيره» 
قال الله تعالى : ولرل رَمْطكَ لَك [هود: ]4١‏ فيصير تقدير كلامه: امتناع وقوع الطلاق 
عليك لمكان مهرك علي ولمكان دخولك الذار. وقول محمّد رحمه الله في «الكتاب» : 
هذا اسعناء معتاء: أن هذا بعتي الا اء فاه يمنع ثبوت موجب الكلام كالاستثناء . 


نوع آخر 
فى حرف الباء 

إذا جعل شرطاً إذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن خرجت من هذه الدّار إلا بإذني» أو 
قال: إلا برضاي» أو قال: إلا بعلمي أو قال لها: أنتٍِ طالق إن خرجت من هذه الذار 
0 فهما سواء؛ لان كلمة إلا وغير للاستثناء» والجواب فيهما أن بالإذن مرّة لا 

ال ل ل 0 
باليمين ؛ 0 ما هو متعدّد؛ أن الاستثناء ا لاستخراج ا 
وذلك إنما يتحمّق فيما هو متعدّد والخروج متعدّد. وأمًا الحرمة البائنة باليمين غير متعدّدةء 
فإذا قال لها : إن خرجت» فقد منعها عن جميع الخروجات› واستئنی ES‏ و وا 
بإذن» فإذا وجد الخروج بإذن كان مستثنياً عن اليمين فلا تطلق» وإن وجد الخروج بغير 
اذالم يكن فيقها عن الین » فتطلق . 


۳۹۸ كتاب الطلاق 


وه انير ما لو قال لها إن رجت هن هذه الذان إل فة فخ جت بعر 
ملحفة طلقت فطريقه ما قلنا. والحيلة للزوج في ذلك أن يقول لها: كلما شئت الخروج 
فقد أذنت لك فإن أذن لها بالخروج في كل مرّة ثمَّ نهاها عن الخروج؛ قال محمّد 
رحمه الله : يعمل نهيهء وقال أبو يوسف: لا يعملء. وأجمعوا على أنه لو أذن لها 
بالخروج مرّة ثم نهاها يعمل نهيه. 

ولو قال لها : أنتٍ طالق إن خرجت من هذه الذار حت آذن لك فأذن لها بالخروج 

بينهنّ اليمين» حت لو خرجت بعد ذلك بغير إذن لا تطلق؛ لأنّ كلمة حت كلمة غايةء 

وقد دخلت على ما يقبل التأقيت» فإن اليمين يقبل التأقيت بوقت» الأعرى انشوو قال 
لامرأته: أنتٍ طالق إن خرج فلان من هذه الدّار حتّى الليلة» أو قال: إلى الليلة كانت 
اليمين مؤقتة. إذا ثبت هذا فنقول: الزوج جعل ليمينه غاية» وهو إذن» فإذا وجد الإذن 
مرة فقد وجدت الغاية فتنتهى اليمين فلا تطلق بعد ذلك وإن خرجت بغير إذنه» وإن عن 
شاك عا اذنا نسحتت فيا بيه رو ادر لضام الث توق ها 
يحتمله كلامه وفيه تغليظ عليه» وإن عن بقوله : إلا بإذني حتّى / آذن صخت نيته فيما بينه 
وبين الله تعاليل» ولا تصح نيته في القضاءء وفي إحدى الروايتين عن أبي يوسف في 
القضاء. 

ذكر المسألة في «الجامع» من غير ذكر خلاف وذكر القدوري أن على قول أبي 
حنيفة ومحمّدء وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهم الله؛ وفي رواية عن أبي يوسف : 
لا تصحٌ نيته في القضاءء والوجه لهم: أن [578أ/١]‏ أن التكرار ما ثبت بصريح اللفظ» 
بل بدلالة حرف الباء» فإذا نوى مرّة واحدة فقد نوى صريح لفظه» فيصدقه القاضي في 
ذلك. ولو قال لها: أنتِ طالق إن حرجت من هذه الدّار إلا أن آذن لك» فهذا وما لو 
قال: حت آذن لك سواء حت ينتهي اليمين بالإذن مرّة. اه 

إذا قال لها: إن خرجت من هذه الذار من غير إذني فأنت طالق» فأذن لها بالعربية 
فخرجت تطلق؛ لأنَّ العلم شرط تحقق الإذن» ولم يوجد. ونظير هذا ما لو أذن لها وهي 
نائمة أو غائبة» هكذا ذكر في «النوازل» وفي «أيمان القدوري» إذا أذن لها وهي نائمة فهو 
إذن. 

وفي أيمان «الأصل»: إذا أذن لها من حيث لا تسمع لم يكن إذناً» إن خرجت بعد 
ذلك طلقت في قول أبي حنيفة ومحمّدء وقال أبو يوسف رحمهما الله: هو إذن» ولو 
خرجت بعد ذلك لم : تطلق» أبو يوسف يقول: الإذن يقوم بالإذن وحده وقد وجدء فهو 
بمنزلة ما لو أذن لها وهي نائمة» وهما قالا: الإذن مشتق من الأذان» وهو الإعلام» 
ومعنى الإعلام لا يحصل إلا بوصول الكلام إلى سمعهاء > بخلاف ما إذا أذن لها وهي 
نائمة؛ لأن هناك وصل الكلام إلى سمعها إلا أنه لم يحصل لها لمانع» فهو بمنزلة ما لو 
أذن لها وهي عاقلة» وحكي عن أبي شجاع : أنه لا خلاف في هذه المسألة» وإنما 
الخلاف في الأمرء إلا أن أبا سليمان حك الخلاف في الإذن. 


كتاب الطلاق ۳۹۹ 


وفي «المنتقل» : إذا قال لها انت طالق إن خرجت إلا بأمري» فالأمر أن يسمعها 
الأمر بنفسه أو رسولهء وإذا أشهد قوماً على ذلك لم يكن أمراً قال ثمّة وهذا الخلااف 
الإذن على أصله؛ لأ حكم الأمر لا يغبت إلا بعد علم المأمورء كأوامر الشرع بخلاف 
الإذن؛ لأ المقصود من الإذن أن لا يكون الخروج ر وانعدام الكراهية لا 
يتوقف على علمهاء ولو أنَّ هؤلاء الذين أشهدهم الزوج على الأمر بلغوها أنَّ الزوج قد 
أمرها بالجواب» وإن لم يأمرهم أن واخوها واا ريح راقو الالو ولد ارم الا 
فخرجت بعد ذلك لا تطلق. وفى الإرادات والهواء والرضاء لا يث يشترط رضاه» وأراد به 
حت لو خرجت بعدما قال رضيت أردت هديت لا تطلق» وإن لم تسمع هي ذلك» فلا 
خلاف إِنّما الخلاف في الإذن والأمر» وفي هذا الموضع أيضاً إذا قال لها إن خرجت من 
هذه إل بإذني » فأنتِ طالق ثمّ سمع سائلاًء » فقال لها : أعط هذه السائل هذه الكسوة» فإن 
كان السائل بحيث لا تقدر المرأة على دفع ذلك إليه إلا بالخروج» فهو إذن لها بالخروج 
وإن كان بحيث تقدر المرأة على دفع ذلك إليه من غير خروج»؛ > ثم خرج السائل إلى 
الطريق فخرجت إليه وأعطته طلقت» ولو دعته فجاء حت صار بحال تقدر المرأة على دفع 
ذلك اليس عير جروج فلم تدفع إليه حتّئ انصرف» فخرجت إليه ودفعت ذلك إليه 
طلقت أيضاً . ولو حلف بطلاق امرأته علئ جاريته أن لا تخرج من الدّار إلا بإذنه» وهي 
تشتري لها الحوائج› فقال لها : اشتري بهذه الدراهم لحماًء فهو إذن لها بالخروج» وإذا 
خرجت بعد ذلك لا تطلق امرأته. 

وفيه أيضاً: إذا قال لامرأته: إن خرجت إلا بإذني فأنتٍ طالق» فاستأذنته بالخروج 
إلى أبيهاء فأذن لها فخرجت إلى منزل أخيها لا تطلق من قبل أله إذن لها بالخروج ولا 
...7 فحت إن التي اها به أو :إل غير مق فيل أن البمين مهنا على الإدنافي 
الخروج إلى أبيهاء فأذن لها فخرجت إلى أخيها طلقت. 

دفي ارا إذا 00 إن خرجت بغير إذني فا فأنتِ ان خا راع 
ا الباب وقع 2 لأنها خرجت بغير إذن؛ لأنه إتما أذن لها في الخروج 
إلى بعض أهلها ولم تخرج إلى بعض أهلهاء » فإن تركت الخروج ثم خرجت في وقت آخر 
إل بعض أهلها الذي أذن لها في الخروج؛ قال: أخاف أن يقع الطلاق عليها؛ لأن هذا 
إذن في الخروج في هذا الوقت عادة. 

وفي «المنتقئ»: إذا قالت المرأة لزوجها: ا ا 
إن أذنت لك في ذلك فأنت طالق ثم قال لها : أذنت لك في الخروج» ولم يقل إلى أين لا 
يحنث في يميئه» وهذا بخلاف ما لو استأذن الغلام مولاه في تزوّج أمة رجلء فقال له 
المولى : ادام را وات ادك : قد أذنت لك في تزوّج 


(1) بياض بالأصل . 


ديام کتاب الطلاق 


النساءء أو قال: : أذنت لك في التروّج حنث في د يمينه» وعلّل ثمّة في الفرق فقال: لأنه لا 
يكون روجا غير افراة وقد تكون خارجة من الذار إلى غير منزل أحد. 

ومعن هذا: أن التزوّج إذا كان لا يكون إلا بالمرأة فإذا أذن له في التروّج مطلقا 

يثبت الإطلاق في النسوة ة ضرورة ثبوت التزوج الإطلاق في التزوج» فكان نكاح هذه 
المرأة داخلاً تحت الإذت» وأمّا الخروج قد يكون لا إل منزل أحد» فلم تكن من ضرورة 
الإطلاق في الخروج الإطلاق في جهة الخروج» فلا يكون الخروج إلى منزل أبيه داخلاً 
تحت الإذن فلهذا لا يحنث» وإذا قال لعبده: إن اشتريت هذا العبد بإذني فامرأتي طالق» 
ثم أذن له في التجارة» فا شترى هذا العبد طلقت امرأة المولئ» ولو قال: أذنت لك في 
0 فاشترى هذا العبد لا تطلق امرأة الموليل؛ لأنّ الأوّل إذن عام أو مطلقء 

فتناول شراء العبد بعمومه أو بإطلاقه» فأمًا الثاني إذن خاص يتقيد بالبرٌء ولا يتناول 

بالدقيق بحقیقته › ولكن صار مأذوناً في التجارات كلها حكماً لا بإذن ظهر منه حقيقة» ولا 
يتحقق شرط الحنث نظراً إلى الحقيقة 

المعلئ عن أبي يوسف رحمه الله: رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تشرب نبيذاً إلا 
إن قلات »ولا تاكن ظعاما إلا بإذخ لان قاكما هذا الد على شربة واحدة» وعد 
لقمة واحدة. 

رجل قال: امرأتي طالق إن [714"ب/ ]١‏ دخلت هذه الدارء إلا أنَّ يأمرني فلان» 
فهذا عل الأ عرة واحدة ولو قال إلا أن يأمرني به فلان فلا بدّ من الأمر في كل مرّة. 
وعليل هذا إذا قال لغيره: إن عملت لك كذا إلا أن يأمرني فلان فهذا على الأمر مرّةء ولو 
قال: إلا أن يأمرني به فلان لا بد من الأمر في كل مرّةء والأصل أن الحالف إذا وصل 
الأمر بالفعل المحلوف عليه بحرف الفاء يشترط الأمر في كل مرّة وإذا ذكر الأمر مطلقا 
يكتفي بالأمر مرّة واحدة. 

ولو قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدّار إلا بإذني فأنتٍ طالقء ثم قال لها 
أطيعي فلاناً في جميع ما أمرك به» فأمرها فلان بالخروج فخرجت طلقت من قبل أن 
الزوج لم يأذن لها بالخروج. . وكذلك لو قال الزوج لرجل: ائذن لها في الخروج فأذن 
لها فخرجت طلقت» وكذلك لو قال ذلك الرجل : إن زوجك قد أذن لك» وكذلك لو قال 
لها الزوج: ما أمرك به فلان فقد أمرتك به» ثم أذن لها بالخروج فبلغها ذلك ثمَّ خرجت 
طلقت» ولو قال الزوج لرجل: قد أذنت لها بالخروج» قبل فبلغها ذلك ثم خرجت لم تطلق. 

قال لامرأته : إن خرجت من هذا الدّار إلا بعلمي أو بغير علمي فأنتِ طالق» 
فخرجت وهو يراها فمنعها أو لم يمنعها لم تطلق؛ لأنَّها خرجت بعلمه. 

وفي «المنتقل»: إذا قال: إن خرجت من هذه الذار بغير علمي فأنتِ طالق› فأذن 
لها بالخروج فخرجت بغير علمه لا تطلق؛ لأنّ غرضه أن لا تخرج بغير رضاه؛ وفي 
«القدوري»: إذا قال لامرأته إن خرجت من هذه الدّار إلا بإذني فأنت طالق» ثم قال لها: 
إن فغلت كذا فقن أذنق لك لا يكون إذنا :ولو قال لها أذنت لك أبدا» أو الذه أو 


كتاب الطلاق ۳۷۱ 


كلما شئت فهو إذن لها في كل مرّةء ولو قال لها: أذنت لك عشرة أيّام» كان لها أن 
تخرج في العشرة ما شاءت» ولو عصبت وتهيّأت للخروج فقال الزوج: دعوها تخرج ولا 
نة له لم يكن إذنا إلا إذا نوئ الإذن» ولو قال لها في غضبه: أخرجي ولا نيّة له كان على 
الإذن» إلا إذا نوئ اخرجي حتّئ تطلق؛ لأنّ الأمر قد يقصد به التهديد وقد نوئ ما 
يحتمله لفظه. وفيه تشديد عليه . 

ولو حلف على امرأته بطلاقها أن لا تخرج من الذار إلا بإذنه» أو حَلّف السلطان 
رجلا بطلاق امرأته أن لا يخرج من البلدة إلا بإذنهء اوكرت ماحد الذين مديونه أن لا 
يخرج من البلدة إلا بإذنه فاليمين . ...20 بحال قيام الزوجيّة والسلطنة والدّين» فإن بانت 
الدع دك لاطا هوسق طن SS‏ ثم لا يعود أبداً وإن عادت الولاية 
للسلطان والزوج وعاد الدين . 

وفي «المنتقئ) : عن أبي يوسف او کا وھ ی ا الخدا 
بإذنه» ثم عُزِل السلطان فقد سقط اليمين» » وإن مات فاليمين على حالها Es‏ 
الوالي فحلف أن لا يرجع إلا بإذنه وقد سقط منه شيء فرجع كذلك لا تطلق؛ لأن هذا 
الرجوع لا يراد باليمين عرفا . وعن أبي يوسف فيمن حلف الطلاق على امرأته أن لا 
تخرج من بغداد إل بإذنه» فقال الرجل: لم آذن لكء فادّعت المرأة الإذن فالقول قول 
الزوجء ولو قال لامرأته: أنتِ طالق إن خرجت من هذه الدّار إِلّا بإذن فلان» فمات فلان 
قبل الإذن بطلت اليمين في قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمّد خلافا لأبي يوسف . والأصل 
عندهما: أن اليمين إذا انعقدت على فعل في المستقبل ومات المعقود عليه أن اليمين 
تبطل» وعند أبي يوسف لا تبطل. وسيأتي الكلام فيه في كتاب الأيمان إن شاء الله. 

وفي «الفتاوى»: إذا قال إن خرجت من هذه الذار بغير إذني فأنت طالق» فقالت 
المرأة للزوج تريد أن أخرج حت أصير مطلقة» فقال الزوج: نعمء فخرجت تطلق؛ لأنَّ 
هذا تهديد وليس بإذن. 

نوع آخر 
في ذكر مسائل الشرط بكلمة إن 

ذكر شيخ او في فرع كتاب «الحيّل»: إذا وهب الرجل لرجل مالا 
الواهب قال للموهوب له: امرأتي اق إ شت هذا الال الذي ورت لك إلا على 
أهلك ثم إن الموهوب له أنفق ؛ بعض الهبة على أهله وقضيل بالباقي ديناً عليه أو حجٌ لا 
تطلق امرأة الواهب. علل فقال: شرط برّه إنفاق جميع الهبة على أهلهء فيكون شرط حنثه 
ضدّ ذلك وهو إنفاق جميع الهبة على غير أهله» ولم يوجد ذلك ها هنا . . قال: وهو نظير 
ما لو حلف لا يأخذ ماله على فلان إلا الجميع» فأخذ البعض دون البعض لا يحنث؛ 
لأنّ شرط برّه أخذ جميع الدّين جملة» > فيكون شرط حنثه ضدّه وهو أخذ جميع الذين 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


۴۷۲ كتاب الطلاق 


متفرّقاً ) وستأتي مسألة الاستشهاد في كتاب الأيمان مع أجناسها إن شاء الله . 

إذا قال لامرأته : إن أكلت من القدر الذي تطبخي انت فأنت طالق› فإن أوقدت هى 
الثار فهي طابخة سواء حصل الإيقاد بعدما وضعت القير على الكانون أو في التّنور أو 
قبل ذلك» وسواء حصل وضع القّدر على الكانون منها أو من غيرهاء فإن أوقدت الثّار 
غيرهاء فليست بطابخة حصل الإيقاد بعدما وضعت القدر على الكانون أو قبل ذلك» وإليه 
أشار في «القدوري» حيث قال: الطابخة توقد الثّار دون التي تنصب القدر ونصب القدر 
ونصب الماء» وتلقي الأباريق» واختيار الفقيه أبى الليث رحمه الله : أنّها تكون طابخة إذا 
وضعت القِدر في التنورء أو على الكانون بعد إيقاد التار وإن حصل الإيقاد من غيرها قال 
الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته» : وعليه الفتوئ . قال: ألا ترى في العادة التنور إذا 
كان في سكة توقد التار فيه امرأة واحدة ثم تضع كل امرأة قدرها في التنور؟ وبعد ذلك من 
كل واحدة منهنّ طبخاً. 

وفي «فتاوئ أبي الليث»: إذا أراد الرّجل أن يجامع امرأته فقال لها : إن لم تدخلي 
ا O‏ وإن دخلت 

قبل ذلك لم تطلق؛ لأن شرط الحنث عدم الدخول لقضاء شهوته فيهاء وقد تحقّق ذلك 
في الصورة الأولئ دون الثانية في الباب الأوّل من طلاق «الواقعات». 

رجل خرج من بخاری إل سمرقند وقال لامرأته: «آكر سيس من بيرون بياڻي» مع 
فلانة» فأنتٍ طالق ثلاثاًء فلم تخرج المرأة حتّى رجع الزوج من سمرقند» ينظر إن كانت 
فلانة خرجت ولم ]١/55[‏ تخرج امرأته معها وقع الطلاق على امرأته» وإن كانت فلانة 
لم تخرج أيضاً فإن أراد الزوج بقوله : ا ل ل 
لوقوع الطلاق» فإذا لم يخرجا وقع الطلاق على امرأته» وإن أراد الزوج بذلك: | 
خرجت فلانة ولم تخرجي معها على إثري» فإ دجع الزوج قبل خوج ثلان ل بقع 
الطلاق» وتسقط اليمين . 

قال لامرأته: إن ذهبت إلى قرية كذا فأنت طالق» فذهبت المرأة إلى قرية أخرى» 
ومرت بضياع تلك القرية ولم تدخل عمران تلك القرية لا تطلق؛ لأنّ القرية اسم للعمران 
وهو الور والبيوت خاصة. نص عليه في «(شرح القدوري» في كتاب «البيع»» هذا إذا عقد 
يمينه على الذهاب» وإن عقدت يمينه على الخروج بأن قال: لها إن خرجت إلى قرية كذا 
فأنتٍ طالق فخرجت إلى قرية أخرئ ومرّت بضياع تلك القرية فإن كانت حين خرجت 
ا ل لل ا وما وباي 

قال لامرأته: إن تركب أو قال إن تركتٌ صلاةً فامرأتي طالق» فترك صلاة أو تركت 
ll‏ د ل ارد قال بعضهم : کک و 
0 يقضيهاء. وبعضهم قالوا: ر E‏ وبه کان يفتي القاضي الإمام ركن الإسلام 


كتاب الطلاق VY‏ 


ج ا چ ص 


على السغدي رحمه الله وهو الأشبه والأظهر؛ لأن ترك الصّلاة أن يتركها عن وقتهاء 
E‏ 57 قال محمد رحمة الله : إذا قضئ المتروكة» ليها : من ترك صلاة يوم 
وليلة وقضاها من الغد. 


وفي «الفتاوئ»: : سيد أبو القاسم رحمه الله: : قالت المرأة لزوجها: لا طاقة لي 
بالكون معك جائعة» فقال لها : إن كنت جائعة في بيتي فأنتٍ طالق قال: إذا لم يكن 
كذلك في غير الصّوم لا تطلق؛ رمتل هر أيضا عن امرأة حرجت إلى “ضيافة فقال الروج 
لها : إن سكنت هناك أكثر من ثلاثة أيّام فأنتِ طالق فرجعت في اليوم الثالث إلى قرية 
زوجهاء ثمّ رجعت ومكثت هناك أيَاماًء قال: لا أفتي بالطلاق غير أن الاحتياط فيه 
أوليل» وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إن دخلت عمران قرية الزوج ثمّ رجعت لا 
تطلق› وإن لم تدخل ينبغي أن لا تطلق؛ “لان شرط الحدت المكت هناك باكر من ا 
أيّام في هذا الخروج امن هذه القرية ب اة الال فيد ا دخلت عمران قرية الزوج ثم 
رجعت فهذا مكث في خروج آخرء ل CSE‏ 
فهذا مكث في الخروج الأوّل. 

وفي «الفتاوئ» أيضاً : رجل خرجت امرأته إلى قرية» فقال لها بالفارسيّة «أكربيش 
أزسه روز باشي» فأنتِ طالق» فانصرفت المرأة ف في اليوم الثالث إلى قرية أخرى؛ ثم 
اتصرقت إليها وأقافت بها أياماً: > فإن كان انصرافها من تلك القرية على أن لا تعود ثمّ 
عادت لا تطلق› وإن كان انصرافها على أن تعود ثمٌّ عادت تطلق؛ لأن شرط الحنث 
الكينونة في تلك القرية أكثر من ثلاثة أيّام في هذه الخرجة» فهي خرجت من تلك القرية 
على أن لا تعود لم تبق الكينونة في تلك القرية» ومتم خرجت من تلك القرية على أن 
تعود إليها فالكينونة الأول نافية» وفي المسألة الأولئ لم يذكر مثل هذا التفصيل . 

وسئل أيضاً: عمّن قال لامرأته: إن لم أشبعك من الجماع فأنتٍ طالق» قال: لا 
يعرف ذلك إلا بقولهاء وقال الفقيه أبو الليث والشيخ الإمام أبو حفص البخاري 
رحمهما الله : أنه إذا جامعها ودام على ذلك حتَّئ أنزلت فقد أشبعها ولا تطلق. . قال الفقيه 
وبه نأخذ في فتاوئ الفضلي إن لم أطأك كالدّر فأنتِ طالق ثلاثاًء فهذا على المبالغة في 
الجماع» وإن بالغ لم طا :وال تطلق» وفي «الجامع الأصغر :+ إن الجماع كالدّر أن 
بزلا جما في ذلك الجاع إذا قال لها : إن لم أطأك مع هذه المقنعة فأنتِ طالق ثلاثاًء 

ثم قال لها : إن وطئتك مع هذه المقنعة فأنتٍ طالق ثلاثاً» والحيلة في ذلك: أن يطأها 

بغير مقنعة» ولا يقع الطلاق ما دامت المقنعة قائمة وهما حيان؛ ا 
في الحال يتحقّق» وهو وجود الوطىء ء مع المقنعة» وكذلك العدم لا يتحقق كدق افا للحال» 
فإن مات أحدهما أو هلكت المقنعة وقع الطلاق؛ لأن العدم قد تحقّق. 


إذا قال لها: إن لم أجامعك على رأس هذا الرّمح فأنتِ طالق» فالحيلة في ذلك: 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۳۷٤‏ كتاب الطلاق 


! ويخرج رأس الرمح من السطح فيجامعها عليه؛ ولو قال لها:‎ O 
فالحيلة في ذلك : ا‎ SL COE 
عمارى ويدخل السوق ويفعل ذلك الفعل. إذا قال لامرأته : إن بت الليلة إلا في حجري‎ 
ا فباتت في فراشه ولم يأخذها في حجره حقيقة» قال الله تعالى : وبلط‎ 
َل في حُجُورحْْ 4 [النساء: *5] ولو قال بالفارسيّة «بكنار من آندر»» وباقي المسألة بحالها‎ 
يجب أن تطلق.‎ 

وفي «أيمان فتاوى أهل سمرقند»: إذا قال لها : إن لم أبت معك الليلة مع قميصك 
e‏ : إن بت معك مع قميصي هذا فجاريتي حرّة؛ فالحيلة 
فى ل أن يلي ار جر ك ار ينان ولا اد لأن فهو ا ل ان ت 
ها رفن هذا الي وقصد المرأة أن لا تبيت لابسة قميصها. 

إذا قال لامرأته : إن لم يكن ذكري أشدّ من الحديد فأنتٍ طالق ثلاثاً > حكي عن 

شس الأتمة الحلواتي أنها لا تطلق هذه اليعين ابا لان الحديد يدوب بالا وف 
بالاستعمال» وذكره لا يلاوت بشيء» ولا ينتقص بالاستعمال. . وفي «فتاوى أبي الليث»: 
إذا قال لها : إن شتمتني فأنت طالق وإن لعنتني فأنتِ طالق فلعنته . قال محمد بن سلمة 
رحمه الله : يقع تطليقتان؛ لأن في كل لعنة شتمة» ألا ترئ أنَّ من قال لامرأته : إن شتمتني 
فأنتِ طالق فلعنته طلقت امرأته» وقال نصر رحمه الله يقع طلقة واحدة لأنَّ الزوج عَبّر عن 
الشتم وعن اللعن» فدل تعبيره علئ أنه راد بقوله : إن شتمتني غير اللعن وإن [5594ب/١]‏ 
كاك في اللعن شما . ولو قالت له: لا بارك الله فيك لا تطلق؛ لأنّ هذا ليس بشتم بل 
دعاء سوء» وكذلك لو قالت له: يا جاهل يا حمار يا أبله لا تطلق؛ لأنَّ هذا ليس بشتم. 
ولو قال لها: إن شتمتك فأنتٍ طالق فقال: أي عراى ساحه» فهذا شتم عرفاً وإن كان لا 
يجب به الج فتطلق بحكم العرف» ولو قال لها: إن شتمتني فأنتٍ طالق» فقالت المرأة 
لولدها الصغير منه: «أي بلاه يحه» ينظر إن قالت ذلك لكراهة كين الولد د عع الطاد و 
لأنها شتمت الولد دون الوالد وإن قالت ذلك لكراهة عن الولد تطلق لأن هذا شتم 
للوالدء وهذا لأنَّ هذا اللفظ يصلح لشتم الولد ولشتم الوالد ويرجح جانب شتم الولد في 
الفصل الأول وجانب شتم الوالد في الفصل الثاني. 

قال لامرأته إن أغضبتك فأنت طالق» فضرب صبيّاً لها فغضبت» ينظر إن ضربه في 

شيء ينبغي أن يضرب ويورث عليه لا تطلق؛ لأنّ هذا ليس موضع الغضب» وإن ضربه 
ا 

إذا قال لامرأته [إن لم أقل عند الآن هذا موضع أحبك تلك قبيح في الدنيا عوك 
غداً] فأنتِ طالق» فهذا اليمين لا يقع على جميع أنواع القبيح ؛ لاله لا يتصوّر عا 
وإنما يقع على ثلاث من أنواع القبيح والفواحش» فإذا قال ثانا من أنواع القبيح 


)١(‏ ما بين معكوفين كذا العبارة في الأصل» وفيها تخليط كبير. 


کتاب الطلاق Vo‏ 


والفواحش عند اجتماع أشباهها ية يقع البر. قال لها : إن لم تكوني علي أهون من التراب 
SEY‏ اك يحنث؛ لأنّها أهون عليه من 
التراب عادة. 

دعا امرأته إلى الفراش فقالت المرأة: ما تصنع بي ويكفيك» ولاه لامرأته أحببته 
فقال الروج: : إن كنت أحبّها فأنتِ طالق» تكلموا فيه» قال الصدر الشهيد رحمه الله : 
والمختار: أنه لا يقع الطلاق وإن كان يحبّها ما لم يقل الزوج أحبّها ؛ ن لوی فعا 
بالإخبار على المحبة. 

رجل هتد رجلاً بالسلطان» فقال المهدّد: إن كنت أخاف من السلطان فامرأتي 
طالق› إن لم يكن ساعة حلف عل وف من السلطان ولا كان سبل من الخوف بحياتة 
حياها يخاف من مثلها السلطان» وخوت أن الا تطلق امراتة نلان الام كما عم 

إذا قال لامرأته «آكر ترانير رود حياتك تا آكنون رفت» فأنتٍ طالق ثلاثاًء فقيل هذا 
الكلام» ولايد من ف نعي ها را فإن كان له متقدّمة يرجع بها ويتقيّد بهاء وإِلّا 
يرجع إلى نيته» فإن نوئ أني كنت أتجاوز عنكِ والساعة لا تجاوز عنها وقع الطلاق؛ لأن 
شرط الحنث قد وجد. 

قيل لسكران هذا يقول من السّكرء فقال امرأتي طالق إن قلت هذا من السكرء 
وتنك بكرن کم على ينا ع الناتن ا ها د کا و ا واا سن 
يسكولة سانا فطلي اعراتة, 

تجلا التانيج عن الغباء يكن يخرلن N‏ ؛ ولغيرهن أيضاً علئ وجه 
القرض» فقصٌ”'"' زوج امرأة وقال لها : إن غزلت لأحد أو غزل لك أحد فأنتٍ طالق» ثم 
ال ا E‏ فغزلته أمّها قال : ا 
أولئك النسوة أنَّ كل واحدة تغزل لنفسها لا تطلق ما لم تغزل هي بنفسها. 

وسئل أبو القاسم رحمه الله عمّن قال لامرأته : إن تكوني امرأتي فأنتٍ طالق ثلاثاًء 
أنه إن لم يطلقها تطليقة ثانية عند فراغه من اليمين» طلقت تون 

إذا قال لامرأته: : إن لم أطلقك اليوم ثلا ثلاثاً فأنتٍ طالق ثلاث فالحيلة في ذلك: أن 
يقول لها: أنتِ طالق ثلاثاً على ألف» فتقول المرأة: لا أقبل» فإِنَّ في هذه الصورة لا يقع 
الطلاق في رواية أبي حنيفة رحمه الله وبه أخذ كثير من المشايخ؛ لأنه أت بالتطليق» 
ولكن على ألف وكان تطليقاً مقيداً والمقيد يدخل في المطلق» فيتقذم شرط وقوع 
الطلاق وقيل هذه الرواية لا تصلح حيلة ويقع الطلاق؛ لأنّ شرط وقوع الطلاق عدم 
التطليق» وما أت به ليس بتطليق» بل هو تطليق والتطليق غير التطليق. ولو قال لها: إن 
لم أطلقك اليوم ثلاثاً على ألف درهم» فكذاء فهو على ما قالء فإن قال لها : : أنت طالق 


01) 


. كذا العبارة في الأصل‎ )١( 
. فقص زوج امرأة: كذا العبارة في الأصل » ولعلها : «فقضى» والله أعلم‎ (۲) 


۳۷٦‏ كتاب الطلاق 


د ا ا وهذا الجزاب ينب أن ركون 
على الروايات كلها 

إذا قال لامرأته «آكر بحانة آندر ايش باشد برا طلاق» فإذا في البيت يتراج ال 
الفقيه أبو الليث: إن كان يمينه لأجل إيقاد النّار تطلق امرأته» وإن كانت يمينه لأجل 
الاصطلاء ونحوه لا تطلق امرأته» وإن لم يكن له نيّة لا تطلق امرأته؛ لأنّ هذا مما لا 
يسمّل ناراً على الإطلاق . . وفي «فتاوى الفضلي» إذا قال لها : إن سألتني الليلة طلاقك فلم 
SS‏ 
مالي صدقة في المساكين» فسألت المرأة الطلاق» فقال لها الزوج: أنتِ طالق إن شئتِ 
فقالت: لا أشاء ومضت الليلة لا تظلق »ولو “قال لينا ا ا 
فمضت الليلة طلقت ثلاث . 

والفرق: أن قوله: أن طالق إن شعت إيقاع» لاه نر جح نعلا بذلالة امار 

على المجلس» وقوله: إن دخلت الدّار تعليق فلم يكن إثباتاً لتطليق . 

دفي «فتاوى اش الليث»: إذا قال لها بالفارسيّة «آكر توفر دازن من باشي» فأنتِ 
طالق ثلاث > فخالعها بعد ما طلع الفجر من الغدى ينظر إن كان مراد الزوج من كلامه 
السابق منع كونها امرأة له في شيء من الغده فإذا أتحر الخلع إلى ما بعد طلوع الفجر 
طلقت ثلاثا؛ لأن شرط وقوع الثلاث قد وجد وهو كونها امرأة له في شيء من الخد وإن 
لم يكن له نيّة إذا خالعها قبل غروب الشمس من الغد لا تطلق بحكم اليمين؛ لالت 
إنما يتحقّق في آخر النهار» وهي ليست امرأته في آخر التّهارء» وإن خالعها قبل غروب 
الشمس من الغد ثم تزوجها قبل غروب الشمس طلقت بحكم اليمين؛ لأنها امرأته قبل 
غروب الشمسء ولو خالعها قبل غروب الشمس ثم تزوّجها في اليوم الجائي» لا تطلق 
بحكم اليمين؛ لأنها لم تكن امرأته قبل غروب الشمس من الغد. 

وفي «فتاوئ سمرقند): إذا قال لها بالفارسيّة ليلاً : : «آكر تراجزا مشب دارم» فأنتٍ 
طالق ثلاث > فطلقها في الليلة تطليقة بائنة ومضت الليلة» ثم تزوّجها في الخد ]١/۲۷١[‏ 
لا تطلق» ٠‏ وكذلك إذا قال لها نهاراً : «آكر جزا مروز ترادام» فطلقها تطليقة بائنة في هذا 
اليوم» ومضى اليوم لا تطلق؛ ؛ لأنّ شرط الحنث في المسألة الأول أن يديم نكاحها بعد 
مضي هذه الليلة. . وفي المسألة الثانية أن يديم نكاحها بعد مضي هذا اليوم ولم يوجدء 
وهذا نكاح جديدء فلهذا لا تطلق بحكم اليمين. 

وفي «فتاوئ أبي الليث»: رجل طلّق امرأته ثلاث فتزوّجت بزوج آخر ودخل بها 
الزوج الثاني وفارقهاء وقيل للزوج الأوّل: لم لا تتزوجهاء فقال بالفارسية: «آكر كار من 
با أو بيكوشود آكرا رحبايب ميخ مردسر شتست»» فهي طالق ثلاثاً ثمّ تزوّجها قال: 
كان راك تود ستو شو إن SN‏ رد رفوع عادر بد مسقو 
وهو التزوج. وإن كان أراد بقوله «بيكو شود» أن تضير حلالاً له لا تطلق؛ لأنها صارت 
حلالاً له قبل اليمين حال ما انقضت عدّتها من الزوج الثاني» فلم تنعقد اليمين؛ لأنها 


كتاب الطلاق VV‏ 


عقدت على شرط موجودء فتكون إيقاعاً في الحال لا يميناًء أو هي في الحال ليست 
بمنكوحة له» وليست في عذته . وهذا الجواب يستقيم فيما إذا أراد بقوله : «(حلال شود» 
حل التزوّج؛ وأمًا إذا أراد به حل الوطء بالتزوّج ينبغي أن تطلق؛ لأنَّ اليمين حينئظٍ يكون 
مضافاً إلى التزوّج» فينعقد وينحل عند التروج. 

وفيه أيضاً: إذا قال لها: إن تزوجت عليك ما عشت فحلال الله علي حرام» ثم قال 
لها : إن تزوجت عليك فالطلاق عليّ واجب» ثم تزوّج عليها امرأة» قال: يقع على كل 
واحدة تطليقة» ويقع تطليقة أخرئ يصرفها إل اتسا شام لأن اليمين الأولئ انضرقت 
إلى الطلاق عرفا فينصرف إلى طلاق كل واحدة منهماء واليمين الثانية يمين بطلاق 
الواحدة منهما ٠‏ وإذا تزوّج امرأة انحلّت اليمينان فيقع باليمين الأولئ على كل واحدة 

تطليقة» ويقع باليمين الثانية طلاق آخرء فيصرفه الزوج إلى أيهما شاء؛ لأنَّ اليمين الأولئ 
لما انصرف إلى الطلاق فصار كأنّْه قال «دون وراء» طلاق. 

ومن قال «زن وراء» وله امرأتان يقع الطلاق على إحداها على ما اخترناه قبل هذاء 
فها هنا يجب أن يكون كذلك. 

إذا قال لامرأته في حالة الغضب: إن فعلك كذ إل عسين سخ ری مي 
مطلقة» وأراد بذلك تخويفها > ففعلت ذلك الفعل قبل انقضاء المذة التي ذكرهاء > فإنه يسأل 
الزوج: خل كان حلف ا تإن حي اله كان کلت يعمل د کک يت الطلاق 
عليهاء وإن أخبر أنّه لم يحلف قبل قوله؛ لأن قوله: تصيري مطلقة بإيقاع مبتدأ يكون 
مني . معناه: وإن فعلت كذا أطلقك لا محالة» فيقبل قوله في قوله ذلك. 

في «فتاوئ شمس الأئمّة الأوزجندي» رحمه الله: إذا قال لامرأته: إن دخلت الذار 
صرت مطلقة» فدخلت› ا أردت تخويفها لا يصدّق» وإذا قال 0 : إذا 
طلقتك فأنت طالق» وإذا لم أطلقك فأنتٍ طالق» فلم يطلقها حت مات طلقت ثنتين ؟ لأنه 
إذا لم يطلّقها حبّئ مات فقد تحقق شرط وقوع الطلاق باليمين الثانية» وكات حدر 
شرط وقوع الطلاق باليمين الأولئ أيضاً ف فلي نكا لو اطلقت لابين درو ينذا تماق 
لم أطلقك فأنتِ طالق» ااك ااال فمات قل ا تطلق هي طالق و اة 

وفي «جامع إسماعيل بن حمّاد؛: إذا قال لها أنتٍ طالق إذا لم أطلقك» وإذا طلقتك 
فأنتِ طالق فهي امرأته حتّى يموت» ل ل 
إذا مات أو ماتت» إذا قال لامرأته ولم يدخل بها : إن خلوت بك أنت فأنتٍ طالق» فخلا 
بها طلقت وعليه نصف المهر» هكذا روي عن محمّد رحمه الله؛ لأنّه صار مطلّقاً لها في 
أوّل الخلوة في حال لا يقدر عل وطئها إلا بعد الطلاق. 

وإذا قال؟ إن ا أو قال كل امرأة أخطبها فهي طالق فاليمين لا تنعقدءٍ 
حت لو تزوّج فلانة في الصورة الأولئ» أو تزوّج امرأة في في الصورة الثانية لا تطلق؛ لأن 
الخطبة غير العقدء وهي تسبق العقد فلا يكون هو بهذا اللفظ مضيفاً الطلاق ق إلى الملك» 
ولا تنعقد اليمين وهذا في لسان العربية» أمّا بالفارسيّة: إذا قال: «آكر فلا نرا نحواهم»» 


VA‏ کتاب الطلاق 


أو قال «مرزني كه نحواهم», فعن كل موضع يكون هذا اللفظ مبهم تفسيراً للخطبة لا 
تعد اليمين ضا وفي كل موضع يريدون بهذا اللفظ التزوج تنعقد اليمين إذا كان مراده 
0 ........ وإذا تزوجها هذه الجملة مذكورة في شرح «كتاب الحيل» لشمس 

الأئمة السرخسي رحمه الله في عرف ديارنا قوله «نحواهم» تفسير قوله : نكحت أو 
تزوجت فتنعقد اليمين. 

ولو قال: «آكر فلان هكواهم يدكر كنم» فهذا تفسير الخطبة في عرفناء ولا تنعقد 
اليمين بهذه اللفظة» حى لو تزوّجها لا يقع الطلاق. 

ولو قال بالفارسيّة «آكرد حتر فلان مراد هندورا طلاق» فتزوجها لا تطلق؛ لأنّه لم 
يذكر النكاح» ولو قال: «يرني دهند» وباقي المسألة بحالها إذا تزوّجها طلقت» هكذا ذكر 
الفضلي رحمه الله في «فتاويه»» ومن المشايخ من قال: لا تطلق في الوجهين؛ لأن اليمين 
عقدت على التزويج فتنحل اليمين بالتزويج قبل الدخول في نكاحه. وهو نظير ما لو قال 
لامرأته : إن جلست في نكاحك فأنتٍ طالق» ل اد لأن اليمين 
انحلّت قبل الدخول في نكاحه» وقيل: ينبغي أن تطلق ف ف الاج جع ERE‏ 
الحنث وإن كان هو التزويج إلا إن قام التزويج بتزوّجهء وعند ذلك هي في نکاحه» 
وسيأتي بعد هذا مسألة ذكرها محمّد رحمه الله في كتاب «الحيل» تؤيّد هذا القول. 

والجواب فى قوله: (أكرد حر فلان يمن برت داده شود ورا طلاق» نظير الجواب 
في قوله «آکرد حتى فلان يرني بمن وهند». 1 

إذا قال : إن ضرطت فامرأتى ا ن الضراط بن غير قصده ي 
امرأته ؛ لأنَّ يمينه وقعت على العمدء وهو نظير ما لو حلف أن لا يدخل» فأدخل مكرهاً 
أو حلف لا يخرج فأخرج مكرهاً . 

قال لامرأته: إن اشتريت جارية فدخلت عليك الغيرة فأنتِ طالق» فهذا على وجود 
الغيرة وقت الشراء [١۲۷ب/١]‏ لا بعده قال الفقيه أبو الليث رحمه الله ويشترط لوقوع 
الطلاق أن تظهر الغيرة بلسانهاء وأمّا لو دخلت في قلبها غيرة ولم تظهر بلسانها لا تطلق. 

وعن أبي يوسف رحمه الله فيمن قال لامرأته : إن سررتك فأنتٍ طالق» فضربها 
فقالت سرني ذلك» قال هذا لا يكون على الضرب» وإِنّما على ما يسرّهاء قيل: فإن 
أعطاها آلف درهم فقالت E‏ :قان النول فليا > قال الفقيه أبو الليث رحمه الله ؛ لأنه 
يحتمل أنْها كانت تطلب الألفين» فلم تسرها الألف. 

وفي «المنتقئ»: رجل قال لامرأته: أنتِ طالق إن كلمتك إلى سنة» اذهبي يا عدو 
لله فقد كلمهاء ولو قال: فاذهبي أو قال: واذهبي لا تطلق ما لم يكلمها بكلام آخرء ولو 
قال اذهبي طلقت؛ لأن هذا كلام منقطع عن الأوّل والأوّل متصل باليمين فكان له حكم 
اليمين» ولا بد من كلام آخر بعد ذلك للحنث. 


() بياض بالأصل . 


كتاب الطلاق ۳۷۹ 


وفيه أيضاً : إذا قال لأجنبية : إن تزوجت عليك فأنتما طالقان» أو قال فأنت وهي 
طالقان» فتزوّجها ثم تزوّج عليها طلقت. 

سئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله عن ترمذي تزوج ببلخ امرأة بلخية 9 ثمّ إنها ذهبت إلى 
ترمذ بحيث لا يعرف زوجهاء ثمّ قيل له: إن لك بترمذ امرأة» فقال eT‏ 
امرأة فهي طالق ثلاثاً. قال: قال أبو نصر رحمه الله لا تطلق وبه قال أبو يوسف» وقال 


غيره: تطلق» ال ا N‏ إن أحد يقول أبو نصر فعلئ هذا 
إذ eS eT‏ 
للك امراةسواشاء فخلف ادا أحتبية) هل تظلق امراتة؟ فالمسالة تكون على 
الخلاف. 


قال السدن الخد هيه الله“ الممتعار للفعوئ انها تظلق.فى. الفصليق تفاء لا 
ديانة» وهو نظيرها لو لقيت المرأة زوجها طلاقهاء فطلقها وهو لا يعلم به. 

وفي «فتاوئ ما وراء النّهر»: إذا قال الرجل لامرأته: إن اشتريت بالخبز ما من 
اا د ارت مود الماء الحو تطلق» ولو كانت دف التفين إل اليشاء 
وَل ليحبل إليها لماه بهذا :لا تطلق» وقيل تطلق لأله سوا عرفا > سكل أبن ضير التبوشى 
رحمه الله عمّن قال: إن تزوجت فلانة أبدأ فهي طالق» فتزوجها مرّة حئّ طلقت أو 
تزوّجها مرّة أخرى لا تطلق. 

نوع اخر 
في ذكر مسائل الشرط بكلمة كل وكلما 

إذا قال: كل امرأة تكون لى ببخارئ فهى طالق» فتزوّج امرأة ببخاری طلقت» ولو 
تزوّج امرأة في غير بخارئ ونقلها إلى بخارئ لا تطلق ؛ لأن في العرف يراد بقولهم يكون 
التروّج قائما عقد اليمين على امرأة ببخارئء» فالمرأة التي تزوّجها في غير بخارئ ليست 
بداخلة تحت اليمين فى «فتاوئ أبى الليث». 

وفيه أيضاً: إذا قال: كلّ امرأة أتزوّجها في قرية كذا فهي طالق» فتزوّج امرأة في 
تلك القرية» إن كانت من أهل تلك القرية لا شك أنها تطلق» وإن كانت من غير أهل تلك 
القرية لم يذكر هذا الفصل ثمّة وينبغى أن تطلق؛ لأنه تزوّجها في تلك القرية. 

ولو قال كل امرأة أتزوّجها من تلك القرية فهي طالق» فتزوّج امرأة من أهل تلك 
القرية حيث ما تزوّجها تطلق. 

إذا قال: «هرزني كه كه مرا بودتاسي سال» فهي طالق» وإن لم ينو شيئاً يقع الطلاق 
على التي يتزوجهاء ولا يقع على التي كانت عنده وقت اليمين؛ لأنْ قوله؛ «هرزني كه مرا 
بود» صار عبارة عن قوله «هرزني كه بزني كندا ورا» عرفاً فانصرف المطلق إليه» وذلك 


)١(‏ بياض بالأصل. 


P۸۰‏ كتاب الطلاق 


الات فعا 5ا وى ١ن‏ هدا اانه الفقيه أبن الله ر عدا 

وحكي عن بعض مشايخ بخارئ أنَّ قوله «بود» يقع على المرأة التي تحته للحال» 
وإن نوى الحالية وما يستعيد ينصرف إليهما؛ لأنه نوئ ما يحتمله لفظهء فإنه جعل قوله 
اابود) عبارة عن الكائنة في هذه المذّة» وعند الشرط إن علق الطلاق بالشرط والحاليّة كائنة 
والذي يستعيدها كذلك. وإن نوى الحاليّة غير ما يستعيد لم ينقل عن المتقدّمين في هذا 
الفصل شيٌ» هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته» قال رحمه الله : والظاهر 
أنه يقع عليهاء وقد ذكرنا عن بعض مشايخ بخارئ أنَّ قوله : «(بود» من غير نية يقع على 
امرأته التي تحته للحال» ولا يقع على التي يتزوّجها فها هنا أولئ. 

وأمّا إذا قال «هرزني كه ورا بائد» فهذا وما لو قال «هرزني كه ورا بود» سواءء وأمًا 
إذا قال «هرزني كه ورا بود وباشد» حكي عن الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي الحسن 
عطاء بن حمزة رحمه الله أنه قال: : كان المتقدّمين من مشايخ سمرقند يقولون بأن هذه 
اليمين لا تنعقد علئ قياس قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن قوله: «بود باشد» بمعنئ 
واحد» فيصير أحدهما آخراً فاصلاً بين الشرط والجزاء كما في قول الرّجل لعبده: أذ 
حر وحراً إن شاء الله صار أحد اللفظين فاصلاً بين الجزاء والاستثناء عند أبي حنيفة 
رحمه الله» فها هنا يجب أن يكون كذلك. 

قال رحمه الله: فأمًا مشايخنا وأساتيذنا من أهل سمرقند كانوا يقولون بصحّة هذه 
ال يكذ ذكر عن مشايخ بلخ» وعن مشايخ بخاری أَنَهِمٍ كانوا يقولون بصححة 
هذه اليمين وانعقادهاء غير أن بعض مشايخ ب بخارا كانوا يقولون بأنْ قوله «بود» يقع على 
المرأة التي تحته للحال» وقوله: «باشد» يقع على المرأة التي يستعيدهاء ويقع الطلاق 
عليهما من غير نية. وبعضهم كانوا يقولون بأن هذه المسألة والمسألة الأول سواء لا يقع 
الطلاق على المرأة التي تحته في الحال إلا بالنيّة. 

وفي «فتاوى النسفي» : إذا قال: «آکر فلان كركنم هرزني كه نجواهم خواستن ع آزمن 
بطلاق)»› ففعل ذلك ثم تزوّج امرأة لا تطلق؛ لأنه ما أضاف الطلاق إلى الملك وإنّما 
أضاف إلى إرادة التزوّج. 

قال في «الرقيات»: إذا قال الرجل لرجلين: كلما أكلت عندكما طعاماً فامرأته 
طالق» فتغدّئ عند أحدهما اليوم» وتغدّئ عند الآأخر هذا طلقت امزايه تلاا ٠+‏ لأنه لما 
تغدى صفة الأوّل» فأكل ثلاثة لقم أو أكثر فكأنّه أكل عنده ثلث مرات» فإذا تغدّى عند 
الآخر فأكل عنده ثلاثة لقم فكأنّه أكل عنده أيضاً ثلاث مرات» فقد وجد الأكل عندهما 
ثلاث مرات» والأكل عندهما 3 ] في كل مرّة شرط وقوع طلاق تطليقة» ولذا إذا 
قال لأحدهما: كلما أكلت عندك ثم أكلت عند هذا فامرأته طالق كان الجواب كما قيل. 


٠.‏ قلنا: المعلى عن أبى يوسف: إذا قال الرّجل لامرأته: : كلما امرأة أتزوّجها من 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أقرانك أو قال من أنسابك فهي طالق» أو قال: فأنتِ طالق» فكل امرأة ولدت معها في 
سنها فما دونه فهي من أقرانها وأنسابها ابن دونه عن أبن يوست ا قال كلها 
تزوجت امرأتين فإحداهما طالق» فتزوّج أربعاً طلقت ثنتين منهنّ» والخيار إليه. 

عن محمّد رحمه الله: إذا قال الرجل لامرأته: كل امرأة أتزوّجها من أهل بيتك فهي 
طالق» ولها ابنة فإن كان نوى ابنتها دخلت تحت اليمين» وإن لم يكن نواها لم تدخل 
تخ الع اها من اقل سبع را لآن ال مسو ال الست بت ااب 
والنسب من الآباء دون الأمهات» وإِنّما أهل بيت المرأة من كانت من قبل أنها أخواتها 
وعمّاتها وبنات أخيها . 

وفى «الأصل»: إذا قال لامرأته وقد دخل بها: إذا طلقتك فأنتٍ طالق» فطلقها 
واحدة يقع عليها ثنتان؛ لأنّه حلف بطلاقها وجعل شرط وقوع الطلاق عليها تطليقهاء فإذا 
قال لها: أنتٍ طالق فقد طلقها فيقع عليها تطليقة بالإيقاع وتطليقة بالحنث» فإن قال: 
عنيت به الإخبار عن كونها طالقاً إذا طلقهاء فإنه لا يصدّق في القضاء ويصدق فيما بينه 
وبين الله تعالیٰ . 

كما لو قال لها: أنتِ طالق أنتِ طالق وقال: عنيت بالثانية الإخبار عن كونها طالقاً 
أن يطلقها ٠‏ فإنه لا يصدّق في القضاء ويصدّق فيما بينه وبين الله تعالئ» وكذلك إذا قال: 
مت طلقتك فأنتٍ طالق فإنه يقع عليه ثنتان لما قلناء وإذا قال لها : : كلما طلقتك فأنت 
طالق» م طلقها واحدة فإنه يقع عليها ثلاث تطليقات. 

والفرق: أن في قوله كلما وقع عليك طلاق شرط الحنث وقوع الطلاق عليهاء وقد 
تكرّر الوقوع» فإنّه يقع عليه تطليقتان بالإيقاع وتطليقة بالحنث» وفي قوله: كلما طلقتك 
شرط الحنث تطليقهاء ولم يطلّقها إلا مرّة واحدة فإنّه لم يقل لها: أنتِ طالق إلا مرّة 
واحدة. 

وفي «الجامع»: رجل قال لامرأتين له وقد دخل بهما: كلما حلفت بطلاق كل 
واحدة منكما فكل واحدة منكما ظالق» قال ذلك مرّتين يقع على كل واحدة منهما تطليقة 
بالحنث في اليمين الأولى› ولو قال : : كلما حلفت بطلاق واحدة'منكما > فكل واحدة 
منكما طالق وباقي المسألة بحالها يقع على كلّ واحدة منكما تطليقتان» ولو قال: كلّما 
حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق» قال ذلك مرّتين وقع على كل واحدة منهما 
تطليقة» وكذلك إذا قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما طالق أو قال: وإحداكما 
طالق» E E‏ اعد على لجا مما يجين EE‏ والخيار إليه. 

وفي «الجامع» أيضاً : رجل له امرأتان دحل بواخدة منهما دون الأخرئء. فقال كلما 
حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقان» قال ذلك مرّات طلقت المدخولة ثلاثاً؛ وغير 
المدخولة ثنتان» والله أعلم . 


(۱) بياض بالأصل. 
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نوع آخر 
في عطف الشروط بعضها على البعض 

يجب أن تعلم بأنَّ الحالف إذا ذكر شرطين وذكر بينهما جزاء يقدّر كلّ شرط في 
موضعه يعتبر الشرط الأوّل شرطأ لانعقاد اليمين» والشرط الثانى شرطأ لانحلال اليمين 
ويرول الجرا لذن الشرط الأول إذا فك حفن العزامة لأن الشترط درن اكاب 
تعفر نة لا جت وها يصير مدا بالجراء» و الاخ نا يدك عقب تخرف الفا 
والمذكور عقيب حرف الفاء يمين عامّة» وهى الشرط والجزاء» فيجعل جزاء الشرط 
الأوّل» إذ اليمين الثانية تصلح جزاءً و اوک خبط لاز ل يوحي 
وجود اليمين وانعقادها على وجود الشرط الأوّلء فإذا وجد الشرط لأوّل انعقدت اليمين 
وتعلّق الجزاء بالشرط الثاني حت يزول بواعودب فهو معن قولنا: إن الشرط الأول يعتبر 
شرطاً لانعقاد اليمين» والشرط الثاني يعتبر شرطاً لانحلال اليمين ويزول الجزاءان. 

هذا الأصل فيما إذا قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق إن كلمت فلاناًء فتروج 
امرأة قبل الكلام وامرأة بعد الكلام تطلق المتزوّجة قبل الكلام» ولا تطلق المتزوجة بعد 
الكلام عند أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله هكذا ذكر المسألة في «الجامع» وروى 
أصحاب «الأمالي» عن أبي يوسف: أنه تطلق المتزوّجة بعد الكلام» ولا تطلق المتزوّجة 
قبل الكلام. بعض مشايخنا قالوا: ذكر في «الإملاء» قول أبي يوسف رحمه الله أوّلاء وما 
ذكر في «الجامع» قول اف وت اشر وبعضهم قالوا في المسألة روايتان عن أبي 
يوسف» وهذا إذا لم يوقت لذلك وقتاً . 

وأمًا إذا:وقث لذلك وقا بان قال: كل امرأة أتروجها أبداء أو إلى ثلاقين سنة تطلق 
المتررجة قبل الكادم راوچ بعد ام وهذا إذا فلم وا وأمًا لو قدم ذكر 
الكلام بأن قال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوّجها أبداً أو إلى ثلاثين سنة فهي طالق» 
تطلق المتزوّجة بعد الكلام ولا تطلق المتزوّجة قبل الكلام» وإنما ل الفرق بين تقديم 
ذكر الوقت وتأخيره؛ لأنه إذا قدّم ذكر الوقت فقد أوقع الطلاق على كل امرأة يتزوّجها في 
ذلك الوقت» إلا وأن يجعل الكلام شرطاً ليزول الجزاء في حقّ المتزوّجة قبل الكلام 
وحقٌّ شرط الانعقاد لليمين في حى المتزوّجة بعد الكلام. 

وإذا قدّم ذكر الكلام فقد أوقع الطلاق على كل امرأة يتزوّجها بعد الكلام أبداًء 
وأمكن القول بوقوع الطلاق على كل امرأة يتزوّجها بعد الكلام أبداً من غير تعيين ومن 
غير أن يعتبر الشرط الواحد شرطأ لانعقاد اليمين» وليزول الجزاءء فاعتبرنا الكلام شرطا 
لانعقاد اليمين لا غير» وصار كأنّه قال عند الكلام: كل امرأة أتزوّجها أبداً فهي طالق؛ 
فيقع الطلاق على كل امرأة يتزوجها بعد الكلام [1/ا"ب/ 1١‏ ثم ثم إذا لم يذكر الوقت حتى 
لم تطلق المتزوجة بعد الكلام. لو كلّم فلاناً مرة Ea‏ ذكر في «الجامع» أنها 
لا تطلق؛ لأنها لو طلقت؛ أمّا إن طلقت بالكلام الأوّل ولا وجه له؛ لأنّه وجد قبل انعقاد 
اليمين» وأمّا إن طلقت بالكلام الثاني ولا وجه إليه؛ لأن الكلام حينئظٍ يصير شرطا متكررا 


کتاب الطلاق TAY‏ 


ولا وجه إليه؛ لأنّه ذكر الكلام بكلمة إن» وإنها لا توجب التكرار» وزعم بعض مشايخنا 
أن المذكور في «الجامع» يخالف المذكور في «القدوري». 

فقد ذكر في «القدوري» أن من قال : كل امرأة أتزوّجها فهي طالق إن دخلت الذارء 
فدخلت الدّار ثم تزوّج امرأة لا يقع الطلاق عليهما > فإن دخل الدّار ثانياً وقع عليها 
الطلاق. قال الصدر الشهيد: قال والدي تاج الدين تغمّده لله بالرحمة والرضوان. وليس 
الأمر كما زعموا؛ أن موضع المذكور في «القدوري» أنه دخل الذار بالتررج أصلاً: 
والدخول قبل التزوّج لم تنعقد اليمين عليه ولم يصر شرطاً في اليمين أصلاء > فصار أن 
يقع الطلاق بدخول آخر يوجد بعد التزوّج» أ الشركة ا را متكرّراً. 
وموضوع المذكور في «الجامع» أنه يتزوّج امرأة قبل الكلام وامرأة بعد الكلام؛ م 
فلاناً مرّة أخرئ والكلام الأول انعقد عليه اليمين» > واعتبر شرطاً في حقٌّ اليمين المتزوّجة 
قبل الكلام» حت يقع الطلاق على المتزوّجة قبل الكلام بالكلام الأول بحكم اليمين» 
وإذا صار الكلام الأوّل شرطاً بحكم هذا اليمين لا يصير الثاني عل ؛ لأن الكلام بحكم 
هذا اليمين غير مكرّر حيّئ إن في مسألة الجامع لو لم يصر الكلام الأول شرطاً فإن لم 
يتزوّج امرأة أصلاً حتئ كلّم فلاناً ثمّ تزوّج امرأة يقع الطلاق عليها إذا كلم فلاناً. 

وفي «مسألة القدوري»: لو صار الدخول الأوّل شرطاً بأن تزوّج امرأة» ثمّ دخل 
الدارء ثم تزوج امرأة لا تطلق المتزوّجة بعد الدخولء وإن دخل الدّار بعد ذلك مرّة 
أخرئ» فإذاً لا مخالفة بينما ذكر ذ في «الجامع» وبينما ذكر «القدوري» من حيث المعنق. 
تنا النكالة ده ا حلاف الوضع» ولو قال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة 
أتزوّجها فهي طالق» ففي هذه الصورة تطلق المتزوّجة بعد الكلام» ولا تطلق المتزوّجة 
قبل الكلام. 

هذا كله إذا ذكر الحالف شرطين وذكر بينهما جزاء» وأما ذكر شرطين ولم يذكر 
ا جاه ورتم ذكر الجا عقيهاء ناث دك نيد الشر طن عرف النطك يتغل الجداء 
بهماء ويصيران في معن شرط واحد. 

بيانه : فيما إذا قال لها: إن دخلت هذه الدّار وهذه الدّار فأنت طالق فإنّها لا تطلق 
ما لم تدخل الدّارين» وإن لم يذكر بينهما حرف العطف يجعل الشرط الأوّل شرط 
الجزاء» وانحل اليمين» ويجعل الشرط الثاني شرط انعقاد اليمين. 

بيانة: في قوله: كل امرأة أتزوّجها إن دخلت الدّار فهي طالقء فتزوّج امرأة قبل 
الدخول وامرأة بعد الدخول تطلق المتزوّجة بعد الدخول» ولا تطلق المتزوّجة قبل 
الدخول» ويصير تقدير المسألة: إن دخلت الذار فكل امرأة أتزوّجها فهى طالق. وهو 
CT‏ الشرط إذا ارخ هان الشرط قل هجا الأول 

بشىء يجعل المقدم هو جتراءء والمؤخحر مقدّماً. وإن ذكر شرطين وقدّم الجزاء عليهما إن 
عديها بغرت اللعد AE‏ 

بيانه : فيما إذا قال لها: أنتٍ طالق إن دخلت هذه الدّار وهذه الدّارء فإنها لا تطلق 
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ما لم تدخل الدارين» وإن لم يجمع بينهما بحرف الجمع يجعل الشرط الثاني شرط انعقاد 
ال 

فاق فيب ذا قال لأجنبيّة: أنتِ طالق إن تزوجتك إن كلمت فلاناًء ثمّ تزوجها 
تطلق» ولو تزوّجها أوَلاً ثم كلّم فلاناً لا تطلق. هذا إذا لم يذكر كل شرط بصريح حرف 
الشرط› فإن ذكر الجزاء بينهما يقدر كل شرط في موضعهء ويعتبر الأول فرظا لانعقاد 
اليمين» ويعتبر الشرط الثاني شرطاً لانحلال اليمين ويزول الجزاء. 

بيانه : فيماً إذا قال لها: إن دخلت هذه الذار قآنت طالق إن كلمت فلاناً » فدخلت 
الدار ع كلمت فلاناً تطلق؛ ولو كلمت فلاناً ألا ئمّ دخلت الدّار لم تطلق» وإن ذكر 
الا أوّلاً فان جمع بين الشرطين بحرف الجمع فإنّهِ يعتبر كل شرط شرطاً ليرول الوا 
أو لا يشترط اجتماعهماء وإذا وجد إحداهما ويزول الجزاء فيبطل اليمين. بيانه : فيما ذكر 
«القدوري»: إذا قال لها: أنتٍ طالق إن دخلت هذه الدّار وإن دخلت هذه الدّار الأخرى. 
فدخلت إحدى الدّارين طلقت وبطلت اليمين؛ لأنه لما أعاد حرف الشرط لم يكن عطفا 
على الأوّل فى الشرطية» بل كان شرطاً على حدة وصار جزاء الأوّل مضمراً فيه. كأنه 
قال انك د معدي بده النذان ادف طالق ا معا حو ا جر كك 
التطليقة» وهناك يقع الطلاق بدخول إحدئ الدّارين وتبطل اليمين؛ لأنْ جزاء الثاني لم 
يبق كذا ها هنا. 

وكذلك الجواب فيما إذا قال لها: أنتٍ طالق إن دخلت هذه الدّار وإن كلمت 
فلاتاًء أمّا إذا لم يجمع بينهما بحرف الجمع يجعل الشرط الآخر مقدّماً على الجزاءء حتى 

تفر لجرا ن القرطين > وبطير الشرمل الا خر شتريلا اتناك ال وبصي الأول 
شرطاً لانحلال اليمين . بيانه فيما ذكر في «الجامع, إذا قال: عبدي حر إن دخلت هذه 
لاإ كلمت فاا فدعل الثار و ثم كلّم فلاناً لا يعتق عبده» ولو كلّم فلاناً أوَلاً 

ثم دخل الذار عتق ؛ لأن الشرط الثاني وهو الكلام صار يا على الجزاء» وصار تقدير 

ا إن كلّمت فلاناً فعبدي حرّ إن دخلت الدّار» وهناك كان الجواب كما قلناء 
وها هنا كذلك. 


وإن ذكر الجزاء آخراً إن جمع بين الشرطين بحرف الجمع قفي قول محمد رحمه الله 
يعتبر كلامهما شرطاً واحداً ويشترط وجودهما لزوال الجزاء» وفي قول أبي يوسف يعتبر 
كر قرط قرط ليروك امسر ا ترط وجو فهما وول ال 2 

بيانه فيما ذكر «القدوري»: إذا قال لها: إن دخلت هذه الدّار وإن دخلت هذه الذار 
الأعرئ فاق ظالق قعل قول محمد رج لأ تطلق: إلا درل 7/1991 ]١‏ الدارين: 
وعلئ قول أبي يوسف رحمه الله: تطلق بدخول إحدئ الدارين» أبو يوسف يقول: لا فرق 
في الأيمان بين تقديم الجزاء أو تأخيره» ومحمّد فرّق بينهماء وإن لم يجمع بين الشرطين 
بحرف الجمع يجعل الشرط الأوّل مؤخّراً عن الجزاء» حتّى يصير الجزاء بين الشرطين» 
ويصير الشرط الأوّل شرط انحلال اليمين والشرط الآخر شرط انعقاد اليمين. 


كتاب الطلاق ۴۸٥‏ 


بيانه فيما ذكر في «الجامع» إذا قال: إن دخلت الذار إن كلمت فلانا فعبدي حر 
ودخل الدار أوَّلاً ثمّ كلم فلاناً لا يعتق عبد ولو كلّم فلانا أوَلاً ثمّ دخل الدّار عتق 
عبده؛ لأن الشرط الأوّل وهو الدخول صار مؤخراً عن الجزاء» وصار تقدير المسألة: 
كلّمت فلاناً فعبدي حر إن دخلت الدارء lS‏ 
الدخول كذا ها هناء وروي عن محمّد رحمه الله في غير رواية الأصول أنه رجع عن 
التريو راسي لخر المع ار قرت ير بر كر ار ورا 
حرف العطف» حت صار تقدير المسألة فيما إذا قدّم الجزاء: عبدي حر إن دخلت الدّار 
وإن كلمت فلاا وصار تقدير المسألة فيما إذا أجرئ الجزاء + إن ولت الذار.وإن كلحث 
فلاناً فعبدي حر وصار تقدير المسألة في قوله : كل امرأة أتزوّجها إن دخلت الدّار فهي 
طالق› كل اعرأة ة أتزوّجها فإن دخلت الذار فهي طالق» فتطلق المتزوّجة قبل الدخول» ولا 
تطلق المتزوجة بعد الدخول. 

وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله: أن الحالف إذا ذكر شرطين مرتبين 
فعلاً من حيث العرف نحو قوله: إن دعوتني إن أجبتك فعبدي حرّء إن أكلت إن شربت 
فعبدي حرّء فإنّه يعتبر هذا الترتيب الظاهر»ء وقدر كلّ شرط في موضعه حت إذا شرب 
اّلا ثم أكل لا يعتق عبده» ولو أكل أولاً م شرب عتق عبذه؛ لأنّ الأكل يتقدّم عل 
الشرب فعلا من حيث العرف. 

وأما إذا ذكر شرطين غير مرتبين فعلاً من حيث العرف نحو قوله: إن أكلت إن 
كلمت فلاناً» ونحو قوله: إن شربت إن أكلت» يجعل المقدّم مؤخراً أو المؤخّر مقذماء 
كما هو ظاهر مذهب محمّد رحمه الله. ولو قال لها: إن دخلت هذه الدّار فأنتٍِ طالق 
وهذه الدارء فإِنّها لا تطلق ما لم تدخل الدارين؛ لأنّ قوله: وهذه لا يصلح عطفاً على 
الجزاءء فيجعل عطفاً على الشرطء وتخْدَّلٌ الجزاء بينهما لا يمنع صحّة العطف» هكذا 
ذكر «القدوري»): رحمه الله في كتابه . 

قال في «الجامع»: وإذا قال الرجل: كل امرأة أملكها فهي طالق إن دخلت 0 
أو قال: إن دخلت الدّار فكل امرأة أملكها فهي طالقء وفي ملكه يوم اليمين امرأة ثم 
تزوّج امرأة قبل الدخول وامرأة بعد الدخول طلقت التي كانت في ملكه يوم اليمين» 5 
تطلق التى استعادها بعد اليمين» وهذا الاستحسان» والقياس: أن تطلق التي يملكها في 
الستعيل» ولا تطلق التن كانت فى ملك يوم اليمين. 1 ْ 

وجه القياس: وهو أنَّ كلمة أفعل للاستقبالء كقوله أسافر وأتزوّج» فكأنّه صرّح 
الاستقبال. 

وجه الاستسحان أنَّ صفة أفعل للاستقبال حقيقة» وللحال حقيقة؛ لأنها مستعملة 
فيهما في الاستقبال كقول الرّجل: أسافر وأتزوّج وفي الحال كقول الرّجل بين يدي 
القاضي : أشهد . 

بعد هذا اختلف عبارة المشايخ» بعضهم قالوا: إنها للحال أحقّ إذ ليس للحال صفة 


۳۸٦‏ كتاب الطلاق 


أخرئ» وللاستقبال صفة أخرئ وهى سأفعل» سوف أفعلء فإذا كانت هذه الصفة للحال 
أحق فعند الإطلاق ينصرف إليه» فكأنّه مضئ على الحال. وبعضهم قالوا: لمّا كانت هذه 
الصفة حقيقة لهما يتعيّن لإحداهما بحكم العرف» وعليه الاستعمال كما تعيّن للاستقبال» 
كما في قوله: أسافر وكما تعيّن للحال كما في قول الشاهد: أشهد. قلنا وفي الأملاك 
استعمال هذه الكلمة للحال بقول الرّجل: أنا أملك كذاء وفلان يملك كذا يريدون 
الحال. 

فإذا علمت استعمال هذه الكلمة للحال كالمنصوص عليه فانصرف يمينه إلى الحال 
لهذاء ولو عطف أحد الشرطين على الآخر بحرف الياء بأن قال: إن دخلت هذه الذار 
فهذه الدّارء يُشترط لوقوع الطلاق دخول الدّارين كما لو عطف بحرف الواوء إلا أنَّ في 
هذه المسألة يجب أن يكون دخول الذّار الثانية بعد دخول الدّار الأولىء وكذلك إذا 
عطف بكلمة ثم بأن قال: إن دخلت هذه الدّار ثمَّ هذه الدّار؛ لأ كلمة ثم للتراخي» 
فاقتضئ أن يكون دخول الدّار الثانية متراخياً عن دخول الدّار الأولئ. 

ولو قال: إن دخلت هذه الدّار ودخلت هذه الدّار أو قال: فدخلت هذه الذار 
يشترط دخول الدارين في الحرفين جميعاًء إلا أنَّ في حرف الواو لا يعتبر الترتيب» وفي 
خوت الناء يعن لما د د رور عر محمد و إذا قال ليا .]نا +دضلك مله الذار 
فدخلت هذه الدّارء فأتئ بها فدخلت الدّار الأولئ ثمَّ تزوّجها فدخلت الثانية لم تطلق» 
كأنه جعل دخول الدّار الأول شرط انعقاد اليمين الثانية» بخلاف قوله: إن دخلت هذه 
الذار وهذه الدّار»ء وروي عن أبى يوسف رحمه الله مثل ذلك فى مسألة أخرئ أنه إذا قال 
لارام لجان a‏ اعرد دين E E‏ 
مولياً من الثانية إذا غشئ الأولئ فقد جعل غشيان الأول شرط انعقاد اليمين في حقّ 
الثانية» ثم قال: والفاء في هذه الموضع لا تشبه الواو. ۰ 

قال في «الجامع»: إذا قال: إن دخلت هذه الذار إن دخلت هذه الذار فعبدي حر 
والدّار واحدة فالقياس أن لا يحنث حتّ يدخل دخلتين. 

فاا ل بان بجنت بدح و اعد وقدلاكة إذا قال 2 إن كلمت فلو ان کلت 
فلن ) وو واخله انت الا ع الاي را مان على جرا کک اف 
الدخول» ثمّ على جواب الاستحسان علّق العتق بالدخول في المسألة الأولئ» وبالكلام 
في المسألة الثانية من غير ذكر خلاف» وكان الكرخي من أصحابنا رحمهم الله يقول على 
قياس قول أبى حنيفة رحمه الله : ينبغى أن يثبت العتق فى الحال ولا يتعلق» وجعل هذه 
المسالة قرغا لمسالة اخرئ:ذكزت فى كتاب الإتران وهو ما إذا قال ليده أنت سر 
و[۲۷۲ب/١[]‏ حر إن شاء الله فعلئ قول أبي حنيفة رحمه الله لا يعمل الاستشناءء ويقع 
العتق للحال؛ لأ قوله وحرٌ فى المرة الثانية تكرار» فصار فاصلاً بين الجزاء والاستثناء» 
فيمنع تحمّل الاستثناء» فكذا ها هنا. 

قوله في المرّة الثانية: إن دخلت هذه الدّار تكرار للأوّل» فيصير فاصلاً بين العتق 


كتاب الطلاق ۴۸۷ 


وبين الدخول» وغيره من المشايخ قالوا: لا بل ما ذكر من الجواب صحيح على قول 
الكلّء وفرّقوا بين هذه المسألة وبين مسألة كتاب الإقرار. والفرق: أن في مسألة الإقرار 
قوله : و كن المرة اا إن كان کارا من يك المعدلوالاعبا 1 لأ هرا نان لا 
يتصوّر أن ينويهما في عبد واحد» فمن حيث اللفظ ليس بتكرار؛ لأنّه عطف الثاني على 
الأول والشيء لا يعطف على نفسه إِنّما يعطف على غيره» والعبرة في هذا الباب اللفظ؛ 
وباعتبار اللفظ هذا ليس بتكرار» وإذا لم يكن تكراراً كان حشواً من الكلام فاعتبر فاصلاً . 

أمَا في مسألتنا لم يعطف أحد الشرطين على الآخر؛ الأنّه لم يذكر بينهما حرف 
العطف» فأمكن جعل الثاني تكراراً»ء فإذا جعلنا الثاني تكراراً كانا شيئاً واحداً من حيث 
المعنئ والاعتبار» فلا يعتبر فاصلاًء وإن تلك المسألة من مسألتنا ما لو قال عدي حر 
ر إن شاء الله ولو كان هكد لا يميق الد عند أن عدفة رحمة اله ايها ولا رخو 
قوله حرٌ ثانياً فاصلاً» ولا رواية في هذه المسألة عن أبي حنيفة رحمه الله. 

قلنا إنما يمنع على قياس مسألة «الجامع» ووزان مسألتنا من تلك المسألة ما لو قال 
لها: إن دخلت هذه الذّارء وإن دخلت هذه الذار فعبدي حر ولو قال هكذا يعتق العبد 
لهال عل فاس هاب هة رصي اله وف له وز مقلك هدم اا راا 
فاصلاً . ١‏ 

قال في «الجامع» اا رجا را لم يدخل بها فقال: كل امرأة لي وکا 
امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق إن دخلت الدّارء فتزوّج امرأة وطلّقها وطلق التي 
كانت عنده ثم تزوّجها في الثلاثين سنةء جح وخات النار طلقت ال تتبن ين 
سوئ التطليقة التي أوقع عليها بالتنجيز» ٠‏ فتطلق ثلاثاً ؛ لأنه انعقد عليها د يمين الكون بقوله: 
کل امرأة لي» EE‏ والعقد في حقها يمين التزوّج أيضاً 
بقوله 5 اناه ار وها إلى ثلاثين سنة» وشرط الحنث فيهما دخول الدّار» فإذا دحل 
الدار والشرط الواحد يكفي شرطاً في أيمان كثيرة وقع عليها تطليقتان بحكم اليمينين؛ 
وأمّا الجديدة فتطلق واحدة باليمين سوئ ما أوقع عليها بالتنجيزء > فتطلق تطليقتان؛ لان 
المنعقد في حقّهما بيمين واحدة وهي يمين التزوج. 

ولو أن الزوج حين طلّقها أوّل مرّة لم يتزوّجها حت تدخل الدّار ثمّ تزوّجها طلقت 
القديمة واحدة بالحنث في يمين التزوّج بنفس التزوّج» وإن كان المنعقد في حقهما يمينان 
يمين التزوّج ويمين الكون؛ لأنّه حين دخل الدّار قبل أن يتزوّج القديمة فقد وجد شرط 
الحنث في يمين الكون» وهي ليست في نكاحه ولا عدّته» وأنه يوجب انحلال اليمين» لا 
إلى جزاءء وأما الجديدة فلا يقع عليها بالحنث شيء؛ لأنّ المنعقد في حقّها يمين 
التزرّج» ووقوع الطلاق فيها معلق بالدخول» وحين دخل الزوج الدّار لم تكن هي في 
نكاحه ولا عذته فانحلت اليمين في حقها لا إلى حنث» وحين تزوّجها من أخرى لم تنعقد 
عليها يمين أخرئ؛ لأن عقد اليمين بكلمة كل» وإنها لا توجب تكرار الفعل في المرأة 
الواحدة» فلا يتكرّر انعقاد اليمين عليها. 


۴۸۸ كتاب الطلاق 


ولوقال كل اهنا ة لي وكلّما تزوّجت امرأة إل ثلاثين ¿ سنة فهي طالق» إن دخلت 
في ملكه امرأة ثم تزوج امرأة أخرئ ثم طلقهما جميعاً» ثم تزوّجهما ثانياًء ثم دخل الدار 
طلقت كل واحدة منها ثلاثاً» والحده بالا يفاع وثنتان بالجنةه وأمّا القديمة فلما ذكرناء 
وأمّا الجديدة فلأن المنعقد عليها يمينان في هذه الصورة؛ لأن الزوج جعل التزوّج شرط 
انعقاد اليمين بكلمة تقتضي التكرار» وهي كلمة كلّماء فحين يتزوّج الجديدة ثانيا انعقد 
عليها يمين التزوّج ثانياًء واليمين الأولئ باقية» والدخول شرط الحنث فيهماء والحنث 
فيهما يوجب الطلاقين» ولو كان حين طلقهما لم يتزوّجهما حتّى دخل الذار ثم تزوّجها 
طلقك كر واخ واحلة بالحدث. 

وفي «القدوري»: إذا قال: كلما شلك هذه الذار و كلمت فلاناء أو کلمت فلاناً 
فامرأة من نسائي طالق» فدخل الدّار دخلات وكلّم فلاناً مرّة واحدة» لم تطلق إلا امرأة 
واحدة؛ لأن الشرط هو الدخول والكلام والدخولء إن تكرّر لم يتكرّر الكلام وإن تكرر 

بعضن الشرط لا بكر ر الجراء: 

ولو قال كلما قلت هذه الدّار فإن كلّمت فلاناً فأنتِ طالق» فدخل الدّار ثلاثاً 
وکلم فلاناً بأمره طلقت ثلاثاً؛ لان قوله : فإن كلّمت فلاناً فأنتِ طالق يمين تامّة هو جزء 
الدخول؛ والجزاء يتكرر بتكرار الشرط» والشرط وهو الدخول تكرّرء فيصير قائلاً عند كل 
دخول: أنتِ طالق إن كلمت فلاناً فإذا كلم فلانأ مرّة والشرط الواحد يصلح شرطاً في 
أيمان كثيرة طلقت ثلاث . 

نوع آخر 

قال فى «القدوري»: إذا قال الرّجل: كل امرأة أتزوّجها فهى طالق وفلانة وفلانة 
امرأته طلقت فلانة السّاعة» ولا ينتظر التزرّج؛ لأنّ قوله كلّ امرأة ليس بشرط على 
الحقيقة» GS‏ فصار قوله: وفلانة معطوفة على 
المذكور في الطلاق لا على المذكور في الشرطء فوقع الطلاق على فلانة السّاعة لهذاء 
ولو قال لامرأته : أنتِ طالق وفلانة» إن تزوّجها لم ي يقع الطلاق على امرأته حتّى يتزوج 
بالأخرى؛ لأنه صريح بحرف الشرط» مار لاوما ملفا زر رع بحلاف الال 
الأولي» ولو قال: كل امرأة من نسائى تدخل الدّار فهى طالق وفلانة طلقت فلانة للحال» 
وإن دخلت الذار وهي في العدّة طلقت الأخرئ. ۰ 

وقال في «الجامع» إذا قال: كل امرأة لي تدخل الدّار فهي طالق وعبد من عبيدي 
حرّء فدخلت امرأتان الدّار طلقتا وعتق عبد من عبيده» وأا [۲۷۳|/ ۱] طلاقهما فظاهرء 
وأمّا عتق عبده فلأنَ قوله : وعبد اسم منكر ذكر في موضع الإثبات والنكرة في موضع 
الإثبات تخص ولا تقناول إلا عبداً واحداًء وا ا عبد من عبيدي حر لا 
يعتق إلا عبد واحدء لو ثبت العموم في العبد إِنّما يغبت يغبت ضرورة العطف على المرأة التي 
دخل عليها كلمة كل من حيث أنَّ حكم المعطوف حكم المعطوف عليه وار 
في حقٌّ المعطوف عليه ولا وجه إليه؛ لأنْ قوله وعبد غير معطوف عليه المرأة» ألا يرى 


كتاب الطلاق ۳۸۹ 


أنهما اختلفا في الإعراب» فإن إعراب المرأة كسر وإعراب العبد رفع» فبعد ذلك إما أن 
يعتبر معطوفاً على قوله «فهي»؛ لأنّ محلّه من الإعراب الرفع؛ ؛ لأنه مبتدأ» أو على قوله 
طالق؛ لأنّه مرفوع» والأوّل لأنَّ قوله وعبد اسم فرد لا يتصل بالفعل» وقوله فهنّ كناية عن 
فرد لا يتصل بالفعل» وقوله: طالق اسم فرد يتصل بالفعل» والأحسن في العطف عطف 
احالس فل الي الور حر الوا E‏ 

بإداعبار كوله : وعبد معطوفاً على قوله فهي مفعول لا يجوز أن يثبت يثبت العموم في العبد 
لكونه معطوفاً على هي ؛ أن هن فرد يضعه» وإنّما ينبت العموم فيه ضرورة كونه كناية عن 
المرأة الداخلة عليها كلمة كل؛ لأنَّ الكناية لا تستقل بنفسهاء فأخذنا حكمها من المكنّئ عنه 
وهو المرأة» وإذا كانت المرأة عامّة كانت الكناية عامّة ضرورة» ولا ضرورة في قوله : وعبده 
لأنه ليس بكناية بل هو كلام مستقل بنفسه» ولهذا لو قال ابتداء :عبد من نیدی حر كان 
كاذما سما مفهوماء ويكون له حكم نفسه وحكمه الخصوص ؛ لأنه فرد صفة . 

فإن قيل: إن لم يثبت من وجه آخر من حيث العبد من الوجه الذي منهم يثبت من 
وجه آخر من حيث أن كلمة كلّما وقعت على جماعة النساءء وقعت على جماعة الدخول 
في حقهن› الا رى أله لو وخلت أريفة الذاز طلعين تنسحا وال ملق بالدحول) فإذا 
تعدّد الدخول تعدّد العتق› ألا يرئ أنه لو كان مكان كلمة كلّ كلمة كلّما بأن قال: كلّما 
دخلت امرأة هذه الدّار فهى طالق وعبد من عبيدي حرٌّء فدخلت امرأتان عتق عبدان 
وطريقة ما قلنا. قلنا: كلمة كل تقع على جماعة الأسماء مقصوراًء واا ا 
الأفعال إذا كان الفعل مقرونا بالاسم يقع ضرورة تعميم الفعل الاسمء فما لم يثبت تعميم 
الاسم مقصورا لا يثبت تعميم الفعل. 

إذا ثبت هذا فنقول : تعميم الاسم في حقّ البنوّة يثبت مقصوداً» فيثبت تعميم الفعل 
وهو الدخول في حقّ كلهنّ تبعاًء وأمّا في حقّ العبيد تعميم الاسم لم يكن مقصوداًء فلا 
يثبت تعميم الفعل في حقهن مقصود. فبقى ي الشرط في حقّهِم دخول واحد من واحدة من 
نسائه» كأنّه قال : إن دخلت واحدة من نسائي الدّار فعبد من عبيدي حر ولو نص على 
هذا كان الجواب كما قلناء وأمَا كلمة كلما تعم الأفعال مقصوداً او ضار كل را چن 
اغ يك أوامن تر اة#واحدة شرطاء وعد الع معلن ال إن كان 
الدخول متكررا كان الى مكررا: 

نوع آخر 
في الشرط الذي يحتمل الحال والاستقبال 

إذا قال لامرأته وهي حائض: إن حضت أو قال لها وهي مريضة: إن مرضت فأنتٍ 
طالق» فهذا على الخصوص والمرض فى المستقبل» فإن نوئ ما يحدث من هذا الحيض» 
أو هذا لر می اهو هال ای "أن اج ا وا فى اك 


)١(‏ بياض بالأصل. 


وإذا نوئ الجزء الذي يكون فى المستقبل» فقد نوئ ما يحتمله لفظه فصحت نيته» 
ولو قال: .إن .خضت غدا فانت: طالقع وهو يعلم أنها حائض فهذا على هذه الحيضةء فإذا 
دام حتّئ انشقّ الفجر من الغد طلقت بعد أن تكون تلك الساعة تمام الثلاث أو زائداً على 
الثلاث؛ وهذا لآنه إذا كان غالا هي أكون من فاه تلق الطلاق دون اة 
أخرئ ؛ أن ذلك مستحيل» فكان قصده تعليق الطلاق باستمرار ذلك وإتما اعتبرنا تمام 
الثلاث؛ لأن الدّم إذا انقطع فيما دون الثلاث لا يكون حيضاً» وإن كان لا يعلم بحيضها 
فهذا على حدوث الحيض في الغد. 

وكذلك إذا قال لها إن حممت وهي محمومة» أو قال إن صدعت وهي مصدوعة» فهذا 
على الفنصيل الذي فا فى الخ وال فى ولو لثمن ی :إن یی نانك 
طالق وقع الطلاق حين سكت يعني في الحال» وكذلك إذا قال لها : إن أبصرت أو سمعت 
فهي طالق وهي سمعة بصرة وقع للحال؛ لأن هذا ليس بمعنئ حادث فيتعلق اليمين بوجودها. 

قال: وأمًا القيام والقعود والركوب والسكنى فهو على أن يمكث ساعة بعد اليمين» 
وأمّا الدخول فلا يكون من داخل إلى خارج وهذا المعنئ لا يبقم» وكذلك الحبل هو 
ابتداء العلوق» وكذلك الشرب والأكل على الحادث بعد اليمين» ولو قال: أنتٍ طالق ما 
لم تحيضي أو ما لم تحبلي وهي حائض أو حبلى» فهي طالق حين سكت إلا أن يكون 
انها" كان كرا تن خرى ارقي aa‏ جواتي العيضن انيما بيه 
يق اله فال ون ن ي الل ن السساض داء الجر وما يداه بسي ضا 
والحبل لا يزداد» وهذه ال «القدوري) . 

وفي «الأصل»: إذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنتٍ طالق» وإذا حضت حيضتين 
فأنتٍ طالق» فحاضت حيضة وقع عليها تطليقتان» وكانت الحيضة الأول كمال الشرط 
في اليمين الأول وبعض الشرط فى اليمين الثانية» ولو قال: إذا. حضت حيضة فأنت طالق 
م إذا حضت حيضتين فأنتٍ طالق» فحاضت حيضة حت وقع الطلاق باليمين الأولىء لا 
يقع الطلاق باليمين الثانية ما لم تحض بعد ذلك به حيضتين أخراوين عملاً بكلمة ثمَّء فإن 
قال: عنيت به الأوّل صدّق ديانة لا قضاء؛ لأن ثمّ لا تكون للتعقيب» > فكان ناوياً ما 
يحتمله لفظه إلا أنه خلاف الظاهر. 

وفي «البقالي» : إذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق» ثم قال كلما حضت حيضتين 
فأنتِ طالق وقع بأوّل الحيضة طلاق وبانقضائهاء وحيضة اخری بعدهاتقع تطقة آخرئ: 

رفي #الجامع؛ : إذا قال لها : إذا حضت حيضة» فأنتٍ طالق لا تطلق ما لم تحض 
وتطهر؛ لأنَ الحيضة مع الهاء اسم للكامل منها وكمالها [۲۷۳ب/١]‏ بالطهر. 

ولو قال لها: : إذا حضت نصف حيضة» فكذلك الجواب لا تطلق ما لم تحض وتطهر؛ 
لأن الزوج ذكر النصف مطلقاًء راسم ا عند الو طلاق رقم على الات ا وذلك لا يؤججد 
حتّئ بينهنَ » ولو قال لها : إذا حضت نصف حيضة فأنتٍ طالق» وإذا حضت نصفها الأخرى 
فأنتِ طالق» فحاضت حيضة طلقت ثنتان؛ لأنّه وجد كلا النصفين سابقاً . 


کتاب الطلاق ۳۹۱ 


نوع آخر 
في الشرط يكون على الفور أو على التراخي 

عن محمّد رحمه الله فيمن قال لغيره: إن ضربتني ولم أضربك فامرأته طالق» هذا 
على الفور قال: ولم تكون على وجهين: على قبل وبعدء فإذا كان على بعد فهو على 
الفورء وإذا كان على قبل فهو على ذلكء, قال وقوله: إن ضربتني ولم أضربك فهذا على 
الماضي عندناء كأنه قال: ضربتني» ولم أكن ضربتك قبل ضربك إياي فكذا وإن نوى بعد 
فهو عليل ما نوی »› Gs‏ 
نوئ» ويكون على الفور»ء والحاصل: أن كلمة «لم» قد تقع على الأبد كقوله: إن أتيتني 
E SS yS‏ والمعتبر في حمله 
على أحدهما معاني كلام النّاس» وكذلك قد تقع هذه الجملة على قبل وقد تقع على بعد 
والمعتبر في حمله على أحدهم معاني كلام النّاس» أو يوجد منطق يستدل به عليه؛ وما 
ا تو ترا إن كلمتك ولم تكلميء ال قل وعد ان تو شنا فينو 
على ما نوئ» وإن لم يكن له نيّة فإنه إن فعل فقد بر في يمينه يمينه» ولو قال : إن كني اوم 
أكلمك فهو على المستقبل والفور؛ لأ الجواب لا يصح إلا بتقديم الكلام» وَإِنّما حمل 
على الفور باعتبار العادة. 

وق یا وی اننا قوسو قال ع بغارية ا ا الوه تعدا برعل 
الوطء ساعة يشتري» فإن قال: فإن لم أطأها فهذا على ما بينه وبين الموت» ومتئ وطنها 
بر في يمينه ؛ ل ل ل ا : فيمن قال 
لغلامه و ي حت أضربك فكذاء فأتئ قال مت مت ضربه برّ في يمينهء إلا أن ينوي 
أن يضربه ساعة ما يأتي» وكذا إذا لم يأتِ ساعة ما أمره وأتاه في وقت آخر؛ انه لصنق 
في لفظه ما ينبىء عن التعجيل فلا يحمل على الفور إلا بدلالة. 

وعن محمّد رحمه الله فيمن قال: إن لم أشترٍ اليوم عبداً فأعتقه فامرأته طالق» 
فاشترئ عبداً ووهبه ثم اشترئ آخر فأعتقه» قال: : اليمين على العبد الأوّل وتطلق امرأته؛ 
لأنْ تقدير كلامه: أشتري اليوم عبداً فأعتقه» فإن لم أعتقه فكذاء فحن اشترئ غيدا فد 
انعقد عليه اليمين إذ لا مزاحم له فلا يدخل غيره تحت اليمين. 

وعن محمّد رحمه الله: قال لغيره: إن بعثت إليك فلم تأتني فكذاء فبعث إليه فأتاه 
ثمَّ بعث إليه فلم يأته حنث في يمينه؛ لان اليمين لم تسقط بإتيانه» وكذلك إذا قال: إن 
بعثت إلى فلم آتك» فبعث إليه» فأتاه ثمّ بعث إليه فلم يأته حنث في يمينه 

وروئ المعلّئ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله: إذا قال لغيره: إذا فعلت 
كذا فلم أفعل كذا فامرأته طالق» فلم يفعل ما قال على إثر المحلوف عليه طلقت امرأته. 
ولو قالت: إن فعلت كذا ثم لم أفعل كذا فهو على الأبدء قال أبو يوسف رحمه الله: هما 
سواء وهو على الفور. 


ورعن أبى بون زمه اله فين قال : إن احدث خلانا لأضريث مائة سوط 'فحذثه 


4۲ كتاب الطلاق 


وضربه سوطاً أو سوطين» قال: هو على الأبد. ذكر ابن سماعة فى نوادره» عن محمّد 
رحمه الله: إذا قال الرّجل: إن رأيت فلاناً لم آنك به فامرأته طالق» فرآه الحالف في أوّل 
ما رآه مع هذا الرجل الذي قال له فلم آنك بهء قال: الحالف حانث الساعة؛ لأنه لا 
يستطيع أن يأتيه به. 

ولو قال: إن رأيت فلاناًء فلم أعلمك به فكذاء فرآه أوّل ما رآه مع هذا الرجل 
الذي قال له: فلم أعلمك به لم يحنث في قول أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله؛ لأنه ليس 
هاهنا موضع إعلام» وفي قياس قول أبي يوسف رحمه الله يحنث» وهو بمنزلة قوله: إن 
لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز غداًء فانصبٌ الماء قبل مجيء الغد ولم ينضح . ولنا 
وجه الفرق بين المسألتين على قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وروی إبراهيم عن محمّد رحمهما الله: في رجل خرج إلى الصيدء فأعجب رجلاً 
فقال له: اخرج معي إلى الصيدء فقال: نعم» اذهب بما معي إلى البيت فأضعه وأتيك» 
فقال له: احلف بالطلاق» فحلف بالطلاق ليأتيته ولم يقل اليوم فأتاه بعدما رجع عن 
الصيد» قال هو حانث. 

وفي «المنتقئ»: إذا قال الرجل لغيره: ادخل هذه الدّار اليوم فقال: إن دخلت اليوم 
فكذاء فهو على تلك الذار دون غيرهاء وكذلك إذا قال له: كلم هذا الرجل» فقال: إن 
كلمت فكذاء فهو على كلام ذلك الرجل» ولو قال لغيره : تزوج فلانة» فقال: إن تزووؤجت 
فلانة أبداً فكذاء فتزوّج غير فلانة حنث في يمينه» ومسألة التزوّج يخالف مسألة الدخول 
وَإِنّها مشكلة. 


نوع آخر 
في تعليق الطلاق بالفعلين صورة وبفعل أحدٍ معنى 

قال محمّد رحمه الله في «الجامع»: إذا قال الرّجل لامراتية: اذا ندا رلا إن 
ولدتما ولد فانتما طالقعانء قولدت إحداهما ولذا فإنهما تظلقان وهذا استحسان 
والقباين أن لا تطلق»واخدة مهما + وغلى هذا الفا ذا قال لهما: إذا فضا خيضة إن 
فا هة فاا طالقتان. فاضت ا واا هة فإنيما تطلقاقن اسان 
والقباتن انلا تطلق واحدة مهنا أيذا : 

رجه القباس ي ذلك أنه علق الطلاق اا دلا بقع ل ااا لأنّه بعض 
الشرط» وبوجود بعض الشرط لا يترك الجزاء. وجه الاستحسان فى ذلك: أنه علق 
الطلاق بفعل إحداهماء فإذا ولدت إحداهما أو حاضت إحداهما فقد وجد شرط وقوع 
الطلاق عليهاء فيقع . 

بيانه: وهو أن الزوج وإن ذكر فعلهما إلا أنه تعّر العمل بحقيقته؛ لأنّ ولادتهما 
ولدأ واحدأ وحيضهما حيضة واحدة مستحيل» وأمكن جعله مجازاً عن فعل إحداهماء فإن 
دكن المت وإرادة الواحد شائع في اللغة مستعمل فيما ب بين أهل الشرعء قال الله تعالى في 


كتاب الطلاق ۳4۲۳ 


u 26‏ وسم م ر صر ووس سس رر 


قصّة موسئ عليه السلام: فما با بحسم نما يا ونما هاعد سيم في ار سر 
49 [الكيف: ]٦١‏ أضاف النسيان ]١ /۲۷٤[‏ إلى الاثنين» والنسيان كان من أحدهماء وهو 
0 اليل :قولة: فل او ا إل اک إن :تيك لغوت ونا ادي إلا 
َلسَّيْطَنٌ أ ن كرو واد سكم فى البخز ع ©4 [الكهف: 77] والمعنى في ذلك : وهو أنه 
ليس في ذكر الاثنين» فإرادة الواحد إرادة الخصوص من العموم» وإرادة الخصوص من 
العموم شائع في اللغة والشرع» فإذا جاز ذلك جعلنا ذكر الاثنين ههنا مجازا عن ذكر 
الواحدء وصار تقدير هذه اليمين: إذا ولدت إحداكما ولداً إذا حاضت إحداكما حيضة. 
وبهذا يتبيّن أن الطلاق معلّق بفعل إحداهما لا بفعلهما. 

لو قال لهما: إذا ولدتما ولدين فأنتما طالقان» فولدت إحداهما ولداً لا تطلق 
واحدة منهما ما لم تلد كل واحدة منهما ولداً بخلاف الصورة الأولى؛ أن الشرط في 
الضورة الأول" واد ا لأ ولاذتيها ولد راخدا ور ادا مقصورة والشرط في 
اون الثانية: ولادتهما ولدين» وولادتهما ولدين مقصور بأن تلد كل واحذة مهما 
ولدا فالعمل بحقيقة الكلام هناك ممكن» فلا يصار إلى المجازء وكذلك في قوله: إن 
حضتما حيضتين العمل بحقيقة الكلام ممكن على نحو ما قلنا في الولادة» فصار الشرط 
فعلهماء أمّا ههنا بخلافهء فإذا قال لهما: إذا ولدتما ولدين فأنتما طالقتان» فولدت 
إحداهما ولدين» أو قال: إذا حضتما فأنتما طالقتان فحاضت إحداهما حيضتين لا تطلق 
راخ اء ولو خاضك كل وخاد متها هة أ نولدت كل واحدة متهم ولد طاق 
ولا يشترط ولادة كل واحدة منهما ولدين. 

وهو نظير ما لو قال لهما: إن دخلتما بين الدارين فأنتما طالقتان» فدخلت إحداهما 
داراً ودخلت الأخرئ الدّار الأخرئ طلقت كل واحدة منها استحساناًء وكذلك إذا قال 
لهما: إن دخلتما هذه الدّار وهذه الدّار الأخرئ فأنتما طالقتان» فدخلت إحداهما دارا 
ودخلت 0 الدّار الأخرئ» وهذا استحسان» والقياس في المسألتين أن لا تطلق 
واحدة منهما حتّئ يدخلا هذه الدّارء ويدخلا هذه الدّار الأخرئ» وهو رواية عن أبي 
يوسف رحمه الله في «الأمالي». 

ولو قال لهما: إن دخلتما هذه الدّارء ودخلتما هذه الدّار الأخرئ فأنتما طالقتان لا 
تطلق واحدة منهما ما لم يدخلا هذه الدّار ويدخلا هذه الدّار الأخرى قياساً واستحساناً. 
والأصل في جنس هذه المسائل: أن الجمع المضاف إلى الواحد يعتبر جمعاً في حقّ 
الواحد المضاف إليهء ولا يعتبر واحداً. ألا ترئ أن من قال لأمراتةة اتيف تتاف 
فأنتِ طالق» فلبست ثوباً واحداً لا تطلق» وهذا لأنّ المتكلّم أضاف الجمع إلى الواحدء 
فالواحد إبطال القيد الذي ذكره الحالف› وفيه إبطال غرضه وأنّه لا يجوز فيجب اعتبار 
الجمع في حقّ الآخر إلا إذا لم يمكن اعتبار الجمع في حقّ الواحدء فحينئظٍ يعتبر 
الواحد. 
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بيانه في قوله: #ولا لقتو ألنَنْسَ أل حرم أله | إلا بای ومن فيل مظلوما فَمَدَ 


۳4٤‏ كتاب الطلاق 


لوَليَوِم سلطا قلا شرف في الْمَتَلٍ ِم ن منضورا 4007 [الإسراء: ]٣۳‏ هذا جمع أضيف إلى 
الواحد ولم يعتبر معاً في حقّ الواحد حتئ لا يشترط التحريم ثم اجتماع الئاس على زنا 
واحد» بل إذا وجد الزنا من واحد كان حراماً؛ لأنّ اجتماع الناس على زنا واحد غير 
ممکن» ؛ وما الجمع المضاف إلى الجمع يعتبر واحداً في خی ال اخ اسحا بولا ر 
جمعاً في حق الواحد؛ لأنَّ في اعتباره جمعاً في حقّ الواحد إبطال القيد الذي ذكره 
الحالف» وهو إضافة الجمع إلى الجمعء ولكن إِنّما يعتبر واحداً في حقّ الواحد إذا كان 
شا يفيل الخ رن باب كان عاما كل e‏ لأ العام يذكر ويراد به الخصوص» 
أا إذا لم يكن قابلاً للخصوص لا يعتبر آحاداً في حق الآحاد» بل يعتبر جمعاً في حقّ 
الآحاد؛ لأنه يكون في ذلك إثبات الخصوص فيما لا يقبل الخصوص» ألا ترى أن من قال 
لثلاث نسوة: أنتن طوالق ثلاثاً طلقت كل واحدة ثلاث تطليقات؛ رو ع و اي 
الجمع› ولم يعتبر آحاداً في حقٌ الآحاد؛ لان الثلاث لا تحتمل الخصوص ؛ لأنّه اسم 
عدد» واسم العدد لا يحتمل الخصوص إلا بالاستثناء» فإن من سمّئ عشرة وقال: أردت 
التسعة والثمانية لا يصح . 

وإذا لم يكن الثلاث قابلاً للخصوص لم يعتبر آحاداً في حقّ الآحاد. بل اعتبر جمعاً 
في حقٌ الآحاد» فيقع على كل واحدة منهنّ ثلاث تطليقات» وهذا بخلاف ما لو قال إن 
دخلتما هذه الدّارء ودخلتما هذه الدّار الأخرئ؛ لأن هناك الجمع مضاف إلى الواحد في 
کل کلام ف فيعتبر الجمع بالواحد في كل كلام. 

لو قال لهما: إذا أكلتما هذا الرغيف فأنتما طالقتانء لا يقع الطلاق على واحدة 
منهما ما لم يأكلا جميعاً؛ لأنّه على الطلاق بفعل يكون منهماء وهو اجتماعهما على 
الأكل فلا يقع الطلاق ما لم يوجد الأكل منهماء > كما لو قال لهما: إن ولدتما إن 
حضتماء وإن أكلا جميعا يقي الاو وإن أكلت إحداهما أكثر من الأخرىء لان 
الشرط أكل كل واخدة بعض الرغيف بعضاً مطلقاًء لا بعضاً مقيّداًء والتى أكلت أقل فقد 
أكلت بعض الرغيف؛ لأنّ اسم البعض كما ينطلق على الكثير ينطلق على القليل» حت 
قالوا: لو أكلت إحداهما مقداراً لا ينطلق عليه اسم البعض بأن أكلت كسرة خبز لا تطلق 
واحدة منهما لانعدام الشرط» وهو أكل كل واحدة منهما بعض الرغيف في دخول الواحد 
تحت الشرطين . 

قال محمد رحمه الهافي.«الججامع» : إذا قال الرجل لامرأته وقي جاص إذا ولدت 
ولداً فأنتِ طالق ثنتين» ثم قال لها : إن كان الولد الذي تلدينه غلاماً فأنتِ طالق واحدةء 
نولدت الاما طا فاكناءالأن الد ينا يسنان أنه دكن طن وخا 
أحد الشرطين ولادة ولد مطلق وجزاؤه تطليقتان» والشرط الآخر ولادة الغلام وجزاؤه 
طلقة واحدة» وإذا ولدت غلاماً والغلام ولد كما أله غلام يقع الحنث في اليمينين جميعاً. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق ۳40 


وهو نظير ما لو قال: إن دخل رجل داري هذه فعبدي حر ثي قال: إن دخل زيد 
داري هذه فامرأته طالق» فدخل زيد الدّار عتق العبد وطلقت المرأة» وطريقه ما قلنا. 

ولو كان قال لها : إذا ولدت ولداً فأنتٍ طالق ثنتين» ثم قال لها: إن كان الولد 
الذي في بطنك غلاماً فأنتِ طالق واحدة فولدت غلاماً. فإنها تطلق واحدة بخلاف 
المسألة المتقدّمة. فان هناك قال : إذا ولدت غلاماً تطلق ثلاثاً . والفرق : أن في هذه 
المسألة وقوع ]١/۲۷١[‏ الواحدة سابق على الولادة؛ لأنّ وقوعها معلّق بكون ما في 
البطن غلاماً بولادة الغلام» وبولادة غلام تبيّن أن ما في بطنها كان غلاماً» ون الواحدة 
كانت واقعة قبل الولادة إذ تبيّن أن شرط وقوعها كان موجوداً. وتبين أنها صارت معتدة' 
قبل الولادةء فبالولادة وقع على الأجنبيّة» أما عي المسألة المتقدّمة وقوع الواحدة لا يسبق 
الرلادة لأن هناك الواعدة ععلقة بالؤلادة ضريحا كالشين ؟ إل أن الواجدة تغلقت بولادة 
الغلام» والثنتان تعلقتا بولادة ولد مطلق» فإذا ولدت غلاماً فقد وجد شرط الحنث في 
اليمنين في ساعة واحدة» فنزلت الطلقات الثلاث في ساعة واحدة. 

ونظير هذه المسألة: ما قال محمّد بن الحسن رحمه الله في رجل قال: إن كان 
الذي في هذه الدّار اليوم رجلاً فامرأته طالق» ثم تبيّن في آخر التّهار أنه كان فيها رجل 
طلقت المرأة» اا يا ل د ل 
تعر ولو قال: إن كان الذي يدخل في هذه الذار اليوم رجلا فامرأته طالق» فدخل 

فى آخر التّهار رجل طلقت المرأة حين دخل؛ لان العمارى عضي بول الذان»ودغول 
ا معدوماً حالة التعليق» فكان تعليقاً على الحقيقة» فوقع الطلاق عند الدخول 
فكذا فيما تقدّم. 

فإن قيل: كون ما فى البطن غلاماً إِنّما يعرف بالولادة» فينبغى أن يجعل الولادة 
شرطاً في المسألة الثانية» حتّى لا تقع الواحدة سابقاً على الولادة كما في المسألة 
المتقدمة. ألا يُرى أن من قال لامرأته: أنتِ طالق قبل قدوم فلان بشهرء فقدم فلان لتمام 
الشهر فإنه يقع الطلاق عليها بعد القدوم» أو مقارنا للقدوم على حسب ما اختلفواء 
ادوم ارو مام الخيرم فن ظهر أن هذا شهر قبل قدوم فلان فينبغي أن يقع الطلاق من 
أوّل الشهر» اراح لاد الروك لمرو و وااو ليم ف ورا بمرت 
بالقدوم» فيجعل القدوم شرطاً . 

والجواب: أنَّ في القدوم أمكن جعل القدوم شرطاً؛ لأنّ القدوم ملفوظة به» وهي 
على خطر الوجودء وفي مسألتنا لا يمكن أن يجعل الولادة شرطاً؛ لأنها غير ملفوظ بها 
إن كانت على خطر الوجودء فلم يجعل شرطاً بل كان معرفاً محضاً وكان بمنزلة ما لو قال 
لامرأته: إن كان في هذا الجوالق حنطة فأنتٍ طالق» فحل الجوالق فإذا فيها حنطة وقع 
الطلاق من حين تكلّمء وإِنّما عرف كون ما في الجوالق حنطة بالحل» ومع هذا لم يجعل 
الحلّ شرطاً؛ لأنّ الحلّ غير ملفوظ به. 

وفي «الأصل»: إذا قال لها: كلما ولدت ولداً فأنتٍ طالق» وقال لها أيضاً: إذا 


ولدت غلاماً فأنتِ طالق» فولدت ولداً فصارت ولادتها شرطاً لانحلال اليمينين جميعاً. 

فوط ينا نزول لي SS o‏ فاتك ظالق قال ليا أيقا إن E‏ 
فأنتِ طالق» فكلّم فلاناً طلقت تطليقتين؛ لأنّه فلان وإنسان. 

وكذلك إذا قال لامرأته: إذا تزوجتٌ فلانة فهي طالق» ثم قال : كل امرأة أتزوّجها 
فهي طالق» ثم تزوّج فلانة طلقت تطليقتين؛ لأنها امرأة وفلانة» إذا حصل تعليق الطلاق 
بشرطين ووجد الشرط الأوّل وهى فى نكاحه ووجد الشرط الثانى وهى ليست فى نكاحه 
ولا عدّته بأن أبانها بواحدة بعدما وجد الشرط الأول وانقضت عدتهاء ثم وجد الشرط 
الثاني لا يقع الطلاق» ولو وجد الشرط الأوّل في غير ملكه وعدّته ووجد الشرط الثاني 
في ملكه بأن تزوّجها بعد ما وجد الشرط الأوّل ثم وجد الشرط الثاني يقع الطلاق. 

مغال الأوّل: إذا قال لآمرأته: إن كلمت زيداً وعمراً فأنت طالق: .فكلمت أحدهما» 
ثم إن الزوج أبانها بواحدة وانقضت عدتهاء ثمَّ كلمت الآخر فإنّه لا يقع الطلاق. 

ومثال الثاني : إذا قال لها: إن كلمت زيداً وعمراً فأنتِ طالقء فأبانها بواحدة 
وانقضت عدتهاء ثمّ كلمت أحدهماء ثمَّ تزوّجهاء ثمّ كلمت الآخر وقع الطلاق عندناء 
خلافاً لزفر وزفر يقول: قيام الطلك وقت وجول ارط ترط وترم الطادن؛ والشرط 
ههنا كلامهماء فيعتبر قيام الملك وقت دخول الكلامين» وإنّا نقول: قيام الكل وقت 
وبحواد القرط إثما يعت زول الجا لا لوسوة الشرط ةة زوفت يرول الجراء# غد 
وجود آخر الشرطين» فيعتبر قيام الملك عندهماء وإذا حصل التعليق بشرط واحد» ووجد 
بعض الشرط في ملكه والبعض في غير ملكه وعدّته؛ إن وجد أوّل الشرط في ملكه وآخره 
في غير ملكه لا يقع الطلاق» وإن وجد أوّل الشرط في غير ملكه ووجد آخر الشرط في 

ملكه وقع الطلاق. 

مثال هذا : قال الرجل لامرأته: إن أكلت هذا الرغيف فأنتٍ طالق» فأبانها وانقضت 
عدّتها فأكلت بعض الرغيف. ثم تزوّجها بعد ذلك» ثمّ أكلت الباقي طلقت عندناء ولو 
أكلت بعض الرغيف وهي في نكاحه ثم أبانها وانقضت عدّتهاء ٠»‏ فأكلت الباقي لا تطلق» 
فعلئ هذا القياس تخرج جنس هذه المسائل. 

وفي «الأصل»: إذا قال لها: كلّما حضت حيضتين فأنتٍِ طالق» فحاضت حيضة في 
ملكه ثم أبانها وانقضت عدّتهاء فحاضت حيضة أخرئ لا يبقئ اليمين» حتّ لو تزوّجها 
ثم حاضت حيضتين لا يقع الطلاق. قال الحاكم الشهيد رحمه الله: هذا جواب قوله: إذا 
حضت إن حضت لا جواب. 

قوله: كلما حضت وفي قوله: كلما حضت إذا تزوّجها ثم حاضت حيضتين يقع 
عليها الطلاق» وإليه أشار محمّد رحمه الله في «الجامع», إلا أن محمداً رحمه الله في 
«الأصل» ذكر كلمة إذا وكلّما وإنء وأجاب في الكل بجواب إن وإذاء كأنّه ذهب عليه 
لينقل خاطره» وا لھا عرف أن کله كليا تورجب الك از لاف كلمة إن واا 


ومن المشايخ رحمهم الله من قال: ما دكن فی «الأصل» واه كلما وهذا القائل 


كتاب الطلاق ۳4۷ 


يقول: في المسألة روايتان؛ على رواية «الجامع» يقع الطلاق إذا حاضت حيضتين بعدما 
تزوّجهاء وعلى رواية «الأصل» لا يقع» وهذا القائل يقول بان الثابت بكلمة كلّما في 
الحال يمين واحدة [5/اا"ب/ ]١‏ على رواية «الأصل»» ويتجدّد انعقادها مرّة بعد فرق كلها 
حنث يتجدّد بيمين أخرئ» فإذا لم يكن في ملكه ولا تجدّد به حال تمام الشرط الأول 
الذي هو حال انعقاد اليمين الأخرئ لم تنعقد الأخرئ؛ لأن اليمين لا تنعقد في غير 
الملك إذا لم يكن مضافاً إلى الملك» وعلى رواية «الجامع»: الثابت بكلمة كلما في 
الحال أيمان منعقدة يقع الحنث في البعض بوجود شرط الحنث فيها ويبقئ لباقي فصار 
حال تمام الشرط الأوّل حال بقاء اليمين الثانية» فلا يشترط قيام الملك في تلك الحالة 
في تعليق الطلاق بأحد الشرطين صورة ومعنى . 

إذا قال الرجل: إن خطبت فلانة وتزوّجها فهي طالق» فخطبها ثم تزوّجها لا تطلق؛ 
ا 
والمرأة ليست في نكاحه فتنحل اليمين لا إلى جزاءء فإذا تزوّجها بعد ذلك فإنما تزوجها 
واليمين منحلة» فلا يحنث. ذكر المسألة في «الأصل». 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه»: وهو بمنزلة ما لو قال: إن 
قبلت فلانة أو تزوّجتها فهي طالقء فقبّلها ثم تزوّجها لم تطلق؛ لأن اليمين انحلت 
بالتقبيل » فإن تزوّجها قبل الخطبة بأن زوجها منه» وقولي : فبلغها فأجازت طلقت» بمنزلة 
ما لو قال: إن قبّلت فلانة أو تزوّجتها فهي طالق» فتزوّجها قبل أن يقبّلها فإنها تطلق وكان 
ينبغي أن لا تطلق؛ لأنَّ شرط وقوع الطلاق التزوّج وقد حصل قبل دخولها في نكاحه 
فينبغي أن ينحل اليمين لا إل حنث» قلنا : نعم شرط الحنث التزؤج؛ إلا أن التزوّج إِنّما 
بإجازتهاء وعند ذلك هي في نکاحه» وهذه المسألة تؤيّد قول من يقول «آكمر وختر فلان 
مراد هند)ء أو قال «بزني وهند» فهي طالق» فتزوّجها تطلق في الوجهين؛ لأن شرط 
e‏ هو التزويج إلا يتم وعند ذلك هي في نکاحه» ألا 


ئ أنْ مدا رحمه الله في هذه المسألة. 2 


وفي «المنتقئ»: إذا قال : إن تزوحت أقلانة أواآمرت نانا بتزوّجها فهي طالق› 
تا اا لك و ر هام أو در ها كسم ينه ك 3 اى نال الحلت 
بالأمر لا إل جزاء. 

لو قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق» وإن أمرت سانا بتزوجها فهي طالق» فأمر 
مانا فزوّجها منه طلقت؛ لان هفتا يتان إحداهما انعقدت على الأمرء والثانية على 
التروج؛ فبالأمران انحلت اليمين المنعقدة على الأمرء ثم تنحل اليمين المنعقدة على 
اتروع تركذ لوه ا 

لو قال: إن تزوجت فلانة وإن أمرت من يتزوّجها فهي طالق» فأمر إنساناً فزوّجها 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۳۹۸ كتاب الطلاق 


منه طلقت واليمين واحدة» والشرط إثبات الأمر والتزوّج» فلمجرّد الأمر لا تنحل اليمين» 
وهو بمنزلة قوله: إن دخلت هذه الدّارء وإن دخلت هذه الذار فأنت طالق» وإن تزوج 
فلانة من غير أن يأمر أحدا بذلك لا تطلق؛ لأنه بعض الشرطهء فإن أمر بعد ذلك رجلا 
فقال: زوجني فلانة» وهي امرأته على حالها طلقت لامرأته. . .”2 كمل الشرط» فقد 
تزوّج وقد أمر. 

وعن ابن سماعة عن أبى يوسف رحمهما الله: إذا قال الرّجل: إن تزوجت فلانة 
فهي طالقء إذا أمرت فلاناً فزرّجها فهي طالقء فأمر فلاناً فزرّجها إيّاه قال تطلق ثنتين 
وإن نوى واحدة فهي واحدة. 1 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله في رجل قال لامرأتين لا يملكهما: إن خطبتكماء 
أو تزوجتكما فأنتما طالقتان» فخطبهما ثم تزوّجهما لم تطلقاء وقد مرٌ مثل هذا في 
الواحدةء ولو تزوّجهما عن غير خطبة في عقدة أو في عقدتين طلقتاء ولو خطب واحدة 
وتزوّجها ثم خطب الأخحرى وتزوّجها لم تطلقاء ولو خطب واحدة وتزوّجهما طلقتاء ولو 
تزوّج واحدة وطلقها ثم تزوّجهما طلقتا. 

ولو قال: إن خطبتكما أو تزوجت هذه وأشار إلى امرأة أخرئ غير المخاطبتين 
فأنتنٌ طوالق» فتزوج المنفردة ثمّ خطب الأخريين وتزوّجهما لم يقع الطلاق. 

إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا أكل كذا أو شرب كذا وكلّم فلاناًء أو قال إذا أكلت 
كذا وشربت كذا وكلّم فلاناًء وامرأته طالق ما لم تجتمع هذه الأمور لا يقع الطلاق إلا أن 
توك ا ا هكذا حكي عن الفقيه أبي القاسم الصفّار رحمه الله. 

وإن كرّر حرف الشرط فقال : إن أكل وإن شرب وإن كلّم فلاناًء إن قدّم الجزاء فأي 
شرط وجد من هذه الأشياء يقع الطلاق ويرتفع اليمين» وإن أخخر الجزاء لا يقع الطلاق ما 
لم توجد الأمور كلّهاء وهذا يجب أن يكون قول محمّد رحمه الله فأمّا على قول أبي 
يوسف رحمه الله : إذا وجد واحد من هذه الأشياء يقع الطلاق وترتفع اليمين . 

وذكرنا الخلاف على هذا الوجه في قوله : إن دخلت هذه الدّار الأخرئ» وقد مرّت 
المسألة من بل . . به طلاق «سکند خورد كه بزمين فلان آندر بياتم وينبّه ني جينم»» 
فدخل الأرض ولم يلتقط القطن طلقت لأن كل واحد منهما منت فيبقئ على حدة» فصار 
کل واد مهما شرطا عن له 

ف يطلاق را أن له رق اا و ا افج إعداهما فت 
امرأتة وكذلك إذا حلف أن لا تكلم فلاناً ولا فلاناً فكلمت أحدهماء وكذلك إذا حلف 
أن لا يأكل كذا ولا كذا فأكل أحدهما. وأمّا إذا قال: لا أذوق طعاماً وشراباًء فذاق 
أحدهما لا يحنث» هكذا ذكر محمّد رحمه الله في أيمان «الأصل». 

وعن الفقيه أبي القاسم الصمّار رحمه الله أنه يحنث اعتباراً للعرف» وفي العرف يراد 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب الطلاق ۳۹۹ 


به نفي كلّ واحد منهماء وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمّد بن الفضل رحمه الله 
يعرل ی ع فإن لم يكن له نيّة فالجواب كما قال في «الكتاب»: إذا قال: «رن 
آوئ بطلاق أكر سيكي خورد ومقامري كندو كبو ترداردا» حكي عن الشيخ الإمام الجليل 
أبي بكر محمّد بن الفضل رحمه الله أنّه قال : كل واحد من هذه الأشياء شرط على حدة» 
وغيره من المشايخ قالوا : الكل شرط واحد» ولو قال: «اسيكي ني خورد ومقامري بكند 
وكبوتر ني دارد»» فكل واحد شرط على حدة بلا خلاف. 


إذا علق الطلاق بعدم الفعل في مجلس في وقت معيّن بأن ]١/۲۷١[‏ قال: م 
أدخل هاتين الدّارين اليوم» أو قال: إن لم أضرب فلاناً سوطين اليوم» فدخل إحدى 
الدارين دون الأخرئ» أو ضرب أحد السوطين اليوم» ومضول اليوم حنث في يمينه؛ لان 
شرط بره دخول الدارين وضرب السوطين ولم يوجد» وفات شرط البرّء وعند فوات شرط 
البرٌ يتعين الحنث. 

وكذلك إذا قال: إن لم أكلّم فلاناً وفلاناً اليوم فامرأته طالق» > فكلّم أحدهما ولم 
يكلم الآخر حتى مضئ اليوم طلقت امرأته. وضنان الأصل أن المعين مت عقدت على عدم 
الفعل في مجلس ينظر فيها إلى شرط» وعند فوات شرط البرٌ يتعيّن الحنث في أيمان 
«الجامع» في باب الأيمان» مما يوجب الرجل على نفسه. 

وفي «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله : فيمن قال لامرأته: إن لم أدخل الليلة المدينة 
ولم ألق فلاناً فأنتِ طالق» فدخل فلم يصادفه في منزله ولم يلقه حتئ أصبح» قال: إن 
كان حين حلف كان عالماً أنه غائب عن منزله يحنثء» وإن كان لا يعلم بغيبته لا يحنث 
في قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمّد رحمه الله خلافاً لأبي يوسف رحمه الله. وهو نظير 
ما لو حلف ليقتلن فلان وفلان ميّت. 

عار قاس DD‏ لكاو اماي كل الك I‏ 
وشرط البرَ شيئان: دخول المدينة ورؤية فلان ولم يوجد رؤية فلاد» وإن شرط البر فيتعين 
الحنث . يبنول على أصل أن المعرّف من كل وجه لا يدخل تحت اسم النكرة» وهو قزل 
أحد وما أشبهه» والمعرّف من وجه يدخل اسم النكرة» والمعرّف من كل وجه ما لا 
يشاركه غيره وفى ذلك كالمشار إليه» وكالمضاف بالكناية والمشار إليه» نحو قولك: هذه 
الدار رفا اله فان لا وده دك ر هله :لذن روا اله غير المتناو لبت 
والمضاف بالكناية نحو قولك: داري وعبدي» فإنّه لا يدخل تحت قوله: داري وعبدي 
دار غيره وعبد غيره» فأمًا المعرّف بالاسم نحو قولك: محمد بن عبد الله» والمضاف إلى 
الاسم نحو قولك: : دار محمّد بن عبد الله يدخل تحت اسم النكرة ؛ لأنه معرّف من وجه؛ 
لأنَّ التعريف بالاسم والإضافة إلى الاسم لا يقطع الشركة من كل وجه؛ لأنَّ المسمئ 
بمحمّد بن عبد الله كثير» ولهذا يحسن الاستفهام فيقال: من محمد ين عبد الله» فيحتاج 
إل زيادة تعريف» فيبقئ فيه نوع تنكير إن صار معرّفاً من وجه بالاسم من حيث أن 
الأسامي في الأصل وضعت للتعريف» فمن حيث إنْه معرفة إن كان يخرج عن اسم النكرة 


foo‏ كتاب الطلاق 
فمن حيث أنه نكرة لا يخرج» فلا يخرج بالشكٌ والاحتمال. 

بيان هذا الأصل في مسائل ذكرها محمّد بن الحسن في «الجامع»: إذا قال الرّجل: 
إن دخل داري هذه أحدء فامرأته طالق» فدخلها الحالف بنفسه لا تطلق امرأته إذا لم يكن 
له نيّة وقت اليمين؛ لأنّ شرط وقوع الطلاق دخول شخص منكرء والتحالت عبار معر فا 
من كل وجه بإضافة الدار إليه بالكناية» وإن نوئ الحالف نفسه صخت نيه لأنه نوئ ما 
يحتمله لفظه ؛ لأنّ أحد اسم شخص من بني آدم نكرة» اذا نوی فة فقد تو حصا من 
بني آدم معرفة» فقد وجد بعض معاني الحقيقة فكان» وبالمجاز من کلامه» وفيه تغليظ 
عليه ؛ لأنّه يحنث بدخوله بإرادته ويحنث بدخول غيره بالظاهر في القضاء. 

قال: رجل اسمه محمد بن عبد الله وله غلام قال: إن كلم غلام محمد بن عبد الله 
هذا أحد فامرأته طالق أشار الحالف إلى الغلام لا إل نفسهء فإن الحالف كلمه بنفسهء أو 
كلم غيره تطلق امرأته» وإِنّما وقع الطلاق بكلام الحالف وإن صار معرّفا بالاسم؛ لأنْه 
صار معرّفاً من وجه لما ذكرنا أن التعريف بالاسم تعريف من وجه دون وجهء وقد ذكرنا 
أن المعرّف من وجه يدخل تحت اسم النكرة» فإن قيل : دبل ري ا لاش العريت من 
کل وجهء بدليل أن من قال : فلانة بنت فلان التي أتزوّجها طالق لا يتعلق بالتزوج ؛ لأنها 
صارت معرفة بالاسم فلغت الصفة إذاً بالإشارة في هذه الصفة فههنا يجب أن يكون 
كذلك» ولو عرف الحالف نفسه بالإشارة إلى نفسه لا يدخل تحت اليمين» فكذا إذا عرف 
نفسه الاسم . 

والجواب عن هذا الإشكال من وجهين. 

أحدهما: لا بل التعريف بالاسم تعريف من وجه على ما مرّء فصار الحالف معرّفا 
من وجه دون وجه وحاجتنا إلى إخراجه عن قوله: أحد. فمن حيث أنه معرّف إن كان 
يخرج من حيث أنه منكر لا يخرج» فلا يخرج بالشك والاحتمال» وفي مسألة الطلاق 
الحاجة إلى إيقاع الطلاق عند التزوّج» فلا يقع بالشكٌ والاحتمال. فإن قيل: ما ذكرتم 
يشكل كما لو قال: كل امرأة أتزوّجها ما دامت عمرة حيّة» أو قال متى يموت عمرة معرّفة 
بالاسم فينبغي أن يدخل تحت اسم النكرة وهو قوله كل امرأة» حتّى تطلق إذا تزوّجهاء 
ومع هذا لا تطلق. 

قلنا: عامّة المشايخ على أن تأويل المسألة أنَّ عمرة كانت مشاراً إليهاء فإن قال: 
ما دامت عمرة هذه حيّة» فأمًا إذا لم تكن مشاراً إليها تطلق وتدخل تحت اسم النكرة. 

الجواب الثاني : أن الاسم والنسبة وضعا لتعريف الغائب» لا لتعريف الحاضرء بل 
لتعريف الحاضر الإشارة كما في الشهادة فإنها إن قامت على غائب أو ميّت يشترط الاسم 
e‏ وإذا قامت على حاضر تشترط الإشارة. إذا ثبت هذا فنقول: الحالف ها هنا 
حاضر يشترط لتعريفه الإشارة أو الإضافة بالكناية ولم يوجد» فلم يصير معرّفاً بل بقي 
منكراء فتدخل تحت اسم النكرة» وفي مسألة الطلاق الاسم والنسب في الغائب لا في 
الحاضرء فيحصل بهما التعريف وتلغوا الصفة» حتّئ لو كانا في الخاص بأن كانت فلانة 


كتاب الطلاق ٤١‏ 


حاضرة لا يحصل لهما التعريف» ولا تلغوا الصفة ويتعلّق الطلاق بالتزوّج» هكذا ذكر 
شيخ الإسلام رحمه الله. ولو قال لنسائه: المرأة التي تدخل منكنّ الدّار طالق» فدخلت 
امرأة من نسائه [715ب/١]‏ الدّار طلقت ولا تطلق واحدة منهن قبل الدخول» ولو قال: 
امرأته فلانة التي تدخل الدّار طالق طلقت فلانة للحال» ولا يتعلق طلاقها بدخول الذار؛ 
لأنَّ في المسألة الأولئ المسماة غير معرفة» فتعلق الحكم بالصفة المذكورة وصارت 

بمعنيل الشرط» كأنّه قال: إن دخلت امرأة من نسائي الدّار فهي طالق. 

وفي المسألة الثانية المسمّاة معرفة بالنسبة» فلغ ذكر الصفة فيها والتحقت بالعدم 
كأنه قال: فلانة طالق» وعلى قياس مسألة عمرة ينبغي أن يقال على قول عامة المشايخ : 
نما تطلق فلانة للحال إذا كانت فلانة مشاراً إليها؛ لأنَّ التعريف لا يحصل بالاسم من كل 
وجه» فلا يلغوا ذكر الصفة فيهاء وعلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يجب أن يقال: 
لو كانت فلانة حاضرة لا تطلق فلانة للحال؛ لأنها إذا كانت حاضرة فتعريفها بالإشارة فلا 
تمر مترلة N‏ فلا يلغوا ذكر الصفة فيهاء ولو قال: فلانة بنت فلان طالق إن دخلت 
الذار لم تطلق حتول تدخل» > بخلاف ما لو قال: فلانة ببت فلان التي تدخل الذار طالق» 
والفرق E‏ ا إن دلت متريع لي بالشرط و e‏ يلأ يزان إلا 
عند وجوده» وفي حقّ هذا المعنى المعرّف والمنگر سواء فأمًا النسبة أو الصفة ليس 
بصريح في الشرط ولكن يعتبر النسب والصفة شرطا إذا صح ذكرهماء وتا يصح ذكرهما 
في فى المنكر دون المعرفة. 

إذا قال: المرأة التي أتزوّجها طالق فتزوج امرأة ة تطلق» ولو قال: هذه المرأة التي 
أتزوّجها طالق فترزوّجها لا تطلق؛ لان في المسألة الأولئ المسماة غير معرفة أصلاًء 
فتعلّق الحكم بالصفة المذكورة وصارت شرطاً كأنّه قال: : إن تزوّجت امرأة» وفي المسألة 
الثانية المسمّاة معرفة بالإشارة فلغت الصفة المذكورة» والتعريف بالعدم كأنه قال: هذه 
طالق» ومن قال لأجنبيّة: هذه طالق ثم تزوّجها لا تطلق. وإذا قال: إن دخلت الذدّار فكل 
امرأة أتزرّجها فهي طالق وله امرأة» فدخل الدّار وطلق امرأته ثم تزوّجها طلقت؛ ؛ أن 
المعلّق بالشرط كالمرسل عند الشرط فيصير قائلاً عند دخول الدّار : كل امرأة أتزوّجها 
فهي طالق» ولو قال: كلّ امرأة أتزوّجها طالق وله امرأة» فطلقها ثم تزوّجها تطلق. 

ولو قال لامرأته : إن جلت الدذار فكل امرأة أتزوّجها فهي طالق» فدخلت الدّار 
وطلّقها زوجها ثم م تزوجها تطلق أيضاً. وروئ هشام عن أبي يوسف رحمهما الله؛ لأنها لا 
تطلق› وروئ نة ايشا : إذا قال لامرأته: إن طلقت فكل امرأة أتزوّجها فهي طالق› 
فطلقها ڈ ثم تزوّجها لا تطلق وعلّل فقال: لأنّ اليمين إِنّما وقعت بفعل فيها بالنكاح على 
عرفا 

وروي عنه أيضاً: إذا قال: إن طلقت فلانة فكل امرأة أتزوّجها فهي طالق» فهذا 
عل غير وجه ما روي عن أبي يوسف رحمه الله: أنّها صارت معرفة بالإضافة بالكناية» 
ويذكر الاسم ولا يدخل تحت اسم النكرة» كما لو قال لامرأته: كل امرأة أتزوّجها ما 


دمت حية فهي طالق» فطلق امرأة ثم تزوّجها لا تطلق؛ لأنّها صارت معرفة بالإضافة 
E‏ مر ابص لكر 

وجه ما ذكر أنّها تطلق: أنَّ قوله لامرأته : : إن دخلت الذار فكل امرأة أتزوّجها فهي 
طالق يمينان معنئ إن كانت يميئاً واحدة؛ لأنَّ قوله: إن دخلت الدّار شرط وجزاؤه قوله: 
فكل امرأة أتزوّجها فهي طالقء وقوله: كل امرأة أتزرّجها فهي طالق عين تامة» فعلم أنه 
يمينان معن بصيرورتها معرفة في اليمين الأولئ. لا يمنع دخولها تحت اسم النكرة ة في 
اليمين الثانيةء ألا ترئ أن الرّجل إذا قال: إن دخلت ا أتزوّجها فهي طالق 
وفلانة هذه وأشار إلى المرأة التي في نكاحه فدخل الذار حت حت وقع الطلاق على فلانة» ثم 
تزوّج فلانة طلقت» وهل لأحد أن يقول بأنَّ فلانة صارت معرفة بالإشارة إليها؟ فلا تدخل 
ل ل ا ل 
دخولها تحت اسم النكرة في الأخرى 

والدليل على صحة ما قلنا : ما ذكر الفضلي في «فتاواه» فقال: إذا قال الرجل: ! 
فعلت کنا ما لم أتزؤج فاطمة فكل امرأة أتزدجها فهي طالق» ٠‏ قعل ذلك الفعل ثم تج 
فاطمة تطلق؛ لان عهد ذلك الفغل بصي قافة : كل امرأة أتزوّجها فهي طالق» فيقع 
الطلاق على فاطمةء وإن صارت معرفة بقوله: ما لم أتزوّج فاطمة» ا 
يمينان معنول فصيرورتها معرفة في اليمين الأول لا ي يمنع دخولها تحت اسم النكرة في 
اليمين الثانية. 

وحكي عن شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله أنه سئل عمّن قال: امرأته «آكر ترا 
ترنم زني كه مرابو دو باشد آزمن بطلاق»» فضربها وطلقها وتزوّجها بعد ذلك إنها لا 
تطلق؛ لأنه أوقع الطلاق على امرأة منكرة وهي صارت معرفة بالخطاب» وفتواه 
واف 


وار الساصل: : أن في كل موضع كان الموجود يمينان بالمعرّف في شرط إحديهما 
تدخل تحت اسم النكرة في اليمين الأخرئ» وإن كانت يميئاً واحدة؛ والمعرفة في الجزاء 
تدخل تحت اسم الشرط إن إذا كان الشرط باسم النكرةء كما لو قال لامرأته: إن دخل 
داري هذه أحد فأنتٍ طالق» فدخلت المرأة الدّار طلقت» وإن صارت معرفة في الجزاء 
ولم يمنع ذلك دخولها تحت الشرط المذكور باسم النكرة» والمعرفة في الشرط تدخل 
تحت الجزاء إذا كان الجزاء باسم النكرة. 

بيانه فيما ذكر في «النوادر»: إذا قال لامرأته: إن فعلت كذا فنسائى طوالق» ففعلت 
ذلك الفعل وقع الطلاق عليها وعلى غيرها. ٤‏ 

وذكر في «المنتقل»: عن محمّد رحمه الله إذا قال لامرأته : إن وطئتك فكل امرأة لي 
طالق» ثمّ وطثها طلقت هي» ولو قال: إن وطئتك فأنتِ طالق وكل امرأة لي طالق فوطنها 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب الطلاق t۳‏ 


وقع الطلاق عليها تطليقتان» ولو كانت له امرأة أخرئ وقع عليها تطليقة» والمعرف في 
الشرط لا يدخل تحت اسم النكرة المذكورة في الشرط . 

بيانه: فيما إذا قال: إن دخل داري هذه أحد فامرأتى طالق» فدخلها الحالف لا 
تطلق امرأته؛ لأنّه صار معرّفاً في الشرط بإضافة الدّار فلا تدخل تحت اسم النكرة» وهو 
قوله: أحدء فعلئ هذا يخرّج جنس هذه المسائل. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا قالت المرأة لزوجها: إنك تزوّجت عليّ؛ 
فقال الرّجل: : كلّ امرأة لي طالق ثلاثاً طلقت ]١/1775[‏ المخاطبة. د زوع عن أبن 
يوسف رحمة الله عليه : أنها لا تطلق؛ لأنّ غرض الزوج من هذه اليمين تطييب نفسها 
وتسكين قلبها من کل وجهء وذلك إنْما يحصل إذا أراد الزوج إيقاع الطلاق على امرأة 
أخرئ» فإنئما نقول يحتمل أن يكون غرض الزوج ما قاله» ويحتمل أن يكون غرضه 
مغايظتها بإيقاع الطلاق عليها لما أنها ل لقا 
فأراد أن يطلّقها مع غيرها مغايظة لها" . . . . الدلالتان تثبت العبرة لعموم اللفظ . 


وحكي من بعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله : أنه ينبغي أن يحكم الحال في 
هذاء فإن كان قد جرئ بينهما قبل ذلك مشاجرة وخصومة فدلٌّ على أن ذلك أغضب 
ا ل ل ا O‏ وإن لم يجر بينهما 
تررك عضر E‏ لا يقع الطلاق عليهاء » قال 

شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وهذا القول حسن عندي» وكذلك إذا قالت: إنك تريد 
أن تتزوّج علي فقال الزوج : : كل امرأة أتزوّجها فهي طالق› > فطلّق المخاطبة ثم تزؤجها 
تطلقء ولو قيل لرجل: أكل امرأة غير هذه المرأة» فقال: كل امرأة لي نهي طالق لا تطلق 
هذه» هكذا ذكر في «فتاوئ أن الليث» رحمه الله . 


فرق بين هذا وبيئما إذا قالت المرأة لزوجها: إنك تزوّجت علي امرأة» فقال: كل 
امرأة لي فهي طالق حيث تطلق المخاطبة. والفرق أن كلام الزوج في المسألتين بناء على 
سوال السائل» » فإنّما يدخل تحت كلام الزوج ما يجوز أن يكون داخلاً في سؤال السائل» 
والمذكور في قول المرأة: نك تزوجت علي امرأة» واسم المرأة يتناولها كما يتناول 
غيرهاء فجاز أن يدخل تحت قول الزوج» أمًا المذكور في المسالة الأخريئ في سوال 
السائل غير هذه وقوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة» فلا تدخل تحت قول 
الزوج. 

قال لامرأته كل امرأة أتزوّجها باسمك فهي طالق هذه المرأة» ثم تزوّجها لا تطلق 
وإن نواها عند اليمين. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


16 كتاب الطلاق 
الفصل الثامن عشر: 
في الطلاق الذي يقع بقوله أوّل امرأة أتزوّجها 
وبقوله آخر امرأة أتزوّجها 
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قال حسن رحمه الله في «الأصل»: إذا قال الرجل: أوّل امرأة أتزوّجها فهي طالق» 
فتزوّج امرأتين في عقدة واحدةء وواحدة في عقدة لم تطلق واحدة منهنٌ؛ لأنه أوقع 
الطلاق على أوّل امرأة يتزوّجها؛ والأوّل اسم مفرد سابق» وفي المرأتين إذا وجد السبق 
لم توجد الفردية» وفي الواحدة؛ ارو ا ارك الصو > فإن كان قال مع 
هذا: : وآخر امرأة أتزوّجها فهي طالق لا تطلق الثانية ما لم يثبت يثبت الزوج» فإذا مات يقع 
E‏ إن رفت اترو وعيدعنما مفيض . 

أو لو قال: . آخر امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوّج أم لم يتزوّج قبلها ولا بعدها حتّئ 
0 لأنها موصوفة بالأوليّة» فلا تتصف بالآخرية ليستا بينهما . ولو قال: أوّل 
امرأة أتزوّجها فهي طالق» فتروّج امرأة طلقت تزوّج بعدها أخرئ أو لم يتزوّج. 

ولو قال: أوَّل امرأة أتزوّجها فهي طالق» فتزوّج امرأتين إحداهما معتدّة الغير وقع 
الطلاق على التي صح نكاحهاء وكذلك لو تزوج امرأة نكاحها فاسدة ثم تزرّجها بعدها 
أخرئ نكاحاً صحيحاً يقع الطلاق على الأخرئء وهذا بئاءً على أن ذكر التزوج في 
المستقبل ينصرف إلى النكاح الصحيح دون الفاسد» فكأئّه قال: أوَّل امرأة أتزوّجها نكاحاً 
صحيحاً» فهي طالق» والتي صح نكاحها أوّل امرأة تزوجها نكاحاً صحيحاً . 

كال في الجا إذا قال الرجل : : آخر امرأة أتزوّجها فهي طالق› فتزوج عمرة 
ثانياً ثعّ مات الحالف طلقت زيئب» ولا تطلق عمرة؛ لأن الحالف جعل الآخرية صفة 
للعين وزينب هي الموصوفة بذلك لا عمرة؛ لان رة موضوفة کو ها أوّلاً في النكاح 
الأوّل» وكل ذات اتصفت بالأوليّة في نكاح لا يتصف بالآخرية في نكاح الآخر؛ لأن 
الذات لا تختلف باختلاف النكاح» والذات الواحدة في الشاهد لا يجوز أن تتصف 
بالأوّلية والآخرية. 


ولو نظ إلى عشر نسنوة وقال: آخر امرأة أتزوّجها منكنّ طالق» فتزوّج واحدة منهن» 
ثم تزوّج أخرئ د لم طلق الأول ثم تزوّجها ثمٌّ مات فالطلاق واقع على التي تزوّجها مرّة 
دون التي تزوّجها مرتين» وهذه المسألة والمسألة الأول سواء فيما إذا مات ارج تعد 
تزوّج الثانية وإنّما يفترقان فيما إذا لم يمت الزوج حت تزوّج العاشرة بأن تزوّج مثلاً 
أربعا وفارقهنٌَ» ثم تزوّج أربعاً أخرى وفارقهن» ثم تزوّج التاسعة» ثم تزوّج العاشرة فان 
العاشرة تطلق كما تزوّجها مات الزوج أو لم يمت. 

وفي المسألة الأولئ: لو تزوّج عشر نسوة على التفاريق» فالعاشرة لا تطلق ما لم 
يمت الزوج» والفرق أنَّ في المسألة الأول أوقع الطلاق على آخر امرأة تزوّجها من نساء 


كتاب الطلاق t0‏ 


العالم» وما دام الزوج حي لا ينبغي أن تكون العاشرة آخر امرأة يتزوجها من نساء العالم . 

وفي المسألة الثانية: أوقع الطلاق على آخر امرأة يتزوّجها من العشرة» وكما تزوج 
العاشرة فقد ...20 آخر امرأة تزوّجها من العشرة؛ لأنّه لا يحتمل ثبوت هذه الصفة 
الأخرئ منهنّ لإنصاف الأولئ بالأوليّة والثانية والثالئة وغيرهما بالوسطئ» فتعيّن العاشرة 
الآخريّة مات الزوج أو لم يمت. 

قال في «الكتاب»: ألا ترئ أله لو نظر إلى امرأتين وقال: آخر امرأة أتزوّجها منكما 
فهي طالق» فتزوّج إحداهما ثمّ تزوّج الأخرى طلقت الثانية حين تزوّجها وإن لم يمت 
الزوّج وهو إشارة إلى ما قلناء ولو قال: آخر امرأة أتزوّجها فهي طالق› فتزوّج امرأة 
وطلقها ثم تزوجها ثانياً لم تطلق» وهو إشارة إليل ما قلنا: أن المرأة إذا اتصفت بالأوّلية 
في نكاحَ لا يتصوّر إتصافها بالآخرية في نكاح آخر. 

ولو قال: آخرٌ تزوّج أتزوّجه فالتي أتزوّجها طالق» فتزؤج امرأة وطلقها ثم أخرئ ثم 
تزوّج التي طلقها ثانياً ومات الزوج طلقت التي تزوّجها مرتين لا التي تزوّجها ذه 
جعل الآخرية ها هنا صفة للتزوج» وآخر تزوّج باشره نكاح التي تزوّجها مرتين أكثرها في 
اللاب [5لاات/١]‏ آنه تروجها أولاء إلا أن النكاح الثاني غير الأوّل حقيقة» فجاز أن 
يتصف بكونه آخراً بخلاف ما تقدّم؛ لأنَّ هناك جعل الآخرية صفة للمرأة وغير هذه المرأة 
قد اتصف بالأوليّة» فلا يتصوّر اتصافها بالآخرية. 

وكذلك لو نظر إلى عشر نسوة وقال: آخر تزوج أتزوّجه منكن فالتي أتزوج طالق؛ 
فتروج واحدة وطلقهاء ثم تزوّج أخرئ ثم تزؤج التي طلقهاء ثي مات الزوج طلقت التي 
تروّجها مرتين لما قلنا. 

ولو تزوج العاشرة لم تطلق العاشرة حتى يموت الزوج» فرق بين هذا وبين ما إذا 
قال: آخر امرأة أتزرّجها منكن طالق» حيث تطلق العاشرة كما تزوجها وإن لم يمت 
الزوج» الفرق أن في هذه المسألة حصلت الآخرية صفة للزوج» وقبل موت الزوج لم 
تغبت هذه الصفة للعاشرة» فإِنه إذا تزوّج وائخذة أخرئ مخ العشرة :ثم مات الزوج كأن 
تزوّجها آخراً وفيما تقدّم جعل الآخرية صفة للمرأة» وقبل موت الزوج صفة الآخرية 
اشر 

قال في «الكتاب»: ألا ترئ أنه لو نظر إلى امرأتين وقال: آخر تزوّج أتزوّجه منكما 
فالتي أتزوج طالق» فتزوّج واحدة ثم الثانية لا تطلق الثانية ما لم يمت الزوج» وبمثله لو 
قال: آخر امرأة أتزوّجها منكما طالق» فتزوّج إحداهما ثم تزوج الأخرئ طلقت الأخرئ» 
وقع الفرق بينما إذا جعل الآخرية صفة للمرأة وبينما إذا جعل الآخرية صفة للزوج» فكذا 
فيما تقدّم. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


0 كتاب الطلاق 


الفصل التاسع عشر: 


قال محمّد رحمه الله في «الأصل»: إذا شهد شاهدان على رجل أله طلّق إحدى 
امرأتيه ثلاثاً» ولم يسم لناء الها أن ا ل اد و الاستحسان قبل م 
الزوج على البيانء وبه أخذ علمائنا رحمهم الله. 

وحاصل المسألة راجع إلى أن الدعوئ هل هي شرط لقبول الشهادة على الطلاق 
فعلئ جواب القياس: شرط والدعوئ من المجهول لا تتحقّق» وعلى جواب الاستحسان 
الدعوى ليس بشرط؛ لأثها قامت على تحريم الفرج وحرمة الفرج حقّ الله تعالى» بدليل 
أنه لا تزول الحرمة بإباحتها وبذلهاء والشهادة على حي الله تعالئ تقبل بدون الدعوئ» 
كالشهادة على الزناء وإذا لم تكن الدعوئ شرطاً لقبول الشهادة على الطلاق استحساناً لم 
يكن جهالة المطلقة مانعة قبول الشهادة؛ لأنْه ليس في قبول جهالة المطلقة إلا عدم 
الدعوى» والدعوئ ليس بشرط على جواب الاستحسان. 

وإذا شهد الشهود على رجل أنه طلق فلانة» فقالت امرأته: ما طلقني وقال الزوج: 
لمج اها فو ,ركه لود أن اضيا فلانة والطلاق ثلاث.ء فإنّهِ ينبغي للقاضي أن 
يفرق بينهما بناءً على ما قلنا: أن الشهادة على الطلاق تقبل من غير الدعوئ استحساناً 
فإذا قبلت الشهادة وقد ثبت أن له امرأة بالاسم الذي سمّاها به وقع الطلاق عليهاء 
وكذلك هذا في عتق الأمة. 

إذا شهد الشهود أنه أعتق فلانة وشهد الشهود أن اسم مملوكته فلانة» وقالت فلانة 
لم يعتقني» فإن القاضي يقضي بالعتق» وإذا شهد شاهدان على تطليقة وشهد آخر على 
تطليقتين أو على ثلاث تطليقات لم تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الل وعند أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تقبل الشهادة على تطليقة واحدة» وهو نظير ما لو شهد أحد 
الشاهدين بألف وآخر شهد بالألفين والمدعي يدعي الألفين لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة 
رحمه الله أصلاًء على ما يأتي بيانه في كتاب الشهادات إن شاء الله تا 

وإذا شهد أحدهما أنه طلقها إن دخلت الدّار وقد دخلت» وشهد الآخر أنه طلقها إن 
كلمت فلاناً وقد كلمت اا الله لأنهها شيا ين م ركذ ذا کو 
أحدهما أنه طلقها ثلاثاً وشهد الآخر أله قال لها: أنتِ علي حرام ينوي الطلاقء 
فشهادتهما باطلة أيضاً. 

وكذا إذا شهد أحدهما بالخليّة» والآخر بالبريّة» أو شهد أحدهما بنبّةء وشهد الآخر 
بالبائن فشهادتهما باطلة» وكذا لو شهد أحدهما أنّه قال: إن دخلت فلانة وفلانة الدّار 
فهما طالقتان. وشهد الآخر أنه قال: إن دخلت فلانة الدّار فهي طالق فشهادتهما باطلة. 

ولو شهد أحدهما أنه قال لامرأته: إن دخلت الدّار فأنت طالق وفلانة معك» وشهد 
الآخر أله قال لها: إن دخلت الدّار فأنتٍ طالقء فإنّه تقبل الشهادة على طلاقها ولا تقبل 


كتاب الطلاق ۷ 


على طلاق فلانة؛ لأنَّ ههنا اتفقا على أن شرط الحنث واحد وهو دخولها الدّار؛ لأنَ 
أحدهما شهد أنه على هذا الشرط طلاقهاء وطلاق الأخرئ بلفظة الجمع» > فهذا لا يمنع 
قبول الشهادة فى التنجيز بأن شهد أحدهما آنه طلق زيشت وشهد الآخر أنه طلق زينب 
وعمرة» فاه تقبل شهادهما على ظلاق زیت فكذا في التعليق بخلاف المسألة الأولى؛ 
لأنّ هناك اختلفا في شرط الحنث» وليس على كل واحد منهما إلا شاهد واحد. 
وكذلك إذا شهد أحدهما أنه قال: فلانة طالق» لا بل فلانة» وشهد الآخر أنه قال: 
فلانة طالق سى الأول لا غير» تقبل شهادتهما على طلاق فلانة لاتفاقهما على طلاقها 
لفظاً ومعنى» وإذا اختلفا في مقدار الشروط التي علق بها الطلاق أو في التعليق والإرسال 
أو فى مقدار الأجعال أو فى صفاتها أو في أشراطها وحذنهاء فكذلك كل اختلاف في 
المشهود به فيمنع قبول الشهادة. ٤‏ 
وإذا شهد الرجل على طلاق أمّه» إن كانت الأم تدّعي الطلاق لا تقبل شهادته» وإن 
كانت تجحد تقبل شهادته؛ لأنْ الأمّ في طلاق نفسها منفعة ومضرّة» فتعيين الشهادة لها إذا 
ادّعت» وعليها إذا جحدت. 20 
وهذا بخلاف ما لو شهد على طلاق ضرّة أمّه حيث لا تقبل شهادته ادّعت الأمّ ذلك 
أو جحدت؛ لأنَ للأمّ في طلاق ضرّتها منفعة من كل وجه لا يشوبه ضررء فإنه يخلص 
لها الفراش» فاعتبرت الشهادة واقعة للأمٌّ وإن جحدت. 
وإن شهد على طلاق [لالا”أ/ ]١‏ أخته قبلت شهادته»› ادعت الأخت ذلك أو 
جحدت ؛ لأنه إِمّا أن تعتبر هذه الشهادة واقعة للأخت» أو عليها وکل ذلك مقبولة. 
وإذا شهد أحد الشاهدين على تطليقة واحدة بائنة» وشهد الآخر على تطليقة رجعيّة 
قبلت شهادتهماء على تطليقة رجعيّة؛ لأنهما اتفقا على أصل الطلاق وتفرّد أحدهما بزيادة 
وإذا شهد أحدهما بتطليقة والآخر بنصف تطليقة لا تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة 
ريه الله كما لو شيك احذهما خطليقة والآغر يتظليتين؛ :وهذا لان النضف من الواحدة 
كالواحدة من الثنتين. 
وإذا اختلفا الإنشاء والإقرار شهد أحدهما بالإنشاء» وشهد الآخر بالإقرار» واختلفا 
فى الزمان أو في المكان» بأن شهد أحدهما أنه طلقها يوم الح رشيف الأخر أنه 
ا أو شهد أحدهما أنه طلقها في بلدة كذاء وشهد الآخر أنه طلقها في 
بلدة كذا تقبل شها 
ا أنه طلّقها يوم النحر بمكة» وشهد الآخر أنه طلقها في ذلك اليوم 
بكوفة» لا تقبل شهادتهما لا لاختلاف المكان» بل لأنّ القاضي تيقّن بكذب أحدهما. 
ولو كانا شهدا بذلك على يومين متفرقين بينهما من الأيام على قدر ما يسير الراكب 
من كوفة إل مكة جازت شهادتهما؛ لأا لم نتيقّن بكذب أحدهما في هذه الصورة لم يبق 
الاختلاف المكان» وباختلاف المكان لا يختلف المشهود به وهو الطلاق» ثم في الوجه 
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الأول لو كان أحد الفريقين شهد أوَّلاًه وقضئ القاضي بشهادتهم» ثمَّ شهد الفريق الآخر 
فالقاضي لا يقضي بشهادة الفريق الثاني» ولا يبطل قضاؤه بشهادة الفريق الأوّل؛ لأن في 
هذا الوجه بعد قضاء القاضي من حيث الظاهر وقع الشكٌ في بطلان شهادة الفريق الثاني: 
إن كانوا صَدَقَةَ يبطل» وإن كانوا كُذْبَةَ لا يبطل» > فلا يبطل القضاء بالشك» وفي الوجه 
الأول وقع الشك في جواز القضاء. 

ونظير هذه المسألة ما لو قال لامرأتين له: أيتكما أكلت هذه الرغيف فهي طالق» 
فجاءت كل امرأة بالبينة أنّها هي التي أكلته لا تقبل شهادتهما ؛ لأن القاضي تيقن بكذب 
إحدى البينتين ؛ لأن الشرط أكل كل الرغيف» واستحال أن تكون كل واحدة منهما أكلت 
كل الرغيف» وإن جاءت إحدى البينتين قبل الأخرئ وقضئ القاضي بهاء ثم جاءت 
الأخرئ فالقاضي لا يلتفت إليها وطريقة ما قلنا. 

وفي انوادر هشام» عن محمّد بن الحسن رحمه الله : في رجل ادعت عليه امرأته أنه 
طلقها ثلاثاً وهو يجحدء ثمّ مات الزوج» فجاءت المرأة تطلب الميراث» قال: إن صدقته 
المرأة قبل أك يرت وقالت: صدق › لم يطلقني ورئته» وإن لم ترجع إلى تصديقه حت 
مات لم ترثه . 

مرت امرأة بين يدي رجل» فقال الرجل: : هي طالق» > وسمع ذلك قوم ثم رأوها معه 
بعد ذلك فقال: هذه امرأتي فشهدوا عليه أنّه طلقهاء فقال الزوج: انها أبس ون 
ليست لي بامرأة ة وتزوجتها اليوم» وقال القوم: طلّقها أمس ولا ندري أكانت امرأته أم لا 
لا تطلق حتى يشهدوا عليه أنه طلقها وهي امرأته. 

ابن سماعة في «نوادره» عن محمّد رحمه الله في رجل شهد عليه شاهد أنّه طلّق 
امرأته واحدة بائنةء وشهد آخر عليه أنه طلّقها ثلاثاً فهي واحدة يملك الرجعة. 

وفي «المنتقئ»: روي عن محمّد في رجل قال: امرأته طالق ثلاثاً إن كان دخل 
الدار اليوم» فشهد شاهدان أنه دخل» فقال: امرأته طالق» فإن قال الزوج: عبده حر إن 
كانا رأياني دخلت الدارء معناه: إن كان الشاهدان رأياني لا يحكم بعتق العبد بقولهماء 
حت شهد شاهدان غير الأولين أن الأولين رأياه قد دخل» وكذلك لى كات الروج قال: 
عبدي حر إن لم يکونا شهدا علي الزور لا يحكم بعتق عبده؛ لأنه يمكن للذي حلف أن 
يقول: إن الشاهدين لم يرياني قد دخلت وقد شهدوا بزور. 

بشر عن أبي يوسف رحمه الله : شاهدان شهذا عل رجل أنه طلق امرأته وشهد 
آخران في ذلك أنه قال: إن دخلت الذارء والمجلس واحد والكلام واحدة فإني أجد ببيّنة 
الثبات. ولو لم تدع المرأة ذلك فرقت بينهما ؛ ؛ لأنهما شهدا بالتحريم. 

داود وو عن محمّد رحمه الله: شهد شاهدان على رجل أنه طلّقها واحدة 


)2220 داود بن رسرد: : كذا بالأصل» والصحيح هو داود بن رشيد بن محمد الخوارزمي ثم البغدادي الحنفي» 
أبوالفضل» توفي سنة115هء من تصانيفه : «كتاب النوادر في الفقه». (كشف الظنون 709/4) . 


كتاب الطلاق ۹ 


قبل أن هاو هد اخراة آنه طا تلان ول اد أيهما أرّل؛ قال علي علدنا 
لس الل 
فريق منهما بطلاق معلّق بدخول الدّار. 
وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمّد رحمه الله : إذا شهد شاهد على رجل أنه طلق 

امرأته واحدة» وشهد آخر أنه طلقها ثنتين» وفتيد أغتر أنه طلقها: فداه وكانت المرأة 
مدل بها قال: هي طالق ثلاث وإن لم يكن دخل بها فهي طالق ثنتين. . قال في تعليل 
وقوع الثلاث: قيل إل صاحب الثلاث وصاحب الثنتين قد أجمعا على الثنتين» وصاحب 
الثلاث مع صاحب الواحدة ينا على الواحدة فطلقت ثلاثاً لهذا. 


وفي شهادات «المنتقئ» : رجل حلف بطلاق امرأته أو بعتاق عبله أنه ق 
فلان خصم له به عليه حمّاً» فشهدت عليه بنته أنه قد خرج من المصر خروج هَرَبٍ من 
المدعي› ولم يشهدوا على إقرار الخارج أنه هرب من الخصمء > قال أبو يوسف رحمه الله : 
إذا شهدوا عليه أنه خرج خروج هرب منه» . . عنه قبلت الشهادة وطلقت المرأة وعتق 
العبد قال: وهذا عندي بمنزلة الشهادة على الإباق . 

رجل جعل أمر امرأته بيدهاء ثمَّ قال لرجلين: أخبراها أني جعلت أمرها بيدهاء 
فقالا: نشهد أنا أخبرناها ا اوها يدجو مره بلطا ا 
ذلك اجات كنياذتهما: ولو قال : لهما طلتاهاء لجعلا أمرها يدها فقالا: نشهد آنا 
جعلنا أمرها بيدها وأنّها اختارت نفسها لم أقبل شهادتهما؛ لأنه فعلهما فلا يستقيم أن 
يصير الأمر بيدها إلا نقوليتها : جعلنا أمرك بيدك» أنَا في الفصل الأول لم يشهدا على 
فعل منهما مثل ذلك» ألا ترئ أله لو قال: خيراها فلم يفعلا وأخبرها غيرهما أن الأمر 
0 

بن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله : إذا اختلف شاهدان في الطلاق 1١/111741‏ 
ل o‏ وكيد غر أنه للقها بالعزبية 
لا تقبل شهادتهماء قال: ولو كان هذا في الإقرار بمال أجزتهء قال: وليس الطلاق 
كذلك؛ الأني أنويه في الطلاق في وجوه ال فا إذا دادعال وجل أنه كال له 
أنت حر وشهد الآخر أنه قال له بالفارسيّة: «بوارادي» تقبل شهادتهماء » قال: لأنه ليس 
له وجه آخر غير العتق. 

ابن سماعة عن أبى يوسف فى نوادره»: إذا قال لامرأته: إن قلت لك أنتِ طالق 
فعبدي حر فشهد.عليه شاهد آنه قال لها يوم الجمعة غدوة: أنتٍ طالق» وشهد عليه 
شاهد آخر أنه قال لها يوم الجمعة عشيّة: أنتِ طالق قبلت شهادتهما . 

وعنه أيضاً في . . . أخرئ: إذا قال لامرأته: : إن كلّمت فلاناً فأنتِ طالق» فشهد 
أحد الشاهدين أنّها كلمته غدوة» وشهد الآخر أنّها كلمته عشيّة طلقت امرأته» وعنه في 


)١(‏ بياض بالأصل. 


5٠‏ كتاب الطلاق 


فصل العتق بخلاف هذاء فإنّه قال فيمن قال لعبده: إن كلمت فلاناً فأنت حرّء» فشهد 
شاهد أنه كلمه اليوم وشهد الآخر أله كلّمه أمس لا تقبل هذه الشهادة. 

وعنه أيضاً: إذا قال لامرأته: إن ذكرت طلاقك سميت طلاقك إن تكلّمت به فعبدي 
حرّء فشهد أحدهما أنه طلقها اليوم» وشهد الآخر آنه طلقها أمس يقع الطلاق ولا يقع 
العتق. وعنه أيضا : إذا قال لها: إن دخلت الدّار فأنت طالق» فشهد أحد الشاهدين أنه 
دخلها غدوة وشهد الآخر أله دخلها عشيّة لم تقبل. ود نا : لو جعل أمر امرأته بيدها 
شهراًء فشهد شاهد 98 م الجمعة وشهد الآخر أنّها اختارت نفسها يوم 
الخ لاقل د 

E 
فشهد شاهد عليه أنه طلقها - وهي أمة - ثنتين» وشهد آخر أنه طلقها بعدما أعتقت ثلاثاً‎ 
فهما تطليقتان يملك الرجعة. لوقام : وسمعته يقول في الشاهد شهد أن فلاناً طلّق‎ 
اران شنا ألبتة وشهد آخر أن فلاناً طلّقها ثنتين ألبتّةء قال: هي تطليقتان يملك‎ 
الرجعة.‎ 

وذكر ار بن سماعة عن أبي يوسف في «نوادره): إذا شهد شاهد أنه قال: إن دخلت 
هذه الذار فامرأتي طالق» وشهد آخر أنه قال: إن دخلت هذه الذار وهذه الدر فامرأتى 
الا یاد باط لآن الذي شهه او ع فتود اند إذا ول غار ا 
شهد عليها صاحبه أنّه يقع الحنث» ثم لا يقع الحنث بعد ذلك بدخول الدّار الأخرئ التي 
شهد عليها صاحبه . 

وفي كتاب الأقضية من «المنتقل»: إذا شهد شاهدان على رجل آنه قال لامرأته: إن 
كلبق نوا فانم ان فد العام يننا المرأة هن كلمت تاوا بعد ذلك ال 
فإن قالت: نعم سمع من الشاهدين شهادتهاء وإن قالت: لاء لا يسمع شهادتهماء وإن 
الت لا أدرق وهناك شهود يشهدون كلامها سمع القاضي شهادتهم» فإذا شهد الشاهدان 
على اليمين وشهد آخران على الكلام بعد ذلك فرق بينهماء ٠‏ فإن كان حلف في ذلك 
بطلاق كل امرأة وله امرأة ET‏ 
قول أبي يوسف» ولا يطلّقها في قول أبي حنيفة رحمهما الله حت يعيد الشهود الشهادة 
على اليمين والشهادة على الكلام. 

وإذا شهد شاهدان عند المرأة بطلاقهاء فهذا على وجهين: إن كان الزوج غائبا 
وسشغها أن تتزوج» وإن كان الزوج حاضر" .... الطلاق لا يسعها أن تتزوّج» لكن لا 
يسعها أن تمكن منه؛ لأن في الوجه الأوّل لا يمكنها السؤال عن الزوج ...“ على أله 
في فى الوجه الثاني السؤال ممكن» فإذا جحد احتيج إلى القضاء ء بالفرقة» والقضاء بالفرقة 
إنما يكون من القاضي بحضرة الخصمين. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق ١‏ 


وفي «فتاوئ النسفي»: رحمه الله: إذا شهد الشهود على رجل أنَّ امرأته هذه محرّمة 
عليه بثلاث تطليقات» أو قالوا : حرا م عليه بثلاث تطليقات ولم يقولوا ا كاذنا : 
قال: فى الشهادة قصورء ولا بد من إضافة الطلاق إليه» وقال: لا قصور فى الشهادة ولا 
حاجة إلى إضافة الطلاق إليه» وقال: لاء وهو الأشبه والأصوب. 1 

وفيه أيضاً : إذا شهد شاهدان على رجل أنه حلف بالطلاق أن لا يفعل كذاء وقد 
قعل ودف فى .نميا فقيل ينبغى أن لا تقبل الشهادة ندون لفط اليمين+ لان الشاهد قد 
يظنّ الحنث في اليمين ولا حنث فيه. 

وفيه أيضاً: إذا شهد الشهود أنَّ هذه المرأة حرام على زوجها هذا لا تقبل 
شهادتهم ؛ لان الحرمة أنواع» حرمة بالإيلاء» وحرمة بالظهار» وحرمة بالطلاق» وأحكامه 
مختلفة» فلا بد من البيان» والله أعلم بالصواب. 


إذا طلّق المريض امرأتة طلاقاً رجعيًاً ورئت ما دامت فى العدّة» ولو طلقها طلاقاً 
بائناً أو ثلاثاً ثم مات وهي في العدّة» فلو طلّقها فكذلك عندنا ترث» ولو انقضت عدّتها 
ثم مات لم ترث. 

والحاصل : أن الزوج بالطلاق في حالة المرض قصد إبطال حقها ؛ ؛ لأنه قصد إبطال 
الزوجية» والزوجية من الوجه الذي هي تعلق الآرث حتيا > فيرد عليه إيطاله» وذلك 
بإبقاء الزوجية من الوجه الذي هي متعلّق الإرث ما دام في إمكان الإبقاء ثابتاً» وما دامت 
العدّة باقية الإمكان ثابت؛ لأن الشرع ورد بتأخير عمل الطلاق إلى وقت انقضاء العدة في 
كثير من الأحكام» فكذا في حقٌّ هذا الحكمء أمّا بعد انقضاء العذة فالإمكان غير ثابت؛ 
لأنْ الشرع لم يرد بتأخير عمل الطلاق بعد انقضاء العدّة في حق حكم ما يعمل الطلاق 
عمله» وارتفع النكاح من كل وجهء فلهذا لا ترث» وهذا إذا طلقها من غير سؤالها . 

فأمًا إذا طلّقها بسؤالها فلا ميراث لها. وكذلك إذا وقعت الفرقة بمعنل من قبلها فلا 
ميراث لها؛ لأنا إنما أبقينا النكاح في حقّ الإرث مع وجوب القاطع ديانة لحقّهاء وقد 
رضيت ببطلان حقها بسؤالها الطلاق وبّما يسرته بسبب الفرقة» فعمل القاطع عمله» وعن 
هذا قلنا: إن امرأة العنين إذا [۲۷۷ب/١]‏ اختارت نفسها في مرض الزوج فلا ميراث 
لهاء وإذا جامعها ابن المريض مكرهة لم ترث؛ لان الفرقة غير مضافة إلى الزوج» وبقاء 
الإرث بعد الفرقة بسبب الفرارء وذلك عند إضافة الفعل إليه» فإذا لم يوجد لا يبقئ 
الميراث. 

قال فى «الأصل»: إلا أن يكون الأب أمر الابن بذلك ونقل فعل الابن إلى الأب 


فى حى الفرقة» كأنّه باشر بنفسه فيصير فارًاً. وفى «فتاوئ أبى الليث» رحمه الله: إذا قالت 


۲ كتاب الطلاق 


لزوجها: طلقني» > فطلقها ثلاثاً ثمّ مات وهي في العدّة ورئت استحساناً؛ لأتها سألت 
الواحدة» وهو طلقها ثلاثاًء فقد طلّقها بغير رضاها. 

وح مرض الموت الذي يصير الزوج بالطلاق فيه فاا ولا يصح من المريض تبرعاً 

به: أن يكون صاحب فراش قد أضناه المرضء فأمًا الذي يجيء ويذهب في حوائجه 
فليس بمريض ولا فار» وإن كان يشتكي مع ذلك ويحمء ا 
وهكذا ذكر القدوري في «شرحه» فقد شرط أن يكون صاحب فراش» وبه أخذ بعض 
مشايخ بلخ» وبعض مشايخ ما وراء التهر رحمهم الله حتئ إِنَّ على قول هؤلاء: من أخذه 
وجع البطن لا يكون مريضا مرض الموت. 

واختلفوا فيما بينهم في معنئ قوله: فأما الذي يجيء ويذهب في حوائجهء قال 
ضاخ بلع E‏ أراد به الذهاب إلى حوائجه في البيت من مشيه إلى الخلا 
وأشباه ذلك. وقال مشايخنا رحمهم الله: أراد به الذهاب إلى حوائجه خارج البيت» حيّ 
أن على قول مشايخنا رحمهم الله إذا أمكنه الذهاب إل حوائجه في البيت ولكن لا يمكنه 
الذهاب إلى حوائجه خارج البيت فهو مريض وهو الصحيح. 

فأمًا المرأة لا تحتاج إلى الخروج في حوائجها > فلا يعتبر هذا الجزء في حقّهاء 
ولكن إذا كانت بحيث لا يمكنها الصعود على السطح فهي مريضة» وقد ذكر محمد 
رحمه الله في «الأصل» مسائل تدلٌ على الشرط الذي هو خوف الهلاك على طريق الغلبةه 
لا كونه صاحب فراش» فَإِنّه قال: إذا أخرج الرّجل للقصاص أو للرجم فهو في حكم 
المرض»ء وكذا قال: ةا يازر وکوج عن النضف فير في بعكم ارين . ولو كان 
محصوراً ومحبوساً في جزاء وقصاص أو واقعاً في صف القتال فهو في حكم الصحيح؛ 
لأنَ الهلاك غالب في الذي أخرج للقتل» أو أخرج للبراز» وليس بغالب في المحبوس 
اي والمرأة في حالة الطلاق في حكم المريض وإن لم تكن صاحبة 

ش؛ لأ التلف في هذه الحالة غالب» ذكره «القدوري». وإذا نزل في مسبعة أو ركب 
ل SS‏ لين ا 
أو انكسرت سفينته وبقيت على لوح واحد فهو في حكم المريض؛ لأنَّ الهلاك في حقّه 
غالب 

وفي «الجامع الصغير» أيضاً ما يدل على أن الشرط خوف الهلاك على طريق الغلبةء 
فإنّه قال في المشلول والمقعد والمفلوج : ما دام يزداد منه فهو في حكم المريض ؛ لأنه ما 
دام يزداد منه من العلّة فالغالب أن آخره الموت» فان ضار قدا لآ وداد هو نلك له 
الصحيح؛ لأنه لا يخلف عنه الهلاك غالباً» كذلك الموقوف على هذاء وبه أخذ بعض 
المشايخ رحمهم الله. وبه كان يفتي الصدر الكبير برهان الأئمة والصدر الشهيد حسام 
E‏ ا ومن المشايخ من قال: إذا خرج للرجم فهو في حكم المريض› 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق ۳ 


وفى افن: a‏ 000 أن البارة 
طلاقه كطلاق الصحيح› وهذا خلاف ما ذكرنا في مسائل «الأصل»» ثم في كل موضع 
صار في حكم المريض وطلّقها ومات وهي في العدّة ورثت كان بهذه الجهة أو بجهة 
ا هكذا 2 اجات المي ا 

j‏ زر كان التعاقب انراد 5 قال في «الأصل»: ا الات 
صاحب فراش إذا طلّق امرأته ثلاثا ثم قعل إنّها ترث. 

ولو طلّقها ثلاثاً وهو مريض وهما لا يتوارثان ثمّ صار الحال يتوارثان» نحو أن 
يكون أحدعبا عبداً قيعتق» أو تكون المرأة كتابية فتسلم لم ترثه 4 لآن حكم :الفرار لم 
يثبت بالإيقاع إذ النكاح لم يكن سبب الميراث في ذلك الوقت ولا شرطه» فلا يثبت حكم 
الفرار بعد ذلك . 

E‏ ودر ريع 0 تقلت ابن E‏ امارد وم لين لمعنه ني 
الميراث. ولو ارتدت في عذتها ؛ ثمّ أسلمت فلا ميراث لها. والفرق: أن بالارتداد خرجت 
من أن تكون نه فبطل حقّها في الإرث فلا يعود بالإسلام فأمًا 
التقبيل لم تخرج عن أهلية الوراثة؛ لأن اث ثر التقبيل فى إثبات المحرميّة والمحرمية لا تنافي 
الإرث» فلا تنافي بقاء التكاح في حى الإرث 

وإذا علّق الزوج طلاق امرأته بفعل نفسه ففعل ذلك الفعل وهو مريضء» فهو فار 
سواء كان التعليق في حالة الصحّة والشرط في حالة المرض» أو كان التعليق والشرط في 
حالة المرضء فلأنْه لما باشر الشرط مع علمه بوقوع الطلاق عنده لا محالة» وببطلان 
حقّها في الإرث صار كأنه أوقع الطلاق في حالة المرض» ويستوي أن يكون فعلاً للزوج 
منه بد كدخول الدّارء ولا بد له منه كالصلاة والكلام مع الأبوين؛ لأنَّ الفعل الذي لا بد 
لوو عن إن لع كن RG‏ 
وحقّها معصوم محترم في حقّ الزوج فيجعل اضطرار الزوج عدماً في حقّهاء كتناول مال 
الغير عند الضرورة. 

وإن حصل التعليق بفعل أجنبي إن حصل التعليق ومباشرة الشرط في مرض الزوج 
ورثت» وإن حصل التعليق في حالة الصحة لا ترث؛ لأنّه لم يوجد من الزوج حال تعلق 
حقّها بماله لا مباشرة العلّةء ولا مباشرة الشرط»ء وكذلك الجواب إذا حصل التعليق بفعل 
سماوي كمجيء رأس الشهر وما أشبهه. 

وإن حصل التعليق بفعلها إن كان فعلاً لها منه بدّ فإنّها لا ترث على كلّ حال؛ لأنَ 
مباشرة الشرط منها بلا ضرورة دلالة الرضا بوقوع الطلاق فنفذ الطلاق [۲۷۷ب/١]‏ في 


)١(‏ بياض بالأصل. 


٤‏ كتاب الطلاق 


حقّهاء كما لو طلّقها بسؤالها. 

وإن كان فعلاً لا بدّ لها منه إن كان التعليق في حالة المرض ترث بالإجماع؛ لأنَّ 
مباشرة العلة وجدت فى حالة المرض بغير رضاهاء ومباشرة الشرط منها لا يدل على 
الرضا بحكم هذه العلّة؛ لأنها نضطرة في مباشرة هذا الشرطة فقد ابثليت بين بليتين 
فاختارت أهونهماء والعاقل يكون مضطراً باختيار أدون السوءين لدفع أعلاهماء فلا يثبت 
به الرضا بوقوع الطلاق. 

CG cS Gs 

حنيفة رحمه الله [وفي قول]'' ' وأبي يوسف رحمه الله لا ترث؛ لأنه لم يوجد من الزوج 
مباشرة العلة في حالة امرض وله مباشرة الشرط فلا يكون قارا كما لو حصل التعلية 
بفعل أجنبي . 

ولهما: أن الشرط وجد من الزوج حالة المرض معن . بيانه: أنّها محمولة من جهة 
الزوج على مباشرة هذا الشرطهء فإنها بسبب تعليقه ابتليت بين بليتين: أن تفعل هذا الفعل 
فيقع الطلاق عليهاء وبين أن لا تفعل فتتضرّر بسبب الامتناع عن الفعل» إِمّا في الدنيا بأن 
كان استيفاء مال» أو في الآخرة بأن كانت مبلوة وگلا الأبوينء والمبعلن 

بين الشرين کون محمولاً على تل أدناهتما ودفع أعلاهما بحكم الطبيعة والعادة 
الک عن كل ف ردن قل روک ف یر على ل الخ اوق اول 
مضاف إلى الحامل كما في الإكراهء وإذا أضيف فعل المرأة إلى الزوج صار كأن الزوج 
علق الطلاق في حالة الصحّة بفعل نفسه» وفعل ذلك في مرضه. 

وإذا جعل طلاق امرأته إلى أجنبى فى الصحّة فطلّقها فى المرضء فإن كان 
التفويض على وجه لا يملك عزله» نحو أن يملكه لم ترث» وإن ملك عزله ورثت؛ لأنه 
إذا ملك عزله لا يكون التفويض لازماًء وما لا يكون لازماً من التصرّف كان لبقائه حكم 
الإنشاءء فكأنه أنشأ التفويض في المرضء وإذا لم يملك عزله كان التفويض لازماء فلا 
ل ال lS‏ 
التفويضن لا خفيقة ولا كما > فلا يثبت حكم الفرار. 

وفي «المنتقيل»: يقول: اموا فى مع لتنا توا + فانطلق 
الوكيل إلى خراسان وطلق امرأة الآمر» ؤؤاقق ذلك مرض الآمر فلا ميرات لها إذا كان 
الآمر في حال لا يستطيع أن يخرج الوكيل» وإن قدر على إخراجه فلم يخرجه فلها 
الميراث» قلت: وإخراج الوكيل عن الوكالة إِنّما يصح إذا علم الوكيل بالإخراج والوكيل 
ها هنا غائبء فإِنّما یشرت“ ...... على الإخراج إذا كان الآمر بحال يخرجه ويعلمه 
بالإخراج . 


(1) ما بين معكوفين بياض بالأصل» والزيادة يقتضيها السياق. 
(؟) بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق 0 


وإذا قال: إن لم أفعل كذا فأنتٍ طالق ثلاثاً» فلم يفعل حت مات ورثت إن كان 
دخل بها ؛ لأنّ الطلاق إِنّما وقع في آخر جزء من آخر حياته؛ لأنْ عدم الفعل عنده يتحقّق 
وهو مريض في تلك الحالة» فيصير فارَّاًء وإن ماتت هي ورثها؛ لأنْ شرط وقوع الطلاق 
عدم الفعل من الزوج» فإنّه لا يتحقّق بموتها فيّرث منها لبقاء النكاح . 

ولو قال: إذا مرضت فأنتٍ طالق ثلاثاً» مرض ثم مات ورثته؛ لأنَ المتعلّق بالشرط 
كالمرسل عند وجود الشرط» فكأنّه قال بعدما مرض: أنتٍ طالق ثلاثاً. وكان الفقيه أبو 
القاسم الصفار رحمه الله يقول: ينيغي أن لا ترت لأن الطلاق إِنْما يقع اول المرض» 
وهو في تلك الحالة لا يكون صاحب فراش» والمرض الذي يوجب تعلق حقّها بماله 
المرض الذي يصيبه ويجعله صاحب فراش 

إذا اردع EES‏ اكد روي الميراث» ولو ارتدت وهي 
صحيحة لم يرثها الزوج. والفرق: أن الردّة منها مت مت كانت في حالة المرض فالفرقة 
جاءت من قبلها بعدما تعلّق حقٌّ الزوج بمالهاء فصارت قاصدة إبطال حقّه فارّة عن 
الميراث» فيردٌ عليها قصدها ما أمكن» فأمًا إذا كانت الردّة منها في حالة الصحّة فالفرقة 
جاءت من قبلها في حال لم يتعلّق حقٌّ الزوج بمالها فلا تصير فارة قاصدة إبطال حقّه . 

وإذا ارتدٌ الزوج ورثت ما دامت في العدّة وإن كان الزوج صحيحاً؛ لأن ردّة الزوج 
توجب القتل فيصير الزوج بها على شرف الهلاك» فيصير كالمريض بسبب الردة» والفرقة 
موجبة الردّة» فحصلت الفرقة في حالة المرض معنئ» ا 
بخلاف ردّة المرأة؛ لأنها لا توجب القتل» فلا تصير ب بمعنى المريضة إذا آليل منها وهو 
صحيح ثم بانت بالإيلاء وهو مريض لم ترثه؛ لأنه لم يباشر في مرض موته لا نفس 
الطلاق ولا شرطه؛ فلا يصير فاراً. 

ولو كان الإيلاء في المرض ورثت لمباشرته سبب الطلاق؛ لأنَ الإيلاء طلاق 
مؤجّل ؛ لأنّ المولى في المعنيل كأنّه قال: إن مضئ أربعة أشهر ولم أقربك فأنتٍ طالق» 
أو قال لامرأته في مرضه: قد كنت طلقتك ثلاثاً في صححتي» أو قال: جامعت أمَّ امرأتي 
أو أتيت امراتي» أو قال: تزوّجها بغير شهودء أو قال: كان بيننا رضاع قبل النكاح» أو 
قال: تزوّجها فى العدّة ونكرت المرأة ذلك بانت منه ولها الميراث إن مات وهى فى 
العدة. ١‏ 00 

إذا قال: طلقتك فى صحتى فلأنه أقرّ بالطلاق فى المرض» وادّعئ الإسناد إلى 
حالة الصحةء ولم يصدّق في دعوئ الإسناد صيانة لحقّها في الميراث» بقي الإقرار 
بالطلاق في المرضء وأمّا إذا قال: جامعت أمّ امرأتي أو أتيت امرأتي, أمّا إذا قال: 
فعلت ذلك فى المرض فظاهر؛ لأنه باشر سبب الفرقة فى المرضء وأما إذا قال فعلت فى 
الصتة فلأنه لم يصدّق في دعوئ الإسناد لما ذكرنا ر ماق بسر ارا فی 
المرض» فأمًا إذا قال: كان ر بيننا رضاعء أو قال : تزوّجتها في العدّة فلأنّه أقرّ بفساد 
النكاح من الأصل» ا من الزوج جعل إنشاء للحرمة في 


٦‏ ش كتاب الطلاق 


الحال» على ما عرف في كتاب النكاح . 

وإذا مات الرّجل فقالت المرأة: فإنّه كان طلقني ثلاثاً في مرض موته ومات وأنا في 
العدة ولي الميراث» وقالت الورثة: طلقك في صحته ولا ميراث لك فالقول قولها ؟ لأن 
]١ 3‏ الظاهر شاهد لها ؛ لأنها تڏعي بقاء التخاع بد المؤت اي حى الميراث» 
والنكاح كان ثابتاً» والظاهر في الثبات البقاء» فكان الظاهر شاهداً لها. 

وهذا بخلاف ما إذا قالت امرأة الرّجل بعد موته: قد كنت أعتقت قبل أن يموت 
زوجي ولي الميراث» وقالت الورثة: لا بل أعتقت بعد موته. أو قالت امرأة مسلمة ‏ 
وك هود اوا يطل مويه أسليف قل کر قال الورقه ود عرد ا قن 
الورثة؛ لأنّ هناك الظاهر شاهد للورثة» العتق عارض والإسلام كذلك» والأصل في 
العوراض: أن يحال حدوثها على أقرب ما ظهرء أمّا ها هنا بخلافه . 

وإذا طلّق امرأته ثلاثاً في مرض موته ومات وهي تقول: لم تنقض عدّتي قُبِلَ قولها 
مع اليمين وإن تطاولت المدّة؛ لأنها أمينة أخبرت عما هو محتمل؛ لأنّ مدة العدة قد 
تطول» فإذا حلفت أخذت الميراث» وإن نلكت فلا ميراث له كما لو أقرت بانقضاء 
العدّة» ثم أنكرت الانقضاء إن لم تقل شيئاً ولكنها تزوّجت بزوج آخر في مدّة تنقضي في 
مثلها العدّة» ثم قالت: لم تنقض عدّتي من الأوّل» فإنها لا تصدّق على الثاني» وهي 
امرأة الثانيء ولا ميراث لها من الأوّل وجعل إقدامها على التزوّج إقراراً منها بانقضاء 
عدتها دلالة» ولو لم يتزوّج ولكن قالت: أيست من المحيضء وَاعْتَدَتُ بثلاثة أشهر ثم 
مات الزوج وحرمت عن الميراث ثم تزوجت بعد ذلك بزوج وجاءت بولد أو حاضت فلها 
الميراث من الأوّل ونكاح الآخر فاسد. 

ولو جاءت الفرقة من المرأة في مرضها أو في حال طلّقها ترث» ويرث الزوج 
منها؛ لأن حقّ الزوج يتعلّق بمالها في مرضها > كما أنَّ حقّ المرأة يتعلّق بما في مرضهء 
فكما يمنع الزوج عن إبطال حقهاء وتردٌ عليه إبطاله في حقّها فكذا يرد على المرأة إبطالها 
حق الزوج» ويبقئ النكاح في حى ميراثه عنها . 

فن قيل: كيف يمكن إبقاء التعام مع الردة» والردة تنافي النكاح . قلنا : الردّة تنافي 
الحل أما لا تنافي الميراث» TE sS‏ 
الميراث إن كان لا يمكن إبقاؤه في حقّ الحل. 

قال محمّد رحمه الله في «الجامع» : رجل قال لامرأتين له في مرض موته 
ال : طلقا أنفسكما ثلاثاًء فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها في المجلس ثلاث 
م طلقت الاسر تفسهاء > وصاحبتها في المجلس ثلاثاً طلقتا ثلاث و ترث التي طلقت 
أخيرا : ولا ترث التي طلقت أوَلاً. 


هذا الجنس من المسائل ينبني على أصول: 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق 4۷ 


أحدها: أن المرأة إذا باشرت علّة الفرقة أو شرط الفرقة لا ترث» وكذلك إذا 
باشرت أحد وصفي العلّة وهو آخرهما أو باشرت إحدئ العلتين لا ترث» عاد 
الحكم يضاف إلى العلّة ثبوتاً بها وإلئ الشرط وجوداً عنده» فتصير المرأة بمباشرة أحدهما 
راضية بوقوع الطلاق عليها مقروناً بسبب الطلاق» فلا ترث» وكذا إذا باشرت أحد وصفي 
العلّة وهو آخرهما ووداي وباشرت إحدئ العلتين لما عرف أن الحكم يضاف إلى أحد 
ال ع ا ل د اس 
كالقتل العمد الموجود من القاتلين وما أشبه ذلك» فتصير المرأة أيضا راضية بالطلاق» 
ومتى باشرت بعض الشرط أو بعض العلّة أو أحد وصفي العلة ب وهو ال الجرهها وجا 
ترت ؛ لأنَّ الحكم لا يضاف إليه ثبوتاً به» ولا وجوداً عنده فيما باشرته» ولا تصير 
الفراة راهيية بالفرقة. 

وأصل آخر: أنّ الأمر بالطلاق في حق المرأة المأمورة بطلاق نفسها تمليك 
وتفويض حنَّ يقتصر على المجلس» وقد مر بيان هذا فيما تقدم. 

وأصل آخر: أنّ المأمورين بالطلاق بغير بدل إذا لم يكن الأمر معلّقاً بمسببهماء أو 
ما أشبهه ذلك يتفرّد أحدهما به؛ لأنّه تصرّف لا يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير» فيكون 
الراك وال :فيه وا إذا عرفنا الأصول جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: إذا طلقت 
الأولئ نفسها وصاحبتها ثلاثاً في المجلس طلقتا؛ لأنهما أمرتا بالطلاق بغير بدل ولم 
لق لاعن رو فتنفرد إحداهما بالإيقاع» ومتئ طت كل واحدة” ثاً بإيقاع الأولئ 
لغ إيقاع الثانية؛ لأنّ الطلاق لا يزيد على الثلاث ولا ترث التي طلقت أوَلاً؛ ؛ لأنها لم 
تباشر علّة الفرقة في حقّهاء وترث التي طلقت آخراً؛ لأنّها لم تباشر علة الفرقة ولا شرط 
الفرقة ولا أحد وصفي علّة الفرقة وهو آخرهاء أكثر ما فيه أن قول الآخرة: طلقت نفسي 
ثلاثاً رضاً منها بوقوع الفرقة» إلا أنَّ هذا رضاً لا يقترن بوقوع الفرقة بل تأر عنه» ومثل 
هذا الرضا لا يبطل حقّها عن الإرث كما لو طلّق الزوج امرأته في مرضه بغير سؤالهاء 
فسألته الطلاق بعد ذلك لا يبطل حمّها عن الإرث بهذا السؤال كذا هذا. 


ولو خرج كلامهما معاً بأن قالت كل واحدة منهما. ..'')؛ لأن وقوع الطلاق على 
كلّ واحد منهما بإيقاعها على نفسها؛ لأنْ كل واحدة منهما مطلقة نفسها بحكم الملك 
وصاحبها بحكم الوكالة» > فاجتمع في حى كل واحدة منهما تطليقها وتطليق صاحبتها ولا 
يمكن الجمع بينهما؛ ؛ لأنّ الطلاق لا يزيد على الثلاث» فلا بد من تنفيذ إحداهماء 
فنقول: تنفيذ تطليق المالك أولئ؛ لأن تطليق المالك أسبق لأن في التوكيل يحتاج إلى 
نقل عبارة الوكيل إلى الموكل» وفي تصرّف المالك لا يحتاج إلى النقل » بل يتقيد بنفسه 
فكان تطليق المالك أسبق من هذا الوجه» ولما كان وقوع الطلاق على كل واحدة منهما 
بإيقاع نفسها صارت كل واحدة منهما مباشرة علة الفرقة» فلم يرثا لهذا. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


4۸ كتاب الطلاق 


وإن قالت كل واحدة منهما : طلقت صاحبتي ونفسي» لم يذكر محمّد رحمه الله هذا 
الفصل في «الكتاب» وحكي عن أب بي الحسن الجقمي رحمه الله أنْهما يرثان» لأنّ كل 
اة عنيسا إا طلقت قعل صاححيا» .وقعل ا اها ل ا له فى جرمائياء وعامة 
المشايع رع اع انيما وران ان كل راخت ما إا طت بقعا ا 

بيانه: أن أوَل الكلام يتوقف على آخره إذا وجد في آخره ما يغيّر حكم أوّله» وقد 
وجد في آخر كلام كل واحدة منهما ما [۲۷۸ب/١[]‏ تغيير حكم أوله؛ لأ كلّ واحدة لو 
اقتصرت على قولها : طلقت صاحبتي تطلق كل واحدة بتطليق صاحبتها وترثان» فإذا 
led‏ نولي : ونفسي فإنما تطلق كل واحدة منهما بتطليق نفسها لما مر فتومّف أوّل 
الكلام من كل واحدة على آخره» فصار هذا وما لو قالت: كل واحدة: طلّقت نفسي 
وصاحبتي سواء. 

ولو طلّقتها إحداهما بأن قالت إحداهما: طلّقت نفسى» وقالت الأخرئ: طلقتك» 
طلقت هي ولا ترث؛ لأنها إنما ظلقت بفعل نفسهاء فقد باشرت غلّة الفرقة وورئت 
الأخرئ؛ لأنها لم تطلق» بل بقيت منكوحة. 

وإن طلقتهما إحداهما بأن قالت إحداهما : طلّقت نفسي وصاحبي طلقتا ولم ترث 
هي؛ لأنها حرمت بفعلها وورثت الأخرئ؛ لأنها حرمت بفعل غيرهاء فإن قالت 
إحداهما : طلقت صاحبتي ثلاثاً ثم قالت صاحبتها بعد ذلك : طلّقت نفسي ثلاثاً ورثتا ؛ 
لأن التي تكلّمت أوَلاً لم تطلق أصلاً والتي تكلّمت آخراً حرمت بفعل غيرهاء وإن طلقت 
كل واحدة صاحبتها ورثتا؛ لأ كل واحدة طلقت بفعل غيرها. وهذا كله إذا كانتا في 
ا 

فأمّا إذا قامتا عن المجلس ثمّ طلقت كل واحدة منهما نفسها وصاحبتها ثلاثاً وخرج 
الكلامان منهما معاً أو علئ التعاقب طلقتا وورثتا؛ لأنَّ الأمر والتفويض خرج من يد كل 
واحدة منهما بالقيام عن المجلس» وبقيت الوكالة فصار وقوع الطلاق على كل واحدة 
منهما مضافاً إلى صاحبتها على كل حال» فلذلك ورثتاء وكذلك لو طلقت كلإ واحدة 
منهما صاحبتهاء ولو طلقت كل واحدة منها نفسها لا يقع الطلاق؛ لأن الأمر خرج من يد 
كل واحدة منهما في حقٌّ نفسهاء وإذا لم يقع الطلاق بقيتا منكوحتين فترثان. 

ولو قال لهما في مرضه: طلقا أنفسكما ثلاثاً إن شئتماء وقد دخل بهما فطلقت 
إحداهما نفسها وصاحبتها ثلاثاً لم تطلق واحدة منهما > بخلاف ما إذا قال: طلقا أنفسكما 
ثلاثاً ولم يقل : إن شئتماء فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها حيث تطلقان؛ لأن في هذه 
المتدالة علق الفويس بيا دول يذكرلذلك سا > فانصرف السابق ذكره وهو 
طلاقهما كأنه قال: طلقا أنفسكما إن شئتما طلاقكماء وما شاءتا طلاقهما إِنّما شاءت 
إحداهما ذلك . اما في المسألة الأولئ التفويفى غير علق ال وفي هذا ينفرد أحد 


(1) بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق ۹ 


ااا ا 


المأمورين بالإيقاع ؛ > فلو أنَّ في هذه المسألة طلقت الأخرى بعد ذلك نفسها وصاحبتها 
ثلاثاً قبل القيام عن المجلس طلقتا ؛ ؛ لأنهما شاءتا طلاقهما وورئت الأول دون الأخرئ؛ 
تخلذف المسالة الول فان في المسألة الأول ورثت الآخرة دون الأولى؛ لأ في 
المسألة الأولئ الأولئ ثابت بفعل نفسهاء والآعرة قانع بعل الأول أمَا في هذه 
المسألة الأول والآخرة ثابتان بفعل الآخرة؛ لأنها باشرت أحد وصفي العلّةء فكان 
حريتهما مضافة إلى الآخرة فلهذا ورثت الأولئ دون الآخرة. 

ولو حرج كلامهما معاً وباقي المسألة بحالها طلقتا وورثتا؛ ؛ لأنْ كلّ واحدة منهما 
باشرت بعض العلّة ولم يوجد شيء من ذلك آخراً لينسب إليه» > فلا يضاف الوقوع إلى 
واب ماعلل متيل الانفراة: 

ولو طلقتا إحداهما لم تطلق؛ ولو قامتا عن المجلس وطلقت كل واحدة منهما 
نفسها وصاحبتها معاً أو على التعاقب لم يقع الطلاق على واحدة منهما ؛ الاس كله 
ناف ا ل وكا که تلكا > فيبطل بالقيام عن المجلس . 

رجل قال في مرض موته لامرأتين لوقل دحل ما أركما نيدكماء برد به 
الطلاق» فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها في المجلس ثم طلقت الأخرئ بعد ذلك 
نفسها وصاحبتها في المجلس طلقتاء وورثت الأول إن مات الزوج وهي في العدّة» ولا 
ترث الآخرة؛ لما مر في مسألة المشيئة في إضافة الحكم إلى الوصف الأخيرء وذلك 
موجود في الآخرة. 

وإن طلقتا إحداهما طلقت بخلاف مسألة المشيئة» فإِنْ هناك إذا طلقتا إحداهما لا 
تطلق؛ لأنّ هناك فوّض الطلاق إليهما معلقاً بشرط مشيئتهما طلاقهماء ولا يوجد هذا 
الشرط باجتماعهما على طلاق إحداهماء أمّا في هذه المسألة التفويض مطلق غير معلق؛ 
لكن طلب الرأي والتدبير منهاء فإذا اجتمعتا على طلاق إحداهما فقد وجد رأيهما» بعد 
هذا ينظر إن تكلمتا معا ورثت المطلقة؛ لأنْ البينونة مضافة إليهما لا إل المطلقة وحدهاء 
وكذلك إن بدأت المطلقة بطلاق نفسها د ثي طلقتها الأخرئ ترث أيضاً ؛ لأنْ البينونة مضافة 
إلول صاحبتها لمباشر تها الوصف الأخيرء ٠‏ وإن بدلت الأعرئ ثم المطلقة لم ترث المطلقة؛ 
وإن طلقتهما إحداهما لم يقع» فإن قامتا عن المجلس بطل ذلك كله يقع بعد ذلك طلاق 
ال Re‏ 


ولو قال في مرضه لامرأتين له وقد دخل بهما : طلقا أنفسكما بألف درهم» 
فالأصل في هذا ما مر أن الأمر بالطلاق في حقّ المأمورة بالطلاق تفويض» وفي حى 
صاحبتها توكيل» إلا أن في هذه المسألة لا تنفرد إحداهما بالإيقاع؛ لأن الأمر بالطلاق 
على مال بالمعاوضة» والأصل في المأمورين بالمعاوضة أن لا ينفرد أحدهما بها على ما 
عرف . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


f۰‏ كتاب الطلاق 


إذا ثبت هذا فنقول: لو طلقت كل واحدة منهما نفسها وصاحبتها وخرج الكلامان 
معا طلقتا لاجتماعهما على تطليق كل واحذة منهماء > ولا ترثان؛ لأن كلّ واحدة منهما 
إنما تلتزم البدل بمقابلة طلاق نفسها > لا بمقابلة طلاق صاحبتهاء > والتزام البدل بمقابلة 
طلاق نفسها يكون رضاً منها بطلاقهاء والرضا بالطلاق تقارنا الطااقا بوجي جريا 
الإرث» بخلاف الفصل الثاني والثالث؛ لأنّ هناك الرضا لم يثبت باعتبار وجوب البدل. 
او ثيت إلا ينبت باعتبار آنه ثابت يفعلهاء كل واحدة ثبت بفعلها وفعل صاحبتها فلا 

يثبت الرضا من كل وجه. 

وكذلك إذا خرج كلامهما على التعاقب لا ر ان ا ؛ لأ امتناع الإرث ها هنا 
ست الرهنا القامك متف الندل: وفي حقٌ هذا المعنئ لا تفاوت بينهما إذا خرج 
الكلامان معاً أو على التعاقب. . وإن طلقتا إحداهما جاز ولم ترث المطلقة تكلمتا معا أو 
على التعاقب» وإن قامتا عن المجلس قبل أن قولا شيئاً ثم طلقتا [514ب/١]‏ أنفسها لم 
يقع شيء وورثتا . 

تي الجاع الصغير»: إذا قال: : طلقتك ثلاثاً في حجُتي» وانقضت عدّتك 
وصدّقته المرأة. ثم أقرٌ لها بدين أو أوصئ لها بوصيّة فلها الأوّل من ذلك ومن ¿ الميراث. 
E O‏ : إقراره ووصيّته جائزة؛ لأن بتصادقهما ثبت 
الطلاق» وثبت انقضاء العدّة والتحقت هي بالأجنبيّات» ولهذا ثبت ثبت أحكام الأجنبيات كك 
حقّها حتیٰ لو تروّجت آخر يجوزء ويبطل حقّها في النفقة وال > ويجوز وضع الزكاة 
فيهاء وتقبل شهادته لهاء والإقرار للأجنبي صحيح› > والوصيّة له صحيحة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أنه تمكنت التهمّة في هذا التصادق» وشبهة الظلم في هذه 
الوصية يجوز أنهما تصادقا على ذلك ليبطل الميراث» فيصح م الإقرار والوصيّة فيزداد 
حقهاء والنكاح سبب التهمة» ا ا i‏ 
غيرهما؛ لأنْ التهمة تتأتى في حقّ غيرهما. 

إذا ثبت هذا فنقول: إذا كان الميراث أكثر من الوصيّة والمقرٌ به فلا تهمة؛ إذ ليس 
فيه إبطال حق على الغير» فيعتبر تصادقهما فيه» وإذا كانت الوصية والمقرٌ به أكثر ففي حى 
الزيادة تهمة› فلا يعتبر تصادقهما في حقٌّ الزيادة» وبدون تصديقها إياه لا يرتفع النكاح 
ES‏ ومع بقاء الإرث لا يصح الإقرار 
والوصية» وأمّا ما ذكر من الأحكام قلنا : تلك الأحكام ثبتت بتصادقهما ؛ لأنه لا تهمة 
اماد حي يا البرزوعان a E‏ 

فإن طلّقها في مرضه بأمرها : ثم أقرٌ لها بدين أو أوصئ لها بوصيّة فلها الأقلّ من 
الزات ومن رضت في قول علماها اللات وفي قول زفر: الإقرار والوصيّة لها جائز؛ 
لأن المانع من جوازهما الميراث» وقد بطل الميراث بسؤالها الطلاق» OT‏ 
التهمة من حيث إته يجوز زأنها قصدت بالسؤال تصحيح الإقرار والوصيّة» فرددنا سؤالها لهذه 
التهمة» وأقيمت العدّة مقام النكاح في حقٌّ الحجر عن الوصية والإقرار» بخلاف المسألة 


كتاب الطلاق ١‏ 


الأول على قولها ؛ لأن ثمّة ثبت وقوع الطلاق في حالة الصخة بتصادقهماء وثبت انقضاء 
العدّة محال» وما أقرٌ سبب التهمة لم يوجد» زع لاع والعدة؛ أمّا ها هنا بخلافه» وأبو 
حنيفة رحمه الله يجيب عن كلامهما في تلك المسألة» ويقول : الزوج متهم في إقراره بالطلاق 
فى حالة الصحّة» فرددنا إقرارها فى حى صحّحة الإقرار والوصية بالزيادة. 


الفصل الحادي والعشرون: 


في التعليقات التي هي إيقاع في الحال معنى 
بطريق المجازات 


إذا قالت المرأة لزوجها: «بامه»» ”.. أو قالت ما «قلينان»» فقال الزوج: إن 
كنت أنا . ." فقال أو قال: إن كنت أنا «قلينان» فأنتِ طالق» فحاصل الجواب في هذه 
المسألة وأجناسها أن الزوج ينوي» إن أراد التعليق لا يقع الطلاق ما لم يكن كذلك» وإن 
أراد المكافأة والمجاراة (وفارسية حشم رادن) يقع الطلاق وإن لم يكن الزوج كذلك» 
ومعنیٰ المجاراة بالعربية: أنى طلقتك مجاراة على مقالتك هذه ومعنی اخحشم رايدن» 
بالفارسيّة : إنك أغضبتني بهذه المقالة «خشم فيويش باين طريق راندم كه طلاق دادمت»» 
وإن لم يكن للزوج نيّة تكلم المشايخ فيه والمختار للفتوى: أنه إن كان في حالة الغضب 
يحمل على المكافأة والمجاراة» وإن لم يكن في حالة الغضب يحمل على التعليق 
ا أن يكون عالماً يفجور اا وقيل أن يكون 

e.‏ :هب BEE ah E‏ : علمت 
أك «فرطبان»؛ لأنه علق الطلاق بمعنل في قلبها » فيتعلّق بالإخبار عنه» كما في قوله: | 
كنت تحبينني وأشباه ذلك» فإذا قالت لزوجها : يا سفلة» فقال الزوج : e‏ 
فأنتِ طالق وأراد به التعليق لا يقع الطلاق ما لم تكن سفلة. 

وتكلّموا فى معني السفلة» قال أبو حنيفة رحمه الله: الموت لا يكون سفلة بل 
السفلة هو الكافر» وعن أبي يوسف أنّ السفلة الذي لا يبالي ما قال وما قيل لهء وعن 
محمّد بن الحسن رحمه الله : أنَّ السفلة الذي يلعب بالحمام» ويقال عن خلف ب بن الايوت 
رحمه الله: أن السفلة الذي يرفع الدلّة من الدعوة» وقيل: هو الذي لا يعطي النائبة في 
قوته› وعن أبى عبد الله البلخي: هو الذي يشتم أباه وأمّه ويقرأ القرآن في الطريق» وعن 
ابن المبارك: هو الذي يتسمّل لتعجرفه» وقيل هو الطفيلي» وقيل: هو الذي يختلف باب 
القضاة» وقيل: هو الذي يطعم أهله مع الإمكان خبز الشعير ولحم البقر في موضع لا 
يعتاد ذلك . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۲ كتاب الطلاق 


وفي «المنتقئ»: رواية مجهولة أن السفلة الخسيس في عقله ودينه» والساقط قد 
يكون على الحسب» وعلى ما وصفت لك من الخسيس في العقل والدّين» وقيل في تفسير 
ابي حميت»2: : أن لا يمنع امرأته عن كشف الوجه عن غير المحارم» وهكذا حکیٰ فتوى 
شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله أيضاً : أن الموت لا يكون بأحد أمورء ألا ترى أنه يأتي 
بكلمة الشهادة» ويدعو في صلاته للمؤمنين والمؤمنات» وإذا قال لها : «آكرمن دوزجي أم ترا 
طلاق» لا تطلق؛ لأنه لا يدري هل هو «دوزخي» أم لاء فإن قيل : أليس أن كل أحد يدخل 
الثار» قلنا: المسلم بدخول النار لا يسمّى دورخياء وإِنَّ وطئه فيها مستعار. 

إذا قالت المرأة لولدها : «أي ثلاثة زاده»» فقال الزوج: إن كان هو ثلاثة زاده فأنتِ 
طالق وأراد به التعليق لا تطلق ذ في الحكم؛ لأنه لا يعرف كونه ثلاثة زاده فيما بين النّاسء 
وإن علمت المرأة أنه ربا طلقت ولا يسعها المقام معه؛ وقيل في تفسير الكرخي: أن 
يشهر به» ويضحك عليه» وهو ضعيف في رأيهء وقال الكرخي : من له امرأة عفيفة صالحة 
أراد أن يتزوّج عليها أخرئ» قيل في تفسير (أبله ريش): أن تكون له لحية طويلة جاوزت 
عن الحدّ حتّى صارت عاراً, وقيل في تفسير «رغباريس» أن يكون له مع اللحيّة صدغان» 
والتامس : الذي لا يهتدي إلى الخير» ولا يسترشده. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه سئل عن الكوسج فقال: بعد أسنانه» فإن ]١/۲۸١[‏ 
كانت اثنتين وثلاثين» فهو ليس بكوسج؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة كان وافر الخدين» فإن 
كانت أسنانه ثمانية وعشرين فهو كوسج؛ لأنّه إذا كان بهذه الصفة كان ينضم الخدين» 
وقيل: إذا كنت لحيته خفيفة فهو كوسج؛ لأن الناس تعارفوا إطلاق اسم الكوسج على 
مثل هذا. 

وقيل في تفسير الكشحان: هو الذي لا يبالي عمَا اتهمت زوجته بأجنبي» ومعناه: 
أنه إذا سمع ذلك لا يغضب» ولا يتغيّر عن حاله» ولا يضربها ولا يلومها على ذلك» فأمًا 
ا وري داه 

اعرأة قالت لذوجها : إنك تقتت تقنت ولا تجلب إليّ النفقة» فغضب الزوج وقصد 
ا فقال الزوج : إن لم يكن عظيماً فأنتِ طالق وأراد 
التعليق» فقيل في الجواب: إن الزوج إن كان إذا قدر بحيث تكون هذه الشكاية إهانة به لا 
يقع الطلاق؛ لان هذه الشكاية من قبل هذا الشخص تكون كلاماً عظيماً فأبت» وإن كان 
دون ذلك يقع الطلاق؛ لأن هذه الشكاية من مثل هذا الشخص لا تكون كلاماً عظيماً . 


الفصل الثاني والعشرون: 


في مسائل الرجعة 


إذا أراد الزوج أن يرجع امرأته فالأحسن أن يراجعها بالقول لا بالفعل؛ لأنَّ صححة 
المراجعة بالقول متفق عليهاء وصحّة المراجعة بالفعل مختلف فيهاء ويستحب أن يُعلمها 


كتاب الطلاق YT‏ 


بالرجعة» وإن لم تعلم جازت الرجعة عندنا ابقدافة لعل ولبسك د :57 هكان الروج 
بالرجعة متصرّفاً من خالص حقّهء وتصرّف الإنسان في خالص حقّه لا يتوقف على علم 
الغير» ولكن استحب الإعلام كيلا تقع في المعصية» فإنها ربما تتزوج إذا انقضت عدتها 
بناءً على زعمها فتقع في المعصية . 

والجماع في العدّة رجعة» وكذلك التقبيل واللمس بشهوة» وكذلك ا 
بشهوة» وهذا لأنّه لو لم يجعل ذلك رجعة تظهر في الآخرة أنه وطئها حراماً؛ لأنّها تبين 
عند انقضاء العدّة من وقت الطلاق» والتحرّز عنه ممكن بأن يجعل ذلك من الزوج دليل 
استدامة الملك بهذا الطريق» قلنا: إن البائع يشترط الخيار له إذا وطىء الجارية المبيعة 
في مدة الخيار كان ذلك منه استدامة ملكهء وإذا ظهر الكلام في الوطء ظهر في التقبيل 
واللمس والنظر إلى الفرج؛ لأنّ هذه الأشياء دواعي الوطء فيعطئ لها حكم الوطءء وقيّد 
شيخ الإسلام النظر بالنظر إلى داخل الفرج» وأمًا النظر إلى دبرها موضع الجماع"'". . 
بغير شهوة لم يكن رجعة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله هكذا ذكر القدوري؛ أن 
هذا السبيل عنده لا يجري مجرى الفرج» ألا ترئ أن الوطء فيه لا يوجب الحذّ عنده. 
فكان النظر إلى هذا الموضع والنظر إلى سائر الأعضاء سواء . 

في «نوادر ابن رستم» عن محمّد رحمه الله: لا يصير النظر إلى الدّبر رجعة» ولا 
يصير رجعة إلا النظر إلى الفرج من داخل» »> ويكره أن يراها متجردة إذا لم يرد الرجعة» 
وكذلك يكره التقبيل واللمس بغير شهوة؛ لأنّه لا يأمن أن يشتهي» فيصير مراجعاً لهاء 
وإذا لم يكن من قصده الرجعة يطلّقها من ساعته» فيؤدّي إلى تطويل العدّة عليها عليهاء وذلك 
مهي ٠‏ 

وإن كانت المرأة قيّلته بشهوة أو لمسته بشهوة» أو نظرت إلى فرجه بشهوة» فإن كان 
ا من الزوج فهو رجعة؛ ومعنئ تمكين الزوج ههنا: : أن الزوج علم ذلك منهاء 
فتركها حت فعلت ذلك» وإن فعلت ذلك اختلاساً لا بتمكين من الزوج ذكر شمس الأئمة 
السرخسي وشيخ الإسلام خواهر زاده أن قول أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله : يصير 
ایا خلافاً لأبي يوسف رحمه الله Rs‏ 
قول أبي حنيفة رحمه الله يصير مراجعاًء وعن محمد رحمه الله فيه روايتان» والظاهر من 
قول أبي يوسف أنه مع أبي حنيفة رحمه الله تماماً تثبت الرجعة بفعلها إذا أقرّ الزوج أنها 
فعلت ذلك بشهوة»› فأمّا إذا أنكر الزوج الشهوة حي لوده اطي امود 
وكذلك لو شهد شهود أنّها فعلت ذلك بشهوة لا تثبت الرجعة؛ لأنّ بالرجعة الشهود لا 
يعرفون الشهوة إلا بقولهاء وقولها غير مقبول إذا أنكر الزوج ذلك. 

قال محمد بن سماعة في «نوادره» عن محمّد رحمهما الله: لو شهد الشهود على 
القبلة واللمس بشهوة لا أقبل شهادتهم» فالشهوة غيب لا تجوز الشهادة عليهاء وذكر في 


(۱) بياض بالأصل. 


٤‏ كتاب الطلاق 


نكاح «الجامع»: أن الشهادة على اللمس والتقبيل بشهوة جائزة» وفي «القدوري»: أن فعل 
المرأة لا تثبت به الرجعة عند محمّد رحمه الل وفي رواية ابن سماعة: أن فعلها رجعة 
إذا صدقها الزوج في الشهوة؛ أو مات الزوج وصدّقها ورئة الزوج» فصار عن محمّد 
رحمه الله روايتان كما ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. 

قال في «نوادر 1 سماعة»: وكذلك لو قبلته وهو نائم أو معتوه» ثمّ مات وصدّقها 
الورثة في الشهوة» وعن أبي يوسف رحمه الله فى «الأمالى»: أن المرأة إذا لمسته بشهوة» 
وأقرٌ الزوج أنّها فعلت بشهوة ان اا سيق حمل اله قال !هده راه ورف تقار إا 
فرجه بشهوة فإني لا أحفظ فيها قولاًء وهو في القياس مثل ذلك» ولكن هذا فاحش قبيح 
لا يكون رجعة. وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا لمس أو قبّل فى الصلاة بشهوة فهو 
رةه زلا فيه ا ١‏ 

ولو كان الرّجل وإن نظر إلى الفرج من شهوة فهو رجعة» ولا تفسد صلاته» ولو 
كان الرجل في الصلاة وما فعلت ذلك فالقياس على الرجعة أن تنقض صلاته»ء قال: 
ال وا .. سواء يعني الرجعة» وهو في الصلاة أقبح» وقال أبو يوسف: إذا 
تركها تقبّله وتباشره فهذه رجعة في الطلاق ونقض لماو وإن فعلته اختلاساً 
وهو ن ”'' لم يكن رجعة ولا نقضاً للصلاة» ولو ..” '" أنّه وهو مكره ثم تركها دائمة 
عليه فهو و 0 

وفي «نوادر هشام» عن محمّد رحمهما الله: إذا قال لامرأته: إذا جامعتك فأنت 
طالق» فجامعها قال: قال أبو يوسف: إذا أخرج ذكره ثم أدخله فهو رجعةء وكذلك إذا 
قال لها: إن لمستك فأنتٍ طالق» فلمسها فإذا رفع يده عنها ثمَّ أعادها فلمسها ثانياً فهو 
رجعة» فقال محمّد رحمه الله: إذا مكث هنيهة بعد ما جامع وإن لم يخرج ذكره فهو 
رجعة» وكذلك في اللمس [١۲۸ب/١[]‏ إذا لم يرفع يده هنيهة 

والخلوة بالمعتدة ليست برجعة» لأنّها لا تختص بالملك» وكلّ فعل لا يختص 
بالملك بالمعتدة إذا فعل الزوج لا يكون رجعة» وتعليق الرجعة بالشرط باطل؛ لأنَ 
الرجعة استدامة ملك النكاح فيعتبر بابتدائه» وليس في الرجعة مهر ولا عوض لما ذكرنا أن 
الرجعة استدامة الملك. والعوض يقابل ثبوت الملك لا استدامته» والمعتدة من الطلاق 
الرّجعي تتزين لزوجها إذا كانت المراجعة مرجوة» فأما إذا كانت المرأة تعلم أنّها لا 
براجنها اده E‏ ل تقدل E‏ كان نين نال أن انير اهمها ولا خسن 
أن يعلمها بدخوله عليها إِمَا بالتنحنح أو ت تحقق الفعل؛ لأ الدخول عليها ليس بمباح 
ولكن لأن المرأة في بيتها تكون في ثياب مهنتها فربّما يراها متجرّدة» ويكره له أن يراها 
متجرّدة إذا لم يكن من شأنه الرجعة. 

وإذا كان الطلاق بعد الخلوة والزوج يقول: لم أدخلها فلا رجعة له عليهاء فالخلوة 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق {Yo‏ 


ما أقيمت مقام الوطء في حقّ المراجعة؛ لأن ذلك حقٌّ الزوج. 

ادع الزوج الدخول بها وقد خلا بهاء فله الرّجعةء وإن لم يكن خلا بها فلا رجعة 
له. وإذا قال لمعتدته: راجعتك أمس» وكذبت فالقول قوله» ولو كان ذلك بعد انقضاء 
العدّة» فالقول قولها؛ لأنّ في الفصل الأول. 2١...‏ تملك استئنافه في الحال» فلا يتهم 
بالكذب. ولا كذلك في الفصل الثاني ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال 
أبو يوسف ومحمّد رحمهما الله: عليها اليمين. 

ولو قال لها: راجعتك فقالت مجيبة له: قد انقضت عذتيء فالقول قول الزوج 
عندهماء والقول قولها عند أبي حنيفة رحمه الله مع اليمين وإِنّما وجبت اليمين عند أبي 
حثيفة رحمه الله وإن كان الاستحسان لأجل التكؤل» ‏ والتكول ذل غند أبي حنيفة 
وعنة: الله والتذلهلا مجر قن الالتفان لأنيا Ra‏ اعبار هنا فن رحيدها: 
والأمينة تستحلف لنفي التهمة؛ فإذا نكلت عن اليمين فقد حقّقت التهمة فلم يبق قولها 
حجة مكان التهمة› فبقي حى الرجعة لانعدام دليل الانقضاءء لا بسبب النكول الذي هو 
بدل عند أبى حنيفة رحمه الله» فأمّا إذ قال لها: طلقتك فقالت مجيبة له: قد انقضت 
عدّتي» فقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه منهم من قال: القول قولها عند أبي حنيفة 
رحمه الله وعندهما: القول قول الزوج كما في تلك المسألة» ومنهم من قال: القول 
قولها بالاتفاق في هذه المسألة» ولا يقع الطلاق» ومنهم من قال: القول قول الزوج 
بالاتفاق» ويحكم بوقوع الطلاق» قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله» وهو الأصح. 

إذا قال لمنكوحته: إن راجعتك فأنت طالق» ينصرف يمينه إلى الرجعة الحقيقية لا 
إل العقد حتئ [إن] طلّقها ثم تزوجها لا تطلق ولو راجعها تطلق. 

ولو قال لأجنبيّة: إن راجعتك فعبدي حر ينصرف يمينه إلى العقد؛ لأنَْ في الأجنبيّة 
العمل بالحقيقة غير ممكن فينصرف يمينه إلى المجاز» وفي المنكوحة العمل بالحقيقة 
ممكن فلا ينصرف يمينه إلى المجاز . ۰ 

إذا تزوّج المطلقة طلاقاً رجعيًاً يصير مراجعاً لهاء وقال الصدر الشهيد رحمه الله في 
الباب الأوّل من «واقعاته»: هو المختار؛ لأنْ العمل بحقيقة الرجوع إن لم يكن أمكن 
العمل بمجازه بأن يجعل مجازاً عن الرجعة. وكتبت في «المستزاد» أن على قول محمّد 
رحمه الله يصير مراجعاً» وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله لا يصير مراجعاً. 

قال لمطلقته طلاقاً رجعيا : انت غتدئ كها كنت» أو قال: انت امراتي + فإن نوی 
الرجعة يصير مراجعاً. وإن نوى في حكم الميراث وغيره أو لم تكن له نيّة لا يصير 
مراجعاً في هذا الموضع أيضاً . 

قال لمطلقته طلاقاً رجعياً: إن راجعتك فأنتٍ طالق ثلاثاًء فانقضت عدّتها ثم 
تزوّجها لا تطلق ولو كان الطلاق بائناً تطلق» لأن في الوجه الأوّل: المحل يقبل حقيقة 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ا كتاب الطلاق 


الرجعة فانصرفت إليه ولم يوجد» وفي الوجه الثاني : لا تقبل فانصرفت إلى الرجعة مجازاً 
وهو النكاح. 

رجل طلّق امرأته طلاقاً رجعيّاً. فذهب إلى بيت أبيهاء فقال الزوج: «إن رقية بارا 
وردمت» إن عنئ به الرجعة يصح . 

وفي «فتاوئ الأصل»: إذا طلّق امرأته طلاقاً رجعيّاً ثمّ راجعها وقال: زدّت في 
مهرك لا يصح لأن الزيادة مجهولة؛ ولو قال: راجعتك بهذا ألف درهم إن قبلت المرأة 
ذلك صح وما لا فلا؛ لان هذه زيادة في المهر فيشترط قبولهاء وهذا بمنزلة ما لو جدّد 
في النكاح» وإذا انقضت العدّة فقد بطل حقّ المراجعة» وإنّما يعرف انقضاء العدّة: إذا 
كانت المرآة من ذؤات"الأشهر؟ بان كانت آبسة أو صغيرة نمدا :ثلاثة شین وإن كان 
من ذوات الأقراء فإن كان حيضها عشراً فجرئ انقطاع الدّم» وإن كان أيّام حيضها أقلّ من 
عشرة فحين تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل» بل تيمّمت بأن كانت مسافرة لم 
تنقطع الرجعة لمجرد التيمم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إلا إذا صلت بهء 
وقال محمد وزفر رحمهما الله : تنقطع الرجعة بمجرّد التيّممء فإن شرعت في الصلاة لا 
يحكم بانقطاع الرجعة عندهما ما لم تفرغ من الصلاة هو الصحيح من مذهبهاء وإن 
تيْممت وقرأت القرآن أو مسّت المصحف أو دخلت المسجد ففيه اختلاف المشايخ 
رحمهم الله» وفي «القدوري»: وأمًا el‏ فالرجعة في حقّها تنقطع بمجرّد انقطاع الدّم 
وإن كان أيّامِ حيضها دون العشرة. 

ولو اغتسلت المعتدة وبقي عضو واحد لم يصبها الماء فالرجعة قائمة استحساناً ثم 
قال في بعض النسخ: سواء كان الباقي يدا أو رجلاً أو شعراًء فقد سوّى بين الشعر 
وغيره» قال بعض مشايخنا رحمهم الله: المراد منه منابت الشعر وأصله لا أطراف الشعر. 

وقال بعضهم رحمهم الله: المراد كلّ الشّعر بناءً على أنَّ الجنب أو الحائض إذا 
اغتسل وأصاب الماء منابت الشعر وأصله إلا أنه لم يصل أطرافه هل يكفها ذلك من 
الاغتسال؟ ففيه اختلاف المشايخ» وعن أبي حنيفة رحمهم الله فيه روايتان» وإن كان أقل 
من ذلك يعني أقل من العضوء وذلك نحو الأصبع واللمعة فلا رجعة استحسانا الق 
أن انقطاع الرجعة معلق بالاغسال») ولم يتم الاغتسال في الفصل الأول بيقين؛ لان 
العضو الكامل لا يتسارع إليه الجفاف من الأعضاءء ولا يغفل الإنسان عن معرفة حاله 
عادة» فدلٌ الجفاف على عدم وصول الماء إليه» فلا يتم الاغتسال؛ لأن اللمعة يتسارع 
إليها الجفاف قبل سائر الأعضاءء فيحتمل أن الماء وصل إليها فتنقطع الرجعة» ويحتمل 
أنه لم يصل فلا تنقطع الرجعة؛ فيعتبر الماء واصلاً إليها في حقّ انقطاع الرجعة دون إباحة 
الصلاة وإباحة تزوّج آخر احتياطاً حت لو تيقّنت هي بعدم وصول الماء إليها بأن منعت 
عنها قصداً لا تنقطع الرجعة» بخلاف العضو الكامل على ما مرّء ولو تركت المضمضة 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق ۷ 


والاستنشاق فالرجعة قائمة عند أبي حنيفة» وقالا: تنقطع الرجعة ولا تحل للأزواج» فإن 
كان الباقي أحد المنخرين فالرجعة باقية بالاتفاق. 

وفي «القدوري»: لو اغتسلت بسؤر الحمار فقد انقطعت الرجعة»ء ولا تحل 
للأزواج» وإذا طلن ارات طلاقا رجا قلسن اله أن يسافديهاة والسفر بها ليس برجعة 
عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله ؛ لأه لا يختص بالملك» وليس لها أن تخرج بنفسها أيضاً 
لمشو وها وو لأ ماهر الحم حر جا عالق حر و ا سي ٠‏ قال الله 
تعالىى: «يأيًا آلب إا طلفتم السا 5 ِمُوهُنَ تمن وأحصرا الْهدَّة وَأنَقُوأ أله يڪم لا 
جوش من وهن وا رجن إل أن اتن افحت ينم وتاك دود ا و 0 
دق م لا ترق ر أله حت بعد ذلك ما 8 [الطلاق: ]١‏ والمراد من النض 
الطلاق الرجعي» بدليل ساقه وهو قوله تعالى: يام آليّن دا طلقم ألساه) إلى قوله: لا 


+ ووي 


خرجوھن من ١‏ وهو [الطلاق: ]١‏ . 

قال في «الجامع الصغير»: وإذا طلق امرأته وهي حامل أو ولدت منه» وقال لما 
جامعها فله عليها الرجعة لأنَا قضينا ببيان النسب منه وبيان النسب منه دليل وجود الوطء 
منه» فيثبت الوطء منه حكماً بدليل شرعي» فإذا وجد الوطء منه تأكد الملك في الرجعي» 
E SSIES FA EE‏ تعمد رحد الله 
في «الكتاب»: أو ولدت منه معناه ولدت منه قبل الطلاق» أمّا إذا ولدت منه بعد الطلاق 
تنقضي العدّة بالولادة فلا تتصوّر الرجعة. 

وفيه أيضاً: إذا قال لامرأته: إذا ولدت فأنتِ طالق» فولدت ثم أتت بولد آخر لأكثر 
من سنتين من ولادة الولد الأوّل ولم تقرٌ بانقضاء العدّة فهو رجعة» وكذلك إذا جاءت به 
لأقل من سنتين من ولادة الولد الأول ولكن لأكثر من سنتين أو لستة أشهر فهو رجعة» أما 
الفصل الأول لأنها لما جاءت بولد آخر لأكثر من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة يجعل 
الزوج واطثئاً إيَاها في العدّة؛ لأنها مسلمةء والظاهر أن المسلمة العاقلة لا تزني» فلا 
يجعل ولد الزنا من زوج آخر؛ لأنّها لم تقرٌ بانقضاء العدّة» وأمكن أن يجعل منه بوطء في 
العدّة» فيجعل كذلك» ويصير بذلك الوطء مراجعاً. 

وأمّا الفصل الثاني : فلأنه لا يمكن أن يجعل هذا الولد من علوق سابق على 
الطلاق؛ لأا مت جعلنا هكذا صار مع الولد الأوّل بطناً واحداً» وفي ثبوت اتحاد البطن 
قنك ذا كان بين الولديق:سنة أشهر نصاعدا: رلا يغلت الآتهاه بالشك» فضان الولن 
الثاني من علوق حادث بعد الطلاق فيكون رجعة. 

وذكر فى كثاب الدعوئ: أن المطلقة طلاقاً رجعيًّاً إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين 
كان رک ن کا نه لآير هق سو کر رع لاني إدانننات بالزلة لقن من 
سنتين احتمل العلوق بعد الطلاق فيكون رجعة» واحتمل العلوق قبل الطلاق فلا يكون 


۸ كتاب الطلاق 


رجعة فلا تثبت الرجعة بالشك» فأمّا في مسألتنا هذه: هذا الاحتمال ساقط الاعتبارء لأنَ 
في مسألتنا ولدت ولدين» فلو لم يجعل الثاني وعلوق حادث صار مع الولد الأول بطناً 
واتجدا وفى اتحاد البطن شك على ما مر» فصار العلوق الثانى من وطء حادث بعد 
الاق شكرة رة ْ 

وفى #الأضز»: إذا:قالتك السطلفة طلاقاً رجا أسقطت مقطا فيز الشلق أو 

تعفن اللي وا و طيا ر كاده ولد يقن وا ن 
طلب الزوج يمينها بالله لقد أسقطت سقطاً بهذه الصفة تحلف بالاتفاق» هو الصحيح؛ لأن 
هذا ليس استحلافاً على الرجعة. 

إذا قال بعد مضي شهرين: قد انقضت عدّتي بالحيض» فقال الزوج أخبرتني أمس 
أنها لم تحض» فإن صدّقته ملك الزوج الرجعة» وإن كذبته فالقول قولها مع اليمين» والله 
أعلم بالصواب. 


الفصل الثالث والعشرون: 


في مسائل الظهار وكفارته 


يجب أن تعلم بأنّ ركن الظهار تشبيه منكوحته بظهر أمّهء بأن يقول لامرأته: أنتِ 
علي كظهر أمّيء فإنه لا يصح الظاهر؛ لأن حكم الظاهر ثبت بالنص والنصض خاص في 

حق المنكوحات» قال الله تعالى: #الَدِينَ ؛ يوت نکم یں تایھم کا شک اتور لن 
ا إلا الى ودنهو وَل قولوت مدكرا ين القول وزورًا وإ الله لعفو عَفُودٌ هلق 
[المجادلة: ؟] وأن تكون المشبه بها محرّمة حرمة مؤبدة» حت لو شبّهها بالمحرمة حرمة مؤقتة 
كالمطلقة ثلاثاً لا يصح الظهار؛ لأنّ الأصل في هذا الباب التشبيه بالأم» وحرمة الام ثابتة 
على سبيل التأبيد» وإذا شبّهها بذوات محارمة كالعمّة والخالة والأخت أو أشبّاههن ممن 
حرمت عليه برضاع أو صهرية» كأم المرأة وامرأة الأب كان مظاهراً لأن حرمة هؤلاء 
مؤبّدة . 

ولو شبّهها بأخت امرأته أو بامرأةٍ لها زوج أو مجوسيّة أو مرتدة لم يكن مظاهراً؛ 
لأن حرمة هؤلاء غير مؤبدة. ولو شبهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابنه فهو مظاهر في قول 
أبي يوسف رحمه الله» وقال محمد: لا يكون مظاهراًء وهذا بناءً على أن حاكماً لو حكم 
بجواز نكاحها لم ينفذ في قول أبي يوسف» وقال محمّد رحمه الله: ينفذ. 

وجه البيان: أن عند أبي يوسف لما لم ينفذ حكم الحاكم علم أنَّ الحرمة مؤبدة 
E E‏ بحا نيد EEE‏ عل أن اللقرية موق قاذ يكوك E‏ 
حرمة ة الام قول أن يوسف: : أن ا بجواز نكاح هذه بخلاف النصّء قال الله 
تعالن 9# قا ت ما تک ءا 0 ے يت 0 ۾ كان َة وَمَدْمًا 
وَسَآء سبي 409 [الساء: ]۲١‏ والنكاح عبارة عن الوطء. وجه قول محمد رحمه الله : أن 
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العلماء اختلفوا في حرمة هذه المرأة فكان الحكم بجواز نكاحها حكماً في محل مجتهد 
فيه» والنكاح كما يذكر ويراد به الوطء يذكر ويراد به العقد بل إرادة العقد فيه أغلب في 
العرف» فلم يكن هذا حكماً بخلاف النص . 
ولو قبّل أجنبيّة بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم شبّه زوجته بابنتها لم يكن هذا 
مظاهراً فى قول أبى حنيفة رحمه الله ولا يشبه هذا الوطء وقال أبو يوسف رحمه الله : 
ah aS‏ الله يقول: 0 
aL‏ كر الأشياء وسيلة إلى ا فکانت هذه ا ا 
تلك الحرمة بالتظر إلى الفرج منصوص عليه قال عليه السلام: «ملعون من نظر إلى الفرج 
7 امراف وا كانت هته الخرمة تطبر التحرمة القانية بالوظء».وعلى هذا 
الاختلاف رجل مس جاريته ثم قال أبوه لامرأته: أنتٍ علي كظهر هذه الجارية. 
وإن كان الرجل قد جامعها وباقي المسألة بحالها فهو مظاهر بلا خلاف» وحكم 
TET‏ م عرف ذلك بقوله تعالی : وای 
يَظهرَونَ ایهم ما هم شرك امنهر ل ؛ أُتَتْهدْ إل الى ودهع وهم لَفُولُونَ مدحكرًا 
من الول وروا ١‏ ولک أله ل غد هك [المجادلة: ؟] ل 
حين ظاهر من امرأته» ثم واقعها قبل الكفارة اغف اله ولا تخد تك : 
وأهل الظهار من كان من أهل التحريم والكفارة حتّئ لا يصح ظهار الصبي 
والمجنون [لأنهما] ليسا من أهل التحريم كما في الطلاق» وكذلك ليسا من أهل وجوب 
الكفارة عليهما. 
والذمي ليس من أهل وجوب الكفارة عليه إن كان من أهل التحريم؛ لأن الكفارة 
عبادة بدليل أنّها تفادئ بالصوم عبادة» والذمي ليس من أهل العبادة. 
ولا تكون المرأة مظاهرة من زوجها؛ لأنْ موجب الظهار التحريم كالطلاق» 
كفارة؛ لأنّ المعنئ فى جانب الرجل تشبيه المحلّلة بالمحرّمة» وهذا المعنول موجود في 
جانب المرأة؛ لأنّ الحل مشترك بينهماء وقال الحسن: تلزمها كفارة اليمين؛ لأن هذا من 
المرأة بمنزلة تحريم الزوج على نفسهاء وتحريم الحلال يمين» وذكر في بعض المواضع 
وإذا قال لها: أنتِ على كظهر أمّي لم يكن إلا ظهاراً ونوئ الطلاق» أو لم ينو 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(۳) أخرجه الزيلعي في نصب الراية ۲٤١/۳‏ وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 
TE‏ 
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شيئاًء وأمًا إذا لم ينو شيئاً أو نوئ الظهار فكأنّه صرح في الظهارء وأمّا إذا نوئ الطلاق 
فلأن حكم الطلاق منسوخ في هذا الباب» ونيّة المنسوخ باطلة. 

ولو قال لها: أنتٍ علي كظهر أمّي فهو مظاهرء ولو قال: كظهر ابنتك فلانة يريد به 
ابنتها من غيره» وإن كان دخل بامرأته فهو مظاهرء وهذا بناءً على ما عرف في كتاب 
التكاح أن الأمّ تحرم بمجرّد عقد البنت والبنت لا تحرم بمجرّد عقد الأم. 

ولو قال: أنتٍ عليّ كأمّي أو قال: أنتٍ على مثل أمّيء فإن نوئ ظهاراً أو طلاقاً 
فهو على ما نوئ؛ لأنه ليس بصريح في الظهار ولا في الطلاق» ولكن يحتمل الظهار بأن 
قصد تشبيهها بالأمّ في الحرمة كذباً» ويحتمل الطلاق بأن قصد إيجاب الحرمة دون 
الكذبء. نأيّ ذلك نوئ حجب بيّنته» فإن أراد به اليد والكرامة لا تلزمه؛ لأنْ ما نواه 
محتمل» ومعناه: أنتِ عندي في استحقاق البرو الكرامة كأمّي» وإن لم يكن له نيّة فعلئ 
قول أبي حنيفة رحمه الله هو ليس بشيء؛ لأنَ هذا الكلام يحتمل معنى البرّ والكرامة» 
وهو أولئ فيحمل عليه أخذاً 0 ؤقال ا ر ھی یا ر ان ف ا 
بجميع الأم تشبيه بظهارها وزيادة» ثم ذاك ظهار بلا نيّةء فهذا كذلك. ْ 

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إذا كان في غضب فهو يمين» إن تركها أربعة 
أشهر ولم يقربها بانت منه بتطليقة؛ لأنّ في حمل كلامه على الطلاق حمله على الصدق» 
وفي حمله على الظهار حمله على الكذب» فكان الأوّل أولئ» وعنه رواية أخرئ: أنه إذا 
كان في غضب فهو على الظهار. 

وعن محمّد رحمه الله إذا قال: أنت مثل أمَّي يريد به التحريم» فهو ظهار وإن لم 
يكن له نيّة فهو باطل» وفرق بين هذا وبينما إذا قال لها: أنتِ علي مثل أمَي . 

وعنه أيضاً: إذا قال لها أنتِ أمّى يريد الطلاق فهو باطل؛ لأنّه كذب» وكذلك إذا 
قال لها: إن فعلت كذا فأنتٍ أمّي يريد به التحريم ثم يفعل ذلك وهو باطل» ولو قال لها: 
أنتِ على حرام كأمّي» فإن نوئ الطلاق كان طلاقاً» وإن نوئ الظهار أو نوى التحريم لا 
غير أو لم تكن نيّة فهو ظهار؛ لأنْ معنئ البرٌ انتفئ بقران التحريم بحرف التشبيه» فبقي 
احتمال الظهار والطلاق» فأي ذلك ينوي صحت نيّته» وعند عدم النيّة يحمل على 
الظهار؛ لاله أدنل . 

ولو قال لها: أنتِ علي حرام كظهر أمّي فعلئ قول أبي حنيفة رحمه الله : ظهار على 
كل حال» وقال أبو يوسف ومحمّد رحمهما الله: إذا نوئ الطلاق أو نوئ الإيلاء فهو على 
ما نؤئ؛ لأنْ لفظة التحريم يشترك فيه الإيلاء والطلاق» فأيّهما نوئ صح وصار قوله: 
كظهر أمّي مؤكداً لما نوئ» ولأبي حنيفة رحمه الله: أن التشبيه بظهر الأم محكم في 
الظهارء وقوله: أنتِ علي حرام يحتمل في نفسه» والجملة واحد ورد المحتمل إلى 
المحكم في الكلام الواحد أولئ من رد المحكم إلى المحتمل. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وعن أبي يوسف رحمه الله إذا قال لها : أنتِ علي حرام كظهر أمْي فأراد بالحرام 
الطلاق أَلْرَّمْتُهُ الطلاق ولا أصدّقه في إبطال الظهار؛ لأنَ هذا الكلام صريح في الظهار 
فهو بنيته يريد حرف الكلام عن ظاهره» وليس له هذه الولاية فيلزم به» وكذلك إذا أراد 
بالحرام اليمين ألزمه اليمين ولا أصدّقه في إبطال الظهارء کا ومظاهرا . 

ولو قال لامرأته: أنتٍ عليّ كفرج أمّي ولا نيّة له فهو ظهار. وهكذا ذكر في 
«الجامع الصغير»» لان هذا التشبيه فوق التشبيه بظهر الأم يلزمه لفرجها على ظهرها في 
الحرمة» وهذا دليل على أن حكم الظهار لا يختص بالتشبيه بظهر الأم؛ وهكذا ذكر 
القدوري» والمذكور في «القدوري»: إذا شبّه امرأته بعضو في امه إن كان لا يجوز النظر 
إليه كالبطن والفخذ والفرج فهو ظاهرء وفي موضع آخر قال: ويشترط أن يكون ذلك 
العضو يعبّر به عن جميع البدن؛ لأن الأصل في الظهار التشبيه كظهر الأم؛ وظهر الأم 
عضو لا يجوز النظر إليه» ويعبّر به عن جميع البدن بكل عضو لا يجوز النظر إليه» ويعبر 
عن جميع البدن كان ملحقاً باهر في حقّ هذا الحكم وما لا فلا. 

ولو شبّه عضواً في امرأته بظهر أمّه فإن شبّه عضواً يعبّر به عن جميع البدن بظهر 
أ أو كه رع ا اا من امرأته بظهر امرأته فهو مظاهرء وإن شبّه عضواً من امرأته لا 
[ب/١]‏ يعبّر به عن جميع البدن كاليد والرجل لا يصير مظاهراً عندنا» والكلام فيه ِ 
نظير الكلام في الطلاق. 

وفي القدوري: إذا قال لها: أنا منك مظاهر أو ظاهرت منك وعنى الإيجاب» فهو 
مظاهر» وروئ بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: لو قال لها: أنتٍ مني مظاهر» فهو 
باطل. ولو قال لها: أنتِ متي كظهر أمّي أو عندي أو معي فهو مظاهر؛ لان هذه الحروف 
يمام بعضها مقام البعض . 

ولو أظاهر مدة معلومة يزيا أو:شهرا ف عفن الوقت سقط الظهان عا اا صل 
عندنا: أنَّ الظهار كما يصح مطلقاً يصح مؤقتاً؛ لأنّ حكم الظهار حرمة مؤقتة إلى غاية 
الكفارة شرعاً» وكذلك دليل على قبول التأقيت من قبل الزوج وبه فارق الطلاق. 

وفي «المنتقئ»: إذا قال لها : أنتٍ عليّ كظهر مي غداً» أو بعد غد فهو ظاهر 
واحدة» ولو قال: أنتِ على كظهر أمّي غداً ولها إذا جاء بعد غد فهما ظهاران» إن كفر 
اليوم لم يجز عن الظهار الذي يقع بعد الغد. 

ا : إذا قال لها أنتِ علي كظهر أمّي رمضان كلّه ورجب كلّهء فكفر في 
رجب سقط عنه ظهار رجب وظهار رمضان استحساناً والظهار واحد» وإن كقر في شعبان 
لم يجزه؛ لأنّه كمّر وهو غير مظاهر. قال أرأيت لو قال لها: أنتِ علي كظهر أمّي أبداً إلا 
يوم الجمعة ثمّ كمّرء إن كمّر عن يوم الاستثناء لم يجزه» وإن كمر في اليوم الذي هو 
مظاهر فيه أجزأه عن الكل» وروئ الحسن بن زياد عن أبى يوسف رحمهما الله: إذا قال 
لها أنتِ علي كظهر أمّي إلى شهرء قال: لا يكون مظاهراً قبل مضيّ الشهر وإذا مضئ 
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ومما يحرم الوطء على المظاهر إلى غاية الكفارة» فكذا تحرم الدواعي نحو المسٌ»ء 
والتقبيل وما أشبه ذلك وروئ ابن رستم عن محمد رحمهما الله: إذ قال: يقبّل المظاهر 
امرأته بغير شهوة إذا قدم من السفر كما يقبّل أمّه» ويصمٌ تعليق الظهار بالشرط؛ لان 
الظهار يسبب الحرمة فكان نظير الطلاق» فيصح تعليقه بالشرط كما يصح تعليق الطلاق 
الوط 

وروی بشر عن أبي يوسف رحمه الله : إذا قال لها : أنتِ علي كظهر أمّي رس 
الشهرء ولو علق الطلاق بشرط ثم أبانها ثمّ وجد الشرط لا يثبت الظهار؛ لأنَّ المعلّق 
بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل . 

ولو أرسل الظهار بعد البينونة لا يصحَ؛ لأنَْ حكم الظهار حرمة مؤقتةء عة تسةه 
المحلّلة بالمحرّمة» و وهذا بخلاف ما لو 
علق الينونة بالشرظ »* ثم أبانهاء ثم وجد الشرط حيث يقع الطلاق؛ لأنْ البينونة إذا صح 
A‏ : كأنّه علق الطلاق الثانى بالشرط فينزل الشرط طلاق بائن» 
وإيقاع الطلاق على المبانة صحيح» وإذا قال لها: إن . . . فأنتِ على كظهر أمّيء فبان 
ذلك في محلته لها لزمها الظهارء وهذا والطلاق سواءء ذكر في «الأصل». 

وفيه أيضاً: إذا ظاهر هو من امرأته» ثم قال لامرأة أخرئ له: أنتِ على مثل هذه 
ينوي الظهار فهو مظاهرء وكذلك إذا ظاهر الرّجل من امرأته: ثمّ قال رجل لامرأته أنتِ 
علي مثل امرأة فلان فهو مظاهر منهاء وكذلك إذا ظاهر من امرأته ثم قال لامرأة أخرى : 
أشركتك في ظهارها كان مظاهراً منهاء وإذا ظاهر من أربع نسوة فعليه لكل واحدة كمّارة؛ 
لأن حكم الظهار حرمة مؤقتة إلى غاية الكفارة» فإذا أضاف الظهار إل محال مختلفة 
يثبت في كل محل حرمة على حدة فيحتاج إلى الغاية» وهي الكمّارة في كل محل على 
حدة. 

وإذا ظاهر من امرأته مراراً في مجالس مختلفة» أو مجلس واحد فعليه لكلّ ظهار 
كفارة» هكذا روي عن علي رضي الله عنه؛ ولان الظهار سبب الحرمة. فاجتماع أسباب 
الحرمه ليمجل و ا ا ل لمر 
الصيد في الحرم» وألا ترى أن الخمر على الات حرام له وره وليه إذا 
حلف لا يشربهاء فلهذا وجب بكلّ ظهار كقّارة» قال إلا أن يكون عنى بالثانية والثالثة 
الأولىء فحينئذٍ لا يلزمه أكثر من كفارة واحدة؛ لأنَّ صفة الإخبار والإنشاء في الظهار 
واحد والكلام يحتمل الإعادة والتكرارء فلا يلزمه إلا ما لزمه بالأؤّل. 

ون يي سي ل ل ا ا 

رة بكل مرّة كفارة» أو إذا وطء المظاهر فينبغي له أن يستغفر الله لا يلزمه سوى 
e‏ لآن لتحي ضيه او ی موحي فى عا جه كن اجن و 


(1) بياض بالأصل . 


كتاب الطلاق e‏ 


الف 77و I E A‏ اھ یا ور جیا ان دغه فر ها ی يكفر 4 لان 
الوط حرام عليه إل عا الكمّارة» والتمكين في الحرام لا يجوز ولها أن تطالبه 
بالكقّارة» وإذا أخبرت الحاكم بذلك أجبره الحاكم على أن يكفرء وروی هشام عن محمّد 
رحمهما الله أنه قال: أجبر المظاهر على أن يكمّر ليقربهاء فإن لم يفعل حبستهء فإن لم 
يفعل ضربته وأحبسه في الدَّين ولا أضربه. 

وإذا أجبر الزوج عن التكفير قبل ولا يمين عليه؛ ويسعها أن تصدّقه ما لم تعلم 
خلاف ما قال» أو تعرفه بالصدق والكذب. ١‏ 

وتكلّم العلماء في سبب وجوب هذه الكفارة» قال غات العلماة :سيب وجوت هذه 
الكمّارة: الظهار والعود؛ لأنّ الله تعالئ أعطف العود على الظهار في بيان سبب الكفارةء 
وحكم المعطوف عليه واحدء والمحققون من أصحابنا قالوا سبب وجوبها: العود وحدهء 
وهذا القول أقرب إلى الفقه؛ لأنَّ الكفّارة عبادة» والظهار منكر من القول وزور فكان 
كبيرة» والكبيرة لا تصح سبباً للعبادة» وأما العود مباح بل مندوب إليه فيصلح سبباً لوجود 
العبادة» والعود عندنا هو العزيمة على أن يطأهاء وهذا لأن العود هو الرجوع عسًا أوجب 
كلامه» ليكون نقضاً لما صنع كالعود في الهبة رجوع عسًا أُوْجَبَنةُ الهبة بالبعض» وک 
وجب عليه بالظهار أن يعزم على ترك الوطء؛ لأنَ الظهار مشروع لتحريم الوطء وحرمة 
الفعل توجب العزم على تركة فمتئ عزم على الوطء فقد رجع عمًا أوجبه بالبعض فكان 
عودا. 

ولو عاد ثمَّ بدا له أن لا يطأها سقطت الكفّارة» فكأنها تجب عندنا غير مستقرّة» 
ولهذا تسقط بموته وموتها؛ لأنَّ الكمّارة تجب بالعزم عندناء وما يجب بالعزم ما يجب 
مستقرّة؛ لأن العزم يرد عليه البعض والفسخ. وكفارته ما ذكر الله تعالئ في کتابه ولزن 
لوزت ين يلم م يورت لما هاوأ تخیر رت ين مل أن تنآك یک معطت پو وله ينا 
يشْكِن كلك رمتا باه ورشولي ولت حُدُود أن نكن عاب ألم 49 [المجادلة: ۳ء ]٤‏ 
]١/۲۸۲[‏ فوجب على هذا الترتيب ويجب تقديمها على الميتين. قال عليه السلام 
لسلمة بن حجر «استحفز اله ولا تعد حتول كر , 

ولو أعتق بعض الرقبة ثم وطىء فعليه أن يستقبل عتق الرقبة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله؛ لأنّ الشرط فى الإعتاق تقديمه على المسيس» ومن ضرورته إخلاء الإعتاق 
عن المشيسن قلع يرجد الإخخلاء عنده؛ لأنّ الإعتاق عنده يتجزأ وعندهما لا يتجزأ فكما 
أعتق البعض عتق الكل » فيعتق أجلا الإعتاق عن المسيس. ولو جامعها في خلال الصوم 


)١(‏ تقدم قبل قليل أن رسول الله َك قال لسلمة بن محمد: «استغفر الله ولا تعد حتى تستغفر). وتقدم مع 
تخريجه . 
(۲) تقدم الحديث قبل قليل مع تخريجه؛ وفيه أن رسول الله ية قاله لسلمة بن محمد» بدل: سلمة بن 


a:‏ كتاب الطلاق 


بعد الصوم استقبل الصوم» لوجهين: أحدهما: أن الواجب صوم شهرين متتابعين» وقد 
فات التتابع لما قبل بعض الصوم» والثاني: أن الشرط تقديم الصوم على المسيس و 
ضرورته إخلاء الصوم عن الجماع» ولم يوجد الإخلاء. 

ولو جامعها ليلا أو نهاراً ناسياً لصومه استقبل في قول أبي حنيفة ومحمّدء وقال أبو 
يوسف رحمهم الله: يمضي فيه» فأبو يوسف رحمه الله اعتبر معن الأوّل» وهما اعتبرا 
المعنئ الثاني » ولو جامعها في خلال الإطعام لا يلزمه الاستقبال؛ لأنّ تقديم الطعام على 
المسيس ليس بشرط في كتاب الله تعالى حتّئ شيك يثبت شرط إخلاء الإطعام عن المسيس» 
OE NES‏ ولا مقطوعة اليدين ولا 
مقطوعة الرجلين» ولا مقطوعة اليد والرجل من جانب واحد. 

والحاصل: أن المأمور به رقبة مطلقةء والمطلقة من معاي "يعارل الاين 
والقاكم من كل واحذ» وكل واد معن سمينا. :00 .من ونه أن جس مب وان 
العمياء ومقطوعة اليدين ومقطوعة الرجلين فظاهرء را رة او ا عم اك 
واحد؛ لأنّه لا يمكنه المشي بالعصاء بخلاف مقطوع اليد والرجل من جانبين حيث 
يجوز؛ لأنه يمكنه المشي بالعصاء ويمكنه البطش بأحد اليدين» > فلم يغب في حقّه جنس 
منفعة» وكذلك لا تجوز الخرساء لفوات جنس منفعته» وهو البطش» وتجوز الصمّاء 
امتحيانا . 

وذكر فى «النوادر»: أن الصمّاء ء لا تجور وهو القياس» وقيل: رواية «النوادر» 
محمولة على الصمّ الأجلي؛ أنه لا يخلو عن الخرس؛ لأنّه لم يسمع الكلام ليتعلّم» 
وظاهر الحوار محمول على الصمّ العارضي؛ لأنّه يخلق عن الخرس ويسمع عند المبالغة 
في رفع الصوت. 

ويجوز مقطوعة الأذنين» وذاهب الحاجبين وشعر اللحية» وكذا يجوز مقطوع 
الشفتين إذا كان يقدر على الأكل ؛ “لان الفائت بقوات هذه الأشباء الربية لا غير وبه لا 
تصير الرقبة مستهلكة . 

ولا يجوز ساقط الأسنان لفوات جنس منفعته في حقّها وهو منفعة المضغ» ولا 
جود المدبّر وأم الولد» ويجوز المكاتب إذا لم يؤدٌ شيئاً من بدل الكتابة عندناء ا 
شيت من بدل الكتابة لا يجوز في «ظاهر الرواية»» وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله 
أنه يجوز» ولا يجوز مقطوع الإبهامين» ولا ثلاثة أصابع من سواهماء ولا يجوز الختين» 
ويجزىء الرضيع . 

وكذا لا يجوز المجنون والمعتوه» وإن كان يجنّ ويفيق يجوزء يريد به: إذا أعتقه 
في حال إفاقته» والمريض الذي في حدّ مرض الموت لا يجزىء وإذا كان يجزىء 
ويخاف عليه يجوز والمرتد يجوز عند بعض المشايخ وعند بعضهم لا يجوز؛ لأنَ بالردّة 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق {Yo‏ 


ا ولهذا أحل قتلهء فقد صرف الكمارة إل الحربي فلا يجوزء والمرتدة يجوز 
بلا خلاف ولو أعتق عبداً حربياً في دار الحرب إن لم يخل سبيله لا يجوزء فإن خليل 
سبيله ففيه اختلااف المشايخ بعضهم قال لا يجوز؛ لاه صرف الكقارة إلى الحربي. 

وروئ إبراهيم عن محمّد رحمهما اله : إذا أعتق عبداً حلال الدّم قد قضي بدمه عن 
ظهاره. ثم عفي عنه لم يجز. 

وفي «البقالي» رواية مجهولة إذا أعتق عيداً حلال الدع فد تفلي يله ثم عفي عنهء 
أو كان أبيض العينين فزال البياض» أو كان مرتداً وأسلم أنه يجزئه» وإذا أعتق عبداً على 
جعل بئيّة الكقّارة لم يجزءه عن الكمّارة زا سقط العمل رور فعاف الآ بق إذا هلم أنه 

في «المنتقئ»: ولو أعتق نصف عبد مشترك بينه وبين غيره عن ظهاره ثم م أدّىئ 

الضمان وأعتق الباقي عن ذلك الظهار لم يجزء في قول أبي حنيفة رحمه الله » سل 
يجوز إذا كان ر لان الإعتاق عندهما لا يتجزىءء فبإعتاق ال ا 
للكل» لکن يث يشترط أن يكون المعتق موسراً؛ لأنّه إذا كان معسراً كان على العبد السعاية 
في نصيب شریکه»› فيكون هذا إعتاقاً بعوض » فلا تتأدّئ به الكمارة» وعند أبي حنيفة 
رحمه الله لا يجوز. 


وفرّق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبينما إذا أعتق نصف عبده عن ظهاره» د ثم أعتق 
النصف الباقي عن ذلك الظهار حيث يجوزء sS yy‏ 
الإعتاق عند أبي حنيفة رحمه الله يتجزأء فإذا أعتق النصف اقتصر الإعتاق على نصيبه 
وتمكن النقصان في النصف الباقي بسببه ؛ لأ النصف الباقي خرج من أن يكون محلا 
للتمليك والتملّك» وار ی ا و م الولد» وبإعتاقهما لا تسقط كفارة» وف 
ج ا على الا 

والفرق: : وهو أنّ فى الفصلين على النقصان في النصف الباقي بسبب إعتاق النصف 
الأول عن الكفارع: إلا أن الثيد إذا كان كل انك أن بعل ذلك السا مروا إلى 
الكفارة؛ لأنَ النصف الآخر في المدّة الثانية أعتق ما بقي فيجزؤه. 

أمَا إذا كان العبد مشتركاً لا يمكن أن يجعل النقصان الحاصل في النصف الباقي 
را إلى الكمارة؛ لانعدام الملك له في ذلك النصف» > فيبطل قدر النقصان ولم يقع 
عن الكقّارة» ا E‏ 
وصار في الحاصل كأنّه أعتق معا الشمياة: 

ولو أعتق عبداً عن ظهاره عن امرأتين و ess‏ ا 
الثلاثة رحمهم الله ؛ أذ الج سس وان ف ی وهذا 
لأن في الجنس الواحد الواجب عليه الكفارات مطلقاً بعدد الواجب؛ لأ التغيير 


)١(‏ بياض بالأصل. 


٤۳٦‏ کتاب الطلاق 


[45"ب/١]‏ كما في قضاء رمضان» فإن من عليه قضاء يومين من رمضان لا يجب عليه 
التغيير عند القضاء» بل يجب عليه الصوم مطلقاً بعدد الواجب» كذا ههناء وإذا ثبت أنَّ 
نية التغيير ههنا لو صار وجه ردّها وعدمها بمنزلة» فكأنه أعتق عن ظهاره ولم يعتبر 
أصلاً» وهناك يجوز الإعتاق عن أحدهما كذا ههنا. 

وإذا وجب عليه كفارتان أو ثلاث عن الظهارء فأعتق ثلاث رقاب ينوي عند إعتاق 
كل رقبة أن يكون عن كقارة» وإن لم ينو رقبة بعينها عن كقّارة بعينها جاز عند علمائنا 
الثلاثة رحمهم الله؛ لأن عند اتحاد الجنس لو نوئ عند إعتاق كل رقبة أن يكون عن 
الكفارات كلها جاز فههنا أولىء ومن ملك رقبة لزمه العتق وإن كان يحتاج إليهاء وكذلك 
من ملك ثمن الرقبة من التقدير ولا اعتبار بالمشكل» وما فيه من اليسار. ...27 منهما 
أنها يعتبر الفصل . 

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال : ١‏ أنها يعتبر الفصل إذا بلع تصاياء وعن محمد 
رحمه الله أنه قال: يحبس الذي يعمل أي . . .“ قوت يومه والذي لا يعمل قوت شهر. 

وإذا قال لعبد: إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه ينوي الكفارة عن الظهار لا يجوز 
عن الظهارء ولو قال عند اليمين عن كمّارة ظهاره جازء ولو قال لعبذ: إن اشتريتك قانع 
حرٌ عن كمّارة يمين ن أو قال تطوّعاء ثمّ اشتراه ناويا عن ظهاره لم يكن عن ظهار . 

وكذلك إن قال إن اشتريته فهو حر تطرّعاًء ” ثم قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري 
ثم اشتراه يقع العتق عن الجهة التي عيّنها اول ولا يلحقها الفسخ . 

وعلئ هذا إذا قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حرّ عن ظهاريء ثي قال إن اشتريته 
فهو حر عن یمین ثم اشتراه» فهو حر عن الظهارء وكذلك إذا قال: إن اشتريته فهو حر 
عن ظهاري من فلانة» ثم ثم قال لامرأة أخرئ ذلك ثم اشتراه فهو حر عن ظهار الأولى . 

وإذا لم يملك رقبة ولا ثمن رقبة بصوم شهرين متتابعينء فإن صام شهرين بالأهلة 
جاز وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يوماًء وإن صام لغير الأهلة ثمانية [ثم] فطر لتمام 
تسعة وخمسين يوما فعليه الاستقبال. 

وإن عجز عن الصيام يطعم ستين مسكيناً ويجزىء فيه طعام التمليك وطعام الإباحة 
وتفسير طعام الإباحة : : أن يعد منهم ويعيّنهمء ع بي فإن أراد أن 
يطعم طعام التمليك يطعم لكل مسكين نصف صاع من برّء أو صاع من تمر أو شعير كما 
في صلقة الفطرء به ورد الأثر عن عمر رضي الله عنه عن الحنطة تختلف أجناسها > فإن 
من الحنطة ما يبلغ منوين» منها نصف صاعء ومنها ما يبلغ أكثر من منوين نصف صاع» 
فلا بد من التقدير بأحدهماء أمّا الصاع أو المنّ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : 
وقد اختلف المشايخ رحمهم الله في هذا الفصل. > قال بعضهم : يعتبر الصّاعء كما في 
صدقة الفطرء > فإ رسول الله عليه السلام اعتبر الصاع في صدقة الفطر من غير فصلء 


() بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق ۷ 


وعمر رضي الله عنه اعتبر الضّاع في غير هذه الصورة من غير فصل » ومنهم من قال يختلط 
فيه» فيعطي أكثر من منوين» ومنهم من قال: يعتبر الوزن . 

ولو أدَىْ نصف صاع من تمر جيّد يبلغ نصف صاع من حنطة لا يجوز وكذلك لو 
ائ أقلّ من نصف صاع من حنطة يبلغ صاعاً من تمر أو شعير لا يجوزء الاخ فيه أن 
كلّ جنس هو منصوص عليه من الطعام لا يكون بدلا عن > جنس آخر هو منصوص عليه › 
وإن كان في القيمة أكثر . 

ولو أدَىْ ثلاثة أمناء من الذرة تبلغ قيمتها منوين من الحنطة جازء قال هشام: إنها 
تجوز إذا أراد أن يجعل الذرة لا عن الحنطة» وأمّا إذا أراد أن يجعل الحنطة بدلا عن 
الذرة لا بجر لاته أراه أن يجعل المتصوصض عليه بدلا عن غين المتصوص عليه 

ولو أدَىْ الدقيق والسويق أجزأه» واختلف المشايخ في طريق الجواز. قال بعضهم: 
يجوز باعتبار العين فيعتبر فيه عام الكيل وذلك نصف صاع من دقيق الحنطةء وإليه قال 
الكرخي والقدوري رحمهما الله» وقال بعضهم: يجوز باعتبار القيمة ولا يجوز فيه اعتبار 
عام الكيل» وقد ذكرنا هذا الفصل مع أجناسها في باب صلقة الفطر. 

ولو أراد أن يطعمهم قيمة الطعام أعطئ كل مسكين قيمة نصف صاع من حنطة أو 
قيمة صاع من تمر أو قيمة صاع من شعيرء وإن أراد أن يطعمهم طعام الإباحة غدّاهم 
وعشّاهمء وإن غدّاهم لا غير أو عشّاهم لا غير لا يجوز عندناء يريد به: : أن الغداء بدون 
العشاء لا يجوزء وكذلك العشاء بدون الغداء لا يجوزء هكذا ذكر في أيمان «الأصل». 


وفي القدوري: في حقّه طعام الإباحة أن يغدّيهم ويغشيهم› » فيحصل له الكيان» إما 
غداءين أو عشاءين أو يعشيهم وييجزهم وهذا بيان الغداء بدون العشاء بدون الغداء يجوزء 
قال د ثمة: قال أيضاً: ولو غدّئ إنساناً وعشّئ آخر لم يجز وفي المجرّد عن أبي حنيفة 
رحمه الله: إذا غذّى ستين» وعشّل آخرين لم يجز ولو غد رجلاً ستيّن يوما وعّئ امرأة 
مين نوما جار وكذلك إذا غدّئ ثلاثين يومأء وعشّى لان يوم وعن الحسن بن زياد 
إذا غدّى في الظهار مسكيناًء وآخر عشرين ومائة يوم أجزأه» وعن الحسن بن أبي مالك» 
عن أبي يوسف رحمهما الله لو غدّى مسكيناً واحد» وعسّاه في ستین يوماً لا يجوز به قال 
هذا قوله الآخرء وإذا غدّاهم وعشّاهمء فالمعتبر فيه الكيان ارد 
اقسا تن روي من ای ته کے اد في كنا لدمين لو ف أرط أرق د لكان 

بين يدي عشرين وشبعوا أجزأه وإن لم يبلغ ذلك إلا صاعاً أو نصف صاعء وإن كان 
ا ا 

اختلف المشايخ رحمهم الله فيه» قال بعضهم : يجوز لأنّه وجد الطعام العشرة» وقد 
شبعواء وقال بعضهم لا يجوز؛ لأن المأجور عليه إشباع العشرة ة وهو ما أشبع العشرة ة إِنْما 
أشبع التسعة» وإلئ هذا القول مال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله والمستحب أن 


» ولا غيره فيه بمقدار 


(1) بياض بالأصل . 


۳۸ كتاب الطلاق 


يغذيهم ويعشّيهم خبز معه إدام» ولو أعطاهم برا قمازاً بغير إدام جازء وإذا غدّاهم 
وعشاهم خبز الشعير لم يذكر خبز رحمه ا وقد اختلف المشايخ 
رحمهم الله فيه قال بعضهم يعتبر محمد رحمه الله في «الأصل» ب بخبز البرَ . 

في «الزيادات»: دليل أنه لا يجوز ۱/۲۸۳1] خبز الشعير» > وبعضهم جوزوا ذلك 
وإليه مال الكرخي رحمه الله ثمّ على قول من جوّز خبز الشعير لا بد وأن يكون معه 
إدام» وإذا غدّاهم وأعطاهم قيمة العشاء لو عشاهم وأعطاهم قيمة الغداء يجوز» هكذا 
ذكر فى «الأصل». 

وفي «البقالي»: إذا غدّاهم مدا فيه روايتان» وكذلك الغداء وقيمة العشاء وكذلك إذا 
أعطئ كل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير ومدّاً من بر وذكر في «الأصل» أنه لا 
يجوزء وإذا دعا مساكين وأحدهم ب" فلك سا وغذاهم رعا لا يجزووة كذا ذكر 
فى «الأصل» . 

وفي «المجرد إذا كانوا علماءنا يعتمدون مثلهم يجوز وإذا أعطاهم سين مسكيناًء 
كل مسكين مدّاً من حنطة لم يجزء فعليه أن يعيد مدأ آخر علئ كل مسكين فإذا لم يجز 
الأؤلين فاعطرا سكا ارين کل سيكين مدا لا يجو لأن المأخوذ عليه في باب الكفارة 
مراعاة عدد المساكين ومراعاة وظيفة كل مسكين» > وقد أخذ بمقدار وظيفة كل مسكين فلا 
يجزئه › وإن أعطئ مسكيئاً واحداً طعام ستين مسكين في يوم واحد بدفعة واحدة لا يجوزء 
ولو صرف إليه طعام سئّين مسكيناً في ستّين يوماً جاز عندناء وقد ذكرنا قول أبي يوسف 
رحمه الله أجزأ في في المسكين الواحد في طعام الإباحة» بخلاف هذاء ولو صرف طعام 
ستين مسكيناً إلى مسكين واحد في يوم واحد بدفعات متفرقات» اختلف المشايخ فيه 
والصحيح أنه لا يجوز في طعام الإباحة ولا يجوز في يوم واحد وإن فرّق بلا خلاف بين 
المشايخ . 

وإن أطعم عن ظهارين ستين مسكيناً في يوم واحد كلّ مسكين صاعاً من حنطة جاز 
عنهما عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله يجوز عن واحد منهماء 
فا و 2 وفاءً بالوظيفتين وزيادة» والمصرف محل الكقّارتين» فيجزئه» وهما 
يقولان الانقسام لغو؛ لأنها حصلت في غير محله لأنّ محلّها شيئان» والكمّارتان من 
جنس واحد كأنّها كقّارة واحدة لاتحاد الجنس» والشيء ء الواحد لا يكون محلا للانقسامء 
فالتجت يه اا ای وصار کاله نوی الكفارة لا غير» وهناك يقع عن الواحدة؛ 
لان النقدين في هذا | الباب بنصف الصضّاع من الحنطة لمنع النقصان لا لمنع الزيادة» فيقع 

عن الواحدة احتياطاً كذا ها هنا. 


(۱) بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق ۳۹ 


الفصل الرابع والعشرون 


في مسائل الإيلاء 


الإيلاء: هو اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر فصاعداً؛ لأنْ كتاب الله 
تعاليل قيّده بأربعة أشهرء حى لو عقد يمينه على ترك وطء المنكوحة أقل من ذلك أربعة 
أكير لا يون إيلاة يل يكو يمينا + ونه على ترعين : 

أحدهما : أن يكون اسم الله أنه يمين بالله تعالى؛ لأنْ صورة اليمين بالله تعالى 
قوله: والله لا أفعل كذاء وصورة الإيلاء إذا كان الإيلاء باسم من أسماء الله تعالى أن 
يقول لامرأته : والله لا أقربك أربعة أشهر. 

والثاني : أن يكون بطلاق أو عتاق أو ما أشبه وأنّه غير الطلاق والعتاق ؛ لان صورة 
اليمين بالطلاق أو العتاق إن فعلت كذا فامرأته طالق» إن فعلت كذا فعبدي 0 وصورة 
الإيلاء إذا كان الإيلاء بطلاق أو عتاق أن يقول لامرأته : إن قربتك فعبدي فلان حرٌ» إن 
قربتك» فامرأتي فلانة طالق . 

وحكم الإيلاء اثنان: 

أحدهما: يتعلق بالحنث بأن يقربها في مذّة الإيلاء» وهو لزوم الكمارة إن كان 
الإيلاء باسم من أسماء الله تعالى» ولزوم ما جعل حرّاً إن كان الإيلاء بغير الله تعالئ . 

والثاني : ان ا بأن لم يقربها حت مضت مذّة الإيلاء» وف واو لوه اد 
فالإيلاء يوافق سائر الأيمان في حق حكم الحنث» وهو وجوب الكفارة بوجود المحلوف 
عليه» وهو القربان إن كان الإيلاء بالله ولزوم ما صار جزاءً على المحلوف عليه وهو 
الطلاق أو العتاق إن كان الإيلاء بالطلاق أو العتاق» ويخالف سائر الأيمان في حق حكم 
البرّ فان في سائر الأيمان لا يلزمه بالبرٌ شيء» وفي الإيلاء بالبرٌ تلزمه تطليقة بائنة . 

وصار تقدير الإيلاء في حى حكم البرَّء كانه قال إن مضت أربعة أشهر ولم أقربك 
فأنت طالق تطليقة بائنة عرف ذلك بقوله تعالى : وإنْ عَرْبواْ ألطَلقَ فَإنَّ أله سمِيعٌ علي © [البقرة: 
۷ جاء عن رسول الله عليه السلام أله قال: «عزيمة ار ل ا 
وهكذا نقل عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر»› وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين» 
أنهم قالوا: «عزيمة الطلاق مضي أربعة أشهراء ولأّن الإيلاء كان طلاقاً في الابتداء 
وجب النظر في قدر ما يعتبر بالشرعء وذلك بما أوجب الله تعاليل له من الترئص أربعة 
أشهر فبقي بعد مضي المدّة طلاقاً كما كان. 

وأمّا مدّة إيلاء الأمة شهران» وإذا مضت هذه المذدّة فالحكم فيها كالحكم في الحرة 
لأنّ هذه المدّة شرعت أصلاً للبينونة» فتشابه مدّة العدّة فيثبت جرء بالرّق كما في العدّة» 


.۳٠۳٤ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


f‏ كتاب الطلاق 


قال القدوري: لا يكون الإيلاء إلا بالج على الجاع :في الفرج خاصة؛ لأن الإيلاء 
نما صار طلاقاً بواسطة الظلم بمنع حقّها المستحقٌّ» وحقّها في الجماع في الفرج . 

وروي عن محمد رحمه الله : إذا قال: لا يمس جلدي جلدك لا يكون إيلاءً ؛ لأنه يخبر 
O‏ وكذلك إذا قال والإيلاء ما يوقف الخبر فيه فيه على الجماع› زاد في «البقالي» إلا 
أن ينوي الجماع» وكذلك إذا قال : والله لا أمسك لا يكون إلا أن ينوي الجماع. 


وفي «الفتاوى» : إذا قال : والله لا يمس فرجي فرجك فهو مولي› وقال محمد 
رحمه الله : : إن اجتمع رأسي ورأسك وعنئ به الجماع فهو مولي فإن لم يعنى الجماع» 
فليس بمولى وله أن يجامعها بغير اجتماع على فراش» ولا شيء يجتمع رأسهما عليه؛ ولو 
اجتمعا على شيء واجتمع رأسهما عليه من غير جماع حنث في يمينه» ولو قال : وال لا 
يجمع رأسي ورأسك وسادة أو لا يؤويني وإياك بيت» ولا أبيت معك على فراش فإن عنى 
على وسادة وسواء كان على البواري والأرض» ولو حلف لا يجامعها فهو مولي مع أن 
هذا اللفظ يتناول 0 دون 5 لأنّه مأخوذ من الام أما كان كذلك؛ لان 
وجب الكّارة عليه a‏ ا [ب/١]‏ مطلق اللفظ إلى 0 


الفرج لهذا. 
وكذلك إذا حلف لا يقربها لأن القربان المضاف إلى المرأة يراد به عادة الوطءء 
وكذلك لا ينام معها؛ لان المضاجعة e‏ 7" من البضعء وذلك بالتقاء الختانين 


وكذلك لا يغتسل منها؛ لأنْ الاغتسال إتما يكون بالإيلاج في الفرج» وإذا قال لم أعن 
الجماع في هذه الصورة صدّق ديانة لا قضاء. 

ولو قال إن أتيتك أو أخبرتك وإن نوئ الجماع, فهو مولي وإنما شرط نيّة الجماع 
ههنا؛ ؛ لأن الرجل قد يأتي المرأة لشغل» وقد يصب منها مالا ونفقة ولم يتعيّن الجماع 
مراد فهذين اللفظين عادة فلا بد من التعيين بالبنية وإذا قال لم أعن الجماع في هذين 
اللفظين صدّق ديانة وقضاء. 

وإذا قال إن وطئتك أو افتضضتك» وهي بكر فهو مولي وإذا حلف لا يدخل عليها 
لا يصير مولياً بدون نيّة الجماعء وإذا قال : لم أعن الجماع صدّق قضاء وإذا حلف لا 
يدخل بهاء فعلئ قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يصير مولياً بدون نيّة 
الجماع . 

وفي «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله: إذا قال لامرأته آكرنا بخسم فأنتٍ طالق» فإن لم 
يكن له نيّة» فهو مولي؛ لأنْ اليمين على الجماع وقعت عرفاً وإن نوئ اليوم فهو ليس 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق ا 


بمولى» ويمينه على المضاجعة إن جامعها حنث في يمينه» وإن لم يجامعهاء وبدون 
المضاجعة لا يحنث ولو قال: آكر من دست فراكنم رن كنم بايك سال فكذاء فهو مولي 
حت لو تركها أربعة أشهرء ولو جامعها بانت بالإيلاء لأنه يراد بهذا الجماع عادة يا أكرد 
ست فراروي كندا وجامعها فيما دون الفرج لا يحنث في يمينه» وإن كان ذلك في السئة. 

ولو قال لها: إن اغتسلت من جنابتى ما دمت امرأتي» فأنتِ طالق ثلاثاً» فهو مولي 
منها حت لو تركها أربعة أشهرء ولم يجامعها بانت منه بتطليقة» لأنّ هذا اللفظ صار عبارة 
عن الجماع عادة. 

امرأة قالت لزوجها: من انتمارعي داري وحامة عنكنى مرااز مهر مسواك رن مي 
داري» فقال الزوج: آكرارا كيون بايك سال مسواك رنم فكذى» فإن أراد به الجماع فهو 
مولي» وبدون النيّة لا يكون مولياً؛ لأنَ هذا ليس بصريح» فلا بد من النيّة . 

إذا قال: لها إن قربتك» فعليٌ كمارة يمين فهو مولي» وكذلك إذا قال لها إن قربتك 
فلن يمين؛ لأنّ اليمين سبب الكقارة» فهذا رجل ذكر السبب وأراد به المسيب. 

ولو قال: إن قربتك فعليّ حبّجة أو عمرة أو هدي أو صلقة أو اعتكاف أو صيامء 
فهو مولي؛ لأنّ الإيلاء بألية إنما صار إيلاءً باعتبار أن حرمة اسم الله تعالئ» يمنعه عن 
القربان لما فيه من هتك حرمة اسم الله تعالئ» فيتحقّق الظلم بمنع حقّها المستحق وهو 
الوطءء هذا المعنئ موجود ها هنا فن ما التزم عند القربان من الحج والعمرة» وغير ذلك 
يمنعه من القربان. 

ولو قال: إن قربتك فعليّ أن أصلي ركعتين فهو ليس بمولئ لأنْ قوام الركعتين من 
الصلاة لا يمنعه عن القربان» إذ لا يلحقه مشقّة بأدائها ولا خسران فى ماله؛ بخلاف ما 
لو التزم بالقربان عتق عبد أو حجة وعمرة وعن أبي يوسف رحمه الله فيما إذا قال: لها إن 
قربتك» فعبدي حر أن لا يكون مولياً؛ لأنَّ له أن يبيع العبد بقربانها قبل أربعة أشهر من 
غير شيء يلزمه . 

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله إذ قال لامرأته : : إن قربتك فلانة طالق 
بعد سنة» رال لأطلقة/قلاثة أراد بثلانة امرأة أخرئ له فإ لا يكوت مولا ولو قال: إن 
قربتك فلانة طالق بعد سنة فهو مولي» وذكر هشام عن محمد رحمه الله إذا قال: إن قربت 
امرأتي فمالي هبة في المساكين قال: إن نوئ الصدقة» فهو مولي» وإن لم ينو صدقة فهو 
ليس بمولي» والقول في ذلك قوله. 

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله على إن أعتق عبدي هذا عن ظهاري 
إن قربت امرأتي فلانة» وهو مظاهر أو ليس بمظاهر لا يكون مولا ولو قال: عبدي هذا 
حر عن ظهاري إن قربت امرأتي؛ فهو مولي مظاهراً كان أو غير مظاهر» ويجزىء عن 
ظهاره يريد به إذا كان مظاهراًء وقد قربها ثمَّ قال : كل شيء يعتق إذا قرب امرأة فهو 
برا سرك حليع را يعاق إل فول اخترالا. كود مزلي وغلى بهذإ الال لوال 0 
أن أصوم شهرين عن ظهاري إن قربتك» أو قال: لله تعالئ علي أن أتصدّق على ستين 


4 كتاب الطلاق 


مسكيناء فاه لا يكون مولياً سواء كان مظاهراً أو لم يكن. 

وروئ بشر عنه في هذه المسألة أنه إن كان مظاهراً فهو مولي ولو قال لها 
قربتك» فكل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر أو قال: 0 
فهو مولي في قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمّد وقال أبو يوسف رحمهما الله: لا يكون 
فا ؛ لأنه لا يلزم بالقربان شيء وبعد القربان يمكنه دفع الطلاق والعتاق عن نفسه» بأن 
لا يتملك مملوكاًء ولا يتزوّج امرأة. 

وه اقولهما : أنه يلزمه اليمين بالقربان فيصير مولياً كما لو قال لها: إن قربتك» 
فهذا العبد حرٌ إن دخل الدّارء وهذا لأنّ لزوم اليمين يصلح مانعاً عن القربان؛ لأنّه يلزمه 
الامتناع عن تحصيل الشرط خوفاً عن نزول الجزاء . 

وروئ هشام عن محمّد رحمهما الله : إذا قال لها: إن قربتك. فإن اشتريت» فهو 
حر قال ذلك لعبد بعينه فهو ليس بمولي» قال: وليس هذا كعموم قوله: وكل مملوك 
ا وكذلك على هذا إذا قال لها: إن قربتك ففلانة طالق» إن تزوجها لم 
يكن مولياً من امرأته بخلاف ما إذا أعلم فقال: فكل امرأة أتزوجهاء فهي طالق رواه 
ابن سماعة عن محمّد رحمه الله وكذلك قال أبو حنيفة رحمه الله . 

وروی هشام عن محمّد رحمه الله إذا قال لها : إن قربتك فعليَ صوم شهر كذا بأن 
قال مثلاً» > فعليَ صوم شهر رجب أو قال فعليّ أن أحج العام» فإن كان رجحب يعصي نبل 
الأربعة الأشهر أو كان الحج في العام يمضي قبل الأربعة الأشهرء فليس بمولي لأنه 
يمكنه القربان في المدّة» وذلك بعد رجب والحج من غير شيء يلزمه فإن مضئ الوقت 
المضاف إليه النذر يبطل النذرء وإن كان لا يمضي إلا بعد الأربعة الأشهرء فهو مولي ؛ 
لأنّه لا يمكنه القربان من غير شيء يلزه . ۰ ۰ 

وروی هشام عن محمد رحمه الله أيضاً : إذا قال لها: : إن قربتك فعلي أن أعتق هذا 
العبد غداً فهو مولي» وقوله غداً فضل وعليه أن يعتقه إن قربها وهو بمنزلة .]۱/۲۸٤[‏ 
قوله: إن قربتك فعلى أن أعتق عبدي هذا الأمس» فقوله: أمس فضل» وعليه أن يعتقه إن 
قربها. ولو قال لها: إن قربتك فأنت على حرام» ينوي به الطلاق فهو مولي؛ لأنه لا 
يمكنه القربان إلا بطلاق يلزمه» وإن نوئ اليمين فهو مولي أيضاً في قول أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما: الله لا يكون مولياً حتى يقربها؛ لأن قوله: أنت على حرام 
عند إرادة اليمين يمين» فصار الإيلاء معلقاً بالقربان» فكأنه قال لها: إن قربتك» وقوله: 
فوالله لا أقربك» وعدأ لها يصير مولياً فهاهنا للحال كذا هاهنا. 

ولأبى حنئيفة رحمه الله : أنه لا يمكنه القربان إلا بشىء يلزمه» وهذا هو حد المولى 
كا لياس فى ا تدرابنه ل أتريكف آم ندم مولا اانه لك وكا ا 
في هذه الصورة؛ لأنه علق الإيلاء بالقربان لفظاً ومعنى ولو صار مولياً للحال تفوت فائدة 
التعليق من كل وجه. 

وقوله: أنت عليّ حرام» ليس يمين لفظأ ولو كان يميناً كان يمينا معنى» فلو صار 
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مولياً للحال تفوت فائدة التعليق من وجوء وليس إذا ترك القياس لضمانه فائدة التعليق من 
كل وجه ما يدل على تركه لضمانه فائدة التعليق من وجه. 

ولو قال لامرأته: إن قربتك فأنت عليّ مثل امرأة فلان» وقد كان فلان آل من 
ارات قات توي الايلاء كان مولا وإن لم ينو لا يكون مولياً ؛ لأن النسبة لا تقتضي 
الاستواء في كل الأشياء. 

ولو آل من امرأته ثم قال لامرأةٍ أخرئ له: قد أشركتك في إيلائهاء كان باطلاً لأن 
الاشتراك يغير حكم الإيلاء؛ لأن قبل الاشتراك كان يحنث بقربان الأولى وحدهاء وبعد 
الاشتراك لا يحنث إلا بعد إتيانهماء كما لو قال: والله لا أقربكماء وهو لا يملك تغيير 
حكم الین 

ولو قال لامرأته: أنت علي حرام ثم قال لامرأةٍ له أخرئ: أشركتك معها كان 
مولياً منهما؛ لأن الاشتراك ههنا لا يغير موجب اليمين» فإنه لو قال لهما: أنتما على 
حرام يصير مولياً من كل واحدة منهماء ويلزمه الكفارة بوطىء كل واحدةٍ منهماء بخلاف 
قوله: والله لا أقربكما. 

والفقه فيه: أن قوله: والله لا أقربكما إنما صار ب يمينا موجباً للكفارة باعبتار متك 
حرمة اسم الله تعالى بمباشرة الشرطء ولك لاعن إلا راما آنا فرك أنقما عل 
حرام إنما صار إيلاء باعتبار معنى التحريم وذلك موجودٌ في حق كل واحد منهما على 
حدة. 

ولو الله قال: والله لا أقربك سنةً إلا يوماً لم يكن موليا ؛ لأنه استثنيل يوماً منكراً فما 
من يوم بعد يمينه إلا ويمكنه أن يجعل مستثنياً عن يمينه فيقربها من غير شيء يلزمه» 
والمولي من لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء يلزمه؛ فإن قربها وقد بقي من السنة أربعة 
أشهر الآن يضير مولياً؛ لأنه صار بحال لا يمكنه قربانها في الأزبعة الأشهر إلا بشيء 
يلزمه. ١‏ 1 

قال في «الجامع»: إذا قال لامرأتين له: والله أقربكما إلا يوم الخميس» لا يكون 
مولياً حتى يمضي خميس ثاني عليه بعد اليمين؛ لأن أول خميس يأتي عليه بعد اليمين فهو 
مستثنيل عن اليمين» ومک القربان یه من غير كي ء يلرمة: فإذا مضى أول خميس أت 
عليه من وقت اليمين الآن صار مولياً؛ لأن بمضي أول الخميس يمضي يوم الاستثناء 
قت لين با لاا 

ولو قال: والله لا أقربكما إلا يوم الخميس لا يصير مولياً بهذه الصيغة إيلاءً؛ لأن 
المستثنئ في هذه الصورة كل خميس يأتي عليه؛ لأنه أضاف النكرة وهو يوم إلى حقه عامة 
وهو الخميس» والنكرة إذا أحدثت إلى حقه عامة عمّت؛ لأن الإضافة بمنزلة الصفة» فكل 
يوم اتصف بكونه خميساً يدخل تحت الاستثناء» فيمكنه القربان في كل خميس يأتي عليه 
من غير شيء يلزمهء فلهذا لم يصر مولياً . 

قال في «الجامع الصغير»: إذا قال لامرأته: والله لا أقربك شهرين» وشهرين فهو 


45 كتاب الطلاق 


مولي ؛ لأنه جمع بينهما بحرف الجمع فيعتبر بما لو جمع بينهما بلفظ الجمع بأن قال: 
والله لا أقربك أربعة أشهر. وكذلك إذا قال: والله لا أقربك شهرين فمكث يوماً ثم قال: 
والله لا أقربك شهرين بعد شهرين فهو مولي منه لما قلنا. 

ولو قال: والله لا أقربك شهرين؛ فمكث يوماً ثم قال: والله لا أقربك شهرين بعد 
هذين الشهرين الأوليين لا يكون مولياً. وأراد بقوله: لا يكون مولياً في حق الطلاق» 
چن لر ریا أريغة أشهر ولم مفربها ا حن م لان الد ,الأول لم يقب مولي في 
حق الطلاق؛ لأن الإيلاء في حق الطلاق لا ينعقد على أقل من أربعة أشهر. فإذا قال 
بعدما مكث يوماً : والله لا أقربك شهرين بعد هذين الشهرين صار مولياً في حق الطلاق 
ار حولي الآن عدر چا يولي لاه لأنه يمنع نفسه عن قربان امرأته في أقل من أربعة 
أشهر بيوم ؛ لأنه مضى من الشهرين الأوليين يوم» حتى لو قال المقالة الثانية عقيب المقالة 
الأولن يصير مولا نص عليه في «المنتقى». 

إذا قال لها : والله لا أطأك شهراً بعد سنة فإنما حلف على شهر بعد سنة تمضي فلا 
يحنث إن وطىء في السنة. لك لو قال 4 وابلك ل ا يونا و كاتا تنيلك عا 
نوغ يغلا سور يفصي + 

ولو قال: والله لا أقربك شهرين قبل شهرين فهو مولي. ذكر ابن سماعة عن أبي 
يوسف رحمهما الله في رجل قال لامرأته :والله لا أقربك أربعة أشهر إلا يوماًء ثم قال في 
ساعته : والله لا أقربك هذا اليوم فهو مولي . 

قال في «الجامع»: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً قبل أن أقربك بشهر لا يصير 
مولياً للحال ما لم يمضي شهر بعد اليمين؛ لآن'المولي من لا يمك كربا ارات من غير 
شيء يلزمه ؛ لأن الملتزم ههنا الطلقات الثلاث مضافاً إلى شهر موصوف بأنه قبل القربان. 
والمراد شهرٌ بعد اليمين فما لم يمض بعد اليمين شهر قبل القربان لا يوجد الوقت 
المضاف إليه الطلاق فلا يلزمه الطلاق» فإن مضى شهر بعد اليمين ولم يقربها فقد وجد 
الوقت المضاف إليه الطلاق وصار بحيث لا يمكنه قربانها إلا بطلاق يلزمه فيصير موليا 
الآن. 

ولو قال: إن قربتك فأنت طالق ثلاثاً قبل أن أقربك شهرء فهاهنا يشترط لصيرورته 
مولياً .]١/1584[‏ بيان القربان ومضي أربعة أشهر بعد القربان لا بقربان فيه؛ لأن عند 
القربان ضير فالا أنت:ظالق قبل أن فريك هه 

ولو قال لامرأتين له : أنتما طالقتان ثلا قبل أن أقريكما بشهر لم يصر مولياً للحال 
لما مرّ. فإذا مضى شهر ولم يقربهما فيه يصير مولياً منهما. والقياس أن لا يصير مولياً ما 
لم يقرب إحداهما؛ لأن المولئ من لا يمكنه القربان من غير شيء يلزمه وأمكنه قربان 
إحداهما من غير طلاق يلزمه؛ لأن قربان إحداهما نصف الشرط وبنصف الشرط لا يتبين 
أن الجزاء واقع 

فإذا قرب إحداهما الآن صار الحال لا يمكنه قربان الأخرى إلا بطلاق يلزمه. 
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STOOD E ضيه ذا‎ a a n 
يلزمه الطلاق إلا أنه يقربه إلى الطلاق» وقبله كان لا يلزمه الطلاق بقربان الأخرئ‎ 
وحدهاء وهذا نوع ضرر.‎ 

فإن قرب إحداهما في مسكنها بعد مضي شهر لم يقربهما فيه لم بي يحنث؛ لأنه نصف 
الشرط» وسقط الإيلاء عنها لوجود الملغي إليها بعد انعقاد الإيلاء» وبقي مولياً من الثانية 
لو تركها أربعة أشهر من غير قربان» بانت بالإيلاءء وإن قربها في الأربعة الأشهر بانت 
بالج ا 

إذا قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أقربك» ولم يؤقت لذلك وقتاً مقدّراً طلقت ثلاثاً 
للحال. ولو قال: قبيل أن أقربك» لا تطلق ما لم يقربها؛ لأن قبيل الشيء ينبىء عن 
التداني والتقارب إلى ذلك الشيء. 

وصار تقدير المسألة: أنت طالق قبل أن أقربك بوقت قريب من القربان فإنما يتصف 
الوقت بالقرب من القربان إذا وجد القربان» أما قبل الشيء لا ينبىء عن التداني 
والتقارب» وإنما ينبىء عن وقت مطلق› وليس من ضرورة اتصاف الوقت المطلق بالقبلية 

4 هرر رَقَبَّةٍ من قبل أن اا‎ : SS 
[المجادلة: ] وكما في قوله تعالى: #وَإِن ل أن تَمَسُوهَنَ4 [البقرة: ۲۳۷] وإذا لم‎ 
يكن هذا شرطأً فقد وجد الوقت المضاف إليه ل فهذا هو الفرق.‎ 

ولو آل من امرأته المدخول بها ولم يقربها حتى مضت أربعة أشهرء وبانت منه 
بتطليقة ووجبت عليها العدة» ثم مضت أربعة أشهر أخرئ» ولم يقربها وهي في العدة 
بانت ابتداءً طهرها لا تقع عليها تطليقة أخرى عند عامة المشايخ. وإليه مال الكرخي 
رحمه الله» وإليه أشار محمد رحمه الله في «الجامع» في باب اليمين في الإيلاء على 
إحداهما دون الأخرئ. وقال بعض مشايخنا يقع عليها تطليقة أخرئ. وأجمعوا على أنه 
لو تزوجها بعده بانت بمضي أربعة أشهر ثم مضت أربعة أشهر أخرئ من غير قربان أنه 
يقع عليها تطليقة أخرى. وكذلك في الكرّة الثانية» وأجمعوا على أنها لو عادت إليه بعد 
الزوج الثاني ومضت أربعة أشهر من غير قربان أنه لا يقع عليها تطليقة أخرى. 

وجه قول بعض المشايخ: أن بعد وقوع الطلاق بحكم الإيلاء» والإيلاء باقي» ألا 
ترى أنه لو تزوجها ثم مضت أربعة أشهر من غير قربان أنه يقع عليها تطليقة أخرئ بحكم 
الإيلاء بالإجماع. فإذا مضت أربعة أشهر بعد ذلك فقد مضت مدة الإيلاء حال قيام 
الإيلاء» وأنه يوجب وقوع الطلاق لو لم يقع الطلاق. 

وإنما لا يقع الطلاق لقيام البينونة في المحل إلا أن قيام البينونة لا يمنع وقوع 
الطلاق بحكم الإيلاء» ألا ترئ أنه لو آلئ منها ثم أبانها بتطليقة ثم مضت مدة الإيلاء 
وهي معتدة يقع عليها تطليقة بحكم الإيلاء. 

وجه قول عامة المشايخ : أنها لما بانت بالإيلاء مرّة تحتاج إلى استئناف مدة الإيلاء 
عليها والمبانة ليست بمحل لابتداء الإيلاء فلا يكون محلاً لاستئناف المدة؛ لأن استثناء 
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مدة الإيلاء معتبرة باستئناف الإيلاء؛ لأن للمدة أثر في إيقاع الطلاق كما لابتداء الإيلاء 
بخلاف ما إذا آلى منها ثم أبانها؛ لأن هناك انعقدت المدة من وقت الإيلاء» وقع الشك 
في إبطالها بالبينونة إن أمكن من حيث إن النكاح بقي من وجو فلا يبطل بالشك» > على أن 
المدة إنما تستأنف ليقع الطلاق بمضيها دفعاً لظلم الزوج بمنع حقّها في الجماع في هذه 
المدة. وبعد البينونة لم يبق لها حق [من] قبل الزوج في الجماع» فلا يتحقق الظلم» فلا 
حاجة إلى استئناف المدة» فلم تنعقد المدة الثانية فلا يقع الطلاق. 

وإذا قال الرجل لأمتِه وامرأته : والله لا أقربكما لا يصير مولياً من امرأتيه للحال؛ 
لأن المولى من لا يمكنه قربان امرأته إلا بشىء يلزمهء وقبل قربان الأمة يمكنه قربان 
المرأة من غير شيء يلزمه؛ لأنه إنما يحسب بقربانهما لا بقربان المرأة وحدها. 

وبهذه المسألة يستدل زفر رحمه الله عليه في رجل قال لأربع نسوة له : والله لا 
أقريكن» ٠‏ فعلى قول علمائنا الثلائة رحمهم يصير مولياً منهن جميعاً استحساناً حتى لو 
تركهن أربعة أشهر ولم يجامعهن جميعاً. وعند زفر رحمه الله : لا يصير مولياً حتى يجامع 
ثلاثاً متهن فإذا جامع ثلاثاً منهن يصير مولياً من الرابعة. 

وكذلك إذا قال لامرأتين له : والله لا أقربكما صار مولياً منهما استحساناً عند 

علمائنا الثلاثة رحمهم الله . وعلى قول زفر رحمه الله لا يصير مولياً ما لم يقرب واحدة 
منهماء قال: لأنه يمكنه قربان الثلاثة في المسألة الأولئ وقربان إحداهما في المسألة 
الثانية من غير شيء يلزمه» ونحن فرقنا . 

ووجه الفرق: أن فى تلك المسألتين لا يمكنه قربان واحدة إلا بشىء يلزمه؛ لأن 
ا الوا ده إن كان لا رخ طلية الكفانه ر ير عب غلبة نا 0 الياتياك » لان 
قربان الواحدة يهيج الباقيات على مطالبة حقهن في الجماع ومتى طالبته بالجماع يجب 
عليه إبيقاؤها ديانةٌ: فيصير قربان الواحدة» لوجوب قربان الباقيات من هذا الوجه» 
والمولى من لا يتمكته القرياة إلا بسي رمه 

أما في مسألتنا بقربان الحرة قبل قربان الأمة لا تلزمة الكفارة ولا يلرّمه جماع 
الأمق وإن كان جماع الحرة يهيّج الأمة على مطالبة حقها إلا أن بطلبها لا يجب على 
المولي قربانها فيمكنه قربان الحرة من غير شيء يلزمه» فلهذا لا يصير مولياً من الحرة. 

وفي «عيون المسائل»: إذا قال لها : ]١/1586[‏ والله لا أقربك سنة فمضت أربعة 
أشهر ولم يقربها حتى بانت منه ثم تزوجهاء ثم مضت أربعة أشهر أخرئ بانت أيضاً . . فإن 
تزوجها ثانياً لا يقع شيء؛ لأنه لم يبق من السنة بعد التزوج أربعة أشهر. 

ذكر محمد رحمه الله في «الجامع» : إذا قال لامرأتين له : والله لا أقرب إحداكما يصير 
مولياً من إحداهماء حتى لو قرب إحداهما يلزمه الكفارة» ولو لم يقربهما حتى مضت أربعة 
أشهر بانت إحداهما بالإيلاء» وكان البيان إليه وتقدير كلامه: إن قربت أحدهما فعليّ كفارة 


يمين» وإن لم أقرب إحداكما حتى مضت أربعة أشهر وإحداكما. . . .° 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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ولو قال: هكذا 6 كان الجوات على تجو ما ذكرنا» فجعل هذا الابلاء خخاصا في 
عع لقنا والطللاق کا وقرق مر واا و کک ا ا 
وهذا ما إذا قال لامرأتين له: والله لا أقرب واحدة منكماء فقرب واحدة منهما تلزمه 
الكفارة . ولو لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانتاء وجعل الإيلاء خاصاً في حق 
الكمّارة عاماً في حق الطلاق. 

وذكر القدوري فى «شرحه» هاتين المسألتين» وذكر فى قوله: والله لا أقرب واحدة 
كما خلافا بين ابن يومف ومحيد وخی اه وقال عل قزل مه رمه اله 
يصير مولياً من واحدة منهما في حق الكفارة والطلاق حتى قال: لو لم يقربها حتى مضت 
أربعة أشهر بانت إحداهما والبيان إليه والقياس أن تبين بها. 

ذكر القدوري رحمه الله أن ما ذكر في «الجامع» قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله وأنه استحساناً» وإن كان ما ذكر في «الجامع» قول الكل كان لمحمد رحمه 
الله قولان في المسألة. 

ثم الفرق على جواب الاستحسان في المسألتين: أن قوله واحد إن كانت خاصة 

فقا نهر عام مدر ن؛ لأنها نكرة في محل النفي والنكرة في موضع النفي تَعُمٌّء فاعتبرنا 

معنى العموم في حق الطلاق. 

ومعنى الخصوص في حبق الكفارة» وإنما أظهرنا معنى العموم في حق الطلاق؛ لأن 
حكم الطلاق أعم من حكم الكفارة» ألا ترىئ أنه لو قال لها: والله لا أقربك» وبانت 
بمضي أربعة أشهر وتزوجها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة أخرئ. وكذا في الكرة 
الثالثة» ولو قربها في النكاح الأول حتى حنث ولزمته الكفارة لو قربها مرة أخرئ لا تلزمه 
كفارة أخرئ, فعلم أن حكم الطلاق أعم. فأظهرنا معنى العموم في حق الطلاق لهذا. 

ثم في المسألة الأولئ هو ما إذا قال: والله لا أقرب إحداكما حتى صار مولياً من 
إحدهما لو أراد أن يعتبر الإيلاء؛ لأن الإيلاء في إحدهما قبل مضي أربعة أشهر لا يقدر 
عليه ؛ لأن فيه يعتبر الإيلاء؛ لأن الإيلاء انعقد على واحدة بغير عينها في بكم الحنث 
وال خا وهو يرى أن يجعله منعقد على المعينة في الحكمين جميعاً ولكن إذا مضت 
المدة ووقع الطلاق على إحداهما يجبر على البيان» هكذا ذكر المسألة في «الجامع». 

وذكر في «المنتقى» هذه المسألة في موضعين» وذكر في أحد الموضعين خلافاً بين 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فقال: إذا وقع الطلاق على إحديهما تعليقاً مضت أربعة 
أشهرء ثم مضت أربعة أشهر أخرئ بانت الأخرئ في قول محمد رحمه الله. وفي قول 
أبي يوسف رحمه الله: لا تبين الأخرئ؛ وفي الموضع الآخر قول أبي يوسف رحمه الله 
أو يكون في المسألة عن محمد رحمه الله روايتان. 

وفي «المنتقى» إذا قال لامرأته: إن قربتك فعبدي هذا حرء فمكث أربعة أشهر ولم 
يقربها فرافقته إلى القاضى» فأقرٌ أن هذا العبد عبده وأنه قال لها: إن قربتك فعبدي هذا 
حرّء وإنه قد مضو أربعة أشهر من غير قربان ففرق القاضي بينهماء الإيلاء وجعلها طلاقاً 
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بائناً» ثم إن العبد أقام البينة أنه حر الأصل وقضى القاضي بحريته ) فإنه يبطل الإيلاء 
والطلاق» ورد المرأة على زوحها ؛ لأنه تبين أنه لم يكن مولياًء ولو لم يُّقم العبد بينة 
على أنه حر الأصل ولكن أقام رجل بينة أن العبد عبده» وقضئ القاضي بالعبد للمستحق» 
وقال الزوج: العبد عبدي وشهوده زور فإن هذا في الإيلاء والعتق سواءء ألا ترى 
ل . ... . فى هذا على ما قضاؤه بائعه بالثمن» وكذلك أبطل الإيلاء فيه» وقال: تعد 
هذه المسائل قضاؤه بالإيلاء» وفرق ما قضى على الزوج بإقراره أن العبد عبده وأن ما 
قضى به لازم ثم قال متصلاً به» والعتاق والاستحقاق سواء في جميع ذلك ما لم يكن في 
العتاق بسبب معروف أو أمر مشهور. 

فإذا جاء الأمر على ذلك أبطل قضاء القاضي الإيلاء» وقال في هذا الموضع أيضاً : 
إن كان الاستحقاق في الأربعة الأشهر أو بعدها قبل أن يقضي القاضي بالفرقة» فإن 
القاضي يبطل الإيلاء قبل أنه قضئ بالعبد للغير. 

نوع آخر 
في الإبلاء في الغاية 

الأيلاء المعقود إلى غاية له حكمان: 

أحدهما : حال قيام الغاية» والثاني: بعد فوات الغاية. 

فأما حكمه حال قيام الغاية: أن الغاية إذا كانت شيئاً يحلف بها أو يلتزم بالنذر 
ويتوهم بقاؤها إلى تمام مدة الإيلاء ينعقد الإيلاء وف كان بترمو ر جره ليده د 
حال قيام النكاح وثباته» وذلك كالعتق والطلاق والصوم لا ينْعَقِدٌ ينعقد بالإيلاء. 

وإن كانت الغاية شيئاً لا يحلف بها ولا تلتزم بالنذر؛ إن كان يتوهم وجودها في مدة 
الإيلاء حال قيام النكاح عتق عبده» ودخول الدارء لا ينعقد الإيلاء» وإن كان لا يتوهم 
وجودها في مدة الإيلاء حال قيام النكاح وثباته» وإنما يتوهم وجودها حال انقطاع النكاح 
وفساده كقتله أو قتلها فإنه ينعقد الإيلاء. وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه 
ألله» فأما على قول أبي يوسف رحمه الله a‏ 
الإيلاء حال قيام النكاح وثباته» لا ينعقد الإيلاء» سواء كانت الغاية مما يُحلف بها أو لا 
يحلف بها يتوهم بقاؤها إلى مدة الإيلاء أو لا يتوهم. 

وإن كانت الغاية شيئاً لا يتوهم وجودها في مدة الإيلاء حال قيام النكاح وثباته» وإنما 
يتوهم وجودها حال انقطاع النكاح وفساده ينعقد الإيلاء على كل حال [585ب/١].‏ 

بيانه : إذا قال لامرأته : والله لا أقربك حتى أعتق عبدي فلان» أو حتى أطلق امرأتي 
فلانة» أو حتى أصوم شهراً» فإنه يصير مولياً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأن 
الغاية شيء يحلف بها غالباء قد تلتزم بالنذر» ويتوهم بقاؤها إلى تمام مدة الإيلاء» وعند 
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أبي يوسف رحمه الله لا يكون مولياً؛ لأن الغاية يتوهم وجودها في مدة الإيلاء حال قيام 
النكاح وثباته . 

وإذا قال: والله لا أقربك حتى أقتل عبدي فلاناً» أو حتى أضرب عبدي فلاناًء فإنه 
لا يصير مولياً بلا خلاف. أما عندهما؛ لأن الغاية لا يحلف بها ولا تلتزم بالنذر» وأما 
عند أبي يوسف رحمه الله: فلأنه يتوهم وجود الغاية في مدة الإيلاء حال قيام النكاح 
ا 

YAS‏ صن قلف ار لفحت E‏ + از كاله كد اقل أل 
حتى فتلي کان مولياً عندهم جميعاً . ٠‏ 

أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما ال فلن الهانة وإن كانت كا 
يحلف بها إلا أنه لا يتوهم وجودها في مدة الإيلاء حال قيام النكاح وثباته. وأما على 
قول أبي يوسف رحمه الله : فلأنه لا يتوهم وجود الغاية في مدة الإيلاء حال قيام النكاح 
وثباته. أو نقول بأن قتلها أو قتله لا يصلح غاية؛ لأن الغاية في اليمين إنما تذكر لإخراج 
اوا لضان لعتاول ان قلي وا لا خناول نا ورا فقتل 
أحدهما ؛ لأن النكاح لا يبقى بعد موت أحدهماء والقربان لا يتصورء فلم تصح هذه 
الأشياء غاية» فصار ذكرها والعدم بمنزلة» ولو لم يذكر الغاية كان مولياً كذا هاهنا . 

ولو قال لامرأته وهي أمة لغيره. والله لا أقربك حتى استبرئك» لا يكون مولياً 
عندهم جميعاً؛ لأن ما جعله غاية يتوهم وجوده في مدة الإيلاء حال قيام النكاح وثباته» 
بأن استبرأها لغيره. 

لقال ل أقربك س املك أو EY‏ "2 منك فهو مولي عندهم جميعاً؛ لأنه 
لا يتوهم وجود الغاية في مدة الإيلاء مع بقاء النكاح وبيانه. 

هذا يان كمه حال بقاء الغا 

أما بيان حكمه بعد فوات الغاية فنقول: فإذا فاتت الغاية وصارت مستحيلة الكون 
بحيث لا توجد على ما عليه الغالب فإنه يسقط الإيلاء» سواء كانت الغاية مما يلزم مثلها 
ديناً في الذمة حال فواتها متى كان منذوراً بها كالصوم» أو لا يلزم مثلها دينا في الذمة 
حال فواتهاء بأن كان منذوراً بها كالطلاق والعتاق» وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله 
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا يسقط الإيلاء بفوات الغاية أي شيء ما كانت الغاية» 
وتصير اليمين مرسلة فيصير مولياً حين فاتت الغاية عنده» وعلى قول محمد رحمه الله بأن 
كانت الغاية مما يلزم مثلها ديناً في الذمة عند فواتها لو كان المنذور بها كالطلاق والعتاق 
يطل اوا راه وإن كانت الغاية مما يلزم مثلها ديناً في الذمة عند فواتها لو كان 
منذوراً بها كالصوم المضاف إلى وقتٍ بعينه وقد فات» فإنه لا يبطل الإيلاء بفوات مثل 


فالا 
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بيان هذا: إذا قال لها : والله لا أقربك حتى أقتل فلاناً فإنه لا يكون مولياً قبل موت 
فلان بالإجماع؛ لأنه يتوهم وجود الغاية في مدة الإيلاء حال قيام النكاح وثباته» وإنه مما 
لا يحلف به ولا يلتزم بالنذر عادةء فإذا مات بطلت اليمين عندهما؛ لأن الغاية فاتت على 
سبيل التأبيدء وعند أبى يوسف رحمه الله: متى مات فلان صارت اليمين مرسلة» ولو قال 
لها: لا أقربك حتى يأذن لي فلان لا يصير مولياً؛ لأن الغاية مما لا يحلف بها ولا يلتزم 
بالنذر» ويتوهم وجودها في المدة مع قيام النكاح وثباته» ولكن اليمين منعقدة» فإن مات 
E N E‏ وعند أبي يوسف رحمهم الله : 

تصير اليمين مرسلة» ويصير مولياً من حيث مات حتى لو قربها قبل مضي أربعة أشهر تلزمه 
الكفارة» ولو لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. 


ولو قال لها : والله لا أقربك حتى أصوم شعبان» قال ذلك في رجب لا يصير مولياً 
في قولهم جميعاً . . أما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلأنه لا يتوهم بقاء الغاية 
إلى تمام مدة الإيلاء» فيمكنه قربانها بعد الغاية في مدة الإيلاء من غير شيء يلزمه . وعلل 
أبي يوسف رحمه الله : E ATE‏ ده قم la‏ ا حمق الوجود أولى 
ولكن وجود اليمين منعقدة» فإذا طلع الفجر من أول يوم في شعبان وأكل أو صنع صنيعاً 
لا يستطيع معه الصوم بطلب اليمين عند أبي حنيفة رحمه الله لضرورة الغاية ما IRE‏ 
الوجوؤء وعقة أبن وت وخ الله بفزات"القانة سنارت الم اة وضان مولا من 
حين أكل» وعند محمد رحمه الله: كما أكل يصير مولياً؛ لأن هذه غاية ليا 
دينأ في الذمة حال فواتها لو كان منذوراً بهاء وإذا قال لامرأته: إن قربتك فعليَ صوم 
شعبان . لو قربها بعد مضي شعبان يلزمه صوم شهر آخر بغير عينه» وفوات مثل الغاية لا 
يوجب بطلان اليمين؛ لأنه يكون فائتاً إذا حلف» وإذا بقيت اليمين عند محمد رحمه الله صار 
واا ا ؛ لأنه من حيث حلف صار بحالٍ لا يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه . 


وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف رحمهما الله : إذا قال لامرأته: والله 
لا أقربك حتى أقرب فلانة» يريد به امرأة أخرئ له ثم قال لفلانة: والله لا أقربك». فهو 
مولي منها دون الأولى. 

وذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: إذا قال لامرأته: والله لا أطأك حتى أطأ 
فلانة يريد امرأة أخرئ له» ثم قال لفلانة : والله لا أطأك حتى أطأ فلانة» يريد به المرأة 
الأولىء لم يكن مولياً من واحدة منهما من قبل أنه لا يكون مولياً من امرأته بحيث يطأها 
في 06 ''' خلف بها على غيره ألا ترى أنه لو قال لامرأته : والله لا أطأك حتى أدخل 
هلو الان كو قال والله لآ أدخلها لا بكرن مولياً من امراتة وعن محمد رحمه الله : فيمن 
قال لامرأته: إن قربتك ما دمت معي فأنت طالق ثلاثاًء قال: يطلقها تطليقة بائنة ثم 
يتزوجها من ساعته فيطأها ولا يحنث. 
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وعلى هذا إذا قال لها: والله لا أقربك ما دمت امرأتي» فأبانها ثم تزوجها لم يكن 
ولي > ويقربها ولا يحنث» وهذا بخلاف ما لو قال : والله لا أقربك ونت امرأتي» فأبانها 
ثم تزوجها كان مولياً منها . 

عن أبي يوسف رحمه الله فيمن قال لامرأته: [7581أ/ ]١‏ والله لا أقربك ما دام هذا 
النهر يجري» قال: إن كان هذا مما لا ينقطع فهو مولي» وإن كان ينقطع فليس بمولي. 

وفى «المنتقيل»: إذا قال لها: والله لا أقربك ما دمت حاملاً» أو قال: حتى تضعي» 
شك عد ذلك أريلة كور و ا ْ 


نوع آخر 
في الفيء في باب الإيلاء مشروع 

عرف شرعه بقوله: إن فَآمُو © [البقرة: 75 له تُعَد عبارة عن الرجوع» يقال: فاء 
الظلّ: أي رجع» سمي الفيء في الإيلاء فيئاً لأن المولي بالإيلاء قصد منع حقها في الجماع 
وبالفيء يرجع عما قصد. 

وأنه على ضربين : 

احتهماة بالوطء والآخر بالقول عند العجز عن الوطء فينظر في حال الزوج حتى 
الحو ا2 موسا فزن كان يها قافرا على الجماع وان كان هريضا ني كل 
المدة ففيئه باللسان يعتبر في حق أخذ حكمته» حتى أنه إذا فاء إليها بالجماع» ومضت 
المدة لا تطلق بالإيلاء. 

وكذلك لو جامعها فى المدة وجبت لو جامعها مرة أخرئ في المدة لا يحنث» ولا 
لزنه كا ولو فاه لها لمات رمهنت اليد لا طق لاء ولك الى يخاسعها: في 
المدة يحنث وتلزمه الكفارة. 

فالحاصل: أن الفيء باللسان يعمل عمل الجماع في حق إبطال الإيلاء في حق 
الطلاق لا في حق الحنث» ويجوز أن يبطل الإيلاء في حق الطلاق ويبقئ في حق الحنث 
ألا ترئ من آلى من امرأته ثم طلقها ثلاثاً يبطل الإيلاء في حق الطلاق ولا يبطل في حق 
الحنت »حى لو جافعها تلزمه الكفارة كذا هاهنا: 

هذا إذا كان مريضاً في كل المدة» ولو كان مريضاً في بعض المدة وصح في بعض 
المدة وقدر على الجماع» وذلك قبل أن يفيء إليها بلسانه ففيئه بالجماع» ولو كان فاء 
إليها بلسانه وهو مريض ثم زال المرض في المدة وقدر على الجماع بطل الفيء باللسان» 
وهذا إذا كان الإيلاء مطلقاً . 

فأما إذا كان معلقاً بالشرط» فإنه يعتبر الصحة والمرض في حق جواز الفيء باللسان 
وعلقه وقت وجود الشرط ولا وقت وجود الإيلاء» حتى أن من قال لامرأة وهو صحيح: 
إن تزوجتك فوالله لا أقربك» ٠‏ فلم يتزوجها حتى مرض مرضاً لا يستطيع الجماع معه» ثم 
تزوجها وهو مريض وفاء إليها بلسانه» كان فيئه صحيحاء وهذا لأن الفيء إنما يعتبر بعد 
انعقاد الإيلاء وإذا كان الإيلاء معلقاً بالشرط فإنما ينعقد الإيلاء بعد مباشرة الشرط»ء 
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فكانت العبرة لحال وجود الشرط من هذا الوجه» والمعتبر فى اعتبار الفىء باللسان: هو 
العجز الحقيقي دون العجز الحكمي . 

وفسّر العجز الحقيقي فقال: أن يكون الزوج مريضاً لا يستطيع جماعهاء أو كانت 
مريضة أو صغيرة لا يستطيع جماعهاء أو كانت غائبة وبينهما مسافة لا يقدر على قطعها 
فى مدة الإيلاء. 

هكذا ذكر في «الجامع»», ذكر في «القدوري» على هذا فقال: أو تكون مباشرة 


وفسر العجز الحكمي فقال: أن يكون أحدهما مرا ولو کان الزوج ETE‏ 
فهو ملحق بالعجز الحكمى على رواية: «الجامع» حتى لا يعتبر فيه باللسانء وعلى رواية 
«القدوري» : هو ملحق بالعجز الحقيقي حتى يعتبر فيه باللسان إذا كان لا يقدر أن يدخلها 
عليه . 


ثم إنما يعتبر الفيء باللسان في حق المريض حال قيام الزوجية لا بعد البينونة» حتى 
إن المريض إذا لامس المرأة ومضت أربعة أشهر ولم يفء إليها حتى بانت منه بتطليقة ثم 
فاء إليها بلسانه» بعد ذلك لا يبطل الإيلاء» حتى لو تزوجها وهو مريض على حالة ثم 
مضت أربعة أشهر ولم يفء إليها بانت بتطليقة أخرى. 


أما الفيء بالجماع : كما يعتبر حال قيام الزوجية يعتبر بعد البينونة حتى إن الصحيح 
إذا لامس امرأته ومضت أربعة أشهر وبانت منه بتطليقة ثم جامعها بعد ذلك يبطل الإيلاءء 
حتى لو تزوجها بعد ذلك ومضت أربعة أشهر أخرئ من غير جماع لا يقع عليها طلاق 
آخر وإنما افترقا؛ لأن الفيء باللسان شرع لاستدامة الملك؛ لأن الملك صار على شرف 
الزوال بمضي مدة الإيلاء إذا لم يوجد الفيء» والشرع شرع الفيء باللسان لاستدامة 
الملك؛ أما ما شرع لإبطال اليمين؛ لأن بطلان اليمين حكم الحنث» والحنث بالجماع 
وبالفيء باللسان. 


وإذا كان الفيء باللسان مشروعاً لاستدامة الملك» فإنما يصح في حال بقاء الملك» 
وأما بعد البينونة ليس حال بقاء الملك وأما الفيء بالجماع كما شرع لاستدامة الملك 
شرع لإبطال اليمين؛ لأن الجماع شرط حنث في الإيلاء وبالحنث يبطل اليمين» وبعد 
اليتوئة إن حدر شر وتصجحة اسكدازة الحلا د و جك اال لل 
فصححناه والله أعلم . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق tor‏ 


الفصل الخامس والعشرون 


يجب أن يعلم بأن اللعان مشروع فيما , بين الأزواج ثبت شرعه بقوله تعالى : اون 
15 روجهم 4 [النور: ]١‏ الآية. وبما روي أن رسول الله ية لاعن بين العجلاني وبين امرأته» 
وبين هلال بن أمية وبين امرأته 

وسببه : قذف الرجل امرأته بالزنا. وصورته: ما قال محمد رحمه الله في «الأصل»: 
أن يبدأ القاضي بالزوج فيقول له: قم فالتعن» فيقول الرجل أربع مرات : أشهد بالله أني 
سا یا ديا مت ا يول ف ال الخامسة لعنة الله عليه إن كنت كاذباً فيما 
رميتها من الزنا. تقول المرأة وتقول أربع مرات: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني من 
الزناء وقول فى الوه الخامسة : غضب الله عليها إن كان صادقاً فيما رماني من الزنا. 

وهذا الترتيب استفيد من كتاب الله تعالى . وود ري ددر وميه عند اللعان 
وأنه ليس بأمرٍ لازم» ألا تری أن كتاب الله تعالى لم يتعرض له؟ وعن أبي حنيفة رحمه الله 
أنه يحتاج إلى لفظة المواجهة وهو أن يقول: فيما رميتك من الزنا؛ لأنه إذا ذكر المغايبة 
يتين فة ف وا ال برقال ي لعن لخي 5او يلفط الا ةاعر 
[ب/١]‏ كف ؛ لأن بالإشارة ينقطع الاحتمال. ٠‏ 

وأهله عندنا من كان أهلاً للشاهدة» حتى أن اللعان لا يجري بين الزوجين عندنا إذا 
كانا محدودين فى القذف أو أحدهماء أو كانا رقيقين أو أحدهماء أو كافرين أو أحدهماء 
او ار أن اهدعا او وو و أن عا ا عة ذلك يجري 
اللعان» وهذا بناءً على أن الزنا فى باب اللعان عندنا: شهادات مؤكدات بالأيمان من 
الجانبين من كان باللعن والغصب قائمة مقام حدّ الزنا من وجهء فيشترط أهلية الشهادة من 
الجانبين» وإحصان المرأة لوجوبها؛ لأن قذف غير المحصنة لا يوجب الحد على 
القاذف. 

أما بيان أن الركن في باب اللعان: شهادات مؤكدات بالأيمان» فإن الله تعالى نص 
على الشهادة وعلى اليمين حيث قال: #فشهدة أحردر ريم شلد ل [النور: 7] فقوله : 

هده أَحرِهٌ» نص على الشهادة» وقوله اله يمين بعلمناء فجعلنا الركن شهادات 

مؤكدات بالأيمان. 


فإن قيل: العمل بالشهادة واليمين غير ممكن؛ لأن كل واحدٍ من الزوجين يشهد 


000 انظر البخاري في الطلاق باب ۳۱ ٤‏ ه”ء والحدود باب ›٤۳‏ ومسلم في اللعان حديث ۸ 21375 
والنسائي في الطلاق باب 5 ۳۷ واب بن ماجه في الطلاق باب VY‏ وأحمد في المسند يت 
AY/Y TTT‏ لام .TTE/o VI‏ 


(۲) بياض بالأصل. 


tot‏ كتاب الطلاق 


لنفسه والشهادة شرعت حجة لغير الشهادة لا للشاهد. واليمين شرعت حجة للحالف» 
ولأن اللعان شرع مكرراً» والتكرار في اليمين غير مشروع في موضع ما. 

والدذجل علق أن اللعان لن كما ا اجا آن اللعان بجر بين العمل ونين 
امرأته؛ والأعمى ليس من أهل أداء الشهادة؟ 

قلنا: أما الأول: العمل بينهما ممكن في الجانبين» أما في جانب الزوج فلأن 
الزوج يحتاج إلى الشهادة ليدفع ما ثبت عن نفسه حد القذف واحتاج إلى اليمين لتنقطع 
التهمة عن شهادته؛ لأنه يشهد لنفسه والمرأة كذلك تحتاج إلى الشهادة لتدفع ما ثبت عليها 
من الزنا بشهادة الزوج» فإن الزنا قد ثبت على المرأة بشهادة الزميجر وإليه وقعت الإشارة 
في كتاب الله تعالی» قال الله تعالی : وير عا الْعَدَابَ أن تشہد اربع شَبَْداتٍ باه € [النور: ۸] 
اناق الك اننال مق بوستطلها E E‏ فإن ما 
ثبت بالشهادة لا يندفع إلا بالشهادة ويحتاج إلى اليمين أيضاً لتدفع التهمة عن شهادتها . 

واليمين لدفع التهمة مشروعة كما في المودع. وقوله: بأن الشهادةأن تشرع حجة 
للشاهد» قلنا: إنما لم تشرع حجة لمكان التهمة» وهاهنا انقطعت باليمين. 

وقوله: بأن اللعان شرع مكرراًء قلنا: لأن الواجب إقامة أربع شهادات من أربع 
شهداء؛ وقد عجز عن إقامة أربع شهودء أما ما عجز عن إقامة أربع شهادات . 

أما فصل الأعمئل قلنا: لأنه من أهل الشهادة إلا أنه إنما لا تقبل شهادته لأنه لا 
يمكنه اليمين بين المشهود له وبين المشهود عليه إلا بالتهمة بشبه التهمة فيتمكن في شهادته 
كلدية اا هاعها أن رو و هود عليه امراف ويه 
التمييز بين نفسه وبين امرأته بحيث لا تمكن فيه تهمة الغلط. 

وأما بيان أنها قائمة مقام حد القذف من وجه من جانب الزوج» ومن جانب المرأة 
قائمة مقام حد الزنا من وجه؛ لأن اللعان شهادة من الجانبين إلا أنها شهادة حكما 
وليست بشهادةٍ حقيقية» فمن حيث إنها ليست بشهادة حقيقيةٌ لم يندفع حد القذف عن 
الزوج إذا كانت المرأة محصنة» ومن حيث إنها شهادة حكماً ثبت الزنا على المرأة واندفع 
حد القذف عن الزوج» فكان حد القذف عن الزوج مندفعا من وجو دون وجهء فلم يجب 
الحد بالاحتمال» راكنى واللمان ISE‏ والمؤاخذة في الآخرة حداً 
ل وكذلك في جانب المرأة ڈ ثبت الزنا بشهادة الزوج عليها ولم تندفع 

شهادتهما لنفسها من كل وجه TT‏ على ب ا 
اا بالاحتمال» واكتفئ باللعان الموجبة للحرمة في الدنيا والمؤاخذة في الآخرة حدّاً في 
جانبها إن كانت كاذبة. ومعنى العقوبة فى اللعان فى حرمة المتعة فى الدنيا على تبيين بعد 
هذا ونفى المؤاخذة في الآخرة. 1 ١‏ 

ا اها aE‏ الك ليس مح ا ارس ل 
يقام عليه حد القذف» ولو كان اللعان قائماً مقام حد القذف كان بدلاً عنه» والجمع بين 
البدل والمبدل لا يجوز. 


كتاب الطلاق f‏ 


قلنا : اللعان إنما كان قائماً مقام حد القذف من حيث إنه يوجب حرمة المتعة في 
الدنيا والمؤاخذة في الآخرة لم مايق" د وا لاف "آنه إذا تت القدرة على الا عل 
قبل حصول المقصود من البدل أن يسقط حكم البدل. وحكمة: حرمة الاستمتاع إذا فرغا 
من اللعان من غير حكم القاضي» حتى أن بعد التلاعن لا يحل لأحدهما الاستمتاع 
بصاحبه. نص عليه محمد رحمه الله في «المنتقى» إلا أن الفرقة لا تثبت إلا بقضاء القاضي 
بالفرقة بينهماء وإنما ثبتت هذه الحرمة بنفس اللعان بالحديث» قال عليه السلام 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبداً)”"' وفي إباحة الاستمتاع اجتماع» فيحرم الاستمتاع» وإنما 
يوقف وقوع الفرقة بينهما على قضاء القاضي لحديث العجلاني» فإن رسول الله عليه 
السلام لما لاعن بين العجلاني وبين امرأته» «قال العجلاني: كذبت عليها يا رسول الله 
إن أمسكتها فهي طالق ثلاثاً» ولم ينكر عليه رسول الله َة مقالته»”*» ولو كانت الفرقة 
تقع بنفس اللعان لأنكر. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن السّنّة بين المتلاعنين فقال: التفريق بينهما مت 
فرغا من اللعان. 

ثم العلماء اختلفوا في حق الحرمة التي ثبتت بينهما بنفس اللعان. قال أبو حنيفة 
ومحمد رحمهما الله: تثبت حرمة مؤقتة إلى غاية تكذيب أحدهما نفسه. وقال أبو يوسف 
رحمه الله : تثبت حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع والصهرية. 

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أكذب الملاعن نفسه بعدما فرق القاضي بينهما ثم إذا 
أزاة أن و فال أ اة وحن رخ الله تعال ان مدوجياء و فال ابو رسف 
وزفر رحمهما الله: ليس له أن يتزوجها. 

حجة أبو يوسف وزفر رحمهما الله قوله عليه السلام: «المتلاعنان لا يجتمعان 
أبداً». حجة أبي حنيفة رحمه الله : أن الثابت بالنصٌ اللعان بين الزوجين» والثابت 
]١/5817[‏ بالإجماع على أصل الحرمة» فمتى أثبتت الحرمة المؤبدة فقد أثبتت الزيادة 
على النص والإجماعء وإنه لا يجوز. 

والمعنى: أن اللعان غير موضوع للفرقة» وإنما حكم بالفرقة لفوات الإمساك 
بالمعروف عن جهة الزوج» ويعتبر التسريح بالإحسان» وقيام القاضي مقامه عند امتناعه 
عن التسريح بالإحسان» ومثل هذا يكون طلاقاً؛ لأن فعل القاضي بثباته كفعله بنفسه. 
وإذا لنت أنه طلاق والخرمة الواقغة بالطلاق :لا تابد والحديك لا حجة له فيه لان التبى 
عليه السلام نفئ اجتماع العدلاعتين: :وحقيقة هذا لانم ليل ك ن شمرلا 


)١(‏ بياض بالأصل. 

(۲) أخرجه القرطبى فى تفسيره ۱۲/ ١٤۱۹ء‏ والدارقطنى فى سننه 0777/7 والزيلعي في نصب الراية ۳/ 
٠۰‏ وأبو حنيفة في جامع المسائيد 184/5 00 0 

(۳) أخرجه البخاري في الطلاق حديث ۹٥۲٠ء‏ ومسلم في اللعان حديث .١597‏ 
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E‏ . ولمن نفئ اللعان في حقه حكماً» وعندنا لا يجتمعان ما بقي اللعان 
بینهما شا E‏ يجتمعان» إذا زال القبان كه بالإكذاب؛ لأنه وجب عليه حد 
القذف بإكذابه نفسه» ومن ضرورته بطلان اللعان. 

ولو أكذب نفسه وجب الحدء ولو صدقته المرأة فلا حدّ ولا لعانء وإذا أخطأ 
الحاكم وفرق بينهما بعد وجود أكثر اللعان من واحدٍ منهما وقعت الفرقة» وإن كان قبله لم 
٤‏ 

ولو أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة قبل الزوج فإنه يعيد اللعان على المرأة فإن لم يفعل 
وفرق بينهما وقعت الفرقة. 

ولو التقيا عند الحاكم ولم يفرق بينهما حتى عُزل» أو مات» فإن الحاكم الثاني 
يستقبل اللعان بينهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد رحمه الله: لا يستقبل. 

ولو طلقها ثلاثاً أو بائناً بعد القذف فلا حد ولا لعان. 

وكذا لو تزوجها بعد ذلك ولو كان الطلاق رجعياً لاعن؛ لأن الزوجية قائمة من كل 
وجه وكان الحال بعد الطلاق الرجعى والحال قبله سواء. 

وأي الوا ا ا لمان سد ا إن كان فيه 
مى الشهادة»..والشين يجري على اليمين والحدء إن :كان لا يجري على الكهادة: 

وإذا نف ولد زوجته بأن قال: هذا الولد ليس مني» يلاعنها بقول الرجل: أشهد 
بالله أني لصادق فيما رميتك من نفي الولدء وكذا في جانب المرأة. 

ولو قذفها بالزنا ونفل الولد ذكر في اللعان الأمرين» كما ذكر الزوج في القت 
الأمرين» فإذا فرغ من ذلك فرق القاضي بينهما ولزم الولد أمهء وروى عن أبي يوسف 
رحمه الله : أن القاضى يفرق بينهما ويقول: التزمته 0000 0 ورين تسن ال الك لأنه 
لن من عنرورة«اللعان؛ والتعريق يه في المت ا يعد مرت الولد رن متها زولا 
ينتفي نسب الولد» فلا بد من تصريح القاضي بنفي الولد لهذا. 

أما إذا ثبت بإقراره أو بطريق الحاكم لا ينتفي بعد ذلك» وأما إذا ثبت بإقراره فلأن 
الإنكار بعد الإقرار غير مسموع» وأما إذا ثبت من طريق الحاكم . 

بيانه : فيما روي عن محمدٍ وأبو يوسف رحمه الله في رجل جاءت امرأته بولد فنفاه؛ 
فلم يلاعنها حتى قذفها أجنبي بالولدء ثبت نسب الولد ولا ينتفي بعد ذلك؛ لأنه لما حَُدَّ 
قاذفها فقد حكم بکذبه» وذلك حكم بثبات النسب» والنسب المحكوم به لا ينتفي . 

ولو نف ولد زوجته فهما ممن لا لعان بينهما لا ينتفي؛ لأن المثبت للنسب وهو 
الفراش وأتم القطع باللعانء فإذا امتنع انعدم القاطع فيثبت النسب بسببه. 

وكذلك لو كان العلوق في حال لا لعان بينهما ثم صار الحال يتلاعنان» نحو إن 
كانت المرأة أَمَةَ أو كتابية حالة العلوق فأعتقت أو أسلمت» فإنه لا تتلاعن ولا ينتفي 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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نسب الولد؛ لأن ثبات النسب وقت العلوق. فإذا كان العلوق على وجه لا يمكن قطعه 
وإبطاله فلا يعتبر هذا الحكم بعد ذلك. 

ولو نفل ولد الحرة ة فصدقته فلا حذ على الزوج ولا لعان» وهو أنهما لا يصدقان 
على النفى» أما لا حدّ ولا لعان لمكان التصديق» وأما يصدقان على نفي نسب EE‏ 
الولد فلأن نسب الولد قد ثبت بحكم الفراش والقاطع هو اللعان» واللعان ممتنع. 

ولو جاءت بولدين في بطن واحد فأقرٌ بالأول ونفى الثاني لزمه الولدان ويلاعنها . 

ولو نفيل الأول وأقرٌ بالثاني حذد؛ لأن في المسألة الثانية بنفي الأول صار قاذفاً لها 
بالزنا» وبالإقرار للثاني صاز مكلا نفسه ذلك النفي؛ لن الإقرار بنسب أحدهما إقرار 
بنسبتهما ؛ ؛ لأنهما توأمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر في حق النسب» وهذا التكذيب إن 
وجد بعد النفي حقيقة وحكماً فيلزمه الحدء فأما في المسألة الأولئ بنفي الثاني صار قاذفا 
لها بالزناء وبالإقرار صار مكذباً نفسه في نفي الثاني حكماً حيث إن الإقرار للأول باقي» 
ولكن هذا أمر حكمي» أما الإقرار بعد القذف لم يوجد حقيقة. فباعتبار الحكم أن صار 
مكذباً نفسه» فباعتبار الحقيقة لا يصير مكذباً بنفسه فلا يجب الحد مع الشك. 

. ... نفاهما ثم مات أحدهما أو قتل لزمه الولدان؛ لأنه لزمه نسب الميت على 
وجو لا يمكن قطعه فيلزمه نسب الآخر ضرورةً وبطل اللعان في قول أبي يوسف» وقال 

محمد رحمه الله : لا يبطل؛ لأن حكم اللعان ينفصل عن الولد في الجملة. + فامتناع قطع 
نسب الولد لا يمنع اللعان» وأبو يوسف رحمه الله يقول: القذف حال وجوده انعقد موجبا 
إلغاء ما ينقطع له نسب الولد» فلو بقي بعدما صار نسب الولد بحال لا ينقطع لا يكون 
البقاء على وقف الثبوت. 

ولو ولدت أحدهما ميتاً فنفاهما لزمه الولدان ويلاعنء لأن القذف هاهنا انعقد 
موجباً إلغاء ما لا ينقطع به نسب الولد فيكون البقاء على وقف الثبوت» بخلاف المسألة 
الأولى على قول أبي يوسف رحمه الله. 

وإذا نف حمل امرأته فليس بقاذف ولا لعان فى قول أبى حنيفة رحمه الله وزفرء 
O‏ يوست a‏ الله إذا عدت يول لأقل من بده اتنيز هته فإ 
كان أكثر يلاعن» وأجمع أصحابنا أنه لا ينتفي نسبه وهو حمل؛ لأن انتفاخ البطن 
محتمل» يحتمل أن يكون عن ولدٍء ويحتمل أن يكون عن ولد ويحتمل أن يكون عن ريح 
أو علة أخرى» فتمكنت الشبهة» واللعان فيما د بين الأزواج أقيم مقام الحد فيما بين 
الأجانب فلا يقام مع الشبهة. 1 

بقي الكلام بين أبي حنيفة وصاحبيه [۲۸۷ب/١].‏ حجتهما: أنها لما جاءت به 
لأقل من ستة أشهر يثبتان أن الحبل كان موجوداً حين نفاه عن نفسه فكان هذا ونفيه بعد 
الولادة سواء ولأبي حنيفة رحمه الله : أن انتفاخ البطن لما كان محتملاً لما مرّ لا يصح 


)١(‏ بياض بالأصل. 


f0۸‏ : كتاب الطلاق 


القن للحال: :صر الفرق فى معنن المعلق:كأنة قال إن كنت ساملا فانت اة 


الفصل السادس والعشرون 


في مسائل العدة بالحيض 


يجب على المطلقة» وكذلك بالفرقة عن النكاح الفاسدء وكذلك بالوطء بشبهة 
النكاح؛ لأن الفاسد معتبر بالجائز في حق الأحكام» والشبهة ملحقة بالحقيقة في موضع 
الاحتياط» وتعتبر العدة في النكاح الفاسد من وقت التفريق» كذا ذكر الكرخي رحمه الله 
والشهور تدل على الحيض فيمن لا تحيض لصغر أو كبر أو فقد حيض . يعني به: الآيسة 
والحرة تعتد بثلاث حيض وثلاثة أشهرء والأمة تعتد بحيضتين وبشهرين ونصف» وعدة 
المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلاً وهي حرة أربعة أشهر وعشراًء يستوي في ذلك 
الدخول وعدم الدخول والصغر والكير. ١‏ 

ولا تجب هذه العدة إلا في النكاح الصحيح» حتى أن المنكوحة نكاحاً فاسداً إذا 
مات عنها زوجها تعتد بثلاث حيض؛ لأن الله تعالى نص على الأزواج مطلقا بقوله 
تعالى: لوَالَدِنَ يوون هنكم ویدرون اروا [البقرة: ٠4؟]‏ ومطلق هذا الاسم لا يثبت إلا 
بالنكاح الصحيح . 

وإن كان المتوفى عنها زوجها أمة وهي حائل فعدتها شهران وخمسة أيام 5 
الحامل عدتهما أن تضع حملهاء الحرة ة والأمة والمطلقة والمتوفى عنها زوجها في ذلك 
سواه لأنقوله تمان :ووا لْحْمَالٍ اهن أن يضمن مَلَهُنَ € [الطلاق: ؛] لا يفصل بين 
الحرة ة والأمة والمطلقة والمتوفيل عنها زوجهاء ولا تقدير في حدّ الآيسة بالسنين في رواية» 
وإياسها على هذه الرواية أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلهاء ٠»‏ فإذا بلغت هذا المبلغ 
وانقطع الدم يحكم بإياسها. وإن رأت بعد ذلك دماً يكون حيضاً على هذه الرواية ويظهر 
كونها حائضاً في حق بطلان الاعتداد بالأشهرء وفي فساد الأنكحة . وفي رواية فيها تقدير. 

واختلفت الأقاويل فى التقدير. قال الصدر الشهيد رحمه الله : والمختار خمسة 
وخمسون سنة» وعليه أكثر المشايخ» فإذا بلحت هذا المبلغ وائقطع ذمها حكم بإياسها. 
فإن رأت الدم بعد ذلك هل يكون حيضاً على هذه الرواية؟ فقد اختلف المشايخ فيما 

قال بعضهم: لا يكون حيضاً ولا يبطل به الاعتداد بالأشهرء ولا يظهر فساد 
الأنكحة» وقال بعضهم: يكون حيضاً ويبطل به الاعتداد بالأشهر؛ لأن الحكم بالإياس 
بد امین و خن سه كات ا اهدو ...... بالنص» فإذا رأت الدم فقد وجد 
النص بخلاف الاجتهاد فيبطل حكم الإياس الثابت بالاجتهاد. ولهذا قال هؤلاء 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق 0۹ 


المشايخ: الدم المرئي بعد هذه الكذة نهنا مكون حتفا ]ذلا كان حمر أو أسودء أما إذا 
كان اعقو أن اضفر لا بكر حيفا :لان بكرن هذا المرض ثبت حيضا بالاجدهادافلا 
يبطل حكم الإياس الثابت بالاجتهاد» فعلى قول هؤلاء: يبطل الاعتداد بالأشهرء ويظهر 
فساد الأنكحة. وقال بعضهم: إن كان القاضي قضئ بجواز ذلك النكاح ثم رأت الدم» لا 
يقصئ بفساد ذلك النكاح. 

وطريق القضاء: أن يدعي أحدهما يعني أحد الزوجين فساد النكاح بسبب قيام العدة 
فيقضي القاضي بجوازه. وانقضاء العدة بالأشهر. 

وكان الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله يفتي : بأنها لو رأت الدم بعد ذلك على 
أي جهة رأت يكون حيضاً» ويفتي ببطلان الاعتداد بالأشهر إن كانت رأت الدم قبل تمام 
الاعتداد بالأشهرء وبفساد الأنكحة إن كانت رأت الدم بعد تمام الاعتداد بالأشهر» قضى 
القاضي بجواز الأنكحة أُمْ لا 

وعدة أم الولد ثلاث حيضء إذا أعتقها مولاها أو مات عنها عندناء والأصل فيه: 
ما روي أن مارية القبطية اعتدت على عهد رسول الله َيه بثلاثة أقراء فكانت هي أم ولد 
وشول الل علولا تعرف المقادير قياس الاه انها سيت من رسول اف وان 
فراش أم الولد بعد العتق ملحق بفراش المنكوحة الحرة في حق حكم يتعلق بقيام الفراش 
وهو النسب» حتى يثبت نسب ولدها من غير دعوى 

ولا ينتفي بمجرد النفي فيلحق بفراش ا 
وهو العلة اشا وإذا وجبت العدة بالشهور في الطلاق و 

ا ال 0 TE‏ 
توما إن ات ذلك فى اذل الشيو فان عفد أ تة رمه الله و لحد الاين عن 
ای يوست رح الله بكر ماثة:وتلاثون يوماً وید محمد ودی الزرابتين عن أبي 
يوسف رحمهما الله: يحتسب الشهر الأول بالأيام ويكمل من الشهر الأخيرء وباقي 
الشهور بالأهلة. 

فإذا كانت المعتدة حاملاً فولدت ولدين انقضت العدة بأحدهما لأن الله تعالى جعل 
الأجل في حق الحامل وضع الحمل» والحمل اسم للجملة 

وقيل في الرجعية : إذا ظهر منها أكثر الولد بانت ولا تحل للأزواج احتياطاًء فمن 
مشايخنا من قال: ب ينبغي أن تحل للأزواج؛ لأن الحل للأزواج معلق بانقضاء العدة وقيام 

حق الرجعة يبتدىء ا قيام العدة» فإذا انقطعت الرجعة: دل ذلك على انقضاء العدة» 
فتحل للأزواج؛ ومنهم من فرق بينهما ؛ لأن الأكثر إنما يقام مقام الكل في حق انقطاع 
الرجعة الخخاطاء والاحتياط في أن لا يقام مقام الكل في حق جلها للأزواج. 

وروئ هشام عن محمد رحمهما الله: إذا طلقها وهي حامل فإذا خرج الولد من قبل 


(1) بياض بالأصل. 


1 كتاب الطلاق 


الرجلين أو من قِبَلِ الرأس النصف من البدن سوى الرجلين وسوى الرأس فقد انقضت 
العلةء قال محمد رحمه الله ادن هو منم إلى متكي ويجب على القابية إذا 
كانت تحت مسلم ما يجب على المسلمة» الحرة كالحرة» والأمة كالأمة. 

وإن كانت تحت ذمّى فلا عدة عليها فى الموت» ولا فرق فى قول أبى حنيفة رحمه 
لله 15843 1] إذااكان كذلك في ینت وال آبو يوشت ومحمه رهما الله : علي 
العدة؛ لأنْ في العدة حق الزوج إن كان فيها حق الشرع» والكتابية مخاطبة بحقوق العبادء 
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن العدة لو وجبت على الكتابية إما أن تجب بحق الشرع» ولا 
جه الك لأنهم لا يخاطبون بحقوق الشرعء وإما أن يجب لحق الزوج ولا وجه إليه 
أيضاً ؛ ؛ لأنه لا يعتقد ذلك» بخلاف ما إذا كان الزوج مسلماً أن الخد هذاه جين ددا 
للزوج؛ لأنه يعتقد ذلك . 


فرع 
على قول أبي حنيفة رحمه الله 

فقال: إذا كانت حاملاً تمنع من التزويج إذا كان ذلك في دينهم» هكذا وقع في 
بعض النسخ. وفي بعض النسخ: بعض إذا كانت حاملاً تمنع من التزويج على قول أبي 
حنيفة رحمه الله ولم يذكر إذا كان كذلك في دينهم فإن كانت الرواية تمنع عن التزوج من 
غير ذكر تلك الزيادة فوجهه أن المنع من التزوج على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما 
كان لوجوب العدة بل لكونه في بطنها ولد ثابت النسبء ألا ترئ أن المولي إذا زوج أم 
ولده وهي حامل فإنه لا يجوز وإن لم يكن عليها عدة؛ لأن في بطنها ولد ثابت النسب. 

وإذا كانت الرواية: إذا كان ذلك في دينهم يجوز أن يقال بأنَ المنع عن التزويج 
لوجوب العدة؛ لأن أبا حنيفة رحمه الله يرئ وجوب العدة على أهل الذمة لحق زوجها 
الذمي إذا كان زوجها يدين بذلك. 

لا عدة على المهاجرة في قول أبي حنيفة رحمه الله» وقال: تجب 

معنى المسألة: الحربية إذا هاجرت إلى دار الإسلام مسلمة» فوجه قولهما: أن 
الفرقة وقعت في دار الإسلام وهي مسلمة» فكانت كسائر المسلمات. 

ل مده يابا لذبن ءامنا ذا جلهَكُمْ الْمْوْمِتُ# إلى 
رك : #ولا جنا ع أن كوه [الممتحنة: : ٠٠‏ أباح التزوج بالمهاجرات مطلقاًء ولم 

E‏ ا فهذا دليل على أن العدة. . . 2١”.‏ ولأن العدة أثر من آثار النكاح وتباين 
الدارين حقيقة وحكماًء » فبقي النكاح على ما عرف في موضعه فينافي أثره وهو العدة. 

وإن كانت حاملاً فعن أبي حنيفة رحمه الله روايتان: روئ أبو يوسف رحمه الله 
عنه: أنه يجوز النكاح ولا يطأها حتى تضع وهو اختيار الكرخي رحمه الله وروى محمد 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق ٤١‏ 


رحمه الله عنه أنه لا يتزوجها وجه رواية أبي يوسف رحمه الله أن المنع عن التزويج في 
الخامل إذا كانت مسلمة لحق صاحب الفراش» ولا حرمة لحق الحربي . وجه رواية محمد 
رحمه الله : أن النكاح وضع لإثبات الفراش الذي هو أساس النسب» ولما كان في بطنها ولد 
ات الس كان عليه فراش لانت الست > فلا يستقيم إيراد يثبت يثبت الفراش لغيره. 

وفي «المنتقئ»: عن أبي يوسف رحمه الله ما يدل على أنه لا عدة على المهاجرةء 
فإنه قال: إذا اخرجت وتركت زوجها في دار الحرب وهي حامل فتزوجت جازء ا 
الزوج مسلماً وتركها في دار الحرب فلا عدة عليها في قولهم جميعاً؛ وقد فرقوا بين 
الذمية والحربية فأوجبوا العدة على الذمية من المسلم» ولم يوجبوها على الحربية. 

والفرق: أن الذمية من أهل دار الإسلام قد شاع في دار الإسلام. .. ." فلهم 
الشيوع مقام البلوغ. 

فأما الحربية في دار الحرب فلا شيوع في دار الحرب فلا يقام مقام البلوغ. وبدون 
البلوغ لا يثبت حكم النكاح. وإلحاق الخلوة الصحيحة يوجب العدة في النكاح الصحيح 
دون الفاسد؛ لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء لوجود التمكين من الوطء» ولا يمكن 
في النكاح الفاسد فلا تقام الخلوة مقامه. 

والخلوة الفاسدة على ضربين . 

وكل خلوة يتمكن بها من الوطء حقيقة وهو ممنوع لحق الشرع تجب العدة» كما لو 
كان أحدهما صائماً أو محرماً أو حائضاً. وكل خلوة لا يمكن معها الوطء كخلوة 
المريض المزمن أو الصغير أو الصغيرة فلا عدّة. هكذا ذكر القدوري رحمه الله في 
الاشرحه) . 

والخصي كالفحل في حق الولد والعدة» كذا ذكر في «الأصل» ولو خلا بها وهي 
رتقاء فلا عدة عليها. هكذا ذكر في «القدوري»» وفي «المنتقئ» وفي «الأصل» أن عليها 
العدة؛ لأن الوطء يتصور بالفتق. 

ولو خلا بها وهي....''' فعليها العدة في قول أبي حنيفة رحمه الله: لأن احتمال 
زول O‏ قائم وقي العدة حق الولد وحق الله تعالى فيحتاط فيها وأما على قولهما 
ذكر أبو الحسن رخمة الله العدة واحبة وعلى قولهها أيضا :-وقال أب رسف ره الله :إن 
كان ينزل فعليها العدة وإن كان لا ينزل فلا عدة عليها . 

إذا طلق الرجل امرأته وهي صغيرة لم تحض» وقد دحل بها فعليها أن تعتد بثلاثة 
أشهر. هذا هو جواب «الكتاب». حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله: إذا كانت الصغيرة مراهقة قة يُجامّع مثلها وقد كان دخل بها الزوج فعدتها لا تنقضي 
بالأشهر بل يوقف حالها إلى أن تظهر أنها هل حبلت بذلك الوطء أم لاء فإن ظهر أنها حبلت 
كان انقضاء عدتها بوضع الحمل. وإن ظهر أنها لم تحبل كان انقضاء عدتها بثلاثة أشهر . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


41 كتاب الطلاق 


ولو حاضت فى الأشهر الثلاثة تستأنف العدة بالحيض؛ لأنها قدرت على الأصل 
قبل حصول المقصود بالبدل. ذكر النسفي رحمه الله في «فتاويه»: اختلف مشايخنا في 
إطلاق إيجاب العدة على الصغيرةء أكثر مشايخنا: لا يُظلِقُون لفظ الوجوب» لأنها غير 
المخاطبة» ولكن ينبغي أن يقال: «عرت باندراتسيت» 

راع كار أي الريك وميه ادا حال اوري قا مرا لاد لاتروب 
وخلا بها وقال : لم أدخل بهاء ثم فارقها . قال الفقيه أبو القاسم رحمه الله : أحبّ إليّ أن 
تعتد بثلاثة أشهر ؛ الا اش ا ق 
بالثقة . 

وفي «الفتاوى»: “امرآة بلغت فرات يرما دماً ثم انقطع عنها الدم حتى مضت سنةء 
ثم طلقها زوجها فعدتها بالأشهر؛ لأنها لم تحض» فدخلت تحت قوله تعالى: ER,‏ 
حصن [الطلاق: 4]. 

إذا أقرّ الرجل أنه طلق آامراته مد خمسين مف قان كذنه المرأة فى الاسعاد أو 
قالت: لا أدري تجب العدة من وقت [۲۸۸ب/١].‏ الإقرار» قالوا: هذا الجواب في حق 
النفقة والسكنى» أما في حق حل التزوج بأختها وأربع سواها تعتبر العدة من وقت 
الطلاق. وهكذا ذكر في «الجامع» في باب نكاح المخاطبة. 

عورش لاد كي تيع إقرار «الأصل» أن في حق التزوج بأختها وأربع سواها 
تعتبر العدة من وقت الإقرار أيضاً ) » فيتأمل عند الفتوى . 

وإن صدقته المرأة فى الإسنادء قال محمد رحمه الله فى طلاق «الأصل»: تجب 
العدة من وقت الطلاق» واختيار مشايخ بلخ على أنه تجب العدة من وقت الإقرار عقوبة 
عليه» جزاءً على كتمانه للطلاق» ولكن لا تجب عليه نفقة العدة ولا مؤنة السكنيل؛ لأن 
ذلك حقها وقد أقرت هي بسقوطه وينبغي على قول هؤلاء أن لا يحل له التزوج بالأخت 
والأربع سواها ما لم تنقض العدة من وقت الإقرار. 

وحكي عن شيخ الإسلام أبي الحسن السغدي أنه قال: كان يقول ما ذكر محمد 
رحمه الله فى «الأصل»: أن العدة تعتبر من وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا متفرقين 
فق ارقت الذي انج الطلاق آم إذا كانا سمب ادت فى كلامهها خا فل 
يصدقان في الإسناد. ۰ 

قال محمد رحمه الله: على هذا إذا فارق الرجل امرأته زماناً ثم قال لها: لقد 
طلقتك منذ كذاء والمرأة لا تعلم بذلك يصدق وتعتبر عدتها ذلك من الوقت. 

وإذا طلق امرأته في مرض الموت ثلاثاً أو طلاقاً بائناً ثم مات قبل انقضاء العدة 
فورثت» اعتدت بأربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض في قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف: عليها ثلاث حيض» وكذلك كل بعيدة ورثت» يريد به: إذا ارتد الزوج فقتل أو 
مات في الردة ورثت وعليها من العدة ما بِيّنَا على الاختلاف. 

وجه قول أبي يوسف رحمه الله: أن النكاح انقطع فيما بينهما قبل الموت بالطلاق 
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الثاني والطلقات الثلاث» ولهذا يجب الحدّ إذا وطئها ولم يدع شبهة فلا تنتهي بالموت. 

وعدة الوفاة إنما تجب بانتهاء النكاح بالموت. يبقئ هذا القدر أنها ترث. قلنا: 
إنما ترث باعتبار العدة لا باعتبار النكاح لأن الزوج لما قصد الفرار رد الشرع عليه قصده 
وأقام العدة مقام التكاح في حق الإرث فالإرث باعتبار العدة لا باعتبار النكاح. ولهما: 
أن الزوجية في حق الإرث باقية» لأن جريان الإرث فيما ب بين الزوجين عرف بالنص» 
والنص أوجب الإرث باسم الزوج» فبدا بذلك أن متعلق الارث الزوجية» د 
الإرث دل على بقاء الزوجية في حق الإرث» فإذا بقيت الزوجية في حق الإرث تنتهي 
بالموت في حق الإرث» فتجب عدة الوفاة بانتهاء النكاح› وقلا كانت عذة الطلاق واج 
انقطاع التكاح بينهما في حق أحكام أرء فجمعنا بينهما احتياطاً. 

وإذا كان الطلاق رجعياً في صحة أو مرض» فاا أزيعة اشير وغ ا وف يطل 
عنها الحيض في قولهم ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح عندنا فكانت الزوجية قائمة 
لدى الموت» والله تعالى جعل الواجب على المرأة عند موت الزوج التربص بأربعة أشهر 
وعشراً فكان من ضرورته سقوط الاعتداد بالحيض . 

وإذا مات الصبي عن امرأة وهي حامل فعدتها إلى أن تضع حملها في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله: عدتها الشهور. 

وجه قوله: إن ظاهر قوله تعالى : #وَالَذنَ يوون منک 4 [البقرة: 1 تفي وجوت 
الاعتداد بالأشهر على كل متوفئ عنها زوجها من غير فصل بينهما إذا كان الزوج بالخاً أو 
صبّياً» لكن ترك ظاهر الآية فيما إذا كان الزوج بالغاً بالإجماع» ولا إجماع فيما إذا كان 
الزوج صغيراً فبقي على ظاهره. 

وهما يقولان أن ظاهر قوله تعالى: رودت الْحَمَالٍ أجلن أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق : 
٤‏ يقتضي انقضاء العدة في حق الحامل بوضع الحمل مطلقاً من غير فصل بينهما إذا كان 
الزوج صغيراً أو بالغاًء وإن كان الحبل حادثاً بعد الموت فعدتها بالشهور في قولهم؛ لأن 
العبرة في حق وجوب العدة بحال وجوبها وحال وجوب العدة عند الموت» فإذا لم تكن 
حاملاً عند الموت وجبت العدّة بالأشهر بالآية فلا تتغير بحدوث الحمل بعد ذلك. قال أبو 
الحسن : العدة تنقضي بحملهاء ظاهراً كان عند الموت أو غير ظاهر. والذي لا تنقضي 
العدة الحادث وهذا صحيح؛ لأن شرط الدخول تحت قوله تعالى: ولت الخّمَالٍ 4 
[الطلاق: ]٤‏ قيام الحبل» لا كونه ظاهراً عند الناس . 

قال آنه الحسة: وإن حملت التي عدتها الحيض بعد الطلاق حملاً حادثاً فعدتها أن 
تضع حملهاء وإن كان لأكثر من سنتين إذا علم أنها حبلت بعد لزوم العدة لأن الاعتداد 
بالحيض إنما شرع لتُعْرَفَ براءةٌ الرحم» ومع قيام الحمل لا يحصل تعرّف براءة الرحم 
فيشترط براءة الرحم لانقضاء العدة. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وفي نكاح «فتاوئ أبي الليث» رحمه الله : رجل طلق امرأته ثلاثاً وكتم طلاقها بين 
الناس. فلما حاضت حيضتين وطئها فحبلت ثم أقرٌ بطلاقها كان لها النفقة ما لم تضع 
لأن عدتها في هذه الصورة تنقضي بوضع الحمل على ما ذكرنا. 

وإذا بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدة من يوم مات أو طلق؛ لأن العدة 
ليست إلا مدة ضربت لها لمناجزة عمل الطلاق أو لإنهاء النكاح من كل وجي بالموت» 
ومضي العدة لا يتوقف على التي لم تعتد. 

وإذا طلق امرأته ثلاثاً» ٠‏ فلما اعتدت بحيضتين أكرهها على الجماع» إن كان ينكر أنه 
طلقها تستقبل العدة؛ وإن كان مقرًاً بطلاقها مع هذا جامعها على وجه الزنا لا تستقبل 
العدة. . وكذلك من طلق امرأته ثلاثاً ثم أقام معها زماناًء إن أقام منكراً طلاقها لا تنقضي 
عدتهاء كذا حكي جواب المشايخ وجوباً لهما. وإن أقام مقرَاً بطلاقها انقضت عدتها . 

ولو وطئها وادعئ الشبهة بأن قال: ظننت أنها تحل لي» فإنها تستقبل العدة بكل 
وطئةٍ وتداخل مع الأولى؛ لأنه لا تنقضي الأولى. فإذا انقضت الأولى وبقيت الثانية أو 
الثالثة فإنها لا النفقة في هذه الحالة؛ لأآن هذه .]١/589[‏ عدة الوطء لا عدة 
النكاح» والمرأة لا 7 تستحق النفقة في عدة الوطءء وإن كان الطلاق بائناً واحداً أو اثنتين» 
ثم وطئها في العدة من غير دعوى الشبهة» ومع العلم بالحرمة تستأنف العدة» وذكر في 
«مجموع النوازل» أنها لا تستأنف العدةء والأول أصح . 

ل ل ا ل ا 
العدة أيضاً بكل وطئة وتداخل مع الأولى؛ لأن لا د ا وهذا لآن الخلع من 
كنايات الطلاق» وفي الكنايات اختلاف الصحابة أنها. . 3 رواجع» فعلى قول من 
ر واا وا غ ا 
العدة» ويجب الاستئناف. فثبت شبهة بطلاق العدة ويجب الاستئناف» وإذا انقضت 
الأولى بقيت الثانية أو الثالثة كانت الثانية أو الثالثة عدة الوطء حتى لو طلقها الزوج في 
هذه الحالة لا يقع طلاق آخر. فالأصل أن المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق» والمعتدة 
بعدة الوطء لا يلحقها الطلاق. 

وإذا قال زوج المعتدة: أخبرتني أن عدتها قد انقضت» وذلك في عدة لا تنقضي في 
مثلها العدة لا يقبل قولها إن أخبرت بذلك بنفيها وهذا معروف. قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله: إلا أن يعتبر ما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق أو نحو 
فحينئلٍ يقبل قولها . 

وإذا أخبر عن انقضاء العدة في مدة تنقضي في مثلها العدة وكذبت المرأة فهي 
خلافية روي وإذا أخبر عن انقضاء عدتهاء ولم يسند الخبر إليهاء تور عن لكلاف 
اهنا : 


8 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق 5 


نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الباب الأول من «شرح كتاب النكاح». 

وإذا وجبت العدتان من جنس واحد كالمطلقة إذا تزوجت في عدتها فوطئها الثاني 
وفرق بينهماء ومن جنسين كالمتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة تداخلت» واعتدت بما 
رأته في الحيض في الأشهرء وإنما كان كذلك؛ ؛ لأن العدة في الأصل إنما وجبت تعرفاً 
لبراءة الرحم» لحاجة الأزواج إلى صيانة مائهم عن الاختلاط» وهذا المعنى وهو تعرف 


ل ل ل الا > فلا حاجة إلى 
شتراط مدتين. 


نوع 
منها في انتقال العدة 

الصغيرة إذا اعتدت ببعض الشهورء ثم رأت الدم انتقلت إليه مبتوتة كانت أو 
رجعية» وكذا الآيسة إذا أعتدت ببعض الشهور ثم رأت الدم انتقلت إليه» هكذا ذكر 
القدوري رحمه الله في «شرحه»: : وهذا على الرواية التي لم يقدر الإياس فيهاء وعلى 
الرواية التي قدر الإياس فيها على قول بعض المشايخ» ولو اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم 
آيست استقبلت العدة بالشهورء ولو طلق الأمة ثم أعتقت» فإن كان الطلاق رجعياً انتقلت 
إلى عدة الحرائر» وإن كان بائناً لم تنتقل . 

والفرق أن الطلاق إذا كان رجعياً فالعتق حلها وملك النكاح قائم لما عرف أن 
بالطلاق الرجعي لا يزول ملك النكاح عندنا فيشرف بالعتق» والملك الشريف لا يزول 
بعد الطلاق إلا بمضي ثلائة أقراء أو ثلائة انير كت في العدة الأصلية أما بالطلاق الثاني 
زال ملك النكاح مطلقاً إلا في حق الفراش فلما زال ملكه لا يتصور تشرفه بالعتق؛ أب 
المطلقة إذا مات عنها زوجهاء فإن كان الطلاق رجعياً انتقلت إلى عدة الوفاة» وإذا كانت 
مبتوتة » فإن كانت لا ترث لم تنتقل إلى عدة الوفاة» فإن كانت ترث فقد ذكرنا الاختلااف 
EE‏ 

قد ذكرنا أن المطلقة إذا حبلت بعد الطلاق» فعدتها أن تضع حملهاء فأما المتوفى 
عنها زوجها فعدتها الشهور إذا حبلت؛ لأن عدة الطلاق إنما تنتقل بالحبل؛ لأن المقصود 
منها تعرف براءة الرحم» ووضع الحمل أدل على براءة الرحمء أما المقصود 00 
العدة ليس تعرف براءة الرحمء ألا ترى أنها تجب قبل الدخول؟ وإنما المقصود منها 
إظهار التأسف على فوات نعمة الزوجية في هذا المقصود لا يتفاوت»› وقال. محمد 
رحمه الله : إن حبلت بعد الطلاق» ثم جاءت بولد لا أكثر من سنتين حملنا أمرها على 
أنها تزوجت بعد انقضاء العدة قبل وضع الحمل لست أشهر؛ حملاً لأمرها على الصلاح . 

وإذا زوج الرجل أم ولده ثم مات عنها وهي تحت زوج أو في عدة من زوج فلا 
عدة عليهاء يعني من المولى؛ لأن العدة إنما تجب من المولى لزوال فراشه» ولا فراش 
الجولن غليها [ذا كانت تعيت زوع أراني غدة دن لوج : فإن طلقها الزوج بعد الإعتاق 
فاا عذة لرا فان طلقها او ثم أعتقها المولى فإن كان الطلاق رجعياً انتقلت إلى 
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عدة الحرائر» وإن كان بائناً لا تنتقلء وإذا انقضت عدتها من الزوج» ثم مات المولى 
فعليها ثلاث حيض عدة المولى؛ لأنها عادت فراشا للمولى بانقضاء عدة الزوج . 

وإذا اشترى الرجل زوجته ولها منه ولد فأعتقها فعليها ثلاث حيض حيضتان من 
أفسد النكاح ووجبت العدة» ألا ترى أنه لا يجوز أن يزوجها من غيره؟ إلا أنه لم يظهر 
حكم العدة في حقه لقيام حل الوطء له بملك اليمين» فإذا زال هذا المعنى ظهر حكم 
العدة في حقه» فتجب حيضتان لفساد النكاح بينهما وهي أمة فيلزمها ثلاث حيض 
الإعتاق ولكن يجب الحداد في الحيضتين الأوليين ولا يجب في الحيضة الثالثة لأنها 
تخص عدة أم الولد ولا حداد في عدة أم الولد. 

فإن كان أبانها قبل الشراء ثم اشتراها حل له وطؤها؛ لاف هلك المي ما لحن 
الوطء» والمطلقة الواحدة لا تمنع عمل هذا النسب فإن ثلاث حيض قبل العتق ثم أعتقها 
فلا عدة عليها من النكاح؛ لأنها صارت معتدة بعد الشراء لفساد النكاح إلا أن أثر العدة 
لأنه ظهر في حق الزوج» وإنما يظهر في حق غيره» وإذا صارت معتدة انقضت عدتها 
بمضي المدة وتجب [۲۸۹ب/ ]١‏ عليها العدة ثلاث حيض» وقوله في «الكتاب»: حاضت 
ثلاث حيض قبل العتق وقعت اتفاقا. والصحيح حاضت حيضتين؛ لأن تلك العدة تجب 
لفساد النكاح وهي أمة» وعدة الأمة إذا وجبت بفساد النكاح مقدرة بحيضتين. 


نوع آخر 
في بيان ما يلزمها المعتدة في عدتها 

المعتدة من الطلاق لا تخرج من بيتها ليلاً ولا نهاراً؛ أما المتوفى عنها زوجهاء فلا 
بأس بأن تخرج بالنهار لحاجتهاء ولا تبيت في غير منزلها . 

والفرق: أن نفقة المتوفى عنها زوجها عليهاء وعسى لا تجد من يسوي أمرهاء 
فتحتاج إلى الخروج لتسوية أمر معيشتها غير أن أمر المعيشة عادة تسوى بالنهار دون 
الليالي» فأبيح لها الخروج بالنهار دون الليالي. 

وأما المطلقة فنفقتها في مال الزوج فلا تحتاج إلى الخروج حتى لو كانت مختلف 
على نفقة لها قيل: يباح لها الخروج نهاراً لمعيشتها كالمتوفى عنها زوجهاء وقيل: لا 
يباح لها الخروج؛ لأنها هي الین اختارت إبطال النفقة فلا يصح هذا الاختيار في إبطال 
حق الله تعالى» وبهذا يفتي الصدر الشهيد رحمه الله وهذا بمنزلة ما لو اختارت على أن 
لا سكنى لها فإنه تبطل مؤنه السكنى عن الزوج ويلزمها أن تكون في بيت الزوج» فأما أن 
يحل لها خروج فلا. 

وعن ابن سماعة عن محمد رحمهما الله أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا بأس أن 
تغيب عن بيتها أقل من نصف الليل . قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: وهذه الرواية 
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متحت الست ل ا ص 
صحيحة ؛ لأن المحرم عليها البيتوتة في غير منزلهاء والبيتوتة هي الكينونة في جميع الليل 
أو أكثرها. 

وتعتد المتعدة في المكان الذي سكنت قبل مفارقة الزوج وقبل موته قال الله تعالى : 
3آ رحو ين يُوتهن44 [الطلاق: ]١‏ والإضافة إليهم باعتبار السكنى في البيوت التي كن 
يسكن فيها قبل المفارقة» ولو طلقها وهي غائبة كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه 
وإذا طلقها ثلاثاً أو واحدة بائنة» وليس له إلا بيت واحد» فينبغي له أن يجعل بينه وبينها 
حجاباً حتى لا تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية» وإنما اكتفى بالحائل؛ لأن الزوج معترف 
بالحرمة» فإن كان الزوج فاسقاً يخاف عليها منه فإنها تخرج وتسكن منزلاً آخر احترازاً عن 
المعصية » وإن خرج الزوج وتركها فهو أولى؛ وإن أراد القاضي يجعل معها امراة ثقة تقدر 
عل الحلولة لوو سين لامد ة أن تخرج من بيتها إلى صحن الدار وتلبث في أي منزل 
شاءت إلا أن يكون في الدار منازل لغيرهم فلا تخرج من بيتها إلى تلك المنازل؛ لأن 
صحن الدار ههنا بمنزلة السكةء وإن كانت المرأة مع زوجها في منزل هو ملك الزوج» 
نات ا وان كاد میچ کیا تاها كن فى س لي ا ل 
بمحرم لها من ذرية الزوج» وإن كان نصيبها لا يكفي لهاء فإن رضي ورثة الزرجء أن 
تسكن فيه سكنت» وإن أبوا كانت في سعة من التحويل» ويكون ذلك عذراً لها في 
التحول. 

قال القدوري رحمه الله في «كتابه» : والنطلقة ادنا اوا اا وسائر وجوه 
اا ل ل : في حق حرمة الخروج 
عن بيتها في العدة؛ لأن الله تعالى نهى المطلقة عن الخروج مطلقاء والمعتى ضيانة الماء 
عن الاختلاط»ء والنسب من الاشتباه وذلك يتفاوت» فهذه المسألة تقتضي أن المنكوحة 
يكاج فاسداً تعتد في بيت الزوج» وحكى فتوى شيخ الإسلام الأوزجندي رحمه الله : : أنها 
لا تعتد في منزل الزوج؛ لأنه لا ملك للزوج عليهاء وإنه يخالف رواية «القدوري“. 


وإذا أراد الزوج أن يلزم المرأة أن تعد بجوار القاضي فليس له ذلك وتعتد في 
مسكنها قبل مفارقة الزوج» وإذا كانت مع زوجها في منزل بأجر فمات عنها زوجهاء فأجر 
المنزل عليها فى مالهاء > فإن مكنها أهل المنزل بالمقام بكراء وهي تجد ذلك فعليها أن 
تسكن فيه» وإن كانت لا تجد ذلك وهي في سعة من التحول» ولو طلقها زوجها فأجر 
المنزل على الزوج» فإن كان الزوج غائباً» > فأجرها أهل المنزل بالكراء فعليها أن تعطي 
الكراء وتسكن إذا كانت تقدر على ذلك» هكذا ذكر شيخ الإسلام وفنمسن, الأكمة 
السرخسي رحمهما الله» وذكر شمس الأئمة الحواني أن المنزل إذا كان بأجره ينظر إن 
كانت مشاهرة فلها أن تتحول» ران كانت إجارة طويلة قلي لها أن تتحول» e‏ 
قوط للك N‏ أل أن كار عل عاقيا قاد باس بان تخرج وتسك نكرلا حالم 
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لا تخرج من ذلك المنزل إلا بعذر؛ لأن الانتقال عن الأول كان بعذرء فصار المنتقل إليه 
في أنه لا يجوز الانتقال عنه إلا بعذر نظير المنتقل عنه وفي «الفتاوى»: وإذا لم يكن مع 
المعتدة في منزل العدة أحد وهي تخاف بالليل من اللصوص SEE OS ee‏ 
بالقلب من أمر الميت والموت» إن كان الخوف شديداً كان لها الانتقال؛ لأنها تخاف 
ذهاب عقلهاء وإن لم يكن الخوف شديداً فليس لها الانتقال» وهذا بمنزلة 000 
وجلت في قلبهاء وإذا انعدم قضت العدة» والتدبير واختيار المنزل في الوفاة وفي الطلاق 
الثاني إذا كان الزوج غاتباً إليهاء وفي الطلاق الرجعي والطلاق البائن إذا كان الزوج 
حاضراً إلى الزوج ذكره في «الأصل». 

وفي:«الأصسل أنضا ذا كانت ی كتبرعل سواه تل بن 
سلطان أو غيره كانت في سعة من التحول إلى المصر. 

وفي «الفتاوى»: إذا طلق امرأته بالبادية وهي معه في الخيمة والزوج ينتقل إلى 
موضع آخر في الكلاً والمهال والماء هل يسعه أن ينتقل بها؟ النظر إن كان يدخل عليها 
ضرر بين في نفسها ومالها بتركها في ذلك الموضع فله أن ينتقل بهاء وإن كان لا يدخل 
عليها ضرر بين في نفسها ومالها بتركها في ذلك الموضع فليس له أن ينتقل بهاء ولا لها 
أن تنتقل؛ لأن الاعتداد في موضع الطلاق واجب» والخروج حرام إلا لضرورة وفي 
الوجه الأول: تحققت الضرورة وفي الوجه الثاني : لم تتحقق. 

وإن كانت المعتدة أمة فلها أن تخرج لخدمة المولىء فإن الوفاة والخلع والطلاق» 
وسواء كان الطلاق ]١/1540[‏ رجعياً أو بائناًء أما فى الطلاق الرجعى فظاهر؛ لأن 
النكاح قائم» والحال بعد الطلاق كالحال قبله» وقبل الطلاق يحل لها الخروج لخدمة 
المولى» وكذلك بعد الطلاق» وإن كان الطلاق بائناً فكذلك؛ لأن بالطلاق لا تثبت حرمة 
جديدة بل يتأكد ما كان من الحرمةء فإذا لم تكن حرمة الخروج ثابتة قبل الطلاق لا تتأكد 
بالطلاق» فإن أعتقت في العدة لزمها فيما بقي من العدة ما يلزم الحرة المسلمة. 

وفي «القدوري»: إذا كان المولى أمر الأمة لا تخرج ما دامت على ذلك إلا أن 
يخرجها المولى» وروي عن محمد رحمه الله أن لها أن تخرج وإن لم يأمرها المولىء 
والمدبرة وأم الولد والمكاتبة كالأمة في إباحة الخروجء وهذا الجواب مشكل في 
المكاتبة؛ لأنها ما كان يباح لها الخروج حال قيام النكاح لخدمة أحدء فينبغي أن لا يباح 
لها الخروج في العدة كما في الحرة بخلاف الأمة والمدبرة وأم الولد؛ لأنه كان يحل لهن 
الخروج لخدمة المولى» فيبقى كذلك. 

والجواب: أن المكاتبة تحتاج إلى الخروج لاكتساب بدل الكتابة؛ لأن ذلك واجب 
عليها . 

وأما الكتابية فإنه يحل لها الخروج بإذن الزوج ولا يحل لها الخروج بغير إذن الزوج 
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راء كان الطلاق رجا أو ياتا او ثلانا. 

والحرة المسلمة لا تخرج لا بإذن الزوج ولا بغير إذنه» لأن العدة على الحرة 
المسلمة كما وجبت حقاً للزوج وجبت حقا لله تعالى» وحق الله تعالى لا يسقع بإذن 
الزوج» والعدة على الذمية وجبت حقاً للزوج لا غير فجاز أن يسقط بإذن الزوج› وإن 
أسلمت في العدة لزمها فيما بقي من العدة ما يلزم الحرة المسلمة. 

وأما الصبية فإن كان الطلاق رجعياً فلها أن تخرج بإذن الزوج؛ وليس لها أن تخرج 
بغير إذنه كما قبل الطلاق» وإن كان الطلاق بائناً فلها أن تخرج بإذن الزوج وبغير إذنه إلا 
إذا كانت مراهقة فحينئظٍ لا تخرج بغير إذن الزوج كذا اختاره المشايخ . 

والمولن:إذا اغ تق أم الولد فلها أن تخرج؛ لأن هذه العدة إنما وجبت لزوال الفراش 
لا لزوال النكاح» وحرمة الخروج تختص بعدة تجب بزوال النكاح . 

والمجوسية إذا أسلم زوجهاء فلا سكنى لها ولا نفقة إلا أن يحتاج الزوج إلى حفظ 
مائه فيحبسها لصيانة مايه . 

وعن أبي يوسف رحمه الله في النصراني إذا طلق النصرانية أن لها النفقة ولا سكنى 
لها؛ ؛ لأن من أصله أن العدة تجب على الذمي لحق الذمي إلا أن السكنى لا تلزمها؛ ؛ أن 
السكنى حق الله تعالى وحق الزوج» وهي غير مخاطبة بحقوق الله تعالى› وحق الزوج لا 
يجب إلا بطلبه . بخلاف النفقة؛ لأن ذلك حقها على الزوج» فلا يتوقف على طلب 
الزوج . 

وإذا قبلت المرأة ابن زوجها فلا نفقة لهاء ولها السكنى» وإذا اختارت المعتقة 
نفسهاء أو امرأة العنين الفرقة فلها السكنى والنفقة» أما وجوب السكنى في هذه المسائل؛ 
لأن في السكنى حق الشرع» وحق الشرع لا يسقط بصنعها. 

وأما الفرق بين مسألة التقبيل وبين مسألة العنين والمعتقة مع أن الفرقة كانت من 
قبلها في المسائل كلها ؛ لأن في التقبيل الفرقة بغير حق» وفي اختيار امرأة العنين والمعتقة 
نفسها الفرقة بحق. 

نوع آخر في الحداد 

المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد في عدتهاء ويعتبر الحداد الاجتناب عن الطيب 
والدهن والكحل ولبس المطيب والمعصفر وما صبع بزعفران» ولبس القصب والخز ولبس 
الحلي والتزين والامتشاط. 

وكذلك المبتوتة يلزمها الحداد فى عدتها؛ لأن وجوب الحداد على المتوفى عنها 
زوجها؛ لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح لما فيها من قضاء الشهوة» وحصول 
الصيانة» وورود النفقة عليهاء وهذا المعنى يقتضي وجوب الحداد على المبتوتة» وإنما 
يلزمها الاجتناب عن هذه الأشياء حالة الاختيار أما في حالة الاضطرار فلا بأس بها بأن 
اشتكت رأسها أو عينها فصبت عليه الدهن» أو أكتحلت لأجل المعالجة فلا بأس ولكن 
لا تقصد به الزينة› وكذلك إن اعتادت الدهن» فخافت وجعاً يحل بها لو لم تفعل فلا 
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بأس به إذا كان الغالب هذا الحلول؛ لأن الضرر الذي يلحق غالباً بمنزلة المتحقق فيجب 
الاحتراز عنه لكن لا تقصد به الزينة لما قلناء وكذلك إذا لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا 
باس به لذن كر العونة راحب وإذا لم يكن لها ثوب آخر فهذا الثوب متعين لستر 
العورة. ولكن ينبغي أن لا تقصد بذلك الزينة. 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : والمراد من الثياب المذكورة ما كان جديداً 
منها يقع بها الزينة» وأما ما كان خلقاً لا تقع به الزينة فلا بأس بأن تلبسها؛ لأن مقصودها 
ستر العورة لا التزيين» والأحكام تبنى على المقاصدء ولا حداد على الكتابية إذا كانت 
بائنة من مسلم أو متوفى عنها زوجها. ولا على الصبية» ويجب على الأمة والمكاتبة ولا 
يجب على المطلقة الرجعية؛ لأن نعمة النكاح ما فات عنها فلا يحب عليها إظهار 
التأسف. ولا حداد في عدة أم الولدء وكذلك في العدة من النكاح الفاسد؛ لأن الحداد 
إنما يجب لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح» والنكاح الفاسد معصية وليس بنعمة» 
ولا نكاح بين أم الولد وبين المولى أصلاً . 

وإذا احتاجت المعتدة إلى الامتشاط فإنما تمتشط بالأسنان المنفرجة ولا تمتشط 
بالطرف الآخر؛ لأن الطرف الآخر للزينةء والطرف المنفرج لدفع الأذى . 

نوع آخر 
في المطلقة تسافر في عدتها 

سمط عي cl E‏ : عن أبي حنيفة رحمه الله: لون 
يخرج مع امرأته من خراسان إلى الحج ذ فلما نزلا الكوفة مات الزوج أو طلقها ثلاثاًء فإنها 
لا تخرج من الكوفة إلى خراسان» ولا إلى مكة إذا لم يكن لها ذو رحم محرم» وإن كان 
لها ذو رحم محرم لم تخرج ما دامت في عدتهاء ولا بأس بأن تخرج إذا انقضت العدة» 
90و اوش عوسي e‏ إذا كان لها ذو رحم محرم فلا بأس بأن تخرج في 

يجب أن يعلم [٠۲۹ب/١[]‏ أنه لا خلاف أن الزوج إن مات أو طلقها ثلاثاًء وبينها 
وبين مصرها ومقصدها أقل من السفر أنها بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت 
سواء كانت في المصر أو غيره وسواء كانت معها محرم أو لم يكن؛ لأنه ليس في الحالين 
جميعا إنشاء السفرء وخروج المطلقة والمتوفى عنها زوجها ما دون السفر لا بأس به إذا 
مست الحاجة إليه بمحرم وبغير محرم» إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد في منزل 
الزوج. . وإن كان آجلاً لوجهتين سفراً والآخر دونه اختارت ما دون السفرء وهذا ظاهر 
وإن كان كل واحد منهما سفراًء فإن كانت في المفازة فإن شاءت مضت وإن شاءت 
رجعت بمحرم وبغير محرم؛ لأن المفازة ليست موضع القرار والسكون حقيقة» ولا موضع 
الاعتداد شرعاء ولكن الرجوع أولى لما مر. 

وإن كانت في مصر لا تخرج بغير محرم؛ ؛ لأن ما يخاف عليها في السفر بلا محرم 
أعظم مما يخاف عليها في المصرء > وإن يكن مصرها فكان المكث في المصر أولى 
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بخلاف المفازة» وإن كان معها محرم لم تخرج عند أبي حنيفة رحمه الله في العدةء 
وقالا: تخرجء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أولء وقول أبي حنيفة رحمه الله الآخر 
أظهر ؛ لأن هذا موضع طمأنينة وقرار» وما يخاف عليها من الفساد إذا خرجت مع المحرم 
أعطو بها غات عليها إذا مكنت في هذا" المصر ياد مسرم لأن المصر موضع أمن 
وغياث» الأصل فيه الأمن عن الفسادء فإن قصدها إنسان بفساد واستغاثت يلحقها 
الغوث» والمفازة موضع فساد وهو الغالب فيهاء وإذا توجه إليها الفساد عسى يمكن 
للمحرم والركب دفع ذلك وعسى لا يمكن. > فكان المكث أولى لها من الخروج بخلاف 
المفازة؛ لأن الخوف ثمة في المكث أكثرء ولهذا حل لها إنشاء السفر من غير محرم» 
وبخلاف ما إذا كان بينها وبين مصرها أقل من مسيرة سفر؛ لآن الفساد في مدة قليلة وفي 
طريق قصير يندر. 

وا كاف الطلاق رسا ينظر: إن طلقها في المفازة» وبينها وبين مصرها مسيرة 
سفرء وإلى مكانها مسيرة سفر تمضي مع الزوج أينما ذهب الزوج» وإن كان بينها وبين 
مصرها مسيرة ما دون سفر» وإلى مكانها مسيرة سفر كان لها الخيار» وإن كان بينها وبين 
اب RS‏ برست إلى انها علق E‏ 

نوع آخر 
في بيان ما تصدّق فيه المعتدة في انقضاء العدة 

يجب أن يعلم بأن أول المدة التي تصدق الحرة ة في انقضاء العدة فيها شهران في 
قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : 0 
لأنها أمينة في الإخبار عما في رحمهاء فيجب قبول قولها إن أخبرت بما هو محتمل» و 
قالته محتمل بأن يكون الطلاق في آخر الطهرء ع ار 
وحيضها انل اتكيضن تلان إرامء فيكون انقضاء عدتها بطهرين وذلك ثلاثون یوما 
وبثللاث حيض » ر و ا 

واختلف محمد والحسن بن زياد رحمهما الله في تخريج قول أبي حنيفة رحمه الله 
فعلى ما ذكره محمد رحمه الله : يجعل كأن الطلاق كان في أول الطهر تحرزاً عن إيقاع 
الطلاق في الطهر بعد الجماع»› يمجن طا کا ع يرما ويجعل حنضها خسن إذ 

هي الوسط فتنقضي عدتها بثلاثة أطهار كل طهر خمسة عشر يوماًء وثلاث حيض كل 
ا حول للك ستو 1 ا 

وعلى ما رواه الحسن عنه رحمه الله : يجعل كأن الطلاق كان في آخر الطهر تحرزاً 
عن تطويل العدة عليها» وطهرها خمسة عشر وحيضها عشرة؛ لأنه وجب تقدير الطهر بأقل 
الطهر نظراً للمرأة ووجب تقدير الحيض بأكثر الحيض نظراً للزوج» فتنقضي عدتها بطهرين 
كل طهر حم عش ولات سيفن كل حرطن عفرف فجملة ذلك سرت يوما. 

راما الا فعلى فرعا صد فى ابن وعشرين بها لآن عدتينا فضي 
و كل ج اة اوبطهر واحد وولح ره فيا ذلك إحدى 
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وعشرون› وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله على الوجه الذي خرجه محمد رحمه الله : 
تصدق في أربعين ؛ لأنه يجعل كأن الطلاق كان في أول الشهر فتحتاج إلى طهرين كل طهر 
خمسة عشر وإلى حيضتين كل حيضة خمسة. فجملة ذلك أريعوة يوماء وعلى الوجه الذي 
خرجه الحسن رحمه الله : : تصدق في خمسة وثلاثين ن؛ لأنه يجعل الطلاق واقعاً في آخر 
الطهر فتحتاج إلى حيضتين كل حيضة عشرة ة وإلى طهر واحد خمسة عشر فجملة ذلك 
خمسة وثلاثون. 

وفي «مجموع النوازل»: المطلقة بثلاث تطليقات إذا جاءت بعد أربعة أشهر» وقد 
كانت تزوجت فيما بين ذلك بزوج آخرء فقالت: انقضت عدتي من الروج الثاني وأرادت 
أن تعود إلى الزوج الأول هل تصدق؟ عند أبي حنيفة؟ أعاب نعفن اة مم فتن 
رحمهم الله أنها تصدق» وأجاب الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين عمر النسفي رحمه الله 
أنها لا تصدق» وهو الصحيح؛ لأن أربعة الأشهر مدة العدتين عند أبي حنيفة رحمه الله 
فلا بد من زمان آخر لنكاح الزوج الثاني ووطته إياها. 

وفيه أيضاً : : معتدة رجل أقرت بعد أربعين يوماً من وقت الطلاق أنها ما حاضت إلا 
مرة واحدة» ثم قالت بعد عشرة ة أيام: : انقضت عدتي؛ هل للزوج المطلق أن يخاصمها 
ويرفع الأمر إلى القاضي؟ قال : : نعم ويأمرها القاضي بإتمام العدة إذا ثبت إقرارها عند 
القاضي صيانة لماء الزوج عند طلبه ذلك» ولو كانت تزوجت بزوج آخر» فالقاضي يفرق 
بينها وبين الزوج الثاني إذا ثبت إقرارها بذلك» والله أعلم. 


الفصل السابع والعشرون 
في المتفرقات 


سئل نجم الدين النسفي رحمه الله عن زوجين وقعت بينهما مشاجرة فقالت المرأة: 
باتوعي اسم مرا طلاق كنء فقال الزوج : : طلاق مي كنم طلاق مي كتم طلاق مي كنم؟ 
أجاب وقال: بأنها تطلق ثلاثاً ؛ لأن قوله : طلاق مي كنم للمحض للحال وهو تحقيق 
بخلاف قوله : د لأنه تمحض للاستقبال وهو ]١/15941[‏ وعدء وبالعربية قوله: أطلق» 
لا يكون طلاقاً في أنه دائر بين الحال والاستقبال فلم يكن تحقيقاً مع الشك حتى أن 
موضع علمت استعماله للحال كان تحقيقاً كقول الكافر : أشهد أن لا إله إلا الل وكقول 
الشاهد: أشهد أن لهذا على هذا كذاء وكقول الحالف : بالله لأفعلن كذاء وهذا الاحتمال 
بالعربية» أما بالفارسية قوله: ميكنم للحال» وقوله: كنم للاستقبال. 

في «المنتقى»: طلقني إن تزوجت فلانة» أو قالت: إن تزوجت علي » فقال الزوج : 
أنت طالق .زهو ينوي جوابا لكلامهاء :ومعتاة؟ إن تروجت» فهذا لين بجوات قضاء وفما 
بينه وبين الله تعالى وسعه أن يمسكها. 


وفي «فتاوى الفضلي» رحمه الله : امرأة قالت لزوجها: مرا طلاق ده فقال: دايم 
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ذكر النامكان الدال فإن كان هذا لغة بلد هذا الزوج لم يصدق أنه لم يرد الجواب ويقع 
الطلاق؛ لأنه جواب ظاهر لما كان لغة بلده؛ لأن الظاهر أن الإنسان يتكلم بلغة بلده» 
وكذلك إن كان هذا لغة بلدة من البلدان كان جواباًء وإن لم يكن هذا لغة بلدة من البلدان 
لم يكن جواباً ولا يقع الطلاق. 

وفي «فتاوى النسفي» رحمه الله: قيل لرجل : أين زن زن توهست» فقال: هست 
فصل له أين سه طلاقه هست فقال: هست يقع ثلاث تطليقات ولا يصدق الزوج في قوله : 
إنها ما سمعت قوله سه طلاقه هست وإنما ظنت أنه يعيد الكلام الأول. 

امرأة قالت لزوجها: من باتمونمي باشم فقال الزوج: : اكربناشم ابس تراطلاق 
فقالت بعد ذلك : مي باشم اختلف المشايخ فيه عامتهم على أنه يقع الطلاق؛ لأنه 
تحقيق لا تعليق؛ لأن مثل هذا إنما يذكر على سبيل المجاراة» وقد مر جنس هذاء وعلى 
هذا إذا قال الرجل: ابنه لأجل امرأته فقال: مه ابازن توخوش ينست كه اوجنین ميكندذ 
فقال الابن: اكر تراوي خوش ينسب داد مش سه طلاق فقال الأب بعد ذلك: مراباوي 
خوش نيست فليست مع الطلاق عند عامة المشايخ رحمهم اله ولا يشبه المسلمين قوله 
لامرأته ابتداءً: اكرمرا نجوامي ترا طلاق فقالت ميخواهم حيث لا تطلق» فقيل: إن في 
الفرق إن قول الزوج: ابتداءً اكرمرا نجوامي لا يمكن حمله على المجازاة وإنه من حيث 
الصورة تعليق فحمل على التعليق حتى أن المرأة لو بدأت فقالت: برانمي خواهم فقال 
الزوج: اكر مرانمي خواهي تراطلاق فقالت: ميخواهم تطلق. وفي تلك المسألتين لو قال 
الزوج لها ابتداء: اكرا بامي نباشي تراطلاق فقالت: مي باشم أو قال الابن للآب ابتداء: 
ا طلاق فقال الأب: خوش است لا يقع الطلاق ويكون 

وفي «المنتقى»: رجل قالت له امرأته : إني عصيتك وأعرضت عنك فقال الزوج: ! 
كنت تعصيني وأعرضت عني فأنت طالق» فسكتت المرأة ولم تقل شيئاً لا تلق وهذه 
امسا لة لطن اورا ممم ال 000 
وحكي عن نجم الدين النسفي رحمه الله أنه كان يقول في الفرق : : في تلك المسألتين: ذ 
كلمة بس وإنها كلمة تحقيق حتى لو لم يذكر بس ولكن قال: اكراساشمي تراطلاق. 1 
وفي المسألة الأخرى اكر ترابادي خوش نيست دادمش سه طلاق يكون تعليقاً ولا يكون 
تنجيزاً : وفي هذه المسألة لم يذكر بس» وإنما قال اكر مرانجواهي ترا طلاق وهذا تعليق 
رركا وروا لضا اانا الا سار ار ا 

فى «المنتقى» أيضاً : بشر عن أبي يوسف رحمهما الله : : رجل قال لامرأته : : إن قلت 

لك أنت طالق فأنت طالقء ثم قال لها : قد طلقتك فقال: تطلق أخرى قال: وإن عنى أن 
يكون الطلاق معلقاً باللفظ وهو قوله: أنت طالق لا يدين في القضاء ويدين فيما بينه وبين 
الله تعالى . 

رجل قال لامرأته هذه طالق هذه المرأة الأخرى طلقت الأولى لا غير لأن لفظ 
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الطلاق متصل بالأولى ولم يعطف الثانية على الأولى ليثبت الاتصال بالثانية بحكم 
العطف» ولو قال: هذه هذه طالق طلقت الأخرى لا غير» ولو قال ذلك لامرأته واحدة لا 
يقع إلا واحدة فى الوجهين هكذا ذكر في «النوازل»» وذكر في «المنتقى»: إذا قال: هذه 
طالق هذه لامرأته أخرى طلقتاء وكذلك لو قال: : وهذه أو فهذه. 

وفي «العيون»: إذا قال لامرأته: أنت طالق أنت أو قال: أنت طالق وأنت يقع 
واحدة؛ لأ هذا يحتمل التكرار قرول" © أنت؛ لأنه كما يقال: أنت أنت» يقال: أنت 
وأنت ولو قال ذلك لامرأة أخرى يقع على كل حال واحدة تطليقة؛ لأن هذا لا يحتمل 
التكرار فيكون إيقاع طلاق آخر. 

وعن محمد رحمه الله فيما إذا قال لامرأة واحدة: فأنت طالق وأنت له» أنه يقع 
تطليقتان» وما ذكر في «العيون» فيما إذا قال لامرأته: أنت طالق أنت لامرأته أخرى أنه 
يقع على كل واحدة تطليقة يوافق ما ذكر في «المنتقى» في قوله : هذه طالق هذه لامرأته 
أخرى . ويخالف ما ذكر في «النوازل». 

وذكر في «فتاوى أهل السمرقند» رحمهم الله: في رجل حكى عتق رجل فلما بلغ 
إلى ذكر الطلاق خطر بباله امرأته إن نوى عند ذكر الطلاق عدم الحكاية واستيفاء الطلاق 
وكان الكلام موصوفاً موصولاً بحيث يصلح للإيقاع على امرأته طلقت امرأته. وإن لم ينو 
ذلك لا تطلق امرأته. وهو محمول على الحكاية. وحكي عن القاضي الإمام شمس 
الإسلام محمود الأوزجندي رحمه الله في رجل يذكر مسائل الطلاق بين يدي امرأته 
ويقول: أنت طالق» وهو لا ينوي بذلك طلاق امرأته لا تطلق امرأته. 

قيل لرجل: ألست طلقت امرأتك؟ قال: بلى» تطلق؛ لأن «بلى» جواب الاستفهام 
بالإثبات فكأنه قال: طلقت امرأتي» ولو قال: : نعم» لا تطلق امرأته؛ لأن «نعم» جواب 
0 > فكأنه قال: ما طلقت امرأتي» والدليل عليه قوله تعالى: #أَلست ریک 

كل * [الأعراف: ۷۲ [۲۹۱ب/۱] وكانت بلى للإثبيات» ومن قرأ في صلاة نعم تفسد 
0 

صاحب برسام”'' طلق امرأته فلم تصح قال: طلقت امرأتي ثم قال بعد ذلك: إنما 
قلت ذلك لأني توهمت أن الطلاق وقع بأن كان إقراره في غير حال مذاكرة الطلاق الذي 
كان منه في حال برسامه لا يصدق؛ لأنه صحيح عاقل أقر بالطلاق مرسلاً فيؤاخذ 
بإقراره» وإن كان في حال مذاكرة الطلاق يصدق؛ لأن مذاكرة ذكر الطلاق. يدل على 
إرادة ذلك الطلاق إذا قال لامرأته : RS‏ ركه نطلا وبووو طلاى الازويجها يعم 
واحدة على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وإن أخر الشرط تقع الثلاث. أصل المسألة 
ما ذكرها محمد رحمه الله في باب الطلاق: إذا قال لامرأته: إن تزوجتك فأنت طالق 
وطالق وطالق فتزوجها وقعت واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله» ولو أخر الشرط تقع 
الثلاث . 


(۱( البرسام: ذات الجنب» وهو التهاب فى الغشاء المحيط بالرئة . 
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إذا قال: اكر فلانة رابزني كنم وي ازمن بيكي ودوسه طلاق فتزوجها تطلق ثلاثا 
هكذا حكي عن نجم الدين النسفي رحمه الله وليس هذا كقوله: اكر فلانة رابزني كنم 
وي ازمن طلاق ودووسه طلاق فتزوجهاء > فإن هناك يقع تطليقة واحدة عند أبي حنيفة 
رحمه الله ؛ لأن قوله: ازمن يكي كلام مبهم محتاج إلى التفسيرء » وكذلك دو وكذلك سه 
والتفسير بذكر الطلاق» وعند ذكر الطلاق الأعداد قد اجتمعت فصار كقوله: أنت طالق 
ثلاثاًء أما قوله: أن من بيكي طلاق كلام مفسر فثبت حكمه ثم ترتب عليه الثاني والثالث 
فيثبتان عند الشرط كذلك والأول في الملك ويقع دون سائرها. 

وسئل نجم الدين عمن قال: حلال الله علي حرام» وما أحنث بميني فهو علي حرام 
إن كنت فعلت كذا وقد كان فعل ذلك الفعل؟ قال: تقع تطليقة واحدة بائنة نوى أو لم ينو 
دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأن كل واحد من اللفظين بائن عندنا وقد تكلم بهما وعلقهما 
بفعل قد فعلهء والتعليق بفعل موجود كائن تنجيز وليس بتعليق فكأنه نجز وما علق فقال 
لال الله علي حرا وما N a‏ 
ههنا » بخلاف ما إذا علقها بفعل في المستقبل فإن هناك إذا فعل ذلك الفعل تقعان جميعا؛ 
لأن هناك اللفظان تعلقا بذلك الفعل جميعاً فيؤاخذان جميعاً عند وجوده. 


وسئل هو أيضاً عمن خلع امرأته ثم قال لها في العدة: : ادادمت سه ولم ترد على 
هذا قال: إن نوى الطلقات الثلاث طلقت ثلاثاً ؛ لأنه لم يتلفظ بالطلاق وقوله دامت سه 
كلام محتمل فلا بد من النية» قيل له : ينبغي أن لا يقع حتى وإن نوى لأن هذا من كنايات 
التي الطلاق» والكنايات لا تلحق المختلعة بالإجماع؟ قال: الكنايات التي بوائن لا تلحق 
المختلعة أما الكنايات التي هي رواجع تلحق المختلعة. 

ألا ترى لو قال لمختلعة: أنت واحدة ونوى الطلاق يقع عليها تطليقة أخرى» وهذا 
لأن صحة هذا اللفظ بالإضمارء فإن معنى قوله: أنت واحدة» أنت طالق تطليقة واحدة» 
فيصير الحكم للصريح» ولكن لا بد من النية ليثبت هذا المضمر قيل له: إذا وقع الطلاق 
ههنا عند النية تقع الثلاث والثلاث بوائن والمختلعة لا تلحقها البوائن؟ قال: لا تقع 
الثلاث ههنا بل يقع ما بقي من التطليقتين ؛ E‏ بالخ لكاب ريه 
إلا أنه تقع البينونة ههنا لأن الثلاث قد تمت لأن الواقع بوائن» وهو نظير ما لو قال 
لمختلعة بتطليقتين: أنت طالق» يقع الطلاق» وإن كان إذا وقع تثبت البينونة» وطريقه ما 

رجل قال لامرأته: برخيز وبجانه ما عهد دووسه ماه عدت دار من بدار ثم قال: 
دامت يك طلاق ثم قال: اين سجن آخربن به إن كفتم كه بايدكه معنى سحن أول ندانسته 
باشي ء فقد قيل: EEE‏ لأن قوله لها : قومي من مدلولات الطلاق 
وكذلك قوله ١‏ اذهب :إلى بيت آمك وقد عطف هذا على الأول فكل أن اثنان ثم لما 
خرج بالطلاق بعد ذلك وقال: اين سخن به أن كفتي که ساندكسه معنى سخن أول بدانسته 
باشي ١‏ فقد بين أنه أراد بما تقدم الطلاق» قد تقدم منه كلام أن كل واحدة تصلح فصارت 
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التطليقتين والصريح ثالثهما فتقع الثلاث» وقد قيل : تقع تطليقتان إحداهما بقوله: برخيز 
والثاني بالصريح» ولا يقع بقوله: بخانه ما دردووسي؛ لأن الواقع بقوله: برخيز عند ثلاثة 
الطلاق الناس والواقع بقوله: بخانه مادر وكذلك والناس لا تلحق الثاني» أما الصريح 
يلحق الثاني . 

إذا قال لامرأته: وهبتك أو قال: وهبت لك طلاقك» وقال: نويت أن يكون 
الطلاق في يدها لا يدين في القضاء؛ لأن الهبة تقتضي زوال ملك الواهب» وذلك 
بالإيقاع لا يجعل الطلاق إليهاء بأن يجعل الطلاق إليها لا يزول ملك الرجل عن المرأة» 
فإذا نوى غير الإيقاع فقد نوى ما لا يحتمله لفظه» وروي عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا 
يقع الطلاق؛ لأنه يحتمل وهبتك لك طلاقك أعرضت عن طلاقك» ولو أراد أن يطلقها 
فقالت: هب لي طلاقي أي أعرض عنه فقال: وهبت لك طلاقك صدق في القضاءء ولو 
قال: أعرضت عن طلاقك ينوي الطلاق لا تطلق» ولو قال: تركت طلاقك أو خليت 
سيلك سيل طادقك ينزي الطلاق يقح › لأن تخلية الطلاق وتركه قد يكون بإخراجه عن 
ملكه. وذلك إيقاع الطلاق» فأما الإعراض السلبي بتركه التعرض له والويقاع بعرض 
الطلاق» فكان ما نوى مخالفاً لما يقتضيه ظاهر كلامه. 

نعل جم الدب الي :ركنم الله : عن امرأة قالت لزوجها : من برتوسه طلاقه أم 
فقال الرجل هذاء هل تطلق ثلاثاً؟ فقال: لا إلا أن ينويها قال: لأن هذه الكلمة في ديارنا 
تستعمل لمعنيين : بمعنى الاستعجال هذا روداني كاربكن وتستعمل بمعنى المواقعة» يقول 
[595أ/ ]١‏ الرجل لغيره ياي تافلان جاي دويم فنقول : هلا وتريد به إظهار الموافقة» 
فعلى أحد الاعتبارين يكون الزوج مواقا وستاعدا لها وعلى الوجه الآخر لا يكون 
مساعداً لها فلا بد من النية. قيل له: إن هذه الكلمة في معنى نعمء فكأنه قال أرى قال: 
ليس إلا طلاق كذلك» فإن نعم يصلح للماضي والمستقبل يقول لغيره: هل ذهبت؟ هل 
تذهب؟ فيقول: نعم وهلا لا تستعمل للماضي لا يقال هل ذهبت؟ فيقول: هلا ولكن 
يقال: اذهب فيقول: هلا. 

وسئل هو أيضاً : : عمن قال: اكرد خثر من زرين جند روداز سوى بيون باندما دروى 
ازمن بطلاق» فأخرت أياماًء ثم اختلعت من زوجها قال: إن كانت اختلعت قبل تمام 
شهر من وقت مقالة الأب لا يقع الطلاق على أمها. قال: لأن قوله: به أبي جعل دون 
يستعمل بمعنى العاجل وما دون الشهر في معنى العاجل» والشهر وما فوقه في حكم 
الآجلء ولهذا قدر ادن الخال في انس بالشهر. 

سئل نجم الدين عمن قال لامرأته اسوك طلا ق سه خويش كير وذوري رین 
طلب كن» قال: الطلاق الأول رجعي» وإن لم ينو بقوله : سرخويش كير طلاقاً آخر بقي 
الأول رجعياً ولا يقع بهذا القول شيء» وإن نوئ به الطلاق كان طلاقاً بائناء ويصير 
الأول مع الثاني بائنين. 

سئل هو أيضاً: عمن قال لغيره في مجلس الشرب: هو زنى كه بخواسته أم براي 
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توخواسته أم وواشين ودها كردن دردست توبودست» فقال ذلك الرجل: اكر جنين است 
اين زن ترادا ولم يك طلاق ودو طلاق وسه طلاق هل تطلق امرأته؟ قال: لا؛ لأن قوله: 
دردست توبودست إخبار عن كون الأمر في ذلك في يده الزمان الماضي وليس من ضرورة 
كونه في يده بقاؤه في يده بل الأمر المطلق يقتصر على المجلس وقد تبدل المجلس 
فيبطل» ولو أنه قال: دردست توست فهذا إقرار منه يكون الأمر في يده في الحال فيصح 
مئه التطليق» وشل بهو أيضاً عمن قال: سباهة ما تثرا.طلاق» وقال: ما عبت امراتي لا 
تطلق امرأته لانعدام الإضافة إليهاء وقد مرجنس هذا. 

قال لامرأته: طلاق بردانه ورمئ بهذا تفويض الطلاق إليهاء فإن طلقت نفسها في 
المجلس طلقت وما لا فلاء ولا قياس قوله لها: خذي طلاقك ينبغي أن يكون هذا 
إيقاعاً ؛ لأن برداستر طلاق يستدعي وجود الطلاق» ووجود الطلاق بالإيقاع كما إذا أخذ 
الطلاق يستدعي وجوده ووجوهه بالإيقاع . 

امرأة قالت لزوجها: مرا حنين كران نحرينه بقيت باردة فقال الزوج: بازدادم» وهو 
ينوي الطلاق قال شيخ الإسلام أبو الحسن: لا تطلق» قيل له: إن قال: إن المرأة كران 
لحريده باردة فقال: دادم» ونوى به الطلاق؟ قال: تطلق ويكون هذا بمنزلة قوله لامرأته : 
الحقي بأهلك» وهو ينوي الطلاق. 

إذا قال لامرأته: طالق ثلاثاً وله امرأة معتدة عنه عن طلاق بائن لا تطلق هي إلا إذا 
أشار إليها بأن قال لامرأته: هذه طالق أو قال بالفارسية: اين زن ورا طلاق. 

وسئل أبو نصر عمن قال لامرأته: إن اشتريت أمة أو تزوجت عليك فأنت طالق 
واحدة» فقال: لا أرضى بطلقة واحدة» فقال: أنت طالق ثلاثاً إن لم ترض بواحدة؟ 
قال: هذا الكلام يراد به الشرط ولا يراد به الابتداءء ولا يقع في الحال شيء. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع؟ : إذا قال الرجل : أمر امرأتي بيد فلان شهراً ولم 
يسم شهراً بعينه» فالشهر من يوم قال ذلك القول» وإن ذك ال كرا إل آنا فعا اله 
الديين هله لقال بدلالة العرف» فإن العرف الظاهر فيما بين الناس أنهم إذا أطلقوا 
ار ا و الذي يلي ای و لأن الحامل على 
جعل الأمر بيد غيره طلبها وتطيبب قلبها أو حاجة الزوج إلى الخلاص والطلب موجود في 
الحال» والحاجة إلى الخلاص قائمة في الحال؛ ولأن جعل الأمر باليد لا يختص بوقت 
دون وقت» والأصل في كل ما لا يختص بوقت دون وقت إذا ذكر له وقتاً أن يعتبر ذلك 
الوقت من وقت الذكر كما فى الأجل والإجازة ومدة الإيلاء» فإن مضى شهر من وقت 
هذه المقالة ولم يعلم فلان أن الأمر جعل إليه خرج الأمر من يده؛ لأن التفويض توقت 
بالشهر فلا يبقى بعد مضي الشهر لما ذكرنا كان الفقه في ذلك لو بقي الأمر بعد مضي 
الشهر كان فيه إثبات زيادة على ما فوض وإنه لا يجوز. 

يوضحه: أن لو اقتصر على قوله: أمر امرأتى بيد فلان اقتصر على مجلس علمه بعد 
اليمين فإذا قال: شهراً بعد مدة إلى الشهر فلا ينبغي بعد مضي الشهر ضرورة» ولو قال: 


VA‏ كتاب الطلاق 


إذا مضى هذا الشهر فأمر امرأتي بيد فلان فمضى هذا الشهر ولم يعلم به فلان» ثم مضى 
شهر آخر ثم علم به فلان فله مجلس العلم؛ لأن التفويض ههنا غير مؤقت بالشهر بل 
مركو سان 11د هذا اولاق N CEES aS‏ 

بمضي الشهرء والمعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل ولو أرسل التفويض بعد مضي 
لر اوا مجلس الج كذ ههنا بخلدفه المنالة الأول ارقن كيه 
مؤقت بالشهر فلا يبقى بعد مضي الشهر . 

وهو نظير ما قلنا فيمن قال: والله لا أكلم فلاناً شهراًء فكلمه بعد مضي الشهرء لا 
يحنث لأن اليمين مؤقت بالشهرء > فلا يبقى بعد مضي الشهرء ولو قال: إذا مضى هذا 
الشهر بالله لا أكلم فلاناًء فكلمه بعد مضي الشهرء يحنث لأن اليمين غير مؤقت بالشهرء 
بل هو مطلق لما فوق الشهر. 

ولو قال: أمر امرأتي بيد فلان وفلان شهراًء فمضى شهر ثم علم أحدهما بما جعل 
إليهما ثم مضى شهر آخر ثم علم الآخر بذلك أو علما جميعاً بعد مضي شهر [سقط ذلك 
منهماء أو قال] فأمر امرأتي بيد فلان وفلان» ثم مضى شهر ثم علم أحدهما فأمرها بيده 
ما دام في مجلسه ذلك» علق يجوز الأمر بيد فلان وفلان بمضي الشهرء فيعتبر كما لو 
أرسل ذلك بعد مضي الشهر وهناك الجواب كما قلنا هنا كذلك» فلو أن الذي علم أولا 
فرق بينهما كانت فرقته موقوفة في مجلس علمه فإن علم الآخر بعد ذلك وفرق بينهما أيضا 
في مجلس على علمه وقعت الفرقة؛ لأن بعد مضي الشهر صار الأمر بيدهما [۲۹۲ب/١]‏ 
يويك على حراس لديا وده محمد شار لمرو اق لمجا علخييها ولع Sa‏ 
أن الذي علم أولاً لم يفرق بينهما حتى قام عن مجلس علمه» أو اشتغل بعمل آخر يدل 

عن الردء بطل الأمر؛ لأن الأمر خرج عن يدي الذي علم أولاً بالقيام عن المجلس 
فيخرج الأمر من يد الآخر ضرورة لأن الآخر لا ينفرد بالتفويض فيبطل الأمر ضرورة» 
وإنما لم ينفرد الآخر بالتفويض لوجهين: 

أحدهما: أن في التفويض تمليك وتعليق الطلاق بمشيئة المفوض إليه ولهذا لا 
يملك الرجوع» وصار كما لو قال: إذا شاء فهي طالق ولو قال هكذا يشاء أحدهما لا يقع 
الطلاق كذا ههنا. 

والثاني : أن هذا تصرف فيه إلى المشورة والرأي وقد رضي برأيهماء والراضي برأي 
المثنى فيما يحتاج فيه إلى الرأي لا يكون راضياً برأي الواحد» بخلاف الوكيلين بالطلاق 
المفرد حيث ينفرد أحدهما بالإيقاع؛ لأن الطلاق المفرد لا يحتاج فيه إلى الرأي» 
والراضي برأي المثنى فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي يكون راضيا برأي الواحد فينفرد 
أحدهما بالإيقاع . 

وفي «المنتقى»: إذا قال لها: طلقي نفسك إن شئت» وأعتقي عبدي إن شئت» 
فدات بى اليد وت طاق فسها جار: ١‏ 

وفي «البقالي»: لو قال لها: طلقي نفسك إن شئت وفلانة إن شئت» وقال لها رجل 


کتاب الطلاق ۹ 


آخر : أعتقي عبدي إن شئت» فبدأت بالإعتاق خرج الأمر عن يدها . 

وفي «البقالي»: لو قال لها: إن لم تطلقي نفسك فأنت طالق فهذا عليك. 

وفى «المنتقى»: إذا قال لامرأته: أنت طالق غداً وهذه كانا جميعاً على الغد. ولو 
قال: هذه طالق غداً وهذه طالق» طلقت الثانية ساعتئظء وكذلك هذا في عتاق العبدين» 
وكذلك فى عتق وطلاق بأن قال لامرأته: أنت طالق غداً وهذه أخرى» وأشار إلى عبد له 
كان العتق على الغد. 

وق أنضا 1 إذا قال لامر اتن له إحدانهنما ينك والأضرق عر أنت با عمرة طالق 
ويا زينب» لم تطلق زينب إلا أن ينويها . 

وفي «المنتقى»: قال هشام: سألت محمداً ‏ رحمهما الله - عن رجل ادعت عليه 
امرأته طلقها ثلاثاً وهو يجحد فمات الزوج» وجاءت المرأة وتطلب ميراثهاء فقال: إن 
صدقته المرأة قبل أن يموت» وقالت: صدقت لم تطلقني» ورثته» وإن لم ترضخ إلى 
اع حل لاسرا ار 

اتا ر ق بيخ يدي رجل فقال الرجل: هي طالق» وسمع ذلك قوم منه 
ثم رأوها معه بعد» وهو يقول: هي امرأتي فشهدوا عليه أنه طلقها فقال الرجل: طلقتها 
أمس وهي ليست أي: بامرأة لي وتزوجتها اليوم وقال القوم: طلقها أمس ولا ندري 
أكانت امرأته؟ فالقاضي لا يقضي بطلاقها حتى يشهدوا عليه أنه طلقها وهي امرأته. 

EEE As‏ لامرأته: أنت طالق واحدة وثلاثاً فإن لم يدخل بانت بواحدة» 
ولا خيار فى الثلاث» وإن كان قد دخل بها فهو بالخيار ما دامت في العدةء فإن انقضت 
اة باتك بالف ولمن :فن الدلاف هان وعدا فرك الى عة روا يوشت 
رحمه اللهء وعلى قياس ما ذكرنا قبل هذا أن من أوقع أحد الطلاقين إما الأخف أو 
الأغلظ يقع الأخف. ينبغي أن تقع الواحدة على كل حال» ولا يكون له الخيار. 

وفي «البقالي» : خيار مختار الرجعي ووقعت أخرى» وكذلك إن خلعها أو 
ا E‏ : أنت طالق لم يكن اختياراء ولو قال: و بجعا و 
الاستئناف كان مختاراً للرجعى ووقعت أخرى» ولو قال: عنيت الأولى صدق» وكذلك 
افا انث بائن وقال + عدت الأول صدق” 

وقال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: إذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها: 
أنت طالق واحدة؛ فماتت المرأة بعد قوله: طالق قبل قوله: واحدة لم يقع عليها شيء. 
الأصل في هذه المسألة وأجناسها أن الزوج إذا وصل العدد بقوله: أنت طالق» كان 
العامل هو العدد لا قوله: أنت طالق» ألا ترى أنه لو قال لها قبل الدخول بها: أنت طالق 
ثلاثاء تقع الثلاث؟ وكذلك لو قال لها: أنت طالق ثنتين يقع ثنتان» ولو كان العامل 
قوله: أنت طالق وقد بانت به لا إلى عدة ينبغي أن لا يقع عليها شيء. 


(1) بياض بالأصل. 


قال في «الجامع الصغير» أيضاً: وكذلك إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله 
فماتت بعد قوله: ثلاثاً قبل قوله: إن شاء الله لا يقع شيء؛ لأن قوله: إن شاء اللهء إذا 
اتصل بالكلام أبطله» وقد اتصلت بالإيقاع ههنا فأخرجه من أن يكون إيقاعا وإيجاباء 
والموت ينافي إيجاب الطلاق وهو يريد أن يقول: ثلاثاً فأمسك على فيه رجل فلم يقل 
شيئاً أو مات الزوج قبل أن يقول: ثلاثاً فإنه يقع واحدة؛ لأن الزوج ما وصل العدد 
بالإيقاع هنا فكان العامل قوله: أنت طالق» ونية الثلاث لا تعمل فيه. 

وفي «الأصل» أيضاً: إذا قال لها: أنت طالق وأنت طالق» فماتت المرأة قبل أن 
يتكلم بالكلام الثاني تقع واحدة بالكلام الأول» ويبطل الكلام الثاني» لأن كل كلام عامل 

في الوقوع» فإنما يعمل ما صادفها وهي حية» ولو قال لها: أنت طالق وأنت طالق إن 

دخلت الدار فماتت عند الأولى أو الثانية لا يقع عليها شيء؛ لأن الكلمات المعطوفة 
بعضها على البعض إذا اتصل الشرط بآخرها يخرج من أن يكون إيقاعا» وقد وجد اتصال 
الوط بيك الجوث . 

امرأة قالت لزوجها: وهبت لك مهري فعوضني» فقال الزوج: عوضك ثلاث 
تطليقات طلقت ثلاثاً: لأن العورض هبة» فصار كأنه قال: وهبت لك ثلاث تطليقات. 


رجل قال لامرأته: بعت منك أمرك بألف درهم» إن اختارت نفسها في مجلسها 
وقع الطلاق ولزمها المال؛ لأنه ملكها أمرها في الطلاق بالمال» وجواب التمليك يقتصر 
على المجلس» وإذا اختارت نفسها في المجلس فقد تملكت. 

وفي «مجموع النوازل»: رجل له امرأتان قالت إحداهما له: خويشتن خريده أم 
أزتيهابين وهو بين عدة فقال الزوج: أن ديكورا بجوان الأخرى» فقالت مثل ما قالت 
الأولى فقال الزوج: خدوختم فقيل للزوج: كدام رترافروختي فقال: هردورا تحرم عامة 
الأخيرة بالخلع والأولى ]١/1597[‏ بالإقرار هكذا حكي عن نجم الدين النسفي رحمه الله» 
وإذا اختلف الزوج والمرأة كم كان بينهما من الخلع فقال الزوج: : كان الخلع ثلاثاً مرتين» 
وقالت المرأة: ليل كان 000 :والقول لامر سكي وى شيع الإتلام علي بن 
محمد الاسبيجابي رحمه الله أن القول قول الرجل» وحكي عن نجم الدين النسفي 
رحمه الله أنه كان يقول: كان نهنا بعلا كان حر لجيه لا اراك ا 
يصح؛ لأن النكاح بعد الخلع الثالث» وقال الزوج: لا بل صح النكاح لأنه بعد خلعتين 
فالقول قول الزوج؛ لأن سبب الحل قد جرى بينهما وهو النكاح» والمرأة تدعي الحرمة 
مع قيام سبب الحل» والزوج ينكرء وأما إذا اختلفا بعدما انقضت عدتها عن خلعء 
والزوج يقول هذا الخلع الثاني» ويريد أن يتزوجهاء والمرأة تقول: هذا هو الخلع 
الثالث» وليس لك أن تتزوجني» فالقول قولهاء ولا يجوز النكاح بينهما؛ لأنهما اتفقا 
على الحرمة» وهو يريد أن يعقد عليها ويزعم أن له ذلك وهي تنكر» والأول أقرب إلى 
الجواب؛ لأنهما ما اتفقا على حرمة المحل بل اختلفا فيه» المرأة تدعى حرمة المحل 
بادعائها الخلع ثلاث مرات» والزوج ينكر. ۰ 


كتاب الطلاق ۸۱ 


وسئل نجم الدين هذا رحمه الله عن رجل خلع امرأته ثم تزوجها بعد ذلك بشهر 
مستتم ثم قال: توبر من حرامي به إن خلع هل تحرم؟ قال: : نعم لأنه أقر أنها حرام عليه 
في الحال بذلك الحال وأن يكون كذلك إلا إن كان ذلك الخلع ثالثاً وإقراره صحيح عليه 
فقيل : : هل يجب عليه المسمى إن كان قد دخل بها؟ قال : : نعم» لأنه لم يصدق عليها في 
حق فساد النكاح» > فصح النكاح في حقها وثبتت الحرمة بإقرارها الآن. 

وفي «المنتقى»: عن محمد رحمه الله : إذا خالع امرأته على أن جعلت صداقها 
لولدها أو على أن جعلت صداقها لأجنبي فالخلع جائزء والمهر للزوج ولا شيء للولد. 

وفي «البقالي»: إذا قالت: ا لفلان كذاء ففعلء فالهبة من 
جهتها فإن سلمها فلا رجوع» والطلاق اكه وا :فان قالت + عليك تقالهبة عنةء 

سرخا اد اه ا ا > يقع الطلاق» ولا يجب الجعلء 
أما يقع الطلاق؛ لأن هذا طلاق صادف محله» وأما لا يجب الجعل؛ لأن الجعل إنما 
ا والمرأة بهذا الطااق لم تملك النفس: 

وجل خلم ارات علي أن ثرو علي الروع ن ها ت من » وكانت قد وهبت ما 
قبضت من إنسان أو باعته منه» ولم ترد على الزوج› فإن عليها أن ترد على الزوج مثل 
ذلك» aT‏ وقيمته إن لم يكن المقبوض من ذوات 
الأمثال؛ لأن بدل الخلع مستحق» والحكم في مثله ما قلناء وإذا جرى بين الزوجين خلع 
غير صحيح فسأله رجل: : بارن هذا كردست فقال: نعم فهذا إقرار منه بالحرمة» 0 
حجة عليه» ولو كان قال: به خلع حداني كردانم» وذلك الخلع غير صحيح لا يقع 
الطلاق. 

E‏ : وإذا اختلعت المرأة من زوجها على جعل إلى أجل مسمى» 
فالخلع جائز والمال إلى أجله» وإذا أعطت كفيلاً أو رهناً ببدل الخلع جاز؛ لاي 
مضمون عليه › فيصح به الرهن والكفالة كسائر الديون. 

وإذا اختلعت من زوجها بألف درهم إلى الحصاد والدياس فالخلع جائز والأجل 
ا ولو اختلعت من زوجها بألف درهم إلى موت فلان فالخلع جائز والأجل باطل 
وكل واحد من الأجلين مجهول إنما كان كذلك؛ لأن الجهالة في مجيء الحصاد والدياس 
يسيرة؛ لأنه لا يتقدم ولا يتأخر إلا بمقدار* شهر أو أقل» والجهالة في موت فلان 
متفاحشة؛ لأن موت فلان قد يوجد بعد مدة يسيرة وقد لا يوجد إلا بعد مدة طويلة . 

والأصل: أن الجهالة المتفاحشة في الأجل تمنع صحة التأجيل في الخلع» واليسيرة 
لا تمنع» فلو ذهب الحصاد في تلك السنة فإنه يعتبر الوقت؛ لأن المقصود من ذكر 
الحصاد الوقت لا عينه . 

اختلعت من زوجها على عبد بعينه وهلك العبد قبل التسليم رجع الزوج عليها 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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بم وقد فرجس هذا في فضل الخلم وإن ظهر أنه كان ميتاً وقت الخلعء > فعلى قول 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله يرجع الزوج عليها إنما رجع إليها من المهرء وعلى قول 
أبي يوسف رحمه الله يرجع عليها بقيمته أن لو كان حياء وهذه المسألة فرع ما إذا تزوجها 
على عبد بعينه فإذا هو حر أو ميت فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لها مهر المثل 
فعلى الخلع يجب عليها رد ما قبضت من المهر؛ لأن حكم فساد التسمية في النكاح 
وجوب مهر المثل» وحكم فساد التسمية في الخلع رد ما دفع إليها من المهر. 

وإذا اختلعت من زوجها على خادم أو وصيف بغير عينه فالخلع جائز وكان للزوج 
خادم وسط ووصيف وسط؛ لأن الجهالة في الصفة لا في الجنس» > وجهالة الصفة لا تمنع 
صحة التسمية في معاوضة مال بما ليس بمال على ما عرف في النكاح» وإذا خالعها على 
عبد أو ثوب فإن كان بعينه جاز الخلع» وكان للزوج غير ذلك» وإن كان بغير عينه» فعلى 
العبد يجوز؛ لأن العبد معلو م الجنس إلا أنه مجهول الصفة لكن جهالة الصفة لا تمنع 
صحة التسمية في معاوضة مال بما ليس بمال» وفى الثوب لا يجوز؛ لأن الثوب مجهول 
الجنس » > ومثل هذه الجهالة تمنع صحة التسمية كما لو خالعها على حيوان» وإن كان العبد 
بعينه إلا أنه لم يرد فليس فيه خيار الرؤية؛ لأن العبد ملك بعقد لا يحتمل الفسخ وفي مثل 
هذا لا يثبت خيار الرؤية لعدم الفائدة» فان ود بهعيياً إن كان يسيرا لا يرد وإن كان 
فاحشاً يرده والخلاف في هذه وفي النكاح سواء والعيب اليسير ما يدخل تحت تقويم 
المقومين» ومعناه: أنه يقوم صحيحاً بعشرة وقد يقوم مع هذا العيب بعشرة. 

وقعت في زماننا أن دخل أو كان رجلاً يخلع أمر امرأته وقال بالفارسية: تو وكيل 
مني بخلع مارن من حون زن من معالي من بتوده» فدفعت المرأة قباءً لرجل إلى الوكيل 
وجرى الخلع بينهما وكتبت خط البدل كما هو الرسم فيه فنظر الرجل إلى القباء فوجده بلا 
بطانة فقيل: لا يصح الخلع لأنه لا يسمى قباءً إنما يسمى يك ما هي أو سرتواء والتوكيل 
بالخلع بشرط [١/۲۹۳1‏ دقع القياء فواجدةة ولو كان له بطانة إلا أنه لا كمين لها أو لم 
يكن له أحد الكمين فقيل: : فيما إذا لم يكن له كمان وإنه لا يصح. وفيما إذا لم يكن له 
أحد الكمين أن الخلع صحيح . وقيل: يضح الخلع.وإن لم يكن له كمان: واسععل هذا 
القائل يما دك محمد رجي ی لسار > إذا ادال چ اللا يلين ونا م 
ثوباً ليس له كمان يحنث في يمينه؛ لأن الكم للثوب بمنزلة اليد للرجل؛ ومقطوع اليدين 
يسمى رجلاً فمقطوع الكمين يسمى ثوباً» فكذا يسمى قباءً» وقد قيل: ينظر إن كان في 
زعم الرجل أن قباءه مع البطانة ومع الكمين كان التوكيل بشرط دفع القباء الذي لا بطانة 
له أو لا كم له وقد وجد فيصح الخلع وهو الأظهر والأشبه. 

وإذا خالع الرجل امرأته على إن أعطته درهماً قد نظر إليه في يدها فإذا هو زائف أو 
ستوق فإن له أن يأخذ منها درهماً ندا أما إذا وده ستوفاً فلأنه أشار وسمى المشار إليه 
من خلاف جنس المسمى فتكون العبرة للتسمية» وإذا صارت العبرة للتسمية صار كأنها 
قالت: خالعني على درهم ولم تشرطء قال: ينصرف إلى الجيد كذا ههناء وما إذا وجده 


کتاب الطلاق AY‏ 


زيفاً فلآن المشار إليه وإ كان من جنس المسمى إلا أن الإشارة إلى الذراهم لخو عندنا 
في المعاوضات» فصار كأنها سمت الدرهم ولم تشر. 

فإن قيل: الإشارة إلى الدراهم لغو في حق الاستحقاق عنها وأما في حق الصفة 
والمقدار لها غيره» ألا ترى أنه إذا قال لأخر: بعت منك هذا العبد بهذا الدرهم وهو 
زيف والبائع يعلم به فإنه لا يقع البيع بالجياد وإنما يقع بالزيف» قلنا إنما تقر الإشازة 
في حقه إذا كان العاقد الآخر يعلم بصفته أما إذا كان لا يعلم فلا . 

ألا ترى أن في مسألة البيع لو لم يعلم البائع بكونه زيفاً يقع البيع بالجياد» وتأويل 
مسألتنا أن الزوج لو لم يعلم بكونه زيفاً حتى لو علم بكونه زيفاً كان له الزيف. 

وإذا اختلعت منه على ثوب في يدها أصفر فقالت: هذا هروي» فإذا هو مصبوع 
كان له ثوب هروي وسط قالوا : وتأويله أن المصبوغ لم يكن هرويآً؛ لأنه حتى لم يكن 
هروياً فقد أشارت وسمت» والمشار إليه ليس من جنس المسمى فتكون العبرة للتسمير 
وصار تقدير المسألة كأنها قالت: خالعني على ثوب هروي» وأا إذا كان مصتوعاً هروياً 
فالمشار إليه من جنس المسمى فتكون العبرة للإشارة فيكون له المشار إليه. 

وفي «فتاوى أبي الليث» : رحمه الله: إن قال لامرأته : إن لم يكن فلان أوسع دبراً 
لف فآأنتطالق قال أبو بكر الأسكاف:رخمه الله : هذا شيء غير مفهوم ولا مقدور على 
معرفته فلا يقع الطلاق. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند» : كان رجلان قال كل واحد منهما لصاحبه: : إن لم يكن 

سي أثقل من رأسك فامرأتي طالق» فطريق معرفة ذلك أنهما إذا أقاما وعاق وأيهما كان 
ا م الخ انول ج 

وفي أيمان «العيون» : رجل حلف أن فلاناً ثقيل وهو عنده ثقيل وعند الناس ثقيل» 
لا يحنث إلا أن ينوي ما عند الناس؛ م تر 
عليه ما لم ينو خلافه رجل. . .2 فقدم عليه رجل من قرية أخرى فقال: إن لم أذبح على 
وجه هذا الام بقرة من يقري قامرات طالق ينظ : إن ذبح بقرة قبل أن يرجع هذا القادم 
وفى بيميئه » وإلا طلقت امرأته» لأن يمينه انعقدت على هذا القدوم عادة» وإن دبح بقرة 
من يق و زانهم يبرا في يمينه' لآن شرط البر.ذبح يقرته: “فلا يبرا إلا إذا كان بين هذه 
المرأة وزوجها من الانبساط ما لا يمنع كل واحد منهما من مال صاحبه› مال ولا يجري 
بينهما مجادلة فيما بينهما ولكل واحد منهما من مال صاحبه قط فحينئزٍ رجحت أن يبرأ؛ 
لأن هذا يعد ذبح بقرته عادة» فإن كان هذا الرجل قد ذبح بقرته بنفسه لأجله لكن ما 
أضافه يلحقها بعد الذبح فإن كانت القرية التي انتقل منها هذا القادم قريبة من هذه القرية 
بر في يمينه وإن كانت بعيدة مما يعد سفراً أخاف أن لا يبرأ لأن مثل هذا إذا قدم يتخذون 
الضيافة لأجله يقع اليمين على الضيافة بعد الذبح. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


100 كتاب الطلاق 


إذا قال بالفارسية: : امر هركه من كشت كنم في هذه القرية فامرأته طالق ثلاث فإن 
زرع شيثاً من الحبوب أو بذر البطيخ أو القطن طلقت امرأته؛ لأنه قد زرعء وإن سقى 
زرعاً قد زرعه غيره أو حصد لا تطلق امرأته؛ لألدما لم یلرل سی كشت كردن ولو 
دع إلى غيره مزارعة أو استأجر أجيراً فزرع أجيره لا تطلق امرأته إذا كان بملك الرجل 
ممن يلي ذلك بنفسه» وإن نوی أن لا يأمر غيره طلقت امرأته لأنه نوی ما يحتمل لفظه 
وفيه تغليظء وإن كان قد أجر أجيراً له أو زرع غلامه وقد كان يعمل له قبل ذلك تطلق 
امرأته؛ لأنه كان يزرع قبل اليمين بهذا الغلام وبهذا الأجير فيدخل هذا النوع تحت اليمين 
إلا أن يعني نفسه لأنه نوى حقيقة كلامه. 

إذا قال: إن عمرت في هذا البيت عمارة فامرأته طالق» فخرب حائط بين هذا البيت 
وبين بيت رجل آخر فعمره» وكان من قصده عمارة البيت الآخر طلقت امرأته. 

وسئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله عن هذا فقال: الإرادة مع حقيقة الفعل غير نافذة 
إرادة أنه لا يعتبر بالإرادة مع حقيقة الفعل. 

إذا قال ال جل لأصحايه : : إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته طالق فذهب منهم 

بعض الطريق فأخذهم العسر وحبسهم لا تطلق امرأته هكذا حكي عن الفقيه أبي جعفر 
اک قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : هذا الجواب يوافق قولهما في مسألة الكون. 

وفي أيمان «المنتقى» : إذا قال لامرأته: : إن لم تطلقي نفسك فأنت طالق فهذا على 
المجلس فهو إذن لها في التطليق ويلزمها ذلك إن طلقها. 

ابن سماعة قال: ممعت آبا يوستف رحمهما الله يقول: فيمن قال : كل امرأة 
أتزوجها فليس المقصود بعد التزوج إلا أن يكون ]۱/۲۹٤[‏ بينه على ما قبله . 

المعلى»": فهي طالق فتزوج امرأة فهذا على أن تشرب السويق وتلبس المقصور بعد 
الويف ا كرد ين على ما ب 

«المعلى»: عن أبي يوسف رحمه الله: رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها غيرك 
إلا أن لا تزوجيني نفسك فهي طالق ثم إن المحلوف عليها زوجت نفسها منه» قال: إذا 
تزوج هذه طلقت كل امرأة تزوجها بعد اليمين. 

بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: إذا قال لامرأة لا يملكها: إذا تزوجتك فأنت 
طالق» ثم قال لامرأة أخرى لا يملكها : إذا تزوجتك فقد أشركتك في هذه التطليقة» 
نتزوج الذائية مع الاولى أو بعد الأولى طلقتا ولو تزوج الثانية يقع عليها الطلاق ما لم 
يتزوج الأولى لأن يقع الطلاق عليها. 

قال في «الجامع»: إذا قال الرجل: إن دخلت الدار فعبدي حر أو إن كلمت فلاناً 
فامرأتي ي طالق فدخلت الدار عتق عبده ولا ينتظر فيه دخول الدار» ولو قال: أنت طالق 


سر ل اماك بجر N‏ 900 


يكن أن يختار الطلاق أو يختار العتق . 


(؟) بياض بالأصل. 


كتاب الطلاق A0‏ 


والفرق: أن في الصورة الأولى كلمة: «أو» دخلت على الشرطين ودخولها على 
الشرطين لا يكون دخولاً على الحواشي» لان الشرط تبع للجزاء؛ لأنه يوجب الجزاء 
خالا ومن الفاعن روما يوجن کن ..... فهو كالصفة لذلك والصفة تابعة 
للموصوف وإذا كان الشرط تبعاً للجزاء لا يستتبع الجزاء فانصرفت كلمة أو على الشرطين 
وبقي كل جزاء ء للشرط الذي علق به فإذا وجد ذلك الشرط بدل الجزاء المتعلق به وبطل 
الآخر كيلا يلزمه حكم اليمينين وقد أدخل بينهما حرف «أو»؛ لأن «أو» وإن كانت تعم في 
النفي وهو الشرط يخص في الإثبات وهو الجزاء . أما في الصورة الثانية كلمة «أو» دخلت 
على الجزائين ودخولها على الجزائين يكون دخولاً على الوقتين؛ لأن الوقت كالصفة 
للجزاء؛ لأنه يوجب صفة التأخر للجزاء والصفة تابعة للموصوف» فما دخل على الأصل 
يكون داخلاً على البيع فصار الطلاق فاا إلى أحد الوقين» والعتاق كذلك» وصار 
تقرير المسألة كأنه فاك اشرات طالق أو عه جر هد أ يعن عو فصار ملتزماً أحد 
الجزائين في أحد الوقتين» والملتزم في آخر الوقتين ملتزم في أحدهماء وف عدا جرا 
لوقته كأنه قال: عبده حر وامرأته طالق» ولو قال هكذا كان له أن يختار أيهما شاء ويبطل 
الآخر كذا ههنا. 

إذا قال الرجل: امرأته طالق» إن لم يكن دخل فلان هذه الدار أمس» ثم قال: 
عبده حر إن كان فلان دخل هذه الدار أمس» حلف باليمينين على رجل واحد وعلى دار 
واحدة ولا يدري أدخل فلان هذه الدار أو لم يدخل؟ ذكر في «الجامع»: أنه تطلق امرأته 
ويعتق عبده : 


كال هة ومن العلماء من قال: الب م SA TE‏ 
رحمه الله فى «النوادر»: أنه تطلق امرأته ولا يعتق عبده» والوجه «لظاهر الرواية» باليمين 
بالطلاق أقر أن فلاناً دحل الدار وباليمين بالعتق أقر أن فلان لم يدخل الدار فقد وجد 
الدار شرط الحنث في اليمين بإقراره فيحنث فيهماء ألا ترى أنه لو أقر بعد اليمين فقال: 
فلان دخل الدار» ثم قال: لا بل لم يدخل يحنث فيهما جميعاً» وطريقه ما قلنا. 

وفى «القدوري) : أن ابا ت رجه الله كان ق ل اول الت فى الین كنا 
ذكر في «الجامع» ثم رجع عن هذاء وقال: إذا قال بعد الأول: أو همت أو غلطت حنث 
في يمينه الأولى ولم تلزمه الثانية. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد رحمه الله: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن 
دخلت الدار ثنتين قال: هي طالق بدخول ثنتين» وكذلك إذا قال: أنت طالق إن دخلت 
الدار وكذلك إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار بائن» كانت طالقاً بدخول الدار واحدة 
بائنة» ولو قال: أنت طالق واحدة إن دخلت الدار ثنتين» كانت طالقاً الساعة ثنتين» وإن 
دخلت الدار طلقت واحدة أخرى. قال: ألا ترى أنه لو قال لها: أنت طالق واحدة إن 
ل الزار الي انك اا المناعة واعدة و ل ال ر كات الأول عن وغول 
الدار؟ . 


۸٦‏ ْ كتاب الطلاق 


بشر عن أبي يوسف رحمه الله : فيمن قال: امرأة من نسائى تدخل الدار فهى طالق 
وفلانة» فسمى بعض نسائه» وقع الطلاق على المسمى قبل الدخول فإن دخلت الدار 
لزمها أخرى» يريد به إذا كانت في العدة فيقع عليها تطليقتان إحداهما بحكم اليمين 
المعتدة بقوله: كل امرأة من نسائي» والأخرى بغير يمين» وقد مرت هذه المسألة من 
قبل». وكذلك إذا قال: كلما دخلت امرأة من نسائي الدار فهي طالق وأنت» قال ذلك 
لامرأة أخرى أو قال : من دخلت من نسائي الدار فهي طالق وأنت» قال ذلك لامرأة 
أخرى» لزمها الطلاق ساعة سكث» > فإن دخلت لزمها أخرى أيضاً ما دامت هي في 
العدة.وكثلك لقال الامراتة: انت ومن :دخل الدار من تساي طالق تطلق فى الالء 
نإ دعل الذار:فؤى فى المذة مها اشر ولو فال لها فة طالق إن دعل 
الذارة ف قطلى واعدة منيما جين تدخ فاده انار وكذلك إذا قال ها أت رة 
طالق إن دخلت فلانة الدار» لم تطلق واحدة منهما حتى تدخل فلانة الدار. 

سئل نجم الدين رحمه الله عمن له: امرأة حلال وامرأة حرمت عليه بثلاث» فدخل 
الرجل على امرأته الحلال فقالت له: دويجانه درن ظلاق کو وال ار إن كسيست كه 
إن زن راسه طلاق بيكويد هل تطلق هذه ثلاثاً؟ قال : : نعم. 

وسئل هو أيضاً : عمن قال : كأين خانه اندر جيزى اندرارم أرباب كدخدامي فامرأته 
طالق... بشر أبن مرةتجانه يدر امك وا رشد ندر كنرك اور ... بحب باحمله فورد ند. 
قال: لو جاء للمريض وحده لا تطلق امرأتف ولو كان بخلافه تطلق. 

كل هو ا فا عدن ا 10 ا#اقوان من جلك معي وهر ر ريلك 
سوا فقال الزوج: «تيمجنان كيرا هل تطلق بهذا؟ قال: لا؛ لأنه لو قال الزوج لها: 
توازمن بيكسو ومن ازتو بيكو لا تطلق؛ لأن هذا ليس بصريح ولا كناية. 

ول هر ايض وق اا ,لفن :فعا ل ليا :انه لاخو سما الات ونه 
نكاح برخين . قال: هذا إقرار أنه قد طلقها ثلاثاً. " 

فل قن اندها و عن ات بطلا واي انها أن شرن الو ا او امات 
شددت عليه في هذا التحليف» فقال لها: اكنون جون هنتاد طلاق شدى ديكرجه خوامي» 
قال: هذا إقرار بالطلقات الثلاث. 

وشكل هبر ابا عمن قال: بينه هزار طلاق مرد كنت طلاق دادمت طلاق دادمت 
امرأته تتمة رنان خويشين ازمردان خريديذ من خويشين ازتومي هرم في فروشي زن كنت 
اكر طلاق درشكم من است دادمت وميكو يدا فسوس وي خواستم ورد سخن وي قال سه 
طلاق افته لأن صيغته صيغة التطليق وينبغي أن يقال: إن غيرٌ النغمة بحيث يعلم أنه أراد به 
فسوس زن ورد كردن سخف وي لا تطلق. . وقد مر شيء من هذا فيما تقدم. 

وسئل هو أيضاً عمن قال لامرأته: اكراربي سبس شرع داري ترا طلاق من غاية 
ايكسي ديكردادان زن با ان كش بداردء قال: إن كانت يمينه للثوب منها في البيت» فإذا 
امک غر ھا ويه لاعطلق» وان كانه هينه لااتعا لها اا ا وبين عضها واا 
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تطلق ؛ لأن ذلك قابل بإمساك غيرها بأمرها. 

ونل هق أيضا عمنخ قال: اکر من خرم يا بدست كيرم زن ازوى شه طلاق» فيتناول 
إناءٌ من الخمر هل تطلق امرأته؟ قال: نعم. قال: وكذا يكون تناول الخمر باليد فإن عَنَى 
أن لا يتناول باليد بانفرادها وإنما يتناول في الإناء» فقيل له : إن اكد الأناء لذ للق لكن 
للقن إلى مكات ی تطلع ا نعم إذا لم يخطر بباله عند اليمين الأخذ 
للشرب . 

و و ارق طون ال اق و عه ا فناك ا وكا ابت 
امرأته فاطمة فقال: ون الدين أن زن كه ترا نجانه است عائشة نام ازتو بطلاق اكر فرداينا 
هي ومراينيني» قال نعم فردا بيايم هل تطلق امرأته؟ قال لا. وهذا ظاهر. 

وسئل أيضاً عمن قال لامرأته: اكراز كار كرد تو ومردامكي نجورم توازمن بطلاق 
فعملت أو رجعت ووهبت لأخرئ أن الموهوب له تقديمه إلى الحالف. قال: طلقت 
امرأته لأنه أكل من أجر كسبها وإرضاعهاء لأنه بالهبة لا يخرج عينه من عملها وأجر 
إرضاعها. وقال: وهذا بخلاف ما لو قال: إن أكلت من مالك وباقي المسألة بحالها 
حيث لا تطلق؛ لأنه خرج عن ملكها بالهبة والتسليم» > فلا يكون مالها. أما هذا بخلافه. 
5 وفي «القدوري» : إذا حلف لا يأكل من كسب فلان فانتقل كسبه إلى غيره بشراء أو 
وصية فأكل الحالف لا ي _. يحنث؛ لأنه صار كسباً للثاني» فالمشتري والموصئ له لا يملك 
حكم ملك الأول» > فعلى قياس ما ذكر «القدوري» رحمه الله : : ينبغي أن لا تطلق فيما إذا 
قال لها : اكراز كار كردن تو خورم لان الكسب عربيه كاركردن. . المعنى فيه: : أنه إذا 
اختلف سبب الملك» واختلاف سبب الملك ينزل منزلة اختلاف سبب العتق. 

وفي «فتاوئ الفضلي» رحمه الله : إذا قال لامرأته : ترا طلاق اكريشمان نشوم» 
قال : لا يقع الطلاق» سواءٌ ندم في الحال أو لم يندم. ا إذا ندم فلا شك» وأما إذا لم 
يندم فلأنه عسى يندم في الثاني . 

إذا قال لها : إن لم أجامعك مع هذه الجبة التي عليك فأنت طالق» فنزعتها فأبت أن 
تليسهاء > فالحيلة في ذلك : أن يلبس الزوج الجبة ويجامعها فلا تطلق ؛ لآنه جامعها مع 
هذه النجة. إذا قال لياه إن ذخلت ا فيه عبد الله اهر اتن طالق» ثم eT‏ 
عبد الله في بيت؛ فالحيلة أن يدخل هو أولاً ثم عبد الله فلا تطلق. 

فإذا قال لها: إن دخلت علىيّ؛ أو قال: إن دخلت عليه فأنت طالق؛ فالحيلة أن 
يدخل معها فلا تطلق؛ لأنه لم يدخل عليهاء ولم تدخل هي عليه. 

رجل اشترئ مَنَاً من لحم فقالت له امرأته: هذا أقل مِنْ مَنّْ وقد خانوك وحلفت 
عل ذلك بالعتاق» وقال الرجل : إن لم يكن مَنَاً فأنت طالق ثلاثاً ؛ فالحيلة في ذلك: أن 
تطبخ المرأة اللحم قبل أن يوزن فلا يقع الطلاق ولا العتاق بالشك . 

مؤذن أذن في يوم غيم» فقال رجل: : هو للظهرء وقال الآخر: هو للعصرء وحلف 
كل واحد منهما بطلاق امرأته على ما يقول» فسألوا المؤذن» فحلف أن لا يخبرهم 
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بذلك» ولم يعرفواء فإنه لا يقع الطلاق على امرأة واحد بالشك. 

رجل قال لامرأته : : أنت طالق إن قرأت القرآن اليوم؛ فحضرت الصلاة؛ فالحيلة في 
ذلك أن تأتم بزوجها أو بامرأة أخرئ. 

رجل قال لامرأته: : إن كلمتك ما دمت في هذه الدار فأنت طالق» فخرجت المرأة 
عن الدارء ثم عادت وكلمها لا تطلق. ولو قال لها: إن كلمتك ما كنت في هذه الدارء 
وباقي المسألة بحالها طلقت . 

قال الإمام إسماعيل الزاهد رحمه الله: في العرف أنه يكون كونٌ بعد كونء ولا 
يكون ديمومة بعد ديمومة. وتفسير قوله: ما دمت باتويدين ان اندرى» وتفسير قوله: ما 
كنت بابوايدي سراى اندراباش. قال الفقه أبو حامد رحمه الله: ما كنت أعرف الفرق إلا 
ان الإمام إسماعيل رحمه الله» وستأتي مسألة ما دام في كتاب الأيمان مع تفاصيلها إن 
شاء الله . 1 

إذا قال لها: إن أكلت من هذا الخبر. فأنت طالق فطلقت. الحيلة فى ذلك حتى 
تأكل ولا تطلق فالحيلة ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه ينبغي لها أن تدق ذلك الخبز 
وتلينها في عصيدة ويطبخ حتى يصير الخبر هالكاً فتأكل العصيدة ولا تطلق. 

قيل لرجل امرأتك طالق؟ فأشار برأسه: : أي نعم» فإن كان له تطلق وعبارة لا تطلق 
بالإسارةة كاذ ن لم يكن طلقت . رجل قال لامرأته إن. . . . شيء كلمة الله تعالى فأنت 
طالق ثلاث قيل : : ينبغي أن. انناو فإن الله تعالى كلم النار. قال الله جلت 
قدرته : 56 ار E‏ ساسا [الأنبياء : BKE‏ 

رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهنَّ ثم قال لواحدة أخرئ من الثلاث الباقيات: ثم 
أشركتك في طلاق هذه ثم قال للرابعة: أشركتك في طلاقهن طلقت الأولى والثانية كل 
واحدة منهما تطليقة» وطلقت الثالثة ثنتين» وطلقت الرابعة ثلاث . 

امرأة ارتدت وبانت من زوجهاء > فقال الزوج لامرأته الأخرئ أشركتك في بينونة 
هذه [596أ/١]‏ فهي بائن أيضاً . 

قال رجل لامرأته: إن قربتك فأنت طالق ثنتين» فتركها أربعة أشهر ثم قال: قربتهاء 
قال: فك امي منود دبي امرأة قالت لزوجها : طلقتني ثلاثاً فقال 
الزوج: أ نت طالق› طلقت واحدة إلا ات توالت ولو قال: طلقتك أو قال: 
فعلت» > فهي طالق ثلاثاً . 

امرأة قالت لزوجها: أنا طالق؟ قال: نعم» فهي طالق. ولو قالت: طلقتني فقال: 
نعم قال: لا تطلق. وإن نوى الطلاق. 

رجل قال لامرأته: أمرك بيدك» فقالت: اختلعت منك» أو قال لها: اختاري 
فقالت: اختلعت منك» فهي طالق. قال لها: أمرك بيدك فقالت: قبلتُ نفسي طالق. رجل 
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خلع امرأته بجميع ما تملك ورضيت به جاز الخلع» وله المهر الذي تزوجهاء فإن كان 
دفع إليها المهر أخذه منهاء وإن لم يدفعه برىء منه»› ورجع عليها غيلة دخل بها أو لم 
يدخل بها خل . 

قال لامرأته: أنت طالق إن جاء فلان أو قال: إذا جاء فلان وإذا جاء فلان» أو 
قال: متى جاء فلان» ومتى جاء فلان طلقت عند وجود أحد الفعلين. ولو قدّم الفعلين 
بأن قال: إن جاء فلان فأنت طالق لا يقع الطلاق إلا بوجود الفعلين؛ لأن في المسألة 
الأولئ الكلام تام بذكر أحد الفعلين» وفي الفصل الثاني الكلام لا يتم إلا بذكر الفعلين. 
ولو جعل الجزاء بين الفعلين بأن قال: إن جاء فلان فأنت طالق» وإن جاء فلان فإنهما 
جاءا أول مرة طلقت واحدة» وإذا جاء الآخر لا تطلق إلا أن ينوي تطليقتين» فيكون على 
ما نوئ. 

رجل قال لامرأته: أمرك بيدك تطلقي نفسك غداً فلها أن تطلق نفسها للحال. 
وقوله : فطلقي نفسك غداً مشورة. 

سكل الفقيه أبو جعفر رحمه الله عمن ادعئ دابّةَ في يدي رجل أنها له والذي في 
يديه ينكر دعوئ المدعي» فحلف المدعي بطلاق امرأته ثلاثاً أن الدابة لي» ولم يكن له 
نةه والمدعي يقول افلم قينا أن الدابة لي» ٠‏ هل ينبغي لامرأته أن تقيم معه قال: نعم 
والأحوط أن يحلفه» فإن حلف أقامت معه» وإن نكل رافعته إلى الحاكم» فإن أبئ 
يحلف فرق بينهما. 2 

سئل أبو نضر بن سلام رحمه الله عن رجل قال لامرأته : إن وجهت من هذه الدار إلى 
تلك الدا ر شيئاً فأنت طالق» ثم إن هذا الرجل أمر جاريته أن تعطئ كلما طلبوا شيئاً من 
تلك الدار. فجاء إنسان من تلك الدار يطلب شيئاً» فأعطت الأمة ما طلب منها > فلم يرضّ 
الطالب بذلك الشيءء› فقالت امرأ ة الرجل للجارية: اذهبي فاحملي من الشيء الآخر» 
تيك نينا دك ا حو وفعت دا ن الفا قال: إن قامت دلالة ظاهرة على 
أنها أطاعت في ذلك مولاتها حقّ عليه الحنث. فإن قامت دلالة على أنها لم تعتمد على 
قول مولاتها وإنما اعتمدت على فول ر اها رجوت أن لا بكرن افا : :وإن نفدت الدلالة 
سألنا الجارية» فأيَّ شيء عبرت عن نفسها من طاعتها ومعصيتها رجوت أن يشيع الاعتماد 
على ما عبرت . 

وسئل هو أيضاً: عن رجل قال لامرأته: إن رفعت من حنطتي أو من شعيري وبعثت 
إلى القاضي فأنت طالق ثلاثاًء وكان لهذا الرجل. . 0 امول وروت وكات من يليه 
شعير فصل من آكله مقدار كف على وجه الحثالة في فنجان» فعمدت المرأة ورفعت 
الفنجان مع بقيّة الشعير وقالت: إن الفنجان من شعير آخر هو يصير للزوج» وبعثت 
بالفنجان إلى القاضي» قال: ينظر إلى باقي الشعير وإلى حال الرجل» فإن كان لا يبالي 
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بتلك المقدار ولا بعدد من شعير نفسه أرجو أن لا يحنثء وإن كان يبالي بذلك القدر 
وشح بقلبه وغصٌ به حقٌ عليه الحنث. 

وسئل الشيخ الإمام أبو الحسن المعروف بتع الإسلام عن رج قال لامرأته: | 
دفعت من مالي إل فلان شيئاً فأنت طالق ثلاثاً» فدفعت شيئاً ام 
ذلك هل تطلق امرأته؟ قال إن كان الحالف شاخ في ذلك وتضايق طلقت ثلاثاًء وما لا 
فلا. 

ووقعت عين هذه المسألة فى زمن محمد رحمه الله» وكانت المرأة دفعت أجرة إلى 
aad‏ تنخ LS Oa‏ 
فقال: إن كان يجري بينهما المشاحة والمضايقة فى ذلك طلقت ثلاثاًء فأخبر السائل 
ا بالك ومن و كل :هذا ال تب إلا ابا يو رة ا * 

وروي عن محمد بن الحسن رحمه الله عن رجل حلف أن لا يتزوج امرأةً كان لها 
زوج» ثم إنه طلق امرأته وتزوجها لا يلزمها الطلاق؛ لأن يمينه على غيرها. 

عن الحسن بن زياد رحمه الله : امرأة قالت لزوجها : تركت مهري عليك على أن تجعل 
أمري بيدي» ففعل ذلكء فلم تُطلّق المرأة نفسهاء قال : المهر قائم ما لم تُطلق نفسها. 

سئل أبو نصر عمن تشاجر مع امرأته من قبل أختٍ له فقال لها :إن کلمت بيخ يدا 
من كلام أختي وسببتها بين يدي فأنت طالق ثلاثاً» ثم إن الزوج دخل بيته» وهي تشاجر 
أخته وسيّتهاء وهو يسمع ذلك» قال: إن كانت سبتهاء وهو يراهاء وهي تراه» فقد سبتها 

بين يدي الأخ فتطلق ثلاثاً . 

وسئل أبو القاسم عمن قال لامرأته بالفارسية: اكر ابن بامه ترين من اندا فأنت 
طالق» وكان ذلك قميصا فحمل على عاتقِهِ قال: إنها تقع يمينه على ما يلبس الناس . 

وسئل أبو القاسم رحمه الله عن رجل قال لامرأته: إن شربتٌ شيئاً من المسكر إلى 
سنة فأنت طالق» فرآه الناس سكران خارج من مجلس الشراب وجحد هو أن يكون 
شرب» فشهدوا عند الحاكم قال ينبغي للحاكم أن يحتاط لنفسه ولا يقبل بشهادة من لا 
يعاين الشرب» وينبغي للمرأة أن تحتاط لنفسها في مفارقته بالعدة. 

وفي أحد حدود «المنتقى» عن محمد رحمه الله : إذا قال الرجل : امرأته طالق إن 
ف ارقا ور ا ی 1 فشهذد شاهدان أنهما وجذاه سکراف وود منه 
رائحة الخمر وجاءوا به إلى الحاكم على تلك الحالة قال الحاكم: ]١/1540[‏ نحدّه 
ولفرق ميته نامرا ولا يعمل هذاءعن آنه وما ا عل انر قال 
ثمة: ألا ترئ أنه إذا وجد الرجل سكراناء أو وجد منه ريح الخمر أو الشراب أنه يُحد. 
و3 يرق هذا على ]ذا أكرعه ضيه ولف النراكم ابو الفصل بويعيه اله : يحتمل أن هذا 
قول محمد رحمه الله. قد ذكر ذ في «الأصل» أنه لا يحدٌ بالريح ولا بالسكر. 
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وفي هذا الموضع أيضاً قال محمد رحمه الله: نا قال ادر اق اطالق إن ST‏ بهذا 
عط حو ل امنا لوست روا : لم نجد منه الشرب ولا ندري من أي 

شی سک فأمضى القاضي الحكم عليه بالطلاق» ثم رُفع إلىّ لم أنقض قضاءه. 

سئل محمد بن سلمة رحمه الله عن رجل حلف بطلاق امرأته إن غسلت ثيابه» 
فغسلت لفافته قال لا تطلق إلا أن ينوي ذلك. ولو أوصى لرجل بثيابه دخلت اللفافة في 
الوصية. وسئل أبو القاسم رحمه الله عمن قال: لاان غل ای فاتك طالق» 
ففسلت كُنَّهُ أو ذَيلّه» قال: إن كانت تغسل ذلك القدر لا تسميل غاسلة الثياب في إرسال 
الكلام لا يلزمه الحنث. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وروي عن محمد بن سلمة رحمه الله: لا يقع 
الطلاق بغسل هذا القدرء ولم يشترط هذا الشرط» وبه نأخذ. 

حلف بالطلاق أن لا يأكل من مال أخيه شيئاًء فجعل خميرة الخبز في دقيق الحالف 
وكير واكل قال البو زياد هة اف لذ يزيد الطلدق 0 ا فل د 

سئل نصر عمن قال لامرأته: إن فارقتك فكل امرأةٍ أضع رأسي مع رأسها فأنت 
طالق» أو قال: كل جارية أضع رأسي مع رأسهاء أو قال: كل جارية أطؤها فهي حرة. 
ففارقها ثم تزوج امرأةٌ؛ ووضع رأسه مع رأسهاء أو اشترئ جارية ووطئها لا يلزمه 
الحنث؛ لأنه حَلّفَ فى ما لا يملكه وما أضاف الحلف إلى الملك». حتى لو كان في 
كاعد بنرا اشع زمه جلي أو كاي فى اک جارية رقا جات روطن اتيك 
ا أو وضع رأسه مع رأس تلك الجارية يلزمه الحنث. 

وسئل نصر عمن قال لامرأته: إن لم تقومي الساعة وتجيئي إلى دار والدي فأنت 
طالق» فلبست الثياب وخرجت من الدار ثم رجعت وجلست» ثم ذهبت إلى دار والديه 
قال: لا تطلق ما دامت في نهي الذهاب ورجوعها وجلوسها ما دامت في نهي الذهاب لا 
يكون تركاً للفوت . 000 000 

وكدلك انها ارک فقالت مثل لبس الثياب» ثم لبست الثياب لا تطلق . IE‏ 
ألا ترئ أن رجلاً قال لامرأته : إن لم تجيئي هذه الساعة إلى الفراش فأنت طالق» وهما 
في تشاجر ذلك الأمر حتى طال غيابها أنها لا تطلق» ولا تنقطع الصور قبل الدار أنت إن 
خافت ذهاب وقت الصلاة فعلت.». قال: الصلاة عمل آخر. فهي قطعٌ للصور. 

وروئ ابن زياد رحمه الله في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن أكلت أو شربت» 
فإن أكلت أو شربت طلقت واحدة» ولو قال: إن أكلتٍ أو شربتٍ فأنت طالق لا تطلق ما 
لتاقل وشرب» "وقد اال هذا في وله إت رة سكران. 

تشاجر مع غيره» فقال له ذلك الغير: تقول هذا من السكر فقال: أنا لست 
بسكران» ولا أقول هذا من السكرء وحلف على ذلك بطلاق امرأتهء قال أبو القاسم 
ر على ما ستمعة الثاين شكزانا إذا يكين كلامة وبقالية: وهذامما سمعه 
الناس سكراناً» فتطلق امرأته . 


۹۲ كتاب الطلاق 


سئل أبو القاسم رحمه الله عن رجل حلف بطلاق امرأته إن لم يجامع فلاناً ألف 
مرة؛ قال: يميه على كثرة العدد لا على كمال بالالف ولا يُفذْرْ فيه تقديراء .والستبعون 
كثير» قال الله: إن تَسَتَغِْرَ هم سيون مره أن يعفر أل € [التربة: ]٠‏ 

إذا قال اا حل ل ا 
من :السنة. في «فتاوى أهل سمرقند» : إن قال لامرأته في يوم الخميس: أنت طالق يوم 
الخميس أو في يوم الخميس» فهو على اليوم الخميس القائم. 

في باب الطلاق. من «الأصل» : أنت طالق اليوم» إذا جاء غد» » يقع الطلاق إذاجاء 
الغد؛ لأن قوله أنت طالق اليو م إيقاع ف في اليوم» وقوله: إذا جاء غد تعليق» > والإيقاع مع 
التعليق إذا اجتمعا كانت العبرة للتعليق. 

في هذا الموضع أيضاً: : اكرا مسالي زن خواهم فهي طالق ثلاثاًء فهذايقع 
على . . . .27 ذي الحجة؛ لأن قوله : امسالي» إلى السنة التي هو فيهاء فتصير عبارة عما 
بقي من السنة. في الباب الأول من طلاق «الواقعات»: : إذا علق الطلاق بفعل في وسعها 
إقامته لا يقع الطلاق بترك الفعل إلا في آخر جزء من آخجر حياتها . ٠‏ 

وإن جعل التعليق بفعل ليس في وسعها إقامته يقع الطلاق في الحال إلا إذا وت 
لذلك وقتاً فحينئذ لا يقع الطلاق إلا بعد مضي ذلك الوقت. 

في باب الطلاق من «الأصل»: سئل الفقيه أبو بكر عن رجل طلق امرأة غيره فقال 
الزوج:. بئس ما صنعت وقال: نعم ما صنعت» قال: كان عبد الله يقول: إن قال: بئس ما 
0 ال مالسب ا N‏ قال الفقيه أبو بكر: وأنا 
أقول على . . 6 . قال الفقيه أبو الليث رحمه الله فيه تأخذ»؛ لأنه هو الظاهر. 

وسثل هو أيضاً: : عن رجل غضب على امرأته لما أنها خرجت من دارها إلى سطح 
جارٍ لها فقال لها: إن خرجت من الدار إلى سطح الجار فأنت طالق» فخرجت إلى سطحٌ 
جار آخر قال: : إن علم أن مراده سطح جار بعينه لا تطلق» وإدالم E‏ عن ميم 
ا وتطلق بالخروج إلى سطح جار آخر. وستأتي هذه المسألة في كتاب الأيمان 
بخلاف هذا. 

وسئل أبو القاسم عن رجل انهم بشيء فقال: اة طالى أكثن من وقطع الكلام لا 
يقع الطلاق» ويجب أن تكون المسألة على الخلاف على قياس مالو قال لامرأته: أنت 
طالق إن ولم يزدء وقد مرت تلك المسألة من قبل . 

حلف أن لا يطلق امرأته والى منها فمضت أربعة أشهر من غير ]١/15941[‏ قربان 
حو بويع علبها للق بالوياد )مل يت عليه تطليقة لخر بالبمين؟ 0 : يقع» 
وقال غيره: لا يقع. 

ی غ و ويد وك ر وذكر ثمة في العنّين إذا حلف: 
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لا يطأ امرأته» وفرق القاضي بينهما بحكم العنّة هل يلزمه الحنث؟ على قول زفر لا يلزمه . 
وعن أبي يوسف رحمه الله فيه روايتان. وستأتي المسألة في كتاب الأيمان إن شاء الله . 

وسئل أبو بكر عمن قال لامرأة من جيرانه أن تريدي أخلصك من زوجك فقالت: 
نعم» فذهب الرجل وخلصها من زوجها بمهرها ونفقة هلتها ٠‏ فبلغها فلم ترضَ بهء قال: 
إن قالت المرأة: لم رد بذلك هذا النوع في التخليص فالقول قولها . 

سئل هو أيضاً عمن قال لامرأته: إن دخل فلان بغير مرادي فأنت طالق ثلاثاًء 
فأرادت أن يذهب فقال الزوج: توهمي ورو وبر من جه آيد. فقال: هذا وعيد وليس 
بإذنء فإذا ذهبت ودخلت دار فلان طلقت ثلاثاً . 

وسئل هو أيضاً عن رجل قال لامرأته: بعت منك أمرك بألف درهم» قال: إن 
اختارت نفسها في المجلس في المجلس وقع عليها الطلاق» ولزمها المال. 

وسئل هو أيضاً : عن رجل باع من امرأته بمهرها ونفقة عدتهاء ل 
الزوج من ساعته : : هرسنة هرسنة» قال: أخاف أن يقع عليها ثلاث تطليقات. وينبغى أن 
ينوي الزوج إن أراد بقوله : هرسنة إيقاع الطلاق طلقت ثلاث تطليقات › وما لا فلا 00 
مرّ نظير هذا في مسائل الخلع. 

وسئل هو أيضاً: عن رجل قال لامرأته : هَبِيْ صداقك مني فقالت: لا أهب. قال : 
أنت طالق ثلاثاً إن لم تهبي وأتى عل ذلك أيام» ثم إن المرأة تزعم أنها كانت وهبت منه 
إلا أنه لم يسمع لا يصدق». وطلقت ثلاثاً وفيه نظر› وينبغي أن لا تطلق ما دامت حية. 

وسئل أبو القاسم رحمه الله عن رجل قال لامرأته: جعلت إلى ثلاث تطليقات بيدك 
إن أبرأتيني عن المهر فطلقت نفسها في المجلس» إن طلقت بعدما أبرأته عن المهر يقع 
الطلاق» وما لا فلا؛ لأن التوكيل على شرط تبرئته عن المهر. ٠‏ 

وسئل أبو بكر رحمه الله عمن قال: حلال الله على حرام إن فعلت كذاء ففعل ذلك 
الفعل» وليست له امرأة يومئذ» فتزوج امرأة» قال: تلزمه كفارة اليمين» ولا تطلق امرأته 
التي تزوجهاء »> ولو كانت له امرأة وقت اليمين» طلقت. وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
يقول: إن تزوج امرأة يقع الطلاق عليهاء ويجعل ذلك بمنزلة قوله : كل امرأة أتزوجها. 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وأنا أقول بقول أبي بكر. 

قيل: جواب أبي جعفر رحمه الله لا يستقيم» وإن جعلنا قوله: حلال الله علي حرام 
بمنزلة قوله aT‏ انا هو موسو el‏ سو و 
المسألة: أن الحالف ذكر الفعل آخراً في اليمين» وتزوج امرأة بعدما باشر ذلك الفعل» 
وفي هذه الصورة لا يقع الطلاق على اليمين المتزوجة بعد مباشرة الفعل» وعد موسي 
المتزوجة قبل مباشرة الفعل» وإنما يستقيم هذا الجواب فيما إذا ذكر الفعل أولاً بأن قال: 
إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام. 

وسئل أبو بكر أيضاً عمن قال لامرأته: هرار بار هشته به يك طلاق» قال: طلقت 
ثلاثا. 
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وسئل هو أيضاً عمن قال لامرأته: إن صعدت هذا السطح فأنت طالق 
فار د او و ا0 اکرو الال اخ بین نص وها ين 
علمة رحمهما الله بناء على أن من قال لامراته: إن ذهبت إلى 'قرية كذاقانت ظالق» 
فخرجت إليهاء قال أحدهما: يحنث بنفس الخروج» وقال الآخر: لا يحنث بنفس 
الخروج ما لم تنته إليها فهاهنا يجب أن يكون كذلك. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وعندي أنه يقع الحنث هاهنا بالاتفاق؛ لأنه لا 
يقال: صعد السطح ما لم يرتفع. ويقال اذهب إلى موضع كذا وإن لم ينته إليه . 

وسئل هو أيضاً: عمن قال لامرأته: إن ارتقيت هذا السلم أو وضعت رجلك عليه 
فأنت طالق فوضعت رجلها عليها فتذكرت الحلف فرجعتء قال: أخاف أنها تطلق. قيل 
له: أليس هذا اللفظ صار كناية عن الصعودء كما أن وضع القدم في الدار صار كناية عن 
الرجل؟ قال: إن استقضى فى هذا اليمين حنث. قال: إن ارتقيت أو وضعت رجلك عليه 
والصعود يستفاد بقوله: إن ارتقيت عليها أنه أراد بوضع الرجل نفس الوضعء فهو بمنزلة 
ما لو قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار ووضعت رجلك فى السكة فأنت طالق» 
وهناك إذا وضعت رجلها في السكة تطلق» وإن لم تخرج والمعنى: ما ذكرنا كذا هاهنا. 

وشل هو نضا عمن قال لامرأته: كابتن وهرينة عدة توتبو فروخم شيه طلاق تو 
فقالت : اشتريت لا يقع وهي امرأته؛ لأنه باع مالها منهاء فهو بمنزلة ما لو قال لها: بعت 
منك عبدك هذا بكذاء وذلك لا يصح كذا هذا. 

رسكل هو اتا : عن رجل حلّفه السلطان بطلاق امرأته أن يضع مئتي درهم على 
كف خليفته فلان» فجاء الرجل بالدراهم ليضع على كفت الخليفة فأمره الخليفة أن يدفع 
الدراهم إلى خادم له» ولم يضعها على كف الخليفة قال: أرجو أن لا تطلق امرأته. 

سئل أبو القاسم عمن قال لامرأته: اکم ما در توا زجر من نجورد فأنت طالق ثلاثاً» 
فحملت المرأة من دقيق زوجها ودفعت إلى أخيهاء فدفع الأخ إلى امرأته» فخبزت» ثم 
وضع الأخ الخبز بين يدي أمه فأكلت قال: إن دفعت الأخت الدقيق إلى الأخ على وجه 
الهبة لم تطلق» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وعندي أنها لا تطلق على كل حال؛ لأن 
الأخ لما خبز الدقيق صار الدقيق ملكا له وهو ضامئنٌ للدقيق. 

وسئل أبو نصر رحمه الله عمن قال لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق واحدة» 
فقالت: لا أرضئ بالواحدة فقال الزوج: أنت طالق ثلاثاً إن لم ترض بالواحدة. قال: 
هذا الكلام يراد به الشرط ولا يراد به الإيقاع» فلا يقع في الحال شيء. 

سئل علي بن أحمد رحمه الله عن رجل تشاجر مع امرأته فقالت المرأة: وهبت حقي 
جنك ازمن بدارء فقال: جنك بازد اشتم» قال ذلك ثلاثاً. قال: خفت [797ب/ ]١‏ أن يقع 
عليهما ثلاث تطليقات . قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : وعندي أنه يقع عليها واحدة؛ لأن 
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قوله : جنك بازد اشتم فارسية» وقوله: خليت سبيلك وذلك ثاني» والثاني لا يلحق . 

إذا قال لامرأته: اي أ فأنت طالق» فأصبحت من الخد صائمة» فلما 
مضى ساعة حاضت» ومضى اليوم طلقت» > هكذا ذكر في «الفتاوى». قال الإمام نجم 
الدين النسفي رحمه الله: ماس يمي قود ا ومنب جرم كر عل رد 
محمد رحمه الله بناء على ما إذا عقد يمينه على شرب الماء الذي في الكوز اليوم» وفيه 
ماءء فانصبٌ قبل مضي اليوم. والصحيح أنها تطلق عند الكل وإليه أشار محمد رحمه 
الله في «أيمان الجامع» كتبته في «واقعات» بخارئ بعد الرجوع من سمرقند. 

سئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله عمن قال : اكر مرا مركز جزار فلان زن باشد وشما 
ازمن مهر از طلاق» ثم أراد أن يتزوج امرأة غيرها قال: ينبغي أن يبدأ ويتزوج امرأة سوى 
التي يريد نكاحها بمهر قليل» ٠‏ فتطلق ثلاثاًء ويلزمه نصف مهرهاء ثم تزوج بالتي يريد 
نكاحاً بما أحب فلا تطلق إن لم يكن للحالف نية كل امرأة يتزوجها . ا 
إلى أن اليمين بهذا اللفظ ينعقد على امرأة واحدة. 

مغل ابو تسر عن ريل انهم ارات يدقع ی دن ا م فأنكرت» فقال الزوج : 
تواز من بسيه طلاق هشته اکر تيو داشیه» ثم ظهر أنها لم تدفعه قال : : طلقت ثلاثاً » وهذا 
ظاهر؛ لأن الزوج علق طلاقها به e‏ > وكذلك لو قال: تواز من به طلاق هشته كه 
برداسته وظهر أنها لم تدفع طلقت ثلاثا أ لأن الزوج أخبر عن دفعها وأكذ ذلك باليمينء 
فكان شرط وقوع الطلاق عليها عدم الدفع وهو نظير ما روي عن أبي يوسف رحمه الله في 
«النوادر»: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن دخلتٌ الدار ولم يكن دخل طلقت؛ ؛ لأنه أخبر 
عن الدخول وأكدَهُ باليمين» > فكان شرط الحنث عدم الدخول. 

سئل نصر عمن قال لامرأته: طلاق ترادام خريدي» فقالت: خريدم وخويشين 
راشين بارهشتم اززني» فقال لها الزوج: رستي» قال: إن أراد بقوله: رستي الإجازة وفع 
الثلاث» وإن لم يرد به الإجازة لا يقع إلا واحدة رجعية. 

سئل أبو القاسم عن سكران ذهب إلى دار. . .”2 فقال: إني حلفت بطلاق امرأتي 
أن ألتقي بها الليلة فأبوا ذلك عليه» فلما صح قال: : إني أردت بذلك تخويفهم ولم أكن 
حلفت بالطلاق» قال : طلقت امرأته . 

وسغل هن أيضا عن قال لامراتة : إن تكوني امرأتي عند غد فأنت طالق ثلاثاًء 
قال: طلقها واحدة بائنة في يومه ذلك أو في الغد ثم مضى الغد سقطت اليمين وله أن 
يتزوجها بعد ذلك في العدة وبعد مضي العدة. ولا تطلق . 

سئل أبو نصر عمن قال لامرأته: اکر تو باكسي حرام اكشي فأنت طالق ثلاثاً» ثم 
لزع قيا واد اة رجانه في عدت هل تاق للا ار ل وميه ا 

ه. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وعندي أن المسألة يجب أن تكون على الخلاف 
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على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تطلق» وتقع يمينه عليه وعلى غيره. وعلى قول 
ابي يوسف رحمه الله لا تطلق. 

أصل المسألة: إذا قالت لزوجها: إنك تزوجت علي امرأة فقال الزوج: كل امرأة 
لي فهي طالق . 

وسئل أبو نصر رحمه الله عن رجل قال لامرأته: إن أعطيتك دراهم تشتري بها شيئاً 
فأنت طالق» فدفع إليها دراهم» وأمرها أن تعطي فلانة تشتري بها شيئاً» ثم تذكر يمينه 
واستردٌ الدراهم منها هل تطلق امرأته؟ قال: إن كانت امرأته هي التي تشتري الأشياء 
بنفسها لا تطلق» وإن كانت لا تتولئ شراءها بنفسها أخاف أن يقع الطلاق عليها. 

قال صاحب ی النوازل» سألت نجم الدين رحمه الله عن معنى هذا الجواب 
فقال: لأنها إذا كانت 5 تشتري بنفسها وفعت يمينه على حقيقة فعلها فما لم تشتر لا يحنث». 
EG‏ ارا قي رتوار مركا أن دنع الو قاد تشتربها» 
فأما إذا أمرها أن تدفع إلى فلانة 7 تشتري بها فلانة ينبغي أن لا تطلق امرأته على كل حال. 

إذا قال الرجل: إن فعلت كذا فكل امرأة لى طالق» وليس له امرأة» وكان من نيّته 
كل امرأة يتزوجها بعد هذا هل تصح نيته؟ كان شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله 
يقول: تصح نيته. ويصير تقدير المسألة: كل امرأة تكون لي» فهذا من باب نيته الإضمان 
وأنها صحيحة» وكان نجم الدين النسفي رحمه الله يُفتي بأنه لا تصح نيته. 

ولو قال: إن فعلت كذا هرج بدست راست كيرم برمن حرام» وليست له امرأة وقت 
الحلف» ولم ينو امرأة يتزوجها كان شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله يقول: يكون 

تما عله الا وبه كان يفتي شيخ الإسلام أبو الحسن رحمه الله» وقد مر نظير هذا 
e‏ بی و وكان نجم الدين النسفي رحمه الله يفتي بأنه لا شيء 
عليه . ولو نوی امرأة يتزوجها تصح نيته بلا خلاف . 

قال نجم الدين: وإنما صحت نيّة كل امرأة يتزوجها في هذه الصورة لأن قوله: 
هرج بدست راست كيرم صيغته صيغة استقبال فتصح نيّة الاستقبال لاحتمال اللفظ 
بخلاف قوله: : كل امرأة لي؟ لأنه للحال» > فلا يحتمل الاستقبال» فلا تصح نية الاستقبال 
فيه» وقد مر جنس هذا في مسائل الكنايات. 

سئل نجم الدين رحمه الله عمن قال: امرأته تجدد النكاح بيننا احتياطاً فقالت : ن 
وجه الحرمة حتى أعرف وبارعته في ذلك وقالت : لم تكتم الحرمة» حصب الزوج يكن : 
سراني اني ريكان است كه معجنين بداري هل يكون هذا إقراراً بالحرمة؟ قال: 0 لأنه 
اوا مسرتو وله ی ا و م وهو تحن لضلة و 

زوا رای کی اد اقليت کر بدارى لا يكزة ار ا ا 
قال لغيره: خوامي تازنت طلاق كنم فقال: دادمش شيه طلاق . وفي هذه المسألة تقع 
تطليقة واحدة» والثانية يقول: : دادمش شيه طلاق وفي هذه المسألة [۲۹۷/ ]١‏ لا تطلق 
أصلاً » وهو فتوى قول أبي حنيفة رحمه الله. 
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ا ير ا سس يي تر يي 22 جد 


سألت المرأة زوجها أن يطلقها واحدة فقال : داقم یکی اود رست اء : جه يکي 
وجداوو وت قتع كلما بها بحي تعن فيل ٠‏ : إنها تطلق ثلاثاً . وظهر بسبق سؤال العدد في 
الطلاق أنه أراد به عدد الطلقات . 

قال الرجل لغيره: استعدت امرأة حليلةٌ فقال الزوج: بده ترهم تجديد سي فقال 
الك الرخل امرايسي خرم فروختى فقال: فروحنم» فقد قيل: لا تحرم وهي على زوجها 
بهذه المقالات؛ لأن الأجنبي ما حرج الكلام مخرج الاختلاع؛ فإنه لم يقل: سروي 
فروختي سد درم يجعل ذلك خلعاًء > بل طلب شراءها لنفسه. وهي ليست بمحل لشرائه 
إياها لنفسه» فبطل ضرورة. 

رجل له امرأتان فقال لإحداهما: سيه طلاق أن زن ديكرترا دادم. أو قال: يتوا 
دادام تواين نيت طلاقه وي ده ابن زن كنت من اين شيه طلاق بوي دادم لا تطلق واحدة 
منهما؛ لأن كلام الزوج تفويض» وكلام المرأة أيضاً تفويض» ولم يوجد التطليق من 
المفوض إليهاء ولهذا لا تطلق واحدة منهما. 

a وو كال بعد ولاك ويه‎ sS 
عنيت بقولك : زن فرض حرام است الحرمة بتلك التطليقة أو هذا ا إن قال:‎ 
بتلك التطليقة» فقد جعل الطلاق الرجعي بائناًء فلا تقع تطليقة أخرى. . وإن قال هذا‎ 
الكلام مثلاً» فهو طلاق آخر ثاني.‎ 

قال لامرأته : تواز من جنان دوري جون مكة از مدينة لا تطلق إلا بنية الطلاق. قال 
لها: سرم نمي داوي كه حرام كرد كيار منكر دي» فهذا إقرار بحرمتها. 

سئل شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي رحمه الله عمن قال لامرأته: اذهبي إل 
فلان واستردي منه كذا واحمليه إلى الساعة» فإن لم تحمليه فأنت طالق ثلاثاً» فذهبت 
ولم تقدر على الاسترداد» فرجعت ثم استردته في يوم آخر فحملته فقال: : قد وقع عليها 
ثلاث تطليقات؛ لأن قوله: فإن لم تحمليه كان مطلقاًء إلا أنه بناءٌ على قوله: : واحمليه 
إلى الساعة فيكون على الفورء وينبغي أن لا يقع الطلاق» ويكون عجزها عن الاسترداد 
بمنع فلان إياها عن ذلك عذراً كما في المسألة التي تقدم ذكرها وهو ما إذا حلف 
بالفارسية: اكرا شيت بدين شهر اندر باشمء فكذا فتوجه للخروج فأخذ وجلس فإنه لا 
يلزمه الحنث» وجعل عجزه عن الخروج بمنعهم إياه عن عن الخروج عذراً. 

سعل هو أيضاً عمن قال لامرأته: دست بازدا شتمت بيك طلاق فقالت المرأة: 
باكوي باكويان تشوند» فقال: دست بازدا شتمت بيك طلاق» ثم تفرّقاء فقال رجل 
للزوج: دست بازداستي زن را» فقال : دست بازداشية أم بيك طلاق» أو قال : بازدا شتم 
فهذا إخبار عن الأول فلا يقع بهذا طلاق آخرء ولو قال : بازدا شتم بيك طلاق» فهذا طلاق 
آخرء فتقع الثلاث إلا إذا قال: عنيت بالثاني والثالث الإخبار» فيصدق ديانة لا قضاءً . 

وهو نظير ما قال محمد رحمه الله في «الأصل» : إذا قال لها: أنت طالق أنت طالق» أو 
قد طلقتك. وقال : عنيت بالثاني الإخبار» فإنه يصدق ديانة لا قضاءً كذا هناء وأشار في 


۹۸ كتاب الطلاق 


«القدوري» إلى أنه تقع واحدة أيضاً في الفصل الثاني . وقد مرٌ هذا في صدر الكتاب . 

وسئل هو أيضاً عن سكران يضرب امرأته» فهربت منه فقال: إن لم تغذ هي إلىّ 
نهر طالق, ثلاناء وكان ذلك عند العصرء فعادت إليه عند العشاء الآخر قال: هي طالق 

ثلاث ؛ ؛ لأن هذا يمين فور فقيل له: تاوت افلم ورد e‏ لا قيل: بماذا 
تقدوهدة ال قال: ساعة» واستدل بما ذكر ذف 5 في «الجامع الصغير). 

إذا قال الرجل لامرأته حين أرادت الخروج: إن خرجت فأنت طالق» فعادت 
وجلست» ثم خرجت بعد ذلك ساعة لا تطلق. وسئل أيضاً عمن قال: إن فعلت كذا 
فامرأته طالق ففعل ذلك» وله امرأة معتدة من طلاق بائن هل تطلق؟ فقال: لا إلا إذا أشار 
إليها بقوله: اين زن مرارز من بطلاق» فحينئذ تطلق» هذا الجواب صحيح ظاهر؛ لأن 
اسم امرأته وإن كان لا يقع على معتدته عن طلاق بائن إلا أنه إذا أشار إليها يقع الطلاق 
عليها بحكم الإشارة لا بالاسم» وهذا لما عرف أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعاء 
والمشار إليه من جنس المسمئل» فالعبرة للإشارة. 

إذا قالت المرأة لزوجها: خويشين خريدم ازتو بعدت وكاتين» فقال الزوج: د 
كرتاه كردمء لا بقع الخلع بنيّة الطلاق في الخلع والمبادات شرط لصحة الخلع 

..."إلا أن مشايخنا لم يشترطوا نية الطلاق في الخلع» الوا لان العف حرئ 
فيما بين الناس في الطلاق على مال بهذه الألفاظ: نويشين خريدم ازتو بكذا فيقول 
الزوج: فروختم خويشين تحورا من بكذاء فتقول المرأة: خريدم. وصار ذلك ظاهراً 
معروفا فيما بينهم لا صريح فيما بينهم فبحكم غلبة الاستعمال وقع الاستغناء عن النيّة 
وإن كان هذا من كنايات الطلاق فبقيت النية مشروطة في المبادات وسائر الكنايات على 
ما هو قضية «الأصل». 

إذا قال لها: اكرتو قلتباكي كه تراشيه طلاق» وكان الزوج يخادن امرأة وكانت تلك 
الاه فعا رف هدن اروج وكانت تأتي دراهم مظهرة زيارتها وغرضها تجارة هذا 
الرجل فاجتمع هو الحالف وتلك المرأة يوماً في هذه الدار وتمازحا وتصافحا وتعلق كل 
واحدٍ منهما بالآخر وامرأة الحالف تنظر إليهما وتراهما ولا تمنعهما عن ذلك هل تطلق 
امرأته؟ قبل : إن كان" النامن دون هذا تة تطلق زعا لا فل 

سئل شيخ الإسلام أبو الحسن رحمه الله عمن له امرأتان طلقت إحداهما من الزوج 
قبل أن يطلق صاحبتهاء وضعت الأمر عليه وهو يتخلص عنها وليس من رأيه أن يفارق 
صاحبتهاء ار اا : يتزوج امرأة أخرئ باسم صاحبتها ثم يقول: طلقت 
امرأتي فلانة ويعني التي تزوجها؛ ؛ لأنه وجه آخر أن يكتب اسم تلك المرأة واسم أبيها 
على كمه اليسرئ ده اليمن إلى المكتوب وهو يقول: طلقت فلانه [۲۹۷ب/١]‏ 
هذه بنت فلان فيوهم الطالبة أنه يطلق التي تطلب منه طلاقها. 


(1) بياض بالأصل. 
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قال وسمعت نحو هذا من القاضي الإمام الحسن الماتريدي رحمه الله أنه فعل مثل 
ذلك في تحليف الخاقان إياه» ومشايخ عصره ه أنهم لا يخالفونه ولا يخرجون علیه» فكتب 
على كفه اليسرئ اسم الخاقان وكان يقول: : التحليف لا أخالف هذا الخاقان ولا أخرج 
عله وکا چ إلى ساره 

سكران قال: إن كان لي ولد سوى عمر فامرأته طالق» وله ولد مسمى عمر» 
وامرأته حامل بولد آخر» قال: إن كان عنل بهذا الكلام الولد المولود لا تطلق امرأته؛ 
وإلا فطلقت؛ لأن الولد في البطن ولد في حق جميع الأحكام» وإنما يعرف كون الولد في 
البطن يوم الحلف إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر. 

وسئل نجم الدين عمن قال لامرأته: ابن تيراهن كه ساخته اکر من ابن عبد ببوشتم 
تراشيه طلاق وليس بعد العيد بعشرة ايام هل تطلق امرأته؟ قال: : لا لأن قوله العيد فلا 
يقطع فقيل : : ما لي اين وقت بعد أيام العيد قال: إلى تسعة أيام» فإن ثلاثة أيام لزيادة 
العادة» وبعد ذلك إلى تمام الأسبوع الأقارب يجتمعون في هذه الأيام ويسمون ذلك: 

مبارك بالعيدء وأهل السوق لا يفتحون الأبواب للصناعة» والتجارة» وكذلك آهل 

المدارس لا يجتمعون هذه الأيام للتدريس» ويسمون ذلك اليوم «فارعئ». 

عبد رجل اتهم بفعل قد فعله وأرادوا أن يحلفوه بثلاث تطليقات امرأته» وهو يريد 
أن يحلف ولا تطلق امرأته ما الحيلة فى ذلك؟ فقيل: : الحيلة أن يطلق امرأته تطليقة بائنة» 
ثم يقول: كل امرأة لي فهي طالق ثلاثاً إن فعلت كذاء ولا ينوي امرأته المطلقة فلا تطلق 
هي ٠‏ 

ووجه آخر إن كان له أم تجيء إليها تعانقها قبل أن يذهب المحلف ثم يذهب هو 
ويقول : منذ فارقت بطن أمي ما فعلت هذا الفعل» ولو كنت فعلت هذا الفعل فامراته 
طالق ثلاثاً» وينوي بذلك المفارقة للحال دون الولادةء وإن لم يكن له أم تعانق امرأته 
التي له منها ولد أو لها ولد من غيره فهي : فهي أم ذلك الولد لا محالةء ثم يحلف ويقول: مَك 
فارقت بطن أمي ما فعلت هذا الفعل. 

رجل قال: إن فعلت كذا فعليَّ صوم سنة وسه طلاق أندروي بفعل ذلك الفعل لا 
تطلق امرأته» إما لأن صوم السنة لا يكون فيه الطلاق» أو لأن الرجل لم يضف الطلاق 
إلى المرأة. 

جل قال لامراتة: إن لم تهبي صداقك مني اليوم فأنت طالق ثلاثأء فاستأذنت أباها 
في ذلك فقال الأب : : إن وهبت صداقك فأمك طالق ثلاثاء فالحيلة في ذلك أن تشتري من 
زوجها و ملفوفاً في شيء بمهرها وبعض ذلك الشيء من الزوج» فإذا مضى اليوم فقد 
مضى وقت اليمين فلا مهر لها في ذمة الزوج» فتسقط اليمين» ولا يحنث الزوج بترك 
الهبة» ثم تكشف عن الثوب المشترئ» فترده بخيار الشرط» ويعود المهر على الزوج؛ 
NR aS OEY EN‏ 

قال لامرأته: اکر ترا نجا اندرني كنم بيروت باسدى ترا طلاق ومرادس ازتو وكه 
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جهان برتوبيك وعيش برتو تلخ كنم وبحق لوجفاها اكراين جيزها بكندا طلاق بيفيد. قال 
لامرأته: إن لم أتزوج عليك وآنيك بها حتى تنظري إليها فأنت طالق» فأتى بها فلم تنظر 
إليها قال: لا تطلق؛ لأن النظر ليس بغاية. وكذلك إن قال لها : إن لم آتيك بثوب أو لبسة 
فأنت طالق» فأتاها غداً فلم تلبسه لم تطلق؛ لاف لين لسن غاب لخدا أو تله 
لم تطلق . 

رجل قال لامرأته: إن لم تغزلي كل جمعة قطناً بدرهم فأنت طالق فاشترئ قطناً 
بدرهم وغزلته ثم رخص القطن حتى يوجد بدرهم أضعاف ذلك أو غدا حتى يوجد بدرهم 
نصف ذلك أو ثلث ذلك . قال محمد رحمه الله : هو على غزل قدر ذلك القطن. معناه: 
أن يمينه على غزل قدر قطن يوجد بدرهم يوم الحلف» ولا ينظر إلى الغلاء والرخص بعد 
ذلك وإن أعطاها قطناً وهب له أو ورثه فهو على ما يساوي درهماً وقت اليمين قال بعد 
٠‏ ثمة: أكرمن شانكاه سم توراست اي كنم رن طلاق لا تطلق امرأته قبل غيبوبة الشفق. 
قال: ألا ترئ أن الرجل يقول لغيره ه في العادة شانكاه بنزد ما باش تابا ما سرام حورهم 
وربما يكون غيباً وهم عند غيبوبة الشفق هكذا ذكر في «مجمع النوازل». 

وفي «القدوري» المساء مساءان أحدهما إذا زالت الشمس والآخر إذا غربت 
الشمس› > وإذا حلف بعد الزوال لا يفعل حتى يمسي فهذا على غيبوبة الشمس» قال 
لامرأته : إن تركت هذا الصبي حتى يخرج من الدار فأنت طالق» فأفلت منها وخرج» أو 
قامت تصلي فخرج فإنها لم تتركه ولم تطلق» قال لقوم: اكرنجانه من مهمان ترويت 
فامرأته طالق» فذهبوا ولم يعطهم شيئاً لا تطلق امرأته. 

قال لامرأته بعد أن أصبح : إن لم أجامعك هذه الليلة فأنت طالق» فإن كان يعلم أنه 
دو امس ل ب سا الو ا 

حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله خلافاً لأبي يوسف رحمه الله» وهي مسألة الكوز. 

رجل قال لامرأته : أنت طالق تطليقتين تطليقة بألف وقبلت المرأة» إن كانت المرأة 
غيو هجول بها تقح واحدة بغیر .شي » وإن كانت مدخولاً بها يقع تطليقتان بألف درهم» 
ووجه ذلك: أن إحدى التطليقتين للعَجَل ؛ لأنها بغير بدل لا يحتاج لوقوعها إلى القبول» 
والأخرى تقف على القبول» وا كانت غير حول بها تون بالمعجلة ولا تقع الثانية, 
وإذاكانت را ا ی الما وتجب العدّة فيصح قبول الثانية ويقع لما دفعها 
المعتدة. 

رجل قال: كلما وطئت امرأة فهي طالق. فتزوج امرأة ووطئها لا تطلق؛ لأن اليمين 
في حق هذه المرأة لم تنعقد؛ لأنها ما حصلت في الملك» ولا مضافاً إلى الملك. حلف 
بطلاق امرأته أن لا يجامعهاء فأتاها في دبرهاء وهذه المسألة في «مجموع النوازل» في 
موضعين » وأجاب في أحد الموضعين بالحنث» وفي أحدهما بعدم الحنث» 0 
حلف بطلاق امرأته أن لا يزني [۱/۲۹۸] فأتاها في دبرها أو أتيل امرأة ة أجنبيّة في دبرهاء 
حكي عن الفقيه أبي القاسم رحمه الله أنه قال: يمينه على الجماع ف في الفرج . 
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وسئل محمد بن مقاتل عن رجل قال لامرأته: إن لم تجيئي غداً المتاع كذا فأنت 
طالق» فبعثت به مع إنسان غداًء ولم تجىء هي ١‏ قال: يسأل عن نيته ومراده» فإن كان 
مراده دخول عين المتاع إليه لا غير لا تطلق» وإن كان مراده أن تحمل هي بنفسها تطلق» 
وإن لم يكن له نيّة فلا جواب له عندي» وأما عند علمائنا رحمهم الله فهو على ما لفظ به. 

بعد الفقيه أبو حفص رحمه الله عمن قال لجاره: إن امرأتي كانت عندك البارحة» 
تقال لجان إن كانت :امراك عند البازيحة قامراته طالق 4ت قال يغلا سكت ولا 
غيرهاء ثم تبيّن أنه كانت أخرئ عنده» قال اختلف نصر بن يحي ومحمد بن سلمة 
رحمهما الله في كل يمين يلحقها شرط آخر بعد الفراغ من اليمين والسكون قال نصر: إن 
كان الشرط على الحالف يلتحق باليمين» وإن كان الشرط له لا يلتحق» وقال محمد بن 
سلمة: لا يلتحق باليمين في الحالين» قال ويقول محمد بن سلمة: أخل أبو.نضر بن شلام 
وبه نأخحذ» وستأتي هذه المسألة ومع زوائد في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى . 

وسئل أبو بكر عن جماعة كانوا على سطح› فأراد أحدهم أن يذهب فمنعوه فقال إن 
بت الليلة هاهنا فامرأته طالق» وقال: أردت به البيتوتة في موضع قدمي» فنام على غير 
ذلك الموضع من السطح» قال: طلقت امرأته قضاءً لا ديانة. 

وسئل نصر عمن قال لامرأته: إن شكوت مني إلى أخيك فأنت طالق فجاء أخوها 
وعندها صبي لا يعقل فقالت المرأة: إن زوجي فعل كذا وكذا خاطبت الصبي بذلك حتى 
يسمع أخوها قال: لا تطلق» قيل له: فإن كان قال لها :إن شكوت بین اندي أخيك قال: 


هذا أشد. 


وسئل شيخ الإسلام أبو الحسن عمن قال: امرأته اكر حبري ازمال من برسين دهي 
فأنت طالق ثلاثاً» فأمرت المرأة امرأة حتى غزلتها وجعل أجرتها ثوب خَلِق كان ملكا 
لها ووت الكوثب الخلق ثم باعت هذا الثوب من المرأة بشيء من دقيق الحالف» 
رة الدقق الها تهنا للت قال تطلق ارات ته ثلاثاً؛ لأن غرض الزوج أن لا تعطي 
شيئاً من ماله» وقد أعطت» وقد قيل: ينبغي أن تطلق؛ لأن اللفظ في باب اليمين مراع 
عند الإمكان والإمكان ثابت هاهنا. 

وسئل هو أيضاً عمن لغيره: اكر من يك درم نومكان يوم رن ازمن بطلاق فدفع ذلك 
الغير إلى الحالف درهماًء وأمره أن يشتري به الأخباز ليتصدق بها على المساكين فاشترى 
هل تطلق امرأته؟ قال: نعم لأنه وجد الشرط وهو بكار بردن» واليمين مطلقة فتعمل 
بإطلاقهاء وقيل: ينبغي أن لا تطلق؛ لأنه إنما يراد بمثل هذا في المتعارف بكار بردني 
بحوايح خويشين وهو الأشبه والأظهر. 

وسئل هو أيضاً عن رجل يضر الناس بالجنايات والسعايات وغير ذلك من وجوه 
المضرات فأخذ وحلف: اكرئيس كشي داريادت ده درم دكان كنم فامرأته طالق ثلاث زن 
خويشين زازيادت ده درهان كرد لا تطلق امرأته هكذا أجاب» والصحيح أنها تطلق» وقد 
ذكرنا جسن هذه المسألة فيما تقدم. 


0۰۲ كتاب الطلاق ٠‏ 


وسئل نجم الدين عمن قال لآخر في حال سكره: حلال خداي بومن حرام اكراين 
اين زن براير توتك رورما ثم وحيد رور دريد تيران كداست وسواست بيرون اوردن» قال: 
حو دربيس سوكنديك روز فاند زن بروي حرام وفيه نظر. 

وسئل هو أيضاً عمن حلف بطلاق امرأته أن يعطيها كل يوم درهماً فربما دفع إليها 
عد لحري وزيا ES‏ إلنها علد العجاء ء قال: إذا لم يخل يوم وليلة عن دفع درهم بَرَّ؛ 
لأنه ذكر اليوم على سبيل العموم واسم اليوم على العموم : ستتبع ما بإزائها من المعاني 
فصار من حيث التقدير كأنه قال: أعطيتك كل يوم وليلة درهماً وفيه نظر. 

وسفل ابا عفن قالت له مراف تايرك باتو باشيدن تست فير طاق بده قال 
الزوج: جون تورقتي طلاق داده شدة وقال: لم أنو الطلاق هل يصدق؟ قال: نعم 
ووافقه في هذا الجواب بعض الأئمة. 

ومسل با عمق كال :" اکر از دحت ررد 33 ازن كيه لاق فال هذا عن 
أن يجاوز قراهاء ولو قال: اكرار شهر نحست بيرون روم فهذا على أن يجاوز عمران 
الف 

وسئل هو أيضاً عمن حلف بالفارسية وقال: اكرر من سربر بالين تونهم تواز من شية 
طلاق» ثم إن الحالف نام على فراش» وجاءت امرأته ووضعت رأسها على وسادته قال: 
إن كان الزوج عَتى بهذه المقالة الجماع إيلاء إن قربها في الأربعة الأشهر طلقت ثلاثا . 
وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر طلقت واحدة بائنة بالإيلاء» واف ابد بالبمين 
على أن يضع رأسه على وسادتها سواء كان معها أو وحده» وإن وضع رأسه على وسادتها 
سواء كان معها أو وحده. 

وسئل أيضاً عمن تزوج امرأته» وحلف قبل أن يحملها إلى بيته: اكرورا بخان ارم 
فهي طالق» فحملها غيره إلى بيته بغير أمره ورضاه» قال: إن عنى حقيقة الحمل بنفسه لا 
تطلق» وإن عنى الإمساك في بيته» فأدخلها في بيته» ولم يخرجهاء ولم يمنعها لم تطلق. 

وسئل أيضاً عمن قال لامرأته: اكربي دستوري تواز شهر تروم ازمنشيه طلاق» ثم 
أشار إليها فقالت: دستوري دادمت كه بروي دوروردا ريارن لانى» فذهبت ولم تجىء أكثر 
من عشرة أيام لا تطلق امرأته» وهذا ظاهر؛ لأن اليمين انعقدت على الذهاب بغير إذن» 
والذهاب هاهنا كان بإذن إلا أن المكث هناك أكثر من عشرة أيام لم يكن بإذن ولكن 
اليمين ما أنعقدت عليه. 

وغ غا |3 كال اليا اذه إلى انك فال طلس ى ف هال و 
من طلاق دما دم فرستم قال: لا تطلق بهذا القدر؛ لأن هذا وعد الفعل ۲۹۸1ب/١]‏ 
وليس بفعل . 

وغ أيضا: إذا قات المرأة لزوخياء أو “قال:زحل :لرجل : خلال دائ برتوا 
حرام» فقال: آری» حرمت عليه هي بتطليقه؛ لأن ارى يتضمن إعادة كلام السائل» فكأنه 
قال: حلال خداي بر من حرام وقد ذكرنا جنس هذا فيما تقدم. 


كتاب الطلاق o۴۳‏ 


وعنه أيضاً إذا قال الرجل: اكر برينه اي مرني جانه اندر ايد مكرا من ارست كيرم 
واندرارم فامرأته طالق ثلاثاً دست بكى كرفت ابن مردواندر آورد بكيارار بعد اذان بار 
ديكرامكس بي وي اقدامد» قال: زن يروئ طلاق في شود؛ لأنه عيّن شخصا موصوفا 
بصفة» فإذا صار مستثيناً مرة لم يدخل في اليمين قط» ولو كان قال: : اكرونين دنن خان 
اندرایدم من دست كيرم واندارم ودست یکی كروفت واندرا ورديك بارواكريار ديكر همین 
رور ای وی زن بروئ طلاق شود؛ لأن في هذه الصورة لم يستثن شخصاء بل استثنى 
دعولا موضوفاً بصفة» وهذا الدخول الثاني ليس بتلك الصفة. 

وعنه أيضاً: فيمن خلف بطلاق امرأته لا يدخل بيت صهرهء وصهره مستأجر بيتأ في 
خان فدخل الخان ول تدحل :الت اللا ميك عار مكمه يها : 
لا تطلق امرأته» ولو جلس على دكان متخذ على باب بيتٍ استأجره الصهر مع البيت فإن 
كان الدكان تبعاً للبيت ينتفع به مستأجر البيت تطلق امرأته» هكذا حكي عنه وإنه مشكل» 
ألا ترئ أن من حلف لا يدخل دار فلان فقام على اسكفه الباب» وإن كان هذا الباب إذا 
ا E‏ 
الأسكبة للدار فوق تبعية الدكان المتخذ على باب الدار» ثم لا يقع الحنث بالقيام على 
أسكبة الباب إذا كانت الأسكفة تبقئ خارج الدار إذا أغلق الباب فهاهنا أولى. 

وعنه أيضاً إذا قال لغيره: اکر يكنم امروز باتوابخه ا الى و 

فمضى اليوم ولم يعمل معه شيئاً لا إحساناً ولا إساءة» فإن الزوج يُسأل عن مراده ونيته» 
إن كان سرك أل لم بعل به تا ييحي أن يقمل مع اناس من ترك اذا والجناء ء لا تطلق 
امرأته؛ لأنه قد ترك الأذى والجفاءء وإن كان مراده أنه لم يُسىء إليه بضرب أو عمن 
جزاء على مستأجره» فإن لم يفعل ذلك تطلق امرأته» فإن لم يكن له نية لم تطلق امرآته . 

وسئل هو أيضاً عمن قال لامرأته: اتيك شيه طلاق بانت كسادة كردم قال: قوله 
أنك شية طلاق ليس بإيقاع بنفس قوله بانت كشاده كردم» إيقاع طلاق واحد؛ لأن هذا 
صريح الطلاق بالفارسية بحكم العرف والعادة» فإن عَنَى وصل هذا الكلام بالكلام 
الأول» فهو إيقاع الثلث وإلا فهو إيقاع الواحدة. 

لف الرجل بطلاق امرأته لغيره: كه عيب توباكسي نفته ام وقد كان قال مع امرأته 
فلان: سيكي فروش بود وشيكي خوارة وكارهاي باوي كردو اکنون توبه كردست قال: 
تطلق امرأته؛ لأنه تكلم بعينه أولاً ثم توجه بالتوبة. ش 

وسئل هو أيضاً عن رجل كان يضرب امرأته» فأراد جماعة من النساء منعه فقال: كن 
ترا باردارت ازردن فري فهي طالق ثلاثاً إن منعنه ولم يمتنع هو بمنعهن قال: : طلقت هي ثلاثاً 
وإنه صحيح لأن المنع ممن لا ولاية له على المنع يتحقق بالقدر الذي وجد منهن . 

قال: صاع في دار رجل فحلفوا كل واحد ممن كان من أهل الدار بطلاق امرأته أنه 
لم يأخذه ولم يخرجه من الدار» فحلفوا واحداً بعد واحد» ثم ظهر أن واحدا ممن حَلفَ 
قد أخرجه مع رجل آخر هل تطلق امرأة هذا الحالف؟ ينظر إن كان ذلك شيئاً لا تطلق» 


:مه كتاب الطلاق 


وإن كان هو جملة واحدة طلقت امرأته» وإن كان شيئاً تطلق وإن كان هو جملة واحدة لا 
تطلق امرأته . وهو نظير مسألة جملة الخشبة المذكورة فى ي «الجامع». 

وسئل هو أيضاً دهقان جرى بينه وبين أكاره كلام فحلف الأكار بهذا اللفظ اكرا 
متيالي اين زمين اين دهقان رابكروي دارم زن ازمن شية طلاق فباع الدهقان هذه الأرض 
من رجل ممن إن الأكار أخذ الأرض من المشتري بكذا لا تطلق امرأته على قياس قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله بناء على من جمع بين النسبة والإشارة في غير مملوك 
للغير في اليمين يعتبر قيام النسبة وقت وجود الفعل المحلوف عليه للحنث فلم توجد النسبة 
هاهنا وقت وجود الفعل المحلوف عليه. 

ولو قال وقت الحلف: : امتيال ابن زمين بكد نورى دارم ولم يقل : زمين اين دهقان 
را وباقي المسألة بحالها تطلق امرأته» ثم إ ذا أخذ مزارعة من المشتري فرفعت امرأته 
الأمر إلى القاضي فقالت: إن هذا الرجل حَلَفَ بطلاقي كه امساك اين رايكد تورى بي 
دارد وداشت ومن بطلاق شدم» وأنكر الزوج الطلاق وقال: : من سوكيد حين خورده ام كه 
امتيال رمين ابن دهقان رابكد تورى بي دارم و يدين سوكند طلاق فرونمي ايدوزن في كويد 

كه تو سكوند حنين خورده كه من امساك اين زمين رابكد تورى بدارم وبدين سوكند طلاق 

فرودمي ايد فأقام كل واحد بينة على وفق دعواه قال: : يقضي بشهادة شهود المرأة» وهذا 
لأن شهود الزوج وإن أثبتوا زيادة لفظ وهو يقوله : اين دهقان إلا أنهم ينفون الحنث 
عا وشا وشهود المرأة يثبون الحنث» والمقصود من الدعوى هو الحنث» والخلاف 
فيه » فكانت بينة المرأة أولئ بالقبول من هذا الوجه. 

رسكل غير اه اعون افر ا کات ا كان ون وها ارو عات 
لزوجها: اكتب لي عند الصكاك”'' خطاً باليمين بطلقاتي أن لا يخرج مسافراً إلا بأذني 
فقال: : نعم فذهبا إلى الصكاك» فقال الزوج للصكاك اكتب لها : خطاكه هركه كي مرازين 
شهر بسفر رودلي دستوري وي ازمن بيك طلاق» فقالت: : لا أرضئ بالواحدة وأريد 
الحلف بالطلقات الثللاث» فلم يتفقا على مرادها وخرجا من عند الصكاك ولم يكتبا شيئا 
هل يثبت اليمين بالواحدة» حتى لو سافر بغير إذنها يقع الطلاق عليها؟ قال : د لأن 
الا بكتاية خط ان ل ورا بعد رت ال و تفليو و :شتير ا ا 
طالق نبئها أنها طالق» بشرها أنها طالقء فإن هناك يقع الطلاق لا يكون إلا بعد وجود 
الطلاق ووقوعه. 

قال محمد رحمه الله [1544أ/١]‏ وهكذا فيما إذا قال للصكاك: اكتب لهذا خطاً 
بإقراري بمئة درهم» وكذلك إذا قال للصكاك: اكتب بهذا صكاً ببيعي دار كذا منه بألف 
درهم كان إقراراً منه بالبيع. قيل له: فإن قال الزوج للصكاك قال: هي يمين واحدة. 


. كذا العبارة بالأصل» وفيها تشويش واضح‎ )١( 
الصك: وثيقة بمال مقبوض أو غيره» والصكاك: كاتب الصك.‎ (0 


کتاب الطلاق 0۰0 


اكتب كتاب الطلاق على نحو ما بينا فلم يكتب الصكاك حتى قال الزوج للصكاك ثانيا : 
اكيت لها کاب الطلاق هل يخول هذا يمين» أو كانت يميناً واحدة أو يجعله كلامه الثاني 
ناقضاً لما طلب منه بالكلام الأول لا يمينا مبتداً. 

وسئل هو أيضاً عمن له مطلقة قد انقضت عدتها فحلف وقال: اكرورا برني كنم 
حلال ايزد بروي حرام ثم تزوجها قال : لا تطلق هي» وإنما تطلق امرأة كانت في نكاحه 
وقت اليمين» يع 

وسئل هو أيضاً عمن أخذ حق رجل فقال وما يكس 'روم:وكولم زن بطلاق وتچ 
آوردم هل تطلق امرأة المتكلم بهذا الكلام؟ قال لا وإنه ظاهرء وسئل هو أيضاً عمن دفع 
و 000 
فقال الروج: من نه برداشتين ين ام فقال صاحب المكعب : زن توازتو بطلاق كي بردا تحنة 
ونمي داني كه كي بردا شية است وباكيست» فقال الدافع: بمحنتين قال: تطلق امرأته ؛ 
لأنه تعليق عندناء وهو حانث بشرطيه» وأنه يعلم من دفعه» ويعلم أنه في الحال باكيست. 

وعنه أيضاً في سكران أنشد بيتاً فقال: بيت كنته منست اکر جزا زمن كشي اين بيت 
كنتست وامرأته طالق لا تطلق امرأته إلا إذا علم أنه من إنشاء غيره أو يقر هو أنه من إنشاء 
5 

وعنه أيضاً: فيمن حلف فقال: حلال ايزد برمن حرام كرم بفلان خريدم درم دارني 
تینت شمازكر دند دودرم ودودانك امد قال: لا تطلق امرأته» ولو كان قال: مرا بفلان 
درهم درم دادني است شماركر دنددو درم ودودانك امد تطلق امرأته؛ لأن في الوجه 
الأول نفئ الزيادة على درهمين ونصف وهي كذلك. وفي في الوجه الثاني أثبت درهمين 
ونصف» ولم يكن كذلك. 

ونظير هذه المسألة مسألة ذكرها في «الجامع» تأتي في كتاب الأيمان وصورتها: 
قال الرجل لعبده SS‏ 
دراهم لا يحنث في يمينه؛ لأن العشرة ة بعض الخمسين» والخمسون مستثنى عن اليمين» 
فكذا بعضها وفيما إذا قال: مرا بفلان ردو درم :دادي ليست دويتم درم مستثنى عن 
الله كما دوثه كن سي ابا 

وعنه أيضاً : فيمن حلف بطلاق امرأته: كربدان زق اندرتيابدتا انکور بدر روند نقص 
درويدا رجهت ترورا اندرامد» ام يوي موه مد 
الخريف النقل إلى البيوت طلاق يتقيد» فإن المتعارف فيما ب بين الناس من هذا الكلام ما 
قلناء والأفهام ت تتسارع إليه . 

وعنه أيضاً فيمن أراد أن يتزوج امرأة ة فقيل له: إو كلم تعروج بيد اللي 
تريد فتزوجها قال: : هي تطلق» ولا تطلق التي في نكاحه» وهذا لما كانت ثلاثاً أن معنى 
قوله: هزني كه مرابود باشد هرزني كه يتزوجها . 

وعنه أيغا فسن حلفت رقال بالفارسية: اوري ريك خرف انكون مائدة است ارك 
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من بوي اندرانم ازمن شية طلاق انکور درويد توقت حويش ونجانه بردند لکن لا بُدَ أن 
يبق على العرائش حبّات عناقيد أو حبّات واقعات على الأرض لا يمكن نقلها ثم الكرم 
قال: لا تطلق امرأته استحسانا. 

وعنه أيضاً: فيمن لازم غريمه يطالبه بدينه فواعده غداًء فقال الطالب: إني أخاف 
أن تخلف الوعدء فقال الغريم: لا أفعلء فقال الطالب: احلف فقال الغريم : أكر فردانيا 
هم وترانه تينم فامرأتي طالق ثلاثاً فردا غريم آمد» وطالب راز دور ديد أما طلب ورانديد. 
قال: بر في يمينه. قال رحمه الله: وهكذا أجاب السيد الإمام الأجل أشرف بن محمد 
رحمه الله وفيه نظر. 1 

وعنه أيضاً : في امرأة أجرت دارها من رجل فغصب الزوج فقال: تا ان فلان درين خان 
است وقباله درست وي است من يدين خانه اندرينا نم واكدا ندرايم تواز من شية طلاق» ثم 
إن الآجرة مع المستأجر تفاسخا العقد وخرج ذلك» ودخل الحالف الدار لا تطلق امرأته؛ 
لأن المراد من قوله: قبالة دردست وي است قيام العقد أصالة لا قيام نفس القالة. 

وعنه أيضاً: إذا قرأت فقال الزوج: كردم كردم كردم طلقت ثلاثاً» وهكذا حكى 
فتوى السيد الإمام الأجل أشرف رحمه الله وقيل: تطلق واحدة والأول أصح. 

وعنه أيضاً : فيمن رأى امرأته تكلم أجنبيّاً فغاظه فقال ذلك: اکر كوبيش بامردبيكان, 
سخن كوهي ازمن شيه طلاق فكلمت بعد هذا 200 ''' لزوجها ليس من محرمهاء أو 
رجل يسكن في دارهاء بينهما معرفة إلا أنه لا حرمة بينهماء أو کلمت ر چا من دري 
وحمهعا أو لت مق مإحازهها قال تطلق: 

وعنه أيضاً: فيمن حلف بطلاق امرأته لا يأكل من خبز حيّه فسافر حينه وخلّف 
لأهله وأولاده النفقة» وهى حنطة ودقيقء» فاتخذت امرأته الأخباز وأكل منها الحالف 
لقف امراك لأا حلت الجن باق على كدر ار تت اه دكاتت 
الأخباز له قيل هذا الجواب مستقيم فيما إذا قال لها : بقي الخبز قال: كلي من حنطتي 
ودقيقي ما يكفيك ولم يقدر لها مقداراً معينا اي ۲ حنطته 
ودقيقهء فأما إذا قدّر لها مقداراً علوي وقدر لها ذلك من حنطته لا ب يحنث؛ لأن القدر 
يصير ملكاً لها بالدفع إليها . 

وع انض وجل قال ا :رن ورو ر ارا اتی تقال الله الي أن تونيز 
برتو منجمنن است» فهذا منه إقرار بتطليق امرأته» وعنه إذا قال: اكرتايك سال كرباس 
كيرم وبافيم فامرأته معجز كرافت وبافت لا تطلق امرأته؛ لأنه اختص باسم على حدة. 

وعنه أيضاً: فيمن قالت له امرأته: باتونمي باشم فقال الزوج اينك شية طلاق 
توداينك شيه طلاق أنه لا تطلق امرأته في هذا القدر. 

وعنه أيضاً في امرأةٍ لها ابن ولها بقر لبون وكان الابن یشرب [۲۹۹ب/۱] من لبن 
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هذه البقرة» فوقع بينهما وبين الابن. . ."“ فقال الابن للأم: اكرمن أن ستريو بحروم زن 
ازمن شيه طلاق» ولم يقل شيركاوتوء ثم شرب من لبن بقرتها قال: تطلق امرأته؛ لأن 
يمينه وقعت على لبن مملوك للأم بدلالة الحال لا على لبن يتولد منها وقد شرب لبناً 
علو ا لهاك 

وعنه أيضاً فيمن حلف وقال: اكر فلان راماهم ما ماي بدين درايد مهذ فامرأته 
ظالق ثلاثاًء ثم إن الحالف رآه ف في الكرم ولم یره حال ما دخل فيه ولم يخرجهء وتركه فيه 
قال: تطلق امرأته. 

ومن هذا الجنس إذا قال: زن ازمن شيه طلاق اكر فلان بدين خانة خويش اندراه 
دهنمء فدخل فلان عليه وهو في داره» أفتى شيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجابي 
رحمه الله : أنه لا تطلق امراك . اكرني همرا ستاني ومي درا مده باشدء أفتى نجم الدين 
النسفي رحمه الله: أن لا تطلق امرأته اكرهمان ساعت که در بيرون كردش فشيخ الإسلام 
جعل قوله: داه دهم عبارة عن قوله: اندرايم» ونجم الدين جعل قوله: راه دهم عبارة عن 
تركه فيهاء وما قاله نجم الدين رحمه الله الأظهر هكذا قيل. 

وعنه إذا جلف الرجل قال اکر برا درخوشن رامن ما يتم ليعمل علا به قامرات 
طالق ثلاثاًء ثم إن الحالف دفع مكعبه إلى امرأته لتأمر أخاه أن يصلحه فأمرته» قال: إن 
كان الحالف أرسلها إليه بهذا الأمر طلقت امرأته. 

وة أنضا نمه قال : اكرهي ورغ يان مكتم خلال خدائ: برمن حرام ومرجد 
بدست راست كيرم برمن حرام في خوردء ولكن زنا بکرد» قال: تطلق تطليقتين؛ لأن 
الشرط أحد الشبهتين والحر أنجز يمينين فيتنز لان عند وجوده. 

وعنه أيضاً : خالع امرأته» ثم خطبها فأبت إلا أن يحلف أن لا يشرب الخمر فحلف 
بهذه اللفظة: حلال خداي برمن حرام اكر فاشش ماه هي خورم» ثم إنه تزوجها وبيش 
أزشش ماه فى خورد»ء قال: لا تطلق هذه؛ لأن اليمين فى حقها ما حصلت في الملك ولا 
ما إلى الملك فيه اليس إا ا ي العدة؟ وار د ولكى عة ال 
والخلع طلاق بائن» واليمين حصلت بلفظة التحريم لا بلفظة صريح الطلاق» والواقع 
بلفظة التحريم الثاني» والثاني لا يلحق البائن» فلا يصح. 

وعنه أيضاً : فيمن قال لامرأته: اکر رها كتمت بخان فلان روى توازمن بهذار طلاق 
ما استأذنته للذهاب إلى خانة فلان فأذن لهاء فذهبت طلقت وابن رها كردن بود. 

وعنه أيضاً فيمن قال لامرأته: اكر باتو حنان تكتم كرشيك ما ايتارا رد كندا شية 
طلاق أنه ينبغي له أن يحرق بعض ثيابها ويجرها ويلقها على الإذن ونحو ذلك» فإذا فعل 
ذلك لا تطلق امرأته عنه. 

فيئمن يسكن سكة كوزني» وهذه السكة في سكة عمورء حلف بطلاق امرأته أن لا 
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يسكن في هذه السكة» فانتقل من ساعته من سكة كوزني إلى شارع سكة عمور بأهله وثقله 
فقد برٌ في يمينه» قيل له: أليس أن سكة كوزني من أزقة سكة عمور ومن توابعهاء فقوله. 
في هذه السكة لم لا ينصرف إلى سكة عمور بأزقتهاء قال: سكة كوزني ليست من الزقاق 
الصبعان: حى تكون طا السكة عسوو بل فى سك رة معلير 8 وسكة عمو كالمكلة لها 
تكسي مده على يكة عورف + ال رة اه عالت الد الما اشرق بن عمد 
رحمه الله عن ذلك فأجاب على نحو ما أجبت . 

وعنه أيضاً: فيمن حلف بطلاق امرأته لا يدخل سكة كذاء وفى آخر هذه السكة دار 
ظهرها إلى هذه الک اعا فى سک أخوواء كدعل کے قلف الدار من الک الى اا 
فيهاء ثم خرج من ذلك الباب لا يحنث» وهذا ظاهر؛ لأن باب الدار إذا لم يكن في 
بيد ل يه لج بو د ا بو د O‏ ا 
في السكة المحلوف عليها. فإن كان لهذه الدار 0 المحلوف عليها 
فدخل الدار من الباب الذي في سكة غير المحلوف عليها ب يحنث؛ لأنه إذا كان للدار ا 
فى النكة المحلوف عليها'يضير ذاخخلا فى السكة التحلوف علبها دجون فى تلك الدار 
فأرصد الباب الذي في السكة المحلوف عليها فلم يبق لها'باب إلا من تلك السكةء 
فدخلها من باب تلك السكة لزمه الحنث؛ لأن طريقها عن هذه السكة لا يرتفع بسدّ هذا 
الباب» وله أن يفتح ذلك الباب متى شاء فسدّ هذا الباب لا يخرج من أن يكون في هذه 
السكة» > فإن لم يكن لهذه الدار باب في السكة المحلوف عليها في الأصل ففتح لها باباً 
إلى السكة المحلوف عليهاء فدخل من باب السكة الأخرئ» ولم يخرج من الباب 
المحدية ا انك الارن دلي ي لأن بفتح الباب المحدث في السكة 
المحلوف غليها a‏ 

وعنه فيمن قال لامرأته : اكرباي بتشير توفروكتم ترا طلاق وإن لم ينو الجماع لا 
زا ؛ ES‏ ا وله خف حش ل حجامعها 
من غير أن يدخل في فراشها لا تطلق» وإن نوئ بالطلاق القربان صدق في حق تعليق 
طلاقها بقربانهاء ولا يصدق في حق صرف الطلاق عن دخوله في فراشهاء وهي ليست 
في الفراش» ويتقيد اليمين بدخوله في فراشها وهي في الفراش قال: إن كان الحامل له 
على اليمين كراهة استعمال فراشها تطلق بدخوله في فراشها بدونها. وإن كان الحامل 
كراهة مضاجعتها لا يحنث إلا بدخوله في فراشها وهي فيها. 

وعنه أيضاً فيمن حلف بطلاق امرأته : كه هرما هي جهل درم سو دستم مي دهمء 
وقد أخذ مال إنسان قرضاًء والتزم لذلك كل شهر أربعين درهماً في المستقبل على ما هو 
العادة. ولكن لم يعط لذلك شيئاً إلى الآن هل تطلق؟ قال: 1 تعم» وهذا ظاهرء فإن كان 
أعطى لشهر وهو يطالب بذلك في المستقبل على العادة بر في يمينه. ولا بُدّ من تقديم 
وظيفة شهر ؛ لأن قوله: مي دهم صيغة حال. 

وعنه أيضاً فيمن قال لامرأته: اكر روى بهيج نا محرم تمالى تراشية طلاق» وبعد 
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اليمين يراها الناس إلا أنها لا تقصد رؤية الناس إياهاء قال: إن تسترت في الكم واطلع 
عليها الناس لا تطلق» وإن تكشفت بحيث يراها الناس لكن لم يكن من قصدها رؤية 
الناس إياهاء تطلق؛ لأنها أرت نفسها الناس لما تكشفت حيث يراها الناس. 

. وعنه فى رجل قال له رجل آخر: فلان راترديك توزرهما وديهها استء فقال: 
اكركشي بترد [۳۰۰أ/۱] من زرها وديهها است أن ازمن شية طلاقه» ولم يكن لفلان عنده 
شيء لکن كان لرجل عنده ذهبٌ وديباج قال: تطلق امرأته» هكذا أجاب» وهذا يجب أن 
يكون على قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله» وأما على قول أبى يوسف رحمه الله 
ينبغي أن لا تطلق. . ا 

أصل المسألة المعروفة في «الجامع»: إذا قالت المرأة لزوجها: إنك تزوجت على 
امرأة» فقال: كل امرأة لي طالق. 

وعله ايشا تمن استخاتت غ ”بهذ اللفظة: رن ازتوشيه طلاق كن فلان درحانة 
تونستء فقال: نجانه من اندرست ولم يزد على هذا قال: لا تطلق امرأته؛ لأنه لم 
يحلف . وعنه فيمن قال لامرأته: إن ضربتك بغير جناية فأنت طالق ثلاثاً» فأتاها بخبز قد 
اشتراه فقالت: باتى أوزدى جون کون بارك شیاه بكير وبفلان خويش اندرفشار» فضربها 
بهذا لا تطلق امرأته» وهكذا حكى فتوئ الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله. 

وفي غيره هذه الصورة: لوجاك اللجراة BE‏ درق لمعيه عن الجا 
الموضوعة بين يدي الزوج فمالت القصعة وانصبٌ بعض المَرَقِ على رجل الزوج وهي 
حارّة فآذته فضربها لا تطلق؛ لأن هذا جناية منهاء ألا ترئ أن فى هذه الصورة لو انصبٌ 
بعض المرقة على شيء وأفسده يجب الضمان» وسقوط الإئم إذا لم تكن قاصدة لا يوجب 
خروجه من أن يكون جناية . 

وعنه أيضاً فيمن قال: إن أكلت شيئاً من مالك فأنت طالق» فجعلت شيئاً من ملحها 
في طعام وأكله الزوج قال: لا تطلق امرأته إلا أن يأكل منه مع الخبزء أو كان الطعام 
مالحا بحذاء کون ظاهرا جه طا د 
واختار الفقيه أبو الليث رحمه الله بخلاف ما ذكر هاهنا. 

وعنه في رجل له ابنان صغير وكبير» وقد عزم أن يتخذ وليمة بعرس الولد الأكبرء 
وخيار الولد الأصغر ثم حلف فقال: اكبر بس كلان ترراسوركنم حلال خداي برمن 
هم »أنه اتخذ وليمة لخيار الابن الأصغر وحمل زوجة الأكبر إلى داره بهذه الوليمة» قال: 
تطلق امرأته» وفيه نظر. 

وعنه أيضاً فيمن قال لامرأته : ار و 
فدخل داراً لها ڈ ثم أنها حرمت عليه بعد ذلك بزمان فتزوجها هل تطلق؟ قال: لاء لأنها 
مارت صر فى عه الب وله سا قر دا نض عع الج RE‏ 
زنى؛ لأن اليمين عقد على عدم في محلين» في هذا ننظر إلى شرط الترجيح» وهذا ليس 
بصحيح إلا على رواية أبي يوسّف رحمه الله؛ لأن الموجود هاهنا يمينان» فيصير وزنها 
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معروفة في شرط إحداها لا يمنع دخولها تحت اسم النكرة في اليمين الأخرئ وقد ذكرنا 
هذه المسألة» ورواية أبي يوسف رحمه الله مع أجناسها فيما تقدم . 

وعنه أيضاً فيمن قال لرجل: اكرمن ترا امشب نجانه فلان هي وفي ني دهم زن 
ازمن شيه طلاق» فذهب به إلى دار فلان ولم يسقه الخمر قال: تطلق امرأته؛ لأن شرط 
البرّ شيئان وقد وجد أحدهماء وفات البرّء ومن ضرورته وقوع الحنث» وإنما نظرنا إلى 
شرط البر؛ لأن اليمين عقد على عدم الفعل في محلين» > وفي هذا ننظر إلى شرط البر. 

وعنه أيضاً فيمن حلّف رجلاً وهما بالكيسانية بهذه اللفظة: زن تواز توشيه طلاق كه 
مي تحورى ما انكاه كه تار من بكسانى بتايم وترامى نده» وحلف ذلك الرجل على هذا 
الوجه دف المتتحلت إلى سمرقتة :واتينه الخال فقاو الكمر يفترقتد فشرت كال 
تطلق امراته لاا ۾ لاله شرب الشهر والبمية ناقنت.. لان قرط انتهاء البعيق شان “غود 
المستحلف إلى كيسانية وسقيه الحالف الخمرء وهاهنا إن وجد المستحلف إياه الخمر لم 
يوجد عود المستحلف إلى الكيسانية» فهو معنى قولنا: إنه شرب الخمرء واليمين بافية» 
فلهذا طلقت امرأته . 

وعنه أيضاً في رجل قال لامرأته : إن غبت عنك ولم آنك إلى أربعة أشهر فأنت 
طالق ثلاثاً فلما كان قبل تمام الأربعة أشهر بأيام ذهبت المرأة إليها فتمت أربعة أشهر» 
ولم يأت إليها تطلق وهذا ظاهرء وليس هذا كمسألة الكوز؛ لأن ثمة بصب الماء يصير 
شرب ما فيه بحيث لا يتصور وجوده» وهاهنا يتصور رجوعها إلى موضعهاء وبعد ذلك 
يتصور إتيانه إياهاء فإن أتى الزوج مع المرأة جميعا المكان الذي كان فيه الحلف قبل 
تمام أربعة أشهرء ثم تمت الأربعة الأشهر طلقت؛ لأنه لم يأتها إنما أتيا جملة. 

وغنه أيضاً فسن قال لامرأته: عو جاد ران خان أست اكرن جودن رن ازمن بطلاق 
غه علق أكل ما كان اهر جود ا فى الث وت البمين على نا يدل فيه يعد ذلك ولو 
فال موجه دران خان چودم زت ازمن بطلاق فيمينه على أكل ها يكون في”البيك وقت 
الأكل سواء كان موجوداً في البيت وقت اليمين» أو أدخل بعد ذلك. 

وعنه أيضاً فيمن قال لامرأته: إن كلمت فلانة فأنت طالق» ثم إن المرأة المحلوف 
بطلاقها اغتسلت يوماً بثيابها فقالت لها فلانةٌ: ما بده سدى وهي تعلم أنها فلانة أو لم 
تعلم فقالت حبست أو قالت: نعم أو قالت: أرئ فهذا كله كلام تام» وتطلق امرأته. 

وعنه أيضاً: فيمن اشترئ ثلاث شیاه بثلاثين درهماًء ثم حلف بطلاق امرأته على 
واحدة منها بعينها أنه اشترئ هذه بعشرة دراهم» قال: هذا مطلق بطلاق امرأته؛ لأنه ما 
اشترئ هذه بعشرة دراهم» إنما اشترئ الكل بثلاثين» وذلك ينقسم عليهن بمقدار قيمتهن 
فلا يصير هذا القدر من هذه الواحدة بعيئها . 

وعنه فيمن قال لامرأته : اكركس توب دين خان اندرايد تراسته طلاق فدخلها إنسان 
هو قريب الزوج والمرأة جميعاً» قال: إن قيل تَظلق وله وجه وإن قيل لا تطلق فله وجه. 
وإن قيل إن كان الداخل حله المرأة تطلق» وإن كان الداخل حله للزوج لا تطلق وله 
وجه. قال: وعليه الاعتماد. 


كتاب الطلاق ااه 


وعنه أيضاً فيمن قال لامرأته: اكرتو ما يحتمر روى سي دستوري من توشية طلاق 
تدوك رسين [۳۰۰ب/۱]. رفت به دستورى شوئ» قال: اكرنجان منحسابة رفنست 
ودرانجا جندن جمع شده اندريان ومركس دوك حويش مي ريسند لا تطلق إما اكرخد أو 
ندخانه دمان ديكور اخوانده است تادوك خدتوندخانه ريسند تطلق. 

رجل حلف بالطلاق أنه لا يذهب إلى وليمة فلان وللحالف غريم» فلما كان يوم 
الوليمة ذهب الغريم إلى دار الوليمة واتبعه الطالب ودخل دار الوليمة ليخرجه» فمنع 
صاحب الوليمة الغريم من الخروج فمكث الطالب هناك ليحفظ الغريم» فكتب شيخ 
الإسلام علي بن الإسبيجابي رحمه الله على الفتوى» زن حالف بطلاق نشود حوز حالف 
بخانه سور ارجهة سور اندر ما مدست» وعنه أنه لا تطلق امرأة الحالف. 

وكتب نجم الدين رحمه الله على الفتوى» زن حالف بطلاق نشود خور حالف نخانه 
سور ارخ ون اترما مدت وخ يمن كال لامر ا26 اکر سه حر نان زوع فانت طالق 
اا فذهبت هي مع امرأته أخرى إلى القظان وخبأت هي شيئاً من ذلك واشترت المرأة 
الأخرى هل تطلق هي إذا لم تشتر بنفسهاء قال: نعم لأن اليمين انعقدت على ذهابها 
لشراء القطن لا على شرائها . 

وعنه أيضاً : فيمن قال لامرأته : أكر من به دستورى توفلان حاى روم فأنت طالق 
فاستأذنها وألح عليها في ذلك فقالت: خر كجا خواهى روكه من دستورى نمى دهم 
فذهب إلى ذلك الموضع قال: لا تطلق؛ لأن قولها هر كجا خواهى ادن» وقولها كه من 
دستورى نميدهم تعليل باطل» لأنها قالت اذنت له. 

وقيل: تطلق لأن قولها هركجا خواهى روو مقروناً بقولها: كه من دستورى نمى 
دهم ليس بإذن بل هو تخويف وتهديد. 

وعنه أيضاً: فى رجل كان يأخذ أموال جباية السكة مجرى ثلاثة» وبين أهل السكة 
كلام فحلف بهذه اللفظة اكرنبش ستم جباية ندست كيرم حلال خداى برمن حرام ودفع ما 
كان فى جيبه إلى واحد من أهل السكة وهى شىء قليل» كان وضعه فى بيته فذهب وأخذ 
ذلك من بيته وجاء به على يده ودفعه إليهم» قال: تطلق امرأته لأنه أطلق أخذ الجباية بيده 
وقد أخذهء وقيل: هذا بعيد لأن يمينه ينعقد على جبايته» يدفع في المستقبل لا على جباية 
ماضية» هذا هو المتعارف والمتفاهم. 

الدليل على حجة ما قلنا أنه إذا أخرج ما كان في جيبه وقت الحلف ليدفع إلى أهل 
السكة لا تطلق امرأته بذلك» وإن وجد الأخذ ما كان الطريق إلا ما قلنا. 

وعنه أيضاً: في رجلين بينهما ألفة ومودة» قيل: لأحدهما إن صاحبك يتبع امرأتك 
فقال: اكرمن بازن خويش دريكى تسیر تنیسم جدول بنا ندمراواكر بنايد زن ازمن بشيه 
طلاق ثم رآها مع هذا الرجل قال: إن قال جدوك نمى اندم لا تطلق لأنه علق الطلاق 
بصفة من صفات قلبه» فيتعلق بالأخبار عنه على ما عرف . 

وعنه أيضاً : فيمن قال: اكرامش بروم وخواهرم شتيم فامرأته طالق» ثم ركب إليها 
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في الليل وانفجر الصبح قبل أن يأتيها ويراها قال: تطلق امرأته لأن يمينه انعقدت على 
الذهاب والرؤية في الليلء وقيل: لا تطلق لأن يمينه انعقدت على الذهاب ليلاً وعلى 
الرؤية مظلقا : 

وعنه أيضاً : فيمن قال: أين كه زن منت اكرم ابكنارايد فهي طالق ثلاثاً قال: هذا 
على الوطىء» قيل: إن قال الزوج مرادمن أن بودكه اكرم ايكنارايد يكد ما نوی هل يصدق 
قال: يصدق في حق تعليق طلاق ما فقال: يسمئ كد ما نوی ولا يصدق في حق حرف 
الطلاق عن القربان لأن الوطء هو المراد بمثل هذا الكلام في العرف بقول الرجل: 
جندين كاه كه مرازن كارنيا مدو است ويريد به الوطء ويقول: هدس مرازن بكارمى ايد 
ويفهم منه الوطءء فإذا قال: ما أردت الوطء فقد أراد صرف الكلام عن ظاهره فلا يصدقه 
القاضي في ذلك . 

وعنه أيضاً : إذا قال الرجل : إن فعلت كذا فامرأتي طالق وله امرأتان سارة وسعادة» 
فطلق سارة ثم فعل ذلك الفعل تطلق ساره أم سعادة قال: إن طلق:شارة طلاقا .راثا طلقت 
سعادة . 

وكذلك إن طلق سارة طلاقاً رجعياً ولم تنقض عدتها حتى فعل ذلك الفعل طلقت 
إحداهما والخيار إليه» وهذا لما عرف أن المعلق بالشرط عند مباشرة الشرط كالمنجز 
فيصير قائلاً عند التزوج امرأته طالق . 

ومن فال امراته ظالق ول امزاة مطلقة طلا سانا او رجا قبل انفضا داعتقها ا 
يقع الطلاق عليها فكذا ههنا. 

وإذا لم تكن سارة محلا لوقوع الطلاق عليها في هذين الوجهين تعينت سعادة لوقوع 
الطلاق عليها. 0 

وغنه نضا : فيمن له امرأتان أعطته إحداهما دراهم ليشتري بها حنطة لأهل البيت . 
فاشترى بها خنطة: وأعطت ثلك الدراهم في ثمن الخنطة إلا درهماً واحداً فإن صرف 
تلك الدرا هم إلى حاجة أخرى» ثم دفع ذلك درهماً من مال نفسه في ثمن الحنطة عوضاً 
e‏ فقالت له المرأة الأخرى : إنك اشتريت لتلك 
المراة الحيظة هاري ها تقال الروج : اعبات ام بود ع لجعي اليد 
قال: لا يقع الطلاق لأنه اشتراها بدراهمها . 

وكذلك لو قال: أعطيت في شراء هذه الحنطة دراهمها وحلف له كل اليمين لا يقع 
الطلاق أيضاً» واراد ادنه كه جيزى ازسيم خويش دربهاى كندم نداده لم تطلق امرأته . 

وعنه أيضاً: فيمن قال لغيره: إن لم أفعل كذا غداً بدايك ايكه مرانجانه است 
بطلاق است ولم يفعل ذلك الفعل غداً فهي طالق ولا فرق بين قوله بدايك طلاق است 
وبين قوله فهي طاق . 

وغنه أيضا: فيمن قال لامراته : بخانه فلان اتذزاقى تراسة طلاق» أو قال توازمن 
بشه طلاق ولم يقل جون ولا اكر طلقت الساعة» نظيره بالعربية في «النوادر» . 

وعنه أيضاً: فيمن جاء بهدية يدعى غلات إلى غيره وقال له: اطع في متايك فقال: 
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اعد برايناى دهم دين اتنا واكر ندهم حلال برمن حرام ثم قال المهدي إليه: بعد ذلك 
بأيام» قال للمهدي: أصالحك على عشرة دراهم ورضي به المهدي وقبض العشرة 
وانصرف هل تطلق امرأته قال نعم» قيل ]١/۳١١[‏ له: أن اليمين عقدت على العدم» 
والعدم لا يتحقق قبل الموت قال: نعم عقدت على العدم» إلا أنه تحقق العدم ههنا لما 
اصطلحا عن القباء على الدراهم وقبض المهدي الدراهم وتركه وانصرف عنه. 

وعله أيفا: فيمن قال: ان بدس وسعد بي ابن باع تخورم واكربخورم زن ازمن 
بطلاق فأكل من حصرمه وعنبه تطلق امرأته» ولو قال: ارشتر ين اين زرنخورم فاكل من 
عنبه لا تطلق» وإنما تطلق إذا شرب من الشراب الذي يتخذ من ماء العنب. 

وعنه N‏ فيمن قال: أكر مشكاره خورم باكل شرح بنتيم فارمرأته طالق وكان 
الحلف بالشتاء ورأى بعد ذلك ورداً جيرا وهو فى الشتاء بعد فشرب الخمر قال: تطلق 
امرأته, لأن يمينه انعقدت على الورد الأحمر الذي يظهر في وقته المعهود من الربيع 
بحكم العرف والعادة. 
بدرء هل تطلق امرأته قال: نعم وهذا شتم لأبيها. 

وعنه أيضاً: فيمن حلفه أقرباء امرأته بطلاقها که يروى فرم شي وورانى جيري تهمه 
يكنى» فحلف على ذلك ثم قال لها بعد ذلك: خداى داتدنا توجد كرده هل تطلق بهذا 
قال: لا. 

رجل له فاليز" أمر رجلاً أن يحفظ هذا الفاليز وأباح له أن يأكل منه ما شاءء 
فحلف هذا الحافظ بطلاق امرأته أن لا يأكل من فاليزه وليس له فاليز ملك ولا مستأجر 
ولا مستعار فأكل من هذا الفاليز الذي أمر بحفظه هل تطلق امرأته قال: لاء إلا إذا كان 
يضاف إليه هذا الفاليز عرفاً وعادةء أو ينويه أما بدون ذلك لا يحنث. 

وقيل: يحنث على كل حال» لأن الإضافة للاختصاص وله نوع اختصاص بهذا 
الفاليز من حيث الحفظ ومنع غيره عن الدخول فيهء فإذا لم يكن له فاليز آخر هو يختص 
به اختصاصاء أو نوى من هذا علمنا أنه أراد بيمينه هذا القدر من الاختصاص. 

وعنه أيضاً: في مريض قالت له امرأته: فلان تراعبادت تكردوبرتونيا مد وقال: 
بنرحور برديدم بنرديك وي نروم وبادوى سحن بكوتم واكربروم وباوى سحن سموتم 
توازمن بطلاق ثم إن فلانا عاده في مرضه وأهدى له هدايا فكلمه حين عاده وهو مريض 
على حاله لا تطلق امرأته لأن يمينه انعقدت على الكلام معه بعد ما قام عن مرضه حتى لو 
صح ثم كلمه تطلق امرأته» لأنه قال: واكر بروم وسحن كويم. 
قال: واكر بروم وسمن كويم. 


. فاليز: لعلها كلمة فارسية الأصل» تعني بستان فيه شجر وفاكهة» والله أعلم‎ )١( 
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وعنه أيضاً: في رجلين لهما على رجل دين غير مشترك فحلمًّاه بالطلاق بهذه 
اللفظة» اكر روى ازمانوس زن ازتوشه طلاق فحلف على ذلك ما حكمهء فقال: إذا طلباه 
وعلم بالطلب ولم يظهر نفسه عليهما طلقت امرأته» وإن دخل السوق مختفياً عنهما لا 
تطلق امرأته لأنه لا يراد بهذه أن لا يخفى نفسه فى كل ساعة وزمان عرفاً وعادة» وإنما 
يراد بهذا أن لا يخفي نفسه عن الطلب وعلمه بالطلب» وإن طلباه أو طلبه أحدهما في 
داره أو سوقه أن اكوب كي قاف ولم يعلم بالطلب لا تطلق امرأته أيضاًء وإن أدى دين 
أحدهما لا يبقى اليمين في حقهء لأن اليمين مؤقتة بحال قيام الدين معنى . 

وعنه أيضاً: فيمن قال: هرج بدست راست كرفتم بدمن حرام كه فلان كارنكنم 
وكردة لا تطلق امرأته» لأن العرف في قوله هرج بدست راست هرج كرفتم لا في قوله : 
بدست راست هرج كرفتم. 

ويه ايف وو ا با ا دق ا ماه ابن اوها ابن رزرامي كتم وما 
بازن هم ابنجاي كورم ونجانة بيرم واكرنجانة برم زن ازمن بسته طلاق فجعل كلها خمراً 
وشرب بعضها مع أصحابه ههناء وحمل غيره بغير امرأة نفسها إلى بيته قال: إن كان مراده 
أن لا يحمل كلها بيته بنفسه لا يحنث» بحمل البعض ولا يحمل غيره بغير امرأة وإن كان 
مراده» أن يشرب الكل ههنا ولا يترك شيئاً للحمل إلى بيته يحنث» وإن لم يكن له نية 
فكذلك يحنت قبل ويي أن لا تطلق. فى.هذين الوجهيق أيضا؟ لآن تلالض .إلى 
بيته لا يقع الناس عن الشرب» لأنه يمكن إعادة ما حمل إلى الشرب ههنا فلا تطلق ما دام 
الخمر دائما وهو الصحيح . 

وة يفا من جلف تطلاق امزاته لأن لآ يؤذيها فجن تر يوماء فام ها أن 
تغسله فأتت فقال: زهده ودلت بدرد نايد ستر هل يكون إيذاءء وهل تطلق امرأته قال : 
لإ لآ من اليسين الأوداء اء من قو مج أو قال :ممت مقا هذا لا خد اء فين 
بين الناس إذا كان بناء على عصائها في مثل هذه الأمور. 

وعنه أيضاً : فيمن حلف غريمه بهذه اللفظة كه اكرسيم من ناداه ازشهر بروى زن 
ازتو شين طلاق» فحلف على ذلك وأعطاه بعض حقه وذهب قال: تطلق امرأته. لأن 
معنى قوله سيم من بدهى تمه سيم» لأنه اسم جنس ولفظة واحد ومعناه الجمع وهو جميع 
دراهمه التي له عليه . 

ا الأيزاته :افريد ا وات کی رازم اا تعد ذلك 
بأزمنة قال رجل للحالف: توبازن خويش بفلان جاي رويت فقال الزوج: وي شهرة 
كيست كه من باوى بحال روم فقالت المرأة: شهرة يزار توام قال: لا تطلق بهذا لأن 
الجواب إنما يكون بعد الخطاب وإنه لم يخاطبها فلا يكون جواباً وفيه نظرء فإن الجواب 
لا يتوقف على الخطاب لا محالة عرفا وعادة» فإن العرف والعادة فيما بين الناس» أن من 
ذكر غيره حال غيبته بسوء فإذا بلغ ذلك الغير مقالته يعارضه بنيله ويقول: جوابش دارم. 

وغه ايشا فيمن قال لامرأته: اكر ازين خانه دستورى من بيرون اي توازمن من 
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ا ا و 2 و 
بشه طلاق وكانت ذهبت تجدود إليها رجلاً بمال وتحتاج إلى أن تخرج إليه وتقضي دينه 
وتفك رهنها فطلبت الإذن من الزوج بذلك فقال لها برووسيم بده وكروبير ون آرء فذهبت 
ولم تجده واحتاجت [101ب/١]‏ إلى الخروج مراراً حتى تم الأمر وخرجت كل مرة بغير 
إذن قال: لا تطلق» ووافقه بعض مشايخ عصره. 

وعنه أيضاً : في امرأة قالت لزوجها : اكر زير من زن يزني كنى ارزتو بطلاق قال: 
ای ر 2 ة قال : تطلق لدا : 

E‏ : قال لامرأته: اكرمن سمن طلاق تو برزبان دائم فأنت طالق ثلاثاً» ثم 
قال لها: اكر فلان كاركنى توارمن يشبه طلاق قال لقح اوا باليمين السابقة لأنها 
ادت بروايدن لان اور زان راف فك تمق الط 

وعنه أيضاً: فيمن قال لامرأته: اکر فلان يحشم حتايب بتواندر يكرد وتوبا من 
نكويتي تراشه طلاق قال: إنما يعرف النظر بالخيانة إذا يضم إلى النظر كلام أو عمل يدل 
عليه وهو أن يمازحها أو يشير إليها بيد أو شيء» أو طلاق هو دوزن دربسترى بمفتند سرا 
بالى اين مرد امرويان اجعت كه درحق وى سو كند نجورده بو دوان ديكر درميمن بستر 
بودارروى بايان قال: لم تطلق إن لم يمسها وصلاًء وإن وضع يده على رجل آخر 
لتخرجها من الستر وصلاً لا تطلق أيضاً؛ لأن الإخراج لم يدخل تحت اليمين والمس 
لأجل الإخراج ع لا یکوت دخلا تحت اليمية: 

وف اا : في جميع الأجزاء اعتادوا الاجتفاع فى موضع تغلوم كل سبيت 
للمشاورة في أمورهم فحلف واحد منهم بهذا اللفظ أكر من بايك سأل يا ابن جمع كردايم 
زن من شه طلاق» فاجتمع مع ثلاثة منهم يوم السبت. . قال: لا تطلق امرأته› وإن اجتمع 
مع جملهم في غير يوم السبت» > فإن كان اجتماعهم في غير يوم السبت للأمر الذي 
يجتمعون له يوم السبت تطلق امرأته» وإن اجتمع معهم يوم السبت لأمر آخر سوى ما 
كانوا يجتمعون له يوم قبل هذا بأن كان اجتماعهم قبل هذا يوم السبت لأجل المشاورة 
فاجتمع معهم في سبت آخر للضيافة لا تطلق امرأته» فإذا طلق امرأتة طلاقاً رجعياً ثم 
قال : جعلته بائناً أو ثلاث فهو بائن وثلاث عند أبو حنيفة رحمه اله وعند أبي يوسف 
ر الله کو ن راكنا و لأ کن زر فلك سكين لعن لذ ر 
المسألة في آخر دعوى «الأصل». 

وفي «المنتقى»: عن أبي يوسف رحمه اله وأنه أحرى أن يكون ثلاثاً. 

قال في «المنتقى» : عن أبي يوسف رحمه الله» وهذا إذا قال ذلك في العدة أما بعد 
انقضاء العدة إذا قال: يجعلها بائناً أ و ثلاثاً لا يلزمهء وأشار أبو يوسف رحمه الله إلى 
الفرق بينما إذا لھا وبينما إذا قال: بائناً على ظاهر الرواية فقال: العدة إذا 
انقضت كانت التطليقة بائنة بغير كلام ولا يكون ثلاثاً هذا كلام أبي يوسف رحمه الله. 

وفي «المنتقى» أيضاً : إذا قال لها: إن طلقتك واحدة فهي بائن أو ثلاث» فطلقها 
واحدة لم يكن بائنا أ ولا ثلثاً من قبل أنه قدم القول قبل نزول الطلاق» وكذلك إذا قال 


1 كتاب الطلاق 


لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق» * ثم قال: جعلت هذه التطليقة بائناً أو ثلاثاًء وكان ذلك 
قبل أن تدخل الدارء aE E‏ ارس رح قال له : أنت طالق 
تطليقة يكون ثلاثاً فهي ثلاث. 

وفي «المنتقى» أيضاً : إذا طلق امرأته واحدة» ثم قال في العدة: قد ألزمت امرأتي 
ثلاث تطليقات بتلك التطليقة» أو قال: ألزمتها 7 تطليقتين بتلك التطليقة فإنه يقع عليها 
تطليقتان وفي الصورة الثانية يقع عليها تطليقة سوى الأولى فتقع تطليقتان. 

وروى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما الله في رجل طلق امرأته واحدة» ثم ' 
قال: قد جعلتها بائناً رأ س الشهر قال: إن لم يراجعها فهو بائن» وإن راجعها فيما بين 
ذلك لا تتحول إلى البينونة» ولو طلقها تطليقة رجعية ثم قال: جعاتها تلاا را س الشهر ثم 
راجعها قال: تكون ثلاثاً رأس الشهر» ولیس يشبه قوله جعلتها بائناً قوله جعلتها ثلاثاً» 
وقال أبو يوسف رحمه الله بعد ذلك: لا تكون ثلاثاً وتكون واحدة بائنة والله أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


كتاب النفقات 


هذا الكتاب يشتمل على خمسة فصول: 
١‏ - في نفقة الزوجات. 

۲ - في نفقة المطلقات. 

۳ - في نفقة ذوي الأرحام. 

> -في نفقات أهل الكفر. 

ه - في نفقات المماليك. 


01۷ 


الأصل في نفقة الزوجات قوله تعالى : لاأَتَكومُنَ بن حب گت ين ويك [الطلاق: 
]٦‏ وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : #اسكنوهن من حيث سكتتم وانفقوا عليهن 
من وجدكم» وقراءته لا بد وأن يكون مسموعاً عن رسول الله ية فذل ذلك على وجوب 
النفقة» وقال عليه السلام: الأوصيكم بالنساء خيرا» إلى أن قال: «وإن لهن عليكم نفقتهن 
وكسوتهن بالمعروف»" وقال عليه السلام لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من مال أبي 
سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف”" والمعنى فيه أن المرأة محبوسة عند الزوج لمنفعة 
تعود إلى الزوج فيكون كفايتها في مال الزوج كالقاضي لما حبس نفسه لأعمال المسلمين 
كانت نفقته في بيت مال المسلمين» وكعامل الصدقات لما حبس نفسه لعمل المساكين 
استوجب كفايته في مالهم كذا ههنا. 

ثم هذا الفصل يشتمل على أنواع : 

النوع الأول 
في بيان من يستحق النفقة من الزوجات ومن لا يستحق 

قال: إذا تزوج الرجل امرأة كبيرة فطلبت النفقة وهي في بيت الأب بعدء فلها ذلك 
إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة» لأن النفقة مستحقة لها على الزوج لما ذكرنا من الدلائل» 
ولكل أحد يتمكن من المطالبة بحقه» وهذا لأن النفقة حق المرأة» والانتقال حق الزوج› 
فإذا لم يطالبها بالنقلة فقد ترك حقه وهذا لا يوجب بطلان حقها . 

وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخ: لا تستحق النفقة إذا لم تزف إلى بيت زوجها 
والفتوى على جواب «الكتاب»» فإن كان الزوج قد طالبها بالنقلة فإن لم تمتنع عن 
الانتقال إلى بيت الزوج لها النفقة أيضاًء وأما إذا امتنعت عن الانتقال» فإن كان الامتناع 
لحق بأن امتنعت لتستوفي مهرها فلها النفقة لأن إيفاء المهر واجب على الزوج» ولها حق 
حبس نفسها عن الزوج إلى أن تستوفي المهر فإنما حبست نفسها بسبب فوات مهرها 


)١(‏ روي الحديث بلفظ: «استوصوا بالنساء خيراً»» أخرجه مسلم في الرضاع حديث ٠٠٠‏ وابن ماجه 
حديث ١١۱۸ء‏ والبيهقى فى السئن الكبرى 7/ ۰۲۹٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف 7177/0 

)۲( أخرجه البخاري فى النفقات حديث ٠۳٠٤‏ والنسائي في القضاة حديث »517١‏ وابن ماجه في 
التجارات حديث ۲۲۹۳. 00 
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فيكون فوات الاحتباس محالاً على الزوج فلا يسقط حقها ]١/107[‏ في النفقة كالفرقة 
إذا جاءت من قبل الزوج قبل الدخول بها لا يسقط حقها عن المهر كذا ههنا. 

فأما إذا كان الامتناع بغير حق بأن كان أوفاها المهر أو كان المهر موجلاً» أو وهبته 
منه فلا نفقة لها لأن فوات الاحتباس ههنا لمعنى من جهتهاء والنفقة بأن الاحتباس على 
تبين» فتجازى بمنع بيان أداء الاحتباس وهي النفقةء ألا ترى أن الفرقة إذا جاءت من 
قبلها قبل الدخول تجازى بمنع جميع البدل وهو المهر كذا ههنا. 

قال: وإن كانت المرأة صغيرة» فإن كانت مثلها توطأ وتصلح للجماع فلها النفقة» 
وإن كانت مثلها لا توطأ ولا تصلح للجماع فلا نفقة لها عندنا حتى تصير إلى الحالة التي 
تطيق الجماع سواء كانت في بيت الزوج» أو في بيت الأب. 

فرق بين نفقة الزوج وبين نفقة المملوك»› فإن نفقة المملوك تجب على المالك» وإن 
كانت صغيرة لا تصلح للجماع . 

والفرق: وهو أن نفقة النكاح إنما تجب بسبب الاحتباس المستحق بعد النكاح» 
فإنما تجب إذا حصل للزوج منفعة من منافع النكاح على سبيل الخصوص وهذا لأن 
الاحتناس ما كان مطلويا لعينه ع انها كان مطلويا له ه وهو منافع النكاح وكان المعتبر 
حصول منافع النكاح على الخصوصء ومنافع النكاح على الخصوص هو الجماع» 
والدواعي إلى الجماع» والصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعي الجماع» فكان 
فوات منفعة الاحتباس لمعنى خاص بجهتها فصار كما لو نشزت بخلاف ما إذا كانت 
E‏ | 

فاما نفقة المملوك تجب لأجل الملك فقط وذلك لا يختلف بالصغر والكبر. 

قال: : وإن كانت المرأة تصلح للجماع» والزوج لا يطيق الجماع فلها النفقة إذا لم 
تكن مانعة نفسهاء > لأن منفعة الاحتباس ههنا إنما فاتت لمعنى من جهة الزوج فلا يسقط 
حقها في النفقة» كما لو حبست نفسها من المهر. 

قال: ولو كانا صغيرين لا يطيقان الجماع لا نفقة لها حتى تصير المرأة إلى الحالة 
التي تطيق الجماع» لأن المنع جاء لمعنى من جهتها فأكثر ما في الباب أن يجعل المنع 
من جهته كلا منع» والمنع من قبلها قائم ومنع قيام المنفعة من قبلها لا يستحق النفقة. 

والحاصل في جنس هذه المسائل: أنه ينظر إلى المرأة إن كانت لا تصلح للجماع 
لا نفقة لها سواء كان الزوج يطيق الجماع أو لا يطيق» وإن كانت المرأة تطيق الجماع 
فلها النفقة سواء كان الزوج يطيق الجماع أو لا يطيق. 

وعن هذا قلنا: إن المجبوب إذا تزوج امرأة صغيرة لا تصلح للجماع لا يفرض لها 
النفقة» ولو تزوج امرأة تصلح للجماع فلها النفقة» وإن كان ا يقدر على الجماع 

في الوجهين جميعاء لهذا المعنئ أن المرأةة في الفصل الأول لا تصلح للجماع وفي 
لد لما قلنا. 

ثم الأصل أن المرأة إذا كانت كبيرة وهي غير مانعة نفسها عن الزوج بغير حق 
تستحق النفقة على الزوج. 


کتاب النفقات o۱‏ 


وإن تعذر وطؤها بعارض أمر نحو الرتق والقرن والحيض والمرض سواء حصل هذا 
العارض في بيت الأب قبل الانتقال إلى بيت الزوج أو حصل بعدما انتقلت إلى بيت 
الزوج حتى أن المرأة الكبيرة إذا مرضت في بيت الزوج مرضاً لا يقدر الزوج على جماعها 
تسق الققة اسعحبياناً» ركذل الك ة إذا مرضت في بيت الأب مرضاً لا يقدر الزوج 
على جماعهاء وزفت إلى بيت 2 كذلك» أو لم تزف إلى بيت الزوج إلا أنها غير 
مانعة نفسها من الزوج بغير حق تستحق النفقة. 

وكذلك المرأة إذا كانت رتقاء أو قرناء» أو صارت مجنونة أو أصابها بلاء يمنعه عن 
الجماع أو كبرت حتى لا يمكن وطؤها بحكم كبرها كان لها النفقة سواء أصابتها هذه 
العوارض بعدما انتقلت إلى بيت الزوج» أو قبل ذلك إذا لم تكن مانعة نفسها من الزوج 
بغير حق» وهذا الذي ذكرنا في هذه المسائل جواب ظاهر الرواية. 

والوجه من هذه المسائل ما ذكرنا: أن المعتبر في إيجاب النفقة احتباس ينتفع به 
الزوج انتفاعاً مقصوداً بالنكاح وهو الجماع أو الدواعي إلى الجماع» والانتفاع من حيث 
الدواعي في هذه المسائل حاصل . 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله في الرتقاء والمريضة التي لا يمكن وطؤها أنه لا 
نفقة لها قبل أن ينقلها الزوج إلى بيت نفسه وإن انتقلت إلى بيت الزوج من غير رضا الزوج 
فللزوج أن يردها إلى أهلهاء وأما إذا نقلها الزوج بنفسه مع علمه بذلك فليس له أن يردها 
بعد ذلك ولها النفقة. 

ووجه ذلك : أن التسليم الذي اقتضاه العقد تسليم من غير مانع يمنع من الوطء وذلك 
غير موجود ههنا فكان في التسليم نوع قصور وخلل فلا تستحق النفقة» فإذا نقلها الزوج 
E aR E‏ فكاو علد e GS SMS‏ 
القاصر بخلاف الصغيرة التي لا تصلح للجماع» لأن هناك المنفعة فائنة أصلاً فكان له أن 
يردها ولا تجب نفقتها. 

أما ههنا بخلافه حتى لو كانت الصغيرة بحال تصلح لمنفعة الخدمة والاستئناس 
فنقلها الزوج إلى بيت نفسه ليس له أن يردها وتستحق النفقة عند أبي يوسف رحمه الله 
فكأنه اعتبر منفعة الاستئناس على هذه الرواية» وروي عن محمد رحمه الله في الرتقاء: 
أنه لا يلزم الزوج نفقتها قبل أن ينقلها الزوج بنفسه إلى بيته كما هو قول أبي يوسف 
رحمه الله ثم فرق أبو يوسف رحمه الله بينما إذا جاءت إلى بيت الزوج مريضة وبينما إذا 
مرضت في بيت الزوج فقال: إذا جاءت إلى بيت الزوج مريضة فللزوج أن يردها ولا نفقة 
عليه وإذا مرضت في بيت الزوج بعدما جاءت إليه صحيحة فليس له أن يردها بل ينفق 
عليها إلا إن تطاول قال: لأن النكاح يعقد للصحبة والإلفة» وليس من الإلفة أن يمتنع عن 
الإنفاق أو يردها بقليل مرض فإذا تطاول ذلك فهو بمنزلة الرتق الذي لا يزول عادة قضاء»ء 
كما لو كانت صغيرة لا تجامع مثلها فتسقط نفقتها . 

قال: وإذا احتبست المرأة في دين قبل النقلة» فإن كانت تقدر [۲٠۳ب/١].‏ أن 
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تخلي بينه وبين نفسها فلها النفقة» وإن كانت في موضع لا يقدر الزوج على الوصول إليها 
فلا نفقه لهاء وهذا لأنها إذا قدرت على أن توصل الزوج إلى نفسها فقدر الزوج على 
NEE‏ بيت زوج ذا كان عن E‏ ته وان 
إذا لم تقدر أن توصله إلى نفسها لم يتمكن الزوج من الاستمتاع بها فلا تستحق النفقة. 

وأما إذا حبست بعد النقلة وبعدما فرض القاضي لها النفقة لا تبطل نفقتهاء لأن 
التسليم قد وجد والمنع حصل بعارض أمر غير مضاف إليها فلا يؤثر في إسقاط حقها 
كالحيض» وهذا كله إذا كانت محبوسة فى دين لا تقدر على الأداءء فإن قدرت على 
الأداء فلم تفعل فلا نفقة لحصول المنع مضافاً إليهاء وهذا كله قول أبي يوسف رحمه الله 
وهو اختيار القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله. 

وذكر محمد رحمه الله في «الجامع الكبير» وفي «الأصل»: أنها إذا حبست فلا نفقة 
لها من غير تفصيل» وذكر الخصاف في أدب القاضي» أنها إذا حبست فكانت قادرة على 
أداء الدين أو لم تكن» أو بوك الما مير سق ف شق لها وكذلك لو هرب بها هارب 
لم تستحق النفقة على رواية «الأصل» و«الجامع» رواية الخصاف» وعلى رواية أبي يوسف 
رحمه الله وهو اختيار القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله لها النفقة. 

فالحاصل: أن على رواية أبي يوسف رحمه الله وهو اختيار القاضي الإمام المعتبر 
افوات النفقة فوات الاحتباس من جهتها ولم يوجد ذلك ههناء وعلى رواية «الأصل» 
و«الجامع» رواية الخصاف المعتبر لسقوط النفقة فوات الاحتباس لا من جهة الزوج وقد 
فات الاحتباس ههنا لا من جهة الزوج وهذا هو الصحيح . 

والمعنى في ذلك أن النفقة إنما تجب عوضاً عن الاحتباس في بيت الزوجء فإذا 
كان الفوات لمعنى من جهة الزوج أمكن أن يجعل ذلك الاحتباس باقياً تقديرأًء أما إذا 
كان الفوات بمعنى من جهة الزوجة لا يمكن أن يجعل ذلك الاحتباس باقياً تقديراً وبدونه 
لا يمكن إيجاب النفقة وهو نظير ما قلنا في الغاصب. إذا غصب المستأجر من يد 
المستأجر لا يجب الأخذ على المستأجر بهذا إن فات التمكن من الانتفاع لا من جهة 
المستأجر كذا ههنا. 

قال: : وإن حبس الزوج وهو يقدر على الأداء أو الاعقدر او سس طلم أو هرب 
أو. . . .“كان لها النفقة لأن الاحتباس ههنا فات لمعنى من جهة الزوج. 

قال: ولو حجّت المرأة حجة الإسلام فإن كان قبل أن تسلم نفسها فلا نفقة لهاء 
ولو كان الزوج [دخل] بها ثم حجت المرأة مع محرم فلها النفقة في قول أبي يوسف 
رحمه الله؛ وقال محمد رحمه الله: لا نفقة لها هكذا ذكر فى «القدوري»: وذكر الخصاف 
رحمه الله أنه لا نفقة لها ولم يذكر فيه خلافاً فيحمل أن يكون ما ذكر الخصاف قول 
محمد رحمه الله . 


(۱) بياض بالأصل. 


كتاب النفقات of‏ 


فوجه قول أبي يوسف رحمه الله: أن الزوج لما بنى بها فقد وجد التسليم» والمانع 
أداء الفرض وهي مضطرة في ذلك بخلاف ما لو لم يبنى بها لأن هناك لم يوجد التسليم 
أصلاً . 


وجه قول محمد رحمه الله: أن منفعة الاحتباس فات لمعنى من جهة المرأة فتوجب 
سقوط النفقة لما قلنا قبل هذا بخلاف ما لو صلت أو صامت عن رمضان فرفع على قول 
أبي يوسف رحمه الله فقال: تفرض لها نفقة الإقامة دون السفر بعين تعتبر ما كان قيمته 
Sg‏ ل ل E‏ 
لها فلا يكون ذلك على الزوج أن يكتري لها؛ لأن هذا ليس من. ..''' كالمريضة لا 
جحل لجار توعان الو سس على ارون اد E‏ 
الحضر فيكون في مالهاء ولو أقامت هناك مدة لا يحتاج إليها بطلت نفقتها لأنها غير 
مضطرة في ذلك فصارت كالناشزة» ولو طلبت من الزوج نفقة مدة الذهاب والمجيء لم 
يكن لها ذلك» ولكن يعطيها نفقة شهرء لأن الواجب لها نفقة الإقامة دون السفرء ونفقة 
الإقامة فر ها تر هرا 

ثم قال: فإذا عادت أخذت ما بقي» هكذا ذكر في «القدوري» وفيه نظرء فإنَّ نفقة 
الزوجات لا تصير ديناً إلا بالقضاء أو بالتراضي كل ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ولم يذكر القضاء والرضا فكانت المسألة»: وله قال: فإن حج الزوج معها فلها النفقة 
على الزوج بالاتفاق» لكن تجب نفقة الحضرء ولا تجب على السفرء ولا مؤنة السفر لما 
قلناء وروي عن أبي يوسف رحمها الله تعالى أن المرأة إذا أرادت حجة الإسلام يؤمر 
الزوج أن يخرج معها في حجتها وينفق عليهاء قال: ل 
أو المدبر بأمة رجل كان لها على الزوج النفقة بقدر ما يكفيها. 10 يدنج تاليا نيعا 
أما بدون البيتوتة لا تستحق» الع ل اطي اساي 
الزوج ولا يستخدمهاء وهذا لأن المعتبر في استحقاق تفريفها نفسها للقيام بمصالح 
الزوج» وذلك يحصّل. . . .» قلنا قال في «الكتاب»: وكذلك العبدء أو المكاتب أو 
المدير إذا ترو ارا ةة ررض .عليه فقا قرط ار اا #أيضاء 
وهذا. . . .“ يصح لأن الحرة مهيأة للقيام بمصالح الزوج» إذ ليس ههنا من يستخدمها 
ويمنعها من التزوج بخلاف الأمة» فينبغي أن تستحق الحرة النفقة» في هذه المسائل لم 
تكن مانعة نفسها من الزوج وإن لم توجد البيتوتة» ألا ترى أن الحر إذا تزوج بحرة تستحق 
النفقة وإذا لم توجد البينونة» إذ لم تكن مانعة نفسها من الزوج كذا ههناء قال: والمدبرة 
وأم الولد نظير الأمة» إذ المعنى لا يوجب الفصل بينهن» ثم قال: والبيتوتة غير واجبة 
على المولى» لأن حق المولى في الاستخدام باقي» فلو كاتبها المولى على البيتوتة فقد 
أبطلا حقه في الاستخدامء وهذا مما لا وجه ولا سبيل إليه» قال: ولو برأها المولى ثم 


)١(‏ بياض بالأصل. 


o4‏ كتاب النفقات 


بدا له أن [۳٠۲أ/١]‏ يستخدمها فله ذلك» لما ذكرنا أن حق المولى في الاستخدام باقي 
فلا تسقط بالبيتوة» كما لا تسقط بالإنكاح» ثم إذا استخدمها المولى بعد ذلك ولم يحل 
بينها وبين الزوج فلا نفقة لهاء لأنه فات ما كان تجب به نفقتها وهو البيتوتة من جهة من 
له الحق» فشابهت الحرة الناشزة» قال: ولو بوأها المولى فكانت إلى المولى في بعض 
الأوقات تخدمة من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتهاء أن اة م هة الو 
والنفقة إنما تجب حقا للمولى فلا يسقط بصنع يوجد من عند المولى. 

بخلاف ما إذا استخدمها المولى على ما مرء قال: ولو جاءت إلى بيت المولى في 
وقت» والمولى ليس في البيت واستخدمها أهل المولى ومنعوها من الرجوع إلى بيتهء فلا 
نفقة لها لأن استخدام أهل المولى إياها بمنزلة استخدام المولى» وفيه تفويت البيتوتة» 
قال: وإذا تزوجت المكاتبة بإذن المولى» فهي كالحرة فلا تحتاج إلى البيتوتة لاستحقاق 
النفقة لأن منافعها على ملكها لضره وليها أخص بنفسها ومنافعها بعقد الكتابة» ولهذا لم 
يبق للمولى» ولأن الاستخدام مكانه فكانت كالحرة فلا يحتاج في حقها إلى البيتوتة» 
وهذه المسألة تزيد ما ذكرنا في الحرة إذا قامت تحت عبد أو مكاتب أو مدبرء 

ثم فرع على مسألة العبد فقال: إذا تزوج العبد بإذن المولى» وفرض القاضي عليه 
النفقة» فالنفقة تتعلق بمالية الرقبة» لأن دين النفقة ظهر في حق المولى لأنه سببه وهو 
النكاح كان برضا المولى» وإذا اجتمع عليه من النفقة ما يعجزه عن الأداء يباع فيه إلا أن 
يفديه المولى» ثم إذا اجتمع عليه النفقة مرة أخرى يباع العبد ثانيا . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وليس في شيء من ديون العبد ما يباع فيه مرة 
بعد مرة إلا النفقة» وهذا لأن النفقة تتجدد وجوبها بمضي الزمانء فكذلك في حكم دين 
حادث» ولا كذلك سائر الديون. 

قال: وإن مات العبد بطل ما اجتمع عليه من النفقة لا يؤاخذ المولى بشيء لأن 
محل الاستيفاء قد فات» قال: وإن قتل العبد كانت النفقة في قيمته» قال الشيخ أبو 
الحسن القدوري رحمه الله في «شرحه»: هذا ليس بصحيح» وإنما الصحيح أن تسقط 
النفقة بالموت. لأن النفقة فى معنى الحر على ما يأتى بعد هذا إن شاء الله» والصّلات 
تبطل بالموت قبل القبض» والقيمة إنما تقام مقام الرقبة في دين لا يسقط بالموت» لا في 
دين سقط بالموت. هذا الذي ذكرنا في العبدء أما المدبر إذا تزوج بإذن المولى» فالنفقة 
تتعلق بكسبه» لأن الاستيفاء من الرقبة ههنا متعذر لعدم جواز بيعهء فيتعلق بكسبه كسائر 
الديون» وكذلك نفقة امرأة المكاتب تتعلق بكسبه ما دام مكاتباً لتعذر الاستيفاء من الرقبة» ' 
فإذا عجز بيع فيها لإمكان الاستيفاء من الرقبة بعد العجزء فهذا الذي ذكرناء إذا تزوج 
العبد أو المكاتب أو المدبر بإذن المولى. 

وإذا تزوجوا بغير إذن المولى فلا نفقة عليهم ولا مهرء لأن وجوب النفقة والمهر 
يعتمد صحة العقدء ونكاح هؤلاء بغير إذن المولى لا يصح» فإن عتق واحد منهم جاز 
نكاحه حين عتق» لسقوط حق المولى» ويجب عليه المهر والنفقة في المستقبل . 


كتاب النفقات هه 


وقال: ومعتق البعض عند أبى حنيفة رحمه الله بمنزلة المكاتب وعندهما بمنزلة من 
عليه دين بناء على أن الإعتاق عندهما لا يتجزأ وعند أبي حنيفة رحمه الله يتجزأ فكان 
بمنزلة المكاتب» إلا أن الرد في الرق بالعجز ههنا لا يتصورء وفي المكاتب يتصورء أما 
0 وأخذ العوض قال: وإذا تزوج الرجل آمته من عبده بوأها بيقاً أو لم 
عي اع ارد ا نيج مها "ملف امول رة الال بعد هذا إل قناء 


ا 
د وإذا زوج الرجل وطلبت ا عات لأن 
اء 


قال: وإذا كان للرجل نسوة بعضهن حرائر مسلمات» وبعضهن إماء وذميات 
باختلاف الدين والرق والحريةء إلا أن الحرة تستحق نفقة خادمها على ما يأتي بعدها إن 
شاء الله والأمة لا لأن الحرة تستخدم الأمةء فأما الأمة خادمة في نفسها فلا تستحق نفقة 
الخادم . 

قال: ولا نفقة في النكاح الفاسد» ولا في العدة منه لأنه لم يحصل للزوج بهذا 
الاحتباس منفعة من منافع النكاح وهو الوطء أو الدواعي لأنه ممنوع شرعاً: > فصار بمنزلة 
الصغيرة لا يجامع مثلها . 

قال: ولو كان النكاح صحيحاً من حيث الظاهرء ففرض القاضي لها النفقة وأخذت 
ذلك أشهراًء ثم ظهر فساد النكاح بأن شهد الشهود أنها أخته من الرضاعة» وفرق القاضي 
بينهما رجع الزوج على المرأة بما أخذت. لأنه تبين أنها أخذت بغير حق» وهذا إذا 
فرض القاضي لها النفقة» أما إذا أنفق الزوج عليها مسامحة من غير فرض القاضي لم 
يرجع عليها بشيء» كذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «شرح القاضي». 

وذكر في «الحاوي في الفتاوي», أن الرجل إذا اتهم بامرأة وظهر بها حبل فزوجت 
من هذا الرجل» a‏ الرجل بأن هذا الحبل منهء فإن النكاح فاسد عند أبي 
يوسف رحمه الله فلا تستحق النفقة » وعندهما الاح يع ادح بالنفقة ؛ :وذكر في 
موضع آخر أن على قولهما لذ تسق الحفقة أيضاء > لأن النكاح وإن كان صحيحاً عندهما 
إلا أن الزوج ممنوع عن وطبهاء فأما إذا أقر الرجل أن الحبل منه فالنكاح صحيح بالاتفاق 
وهو غير ممنوع عن وطئها فتستحق النفقة عند الكل . 

في «فتاوى النسفي» رحمه الله في منكوحة تزوجت بزوج آخر ودخل بها الزوج 
الثاني وفرق بينهما حتى وجبت العدة» ففي الحالة التي تعتد لا نفقة لها لا على الزوج 
الأول» ولا على الزوج الثاني أما على الزوج الثاني فالنكاح الثاني فاسدء وأما على 
الزوج الأول فلأنها صارت ناشزة عن الأول ولا تستحق النفقة عليه. 

وقال: ولا نفقة للناشزة [7٠اب/ ]١‏ ما دامت على تلك الحالة» لأنها إنما تستحق 
النفقة بتسليمها بنفسها إلى الزوج وتفريقها نفسها لمصالح الزوج فإذا امتنعت عن ذلك 


٦‏ كتاب النفقات 


ظالمةء فقد فوتت ما كانت تستحق النفقة باعتباره فلا تجب لها النفقة» وقد صح أن 
ريا ل e‏ 
جوالق من تراب بين لا نفقة لهاء ثم بين الخصاف رحمه الله الناشزة فقال: الناشزة هي 
الخارجة عن منزله زوجها المانعة نفسها منهء لأنها إذا كانت مقيمة مع الزوج في منزله 
فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها فلا يوجب ذلك بطلان نفقتهاء 
وتستوي المرأة في حق الناشزة أن تكون النفقة مفروضة أو لم تكن لا نفقة للمرأة مفروضة 
كانت» أو غير مفروضة بأن الاحتباس في بيت الزوج» فإذا فات الاحتباس في بيت الزوج 
فات ما تأدى به النفقة فتفوت النفقة ضرورة فى حق هذا المعنى المفروضة وغير المفروضة 
على السواء» إليه أشار محمد رحمه الله في «الجامع»؛ في الباب الثاني من كتاب القضاء 
في مسألة:ذكرها على سيل الاستشهاداعبيك: 

وكذلك لو كان وصورتها إذا قضى القاضي بالفرقة بشهادة الشهود» ثم ظهر أن 
الشهود عبيدء وكذلك لو كان المنزل ملكاً للمرأة والزوج يسكن معها في بيتها فمنعته من 
الدخول عليها لم يكن لها نفقة ما دامت على تلك الحالةء لأنها لما منعته عن الدخول 
عليها فقد حبست نفسها منه فصار كأنها نشزت إلى موضع آخر. 

قال في «الكتاب»: إلا أن تكون سألته أن يحولها إلى منزله أو يكتري لها منزلاً آخر 
فيه وتقول: إني أحتاج إلى منزل» ومنعته من الدخول عليه فلها ذلك» وعليه النفقة» لأن 
منفعة الاحتباس ههناء إنما فات لمعنى من جهة الزوج فلا يوجب بطلان المنفعة» ثم في 
كل موضع تسقط نفقة المرأة لأجل النشوزء لو تركت النشوز كان لها النفقة» لأن المسقط 
للنفقة هو النشوز. 

فإذا تركت النشوز ارتفع المسقط فصار الحال بعد ترك النشوز كالحال قبل النشوزء 
وذكر في «الفتاوى» عمن أوفى مهر امرأته وهو يسكنها في أرض الغصب وامتنعت هي منه 
قال: لها النفقة لأنها محقة وليست بناشزة قال: وإذا بقيت المرأة مع زوجهاء أو أبت أن 
تتحول معه إلى منزله أو حيث تريد من البلدان وقد أوفى مهرها فلا نفقة لها عليهء لأنها 
مطلترى كد المع وكات تاخز وإن كان لم يعطها مهرها وباقي المسألة بحالها فلها 
النفقة لأنها محقة في هذا المنع» هذا إذا لم يدخل بها 0" 
قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قولهما لا نفقة لها سواء أوفاها المهرء أم لا وهذا بناءً 
على أن بعدما دخل الزوج بها ليس لها أن تمنع حتى يوفيها الزوج المهر عندهماء وعند 
أبي حنيفة رحمه الله لها ذلك فكانت مبطلة في هذا المنع عندهما فلا نفقة لها قال الفقيه 
أبو القاسم الصفار رحمه الله: هذا كان في زمانهمء أما في زماننا لا يملك الزوج أن 
يسافر بهاء وإن أوفى صداقهاء لأن في زمانهم الغالب من حال الناس الصلاح» أما في 
زماننا فسد الناس» والمرأة إذا كانت بين عشيرتها فالزوج لا يقدر على أن يظلمهاء ومتى 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب النفقات o۷‏ 


عا به اشر علا ر أن هام البله إلى القزية + اوغا ال ان 
ذلك ليس سفر» وإخراجها إلى بلد آخر سفر. 
النوع الثاني 
في كسوة المرأة 

لاضلا ىلك قوله تعالى: #وكل ألولود لم رن وكسومى اروف [البقرة: ]۲٣۳‏ 
والمعنى الذي أوجب النفقة للمرأة على الزوج وهو محبوسة في بيت الزوج لمنفعة 
تعود إلى الزوج توجب الكسوة أيضأ على الزوج إذا عرفنا هذا. 

قال محمد رحمه الله في «الكتاب» : الكسوة للمرأة #على المعش :ني البعدان درج 
يهودي وملحفة كأرخص ما يكون مما يدفئهاء وعلى الموسر في اليسار درع يهودي أو 
هروي» وملحفة وخمار إبريسم» وكساء ولها في الصيف درع سامريّ وملحفة كتان» أو 
خمار إبريسم فقال: أوجب لها في الستار أكثر مما أوجب في الصيف لدفع أذىٍ الحر» 
وتحتاج لدفع البرد ما لا تحتاج لدفع أذى الحرء فقد ذكر محمد رحمه الله في «الأصل»: 
للمرأة الدرع» والخصاف ذكر القميص وهما سواء غير أن الدرع ما يليسه النساع» وهو أن 
يكون مجبباً من قبل أن الصدر والقميص ما يكون مجبباً من قبل الكتف فتوسع الخصاف 
وأجاز ذلك للنساءء وذكر الملحفة وتكلموا في تفسيرها قال بعضهم : غطاء الليل يلبس في 
الليل» وقال بعضهم: التي تلبس المرأة عند الخروج. 

وقال الخصاف رحمه الله في «كتابه» : الملحفة تشبه الرداءء غير أن الملحفة أعرض 
من الرداء فتكون أستر للمرأة ثم لم يوجب للمرأة الإزار» والخصاف أوجب الإزار لها في 
كسوة الشتاء لا في كسوة الصيف. 

ومحمد رحمه الله لم يوجب لها الإزار أصلاً قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : 
إنما لم يوجب محمد رحمه الله ذلك باعتبار أن الإزار إنما يحتاج إليه للخروج» والمرأة 
منهية عن الخروج ومأمورة بأن تكون مهيأة لبساط الزوج» فلا يكون على الزوج أن يتخذ 
جا يول كيدها وب a‏ فهذا التعليل إشارة إلى أنه لا يفرض للمرأة الإزار في ديارنا 
اشا وقال غيره من المشايخ: هذا بناء على عرف ديارهم» E‏ وا 
رحمه المرأة تمكث في بيت الزوج بلا سراويل» وتلبس درعاً طويلاًء وفي عرف 
الخصاف وهو ديار عراق تمكث المرأة مع السراويل لكن في الصيف لا يمكنهن ذلك 
لشدة الحر» لامي كين فو إلى عرف جارح لاض عرند وار جلها 
الإزار» وثياب أخر تحتاج إليها في الشتاء نحو الجبة وما أشبه ذلك» ولم يوجب للمرأة 
الملقب والخف لأن كل واحد منهما يحتاج إليه للخروج» والمرأة لا تحتاج إلى الخروج 
والبروز. 

قال: ويجب لها في الشتاء لحاف» أو قطيف إن لم تكن تحتمل لحافاًء وكذلك 
يجب لها فراش تنام عليه» لأن النوم على الأرض ربما يؤذيها ويمرضهاء وهو منهي عن 
إلحاق الضرر والأذى بها قال في «الكتاب»: ]١/104[‏ يجعل لها القاضي ما ينام عليه 


o۸‏ كتاب النفقات 


قل الفرافن أو المضدرنة أو المرفقة وف القماء تحاف تغط به ذكر ليها فراشا على 
حدة ولم يكتف لها بفراش واحد» لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «الفراش 
ثلاثة» فراش لك وفراش لأهلك والثالث للشيطان». 


ثم ذكر محمل رحمه الله في «الكتاب» من القياب فهو بناء على عاداتهم وذلك 
00 باختلاف الأمكنة في سدة الحر والبرد» وباختلاف العادات فيما يليسه الناس في 
كل وقت فيجب على القاضى اعتبار الكناية بالمعروف فيما يعرض فى كل وقت» ومكان 
النوع الثالث في فرض القاضي نفقة المرأة وكسوتها . 

قال: وإذا طالبت المرأة زوجها بالنفقة وهي امرأة على حالهاء وقالت أنه يصرف 
علي ويضريني ا اي لأن الله تعالى أمر ازوج با بالإمساك الوادت 
ر أل يظهر اقاي يطلب أنه ا ولا ينفق عليها حيتئذٍ 
يفرض القاضي لها نفقة عليه في كل شهر وأمره أن يعطيها لتنفق هي على نفسها نظرأ لهاء 
فإذا لم يعطها وقدمته مرارا ولم يقبل نصح القاضي ولم ينجح فيه وعظه وحبسه القاضي 
لظهور مطله وظلمه وسيأتي الكلام في الجنس بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

قال: وإذا طلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها نفقة على الزوج» فالمسألة على 
وجهين: أما إذا كان الزوج حاضراً أو غائباًء فإن كان حاضراً أو كان الزوج صاحب 
مائدة فالقاضي لا يفرض لها النفقة وإن طلبت لأنها متعينة في طلب النفقة لأن الرجل إذا 
كان بهذه الصفة ينفق على من ليس عليه نفقته فلا يمنع في الإنفاق على من عليه نفقتها فلا 
يفرض القاضي لها النفقة إلا إذا ظهر للقاضي أنه يضربها ولا ينفق عليها فحيئئذٍ يفرض لها 
النفقة . 

وإن لم يكن الزوج صاحب مائدة فالقاضي يفرض نفقة لها كل شهرء وأمر بأن 
يعطيها هكذا ذكر في «الكتاب»» وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي أن يكون الزوج هو 
الذي يلي الإنفاق إذا ظهر للقاضي مطل الزوج وظلمه على ما ذكرنا فحينئكٍ يفرض . 

0 وليس في النفقة عندنا التقدير ا 0 ا کک الكفاية و 
بمقدار. . . 0 والذي قال في «الكتاب» : إن كان الزوج معسراً د 
القاضي من النفقة كل شهر أربعة دراهم فهذا ليس تقدير لازم لأن هذا يختلف باختلاف 
الأسعار في الغلاء والرخص› واخحتلاف المواضع› واختلاف الأوقات فكان في التقدير 
بالدراهم إضرار بأحدههما فلا يعتبر ذلك إلا أن محمداً رحمه الله ذكر التقدير بالدراهم 
بناءً على ما بيناء هذا في زمانه الذي يحق على القاضي أما في زمننا اعتبار الكفاية 


(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
(؟) بياض بالأصل. 


كتاب النفقات ۹ 


بالمعروف فيما يفرض فى كل وقت ومكان» و«الأصل» فيه قوله عليه السلام لهند: : «خذي 
من مال أبي سفيان ما يكفيك ولولدك بالمعروف فيما يفرض""'' والمعنى في ذلك أن في 
النفقة معنى الصلةء والصلات شرعت على وجه يكون فيه نظر من الجانبين والنظر 
للجانبين أن يتقيد بالمعروف بلا سرف ولا تقتيرء قال: وكما يفرض القاضي لها قدر 
الكفاية من ادعام وكذا من الإدام والدهن» أما الإدام فلأن الخبز لا يتناول عادة 
إلا. . . ." وأما الدهن فلأنه لا يستغنى عنه خصوصا في ديار الحر من أصول 
الحوائج. 1 

قال: : والجواب في الكسوة وا ا 1 ور 
الكسوة للشتاء والصيف ما يكفيها بالمعروف بقوله تعالى : لرن وون بالمعروف 4 [البقرة: 
٣‏ والمعنى فيه أن بقاء النفس عادة بهماء والحاجة إلى e‏ الأوقات 
فيقضي لها في كل وقت ما تحتاج إليه بالمعروف غير أن الكسوة تفرض عليها في كل ستة 
أشهر» لأن حاجتها إلى الكسوة مما يختلف باختلاف الشتاء والصيف فيقضي لها في كل 
فصل بقدر الحاجة» والنفقة تفرض في كل شهر ويدفع إليها؛ لآنه متعذر على القاضي أن 
يفرض لها النفقة في كل ساعة» وتعذر عليه أن يفرض لها في جميع مدة النكاح لأن ذلك 
مجهول فقدرناه بكل شهر لأنه أقل الآجال المعتاد فيها بين الناس. 

فرع على هذه الأفعال 

إذا فرض القاضي لها نفقة شهر فلم يدفع الزوج ذلك فأرادت المرأة أن تطلب كل 
يوم فإنما تطلب عند المساء ء لأن حصة كل يوم معلوم فيمكنها المطالبة بذلك» ولا كذلك 
ما دون اليوم لأنه مقدر بالساعات فلا يمكن اعتبارها قال شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله في اشرحه»: ما ذكر محمد رحمه الله: 1 أن الف تنرض ا يرا نشهرا ليس 
بتقدير لازم» إنما ذلك بناء على عاداتهم وبعض المتأخرين من مشايخنا قالوا: يعتبر في 
ذلك حال الرجل» ا كاه مدنا ردي عليه النفقة يوه توما فإن كان من التجار 
تفرض عليه النفقة شهراً فشهراًء وإن كان من الدهاقين”" تفرض عليه النفقة سنة فسنة لأن 
تيسير الأداء على الدهاقين عند إدراك الغلة في كل سنة وتيسير الأداء على التجار عند حال 
غلة الحوانيت وغيرها في كل شهر» وتيسير الأداء على المحترف بالاكتساب كل يوم هوء 
ثم في ظاهر رواية «الأصل»: المعتبر في فرض النفقة على حال الزوج في اليسار 
والإعسارء وهكذا ذكر في «شرح القدوري»: وهذا بقوله تعالى: لعل لسع ددر وَل 
لْمََيرٍ مدرم [البقرة: 185؟] وقال الله تعالى: لفق يا اتن ا ل مكلف أنه عنما إلا مآ 
الها € [الطلاق: ۷] وذكر الخصاف في «النفقات» أنه يعتبر حالهما في اليسار والإعسار حتى 


(۲) بياض بالأصل . 
(۳) الدهقان: من له مال وعقار» ورئيس المدينة أو رئيس الإقليم» جمعه: دهاقنة» ودهاقين. 


of»‏ كتاب النفقات 


لو كانا موسرين كان لها نفقة الموسرين» ولو كانا معسرين فلها نفقة المعسرين» وإن كانت 
yT‏ ا ل 00 
من 200 0 Nf‏ 

وإشارة الخصاف في «أدب القاضي): . . . .“ في بعضها يسير إلى أن يعتبر حال 
الزوج وفي بعضها يسير إلى أنه يعتبر حالهماء “كال فشايخنا a‏ والمستحب 
للزوج إذا كان موسراً مقراً اليسارء والمرأة فقيرة أن يأكل معها ما يأكل بنفسه لأنه مأمور 

بحسن العشرة ة معها وذلك في أن يؤاكلها لتكون نفقته ونفقتها سواء. 

قال في «الكتاب»: وكل جواب عرفته في فرض النفقة من اعتبار حال الزوج أو 
اعتبار حالها فهو الجواب في الكسوة؛ إذ المعنى لا يختلف قال: وإذا فرض القاضي 
للمرأة ما تحتاج إليه من الدقيق وسائر المؤن فقالت: أنا لا أعمل ولا أخبز ولا أطبخ ولا 
أعالج شيئاً معها فإنها لا تجبر على ذلك وعلى الزوج أن يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ 
0 أشبهه ‏ وهذا لأن الواجب لها على الزوج الطعام قال الله تعالى : : من أرط 

مون أَهليكم 4 [المائدة: 44] والطعام ما يمكن تناوله» والدقيق والحنطة مما لا يمكن 

yT‏ وذلك بالخبز والطبخ هكذا ذكر 
الخصاف في «آداب القاضي والنفقات» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : في نكاح 
«الفتاوى» هذا إذا كانت المرأة بها علة لا تقدر على هذه الأعمال» وهي ممن تخدم 
بنفسها لا يجب على الزوج أن يأتيها من يعمل هذه الأعمالء لأنها متعينة في ذلك . 


وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: إذا امتنعت المرأة من الخبز والطبخ 
قال للكت كاد دروم الاق رن زد رنب وتيا دا اك علي 
وجه ويقول: : هو طعام وليس علي سوى الطعام» وكذلك إذا طلبت الفواكه كان للزوج أن 
يمتنع عن بعض الفواكه» وإن أعطاها خبز الشعير لا بد من الإدام لأنه لا يمكن تناوله 
ولكن لا يجبر على ذلك في الحكم ومتى أقامت الأعمال في البيت فالزوج يؤدي هذه 
الأشياء إليها ويوصي بذلك ديانة لا جبراً أو حكماً» ثم على ظاهر الرواية فرق بين نفقة 
المرأة وبين نفقة خادمتها > فإن خادمتها إذا امتنعت عن هذه الأعمال لا تستحق النفقة على 
زوج مولاها. 

والفرق: : وهو أن نفقة الخادم إنما تجب بإزاء الخدمةء فإذا امتنعت عن هذه 
الأعمال ثم يوجد ما تستحق هي النفقة بمقابلهاء وأما نفقة المرأة أنها تجب بإزاء التمكن 
وقد مكثت فلا يجب عليها هذه الأعمال؛ هذا الذي ذكرناء كله إذا كان الزوج حاضراًء 
فإما إذا كان الزوج غائباً وله مال حاضر في بيته فطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة 
فإن كان القاضي يعلم بالنكاح بينهماء فرض لها النفقة في ذلك المال» لأن هذا إبقاء لحق 


(1) بياض بالأصل . 


كتاب النفقات o۳۱‏ 
المرأة وليس بقضاء ء على الزوج بالنفقة» لأن النفقة واجبة على الزوج بحكم الزوجية قبل 
قضاء القاضي› والقاضي عرك ا ا 0 إنما الحاجة إلى الإبقاء ا لد 


سل ها عي الدع فين اننا مين لقان أجابه الفاضى. إلى ذلك فههنا كذلك. 


و«الأصل» في ذلك حديث هند على ما عرف» ولكن ينبغي للقاضي أن ينظر 
للغائب» وذلك: في أن يخلعها إن لم يعطيها النفقة» > لجواز أن يكون أعطاها التفقة فيل 
أن يغيب وهو يلتبس على القاضي ليأخذ نائباً فإذا خلعت أعطاها النفقة وأخذ منهما كفيلا 
هكذاء ذكر شمن الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه»» وذكر فى «أدب القاضي» 
للخصاف أن القاضي إذا استوفئ منها بكفيل فحسن» » وإن لم يأخذ كان جائزاًء والصحيح 
ما ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله لأن القاضى نصب ناظراً لكل من عجز عن 
القن له فة و الات هنا عجز عن النظر بنفسه فيجب على القاضي أن ينظر له» 
ونظره ههنا في أخذ الكفيل لجواز أن يخص ويقيم بينة أنه كان أوفاها النفقة› أو يقيم بينة 
أنه أرسل إليها بالنفقة 2000 الروج وقال: كنت أوجبت النفقة أو أرسلت إليها بالنفقة» 
فالقاضي يقول له: أقم البيئنة» فإن أقام البينة عنده أمرها القاضي بردها أخذت لأنه ظهر 
عند القاضي أنها أخذت بغير حق» وللزوج الخيار إن شاء أخذها بذلك» وإن شاء أخذ 

من الكفيل وإن لم يكن للزوج بينة وحلفت المرأة على ذلك فلا شيء على الكفيل» »> وإن 
نكلت عن اليمين ونكل الكفيل لزمها وللزوج الخيار على ما قلناء هذا إذا كان النكاح 
منهما معلوماً للقاضي» أما إذا لم يكن النكاح بينهما معلوماً للقاضي وأرادت المرأة أن 
تقيم البينة على النكاح لم يقبل القاضي ذلك منها ولا يعطيها النفقة عند علمائنا الثلائة 
رحمهم اش لأن هذا قضاء على الغائب» لأن دفع ماله إليها لتنفق هي على نفسها لا 
يكون إلا بعد القضاء ء بالنكاح والزوجية فيكون قضاء على الغائب فلا يجوز عند زفر 
رحمه اللهء أن يسمع القاضي البينة منها ولا يقضي بالنكاح ويعطيها القاضي النفقة من مال 
الزوج» وإن لم يكن للزوج مال يأمرها بالاستدانة NE‏ الزوج وأقر بالنكاح أكرة 
بقضاء الدين» وإن أنكر ذلك كلفها القاضي بإعادة البينة فإن لم تقدر أمرها بردها ما 
أخذت ولم يقضي لها بشيء بما استدانت على الزوج فهذا قول زفر رحمه الله» وهو قول 
أبي يوسف رحمه الله 


ذكر الخصاف قول أبي يوسف رحمهما الله وفى «النفقات» فيحتمل أن ما ذكره 
الخصاف في «النفقات»» فعن أبي يوسف رحمه الله الأول كما نص عليه في (مختصر 
الكافي»» وكان أبو حنيفة رحمه الله أولاً يقول يقضي بالنفقة على الغائب» وهو قول 


إبراعيم ثم رج إلى فول شريج ان : لا يقضي قولاً واحداء وما يفعله القضاة في زماننا 
من قبول البينة من المرأة وفرض النفقة على الغائب» إما ينفذ لأنه قول علمائنا الثلاث 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ضف كتاب النفقات 
رحمهم الله في ظاهر الرواية لك لكونه مختلفاً فيه إما مع زفر أو مع أ أبي يوسف 
رحمهما الله على ما ذكر الخصاف رحمه الله فينفذ لكونه قضاء في فصل مجتهد فيه وهو 
أرفق بالناس ثم على قول من يقول بفرض النفقة في هذه المسألة لا تحتاج المرأة ة إلى 
إقامة البينة أن الزوج لم يخلفه النفقة» الدليل عليه الخصاف ذكر في (أدب القاضي» أنها 
إذا ادعت أنها زوجة فلان ولم نخلفها [5 ۱/۰[ نفقه ثم قال: إن أقامت بينة أنها زوجة 
فلان» القاضي يفرض لها عند أبي يوسف رحمه الله ولم يقل إقامة البينة أن الزوج لم 
يخلفها نفقة» هذا الذي ذكرنا كله كأن المال في بيت الغائب» فإن احضرت المرأة غريماً 
للزوج أو مودعاً في يديه مال الزوج فإن كان القاضي يعلم بالنكاح وبالوديعة والدين يقضى 
لها بالنفقة لما قلناء فإن أنفق المودع أو المديون على والد المودع أو ولدهء أو امرأته 

بغير أمره يضمن الآمر والمديون لكن لا يرجع المنفق على من انفق» وإن لم يكن الحال 
معلوماًء وإن كان المودع والمديون مقرين بالزوجية وبالمال أمرهما القاضي بإعطاء النفقة 
من ذلك لأنه ثبت النكاح والمال للغائب بتصادقهما ا فوجب على القاضي إبقاء 
حقها من ذلك المال كما لو كان هذا المال في بيت الزوج. 


وهذا بخلاف دين آخر على الغائب فإن صاحب الدين لو أحضر غريماً أو مودعاً 
للغائب لم يأمره القاضي بقضاء الدين» وإن كان مقراً بالمال وبدينه . 

والفرق: وهو أن القاضي إنما يأمر في حق الغائب بما يكون نظراً له وحفظاً لملكه 
عليه» وفي الإنفاق على زوجته من ماله حفظ ملكه عليه» وليس في قضاء الدين من ماله 
حفظ ملكه عليه يد فيه قضاء عليه بقوله الغير هذا لا يجوزء وإن جحد المال للغائب» أو 
جحد النكاح أو جحدت كلاهما لم يقبل منهما على شيء من ذلك» أما على المال فلأنها 
بهذه البينة بينت الملك للغائب» وليس بخصم في إثبات الملك للغائب» وأما على 
الروخية تماد كوني االكايا" أنه لا يقل متها > قول محمد رحمه الله وهو قول أبي 

حنيفة رحمه الله الآخر وأبي يوسف رحمه الله الأول الآخرء أما على قول أبي حنيفة 
رحن ال الأول وهر تول ارس رة اله الأول يقل معا با ولكن على قول 
أبي حنيفة رحمه الله يقضي بينهما بالنكاح» وعلى قول أبي يوسف الأول يقضي› هكذا 
ذكر الخصاف في «نفقاته». 

وذكر في «القدوري»: قول أبي حنيفة الأول رحمه الله والآخر كما ذكر الخصاف 
ولم يتعرض لقول أبي يوسف رحمه الله وإنما لم يقبل منها هذه البينة على النكاح لأنها 
بهذه البينة بينت النكاح على الغائب والمودع والمديون ليسا بخصم في إثبات النكاح على 
الغائب هذا الذي ذكرنا إذا كان للزوج مال خاص» فإذا لم يكن للزوج مال خاص فطلبت 
من القاضي أن يسمع بينتها على النكاح ويفرض لها ذلك» > لأن هذا قضاء على الغائب 
وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله النفقة على الغائب ويأمرها بالاستدانة لم يجبيها إلى شيء 
من ذلك» لأن هذا قضاء على الغائب وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله الآخر وهو قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهم الل أما على قول أبي حنيفة الأول رحمه الله وهو قول زفر 


كتاب النفقات ش فيد 


رحمه الله : يجيبها إلى ذلك» ذكر قول أبي حنيفة الأول رحمه الله في «السير الكبير» فكان 
لأبي حنيفة رحمه الله في جواز القضاء ء على الغائب روايتان فكان هذا فصلاً مجتهداً فيه» 
فكان للقضاء محا 0 

وذكر فى (أدب القاضي»: للخصاف إذا لم يكن للزوج مال خاص والقاضي يعلم 
بالتكاح فطليت من القاضي أن يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة لا يجييها إلى ذلك 
خلافاً لزفر رحمه الله فكان هذا فصلاً مجتهداً فيه فكان للقضاء فيه مجالاء 0 
في النفقة كذلك في الكسوة» وهذا الذي ذكرنا كله إذا كان مال الغائب في ملكهء و 
كان وده عند انان می عدن سرا أو كاف طعاما له فأما ل ل 
الذي في بيت الزوج من خلاف جنس حقها ليس لها أن تبيع شيئاً من ذلك في نفقة 
نفسهاء وكذلك القاضي لا يبيع ذلك في نفقتها عند الكل أما عند أبي حنيفة رحمه الله 
فلأن البيع إنما يكون على طريق الحجرء > والحجر عند أبي حنيفة رحمه الله على الحر 
العاقل البالغ لا يصح» وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فكذلك الجواب» 
لأن عندهما إنما يبيع القاضي على الحاضر الممتنع فأما الغائب فلا يعلم امتناعه فلا يبيع 
القاضى قال: وينفق القاضى عليها من غلة الدار والعبد الذي هو للغائب على الوجه الذي 
قلنا قبل هذا . ۰ 

قال في «الكتاب» عقيب هذه المسائل» وفي كل موضع كان للقاضي أن يقضي لها 
بالنفقة في مال الزوج فلها أن تأخذ من مال الزوج ما يكفيها بالمعروف وبغير قضاء» قال 
عليه السلام لهند امرأة ة أبي سفيان: ««خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»“ قال: وإذا طلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها النفقة وعلى زوجها وكان 
للزوج على المرأة دين فقال الزوج : : احسبوا لها نفقتها منه كان له ذلك» لأن الدينين من 
جنس واحد فتقع المقاصة كما في سائر الديون» إلا أن في سائر الديون تقع المقاصة 
تقاصا أو لم يتقاصاء وههنا تحتاج إلى رضا الزوج لوقوع المقاصة. وإنما كان هكذا لأن 
دين النفقة أنقص من سائر الديون» فإن سائر الديون لا تسقط بالموت» ودين النفقة يسقط 
كما يتبين بعد هذا ك 
الزوج كما لو كان أحد الدينين جيداً والآخر رديئاً» فإذا قال الزوج: احسبوا لها نفقتها 
منه فقد رضي بوقوع المقاصة فتقع المقاصة قال: : وإذا فرض القاضي للمرأة الكسوة 
فهلكت أو سرقت منها أو صرفتها قبل الوقت فليس عليه أن يكسوها حتى يمضي الوقت 
الذي لا تبقى إليه الكسوة هكذا قال في الكتاب . 


و«الأصل» في هذه المسألة بل إن القاضي متى ظهر له الخطأ في التقدير يعني 
ا د فر لامي 0 و أخرئ أما إذا 


2 كتاب النفقات 


ولم يؤقت لها وقتاً فتخرقت من غير إسراف» وهناك يقضيلها بكسوة أخرى كذا ههنا إذا 


ثبت هذا فنقول» إذا هلكت الكسوة أو سرقت قبل الوقت لم يبين خطأه. ...7 فلا 
يقضي بكسوة أخرى حتى تمضي تلك المدة وإن تمزقت الكسوة ره نكمتن 
الوقت ينظر إن تخرقت لخرق استعمالها لم يتبين الخطأ في التقدير 1" قلا يفظن 


بكسوة ة أخرى حتى يمضى ذلك الوقت» أو إن تمزقت بالاستعمال المعتاد تبين الخطأ وفي 
التقدير لأنه وقت [ه٠اب/ ]١‏ وق" لا تبقى الكسوة ة إلى ذلك الوقت فيقضي لها بكسوة 
أخری»› eS‏ أساءت أو سرقت أو أكلت أو أسرفت أو لم تسرف 
وكان ذلك قبل مضي الوقت فهو على ما قلنا في الكسوة. 

فرق بين كسوة الزوجات ونفقتهن وبين كسوة ة الأقارب ونفقتهن فإن القاضي إذا 
فرض للأقارب الكسوة ة أو النفقة فضاعت من أيديهم قبل مضي الوقت» وإن القاضي 
يفرض لهم مرة أخرى . 

والفرق زعو SS‏ 
الغنل» ومتى ضاعت الكسوة ة والنفقة قبل الوقت فقد تجددت الحاجةء أما نفقة المرأة لا 
تستحق النفقة باعتبار الحاجة ولهذا تستحق المرأة النفقة مع الغنئ وإنما تستحق كتابة 
ا ل ا فأما إذا مضت المدة 
وكشيرة الا امع نإل قتعي ا ا مقن الوقن برقن 
TT‏ ة أخرى إذا لم يظهر خطأ القاضي في التقدير» فإن استعملت تلك 
الكسوة» فإن استعملت معها كسوة أخرى في تلك المرة يفرض لها كسوة أخرى لأنها لما 
استعملت مع هذه الكسوة كسوة ة أخرى في تلك المدة لم يظهر قضاء القاضي في التقديرء 
وإن لم تستعمل مع هذه الكسوة كسوة ة أخرى لا يفرض لها كسوة ة أخرى لأنه ظهر خطأ 
القاضي في التقدير حيث وقت وقتاً تبقى الكسوة وراء ذلك الوقت. فرق بين هذا وبينما 
إذا فرض لها القاضي عشرة دراهم نفقة شهر , بمضي الشهر وقد بقي من العشرة ة شيء حيث 
يقضي لها القاضي بعشرة أخرى . 

والفرق: : أن في باب النفقة لم يظهر خطأ القاضي في التقدير يتعين بجواز أنه إنما 
بقي من العشرة شيء. . . .© وحرمتها في الإنفاق على نفسها فبقي التقدير معتبراً فيقضي 
القاضي لها بعشرة أخرى . 

أما في باب الكسوة ة إذا ليست جميع المدة ولم يتخرق فقد ظهر خطأ القاضي في 
التقدير فيتعين لانتفاء أنه لم يوجد منها التغير في اللبس . 

فرق بينه وبين نفقة الزوجات وكسوتهن› وبين نفقة المحارم وكسوتهم» فإن في 
الأقارب إذا مضى الوقت وبقي شيء من الدراهم وبقيت الكسوة فالقاضي لا يقضي 
بأخرى في الأحوال كلها. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(۲) كذا بالأصلء ولعل هناك سقط من قلم الناسخ . 


كتاب النفقات oro‏ 


222222220 

والفرق ما ذكرنا أن نفقة الأقارب وكسوتهم إنما تستحق باعتبار الحاجة فما بقي 
شيء من الدراهم» أو بقيت الكسوة لا حاجة إلى الأخرى أما نفقة المرأة 5 إنما تستحق 
عوضاً عن الاحتباس في بيت الزوج من وجهء القاضي إنما جعل هذا المال عوضاً عن 
احتباس مقدرء فإذا لم يظهر خطأ القاضي في التقدير بتعين. و 
يأخذ ...0 عرضاً فيقضي لها بإخرى» فهذا هو الفرق بينهما قال: وإذا قضى القاضي 
لها ما لا يكفيها. 

فلها أن ترجع عن ذلك لأنه ظهر خطأ القاضي حين قضى بما لا يكفيها فعليه أن 
يتدارك الخطأ بالقضاء لها بما يكفيهاء وكذلك إذا فرض القاضي على الزوج زيادة على ما 
يكفيها فله أن يمنع عن الزيادة لأنه ظهر خطأ القاضي حيث فرض لها زيادة على ما 
يكفيهاء وذكر فى «الحاوي في الفتاوي»: أن القاضي إذا فرض لها بالأقل من الدراهم لو 
خص الطياة فع > أو كان على العكس كان لها أن تطالب بالزيادة وله أن يمتنع عن 
الزيادة. 

CG oT 


النوع الرابع 
في نفقة خادم الزوجة 

قال في «الكتاب» : وإذا كان زوج المرأة موسراً وللمرأة نخادم واحد فرض على 
ا لأنه لا بد لها من خادم واحد يقوم بخدمتهاء ويلي أمور بيتها 
حتى تتفرغ المرأة ة لحوائ ئج الزوج فكان ذلك من حوائج ج المرأة منفعة تعود إلى الزوج فيكون 
ذلك على الزوج ألا ترى أنه كما يفرض للقاضي كفاية في مال بيت المال» تفرض كفاية 
خادمة أيضاً كذا ههناء وهذا إذا كانت المرأة حرة» وإن كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم 
على زوجها لأن الأمة خادمة في نفسها لا تستحق نفقة الخادم . 

فإن كان لها خادمان أو أكثر على قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله: لا يفرض 
لأكثر من خادم وقال أبو يوسف رحمه الله يفرض لخادمين» لأنها تحتاج إلى خادمين» 
أحدهما مأمور داخل البيت» والآخر مأمور خارج. 

ولهما: أن حاجة المرأة ترتفع بخادم واحد عادة» وما زاد على ذلك الزينة 
والتجمل» ووجوب النفقة على الزوج للكفاية دون الزينة والتجمل . 

فرق أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بين الزوجة والأولادء فإنه إذا كان للرجل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


o۳٦‏ کتاب النفقات 


الموسر أولاد لا يكفيهم خادم واحد عادة في الزيادة على الواحد غير محتاج إليه عادة 
وأما الأولاد إذا كثروا لا يكفيهم خادم واحد يجاز أن يفرض عليه نفقة خادمين أو أكثر 
مقدار ما يكفيهم. والاختلاف في هذه المسألة نظير اختلافهم في العادة إذا e‏ 
قوسين لا يسهم له إلا بفرض واحد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبي يوسف 
زحمه الله بسهم قوسين . 

وذكر في «فتاوى أهل سمرقند» رحمهم الله قيل: إن المرأة إذا كانت من بنات 
الأشراف ولها خدام كثر» خير الزوج على نفقة خادمين» لأن مثل هذه المرأة تحتاج إلى 
خادمين ليقوم أحدهما بأمور داخل البيت» والأخر بأمور خارج البيت من الرسالة 
وغيرهاء وعن أبي يوسف رحمه الله في رواية أخرى أن المرأة إذا كانت بنت زفت إلى 
زوجها مع خدم كثير استحقت نفقة الخدم كلها على الزوج» فإن قال الزوج لامرأته: لا 
أتقى على اخ من لماك ولكن أعطي خادماً مني استخدمك فأبت المرأة لم يكن للزوج 
ذلك ويخير على نفقة خادم واحد من خدم المرأة لأن المرأة عسى لايتهيأ لها الاستخدام 
من خدم الزوج قال: وإن لم يكن للمرأة خادم لا تفرض نفقة الخادم على الزوج في ظاهر 
الرواية عن أصحابنا الثلاثة رحهمهم الله لأن استحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم 
فإذا لم يكن لها خادم كيف تستوجب نفقة الخادم وهو نظر القاضي إذا لم يكن له خادم لا 
تستحق كفاية الخادم من مال بيت المال كذا هذا الذي ذكرنا كله إذا كان الزوج موسراً 
فإذا كان معسراً لم يفرض ]١/17[‏ عليه نفقة الخادم في رواية الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله وإن كان لها خادم» وقال محمد رحمه الله: يفرض إذا كان لها خادم. 

وجه قول محمد رحمه الله : أنه إذا كان لها خادم وهذه المرأة لم تكتف بخدمة 
نفسهاء فيجب على الزوج نفقة خادمها كما في حالة اليسار. 

وجه رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله: أن المرأة قد تكتفى بخدمة نفسهاء 
واستعمال الخادم لزيادة الترفيه» وذلك معتبر في حالة اليسار دون حالة العسار؛ لأن 
المعيشين يلزمه أدنى الكتابات ولا يلزمه الزيادة على ذلك . 

ثم اختلف مشايخنا في الخادم إن. ...0 خادم المرأة تستحق المرأة النفقة على 
زوجهاء منهم من قال: المملوكة لها حتى لو كانت حرة أو لم يكن لها مملوكة لا 
تستحق» ومنهم من قال: كل من يخدمها حرّةٌ كانت أو مملوكة لها أو لغيره تستحق 
النفقة. 

قال: ولا تقذّر نفقة الخادم بالدراهم على ما ذكرنا في نفقة المرأة بل يفرض لها ما 
يكفيها بالمعروف»› ولكن لا تبلغ نفقة خادمها نفقتها لأن الخادم تبح للمرأة فتنقص نفقة 
الخادم عن نفقتها حتى يظهر مؤنتها على الخادم. 

قال: فإن كان للمرأة مماليك كثيرة حتى وجب على الزوج نفقة خادم واحد عند أبي 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب النفقات oY‏ 


حنيفة ومحمد رحمهما الله فقالت المرأة للزوج: أنفق عليهم من مهري ففعل» فقالت هي : 
لاء أحتسب من مهري لأنك استخدمتهم . 

قال في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: ما أنفق عليهم بالمعروف فهو محسوب عنه؛ 
لأنه أدنى ما وجب على المرأة بأمر المرأة للمرأة على الزوج المهرء فبقدر ما أنفق عليهم 
بالمعروف يكون محسوبا عليه . 

قال في «الكتاب» : وفي كل موضع يفرض القاضي نفقة الخادم على الزوج» يفرض 
الكسوة للخادم أيضاًء والكسوة للخادم على المعسرة في الشتاء قميصان وإزاراً. . . .° 
كأرخص ما يكون. وفي الصيف قميص مثل ذلك وإزار. وعلى التوبير فى الا ۶ 
قميص قطني وإزار. . . .“ كأرخص ما يكون وفي الصيف قميص مثل ذلك وإزار فقد 
أوجب لها في الشتاء من الكسوة أكثر مما أوجب في الصيف, وإنما فعل كذلك كما قلنا 
في المرأة ثم لم يفرض لخادمها الخمار. 

وقد ذكرنا فى كسوة المرأة الخمارء وإنما كان هكذا؛ لأن الحاجة إلى الخمار 
و الر رورا اا رر ]ناا اين" التعاومة لين ابموز زوف فى نيا لازا لان 
الخادمة تحتاج إلى الخروج لتهيء أمور خارج البيت» فتحتاج إلى الإزار» وقد ذكرنا 
اختلاف المشايخ في إزار المرأة. 

قال في «الكتاب»: ولخادم المرأة المكعب والخف بحسب ما يكفيهاء وقد فرض 
للخادم المكعب والخف ولم يفرض للمرأة ذلك لأنه لا حاجة للمرأة إلى ذلك فإنها لا 
تحتاج إلى الخروج والتزورء والخادم يحتاج خادم. 

قال مشايخنا رحمهم الله: وما ذكر محمد رحمه الله في «الكتاب»: من بيان الخادم 
فهو بناءً على عاداتهم» وذلك يختلف باختلاف الأمكنة في شدة الحرٌ والبرد باختلاف 
العادات في كل وقت. فعلى القاضي اعتبار الكفاية في كسوة الخادم» وكسوة المرأة لما 
ذكرنا في النفقة. 


النوع الخامس 
١‏ في الخصومة في نفقة الأزمنة الماضية 

قال : وإذا ات اا ورا و ت ا من الزمان قبل أن يفرض القاضي 
لها النفقة وقبل أن يتراضيا على شيء» فإن القاضي لا يقضي لها بنفقة مضئ عندناء وعند 
الشافعي رحمه الله : : يقض » وأجمعوا أن بعد فرض القاضي لها النفقة أو بعد تراضيهما 
على شيء نفقة كل شهر لو غاب الزوج عنها شهراً أو خبس» أو كان حاضراً وامتنع من 
الإنفاق» وقد استدانت على الزوج أو أكلت من مال نفسها كان لها أن تأخذ من الزوج 
اش 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وأضل الضياألة + أن فة ال وجات تصير ديا بقضاء القاضي أو بتراضيهما على شيء 
معلوم لكل شهر بالإنفاق أما قبل قضاء القاضي وقبل تراضيهما لأابصير ا عليه عندنا : 
وعندالشافعي رحمه الله تصن وين 


وجه قول الشافعي رحمه الله: أن النفقة عوض عن الاحتباس في بيت الزوج 
والمنفعة تود إلى الزوج» بدليل أنه إذا فات الاحتباس بأن تسترت لا تستحق النفقة» 
والأغواض تسن ويا عن بغر قفا ول رها : متى دخل سببه كما في الأجرة والثمن. 

وإنا نقول: بأنَ النفقة عوض فى وجه صلة من وجه؛ لأن النفقة بأداء الاحتباس» 
وفي الاحتباس: إن كان حق الزوج من حيث الاستمتاع وقضاء الشهوة منها وإصلاح أمر 
المعيشة ففيه حق التبرع من حيث يحصل الولد وصيانة كل واحد منهما عن الزنا من حيث 
إن الاحتباس حق الزوج إن أمكن جعل النفقة عوضاً عنه» فمن حيث إنه حق 
الشرع: a ٠:‏ حق الشرع ملحقة على كل إنسان لا يصلح أن يكون عوضاً عنهء فكان 
عوضاً من وجه صلة من وجه» فمن حيث إنها صلة لا تصير ديناً عن غير قضاء ولا 
رضاءء كنفقة الأقارب» ومن حيث إنها عوض تصير ديناً إذا وجد القضاء أو التراضى 
عا يفنو الآمكان: 

وكذلك لو استدانت المرأة على زوجها نفقة مثلها قبل فرض القاضي وقبل التراضي 
منهما على شيء فإنها لا ترجع بذلك على الزوج؛ لأنها لو رجعت إما أن ترجع بحكم 
أنها GS‏ علي a‏ وو لأنه ليس لها ولاية إيجاب الدين 
على الزوج. . وإما أن ترجع بحكم أن نفقتها صارت ديناً في ذمتهء ولا "وض اله أيضا؟ ۽ لما 
ذكرنا أن نفقة الزوجة لا تصير ديناً إلا بقضاء القاضي أو التراضي ولم يوجد شيء من تلك 
النفقة في الطلاق. وإن هذا الجواب قول أبي حنيفة الآخر رحمه الله» وأما على قوله 
الأول: كان لها أن ترجع بنفقة مثلها على الزوج» فكان على قول أبي حنيفة الأول 
رحمه الله نفقة الزوجة تصير دينأ على الزوج قبل قضاء القاضي وقبل التراضي منهماء كما 
هو قول الشافعي رحمه الله. 

قال: وإذا فرض القاضي لها على الزوج كل شيء. . . .”. أو تراضيا على نفقة 
كل شهر فمضت أشهر ولم يعطها شيئاً من النفقة وقد كانت استدانت فأنفقت من مال 
نفسها ثم بان الزوج أو ماتت المرأة سقط ذلك كله عندناء وعند الشافعي رحمه الله لا 
يسقط بناءً على أن النفقة عندنا [05٠7ب/١]‏ تستحق استحقاق الصلات من وجه الصلات 
فتسقط بالموت قبل القبض» وعند الشافعى رحمه الله : تستحق استحقاق العوض من كل 
وجه» والعوض لا يسقط بالموت قبل القبض» وشبه هذا في «الكتاب» لمن وجبت عليه 
الحرمة ثم مات» وهناك لا تستوفي الحرمة من تركته كذا ههنا. 

وكذلك لو طلقها الزوج في هذا الوجه يسقط ما اجتمع عليه من النفقات بعد فرض 


(1) بياض بالأصل. 


القاضي» كذا ذكر عن القاضي الإمام أبي الحسن علي بن الحسن بن الخضر النسفي 
رحمه الله» وكان يقول: وجدنا رواية هذه المسألة فى كتاب الطلاق 


وذكر في «فتاوی أبى الليث» رحمه الله : : إذا وقعت المخاصمة بين الزوجين في أمر 
النفقة فيوسطان الزوج راا اه الو ر دد معان الاج 
وشبهه بالذمي إذا اجتمع عليه جراح رأسه ثم أسلم يسقط ما كان اجتمع عليه . 

ووجه التشبيه به: أن الذمي إنما كان يوجد منه جراح الرأس و 
الباطل وقد زال ذلك المعنى بالإسلام فتسقط الحرية كذا ههنا المرأة تستحق تستحق النفقة 
بالوصلة التى كانت بينهماء وتلك الوصلة قد انقطعت بالطلاق» هذا الذي ذكرنا إذا فرض 
لها القاضى النفقة ولم يأمرها بالاستدانة. 

فأما إذا أمرها بالاستدانة على الزوج فاستدانت ثم مات أحدهما لا يبطل ذلك. 
هكذا ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله فى «المختصر» وذكر الخصاف رحمه الله: أنه يبطل 
أيضاًء والصحيح ما ذكر في «المختصر»: لأن استدانتها بأمر القاضي وللقاضي ولاية 
عليهما بمنزلة استدانة الزوج بنفسه ولو أن الزوج استدان بنفسه لا يسقط ذلك الدين بموت 
أحدهما كذا ههناء وكذلك فى مسألة الطلاق يجب أن يكون الجواب هكذا. 

ومما يتصل بهذا النوع 

ما ذكر محمد رحمه الله في «الكتاب»: لو عجل الزوج لها نفقة مدّة ثم مات 
أحدهما قبل مضي المدة لم يرجع عليها ولا في تركتها في قول أبي حنيفة وابي يوسف 
رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله : يدفع عنها بحصة ما مضى ويجب رد الباقي إن كان 
قائماًء وقيمة الباقي إن كان مستهلكاً . 

وجه قول محمد رحمه الله : أنها أحدثت ذلك من مال الزوج لمقصود» ولم يحصا 
ذلك المقصود له» وكان له أن يستردها منها كما لو عجل لها نفقة لزوجها فماتت قبل أن 
يتزوجها. ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما انلك أنه صل موجه غل ا کنا وق 
أنها إذا قبضت نفقتها شهراً فما دونه لم يرجع عليها بشيء. 

وكذلك إذا قبضت نفقة أشهر كثيرة فمات أحدهما قبل مضي المدة والباقي من المدة 
شهراً أو دونه لا يرجع عليها ولا في تركتها بشيء؛ لأن الشهورويا دونه سكم ر 
فصار كنفقة الحال» وهذا استحسان قال محمد رحمه الله: وإن كان أكثر من الشهر فعلى 
ما بِينَا من الاختلاف والله أعلم بالصواب. 


)غ0( كذا العبارة بالأصل : والسياق ية يقضي أن تكون الجملة : فوصلها الزوج وأعطاها شيئاً ثم طلقها الزوج 
ليس لها استرداد ما تطوع به. 
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النوع السادس 
في الاختلاف الواقع بين الزوجين في دعوى اليسار والعسار 
قال في «الكتاب»: روي أن امرأة اختصمت مع زوجها في نفقتهاء فقال الزوج: 
ليس عندي نفقة. فقال لها أبو يوسف رحمه الله: خذي عمامته وانفقيها على نفسك قال 
الفقيه أبو يوسف رحمه الله : يحتمل أن أبا يوسف رحمه الله عرف أن له عمامة أخرى» 
وأما لو لم يكن له عمامة أخرى لا يجب عليه أن يبيع هذه العمامة في النفقة ولا في سائر 
الديون وفي «شرح أدب القاضي للخصاف/إنه لا يجب عليه أن يبيع مسكنه وخادمه لأن 
هذا من أصول حوائجه وحاجته مقدمة على سائر الديون ويبيع ما سوى ذلك. 
ومن المشايخ من قال: لا يجب عليه بيع الإزارات به حاجة إلى الإزار وهي 
الحاجة إلى ستر العورة. وأما ما سوى الإزار يجب عليه أن يبيع الإزار إذا كان موضع 
بردء فحينئلٍ يترك لنفسه ما يدفع ضرر البردء ديبع ما سوى ذلك . 
ومن المشايخ من قال: يترك لنفسه دستاً من الثياب ويبيع ما سوى ذلك . وإليه مال 
شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. ومن المشايخ من قال: يترك لنفسه دستين ويبيع ما 
سوى ذلك وإلبه مال شمس:الأئمة السرخسى رحمه الله وهذا لأن الحاجة ماسّة إلى 
سين فإنه إذا غسل احدهما يشاح إلى الآخر»-وأما إذا كان له تياب هة يمكده 
الاكتفاء بما دون ذلك يبيع ثيابه ويشتري بالبعض ثوباً يكفيه وبالباقي يقضي الديون وينفق 
على زوجته به ورد الأثر هكذا ذكر في «شرح أدب القاضي»: للخصاف في باب 
الملازمة. 
قال محمد رحمه الله في «الكتاب»: وإذا فرض القاضي نفقة المرأة على الزوج 
فامتنع الزوج من الإنفاق فقال: أنا معسرٌء وقالت: لا بل هو موسرٌ وطلبت المرأة من 
القاضي أن يحبسه بالنفقة لا يحبسه القاضى أول مرة؛ لأن الحبس عقوبة لا يستوجبها إلا 
ا 
عادت . فإذا عادت إليه مرتين ع أو ثلاثة حبسه لظهور ظلمه 
ا es‏ إذا ظهر له 
قال: وإنما كان هكذا؛ لأن هذا حبس بحق وجدء وحد المنع من جهته فتلزمه النفقة لما 
يستقبل وهو في الحبس . فإن قال الزوج للقاضي : احبسها معي فإن لي موضعاً في الحبس 
خالصاً فالقاضي لا يحبسها معه» ولكنها ت ي رل رو ويحبس الزوج لهاء ثم 
إذا حبسه القاضي إن علم أنه محتاج خلى سبيله ؛ لأنه مستحق للنظر إلى ميسرة بالنص . 
قال: : وينبغي للقاضي إذا حبس الرجل شهرين أو ثلاثة في نفقةٍ أو دين أن يسأل عنه . 
وفي بعض المواضع ذكر أربعة أشهر . وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أشهر . 
والحاصل: أنه ليس فيه تقدير لازم ؛ لأن الحبس للانزجار وذلك مما تختلف فيه 
أحوال الناس فيكون ذلك مفوضاً إلى رأي القاضي› فإن وقع في رأي القاضي أن هذا 
الرجل يضجر بهذه المدة ويظهر المال إن كان له مال» سأل عنه بعد ذلك» وذكر [۳۰۷/ 
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]١‏ هشام في «نوادره» عن محمد رحمه الله أن للقاضي أن يسأله عن ماله ولم يعتبر في 
ذلك مدة» فإذا سأل عنه فقامت البينة على عسرته أخرجه القاضي من الحبس ولا يحتاج 
إلى لفظة الشهادة بل إذا أخبر بذلك يكفي» قال الشيخ الإمام خواهر زاده رحمه الله : هذا 
السؤال من القاضي بعد حبسه احتياط وليس بواجب؛ لأن الشهادة بالفقر شهادة بالنفي 
والشهادة بالنفي وليست بحجة فكان للقاضي أن لا يسأل ويعمل برأيه ولكن لو سأل مع 
هذا كان أحوط وأنفى للتهمه عن القاضي» ثم إذا أخبر أنه معسر وخلى سبيله لا يحول 
بين الطالب وبين ملازمته عندنا لما روي عن النبي بيه أنه قال: «لصاحب الحق يد 
ولسان»“ والمراد باليد الملازمة فإن أقام المحبوس بينة على عسرته وأقام صاحب الحق 
بينة على يساره أخذ ببنية صاحب الحق؛ لأن بينته ثبتت أمرا عارضا ليس بثابت» وبينة 
المحبوس ثبتت أمراً أصلياً وهو الفقر فكانت بنية صاحب الحق أكثر ثبتت إثباتاً فكانت 
أولى بالقبول. 

وإن قامت البينة على عسرته قبل الحبس هل يقبل القاضي ذلك؟ فيه روايتان. 

في إحدى الروايتين تقبل وبه كان يفتي الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن 
الفضل البخاري رحمه الله. 

وفي رواية أخرى لا تقبل وبه كان يفتي عامة المشايخ وهو الصحيح. 

قال وإن كان المحبوس يك أدام القاضي حبسه حتى يودي النفقه والدين 
فبعد ذلك إن كان ماله من جنس النفقة والدين؛ أدى القاضى ذلك من ماله» وإن كان ماله 
عروضاً وعقاراً فالقاضي لا يبيع شيئاً من ذلك لا في النفقة ولا في الدين إلا N‏ 
قول أبي حنيفة رحمه الله » وعلى قولهما يبيع عروضه في النفقة والدين رواية واحدة. 

ويبيع العقار أيضاً في أظهر الروايتين عنهما ذكر قولهما في العروض في ظاهر 
الرواية وفي العقار وجميع الأموال في «أدب القاضي» للخصاف في باب الحبس في 
الدين» ثم إذا ثبت للقاضي ولاية البيع عندهما يبدأ بالعروض» فإذا لم يف ثمن العروض 
بالدين والنفقة يشتغل حينئذ ببيع العقار وترتيب الأموال في قضاء الدين وذكره في 
«الجامع» على سبيل الاستقصاء. 

ثم قال خواهر زاده رحمه الله في «شرحه»: فيما ذكر في ابتداء هذه المسألة إشارة 
إلى أن قول الزوج أنه عاجز لكان لا يحبسه»ء لأن القول قول المرأة في أنه قادر على 
الإنفاق» فإنه لو كان القول قول الزوج أنه عاجز لكان يحبسه القاضي وإن عادت إليه 
مراراًء وذكر في كتاب الحوالة والكفالة أنه إذا أوجب المهر على إنسان ولم يوجب دواعي أنه 
معسر وادعت المرأة أنه قادر فالقول قول المرأة حتى يحبسه القاضى . إذا عادت به إليه مرتين 
أو ثلاث فقد سوى في «ظاهر الرواية» بين النفقة والمهر والقرض وثمن البيع . 


.۲۲۸۱ /5 أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )١( 
بياض بالأصل.‎ )0( 
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وذكر الخصاف في «أدب القاضي» عن أصحابنا رحمهم الله : أن في النفقة والمهر 
القول قول الزوج حتى لا يحبس الزوج ما لم تثبت المرأة يساره فصار في النفقة والمهر 
روايتان. فعلى ظاهر الرواية والمهر وعلى رواية الخصاف لم يجعل هكذا ذكر شيخ 
الإسلام رحمه الله. 

وذكر محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا وقع الاختلاف بين المرأة والزوج» فقال 
الزوج: أنا معسر وعليّ نفقة المعسرين» وقالت المرأة: لا بل أنت موسر وعليك نفقة 
التوسرين «القول كول الروج ع . ل لأن الفقر في الناس أصل»› 
فالزوج يتمسك بما هو الأصل كرد القول قوله 

وهكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه اه ولم يذكر أن هذه المسألة على 
الروايتين» وإنما كان هكذا؛ لأن الإقدام على النكاح يمكن أن يجعل إقراراً بالقدرة على 
أصل النفقة» أما لا يمكن أن يُجعل إقراراً بالقدرة على نفقة الموسرين فلهذا كانت هذه 
المسألة على رواية واحدة. 

ومن المتأخرين. ...'' في المسألة الثانية يحكم فيه وبه. وإن كان عليه دين 
للأغنياء لم يقبل قوله أنه معسرء لأن الدين علامة على غناه وما ظهر من العلامة يجعل 
کا عند انعدام دليل قوله» قال الله تعالى: #ولو أرادوأ ألْحُروجَ كعدوا لم دة [التوبة: 
٩1‏ وقال الله تعالى : في قصة يوسف عليه السلام «إإن كانت قَمِيصُمٌ قد من ل مَصَدَقَتَ 
هو مِنَ اذيك [يوسف: ]۲١‏ ففي هذا دليل على أن ما ظهر من العلامة يُجعل حكماً 
ل ل فإنهم يتكلفون في الدين مع العسرة لتعطيهم الناس» 
ولا يُجعل الدين في حقهم حكماًء لظهور العادة بخلافه . 

فعلى هذا القول إن كان على الزوج دين للفقراء قالت المرأة إن هذا غرر به وكان 
عليه دين الأغنياء قبل أن يحضر مجلس القاضى فإن القاضى يسألها البينة» فإن أقامت 
البينة على ذلك يسمع القاضي ويجعل القول قولهاء وإن لم يمكنها إقامة البينة للحال 
يحكم بحكم الله تعالى في الحال ويجعل القول قول الزوج. 

ثم فرع على المسألة الثانية فقال على «ظاهر الرواية» إذا لم يكن للمرأة بينة على 
يساره فسألت القاضي أن يسأل عن يسار الزوج في السر وليس على القاضي ذلك؛ لأن 
القاضي وجد دليلاً آخرء فإن يعتمد لفصل الحكم وهو التمسك بالأصل فليس عليه أن 
يطلب دليلاً آخر. فإن سأل فأتاه عنه أنه موسر لا يفرض القاضي عليه نفقة الموسرين» إلا 
أن يخبره رجلان عدلان أنه موسر ويكونان بمنزلة الشاهدان يشهدان على يساره» ولا 
يحتاج لفظة الشهادة لأن في النفقة حق الله تعالى وحق المرأة؛ لأنها وجبت بالاحتباس 
ا ا ل E‏ 
يكون حق الله تعالى وحق الله وحق المرأة وحق الله تعالى يثبت بقول الواحد شهد بذلك 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أو أخبر وحق العبد لا يثبت إلا بقول اثنين بلفظ الشهادة» فإذا كان بين حق الله تعالى 
وحق العبد علمنا بها وشرطنا العدد من حيث إنه حق المرأة» ولم تشترط لفظة الشهادة من 
يتك ن خی ا ا عدلا 1 ادان يقر كاف وإن فالا يلكا أنه 
فور ans‏ انه عراس EN EEE IS SY‏ نيلها أو 
سمعنا وقد يبلغ الإنسان الباطل كما يبلغه الحق» وكذلك يسمع الكذب كما يسمع الصدق 
فلا يت السار نكل هذ ال 

هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن حال الزوج في المعسره ه معلوماً للقاضي أما إذا كان 
معلوماً للقاضي فالقاضي لا يحبسه لأن الحبس جزء الظلم ولم يظهر الظلم ههنا ولا نفرق 
يا عندنا خلافا للشافعي رحمه الله والمسألة معروفة. 

ثم إذا لم يفرق القاضي بينهما عندنا ولم يحبس الزوج فأدئ بفعل يأمر المرأة 

بالاستدانة على الزوج حتى يرجع عليه إذا أيسر. 

فرق بين هذا وبين سائر الديون» فإن في سائر الديون من عليه الدين إذا عجز عن 
قضاء الدين لا يؤمر صاحب الدين بالاستدانة عليه» وههنا بعد ما فرض لها النفقة يؤمر 
بالاستدانة على الزوج . 

ووجه الفرق بينهما: هو أن المرأة لو لم تؤمر بالاستدانة على الزوج بعد فرض 
القاضي عسى تموت هي أو بموت الزوج فتسقط نفقتها على ما مر. وإذا اسقط لا يعيد 
القضاء بالنفقة لها شيئاً فتؤمر هي بالاستدانة حتى لا يبطل حقها بموت أحدهما فكان 
الأمر بالاستدانة من القاضى بعد فرض النفقة لها ليأخذ حقها فى النفقة» وهذا المعنى 
معدوم في سائر الديون فلهذا افترقا. ْ 

وأما إذا أمرها القاضي بالاستدانة على الزوج يرجع بذلك على الزوج إذا أيسر؛ لأن 
استدانتها بأمر القاضي على الزوج وللقاضي ولاية عليهما كاملة كاستدانتها بأمر الزوج. فقد 
ذكر محمد رحمه الله الاستدانة على الزوج ولم يبين تفسيرها. وذكر في «أدب القاضي» 
للخصاف أن تفسير الاستدانة على الزوج الشراء بالنسبة ليقتضي الثمن من مال الزوج. 

قال مشايخنا رحمهم الله: وليس فائدة الأمر بالاستدانة بعد فرض القاضي إثبات 
0 حق الرجوع للمرأة على الزوج» لأن بعد فرض القاضي صارت النفقة ديناً للمرأة على 
الزوج وثبت لها حق الرجوع بالنفقة على الزوج سواء أكلت من مال نفسها أو استدانت 
بأمر القاضي أو بغير أمر القاضي» ولكن فائدة الأمر بالاستدانة أنها إذا استدانت على 
الزن را الاي اوري الدين اهبرح يدنك على الزوج ولكن يرع ارت اللدين 
على المرأة ڈ ثم المرأة ترجع بما فرض لها القاضي على الزوج؛ ااام 
الزوج إيجاب الدين في ذمة الزوج» فإذا حصل بأمر القاضي فقد حصل ممن له ولاية 
عامة على الزوج. 

أما إذا حصل بأمر القاضي فقد حصل إيجاب الدين في ذمة الزوج من المرأة وليس 
لها على الزوج هذه الولاية وذكر في «تجريد القدوري» أن فائدة الأمر بالاستدانة أن يجعل 
المرأة الغريم على الزوج وإن لم يرض الزوج بذلك وبدون الأمر بالاستدانة ليس لها ذلك 


o4‏ كتاب النفقات 


إلا برضى الزوج. وذكر الحافظ الشهيد في «المختصر»: أن فائدة الأمر بالاستدانة أنه 
يرجع بذلك على الزوج» وفي ما له وبدون الأمر بالاستدانة لا يرجع على ما مر قبل هذا. 
ومما يتصل بهذا النوع 

إذا فرضت النفقة للمرأة على الزوج ولها على الزوج بقدر المهر فأعطاهما الزوج 
شيعا حا اسان روج : هو من المهرهء وقالت المرأة: لا بل هو من النفقة» فالقول 
قول الزوج لأن التمليك وجد من جهة الزوج والقول في ثبات جهة التمليك» قول المملك 
وكذلك هذا في جميع قضاء الديون إذا كان من وجوه مختلفة. 

بالدتك الاسادم واه داذه وحياد اله" هذا إذا كان المؤدي شيئاً يعطى ذ فى المهر 
عادة» وأما إذا كان شيئاً لا يعطى في المهر عادة كقصعة ثريد ورغيف وطبق فاكهة وما 
أشبهه ذلك لا يقبل قول الزوج؛ لأن الظاهر يكذيه وكذلك إذا بعث إليها دراهمء فقال: 
هي نفقة» وقالت المرأة: هدية. فالقول قول الزوج لما بينا. 

وكذلك إذا بعث إليها ثوباً وقالت هو: هديةء وقال الزوج: هو من الكسوة. فالقول 
قول الزوج مع يمينه لما قلناء إلا أن تقيم المرأة البينة على ما ادعت» وإن أقاما البينة 
فالبينة بينة الزوج؛ لأن البينتين استويتا في بيان جهة الملك للمرأة. إلا أن بينة الزوج 
ترجحت بزيادة الإثبات لأن بينة الزوج مع إثبات جهة الملك أثبتت المرأة ازوج ا 
وجب عليه من النفقة والكسوة وبينة المرأة تنفي ذلك فكانت بينة الزوج أكثر إثباتاء فكانت 
أولى بالقول. وكذلك إن أقام كل واحد منهما بينة على إقرار الآخر بما ادعى» لأن الزوج 
هو المدعي للقضاء فيما عليه من الحق فمعنى الإثبات في بينة الزوج أكثر فكانت أولى 
بالقول» وكذلك لو اصطلحا على أن يعطها الزوج كل شهر خمسة عشر درهم والزوج 
يدفع على فتوى أنها مهرها مضئ على ذلك زمانء ثم اختلفا فالقول قول الزوج لما 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: ومتى جعلنا القول قول الزوج أن المدفوع من 
المهر كان للمرأة أن تأخذ من الزوج قدر ما فرض لها القاضي وقدر ما اصطلحا عليه من 
وقت الغرض والاصطلاح إلى هذا الوقت الذي اختلفا فيه؛ لأن باصطلاحهما وبقضاء 
القاضي صارت النفقة ديناً في الذمة فكان لها أن تطالبه بذلك الدين. قال: وإذا وقع 
الاختلاف بين المرأة والزوج فيما وقع الصلح عليه أو ذ فيما وقع الحكم من النفقة في 
الحبس أو القدر فالقول قول الزوج والبينة بينة المرأة لأنها مدعية الزيادة فيحتاج إلى 
إثباتها بالبينة والزوج مثلها لذلك فيكون القول قوله مع يمينه بعد هذا ينظرء إن كان ما أقر 
به الزوج وحلف عليه ا SS‏ الو ت 
الصلح أو الحكم بذلك القدر تابعاً. . .“ وقد مر هذا من قبل. 

لوزن مهد لاجم د بين لوزي ال ا 


) بياض بالأصل. 


كتاب النفقات بالف 


ل م ا ا ا وتيت 
أو من وقت 0 قول الزوج والبينة بينة المرأة؛ لأنها تدعي زيادة والزوج ينكر 
رن الوا قوله 

قال وإذا ادعى 3 [۳۰۸/ ]١‏ الإنفاق وأنكرت المرأة فالقول قولها مع اليمين 
لأنها أنكرت وصول حقها إليها فيكون القول قولها مع اليمين كما في سائر الديون والله 
أعلم بالصواب. 


النوع السايع 
في الكفاية بالنفقة7") 

قال: ولا يوجد من الزوج كفيل بالنفقة» ومعناه أن الزوج لا يجبر على إعطاء 
الوا ا ا ا . هكذا ذكر الحاكم في 
«المختصر» وذكر الخصاف فى «أدب القاضي»: أن المرأة إذا أخذت زوجها بنفقتها وهو 
يريد أن يغيب» فقالت أقم لي كفيلاً بنفقتي شهراً فشهراً» على قول أبي حنيفة رحمه الله: 
لا يجبر على اعطاء الكفيل» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: يجبر على إعطاء الكفيل 
نفقة شهر واحد. وذكر الخصاف في النفقات أن على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله : يجير على إعطاء الكفيل نفقة د شهر واحد ولم يذكر الخصاف في «المختصر» بل ذكره 
مطلقاً أنه لا يجبر وإنما لا يجبر لأن إعطاء الكفيل تبرع والمرأة لا تجبر على التبرعات 
وصار كالدين المؤجل إذا أراد صاحب الدين يأخذ منه كفيلاً قبل حلول الأجل مخافة أن 
يغيب عنه عند حلول الأجل فإنه لا يجبر على ذلك كنذا هما كال تعس الأتحة 
السرخسي رحمه الله في شرح كتاب النكاح . 

وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إذا قالت المرأة إنه يريد أن يغيب ولا 
يترك لي نفقة أمره القاضي أن يعجل لها نفقة شهر أو يعطيها كفيلاً بنفقة شهرء وذكر 
الخصاف عن أبي يوسف رحمه الله أيضاً : أن القاضي يسأل الزوج أنك كم تغيب؟ فإن 
قال شهرا ياد منه كفلا تنفقة شهرين) وهكذا قال: وإن أعطاها الزوج كفيلاً بالنفقة 
كل شهر عشرة» قال أبو حنيفة رحمه الله : يقع على شهر واحدء وقال أبو يوسف رحمه 
الله : يقع ذلك على الأبد ما داما زوجين هكذا ذكر الخصاف في النفقات وهكذا ذكر 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح نكاحه. 

وذكر الحاكم رحمه الله في «المختصرا ؛: أن الكفالة تنصرف إلى شهر واحد من غير 
ذكر خلاف فيحتمل أن يكون المذكور في «المختصر» قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وجه قول أبي يوسف رحمه الله: أن المطلق فيما يحتمل التأبيد ينصرف إلى الأبد 
كانه تمن عليه »ولو نمي على الأول قال : كفلت لك بنفقة كل شهر عشرة 2 


)١(‏ كذا بالأصل: في الكفاية بالنفقة. والسياق الذي يلي ذلك يشير إلى «الكفيل في النفقة» وعليه 
فالصحيح هو: في الكفيل بالنفقة» أو «الكفالة بالنفقة»» والله أعلم . 


5ه كتاب النفقات 


دمتما زوجين تقع على الأبد ما داما زوجين. وتصح الكفالة كذا ههنا. 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله : أن العمل بكلمة كل متعذر في الكفالة لأن كلمة متى 
أضيفت إلى جملة من الأعداد قائماً يتناول كل عدد من تلك الجملة على سبيل الانفراد. 

ألا ترى أنه لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق يجب بنكاح كل امرأة تزوجها 
كأنه عقد اليمين عليها لا غير ولا يشترط نكاح الجماعة لوقوع الحنث كان يتناول كل 
عدد من الجملة على سبيل الانفراد لو صححنا الكفالة في الشهر الثاني والثالث فقد 
تناولت الكفالة الشهر الثاني والثالث كما تناولت الشهر الأول لا يبنيان بلفظ واحد عقدين 
مختلفين» أحدهما مرسل والآخر مضاف وبين المرسل والمضاف تصادق ينافي» وإذا 
تعذر العمل بكلمة كل. . . .''' كلفة كل فصار كأنه قال: كفلت بنفقة شهر. 

ونظيره الإجارة إذا أجر داره كل شهر بعشرة تنصرف الإجارة إلى شهر واحد كأنه 
قال اجر نك شهرا وها كان لصاحب الدار أن يخرجه متى جاز الشهر الثاني. كذا 
ههنا : بخلاف ما لو قال كفلت لف بتفقة كل شهر عشرة آندا ما عاش كان الضتان 
ما كما قال ان هناك المذكور وقت واحد وهو العمر فيكون الثابت عقداً واحداً 
فصحت الكفالة بنفقة جميع العمر فكان ذكر العمر وإنه اسم لوقت واحد بمنزلة» دک 
السنه مما أشبه ذلك. 

ولى قال كفلت كل بشفقة :.... 7“ عشرة أشهر صحك الكفالة واتضرفت إلى الوقت 
الکن كن القت راح كنا حه 

أما في قوله كل شهر المذكورة أوقات مختلفة فكان الثبوت عقوداً مختلفة» وإن كفل 
لها بنفقتها على زوجها أبداً أو ما داما زوجينء فإن ذلك جائز وأراد بالأبد ما داما على 
النكاح؛ لأن لفظة الأبد فيما بين الزوجين تقع على أنهما على النكاح حتى لو مات 
أحدهما أو انقطع النكاح بينهما والنفقة لها على النكاح الكفيل. هكذا ذكر في «أدب 
القاضي» للخصاف وذكر الخصاف في نفقاته أن هذا يتناول زمان العدد أيضاً وهذا لآنه 
كفيل بنفقتها ما دام النكاح باقياً والنكاح ههنا باقي من وجه وإنما صحت الكفالة في هذه 
المسألة إلى وقت إنهاء ء النكاح وكل وجه لأن الوقت ههنا واحد فكان العقد واحد. 

ثم فرق بين هذه المسألة» وبينما إذا كفل لها بنفقة ولدها أبداً ومطلقاً كان باطلاً 
وكان الوقت واحداً لأن نفقة الأولاد لا تجب على التأبيد ما دام حياً فإنه أوسع تسقط 
النفقة عن الأب وكذلك إذا أيسر أما نفقة المرأة تجب على التأبيد ما دام النكاح موسرة 
كانت أو معبر: غكلين) افترقا: 

وذكر في «الفتاوى»: في امرأة قالت لزوجها: أنت بريء من نفقتي أبداً ما كنت 
أمرأتك لا يصح هذا الإبراء؛ ؛ لأن صحة الإبراء يعتمد الوجود أو قيام سبب الوجوب ولم 
يوجد شيء من ذلك ههنا على ما يأتي في نوع الصلح عن النفقة إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


کتاب النفقات 0۷ 


وبعدما فرض لها القاضى النفقة كل شهر أو قالت ذلك» إن قالت قبل أن يمضي 
زمان من وقت الفرض برىء من نفقة الشهر الأول لا غير ولو قال: بعدما مضى أشهر 
صحت البراءة لما مضى دون ما بقي واعتبره ما لا.. . .207 آخره انعدام الذي أخره سنة 
ومضى على ذلك بعض السنة صح الإبراء لما مضى دون ما بقيء وكذلك لو أخره كل 
شهر بكذا أو كل سنة بكذا ثم أبرأه عن الآخر صح للشهر الأول وللسنة الأولى كذا ههنا 
والله أعلم بالصواب. 

النوع الثامن في الصلح عن النفقة 

قال: وإذا [۸٠۳ب/١]‏ صالحت المرأة زوجها من نفقتها من ثلاثة دراهم من كل 
شهر فهو جائز وكان ينبغي أن لا يجوز لأن الصلح من نفقتها إبراء بعوض فيعتبر بالابراء 
بغير العورض» وذلك لا يصح لما أن النفقة للحال ليست بواجبة وإنما تجب شيئا فشيء . 

والجواب: هذا إنما يستقيم إذ لو كان جواز الصلح عن النفقة بطريق المعاوضة 
وجواز هذا الصلح ليس بطريق المعاوضة إنما يكون بطريق أنه تقدير لنفقتها كل شهر بشيء 
معلوم وتقدير النفقة كل شهر بشيء معلوم جائز. 

وهذا بخلاف الأجر أو إبراء المستأجر عن الأجر قبل استيفاء المنفعة حيث يجوز 
لأن هناك سبب الوجوب وهو العقد موجود فقام مقام حقيقة الوجوب في حق صحة 
الإبراء فكان إبراءً بعد الوجوب» أما ههنا فسبب الوجوب النفقة في المستقبل وهو 
الاحتباس في المستقبل» وأنه غير موجود للحال ثم الأصل في جنس مسائل الصلح عن 
النفقة أن الصلح عن النفقة من الزوجين متى حصل شيء يجوز للقاضي أن يفرض على 
الزوج في نفقتها بحال يعتبر الصلح منها تقدير للنفقة ولا يعتبر معاوضة» سواء كان هذا 
الصلح قبل فرض القاضي النفقة وقبل تراضي الزوجين على شيء لكل شهرء أو كان هذا 
الصلح بعد فرض القاضي لها النفقة» أو بعد تراضيهما على شيء لكل شهرء وإن دقع 
الصلح على شيء لا يجوز للقاضي أن يفرض على الزوج في نفقتها بحال» كما لو وقع 
الصلح على عبد أو ثوب. 

ينظر إن كان الصلح بينهما قبل قضاء القاضي لها بالنفقة» وقبل تراضيهما على شيء 
لكل شهر يعتبر الصلح منها تقدير للنفقة أيضاًء وإن كان الصلح بعد فرض القاضي لها 
النفقة أو بعد تراضيهما على شيء لكل شهر يعتبر هذا الصلح منها معاوضة. 

وفائدة اعتبار التقدير أن تجوز الزيادة على ذلك والنقصان عنه» وفائدة اعتبار 
المعاوضة أن تجوز الزيادة على ذلك ولا يجوز النقصان عنهء وعلى هذا الأصل يخرج 
جنس هذه المسائل . 

قال: وإذا صالحت المرأة زوجها على ثلاثة دراهم لكل شهرء فقالت المرأة: لا 
يكفيني بهذا القدر. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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كان لها أن تخاصمه حتى يزيدها مقدار ما يكفيها إذا كان الزوج موسراً» وإنما كان 
هكذا لأن صلحها لا يكون أقوى من قضاء القاضى» والقاضي لو قدر لها نفقتها في كل 
شهر مقدار ما لا يكفيها كان لها أن تطالبه بما لها. . . . فهاهنا أولى. 

قال: وإذا صالحت المرأة زوجها عن نفقة كل شهر على ثلاثة دراهم» ثم قال 
الزوج: لا أطيق ذلك فإنه لا يصدق في ذلك لأنه التزم باختياره» وذلك دلالة على كونه 
قادراً على أداء ما التزمه. فإذا قال: لا أطيق فقد ادعى خلاف ما كان ثابتاً فلا يصدق 
ويلزمه جميع ذلك. 

قال في «الكتاب»: إلا أن تبرئه عند القاضي يريد به إلا أن يتعرف عن حاله بالسؤال 
من الان اذا أخبروه أنه لا يطيق ذلك فعفي عنه وأوجب على قدر طاقته. 

ألا ترى أن في الابتداء لو علم القاضي أن الزوج لا يطيق هذا المقدار لا يفرض 
عليه ذلك المقدارء ويفرض بقدر طاقتهء فإذا علم في الانتهاء رفع عنه الزيادة على قدر 
طاقته أيضاًء أو تبرئه المرأة بنفسها لأن النفقة حق المرأة فكان لها أن ترضى بدون حقهاء 
أو يرخص السعر فيكفيها دون ذلك والقاضي يرفع عنه قدر الزيادة وهذا لما ذكرنا أن 
المعتبر في النفقة مقدار الكفاية» والكفاية داخلة بدون الزيادة فترفع عنه الزيادة. 

قال: فإن لم يمض شيء من الشهر حتى صالحها من هذه الثلاثة الدراهم على شيء 
إن كان شيئاً يجوز للقاضي أن يفرض لها في نفقتها بحال» نحو ما إذا صالح من هذه 
الثلائة دراهم على ثلاثة مخاتم دقيق بعينه أو بغير عينه يعتبر هذا الصلح تقديراً للنفقة» فإن 
كان شيئاً لا يجوز للقاضي أن يفرض في نفقتها بحال يعتبر الصلح الثاني معاوضهء وأما 
اعتبار التقدير والمعاوضة قد ذكرنا قبل هذا. 

قال محمد رحمه الله في «الكتاب»: عقيب هذه المسألة ولا شبيه من الدراهم على 
ثلاث مخاتم دقيق يعتبر عينها لا يجوز الصلح. 

والفرق: أن في سائر الديون والصلح منهما معاوضة لأن الدين كان واجباً وقت 
الصلح فاعتبر الصلح معاوضة فكان هذا بيع دين بدين فلا يجوز إلا أن يدفع الدقيق في 
المجلس» فأما ههنا قبل مضي الشهرء فالنفقة لا تعتبر ديناً فلم يكن الصلح الثاني معاوضة 
بل كان تقدير النفقة حتى لو مضى الشهر وصارت الثلاثة الدراهم ديناء ثم صالحها على 
ثلاثة مخاتم دقيق بغير عينهاء لا يجوز الصلح أيضا لما قلنا. 

قال: وإذا صالحت المرأة زوجها على ثلاث دراهم نفقة كل شهرء ثم إن الزوج 
أعطاها كفيلاً ببدل الصلح جازء لأن الكفالة ببدل الصلح والصلح منهما تقديراً للنفقة إن 
لم تكن واجبة للحال تجب في الثاني والكفارة بدين تجب في الثاني جائزة على ما عرف 
في موضعه وكذلك الصلح عن نفقة الأقارب على هذا لأن النفقة تستحق بالزوجية مرة 
وبالقرابة أخرى فكان الجواب في نفقة الأقارب كالجواب في نفقة الزوجة. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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قال في «الكتاب والذي ذكرنا من الجواب والصلح عن النفقة فكذلك في الصلح 

عن الكسوة لأن الكسوة للحاجة والمعتبر فيها الكفاية في النفقة. 

قال: وإذا صالح الرجل امرأته من كسوتها على درع يهودي ويلحقه. . 
a‏ ولم يسم طولة وغرضة ورفعته.جاز لأن الفوب غير حقها لان a‏ 
EG TC ET‏ 
النكاح» والثوب إذ كان معلوم الجنس يجوز أن يجب ديناً في الذمة مجهول الوصف بدلا 
عما ليس بمال كما في الخلع والنكاح . 

قال وإذا صالح امرأته من نفقة سنة على ثوب دفعه إليها فهو جائز على ما ذكرناء 
فإن استحق الثوب بعد ذلك ينظر» إن وقع الصلح على الثوب بعد ما فرض القاضي لها 
النفقة أو بعدما اصطلحا على شيء بنفقة كل شهر ثم وقع الصلع عن ذلك على هذا الثوب 
فإنها ترجع [4 ١٠ب/‏ (] بما فرض لها القاضي من النفقة وبما وقع الصلح عليه أول مرة؛ 
لأن النفقة صارت ديئاً على الزوج بمضي المدة» فإذا أحدث ثوبا بمقابلة النفقة صارت 
مشترية لهذا الوب ما وجب لها على الزوج من المال وشراء الثوب مما ينفسخ باستحقاق 
الثوب وبالرد بالعيب فثبت لها الرجوع بثمنه وذلك ما فرض لهاء وأما إذا وقع الصلح 
فاسداً فإنها ترجع بقيمته أي بقيمة الثوب لأن ابتداء الصلح إذا وقع على الثوب فالثوب 
إنما ملك ما داما ليس بمال وهو الاحتياس المستحق عليها بعقد النكاح والثوب إذا ملك 
ما داما ليس بمال وهو الاحتباس المستحق عليها بعقد النكاح» والثوب إذا ملك ما داما 
ليس بمال فعقد الاستحقاق يثبت يثبت الرجوع بقيمة الثوب كما في النكاح والخلع. 

وهو نظير ما ولو وقع الصلح عن نفقة المرأة على وصف وسط ولم يجعل له أجلاً 
أو جعل له أجلاً وإن كان قبل فرض القاضي وقبل اصطلاحها جاز؛ لأن النفقة غير واجبة 
في هذه الحالة فيكون الوصف بدلاً عن الاحتباس الذي ليس بمالء الان شت ييا 
في الذمة بدلاً عما ليس بمال حالاً ومؤجلاًء وإن كان هذا الصلح بعد فرض القاضي بعد 
اصطلاحهما لا يجوز لأن الحيوان ههنا بدلٌ عن النفقة والنفقة مال والحيوان لا يجب دينا 
في الذمة بدلاً عما هو مال. 

قال وإذا كان للرجل امرأتان إحداهما حرة والأخرى أمة بوأها المولى بيتاً فصالحها 
عن النفقة وقد شرط للأمة أكثر مما شرط للحرة جاز لأن المعتبر فى النفقة مقدار الكفاية 
وقد يكفي للحرة ما لا يكفي للأمة. ١‏ 


فرع 
OR La‏ او 
مولي اا i‏ اقل راما E‏ أن الأمة فظاهر وآها 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(۲) ذواحط: كذا بالأصل» ولعلها: ذا حقء والله أعلم. 


00۰ كتاب النفقات 


المولى فلأن في النفقة إحياء مال المولى فكان كل واحد منهما ذواحط عن النفقة» فإنهما 
صلح فإنما صلح عن حقه فيجوز بخلاف ما لو صالحت الأمة زوجها عن المهرء حيث لا 
يجوز لأن مهرها حق المولى من كل وجه وصلح الإنسان عن حق غيره من كل وجه لا 
يجوز بخلاف النفقة على ما مرٌ. وإن كان المولى لم يبوءها بيتأ ولم يجز هذا الصلح وكان 
له أن يرجع عن ذلك؛ لأنها صالحت عما ليس بحق لها فإنه لا نفقة لها متى لم المولى 
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وكلاللك إذا اتج الكمل ابراه عن قتعي واا و ا 
عما ليس بحق لهاء فإن النفقة لا تستحق بالنكاح الفاسد. 

والحاصل: أن الصلح عن النفقة في كل موضع لا نفقة ثمة باطل . 

قال: وإذا صالحت المرأة زوجها عن نفقتها كل شهر على أكثر من نفقتها زيادة لا 
يتغابن الناس في مثله» فإن الزوج تلزمه نفقة مثلها ولا يلزمها الزيادة على ذلك لأن 
الزوج في الزيادة على نفقة مثلها متبرع فإن شاء أمضى تبرعه وإن شاء لم يُمض . 

قال: وإذا كانت المرأة مكاتبة بوأها المولى بيتاً صالحت زوجها عن نفقتها أو 
مهرها جاز لأنها صالحت عما هو حقها وكذلك العبد المحجور إذا صالح عن نفقة امرأته 
وقد تزوج بإذن المولي جاز؛ لأن الإذن بالنكاح إذن بالإنفاق» لأنه لا بد منهء فإذا كان له 
الإنفاق كان له الصلح عن النفقة لأن في الصلح إبقاء النفقة. 

وكذلك المكاتب إذا صالح امرأته عن نفقة كل شهر جاز كما جاز عن العبد 
المحجوز من طريق الأولى والله أعلم . 

النوع التاسع 
في إيجاب النفقة في كتاب النكاح الذي لم يعرف ثبوته 

قال: رجل ادع نكاح امرأة وهي تجحد وأقام عليها شهوداً لم يكن لها على الزوج 
النفقة لأنه تبين أنها منكوحة ممنوعة عن الزوج لا بفعل الزوج. 

وإن ادعت امرأة على تزوج رجل أنه تزوجها وهو يجحد ذلك فأقامت عليه بينة 
والقاضي لا يعرف الشهود واحتاج إلى المسألة لا تُجعل لها النفقة لم تكن واجبه لها بيقين 
فلا تحب بالشك. 

فرّق بين هذا وبينها إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلّق امرأته ثلاثاً وقد كان دخل 
بها وهي تدعي الطلاق أو تنكره والقاضي لا يعرف الشهود منع القاضي الزوج عن 
الدخول على المرأة على ما عرف ويقضي القاضي لها على الزوج بالنفقة إذا طلبت ذلك؛ لأن 
النفقة كانت مستحقة لها على الزوج بيقين والآن وقع الشك في السقوط إن كانت مطلقة لا 
يسقط » وإن كانت منكوحة يسقط لأنها ممنوعة لا بفعل الزوج فلا يسقط بالشك . 


فرع على مسالة النكاح 
فقال: إن رأى القاضى أن يقضي لها بالنفقة لما رأى من المصلحة ينبغي أن يقول 


كتاب النفقات ٥0٥١‏ 


لها : إن كنت امرأءٌ فقد فرضت لك نفقة كل شهر كذاء ويشهد على ذلك. فإذا مضئ شهراً 
فقد استدانت على الزوج إن عُدَّلت تلك البينة أخذ ثمة بنفقة تلك الأشهر منذ فرض لها : 
لأنه إذا غدّلت الشهود تب تبين أنها كانت منكوحة ممنوعة عن الزوج بفعل الزوج» وهو 
الجحود. 

وإن لم يُعدَل الشهود لم يكن لها عليه شيء قال: :ولو ان اين اذعف كل واحدة 
منهما أن هذا الرجل زوجها وهو يجحد ذلك فأقامت كل واحدة منهما شاهدين على ذلك 
النكاح ولم تؤقت البينتان وقت النكاح لكن أقامت على إحداهما بينةٌ على إقراره أنه 
تزوجها على ألف درهم وأنه دخل بهاء وأقامت الأخرئ بينة على إقراره أنه تزوجها على 
مائة دينار وأنه دخل بها والقاضي في مسألة الشهود فطلبتا النفقة جعل القاضي لهما نفقة 
امرأة واحدة. 

هكذا ذكر في «الكتاب»» وعلى قياس المسألة الأولئ» ينبغي أن لا يفرض لأنه وقع 
الشك في وجوب نفقة كل واحدة منهما مع هذا فرض لهما نفقة امرأة واحدة منهما . . إنما 
كان كذلك لأن إحدى البينتين تعدل غالباً فكان نكاح إحداهما ثابتا غالبا فلا يقع الشك 
بالوجوب بخلاف المسألة الأول . 

وإذا قضى القاضي بنفقة امرأة واحدة وليست إحداهما بأولئ من الأخرى كان ذلك 

قال: فإن عُدَّلّت البينتان حكم لكل واحدةٍ منهما بنصف المال. [9٠'ب/١]‏ الذي 
قامت عليه البينة وبالأقل من نصف المال الذي قامت عليه البينة على إقراره بالدخول بها 
دون الآخرى» قضى للمدخول بها بالمهر الذي قامت عليه البينة. 

ولو لم تدع كل واحدة الدخول أصلاً» والشهود لم يتعرفوا إقرار الزوج بذلك يفرق 
بينه وبينها ويكون لهما نصف المالين بينهما. 

قال في «الكتاب» وقي كل موضع وجيت النفقة وجيت البكتى .مع ذلك وهو التو 
العاشر من هذا الفصل» وهذا لأن الله تعالى أوجب السكنى مقرونا بالنفقة. قال تعالى : 
30 کوش من حف سک من ور [الطلاق: 5] وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : : #من 
حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم#» ولأنها محتاجة إلى السكنى كحاجتها إلى 
النفقة. 

قال: : وللزوج أن يسكنها حيث يسكن ولكن بين جيران صالحين» »> فإذا كان. 
لأن الزوج لو كان أرملاً ينبغي له أن يسكن بين قوم صالحين فإذا كان. اه 
إلى جيران صالحين قال: فإن أراد الزوج أن يسكنها مع أحد من أقربائه فطلبت المرأة 
مزلا على بعد هلها :ذلك لأ حمق السكى للمرأة إنما كان بمعنيين: 

أحدهما: أن يقاس مع الزوج. والثاني: أن تأمن على متاعها. وإذا كان معها ثالث 


)١(‏ بياض بالأصل. 


oo‏ كتاب النفقات 


تستحي من المعاشرة مع زوجها وتخاف على متاعهاء هذا إذا كان البيت واحدء وأما إذا 
كان داراً فيها بيوت وأعطى لها بيتاً تغلق عليها وتفتح» لا يكون لها أن تطالبه بمنزل آخرء 
لأنه متى كان لها بیت في الدار تغلق عليهاء :“كان هذا بنتؤلة» المتال بحم "اهلها 
حقها ولا تد 3 تثبت لها المطالبة بشيء آخر. 

ا إذا كانت له امرأتان يسكنهما في بيت واحدء فطلبت إحداهما بيتاً على حدة 
فلها ذلك لأن في اجتماعهما في بيت واحد ضرر لهما والزوج مأمور بإزالة الضرر عن 
المرأة. هكذا حكي عن عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه 
الله» وهذا التعليل زم" إلى أن الذار وإن. كانت مشعملة على موت نکی كز 
ا ل ل كان لها أن تطالب 
بمسكن. . . .“ قال: فإن اسكنها في منزل ليس معها أحدء فشكت إلى القاضى أن 
اروج بضر يها ويؤثيهااوسالت: من قتي أن پا بان يستكها بين قوم الکن بترن 
إحسانه وإساءته» فإن علم القاضي أن الأمر كما قالت المرأة زجره عن ذلك ومنعه عن 
التعدي ؛ ؛ لأنه علم أنه ارتكب ما لا يحل وإن لم يعلم» »> ينظر إن كان جيران هذه الدار قوماً 
صالحين أقرهما هناك لأنه لو أمره بنقلها من هذه الدار لنقلها إلى قوم آخرين مثلهم 
ل :13 رودي مر لكن يسأل الجيران عن صنيعه بهاء وإن ذكروا مثل ذلك الذي ذكرت 
ل د وإن ذكروا أنه لا يؤذيها فالقاضي يتركها ثمةء 

و لیکن في جوادها من يوق ب ا کات لوق إلى الع ا 


ومما يتصل بهذه المسائل 

إذا ذا أراد الرجل أن يمنع أم. . ' أتاها أو ودف بن ميا من ا عليها في 
رو لسريس ل اا لا 
دخلوا في منزله يتكلمون بما هو من إذاءه فيؤدي إلى الإضرار بالزوج » E‏ 
الخروج إلى بيت الأبوين لما قلناء ولكن لا يمنعهم من النظر إليها ومن تعاهدها والتكلم 
معها فيقفون على باب الدار والمرأة داخل الدار لأنه لو منعهم عن ذلك كان ذلك قطيعة 
الرحم وإنه حرام وهذا في حق الأبوين ومن كان ذو رحم محرم من المرأة ومن لا يتهمه 
الزوج: . وأما إذا لم يكن يحرم لها ويتهمه الزوج ولم يكن له أن يمنعه من النظر إليها 
أيضاً» > فإذا كان للمرأة ولد من غير هذا الزوج لم يكن له أن يمنعها ولا أن يمنعهن أن 
ينظر بعضهم إلى بعض كما قلنا من المعنى . هكذا ذكر الخصاف في «النفقات» وفي (أدب 
القاضي» في أبواب النفقة. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أن الزوج لا يملك أن يمنع أبوي المرأة من 


() بياض بالأصل. 
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ل ج 
الدخول عليها للزيارة كل شهر مرتين» وإنما يمنعهما من الكسوة. وذكر الفقيه أبو الليث 
رحمه الله في «فتاويه» . عن أبي بكر الإسكاف رحمهما الله: : أن الزوج لا يمنع أبوي 
المرأة عن الدخول عليها للزيارة في كل جمعة» وإنما يمنعهما من الكسوة ة لأن الزيارة في 
كل جمعة هي الزيارة المعتادة وهذا لأن التكلم معهما على ما هو مرادها إنما يحصل 
بالكسوة لا بالزيادة فلا يمنعهما عن الدخول عليها في كل جمعة» وعليه الفتوى. 

وأما غير الأبوين من المحارم فقد ذكر الخصاف في «أدب القاضي» وفي «النفقات» 
أنه يمنعهم من الدخول عليها ولا يمنعهم من النظر إليها . 

وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في «فتاويه» عن أبي بكر الإسكاف رحمه الله : 
للزوج أن يغلق الباب عليها من الزوار غير الأبوين» وقال محمد بن مقاتل الرازي رحمه 
الله: لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر وهو الأرفق بالباقي. 

وقال مشايخ بلخ : في كل سنة. وكذلك المرأة إذا أرادت الخروج إلى زيارة الأبوين 
أو إلى زيارة المحارم فأراد الزوج أن يمنعها من ذلك فهو على الاختلاف الذي قلنا. 


هذا الفصل يشتمل على أنواع: 


النوع الأول 
في بيان من يستحق النفقة من المطلقات 


ا ا 0 
TT‏ ؛ كما إذا أو علق طلاقها بمضي شهرء 
وأما المبتوتة فلها النفقة والسكنيل أيضاً ما دامت في العدة حائلاً كانت أو حاملاء وهذا 
مذهبنا . 

ل ا RS‏ 

RS ANS‏ ا 

e : قال‎ ey 
E 


)۱( أخرجه مسلم في الطلاق حديث (EV ›٤۲‏ اهم والترمذي في النكاح باب 251 والنساء في الطلاق 
باب دلا VY‏ وابن ماجه في الطلاق باب ۰٠١‏ وأحمد في المسند »14١١/5‏ 1ق CIT c10‏ 


oof‏ كتاب النفقات 


چ ڪڪ 


وحجتنا في ذلك ما روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: للمطلقة ثلاثاً النفقة 
والسكين وها نم ف افا ذا روي من اسروك كن متحي الكوان من ا 
اتابن فلا يكو نجج 

والمعنى في ذلك أن المرأة ما دامت في العدة فهي محبوسة بحق الزوج» فإن منفعة 
الحبس تعود إليه وهو صيانة مائه فكانت محبوسة بحقه فتكون نفقتها عليه» كما فى حال 
قيام النكاح . ا 

ثم فرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها. فإن المتوفى عنها زوجها لا تستحق 
النفقة في تركة زوجهاء والمطلقة تستحق النفقة على الزوج» وموضع الفرق: شرح الطلاق 
ال 

قال في «الكتاب»: والنفقة واجبة للمعتدة طالت المدة أو قصرت فيكون القول في 
العدة إنها لم ينقض قولها مع عينهاء لأنها اثبتته في الأخبار عما في رحمهاء وقول الأمين 
مقبول وإليه أشار أبى بن كعب رضى الله عنه في قوله: من الأمانة أن تؤمن المرأة على ما 
في رحمها فإن أقام الزوج بينة على إقرارها بانقضاء العدة برىء من النفقة» لأن ثبوت 
إقرارها بالبينة كثبوته بالمعاينة» فإن ادعت حملاً أنفق عليها ما بينها وبين سنتين» فعد يوم 
طلاقها لأن عدة الحامل إنما تنقضي بوضع الحمل والولد يبقى في البطن إلى سنتين. 

وإن مضت سنتان ولم تلد انقطعت النفقة لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من 
سنتين. فإن قالت: كنت أظن أني حامل ولم أحض إلى هذه الغاية» وأظن أن هذا الذي 
في ريح» وأنا أريد النفقة حتى تنقضي عدتي . 

وقال الزوج: قد ادعت الحمل وأكثر مدة الحمل سنتان فالقاضي لا يلتفت إلى قوله 
ويلزمه النفقة ما لم تنقض العدة» لأن هذا أمر قد يسبب لأن معرفة ما في الرحم حقيقة 
إلى الله تعالى» قال تعالى لويش ما فى السار » القمان: 4] فتكون معذورة في ذلك فكان 
لها النفقة حتى تنقضي عدتهاء وعدتها تنقضي بثلاث حيض أو بدخولها في حد الإياس 
ومضى ثلاثة أشهر بعد ذلك» فإن حاضت في هذه الأشهر الثلاثة استقبلت العدة بالحيض» 
لأنه تبين أنها لم تكن اثبتته والنفقة واجبة لها في جميع ذلك ما لم يحكم بانقضاء العدة 
لأنها محتبسة بعدتها منه. 

رسكل ابو يكز رمه الله: عمن طلق امرأته وكتم عن الناس» فلما حاضت حيضتين 
وطئها فحبلت ثم أقر بطلاقهاوقال: لها النفقة ما لم تضعء لأن انقضاء عدتها بوضع 
الحمل . 

قال: وإن طلق الزوج امرأته وهي صغيرة لم تحض بعد وقد دخل بها ومثلها يجامع 
فعدتها ثلاثة أشهر على ما عرف فى كتاب الطلاق» وينفق عليها ما دامت العدة قائمة لما 
ذكرنا وها إذا لم تكن المرأة مرامقة وأما إذا كانت مراهقة فعدتها لا تنقضي بثلائة أشهر 
بل يتوقف في حالها إلى أن تظهر أنها هل حبلت بذلك الوطء أم لاء فينبغي أن يدر عليها 
النفقة ما لم يظهر فراغ رحمهما. 


کتاں النفقات ooo‏ 


هكذا حُكِيَ عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله» فلو أنها 
حاضت في هذه الأشهر الثلاثة تستأنف العدة بالحيض وتكون لها النفقة حتى تنقضي 
عدتها لما ذكرنا ويعتبر في هذه النفقة ما يكفيها وهو الوسط من الكفاية وهي غير مقدرة؛ 
لأن هذه النفقة نظير نفقة النكاح فيعتبر فيها ما يعتبر في نفقة النكاح ثم نفقة العدة إنما 
لنفقة النكاح وليست شيء آخر. 

چ : إن كل امرأة تستحق النفقة حال قيام النكاح تستحق النفقة حال قيام العدة 
لكل أمر لا تستحق النفقة حال قيام النكاح لا تستحق النفقة حال قيام العدة فإن المولى إذا 
برا الأنة با لما اتد ا حال مالاع اه ف دة ومني لم 
يبوئها المولى بيتاً لما لم تستحق النفقة حال قيام النكاح لا تستحق النفقة بعد الفرقة أيضا . 

إذا ثبت هذا فتقول المعتدة : إذا لم تخاصم في نفقتها ولم يفرض القاضي لها شيئا 
حتى انقضت العدة فلا نفقة لهاء > لأن النفقة في حال قيام النكاح لا تصير ديت إلا بقضاء أ 
برضاء فكذا في حالة العدة» وإن كان الزوج غائباً فاستدانت عليه ثم قدم بعد انقضاء ء العدة 
يقضي عليها بنفقة مثلهاء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله الأول؛ ثم رجع وقال: : لا يقضي› 
كما في نفقة النكاح . وإذا فرض لها النفقة في حال العدة وقد استدانت على الزوج أو لم 
00000 

العف عدنها نتن ان تعفن ينا من الزوج» وإن استدانت بأمر القاضي كان 
لها أن ترجع بذلك على الزوج بذلكء لأنها استدانت المرأة بأمر القاضي» وللقاضي 
ولاية متكاملة بمنزلة أنها أستدانت من الزوج بنفسه» وأما إذا استدانت بغير أمر القاضي 
أو لم تستدين أصلاًء هذا يرجع على الزوج بذلك أم لا . قال شمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله في اشرح أدب القاضي» فيه كذا. 

قال الصدر الإمام الشهيد رحمه الله: : فالظاهر عندي أنه لا يرجع. وشار شمضن 
الأئمة السرخسي رحمه الله إلى أن لا يرجع حيث علل فقال: : ليست استحقاق هذه النفقة 
والمستحق بهذا السبب في حكم الصلة ولا بد من قيام السبب لاستحقاق المطالبة» ألا 
ترى أن الذمي إذا أسلم وعليه خراج رأسه لم يطالب بشيء منهء فكذا ههنا وهو 
الصحيح . 

قال الخصاف في نفقاته: وكل نكاح كان الزوجان يتوارثان عليه لو مات أحدهما 
فطلقها الزوج وقد دخل بهاء فإن لها فيه النفقة والمهر بدخوله بها . 

قال رحمه الله: في «شرحه»: وهذا الأصل غير سديد على قول أبي حنيفة رحمه 
اش فإن الذمي إذا تزوج أمة فإنها تستحق النفقة عنده ولا يتوارثان لو مات أحدهما فكما 
تستحق المعتدة النفقة الكسوة تستحق الكسوة لأن المعنى يجمعهما وهو [١٠۳ب/١]‏ 
الحاجة غير أن في «الكتاب» لم يذكر كسوتها؛ لأنها لا تبقى في العدة مدة تحتاج إلى 


)١(‏ بياض بالأصل. 


00٦‏ كتاب النفقات 


الكندوة غالاء. حن لو تاج ف ا ذللف افا 

الدليل على أن المعتدة تستحق الكسوة أنها تستحق النفقة واسم النفقة كما يتناول 
الطعام يتناول الكسوة. 

قال هشام في (نوادره» : قلت لمحمد رحمه الله : النفقة هي الطعام وحده قال: لا 
لكن الطعام والكسوة. 

قال في «الكتاب»2: وفي كل موضع وجبت على الزوج نفقة العدة يجب عليه مؤنة 
السكنى كما في حال قيام النكاح . 

فبعد هذا ينظر إن كان للزوج منزل مملوك فعليه أن يُسكنها فيه وإن لم يكن للزوج 
منزل مملوك فعليه أن يكتري منزلاً لها ويكون لكن على الزوج» لأن الإسكان عليه. 

وإن كان الزوج معسراً تؤمر المرأة أن تستدين لكن أو تؤدي ثم ترجع على الزوج إذا 
أيسر كما هو الحكم في النفقة حال قيام النكاح» ثم الأصل لما بعد هذا. 

إن نفقة الفرقة متى وقعت بين الزوجين ينظرء إن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها 
النفقة سواء كانت الفرقة بمعصية أو بغير معصية. وإن كانت الفرقة من جهة المرأة» إن 
كانت من غير معصية تجوز لها النفقة. 

وإن كانت بمعصية فلا نفقة لهاء وإن كانت الفرقة بمعنى من جهة غيرها فلها النفقة. 
وهذا لأن النفقة صلة وعصار”'' من يستحق عليه الصلة لا تؤثر فيه بطلان الصلة. 

آنا ضار من نو الصلة تؤثر في ذلك واعتبر هذا بالوارث إذا قتل 
المورث» إن كان بحق لا يحرم عن الميراث وإن كان بغير حق يحرم كذا ههنا إذا عرف 
هذا الأصل فنقول للملاعنة: لها النفقة والسكنيل. لأن الفرقة باللعان فرقة بطلان فكانت 
خيانة من قبل الزوج. وكذلك الثانية بالخلع. والإيلاء» وردة الزوج» ومجامعة الزوج 
أمها تستحق النفقة لأن هذه الفرقات كلها من جهة الزوج بعد إن كانت مستحقة للنفقة في 
أصل النكاح فينبغي هذا الحق تبعا للعدة. 

فامرأة العنين إذا اختارت الفرقة فلها النفقة والسكنئ. وكذلك المدبرة وأم الولد إذا 
اعتقتا . 

ومما عند الزوج قد يواليهما المولى بيتاً فلهما النفقة والسكنول» وكذلك الصغيرة إذا 
اورت فاخعارت تسيا فليا ان والسكنئ وإن جاءت الفرقة من قبل المرأة فى هذه 
المسائل إلا أن الفرقة ما جاءت بسبب هي معصيه» وكذلك إذا وقعت الفرقة بسبب عدم 
الكفاءة بعد الدخول. فلها النفقة لأن الفرقة جاءت بحق تُستحق . 

والمنكوحة إذا ارتدت أو طاوعت ابن الزوج حتى وقعت الفرقة لا نفقة لهاء لأن 
الفرقة جاءت من قبلها بسبب هو معصية. 

وإن جامعها ابن الزوج مكرهة تقع الفرقة ولا. . . .7 لأن الفرقة جاءت من غيرهاء 


)١(‏ عصار: كذا بالأصل. (؟) بياض بالأصل. 


كتاب النفقات 1 1 /اهعه 


ا ا بب2 1 ااا 
ثم فرق بين النفقة وبين المهر فإن الفرقة إذا جاءت من قبل المرأة قبل الدخول يسقط 
المهر سواء كانت عاصية فى ذلك أو بحقه. 

والفرق: إن المهر عوض من كل وجه ولهذا لا يسقط بموت أحدهما فإذا فات 
المعوض بمعنى ما من جهة من له العوض يسقط حقه في العوض إذ العوض لا يستحق 
بدون المعوض كاليمين في باب البيع» أما نفقة الزوجات عوض من وجه صلة من وجه 
فإذا كان بين العوض والصلة اعتبرناه عوضاً متى حاءت الفرقة بسبب هي في ذلك عاصية؛ 
والعوض يسقط متى فات المعوض من جهة من له الحق في العوض كما في المهرء ومن 
حيث إنها صلة لا تسقطء فإن فات العوض من جهتها وإن كانت في ذلك محقة فالصلات 
تحبب فلا عوض» كنفقة الأقارب. 

ثم قال في «الكتاب»: والمنكوحة إذا ارتدت حتى وقعت الفرقة لا نفقة لها اجبرت 
على ذلك أو رجعت عن الردة وتابت . 

فرق بين هذاء وبيئما إذا نشزت فطلقها الزوج ثم تركث النشوز فإنها تستحق النفقة 
ما دامت العدة باقية. 

وههنا قال: إذا اسلمت والعدة باقية لا تستحق النفقة والفرق وهو: أن فى الردة 
المسقط للنفقة فرقة جاءت من قبلها بسبب هو معصية» وهذا لا يرتفع بالإسلام فلا يرتمع 
السقوط» وأما فى المسألة تلك المسألة المسقط هو النشوز دون الفرقة الجائية من قبلهاء 
لأن الفرقة لا تقع لنشوز فإذا عادت إلى بيت الزوج ارتفع النشوز فارتفع المسقط فعاد 
حقها في النفقة» ثم ما ذكر في «الكتاب» أن المختلف تستحق النفقة فذلك إنما يكون وقع 
الخلع مطلقا . ش 

فأما إذا شرط في الخلع أن لا سكنى لها ولا نفقة فلها السكنئ ولا نفقة لها لأنها 
بهذا الشرط اسقطت النفقة والسكن والنفقة حق المرأة والسكنى في بيت العدة كما هو 
حقها فهو حق الشرع فأسقاطها إن عمل في حقها لا يعمل في حق الشرع حتى لو شرط 
الزوج في الخلع أن لا يكون عليه مؤنة السكنئ من مالهاء بأن كانا يسكنان في بيت صحء 
ويجب الأجرء ورفضت المرأة أن تسكن في بيت نفسها أو تلتزم مؤنة السكنى من مالها 
بأن كانا يسكنان في بيت . . . .“ صح ويجب الأجر عليهاء لأن ذلك نحق حقها : 

ثم فرق بين هذا وبينما إذا أبرأت المرأة زوجها عن النفقة قبل أن ضير النفقة ديناً 

وإذا شرط في عقد الخلع براءة الزوج عن النفقة صحء والفرقة وهو أن الإبراء إذا 
شرط في الخلع كان إبراء بعرض والإبراء بعوض يكون استيفاء لما وقعت البراءة عنه» 
لأن العوض قائم مقام ما وقعت البراءة عنه» والاستيفاء قبل الوجوب جائزهء فإنها إذا 
أخذت نفقة شهر جملة جاز. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


ممه کتاب النفقات 


وأما في ع غير الخلع الإبراء إنما حصل بغير عوض فيكون إسقاطاً لحقهاء وإسقاط 
الشيء ء قبل الوجوب لا يصح بالاتفاق» وكذلك الجواب في نفقة الولد وهو مؤنة الرضاع 


ا يب القع أن لآ سقط إذ يشترط ذلك في الخلع» وإن شرط في الخلع إن 
وقت بأن قال : إلى سنة أو a‏ باز دوا 11 قا 

وإذا وقت جاز إن مات الولد تل ا انوج و اا من آجر» 
مثل الرضاع إلى كام المدة. 


هكذا ذكر فى في «الكتاب» والحيلة في ذلك حتى لا يرجع أن تقول المرأة للزوج حتى 
يقول لها الزوج : عليّ ]١/1511[‏ هذا الوجه خالعتك على أني برئ من نفقة الولد إلى 
سنتين ٠‏ إن مات في بعض السنة فلا رجوع لي عليك. 

قال في «الكتاب؛ : ولي تفيل ی عن السكنل 
ينظر إن كان المنزل ملكا للزوج ينبغي أن يخرج الزوج من المنزل ويعتزل عنها ويتركها في 
ذلك المنزل إلى أن تقضي عدتهاء وكذلك إذا كان المنزل. . . .2 وإن استكرئ لها 
ل a‏ و لكن الأفضل أن يتركها في المنزل الذي كانا يسكتانه قبل الطلاق» 
هذا هو الكلام في الطلاق الثاني . 

أما إذا كان الطلاق رجعياً فقد ذكر الخصاف في نفقاته : أنه يسكنها في المنزل الذي 
كانا يسكنان فيه قبل الطلاق» لأنه لا يجب على الزوج أن يعتزل عنها فكان له أن يُسكنها 
في ذلك المنزل وهو فيه وفي الطلاق الثاني يسكنها أيضاً في ذلك المنزل» لكن الزوج 
يخرج عن ذلك المنزل أو يعتزل عنها في ناحية. 

قال: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً وهي أمةء وقد كان بوأها المولى بيتاً فعلى 
الزوج النفقة» فإن أخرجها المولى لخدمته وكانت في العدة لا نفقة لها وإن أعادها إلى 
بيت زوجها وترك استخدامها فلها النفقة» وهذا لأن نفقة العدة معتبرة بنفقة النكاح . 

والجواب في نفقة النكاح على هذه التفاصيل . فكذا في نفقة العدة» فإما إذا كانت 
قبل الطلاق في بيت الزوج ولم تعد إلى بيت الزوج حتى طلقها الزوج» > ثم عادت إلى بيت 
الزوج بعد الطلاق فلا نفقة لها عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله. 

فرق بين هذا وبين الحرة ة إذا كانت ناشزة وقت الطلاق ثم عادت إلى بيت الزوج» 
فإنها تستحق النفقة. 

والفرق ق: أن في حق الأمة النكاح حالة الطلاق لم يكن سبباً لوجوب النفقة؛ لأنه لم 
کا توخرب اا او ری لر أزاه لے اجه إلى يدر نه مين عير روف 


المولى لم يكن له في ذلك. 
وبالطلاق زال النكاح وبقي من وجه» فإذا عادت إلى بيت الزوج وتحقق الاحتباس 
إن صار النكاح سبباً من الوجه الذي هو باقي» فمن الوه لدی هو اتل لصي سيا 


فلا يصير سبباً بالشك والاحتمال. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب النفقات 00۹ 


أما في الحرة النكاح حالة الطلاق كان سبباً لوجوب النفقة» لأنه كان سبباً لوجوب 
الاحتباس ولهذا أراد الزوج أن يعيدها إلى بيته كان له ذلك شاءت أو أبت إلا أنها بالنشوز 
وجب الاستيفاء على الزوج يجوز. ...27 بالمنع من الاستيفاء ما عليها فتمكنت المرأة 
من اناد ا تعلية أيضيا.. 

فرق بين هذا وبينما لو أخرجها المولى من بيت الزوج بعد الطلاق ثم أعادها كان 
لها النفقة لأن النكاح حالة الطلاق كان سبباً لوجوب النفقة لكن السقوط كان يعارض 
أمراً. فإذا زال العارض ارتفع المسقط فيرتفع السقوط أما ههنا بخلافه على ما مر. 

قال: ولو أن رجلاً تزوج أمة رجل بأذن مولاها ولم يبوئها المولى بيغا حدق الو 
طلقها الزوج طلاقاً رجعياً فإن للسيد أن يأخذ الزوج حتى يبوئها بيتاً يعني» للمولى أن 
يخلي بينها وبين الزوج في بيت واحد وينفق الزوج عليها حتى تنقضي العدة» لأن الطلاق 
الرجعي لا يقطع النكاح» فإن كان الطلاق بائناً فليس للسيد أن يأخذ الزوج حتى يبوئها 
بيتاً بمعنى لا يخلي بينها وبين الزوج في بيت واحدء لأن الطلاق الثاني يحرم الوط 
وهل للمولى أن يطالب الزوج بالنفقة ما دامت معتدة؟ 

ذكر الخصاف في نفقاته: أن له ذلك . 

قال الصدر الشهيد برهان الأئمة رحمه الله: أنه ليس لها النفقة وما ذكرنا من 
المسألة قبل هذه المسألة يصير رواية لما قاله رحمه اه وهذا لأنه لا يستحق النفقة حال 
قيام النكاح قبل البيتوتة؛ وكل من لا يستحق النفقة حالة النكاح لا يستحق بعد الطلاق» 
وقد ذكرنا هذا الأصل قبل هذا. 

فرع 
على هذه المسالة 

فقال: لو طلقها الزوج طلاقاً رجعياً ثم أعتقها المولى كان لها أن تطالب من الزوج 
حتى يبوثها بيتاً وينفق عليها لأنها ملكت أمر نفسهاء وإن كان الطلاق بائنا فالزوج لا 
يخلو بها في بيت واحد لما قلنا. وهي لا تأخذه بالسكنئ» وهل لها أن تأخذه بالنفقة؟ 

ذكر الخصاف أن لها ذلك. والصحيح أنه ليس لها ذلك لما قلنا . 

قال: وإذا أعتق أم ولده لا نفقة لها في العدة لأنه ما به يستحق النفقة وهو ملك 
اليمين» وقد زال كله فسقطت النفقة الواجبة قبل العدة لو وجبت النفقة وجبت ابتداءً 
والعدة لا تصلح لإيجاب نفقة لم تكن وكذلك لو فات المولى حصة عتق أم الولد بموته لا 
نفقة لها في تركة الميت» ولكن إن كان لها ولد فنفقتها تكون في نصيب الولدء لأن الأم 
إذا كانت معسرة معتده فنفقتها على الولدء وإن كان الولد صغيراً على ما يأتي إن شاء الله 


عالق 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كم کتاب النفقات 


قال محمد رحمه الله في «الكتاب» : وإذا أقر الزوج بحرمة امرأته وقد دخل بها 
وفرق بينهما فلهذا المسمى من المهر ونفقة العدة. 

ومعنى هذه المسألة أن الزوج أدعى فساد النكاح الأصلء أو أقر بالحرمة وأسند 
الحرمة إلى الزمان الماضي» وهذا لأن الزوج أقر على نفسه بالحرمة وعليها يسقط 
المسمى. والنفقة فيصدق في حق نفسه لا في حقها والله أعلم. ءْ 

النوع الثاني 
في الأسباب المسقطة لهذه النفقة 

قال محمد رحمه الله: المعتدة ة إذا وجبت لها النفقة كانت لها في العدة بمنزلة 
الزوجة التي لم تطلق» فما وجب للزوجة التي لم تطلق من النفقة فكذلك للمعتدة ما دامت 
في العدة» CE RS O‏ والمرأة فيه 
إذا ارتدت عن الإسلام في عدتها فجلست حتى تفوت > أو حبست المعتدة في الدين» 
ا لم #الأنه لما فاث حتيقة الاحتاين لهد السات فان منقعته صيائة ماء 
الزوج فلا يستحق النفقة. فأما إذا لم يجب الإحتباس في العدة بأن ارتدت في العدة ولكن 
لم تحبس بعد إنما هي في بيت الزوج أو قبّلت ابن الزوج أو ما [١١۳ب/١[]‏ أشبه ذلك 
فإنه لا تسقط نفقتها متى حصلت في العدة وإن كانت تسقط النفقة حال قيام النكاح, وإنما 
كان كذلك لأن في حال قيام العدة إذا لم يجب الاحتباس بسبب هذه الأفعال كان منفعته 
وهو صيانة الماء حاصل للزوج فكان ما هو المقصود خاصة للزوج فتستحق النفقة أما في 
حال قيام النكاح فوجب الاحتباس الذي هو مطلوب بالنكاح وهو الاحتباس لمنفعة الوطء 
ودواعيه فجوزيت بالحرمان. 

فرع على ما إذا ارتدت وحبست حتى سقطت النفقة فقال لو رجعت إلى الإسلام 
فلها النفقة والسكنى لأن الاستحقاق النفقة كان ثابتاً لها لكن السقوط كان قد تعارض وهو 
الحبس بالردة حتى تتوب فإن اسلمت زال العارض فيعود الاستحقاق كما لو نشزت ثم 
عادت إلى بيت العدة. 

فرق بين هذا وبينما لو ارتدت وهي منكوحة حتى وقعت الفرقة وسقطت النفقة ثم 
أسلمت بعد ذلك» فإن النفقة لا تعود. 

والفرق: أن الفرقة في ارتداد المنكوحة إنما وقعت بمعنى مضاف إليها وهو معصية 
فسقطت النفقة أصلاً فلا يعود بعد ذلك» أما إذا ارتدت وهي معتدة فسبب الوجوب قد 
تعدد لكن امتنع الوجوب في بعض المدة تعارض أمر وقد زال ذلك فيزول المنع كما في 
النشوز قال وإن كاتب المعتدة حتى ارتدت التحقت بدار الحرب ثم أسلمت بعد ذلك أو 
سبيت وأعتقت فلا نفقة لها لأنها لما لحقت بدار الحرب مرتدة فسقطت العدة حكم 
الانقطاع العصمة بتباين الدارين فكان بمنزلة ما لو سقطت العدة بمضي المدة. وهذا الذي 


. كذا بالأصل» ولعلها: فحبست حتى تتوب» والله أعلم‎ )١( 


كتاب النفقات أكه 


ذكرنا كله في الطلاق الثاني والطلقات الثلاث. 

جئنا إلى الطلاق الرجعي فنقول: المعتدة بالطلاق الرجعي إذا وطئها ابن الزوج أو 
قبلها بشهوة وهي مطاوعة وارتدت فحبست أو لم تحبس فلا نفقة لهاء > لأن في الطلاق 
الرجعي الفرقة ما وقعت بالطلاق فيكون وقوع الفرقة بسبب وجد منها وهو معصية فيوجب 
ذلك سقوط النفقة ولا كذلك فى الطلاق الثاني والطلقات الثلاث. 

قال 4 الكل إذا حرجت مر زيف اليذه قت اف ا: 

هكذا روي عن الضحاك مطلقاًء وهذا عندنا ما دامت على النشوز ات 
بيت الزوج كان لها النفقة والسكنئ كما في حال قيام النكاح» ثم الخروج من بيت العدة 
E‏ فإنها إذا ا E‏ 

تستحق النفقة. هكذا ذكر شمس الاأئمة السرخحسي رحمه الله في «أدب القاضي» للخصاف 
في شرح أحاديث باب إثبات الوكالة. 

قال: وكذلك إن كانت ناشزة وقت الطلاق ثم عادت إلى بيت الزوج بعد الطلاق 
تستحق النفقة» وهذا لما ذكرنا أن نفقة العدة تبعاً لنفقة النكاح» فتكون هذه الحالة معتبرة 
بحال قيام النكاح . 

والجواب: حال قيام النكاح على هذا e‏ حال قيام العدة. 

وفي «فتاوى النسفي» : في المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت في العدة ووجد 
الدخول وفرق بينهما ووجبت عليها العدة منهما لا نفقة لها على الزوج الثاني؛ لأن النكاح 
مع الزوج الثاني فاسد وإنما نفقتها على الزوج الأول؛ لأنها لا توصف بالنشوز بمنعها 
نفسها منه ههناء لأن الطلاق الخل وزال هكذا ذكر ههنا. 

وتأويل هذه المسألة ما إذا تزوجت وهي في بيت العدة لم تخرج من بيت العدة» أما 
إذا خرجت من بيت العدة لا تستحق النفقة لما قلنا والله أعلم. 


النوع الثالث 
في الصلح عن نفقة العدة 

قال: وإذا صالح الرجل امرأته عن نفقتها ما دامت في العدة على دراهم مسماة لا 
يزيد عليه حتى تنقضي العدة ينظر إن كانت عدتها بالحيض لا يجوز الصلح» وإن كانت 
بالأشهر جازء وإنما كان هكذا لأن العدة إذا كانت بالحيض فمدة النفقة مجهولة فلا يدري 
حيضة كل يوم من المصلح عليه» وإنما يحتاج إلى استيفاء حصة كل يوم بعد الصلح. ٠‏ لأن 
كل يوم مضى فنفقة ذلك اليوم تصير ديئاً لها على الزوج فيكون لها استيفاء ذلك لا محالة. 

فأما إذا لم يكن حصة كل يوم معلومة تقع بينهما منازعة مانعة من التسليم» والتسليم 
مثل هذه الجهالة تمنع جواز الصلح كما لو صالحت عن نفقتها مع الزوج› وما دامت 
زوجة له على مال معلوم كان صلح الطلاق باطلاً» > فكذا ههنا بخلاف ما إذا كانت عدتهما 
بالأشهرء لأن مدة النفقة معلومة وهي ثلاثة أشهر فتكون حصة كل يوم من النفقة معلومة 
فيمكنها استيفاء حصة كل يوم يمضي من وقت الصلح» فكان الصلح جائز. 


۲ل كتاب النفقات 


: وإذا خلع الزوج امرأته أو طلقها طلاقاً بائناً ثم صالحها من السكنئ على 
0 لا يجوز لأن السكنئ حال قيام العدة» وإن كان حقوق الزوجة ففيه حق 
الله تعالى أيضاًء فلو جاز هذا الصلح أدى إلى إبطال حق الله تعالى فلا يجوز وإن 
صالحها من النفقة على دراهم» إن لم يشترط في الخلع أبرأته عن النفقة لا يجوز الصلح 
لأن البراءة عن النفقة متى كانت مشروطة في الخلع الصحيح فهي إنما صالحت عما ليس 
بحق لها فلا يجوز. 
استشهد في «الكتاب» فقال: ألا ترى أن المنكوحة نكاحاً فاسداً إذا صالحت من 
النفقة على دراهم لا يجوز؛ لأنها صالحت عما ليس بحق لها فكذا ههنا. 


النوع الرابع 
في اختلاف الزوجين في وقوع الطلاق وبيان حكم النفقة فيه 

قال الخصاف رحمه الله في نفقاته: ولو أن رجلاً قدمته امرأة إلى القاضي وطالبته 
بالنفقة» فقال الرجل للقاضي: كنت طلقتها منذ سنة وانقضت عدتها في هذه المدة 
وجحدت المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قوله» لأن الطلاق ظهر بقوله في الحال وهو 
بالإسناد يريد إسقاط النفقة عن نفسه فلا يصدق إلا ببينة» فإن شهد له شاهدان بذلك 
والقاضي لا يعرفهما فإنه يأمره بالنفقة عليها ؛ لأن وقوع الطلاق في ذلك الوقت لم يظهر 
بعد» فإن عدلت الشهود وأقرت أنها قد حاضت ثلاث حيض في هذه السنة فلا نفقة 
١11‏ ] لهاعليةء وإ كانت اعت تنه شتا ردت عليه لان ظهن أنيا دت مال 
الغير بغير حق مال. 

ولو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً وهي تدعي الطلاق أو تنكر فإنه 
ينبغي للقاضي أن يمنع الزوج عن الدخول عليها والخلوة معها ما دام القاضي 
من عيك ا ا 11 الديروة حصمل ر ا وغ هذا القت 
كانت المرأة أجنبية» ويحتمل أن يكونوا كذبة فعلى هذا التقدير كانت منكوحة بوجوب 
المنع احتياطاً ولا يخرجها القاضي من هذا الوجه من منزل زوجها . نص عليه في 
«الجامع» ولكن يجعل معها امرأة ة أمينة تمنع الزوج من الدخول عليها. 

و ار ا كر لطا ريا امد انريم ا 
ومنزله. . > يجعل بينهما ستراً حائلاً» ٠»‏ فإنه يكفي ولا يحتاج إلى امرأ ة أمينة إذا كان 
ا ول 

ونفقة الأمينة ههنا في بيت المال لأنها مشغولة , بمنع الزوج عن الدخول عليها حقاً 
لله تعالى . :اطا لان الج كانت عامل له تعالى کک رتا في مال اله تعالن وهو 
مال بيت المال. 


() بياض بالأصل . 


کتاب النفقات o‏ 


وإن طلبت المرأة من القاضي النفقة وهي تقول: طلقني أو تقول: لا يطلقني» أو 
تقول: لا أدري أطلقني أم لم يطلقني فهذا على وجهين: إن لم يكن الزوج دخل بها 
فالقاضي لا يقضي لها بالنفقة» لأنه إن وقع الطلاق عليها فهي . ...0 من غير عدة» فلا 
تجب لها النفقة. فإن لم يقع الطلاق عليها فهي محبوسة عن الزوج. 

والمنكوحة متى حبست عن الزوج لا تستحق النفقة» وإن كان قد دخل بها فالقاضي 
يقضي لها بمقدار نفقة العدة إلى أن يسأل عن الشهود؛ لأنه إن وقع الطلاق عليها فلها 
نفقة العدة» وإن لم يقع لا نفقة لها لأنها منكوحة محبوسة عن الزوج» وإذا احتمل يقضي 
لها بنفقة العدة إلى أن يسأل عن الشهودء وإن تطاولت المسألة عن الشهود حتى انقضت 
العدة لم يردها القاضي على نفقة العدة شيئاً لأنا تيقنا أنه لا نفقة لها بعد مضي مدة العدة» 
ل ل O‏ ا 
الزوج» بعد هذا إن كتب الشهود فرق بينهما وسلم لها ما أخذت من النفقة؛ ؛ لأنها تتبين 
أنها منكوحة محبوسة عن الزوج لا يفعل الزوج فلم يكن لها نفقة التكاح فكان أخذها بغير 
حق فيجب عليها الرد. 

استشهد في «الكتاب» لا تصح هذه المسألة» > فقال: ألا ترى أن القاضي لو فرق 
ها غاد شهوة فیک فان وقد كانت للمرأة على الزوج فريضة نفقة معلومة لكل 
شهر فكانت المرأة تأخذ ذلك حالة العدق ثم علم أن الشهود كانوا غ أو محدودين في 
المقذف فردت شهادتهم وردت المرأة على زوجها ويجب عليها رد ما أخذت في هذه 
المدة لأنه يتبين أنها منكوحة في هذه المدة ممنوعة عن الزوج» لا بمعنى من جهة الزوج. 
كذا ههنا . 

ومما يتصل بهذا الفصل 

الم ل ا ا ا ا RC‏ 
منه» فهذا على وجهين: الأول أن ب يشترط الزوج وقت الإنفاق بأن يقول لها: : أنفق عليك 
ما دمت في العدة على أن تزوجي نفسكِ مني إذا مضت عدتك ففي هذا الوجه للزوج أن 
يرجع عليها بها إذا أنفق» سواءً زوجت نفسها أو لم تزوج» لأنه أنفق عليها بشرط فاسد. 

وذكر في «فتاوى الفضلي» رحمه الله : في هذا الوجه أن الزوج إن كان أعطاها دراهم 
فله أن يرجع عليها إذا أبت أن تزوج نفسها منه. . إلا أن يكون أعطاها على وجه الصلة. 

الوجه الثاني: أن ينفق عليها من غير شرط التزويج لكن علم عرفا أنه يتفق بشرط أن 
تزوج المرأة نفسها منه» ثم لم ترجع. 

وفي هذا الوجه اختلف المشايخ بعضهمء قالوا: يرجع لأن المعروف كالمشروط› 
وبعضهم قالوا: لا يرجع وهو الصحيح؛ لأنه أنفق على قصد التزوج لا على شرط التزويج 
الفضل . 


)١(‏ بياض بالأصل. 


o£‏ كتاب النفقات 


الفصل الثالث 


في نفقة ذوي الأرحام 


هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً : 

النوع الأول فيما يحب على الأب والأم في رضاع الصغير ونفقته. 

والأصل في ذلك قول الله تعالى: ولات ضع أَوْلَدَهْنَّ ون ماين لمن أََادٌ أن 
م ب ألرضاعة# [البقرة: ۲۳۳] الآية ولأهل العلم في معنى أول الآية إلى آخرها کلام» وأما قوله 
تعالى : ##وَالولاتٌ ضع أَوَلْدَهْنَ» اختلفوا فيه : 

قال بعضهم: هذا مجرد. . ..''' الوالدات» كذا يفعلن في العام الغالب. وليس فيه 
إيجاب الإرضاع على الأمهات. 

وقال بعضهم : فيه إيجاب الإرضاع على الأمهات» وإن كان بصيغة الخبر كقوله 
تعالى : # والمطلفت بر تس بشي کے ی الت : 164] وعن هذا ثلاث إن حال قيام 
النكاح لا يجوز لها أن تأخذ الأجر بالإرضاع» لأنه يجب عليها الإرضاع ديانة» وإن كانت 
لا تجبر على ذلك في الحكم واحد الأجرة إذا ما يجب عليها من الدين لا يجوز. 

الااتزق أنه ا جوز لها أخل الاجر من الزوج بسبب أعمال داخل البيت ولهذا أن 
أعمال داخل البيت واجبة عليها ديانة» كذا ههنا. 

وفي الجبر على الإرضاع 0 واختللاف يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وأما قوله تعالى : لوي كيين 4 فيه اختلاف ظاهر : أن هذه مدة الرضاع في حق 
التحريم بأدنى المدة قال أبو حنيفة رحمه الله : E‏ 
الحرمة وفطم على رأس الحولين» أو لم يفطم, وإن وجد بعد هذه المدة تثبت الحرمة 
وفطم على رأس هذه المدة أو لم يفطم. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : حولين» 
وهو قول الشافعي رحمه الله . 

وقال زفر رحمه الله : : ثلاث سنين والحجج معروفة في «المبسوط؛ ثم مدة الرضاع 
ثلاث أوقات: أدنى» وأوسط» وأقصى. 

فالأدنى: حول ونصف. 

والأوسط: حولان. 

والأقصى : حولين ونصف» حتى لو نقص عن الحولين لا يكون شططاء ولو زاد 
على الحولين لا يكون مقدراء والوسط: هو الحولان فلو كان الولد يستغني عنها دون 
الحولين تفطمه في حول ونصف بالإجماع يحل ولا تأثم» ولو الم يسن عنها يجولين 
يحل لها أن ترضعه بعد ذلك [7١7ب/١].‏ عند عامة العلماء إلا عند خلف بن أيوب 
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رحمه الله إنما الكلام في ثبوت الحرمة واستحقاق الأجر عند أبي حنيفة رحمه الله ثبتت 
حرمة الرضاع في ثلاثين شهراء وعندهما إلى حولين. 

أما الكلام في استحقاق الأجر قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله هو على هذا 
ل ل ل ل 
وحم ا ستحق الأجر إلى تمام حولين ونصف وعند أبي يوسف ومحمد رحمها الله : 
لذ تضق ةف هذا الحولين» ا E‏ 
ا فقدره بحولين عند الكل حتى لا تستحق المطلقة أجرة الرضاع 
بعد الحولين بالإجماع» وتستحق في الحولين بالإجماع . 

وأما قوله تعالى: 0 راد أن مي راع [البقرة: 7] هي من إرادة تمام الرضاع 
e TO‏ 
ذلك جر وقد مر جنس هذاء وأما قوله تعالى: #وعل الْولُودِ لم رهن وسو بالمعروف 4 
[البقرة: ۲۳۳] سنبين معناه بعد هذا إن شاء الله . 

قال أصحابنا رحمهم الله» ولا تجبر الأم على إرضاع ولدها؛ لأن الإرضاع بمنزلة 
النفقة ونفقة الأولاد تجب على الآباء لا على الأمهات فكذا الإرضاع. وإن كان الصبي لا 
يأخذ لبن غريها ولا يوجد من ترضعه هل تجبر الأم على الإرضاع؟ . 

ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في لاشرحه) : أن القاضي الخصاف في باب 
نفقة الصبيان أن ذ في «ظاهر الرواية» عن أصحابنا رحمهم الله : لا تجبر. وروي عن أبي 
E E‏ الله في «النوادر» أنها ج وذكر شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله في شرح «أدب القاضي» للخصاف أيضاً أنها تجبر من غيره بلا خلاف. 

وهكذا ذكر في «شرح القدوري»» وهذا لأنها لو لم تجبر والولد لا يأخذ لبن 
غيرها . . . .“ الولد وهي ممنوعة عن إتلاف الولد. 

وجه ما ذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله : أن الولد تغذئ بالدهن وغيره من 
المائعات لا يؤدي هذا إلى إتلاف الولد. قال الضحاك: إذا لم يكن للصبي أو للأب مال 
أجبرت الأم على الإرضاع وهو الصحيحء لأنها. . . في اللبن» فصار هذا قياس ما 
نان اميا ناز سيق أن ى ESE‏ وفك إعرأة ورا وللا 
مال فالمرأة تجبر على الإنفاق على الصبي» > ثم هي ترجع عليه ؛ كذا ههنا. 

ثم إرضاع الصغير إذا كان يوجد من يرضعه إنما يجب على الأب إذا لم يكن 

تشقون كالم اغا نذا "كاف له مال بان سافف أده قورف الا أو استفاد مالا بسبب آخر 
يكون مؤنة الرضاع في مال الصغيرء ؛ وكذلك نفقة الصبي بعد الفطام إذا كان له مال لا 
يجب على الأب. فرق بين نفقة الولد وبين نفقة الزوجات» فإن المرأة وإن كانت موسرة 
فنفقتها على الزوج. 
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والفرق وهو: أن نفقة الزوجة إنما تجب إذا تمكن من الاستمتاع» فكان سببه 
البدل. والبدل يجب وإن كان من يستحقة غيناً . فأما نفقة الولد لا تجب إذا تمكن من 
الانتفاع, وإنما تجب لأجل الحاجة فلا تجب بدون الحاجة» كنفقة المحارم. 
فإن كان للفعير عقارا a‏ '' ذلك للنفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق 
عليه ؛ لأنه غني بهذه الأشياءء ونفقة الصبي تكون في ماله إذا كان غنياً . وإن كان مال 
الصغير غائباً توجب على الأم أن تنفق من مال الولد إذا حضر ماله ولكن إن أشهد على 
ذلك فله أن يرجع في الحكم» وإن أنفق , بغير إشهاد على نية الرجوع ليس له أن يرجع في 
الحكم؛ ؛ لأن الظاهر أن الأب قصد فيما ينفق على ولده التبرع والقاضي لا يطلع إلا على 
الظاهر. أما الله تعالى فمطلع على الضمائر والظواهرء فكان له أن يرجع إذا كان قصده 
عند الإنفاق الرجوع . وأما إذا لم يكن قصده عند الإنفاق الرجوع . 

وأما إذا لم يكن للصبي مال فالنفقة على والده لا يشاركه أحد في ذلك؛ لأنه إنما 
يستحق النفقة على الوالد لكونه لبوا 7" إليه غيره لا شار کی هذا المعتى فاد يشاركه 

درك عن الي كتين ق أن النفقة على الأب والأم آل طن اسن 
ميراثهما إلا أن في «ظاهر الرواية» جعل الكل على الأب لأن النفقة نظير الإرضاعء فكما فكما 
لا يشارك الأب في مؤنة الإرضاع أحدٌّ فكذا في النفقة. قال: وإن كان الأب معسراً والأم 
موسرة أمرت أن تنفق من مالها على الولد ويكون ديناً على الأب ترجع عليه إذا ا 
لأن نفقة الولد الصغير على الأب وإن كان معسراً كنفقة نفسه فكانت الأم صاحبة حق 
واجب عليه يأمرها القاضي فترجع عليه إذا أيسر كما إذا أدت بأمره ثم جعل الأم أ اول 
بالتحمل من سائر الأوقات» حتى لوکان الأب فا والأم موسرة» ا كمد و 
تؤمر الأم بالإنفاق من مال نفسها ثم ترجع على الأب» ولا تومن ادك لأنه وفعت 
الحاجة إلى الاستدانة من مالها وهي أقرب إلى الصغير وأولى . 

قال: : رجل له ولد صغير وأمه في نكاحه» فطلبت من زوجها أجرة الرضاع لا 
تستحق وإن استأجرها على ذلك لما ذكرنا من المعنى» ومعنى آخر: أن نفقة النكاح 
واجب على الزوج كما وجب على الزوج» فلو أوجبنا عليه أجرة الرضاع يجتمع أجرة 
الرضاع مع نفقة النكاح في مالي واحد وهذا لا يجوز هذا إذا لم يكن للصغير مال. 

أما إذا كان له مال هل يجوز أن يقرض أجرة الرضاع من ماله؟ ذكر رحمه الله في 
أول «شرح النفقات» للخصاف رحمه الله : أنه روئ عن محمد رحمه الله أنه يقرض من 
مال الصبي» وهكذا ذكر في إجارات القدوري. 

قال محمد رحمه الله في أول «شرح النفقات»: وليس فيه اختلاف الروايتين ولكن ما 
روي عن محمد رحمه الله أنه يقرض من مال الصغير تأويله إذا لم يكن للأب مال» وما 
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ذكر أن الزوج إذا استأجرها على إرضاع ولده لا يجوز تأويله إذا فرض أجرة الرضاع في 
ل ل ا ل وهذا 
[٠ما/ ]١‏ المعنى لا يتحقق إذا ل ل يي 
وإن كانت الأم معتدة عن طلاق رجعي لا تستحق أجرة الرضاع على الزوج أيضاًء > لأن 
بالطلاق الرجعي النكاح لم يزل» فصارت هذه الحالة حال قيام النكاح» فأما إذا كانت 
الأم معتدة عن طلاق بائن أو طلقات ثلاث هل تستحق أجرة الرضاع؟ فيه روايتان: : وجه 
الرواية التي قال: لا تستحق بالطلقات الثلاث والطلاق البائن التحقت بسائر الأجنبيات 
والأجنبية تستحق الآجرة للرضاع فكذا هذه المرأة. 

وجه الرواية الأخرئ: أن العدة من أحكام النكاح فلهذا تجب النفقة ما ثبتت العدة. 

والدليل عليه: أن الرجل إذا. . . .''' زكاة ماله إلى معتدته عن طلاق ثاني أو ثالث 
أو شهد لمعتدته عن طلاق ثاني أو ثالث لا يجوز رواية واحدة فعلم أن هذه الحالة معتبرة 
بحال قيام النكاح» فلا تستحق أجرة الرضاع كما في حال قيام النكاح أما بعد انقضاء 
العدة تستحق أجرة الرضاع باتفاق الروايات؛ لأن هذه الحالة ليست بحالة قيام النكاح 
أصلاًء فكانت في هذه الحالة ملحقة بالأجنبيات من كل وجه. 

فرع 
على هذه المسائل في كتاب الصلح 

فقال: لو صالحت المرأة زوجها عن أجرة الرضاع على شيء إن كان الصلح حال 
قيام النكاح أو في العدة عن طلاق رجعي لا يجوزء وإن كان الصلح في العدة عن طلاق 
ثاني أو طلقات ثلاث جاز على إحدى الروايتين؛ لأن الصلح على أن يعطيها شيئا لترضع 
ولدها استئجار لها على إرضاع ولده منها وذلك على هذا التفصيل على ما ذكرناء كذا 
هنا . 

وإذا جاز الصلح بعد الطلاق الثاني على إحدئ الروايتين كان الجواب فيه كالجواب 
فيما إذا استأجرها على عمل آخر من الأعمال ولو استأجرها على عمل أخر من الأعمال 
على دراهم أو صالحها عن تلك الدراهم بعينه جازو إن صالح عن تلك الدراهم على 
شيء بغير عينه لا يجوز إلا أن يدفع ذلك في المجلس حتى لا يكون هذا بيع دين بدين 
كذا ههنا . 

وفي كل موضع جاز الاستئجار ووجبت النفقة لا يسقط بموت الزوج؛ لأنها أجرة 
ليست بنفقة» ثم إذا لم تحب أجرة الإرضاع حال قيام النكاح من كل وجه» وفي العدة عن 
طلاق رجعي في العدة» عن طلاق ثاني أو ثالث على إحدى الروايتين كان لها أن تمنع 
عن الإرضاع ولا تجبر على ذلك ولكن بالشرائط التي ذكرنا قبل هذا وإذا لم يجبرو لم 
يكن للصبي مال كان على الأب أن يكتري امرأة ترضعه عند الأم ولا تبرع على الأم؛ لأن 
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الأم أجمعت على أن الجحد لهاء لكن لا يجب على . . . .“ تمكث في بيت الأم إذا لم 
يشترط ذلك عليها عند العقد» وكان الولد يستغني عن الظئر في تلك الحالة» بل لها أن 
ترضع وتعود إلى منزلها . 

وإذا لم يشترط عند العقد أن ترجع عند الأم كان لها أن تحمل الصبي إلى منزلها أو 
يقول: أخرجوه وأرجعوه عند فناء الدار» ثم يدخل الولد على الوالدة إلا أن يكون شرط 
عند العقد أن الظئر تكون عند الأم» فحينئذ يلزمها الوفاء بذلك الشرطء فإذا قالت: أنا 
أرضع الولد بمثل ذلك الأجرة» ففي كل موضع تستحق هي أجرة الرضاع كما في العدة 
عن طلاق ثانى أو ثالث على إحدى الروايتين أو بعد انقضاء العدة على الروايات كلها 
كانه اهن ازل کوت ما 'إذاء كانت لج او غل اعرا ج رن 

والفرق: وهو أن إرضاع الأم للصغيرء فإذا كانت ترضعه بما يرضعه غيرها فالأب 
في انتزاع الولد منها متعنت محض مأخذ الإضرار بالولد فكانت الأم أولى: أما إذا طلبت 
الزيادة على ما يرضعه غيرها لم يكن الزوج في انتزاع الولد منها متعنتاًء فكان للزوج 
ذلك» وإلى هذا وقعت الإشارة في الكتاب. قال الله تعالى: #وَإن ماسر رضم لد 
E‏ في التفسير : ل ا د 

قال: ولو.. ر صخار» بعضهم رضيع وبعضهم فطيم وأمهم زوجية وليس 
للأولاد مال» ات ای يدعي بلقاي يرس هم المت على الاب اوا 
صغاراً للأب نفقة الأولاد الصغار ويكون على الأب بالإجماع. وإن شكت الأم. . .° 
في النفقة عليهم» فينبغي للقاضي أن يسمع. N,‏ لان 
الأب إذا كان. ."© عليه ربا يموتوا جوعاً فيذفم بعض ثفقة الأولاد إليها لأنها أرفق 
الادقا غل 

فإن قال الأب: إنها تدخل...'' نفقة الأولاد ولا ينفق ذلك على الأولاد 
وتجمعهم لا يقبل قوله عليها ؛ ؛ لأنها أمينة» ودعوى الجناية على الأمين لا تسمع من غير 
حجة. فإن قال للقاضي: سل جارتها عنهاء فإن القاضي يسأل عن جيرانها احتياطاًء 
وإنما يسأل عن كل من تداخلها؛ ؛ لأنه إنما يعرف حالها من تداخلها فإن جيرانها مثل الذي 
ادعيل الأب . . . لقا ضي ومنعها عن ذلك لانو تست اطا للمسلمين» ونظر الصغار 
في هذا . 

ومن مشايخنا رحمهم الله من قال: إذا وقعت المنازعة بين الزوجين في هذا الباب 
وظهر قدر النفقة فالقاضي بالخيار؛ إن شاء دفعها إلى نفقتها يدفعها إليها صباحا ومسا 
ولا يدفعها إليها جملةء وإن شاء أمر غيرها أن ثتفق على الأولاذ. 

قال: وإن صالحت المرأة زوجها عن نفقة الأولاد الصغار صح سواء كان الأب 
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معسراً أو موسراً؛ لأن نفقة الصغار من الأولاد لا يسقط بعسرة الأب» ثم اختلفت عبارة 
المشايخ....''' جاز هذا الصلح. قال بعضهم: إنما جاز لأن الأب هو العاقد من 
الجانبين» والأب يصلح أن يكون عاقداً من الجانبين. ألا ترئ أن الأب يبيع مال نفسه 
من الصغير ويشتري مال الصغير لنفسه فيكون هذا العاقد من الجانبين. 

وقال بعضهم: إنما جاز؛ لأن العاقد من جانب الأب ومن جانب الصغار الأم» 
ونفقة الصغير من أسباب التربية والحضانة فكان للأم في ذلك ولاية قائمة [5١اب/١]‏ 
جاز هذا الصلح بولاية الأب وولايتها. فبعد هذا ينظر؛ إن كان وما وقع الصلح عليه أكثر 
من نفقتهم» فإن كانت الزيادة مما يتغابن الناس فيه بأن كانت الزيادة زيادة تدخل تحت 
تقدير المقدرين في مقدار كفايتهم فإنه يكون عفواً؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه. 

وإن كانت الزيادة بحيث لا ندخل تحت تقدير المقدرين يطرح عنه لأن الواجب 
مقدار الكفاية» فما زاد على قدر الكفاية لا ينسب له فيبطل» وإن كان المصالح عليه أقل 
من نفقتهم بأن كان لا يكفيهم يبلغ إلى مقدار كفايتهم؛ لأن الواجب على الأب مقدار ما 

فرق بين نفقة الأولاد وبين نفقة الأقارب» فإن المعسر إذا صالح قريبه عن النفقة لا 
يجوز الصلح؛ لأن النفقة للأقارب لا تجب إلا على الموسر على ما يأتي بعد هذا إن شاء 
الله تعالى. 

فهذا الصلح إنما وقع عما ليس بحق القريب فلا يصح. أما نفقة الأولاد واجبة على 
الأب. وإن كان الأب معسراً فالصلح إنما وقع عمّا هو حق الأولاد فصح. 

قال: رجل له أولاد صغار لا مال له ولا مال للصغار هل أيضا يفرض عليه؟ 
فيكتسب وينفق عليهم؛ لأن نفقة الأولاد الصغار لا تسقط بعسرة الأب. قال الله تعالى: 
لعل الْوْسِع فدرم وَعَلَ الْمفَيْرٍ هدرم [البقرة: 77؟] ثم قال الله تعالى : تن وُر [الطلاق: 
5] والوجد: هو الطاقة. علم أن هذه النفقة لا تسقط بالعسار ولكن يفرض عليه مقدار طاقته 
لما تلونا من النص . 

وإن أب الأب أن يكتسب وينفق عليهم يجبر على ذلك ويحبس» بخلاف سائر 
الديون» فإن الوالدين وإن عَلُوا لا يحبسون بديون الأولاد وفي هذا الدين» قال يحبس. 

والفرق: وهو أن في الامتناع عن الإنفاق ههنا إتلاف النفس» والأب لا يستوجب 
العقوبة عن قصده إتلاف الولد كما لوعدا على ابنه بالسيف كان للابن أن يقتله» بخلاف 
ئر الديون. 

ولو كان الأب عاجزاً عن الكسب لماله من السعاية أو كان مقعداً يتكفف الناس 
وينفق عليهم. هكذا ذكر في نفقات الخصاف رحمه الله» ومن المتأخرين من قال تكون 
نفقة الأولاد فى هذه الصورة فى بيت المال؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة تكون نفقته في بيت 
الحال! كد شد الي" ١‏ 


(1) بياض بالأصل . 


ON»‏ كتاب النفقات 


ور الخصاف في «أدب القاضي» : أن في هذه الصورة يفرض القاضي النفقة على 
الأب ويأمُرُ المرأة بالاستدانة على الزوج سواء التمست المرأة ذلك من القاضي أو لم 
لسن فإذا أيشر وقدر غليةءطالته الحرأة نما "انقدائة: 

وكذلك لو كان الأب في أخذ النفقة لكنه امتنع عن النفقة على الصغير يفرض 
القاضي على الأب نفقة الأولاد فامتنع الأب عن النفقة على الأولاد فالقاضي يأمرها أن 
تنتدين عليه وتنفق .على الضغير لترجع بذلك على الأب 

قال: وكذلك إن فرض القاضي النفقة على الأب ومات الأب فتركهم بلا نفقة 
فاستدانت بأمر القاضي وأنفقت عليهم فإنها ترجع على الأب بذلك الإنفاق على الصغير 
بأمر القاضي كالإنفاق عليهم بأمر الأب» وكذلك هذا الحكم في مؤنة الرضاع إذاكان 
الأب معسراً فالقاضي يأمر المرأة بالاستدانة فإذا أيسر رجعت عليه بالقدر الذي أمرها 
القاضي بالاستدانة لما قلنا. 

وإن لم تكن المرأة استدانت بعد الفرض لكنهم كانوا يأكلون من مسألة الناس لم 
ترجع على الأب بشيء» لأنهم إذا سألوا وأعطوا صار ذلك ملكا لهم فوقع الاستغناء عن 
نفقة الأب» واستحقاق هذه النفقة باعتبار الحاجة . فإذا وقع الاستغناء ء لهم ارتفعت 
الحاجة فتسقط النفقة عن الأب» فإن كانوا غا مقدار نصف الغاية سقط نصف النفقة 
عن الأب» وتصح الاستدانة في النصف بعد ذلك. وعلى هذا القياس فافهم . 

وليس هذا في حق الأولاد خاصة بل في نفقة جميع المحارم إذا أكلوا من مسألة 
الاس لا يكون لهم حق الرجوع على الذي فرضت نفقتهم عليه وجب المسألة أن نفقة 
الأقارب لا تصير ديناًء بقضاء القاضي بل تسقط بمضي المدة» بخلاف نفقة الزوجات 
والفرق قد مر قبل هذا. 

وذكر في أبواب «زكاة الجامع»: آ ت ت هذا بقضاء القاضي . 
واعقلت المشايخ فيه: قال بعضهم» إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضع» فموضوع 
المحارم ما ذكر ذ في «الجامع» إذا استدان المقضي له بالنفقة وأنفق من ذلك فتكون الحاجة 
قائمة لقيام الدين. . وموضوع ما ذكر في سائر المواضع : إذا أنفق مال صدقة تُصُدَّقَ بها 
عليها فلا تنفى الحاجة بعد مضي المدة الى هذا مال شمن الأئمة الخلوائى رحمه ال 
في شرح كتاب النكاح. وقال بعضهم: ما ذكر في سائر المواضع محمول على ما إذا 
طالت المدة. 

5 ذكر في «الجامع» محمول على ما إذا قصرت المدة» ونفقة الأقارب» إنما لا 
يصير ديئاً بقضاء القاضي إذا طالت المدةء أمّا إذا قصرت يصير دينا فكيف لا يفير ينا ؟ 
فإن القاضي مأمور بالقضاء بالنفقة» ولو لم يصير ديناً أصلاً لم يكن للأمر بالقضاء بالنفقة 
معنى وفائدة» لکن لا بد من حل فاصل ب بين القصر والمزيد» فقدروا القاصر ما دون 
الشهر» وذكر في «الحاوي» في «الفتاوئ» هذه المسألة. 

وفرق بين نفقة الصبي وبين نفقة سائر المحارم فقال: نفقة الصبي تصير ديناً على 
الأب بقضاء القاضي» ونفقة سائر الأقارب لا تصير ديناً بقضاء القاضي» قال: فإن كان 


كتاب النفقات 0۷١‏ 


القاضي بعدما فرض نفقة الأولاد أمرها بالاستدانة فاستدانت حتى يتثبت لها حق الرجوع 
على الأب فمات الأب قبل أن يؤدي إليها هذه النفقة هل لها أن تأخذ من ماله إن ترك 
مالاً؟ ذكر الخصاف فى «نفقاته»: أنه ليس لها ذلك» وذكر فى «الأصل»: أن لها ذلك 
وهو الصحيح؛ لأن استدانة المرأة بأمر القاضي» وللقاضي ولاية كاملة بمنزلة استدانة 
الزوج بنفسه» ولو استدان الزوج بنفسه ثم مات لا يسقط عنه الدين كذا ههنا. 

هذا إذا استدانت بأمر القاضي» فأما إذا فرض القاضي نفقة الأولاد ولكن يأمرها 
بالاستدانة فاستدانت ثم مات الزوج قبل أن يُؤدي ذلك إليها ليس لها أن تأخذ من ماله إن 
ترك مالاً بالإنفاق» وقد مر جنس ]١/1514[‏ هذه الفصول في باب نفقة الزوجات» ثم 
قذّر محمد رحمه الله نفقة الصغير وكسوته على المعتبر بالدراهم» وهذا ليس بتقدير لازم» 
إنما المعتبر ما يحصل به الكفاية لكن إن موسراً يؤمر بأن يوسع على الأولاد في النفقة 
والكسوة ة على حسبه لما يرى الحاكم» وقد مرّ نظائره في نفقة الزوجات أيضاً . 

قال: وأما الذكور من الأولاد إذا بلغوا حد الكسب ولم يبلغوا في أنفسهم» فأراد 
الأب أن يشغلهم في عمل ليكسبوا وينفق عليهم من ذلك فله ذلك . وكذلك لو أراد الأب 
أن يؤاجره في عمل أو حرفةٍ فله ذلك؛ لأن فيه منفعة للصغير؛ لأن يتعلم الكسب. أما أما 
بلحس سك سر ال ا لأنه إذا كان لا 

يحسن العمل لا يستعمل في الأعمال غالباً وظاهراًء فكأنه لم يتعلم أصلاً . 

وأما إذاكان الولد من الإناث فليس للأب أن يؤاجرها في عمل أو حرفة لأن المستأجر 
لحلاوتها وذلك منهيٌ في الشرع» ثم في الذكور إذا أشغلهم في عمل واكتسبوا آم ا لا قالانب 
يأخذ كسبهم وينفق عليهم من كسبهم ؛ لأن ذلك ملكهم» ونفقة الولد في ماله إذا كان له مال 
وما فضل من نفقتها فالأب يحفظ ذلك عليهم إلى وقت بلوغهم كسائر أموالهم. 

فإن كان الأب مبذراً لا يؤمر على ذلك فالقاضي يخرج ذلك من يده ويجعله في يد 
أمين ليحفظه لهمء فإذا بلغوا سلم إليهم» وهذا لا يختص بهذا المالء بل هذا الحكم في 
جميع أموال الصبيان. 

قال: وإذا جاءت الأمة المشتركة بولد فادعاه الموليان فنفقة الولد عليهماء إذا كبر 
نفقة كل واحد منهماء وهذا يشكل على أصل أبى حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله 
فإنهما يقولان: الأب أحدهما حتى قالا: لا ينفرد أحدهما بالتصرف» مع هذا استحق كل 
واحد منهما نفقته أب كامل» إنما كان كذلك؛ لأنا لو أوجبنا نفقة أب واحد ما يصرف 
إليهماء ولا وجه إليهء إذ الأصل إلى الأب كفايته . 

وأما أن يُصرف إلى أحدهما ولا وجه إليه» إذ ليس أحدهما بأولى من الآخرء فلم 
يبق ههنا وجهاً سوئ ما قلناء ولهذا قلنا: لا ينفرد أحدهما بالتصرف حتى لا يكون 
المتصرف غير الأب يشيء. 

ومما يتصل بهذا الفصل 
الققان الدين العقوة امعان 


o¥Y‏ کتاب النفقات 


قال: الرجل البالغ إذا كان ذمياً أو مقعداً أو أشلّ اليدين لا ينتفع بهماء أو مرها 
أو مفلوجاء فإن كان له مال يجب النفقة في ماله» لي اه 
ys‏ تحب الفقة لين الوالد-مطلفا :ال 


الله تعالى : ##وكل ألولود لم رن وكسوم [البقرة: ۲۳۳] إلا أنه خض عن هذا النص من كان 
ا كد فى جا ا ا ر 

وإذا طلب من القاضي أن يفرض له النفقة فعلئ الأب إجابة القاضي إلى ذلك» 
ويدفع ما فَرَض لهم إليهم؛ لأن ذلك حقهم» ولهم ولاية استيفاء حقوقهم» وكذلك الإناث 
من الأولاد نفقتهن بعد البلوغ على الأب ما لم يُزوجن إذا لم يكن لهن مال؛ لأن بهن 
عجز ظاهر عن الاكتساب فكنّ بمنزلة الزمنئ من الذكورء ثم ما ذكر أن نفقة البالغين من 
الذكور الزمنى ومن الإناث على الأب فذلك جواب «المبسوط». 

وأما على ما ذكر الخصاف في انفقاته»: يجب على الأب والأم أثلاثاء ثلثاها على 
الأب وثلثها على الأم. وجه ما ذكرنا في «المبسوط»: أن البالغ إذا لم يكن من أهل أن 
ينفق على نفسه صار هو والصغير سواء. 

وجه ما ذكر الخصاف وهو الفرق بين البالغ الرَمِنْ والصغير؛ وهو أن للأب على 
الصغير ولاية كماله على نفسه ولاية» فكان الصغير بمنزلة نفسه. 

وغير الأب لا يشارك الأب في النفقة على نفسه فكذا في النفقة على الصغير. وأما 
البالغ فليس للأب عليه ولاية ليصير معني بنفسه فاعتبر كسائر المحارم فتكون نفقته باعتبار 
ميرائه اا يكور نيه اتنا فكذا النفقة. 

ثم ذكر في «الكتاب»: ما إذا كان الابن البالغ عاجزاً عن الكسب وأراد موسر وأم 

تير ادعب وا ا ا سيدلا را يذكر ما إذا كان الأب 
معسراً إلا أنه قادر على الكسب» والابن الكبير عاجز عن الكسب وله أم موسرة هل تؤمر 
الأم بالإنفاق على أن ترجع بذلك على الأب؟ فمن مشايخنا من قال على قياس ما ذكر 
في «الكتاب» : تؤمر الأم بذلك حتى ترجع على الأب فإنه قال في الولد الكبير: إذا كان 
عاجزاً عن الكسب فهو بمنزلة الصغير. 

والصغير إذا كان له أب معسرٌ قادرٌ على الكسب وله أم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق 
على أن ترجع على الأب إذا أيسر فكذا ههنا. 

ومن المشايخ من قال: لا ترجع الأم على الأب ههنا بما أنفقت . 

وفرّق هذا القائل بين الصغير والكبير الذي لا يقدر على الكسب. هكذا روي عن 
أبي حنيفة رحمه الله . 

ووجة الفرق: :وهو أن:ثتفقة الولد الصغير على الأت:وإن كان معسراً إلا أنه لا 
يمكن جبر الأب على الكسب فتؤمر الأم بالتحمل عنه فكانت الأم قاضية دينا واجبأ على 
الأب 0 بذلك على الأب. 

فأما نفقة الابن الكبير فليس على الأب إذا كان معسراً فلم نَصِرْ الأم مؤديةً حقا 
واجباً على الأب فلا يرجع بذلك على الأب فلهذا افترقا . 


كتاب النفقات ov‏ 


قال: والصحيح الذي به قوة العمل إلا أنه لا يحْسِنْ العمل فنفقته على الأب إذا 
كان لا يحسن العمل» والناس لا يأمروه بالعمل» فصار هو كالعاجز عن الكسب. 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الرجل الصحيح قد لا يقدر على الكسب 
لحرفة أو لكونه من أهل البيوتات فيكون عاجزاً عن الكسب. فإذا كان هكذا كان نفقته 
على الأب وهكذا قالوا في طالب العلم: إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته 
على الأب بمنزلة الزَّمِنْ والأنثل» هذا الذي ذكرنا كله إن كان الأب حاضراً . 

وإن كان الأب غائباً أو مفقوداً فقد قال في «الكتاب» لا يقضئ بالنفقة في مال أحد 
إذا كان رب المال غائباً إلا للوالدين والوالد [5١"اب/ ]١‏ والزوجة إذا كان المتروك من 
جنس حقهم» وهذا يبنى على أصل معروف أن القضاء على الغائب باطل» وإبقاء حق 
وجب على الغائب من ماله جائز والقضاء بنفقة الوالدين والمولودين والزوجة. . .لہا 
وجب على الغائب» وليس بقضاء على الغائب لأن القضاء إيجاب ما لم يكن واجبا قبل 
القضاءء ونفقة الوالدين والمولودين والزوجة واجبة قبل القضاء حتى إذا طعن واحد من 
هؤلاء يحبس حقهم كان لهم الأخذ من غيرقضاء ولا رضا. فأما نفقه سائر الأقارب لا 
تجب إلا بالقضاء والرضا حتى لو طعن واحد من الأقارب يحبس حقهم لم يكن لهم 
الأخذ إلا بقضاء ء أو برضا فلما كان نفقة الوالدين والمولودين والزوجة واجبة قبل القضاء 
كان القضاء من القاضي أيضاً لما وجب عليه الإيجاب ميدأ فاما نققة سائر الأقارب لنا 
لم تكن واجبة كان القضاء إيجاباً مبتدأ أو القضاء على الغائب باطل. 

قال في كتاب المفقود: القاضي متى أعطى النفقة لهؤلاء من مال الغائب إن استوثق 
من الأخذ فحسن لجواز أن هؤلاء أخذوا النفقة من الغائب حال حضرته أو تغيب الغائب 
بالنفقة إليهم فينظر القاضي للغائب حال عجز الغائب عن النظر لنفسه بنفسه. وإن لم يأخذ 
مي ههنا. . .“ يطلب من القاضي أخذ الكفيل وإنما 
يجب على القاضي أخذ الكفيل عند طلب الخصم ذلك 

ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح كتاب النكاح: أن زوجة الغائب إذا 
a‏ ب ا د وي 
النفقة بعد أن يُحلفها أنه لم يعطيها النفقة. فإذا حلفت أعطاها النفقة وآخذ منها كفيلاً وهو 
الصحيح › وقد ذكرنا وجه ذلك في باب نفقة الزوجات. 

فرع 
على هذه المسالة 

قال إن كان للغائب عند الوالدين أو الوالد أو الزوجة قال: هو من جنس حقوقهم 
فأنفقوا على أنفسهم جاز ولم يضمنوا لأنهم ظفروا بجنس حقهم فكان لهم ولاية الأخذ 
بمقدار حقهم فإن كان عند غيرهم فأعطاهم بأمر القاضي حتى أنفقوا على أنفسهم لم 


)١(‏ بياض بالأصل. 


5 اه کتاب النفقات 


يضمن صاحب اليد وإن كان أعطاهم بغير أمر القاضي كان قامعا ان صا اليد 
مأمور بالحفظ ودفعه إلى غيره لينفق على نفسه ليس من الحفظ في شيء فيصير به مخالفاً 
ا وهو نظير المودع إذا قضى دين المودع بالوديعة كان هات كذا حيناء وكان 
الحاكم الإمام أبي إسحاق. . .“ رحمه الله يقول في المودع: إذا قضى دين المودع 
بالوديعة أنه لا يضمن. 

والصحيح أنه يضمن › وأشار إليه محمد رحمه الله في كتاب الوديعة» هذا إذا كان 

ما تركه الغائب من جنس حقهم. فأما إذا لم يكن من جنس حقهم فأرادوا أن يبيعوا شيئاً 

من مال الغائب بنفقتهم أجمعوا على أن سوئ الوالد بمحتاج لا يملك بيع عقار الغائب 
ولا يبيع عروضه بالنفقة . وأما الأب المحتاج يمنع بيع المنقول بالنفقة استحساناً ولا 
يملك بيع العقار إلا إذا كان الولد الغائب صغيراًء وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله في 
كتاب المفقود. وكذلك قياس قوله في المفقود. 

والقياس: أن لا يملك الأب البيع على ابنه الكبير الغائب في العقار ونحوه كما لا 
تملك حي الات واجيعوا عن أل تحال كف من يتن عليه النفقة لين لا خاد هن 
يستحق النفقة بِيعٌ العروض والعقار. 

وجه القياس في ذلك: وهو أن ولاية الأب تنقطع ببلوغ الصبي رشيداً إلا فيما يبيعه 
تحصيناً لولده الغائب» فإن الابن إذا بلغ وهو غائب فللأب ولوصي الأب بيع عروضه 
تحصيناً على الغائب» وههنا هو لا يبيع تحصيناً على الغائب» إنما يمنع لنفسه وليس له 
هذه الولاية. 

وجه الاستحسان: وهو أن ولاية الأب وإن دل بالبلوغ ولكن بقي أثره» ولهذا صح 
منه الاستيلاد في جارية الابن فلبقاء أثر الولاية أثبتنا له ولاية بيع العروض؛ لأن بيع 
العروض من الحفظ؛ لأنه يخشى عليه التلف وحفظ الثمن أيسرء وولاية الحفظ ثبتت لمن 

يغبت له ولاية التصرف كما قلنا فى الوطء فى حق الوارث الكبير الغائب» فكذلك 

الأب فيعٌُدٌ بيع بيع الثمن من جنس حقه» فله أن يأخذ منه مقدار النفقة» فأما العقار 
محصنة بنفسها فلم يكن بيعها بحق الحفظ لو كان بحق الولاية وقد زالت الولاية بالبلوغ 
عن عمَدٍ بخلاف الأم وسائر الأقارب؛ لأنه لم يكن لهم ولاية التصرف حالة الصغر ليبقئ 
أثر تلك الولاية بعد البلوغ فلم يجز بيعهم» أما ههنا بخلافه. 

فأما إذا أراد القاضي أن يتولى البيع في هذه الصورة بنفسه ليس له ذلك عند الكل لا 
فى العروض ولا فى العقار ولا فى النفقة ولا فى سائر الديون. وقد ذكرنا هذا في نفقة 
الزوجات. هذا الذي ذكرنا إذا كان الحال معلوماً للقاضيء فأما إذا لم يكن فالقاضي ماذا 
يصنع! فوجوه ذلك قد مر في نفقة الزوجات أيضا. 

هذا الذي ذكرنا حالة حياة الأب» فإن كان الأب قد مات وترك أموالاً وأولاداً 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب النفقات ولاه 


صغاراً كان نفقة الأولاد من أنصبائهم لأنهم أغنياء وكذلك كل ما يكون وارثاً فنفقته في 
نصيبه» وكذلك امرأة الميت تكون نفقتها في حصتها من الميراث حائلاً كانت أو حاملاً. 

بعد هذا ينظر إن كان الميت قد أوصئ إلى رجل» قالوا: ينفق على الصغار من 
أنصبائهم . فإن كان الميت لم يؤمن إلى أحد فالقاضي يُفرض لكل واحد من الصغار في 
نصيبه بقدر ما يختاج إليه من النفقة على قدر سعة أموالهم وضعقهاء ويشتري للصغير 
خادماً إن كان يحتاج إلى الخادم؛ لأنه من جملة مصالحه. والقاضي نصب لأقامة مصالح 
كل من عجز عن الإقامة بنفسه. فكذا كل من كان من المصالح فالقاضي يشتري ذلك 
للصغير من نصيبه» ولم يذكر في هذه المسألة أن القاضي ينصب لهم وصيا إذا لم يكن 
الميت أوصى إلى أحدٍ وذكر في المسألة التي تلي هذه المسألة. وذكره في تلك المسألة 
يكون ]١/1515[‏ ذكراً في هذه المسألة قال: وإن كان الميت لم يوصٍ إلى أحد وله أولاد 
كار وسخان E‏ مدع يكرن فى لضيو لها د كرا وينصب القاضي وصياً في 
ماله لأن للقاضي أن ينصب الوصي في مال الميت في ثلاث مواضع: 

أحدها: أن يكون على الميت دين. 

والثاني: أن يكون الميت أوصئ E‏ 

والثالث: أن يكون الورثة صغاراًء وههنا في الورثة الصغار. 

فكان للقاضي أن ينصب وصياًء > فإن لم يكن في البلد قاض فأنفق الكبار على 
الصغار» واا : الكبار كانوا متطوعين في هذه النفقة لأنه لا ولاية لهم على الصغار في 
مالهمء وهذا في الحكم» أما فيما بينهم وبين الله تعالى لا ضمان عليهم لأنهم احتسبوا 
فيما فعلوا. 

ونظير هذا ما ذكر في كتاب الوديعة: أن للمودع إذا باع اللبن من غير استطلاق رأي 
القاضي وفي المصر قاضي ضمنء وإن كان. . . .“ وذكر في «النوادر»: إذا لم يكن في 
الموضع يمكنه استطلاق رأي القاضي لا يضمن استحساناً. وكذلك قال مشايخنا في 
الرجلين فى سفر فأغمى على أحدهماء فأنفق الآخر على المغمئ عليه من مال المغمل 
غلية الى يدن استسبانا : 

وكذا إذا مات فجهزه صاحبه من ماله لم يضمن استحسانا . وكذا العبيد المأذونون 
في التجارة إذا كانوا في البلاد فمات مواليهم فأنفقوا في الطريق لم يضموا استحساناً. 
وكذا روي عن مشايخ بلخ أنهم قالوا : إذا كان للمسجد أوقاف ولم يكن لها متولي فقام 
واحد من أهل المحلة في جميع غلة الأوقاف وأنفق على المسجد فيما يحتاج إليه من 
الحصير.والحفيين لا يضمن اانا فما هة وم الله تعالن : 

وحكى عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه مات واحد من تلامذته فباع محمد رحمه 
الله كتبه وأنفق في تجهيزه» فقيل له: ألم...''' بذلك فتلا محمد رحمه الله قول الله 


() بياض بالأصل. 


كلاه كتاب النفقات 


تعالى : واه يَعلَمُ أَلْمَفْيد مِنّ الْمْصَلِحْ4 [البقرة: 1٠١‏ فكان على قياس هذا فلا ضمان عليه 
فيما بينه وبين الله تعالى استحساناً. أما في الحكم ضامن لما قلنا. 

قال :لو كان الكبار أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك ببيعه نصيبهم وسعهم 
ذلك ولو اختلفوا على ذلك؛ قال في «الكتاب»: رجوت أن لا يكون عليهم شيء. 

نظير هذا إذا عرف الوصي الدين على الميت فقضاه ولم يقر بذلك ولم يعرفه 
القاضي ولا الورثة لا يأثم فيما فعل وكذلك إذا كان لرجل عند رجل وديعة وعلى المودع 
مثل تلك الوديعة» والمودع يعلم أنه مات ولم يقبض دينه ليس للمودع أن يقضي ذلك 
الدين بماله ولا يقربه . 

وكذلك إذا كان على زيد لعمرو دين» وعلى عمرو مثل ذلك دين لرجل آخر فمات 
عمروء وزيد يعرف أن عمرو لم يقض ليس لزيد أن يقضي دين عمروء وبما لعمرو على 
زيدء ولا تجبر ورثته بذلك. 

وكذلك إذا مات الرجل ولم يوص إلى أحد وله أولاد صغارهء وله مال وديعة عند 
رجل ليس للمودع في الحكم أن ينفق عليهم» ويحتسب بذلك من مال الميت» ولكن إذا 
فعل وحلف أنه ليس لهم عليه حق رجوت أن لا يكون عليه شيء إن شاء الله؛ لأنه لم يرد 
بهذا إلا الإصلاح» وإنه موافق لما روينا عن محمد رحمه الله. 

النوع الثاني 
فيما لا يجب على الآباء من نفقة الأولاد 

قال: وإذا تزوج العبد أو المدبر أو المكاتب امرأة بإذن المولي فولدت امرأته أولاداً 
د بجر عاق انه ار سواء كانت أمهم حرة أو أمة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة؛ 
لأن ما يستحق الولد من النفقة صلة محضةء وما كان صلة محضة لا يستحق على هؤلاءء 
وهذا بخلاف نفقة المرأة؛ لأنها صلة من وجهء عوض من وجه» وما كان صلة من وجه 
عوضاً من وجه جاز أن يستحق على هؤلاء من حيث إنه عوض . 


فرّع 
على هذا في الكتاب 

فقال: إذا لم يجب على الأب نفقة الأولاد» على من يجب؟ ففيما إذا كانت المرأة 
مكاتبة فنفقة الأولاد عليها؛ ؛ لأن الولد تابع للأم في كتابتهاء > فكان كالمملوك لهاء ألا ترئ 
أن كسبه لها وأرش الجنابة عليه لهاء وميراثه إن مات لها. فإذا كان كالمملوك لها كان 
نفقته. . . "٠.‏ عليها إذا كانت المرأة مدبرة أو أم ولد فأولاد . ...”2 وتكون نفقتهم على 
مولاهما وهو مولى أم الولدء والخديرة فيما إذا كانت أمَةٌ رجل إن ففغة الا ولاد على 
مولى الأمة؛ لأن أولادها أَرِقَاء لمولى الأمة؛ فتكون نفقتهم على مولى الأمة. 


(1) بياض بالأصل. 


كتاب النفقات oVV‏ 


کا 


وفيما إذا كانت المرأة حرة فنفقة الأولاد على الأم إن كان للأم مالء وإن لم يكن 
لها مال فنفقة الأولاد على من يرث الأولاد الأقرب فالأقرب. . وكذلك الحر إذا تزوج أمة 
أو مكاتبة أو أم ولد فالجواب فيه كالجواب في العبد والمدبر والمكاتب على ما ذكرنا . 

فرع 
على مسالة الحر 

فقال: إن كان مولي الأمة وأم الولد والمدبرة» وأب الأولاد غنئٌ هل يؤمر الأب 
بالإنفاق» فإن كان مه يؤمر الأب بذلك لأن ابنه مملوك مولى الجارية» 
فأما أن يبيعه مولاه أن ينفق عليه على ما يأتي بعد هذا في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وإن كان الولد من أم ولد أو مدبرة فإن ههنا يؤمر الأب بالإنفاق عليهم؛ ؛ لأن ههنا 
لا يمكن أن يجبر المولى على بيعهم»› » فتعين طريق إيصال النفقة إليهم؛ أمر الأب بذلك. 

قال: : رجل كاتب عبده وأمته فزوجها منه» فولدت ولداً فتفقة الولد على الأم دون 
الأب؛ لما ذكرنا: أن ولدها كالمملوك لها. 

هذا بخلاف ما لو وطىء المكاتب أمة نفسه فولدت له ولداء فإن نفقة ذلك الولد 
على المكاتب لأنه داخل في كتابته حتى كان كسبه لهء وأرش الجنابة عليه له أيضاًء + لكين 
للأم» فكان الولد كالمملوك للمكاتب» فتكون نفقته على المكاتب. 

قال: وإذا تزوج المكاتب أمة رجل فولدت منه ولدا أو لم تلد حتى اشتراها 
المكاتب فولدت ولداً فنفقة ة الأولاد على المكاتب؛ لأن الأمة صارت کسباً للمكاتب» 
وأولاده من كسبه مكاتبون عليه فصاروا بمنزلة أرقائه . 

النوع الثالث 
فيما يجب من نفقات الوالدين 

قال: ويجبر بر الرجل الموسر على نفقة أبيه وعلى نفقة أمه. . وإذا كانا محتاجين لقوله 
تعالى : ##وَوصينًا لمكن لدي حًا € [العنكبوت: ۸] فقد أوجب على الولد الإحسان لوالديه؛ 
ورأس الإحسان بوالديه إحيائهماء وذلك بالإنفاق عليهماء وقال عليه السلام: «إن أطيب ما 
.يأكل الرجل من كسبه وإن ولده لمن [15ب/١]‏ كسبهء كلوا من كسب أولادكم إذا 
احتجتم إليه بالمعروف» ولأن للأب في مال الابن حق الملك» قال عليه السلام: نت 
ومالك لأبيك»”"2 وله كان له فيه حقيقة الملك كانت نفقته في ماله» فكذا إذا كان له حق 
الملك» إلا أنه إنما يجب عليه إنفاقهما إذا كان موسراً؛ لأن نفقة الأقارب صلة محضة 


)02 أخرجه النسائي في البيوع حديث ٤٤٥١‏ وأبن ماجه حديث 271737 وأحمد في المسند c۲ ٠٠٠/١‏ 
۷ 1۳ 

(۲) أخرجه أبو داود في التجارات حديث ٠٠۳۰‏ وابن ع ماجه في التجارات حديث ۰۲۲۹۱ ۰۲۲۹۲ 
وأحمد في المسند ۲| 


هلاه كتاب النفقات 


والصلات المالية ما شرعت إلا على أهل الشروة واليسارء واعتبره بصدقة الفطر 
والأضاحي . 

هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله وشمس الأئمة السرخسي رحمه اله 
والخصاف رحمه الله في «كتابه) اعتبر القدرة على الإنفاق ولم يعتبر اليسارء حتى إذا كان 
في كسب الابن فضل عن قوته يجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل وهو 
موافق لقوله عليه السلام: «كلوا من كسب ولاو 

قال: فإن كان الأولاد ذكوراً واا موسرين فنفقة الأبوين عليهم بالسوية في أظهر 
الروايتين» وروى الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله أن النفقة بين الذكور 
والإناث أثلاثً قياساً على الميراث واعتبره بنفقة ذوي الأرحام. 

وجه الرواية الأخرئ وهو الأصح: أن استيحفاق الأبوين اعفان حى املك ليها 
في مال الولد لما روينا من الحديث. وفي هذا الذكور والإناث سواء» ولهذا ثبت لهما 
هذا الاستحقاق مع اختلاف المسألة عندنا وإن انعدم التوارث بسبب اختلاف المسالت ثم 
يفرض على الابن نفقة الأب إذا كان محتاجاً والابن موسراً سواء كان الأب قادراً على 
الكسب أو لم يكن. هكذا ذكر خواهر زاده في شرح المبسوط). 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في اشرح أدب القاضي» للخصاف أن 
آلب( كان بويا والابن أيضاً كسوب يجد الابن على الكسب والنفقة على الأب. 
وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في «أدب القاضي» للخصاف أنه لا يجبر الابن 
على نفقة الأب إذا كان الأب قادراً على الكسب فاعتبره بذي الرحم المحرم» فإنه لا 
يستحق النفقة في كسب قريبه ولا على قريبه الموسر إذا كان هو كسوباًء وهذا لأن 
استحقاق النفقة على الأقارب عندنا: الفقر والحاجة» فإذا كان قادراً على الكسب كان 
غنياً باعتبار الكسب» فلا ضرورة إلى إيجاب النفقة على الغير ثم على ما ذكر خواهر زاده 
وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله يحتاج إلى الفرق بين نفقة الولد وبين نفقة الوالدء 
فإن الولد إذا كان ذكراً بالغاً وهو قادر على الكسب لا يجب على الأب نفقته. 

والفرق: وهو أن استحقاق نفقة الأقارب باعتبار الحاجة» وللأب زيادة فضلة على 
الولد في الاستحقاق باعتبار الحاجة. فإنه يستحق مال ولده بالحاجة الضرورية» وهي 
الحاجة إلى النفقة . وبغير الحاجة الضرورية كالاستيلاد الل ع ا 
بالحاجة الضرورية وهي الحاجة إلى النفقة. فلو شرط عجز الأب عن الكسب لاستحقاق 
النفقة على الابن كما شرح في حق الابن لوقعت المساواة بينهما في الاستحقاق بسبب 
الحاجة. . وهذا مما لا وجه له ولا سبيل إليه. 

فالحاصل: أن في نفقة الوالدين يعتبر الفقر لا غير على ما هو «ظاهر الرواية» إلا 
على قول شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. 


. تقدم الحديث مع تخريجه» انظر الحاشية ما قبل السابقة‎ )١( 


كتاب النفقات 0۷۹ 


قال: رجل» وله ابئان أحدهما موسر مكثر والآخر متوسط الحال كانت نفقة الأب 
علبهما ؛ يجعل على الموسز المععر من ذلك أكثن مما يجغل على الآخر هكذا ذكر 
الخصاف فى «أدب القاضى» وفي «نفقاته»» وذكر محمد رحمه الله فى «المبسوط» وقال: 
كد وهنا NE‏ لأن العبرة لليسار» وكل واحد منهما موسرء فكانت النفقة عليهما 
على الوا 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : قال مشايخنا رحمهم الله: إنما تكون النفقة 
علبَهما على السرا إذا تفاوتا في اليسار تفاوتاً يسيراً. أما إذا تفاوتا فاحشاً يجب أن 
يتفاوتا في قدر النفقة. ثم إذا قضى القاضي بالنفقة عليهما فيأمر أحدهما أن يعطي الأب 
ما يجب عليه» فالقاضي يأمر الآخر بأن يعطي كل النفقة ثم يرجع على الآخر بحصته لأنه 
لو لم يكن إلا هو كان كل النفقة عليه. فإذا وقع العجز عنها من جهة الأخ يؤخذ كل ذلك 
منه ثم هو يرجع على الاخ بحصته. قال: وإذا كان للرجل المعسر زوجة ليست ام ابنه 
الكبير لم يجبر الابن على أن ينفق على امرأة أبيه. وكذلك أم ولده وأمته فلا يجبر الابن 
على نفقة هؤلاء» وهذا لأن نفقة الأب إنماوجبت بسبب القرابة ولا قرابة بينه وبين امرأة 
أبيه وبين أم ولده وأمته» فلا يجبر على النفقة عليهما إلا أن يكون بالأب علة لا يقدر على 
خدمة نفسه» فيحتاج إلى خادم يقوم بشأنه ويخدمه فحينئذ يجبر الابن على نفقة خادمة 
الأب منكوحة كانت أو أمة؛ لأن الأب لا يستغني عنها فصار ذلك من فروض حاجة 
الأب قغار كفقة الأب فجاز أن يمدق بقرانة الأب 

هكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي» فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق بين امرأة 
الأب :وبين امرأة الاين؛ فإن الابن إذا كان معسراً و كان عاجزاً عن خدمة نفسه بأن كان 
رَنَا أو صغيراً بحيث لا يأكل وحده ولا يشرب وحده يفرض نقد خادمة على الأب» وإن 
كان صحيح اليدين يمكنه خدمة نفسه لا يفرض كما في الأب. 

وذكر هشام في «نوادره» عن أبي يوسف رحمهما الله أنه يفرض نفقة امرأة الأب 
على ابنه إذا كانت المرأة عنده مطلقاً» فعلى هذا يحتاج إلى الفرق بين امرأة الأب وبين 
امرأة الابن. 

ووجه الفرق بينهما: وهو أن نفقة الأب تشبه نفقة المرأة من وجه حتى يستحق مع 
ضرب غنيه بأن كان الأب قادراً على الكسب ثم يفرض نفقة خادم المرأة على الزوج على 
كل حال» فكذا نفقة خادم الأب. 

أما نفقة الابن صلة محضة لا تشبه نفقة المرأة بوجو ماء حتى لا يستحق مع ضرب 
عينيه بأن كان الابن قادراً على الكسب فكانت نفقة الولد نظير نفقة سائر الأقارب» تجب 
نفقة القريب ولا تجب نفقة الخادم كذا ههنا. 

قال: ولو أن امرأة معسرة لها ابن موسر ولها زوج معسر» وليس هو أب الابن كان 
نفقتها على زوجهاء ونفقة الزوجة لا تسقط بالعسار على ما مر في نفقات الزوجات 
]١/117[‏ إلا أن ههنا يؤمر الابن أن يقرضها على زوجهاء فإذا أيسر الزوج رجع عليها 
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بما أقرضها؛ لأن الزوجية تسقط النفقة عن ذوي المحارم» آلا ری أن الات يفزضن عله 
نفقة ابنته المراهقة» فإذا زوجها سقطت عنه نفقتها إلا أنه تعذر إيصال النفقة إليها من جهة 
الزوج بعسرته وتعذر فرض النفقة على الابن كما ذكرناء فيؤمر الابن بالإقراض؛ لأنه 
أقرب إليهاء وهي محتاجة إلى الاستدانة فيستدين من أقرب الناس إليها . 

فإن لابن الابن أن يقرضها النفقة. قال الخصاف في «أدب القاضي»: قال الحسن بن 
زياد رحمه الله فرضت على الابن نفقتها وأخذته بذلك. والمراد منه أبى من القرض 
المذكور هنا هو الجبر على الإقراض لا القرض بطريق الإيجاب كما ذكرنا: أن الزوجية 
al al,‏ وإنما ذكرنا قول الحسن؛ لأنه لم يحفظ في هذا رواية عن أبي 

حنيفة رحمه الله» وذكر الخصاف هذه المسألة في «نفقاته» إلا أن هناك وضع المسألة في 
ا وفي الزوج مع الأب. وذكر هناك أن الأخ الموسن أو الات الموضر إذا 
امتنع عن الإقراض يحبس ؛ لأن هذا من المعروف؛ لأن كل نفقة معروف وصلة فيجوز أن 
يحبس في الأمر بالمعروف. 

وفي «القدوري»: : وضع المسألة في الزوج مع الأخ. وقال ارك علي 
نفقتهاء ويرجع على الزوج» ثم الأصل في نفقة الوالدين والمولودين أنه يعتبر بر القرب 
والجزئية ولا يعتبر الميراث. وإذا استويا في القرب يجب على من له نوع رحجانء وإذا 
لم يكن لأحدهما رجحان فحينئذ تجب النفقة بقدر الميراث. 

بيان هذا الأصل : إذا كان للفقير واي بنْ ابن موسرين فالنفقة على الوالد لأنه 
أقرب. وإذا كان له بنت واء بن ابن فالنفقة على البنت خاصة وإن كان الميراث بينهما لأن 
500 . وإن كان له بنت بنت أو ابن بنت وله أخ لأب وأم فالنفقة على ولد الابنة 
ذكراً كان أو أئعرة as‏ اممايع انر عار 0 
والجزئية وإن سقل» ولد الولد وبنت بنت الولد أو ولد ابن فهم سواء في النفقة عليهم دو 
الأخ لما قلنا. ولق كان لك ر ال ولق ونه SA LL‏ 
القرب الابن يرجح باعتبار تأويل الثالث له في مال ولد ولو كان جد وابن ابن فالنفقة 
عليهما على قدر ميرائهماء > على الجد السدس والباقي على ابن الابن. 

ثم استشهد في «الكتاب» لبيان أن العبرة في نفقة الوالدين والمولودين للقرب 
والجزئية دون الإرث بمسائل: منها إن المعسر المسلم إذا كان له ابنان موسران أحدهما 
مسلم والآخر ذمي فنفقته عليهما جميعاً بالسوية وإن كان الإرث لا يجري بين المسلم 
والكافر. . وكذلك إذا كان للرجل الفقير ابنة وأخت لأب وأم وهما موسران فالنفقة على 
البنت وإن كانا تستويان في الميراث. وإذا كان للفقير ابن نصراني وله أخ مسلم وهما 
موسران فالنفقة على الابن» وإن كان الميراث للأخ. وكذا إذا كان للفقير ابنة ومولى عتاقه 
وهما موسران فالنفقة على الابنة وإن كانا يستويان في الميراث. وكذا المعسرة إذا كانت 
لها ابنة وأخت لأب وأم فالنفقة على ابنتها . وإن كانتا تشتركان في الميراث. 

قال: الرجل إذا كان محتاجاً وله ابن كبير فطلب الأب منه النفقة ونازعه في ذلك 


كتاب النفقات امه 


إلى القاضي فإن القاضي لا يجبر الابن على نفقة الأب إلا أن يعلم أنه يطيق. وفي بعض 
النسخ إلى أن يعلم أنه مصطلح لذلك أي قادر عليه. وهذا لأن شرط وجوب الإنفاق 
والقدرة على الإنفاق فالأب يدعى على الابن النفقة بواسطة شرطه» وهو ينكر» فعلى 
الأب أن شت القرط بالتحجة » فإن قال الأب بكس "نا يدر لى أن فق منه فان 
القاضى ينظر فى كسب الابن» فإن كان فيه فضل عن قوته يجبر الابن على أن ينفق على 
أبيه.من ذلك الفقل لآن شرط وجوت التغقة على الؤلد القدرة على الإثفاق:وقد وجدء 
وإن لم يكن في ذلك فضل عنه فلا شيء عليه في الحكم› > لكن يؤمر من حيث الديانة أن 
لا يضيع والده. وقال بعض العلماء يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته إذا كان ما 
نصب الابن من ذلك القوت يقوم معه بدنه ولا يضره زارا عه من الكسية وروي 
عن أبي يوسف رحمه الله أن على الابن في هذه الصورة أن يضمن الأب إلى نفسه لأنه لو 
لم يفعل ضاع الأب. ولو فعل لا يخشى الهلاك على الولد والأب إذ لا يملك على نصف 
EL as‏ لضو قلي لكاي ارا كاي 
السلام : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»"“ هذا الذي ذكرنا إذا كان الابن وحده. 


أمَا إذا كان للابن زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة بحالها فالقاضي يجبر الابن 
على أن يدخل الأب في كسبه ويجعله كأحد العيال الذين ينفق عليهم ولا يجبره أن يعطي 
له شيئا على حدة. 

فرق بين هذا وبينما إذا كان الابن وحده» والفرق: هو أن الابن إذا كان يكتسب 
مقدار ما يكفي له ولزوجته وأولاده الصغار فإذا دخل الأب في طعامهم يقل الضرر؛ لأن 
طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لا يتضرر كل واحد منهم إضراراً فاحشاً. . أما إذا دخل 
الواحد في طعام الواحد يتفاحش الضرر. 

فإن قال الأب: إن ولدي هذا کسوب يقدر على أن يكسب مقدار ما يكفيه ويكفيني» 
لكنه ذرع العمل عمداً كيلا يفضل منه ما يعطيني شيئاً منه» يريد بذلك عقوقي نظر القاضي 
فيما قال. وطريق النظر: أن يسأل من أهل حرفته لأن لهم نظراً في هذا الباب فإن ظهر 
للقاضي أن الأمر على ما قاله الأب أجبر الابن على نفقة أبيه وأخذ بذلك لأنه فضل 
الإضرار بالأب. وهذا كله إذا لم يكن الأب كسوباً نوأما إذا كان الاب كبوا عل ج 
الابن على الكسب والنفقة فقد ذكرنا فيه الاختلاف قبل هذا فلا نعيد» فإن كان للأب 
مسكن أو دابة فالمذهب عندنا أن يفرض النفقة على الابن إلا أن يكون فى المسكن فضل 
قرانا كفي اودري و اا من ف بور الأب ب القفال:والإتقاق1 دعل 1 ]على 
نفسه فإذا آل الأمر إلى الناحية التي يسكنها الأب يفرض نفقته حينئذ على الابن» وكذا إذا 
كانت للأب دابة نفيسه يؤمر أن يبيع الفضل ويشتر تري الأؤكس وينفق الفضل على نفسهء 


/٤ والنسائي في البيوع باب 2484 والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٠٤١ أخرجه مسلم في الزكاة حديث‎ )1١( 
.۷۲ /6 »٤۲۲ /٤ وابن حجر في فتح الباري‎ ۰۳۰۹/۱۰ ,۸ 
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فإذا آل الأمر إلى الأوكس يفرض النفقة على الابن ويستوي في هذا الوالدين والمولودين 
وسائر المحارم هو الصحيح من المذهب. 1 

فإن فرض ES‏ أو فرض ال 
للأب على الابن كل سنة فتخرقت الكسوة ة ولم تبق النفقة قبل مضى الوقت أو بقيت 
الكسوة ة وشيء من النفقة بعد مضي الوقت. ونهعر هات اقرف ل SE‏ 
وكسوتهم وبين نفقة الزوجات وكسوتهن في باب نفقة الزوجات فلا نعيد. 

قال فإن طلب الأب النفقة من ولده فقال الابن: هو غنىء وقال الأب: أنا فقير. 
قالافي «المعتى» زوئ بشر عن آي يرسك رحمهنا الله اله ينال عن اال الات فان 
أخبر أنه فقير يجعل عليه النفقة» وإن قالوا: : لا ندري لا يجعل على الابن النفقة ما لم يقم 
الأب البينة أنه فقير فلم يحكم بقبول قول الأب أنه فقيرء وإن كان الظاهر شاهداً 0 
لأن الأصل في الأدمي هو الفقر إلا أن الأب بهذا الظاهر يريد إثبات الاستحقاق على 
الابن» والظاهر لا 0 حجة لإثبات الاستحقاق» وإن أقاما خا البينة فالبينة بينة 
الأب؛ لأن بينة الأب ثبتت الاستحقاق على الابن وبينة الابن تنفي ذلك فكانت بينة 
الاح اولي ار 

وذكر في «شرح القدوري» في الأب إذا أنفق من مال الابن حال غيبة الابن ثم خص 
الابن فقال الابن للأب: كنت موسراً وقت الإنفاق من مالي» وقال الأب: كنت معسراً 
نظر إلى حال الأب وقت الخصومة؛ لأن الحال يصلح دليلاً على الماضي وله أمثلة في 
الشرع» كمسألة الطاحونة وغيرها. 

فإن أقاما البينة فالبينة بينة الابن؛ لأن شهود الابن يثبتون الرجوع على الأب بما 
أنفق, وشهود الأب ينفون ذلك» والإثبات اراس انان رجانه البينات. 

الدوع الرايع 
في حق استحقاق النفقة عليه 

إذا كان الأب ميتاً أو كان الأب حياً فقيراً لأن الفقير يلحق بالميت في حق 
استحقاق النفقة على الموسرء وفيه كلمات: أن من يلحق بالميت ومن لا يلحق سيأتي بعد 
هذا إن شاء الله تعالى . ْ 

ويعتبر في حق الحد لاستحقاقه النفقة الفقر لا غير على ما هو ظاهر الرواية كما في 
حق الأب والجد من قِبّل الأم كالجد من قبل الأب وكذا يفرض نفقة الجدات من يِبَلٍ 
الام ونفقة ة الجدات من قبل الأب» ويعتبر في حق الجدات ما يعتبر في حق الأجداد 
ايا 

قال: فإن مات الأب فالنفقة على الجد؛ لأنه قائم مقام الأب فإن كان للصغير أم 
وجد فالنفقة على الأم والجد على قدر ميرائهما أثلاثاً بخلاف الأب في «ظاهر الرواية». 

والفرق: وهو أن إيصال النافلة بالجد بواسطة الأب كاتصاله بالأخ» ثم في الأخ 
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والأم النفقة عليهما على قدر ميراثهما أثلاثاً فكذا في الجد والأم؛ ووو الجن کن ان 
حنيفة رحمه الله أن النفقة كلها على الجدء وهذا أليق بمذهب أبي حنيفة رحمه الله في 
الات فان حى الجد الات عطاق جى فال: الجد أولى من الأخوة والأخوات. 

قال: وإن كان للفقير أولاد صغار وجد موسر لم تفرض النفقة على الجد؛ لأن 
النفقة لا تجب على الجد حال قيام الأب» ولكن يؤمر الجد بالإنفاق صيانة لولد الولدء 
کردا على والد الصغار كأن والد الصغار أمره بذلك كذا ذكرَ هذه المسألة في 
«القدوري». فلم يجعل النفقة على الجد حال عسرة الأب. 

وقد ذكرنا في أول هذا النوع أب الأب الفقير يلحق بالميت في حق استحقاق النفقة 
على الجد» وهذا ماجح من اا وما ذكر في «القدوري» فذاك قول الحسن بن 
صالح. هكذا ذكر رحمه الله في شرح «أدب القاضي» لضافت قال اذ كان الات 
زَمَِاَ قضى بنفقة الصغار على الجد ولم يرجع على أحد بالإنفاق؛ لأن نفقة الأب في هذه 
الخالة على الجدء: فكذا نفقة الصغار: 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله : في صغير له والد محتاج وهو زَمِنُ فرضت نفقته 
على قرابته من قبل أبيه دون أمه» فكل من يجبر على نفقة الأب يجبر على نفقة الغلام» 
فإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه قضيت بالنفقة على أبيه» وأمرت قرابة الأم بالإنفاق 
فيكون ذلك ديئاً على الأب» هذا لأن قرابة الأم لا يجوز أن تجب عليهم نفقة الولد؛ ؛ لما 
عرف أن الأب لا يشاركه غيره في نفقة الصغيرء > فإن لم يكن للأب قرابة لم يبق ههنا 
وجهاً سوئ أن يقضئ بالنفقة على قرابة الأم ويكون ذلك ديناً على الأب كيلاً يشاركه 
الأب غيره في نفقة الولدء فأما قرابة الأم فما يلزمهم نفقة الأب فجاز أن يلزمهم نفقة 
الغلام لكون نفقة ولده جارياً مجرئ نفقته . 

هكذا ذكر هذه المسألة في ااشرح القدوري»: وهذا الجواب إنما يستقيم إذا لم يكن 
في قرابة الأم من يكون محرماً للصغيرء > ويكون أهلاً للإرث» لأن شرط وجوب النفقة في 
غير قرابة الأولاد المحرمية وأهلية الإرث على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله تخالى» كأما 
إذاكان في قرابة الأم من كان محرماً للصغير وهو أهل للإرث» تجب عليه النفقة ويلحق 
الأب المعسر بالميت لما ذكرنا قبل هذا. 

النوع الخامس 
نفقة من سوى الوالدين والمولودين من ذوي الأرحام 

والأصل فيه قول الله تعالى : وَل ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك [البقرة: ۲۳۳] المراد: الوارث 
الذي هو ذو رحم محرم» وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وهكذا کان يقرأ 
وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله حتى لا تجب النفقة على ابن العم وإن كان وارثاً؛ لأنه ليس 
بمحرم للصغير» > والمراد من الوارث المذكور في هذه الآية كونه أهلاً للإرث لا كونه وارثا 
حقيقاًء وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله حتى إنه إذا اجتمع الخال وابن العم فالنفقة على الخال 
عند علمائنا رحمهم الله وإن كان الميراث لابن العم؛ لأن الخال ذو رحم محرم وهو أهل 
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للورث» وابن العم وإن كان وارثاً فهو ليس بمحرم للصغير. 

والحاصل : : أن هذه النفقة لا تجب إلا على ذي رحم محرم هو أهل للإرث سواء 
كان وارثاً في هذه الحالة أو لم يكنء وعندالاستواء ذ فال واف 
الود ر ل ا و اد لع وحان لفق 
على العم لأنهما استويا في المحرميةء وترجح العم على الخال في هذه الحالة لكونه 
وار ف :وتلل إنااكان لدعم ر وخالة والحقة ر العم امون لا عير لأنه 
ساواهما في المحرمية» والعم هو الوارث دونهما فتكون النفقة عليه ولوكان العم معسراً 
فالنفقة على العمة والخالة أثلاثاً على قدر ميراثهماء ويجعل يجعل العم كالميت. 

إذا ثبتت هذه الجملة فنقول: هذه النفقة لا تجب إلا على الموسر ولا تجب على 
الفقير لا قليل ولا كثير؛ لأن هذه النفقة تجب بطريق الصلةء والصلات تجب على 
الأغنياءء ودوك الفقراء لمكان التعارض . 

ثم لا بد من معرفة حد اليسار الذي تعلق به وجوب هذه النفقة. ذكر ابن سماعة عن 
أبي يوسف رحمهما الله : أنه اعتبر نصاب الزكاةء وروى هشام عن محمد رحمهما الله إذا 
كان له نفقة شهر لنفسه وعياله وفضل على ذلك يجبر على نفقة الأقارب» وإن إن لم يكن له 
لوا م ا ا 0 
خواهر زاده رحمه الله : ان لمع ان ما يحرم الصدقة بأن يملك ما فضل عن حاجته 
ما يبلغ مائتي درهم فصاعداً وهو الصحيح» وهذا لأنه لم يشترط بوجوب صلقة الفطر 
غنىَّ موجبا للزكاة. وإنما شرط غنىٌ يحرم الصدقة» فكذا في حق إيجاب النفقة لأن النفقة 
بصدقة الفطر أشبه منه بالزكاة؛ لأن في صدقة الفطر معنى المؤنة» ومعنى الصدقة. 

فإذا لم يشترط لصدقة الفطر غنئ موجباً للزكاة وهي صدقة من وجد مؤنة من وجه 
فلأن لا يشترط لوجوب النفقة غنى موجباً للزكاة وإنها مؤنة من كل وجه كان أولى. 

قال ولا يقضى بنفقة أحد من ذوي الأرحام إذا كانغنا والكبان الأصحافة فلا 
يقضى لهم بنفقتهم على غيرهم وإن كانوا فقراء إلا الأبوين والجد والجدة مع عدمهما. 
وقد ذكر هذا فيما تقدم. وتجب نفقة الإناث الكبار من ذوي الأرحام وان گر ضحيحات 
البدن إذا كان بهن حاجة إلى النفقة. وقد ذكرنا مثل هذا في نفقة الأولاد. 

ثم الأصل في نفقته من سوى الوالدين من ذوي الرحم المحرم أنه ينقسم على 

الميراث؛ لأن الله تعالى أوجب النفقة با سم الوارث. قال الله تعالى : #وعَل أَلْوَارثِ مغل 
ذلك € [البقرة : ۳ فقد أوجب باسم a‏ 

ولهذا قلنا: إن الرجل إذا أوصئ لورثة بني فلان وله بنون وبنات كانت الوصية 
على قدر الميراث ولو أوصى لولد فلان كان الذكور والأنثى فيه على السواءء على هذا 
تخرج جنس هذه المسائل . 

قال: إذا كان للصغير أم وعم أو أم وأخ لأب وأم كل واحد منهما موسر فالنفقة 
عليهما على قدر الميراث» وكذلك الرضاع عليهما أثلاثاً فالنفقة عليهما . ؛ لأن الرضاع نفقة 


كتاب النفقات o۸0‏ 


Tg 
کا نيما یک کے ا قبل اغا . فأما الرضاع كله على الأم؛ پا‎ 
باللبن» والعم فعسن في ذلك ولكن في «ظاهر الرواية» قال : قدرة العو على تحصبيل‎ 
وإن كان العم فقيراً والأم غنية‎ e ESR ذلك شال تفل مورا فة‎ 
فالرضاع والنفقة على الأم؛ لما ذكرنا أن المعسر يجعل كالمعدوم في حق إيجاب النفقة‎ 

على الموسر. 

وإن كانت له أم وأخ لأب وأم» أو أخ لأب وعم أغنياء فالرضاع على الأم والأخ ' 
أثلاثاً بحسب الميراث» لأن العم ليس بوارث في هذه الحالةء فترجح الأخ على العم 
لكوانها زارا تحفيقة : 

0 ا لفكي الزن ابن صخر بر ار ر ن ولهذا E‏ أخوة 

نع نا ع o SS‏ 
كالمعدوم» فلا يصير الأخوة ورئة ا إيجاب N‏ قيام الابن» فيجعل 
الابن كالمعدوم؛ وبعد الميراث بين الأخ لأب وأم وبين الأخ لأم اناما > فكذا النفقة. 

ولو كانت مكان الابن ثلاث فنفقة الأب على الأخ لأب وأم خاصة ؟ لأنا يه 
ال 00 O‏ 

فأما نفقة الصغير فعلى العم لأب وأم خاصة» لأن الأب المعسر في حق النفقة 
جعل كالمعدوم» وبعد الأب ميراث الولد للعم لأب وأم خاصة» فكذا نفقة الولد تجب 
على العم لأب وأم. 

قال: فإن كان مكان الإخوة أخوات متفرقات فإن كان الولد ذكراً فنفقة الأب على 
الأخوات أخماساً؛ لان أحدامن الأخوات لا يرث مع الابن لا بد وأن يجعل الابن 
E‏ تكن إيجاب لد e‏ راع وبعد ابن را الأب بين الأخوات 
ذلك ونفقة الولد على الأخت لابب وام خاصة عددناء لان الولد المعسر جعل 
BY‏ 
الابنة اس لا O‏ 


م كتاب النفقات 


عند انعدام الولدء فميراث الابنة يكون للعمة لأب وأم خاصة عندناء فكذا النفقة أيضاً 
عليها عندنا. 

وصار الأصل في إيجاب نفقة من سوئ الوالدين والمولودين من ذوي الأرحام أنه 
إذا اجتمع الموسرون والمعسرون من قبل أبيه ينظر إلى المعسرء فإن كان بحال يحرز كل 
الميراث ولا يرث معه أحد من الموسرين [۷١۳ب/١]‏ كالإخوة والأخوات مع الابن 
يجعل هذا المعسر كالميت» ثم ينظر إلى الموسرين فتجب النفقة عليهم على قدر 
مواريئهم. فإن كان هذا المعسر لا يحرز كل الميراث كالابنة مع الإخوة والأخوات لا 
يلحق هو لميت بل يعتبر هو حيّاء ويقسم الميراث بينهم على سهامهم» ثم تجب كل النفقة 
على الموسرين» ولكن على السهام التي كان نصيبهم من الميراث. 

بيان هذا الأصل : إذا كان للصغير أم وثلاث أخوات متفرقات» والأخت من الأب 
والأخت من الأم معسرتان والأم والأخت لأب وأم موسرتان فكل النفقة تجب على الأم 
والأخت لأب وأمء لكن على أربعة أسهم. ثلاثة أسهم على الأخت لأب وأم وسهم على 
الأمء ميراث الصغير بينهم ينقسم على ستة سهم ثلاثة ة أسهم للأخت لأب وأم وسهم 
للأخت لأب وسهم للأخت» وسهم للام من ميراث الصغير سهم وللأحت لأب وأم 
ثلاثة» فتكون النفقة عليهما أرباعاً. ولو كانت الأخت لأب والأخت لأم ملحقتان 
بالأموات كان ميراث الصغير بين الأم والأخت أخماساً فرضاً ورذاً فينبغي أن تكون النفقة 
عليهما أخماساً أيضاًء على أن المعتبر ما قلنا. 


فعلى هذا الأصل تخرج جنس هذه المسائل. 


في هذا الفصل نوع واحدء ولا يجبر المسلم على نفقة الكفار من قرابتهء ولا 
الكفار على نفقة المسلمين من قرابته لأن استحقاق النفقة متعلقة بصفة القرابة قال الله 
تعالى : #وعل ألْوَارثِ مل ذلك 44 [البقرة: ع5 . 

واختلاف الدينين يمنع الوراثة فيمنع القضاء بالنفقة إلا الزوجة والوالدين والوالد. 
أما I IG aT‏ 
وأما الوالدان والولد» فالقياس أن لا يثبت يثبت لهم استحقاق النققة مع ا الدين؛ لأن 
استحقاق الوالدين ونه الشف بطري الصلةء كما في سائر الأقارب. ولكن في 
الاستحسان يثبت الاستحقاق إذا كان أحدهما سلما والآخر ذنياً لقوله تعال + جوا 
ف لديا محرو 44 [لقمان: ]٠١‏ وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب في نعم الله تعالى 
ويتركهما يموتان جوعاً؛ ولأن الاستحقاق فيما بين الوالدين والمولودين متعلق بالولاد 
وذلك لا يختلف باختلاف الدين. 


کتاب النفقات oAY‏ 


ت 


وفي سائر الأقارب الاستحقاق تعلق بالوراثة وذلك يختلف باختلاف الدين» قال: 
والنوافل بمنزلة الأولاد والأجداد الجدات من قبل الأب. 

والأم بمنزلة الوالدين؛ لأن استحقاق هؤلاء باعتبار الولاد كاستحقاق الأبوين. 

قال: ولا يجبر المسلم والذمي على نفقة والديه وولدو من أهل الحرب وإن كان 
مستأمنين في دار الإسلام؛ ؛ لأنها صلة وقد نهينا عن صلة الحربي قال الله تعالى: إا 
بتک اه عن لبن لوک فى ال [الممتحنة: 9] الآية وكذلك الجدين الذي دخل علينا بأمان 
لا يجبر على نفقة والديه وولده إن كانا مسلمين» أو كانا من أهل الذمة. 

قال: ولا يجبر أهل الذمة على أن ينفقوا على أحد من ذوي أرحامهم إذا كانوا على 
غير دينهم» يريك أنه ديناً هو غير دين الإسلام إلا على الوالدين والأجداد والأولاد.» هكذا 
ذكر الخصاف في «نفقاتها . قال الصدر الشهيد رحمه الله في «(شرح النفقات»: ما ذكر 
الحضاف إن كان .متعئولاً ما إذا گان من دارين مختلفين؛ ؛ يعني إذا كان للذمي ذو رحم 
محرم هو من أهل الحرب فهذا الجواب صحيح لما ذكرنا قبل هذا . . فأما إذا كان هذا 
الجواب يجري على الإطلاق فالصحيح ما ذكر في «المبسوط»: : أنهم يجبرون لأن الكفر 
كله ملة واحدة ولهذا يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا من أهل دار الإسلام وتقبل شهادة 
بعضهم على البعض . ا ال ایج وإن كات عل غير دوه لما دكرناء انها 
تستحق النفقة بالعقد» وذلك لا يختلف باختلاف الدين. 

قال: ولو أن مستأمناً في دارنا تزوج ذمية ودخل بها ثم طلقها فلها النفقةء في قول 
من يوجب على الذمي العدة» وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. . وقد عرف هذا 
في نکاح «المبسوط»» في باب نکاح أهل الحرب نفقة التكاح» فعلى قياس قول ا حنيفة 
رحمه الله : نعرض لها نفقة النكاح . 

وعلى قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : : لا نفرض بناء على أن لهذا 
النكاح حكم الصحة عند أبي حنيفة رحمه الله . حتى قال: إذا طلب أحدهما النفقة 
فالقاضي لا يفرق بينهما ما لم يطلب الآخرء والمرأة تستحوٌ تستحق النفقة في النكاح الصحيح. 

وعندهما لهذا التكاح حكم الفاسد حتى قالا: يفرق بينهما إذا طلب أحدهما. وفي 
النكاح الفاسد لا يثبت يثبت استحقاق النفقة» وأجمعوا على أن في النكاح بغير شهود تستحق 
هي النفقة لأن هذا التكاح محكوم بالصحة فيما بينهم عند الكل . . ويستحق النفقة لهذا. 

قال: وإذا أسلم الذمي وامرأته من غير أهل الكتاب فأبت الإسلام ففرق بينهماء فلا 
نفقة لها في العدة؛ لأن منفعة الاحتباس فاتت من جهتهاء ولهذا سقط جميع المهر متى 
كان قبل الدخول بها . ومنفعة الاحتباس متى فاتت من جهتها توجب سقوط النفقة. . كمأ 
لو نشزت. 

وأما إذا أسلمت المرأة وأبل الزوج الإسلام يُفرق بينهماء سواء كان الزوج كتا 
غير كتابي» > على ما عرف في نكاح «المبسوط): yT‏ 
الدخول بها > لأن منفعة الاحتباس إنما فاتت بمعنى من جهة الزوج فيكون محسوباً عليه 
کا راما ارق پا 


مه كتاب النفقات 


قال: وإذا خرج الحربي وامرأتة إلينا بأمان فطلبت النفقة فالقاضي لا يفرض لها 
ذلك. هكذا ذكره الخصاف في «نفقاته): وعلل فقال: لأن هذا من أحكامنا إلا أن يصيرا 
ذميين فحينئٍ القاضي يفرض لها النفقة لأنهم رضوا بأحكامنا. 

قال : لاقم اعد الروجين مدا ف تحرج او بعد لومت مام 0 
الزوج إن كان هو الخارج ار فة علبي اناق وإن كانت المرأة هي الخارجة 
فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله لا عدة عليها. 

وعندهما وإن كانت عليها العدة إلا أن وجوب نفقة العدة باعتبار ملك الحبس 
]١ /۳۱۸[‏ الثابث للزوج عليها في حاله العدة. وبيان الوالدين كما ينقطع عصمة ة النكاح 
يقطع ملك . .”" الحبس الثابث بالنكاح أيضاً . 

قال في «السير الكبير»: لو فرض القاضي نفقة الزوجة والوالدين والوالد في مال 
مسلم أسير في دار الحرب ثم قامت بينة على ردة الأسير قبل فرض القاضي نفقة المرأة 
ضمنت ما أخذت من النفقة؛ لأنه يتبين أنها أخذت بغير حق فإن قالت: حاسبوني من نفقة 
عدتي يقول لها الحاكم: لا نفقة لك؛ لأن ردة الزوج حصلت في دار الحرب فكانت 
يمنزلة العويت ,+ ولو مات الزوح ل لفق لها كذ خينا . 

ولو قبضت نفقة شهر ثم قامت بينة على ردة الزوج بعد مضي عشرة ة أيام من الشهر 
كان كل ذلك للمرأة في قياس قول أبي يوسف رحمه الله وفي قياس قول محمد 
رحمه الله: لها مقدار ما وجب لها قبل الردة» وهذا اوعد الو ما 
نفقة شهر ثم مات أحدهما قبل مضي المدة لم يرجع عليها ولا في تركتها في قول أبي 
يوسفء وفي قول محمد رحمهما الله: يرجع عليها بحساب ما مضى ويجب رد الباقي . 

ووجه البناء: وهو أن الردة حصلت في دار الحرب وكان بمنزلة الموت. 


هذا الفصل يشتمل على آنواع : 


النوع الأول 
في بيان استحقاق نفقة المماليك 
قال في «الكتاب»: ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم الله: أن الإنسان لا يجبر على 
إنفاق ملكه سوى الرقيق كالدابة والدرع والخيل» وأما في سائر الحيوانات يفتى فيما بين 
وبين الله تعالى بالاتفاق› وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يجبر على الإنفاق على 
البهائم أا هو قول الشافعي رحمه الله وأما في غير الحيوانات كالدور والعقار فلا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب النفقات o۸۹‏ 


فن اتف و کی اعا إل أنه إذاكانت به ی الال بكرن کر وها 
وأبو يوسف والشافعي رحمهما الله احتجاء وقالا بأن في عدم الجبر بالإنفاق على البهائم 
تعذيب الحيوانات بلا فائدة» وذلك منهيٌ وقاساه على الرقيق وإنما يفرق بينهما . 

ووجه الفرق: أن إِججبار القاضي المولي على الإنفاق على مملوكة نوع قضاءء 
والقضاء لا بد له من مقضي له هو من أهل الاستحقاق» وهذا يوجد في الرقيق؛ لأن 
الرفبوس اهل أن يسدق عقرها على لري وعلى غيره في الجملة ألا ترى أن بالكتابة 

يستحق حقوقاً على المولي» وإن مملوكاً فأما غير الرقيق لا يستحق حقوقاً على المولي فلا 
لح مقف له #العدم خوط الشركة الاه ش 

ثم الأصل في نفقة الرقيق: أن من كان مملوك المنافع والمكاسب يجبر المولي على 
نفقته» ومن كان غير مملوكة المنافع لا يجبر المولي على إنفاقه . 

إذا ثبت هذا فنقول: رجل له عبد أو أمة أو مدبرة أو أم ولد يجبر المولي على 
ع م له 
وكل من لا يصلح لذلك لعذر الصغر أو ما ما أشبهه ففي العبد والأمة يؤمر المولي لينفق 
عليهما أو يبيعهما . وفي المدّبر وأم الولد يجبر المولي على الإنفاق لا غير» لأنه لا يمكن 
ا ا ا ق لمعك لجان وكات 

ثم فرق بين نفقة الرقيق وبين نفقة الزوجة من وجهين : 

أحدهما : أن الرقيق وإن كان صغيراً تجب النفقة على المولي» والزوجة إذا كانت 
صغيرة لا تُشتهى لا تحب النفقة على الزوج. : 

والثاني: أن المولي إذا أبئ الإنفاق على الرقيق يجبر على البيع» والزوج اا 
عن الإنفاق على المرأة لا يفرق بينهما . 

أما الفرق الأول: فقد ذكرناه في أول نفقات الزوجات . وأما الفرق الثاني : وهو أن 
المولي إذا أَجبرَ على البيع دفعاً للظلم عن المملوك يزول ملكه إلى خلف وهو الثمن» ولو 
لم يجبر يفوت حق المملوك في النفقة لا إلى خلف لأن نفقة المملوك لا يصير دينا على 
المولي بحال من الأحوال» فكان الجر على البيع أقل ضرراً. 

أما في باب النكاح : لو أمر الزوج بالتفريق دفعاً للظلم عن عن المرأة ثفوت ملك الزوج 
بغير خلف ولو لم يجبر يفوت حق المرأة في الحال إلى خلف فإن نفقة الزوجة تصير دينا 
بقضاء القاضي› فكان ما يلحق الزوج من الضرر أكثر» فكان أولى بالدفع , 

قال: أمدٌ أو عبد في يدي رجلين تنازعا فيه وكل واحد منهما يدعي أنه له فإنهما 
يجبران على النفقة عليه لأنة لما كان في أيديهماء فالظاهر آنه ملكهماء ولو كان مكان 
العبد والأمة دابة لا يجبران؛ لأنها لو كانت ملكهما لا يجبران فكذا إذا كان في أيديهما. 

قال :نولا تجن فة الم على الح ون كان البق غاا عن :لاكساب 
لصغر أو زَمَانَةٍ أو ما أشبهة» ولكن عليه من بيت المال؛ لأنهُ مسلم ليس له قرابة غنى 
وماك نيت الال سد “ذلك 


04%۰ كتاب النفقات 


قال: ولو أن رجلاً في يديه صغير قال لآخر: هذا عبدك أودعتني وجحد الآخر 
يستحلف بالله ما أودعه . وإذا حلف فضي بالنفقة على صاحب اليد؛ لأن الغلام إذا كان 
صغيراً لا يكون في يد نفسه» فكان القول في رِقَهِ وحرّيتو قول من هو في يده وقد اعترف 
ذو اليد برقي فصح اعترافه . ثم قر أن ذلك الرق لغيره و فبقي على حكم ملكه ما لم يصدقة 
ذلك الغيرء > ولو كان الغلام كبيراً لم يستحلف المدعئ عليه ؛ ؛ لأن الكبير في يد نفسوء فكان 
م ل A‏ 
م ل SS E‏ 

إذا انك هذا :تقول ذا وض أنه ارخ وا فن يعني لاخ فإن كلق الاد 
على الموصفئ له برقبتها؛ لأن منفعتها تحصل له ولو أوصيا بداره لرجل وسكناها لآخر 
وهو يخرج من الثلث فالنفقة على صاحب السكنى لأن النفقة تحصل له. 

فرع 
على مسالة السكنى 

فقال: لو انهدمت الدار كلها قبل [۸٠۳ب/١]‏ أن يقبضهاء فقال صاحب السكنى : 
أنا أبنيها وأسكنها كان له ذلك ولا يصير متطوعاً؛ لأنة لا يصل إلى حقه إلا بهذاء وهو 
مضطر فيه» فصار كصاحب العلو مع صاحب السفل إذا. . . .”“ صاحب السفل» فامتنع 
صاحب السفل عن بنائه فنا صاحب العلو لا بصي متطوعا ويرجع على صاحب الل 
اا ات ل د إن ایا على أن ركف ات ا م عا 
يجوز ؟ لأن البناء ملك صاحب السكنى فإذا باعة من صاحب الرقبة يجوزء وإن لم يجتمعا 
كان له أن ينقض بناءء» كما في المشتري إذا بنى ثم جاء الشفيع كان الجواب على هذا 
الترتيب يثبت كذا ههنا. 

قال: ولو أوصى الرجل بنخل ولآخر بثمرته أبداً فإن الوصية جائزة فتكون النفقة 
على صاحب الثمرة؛ لأن المنفعة تحصل له. 

ومن هذا الجنس 

إذا أوصى الرجل بتبن هذهو الحنطة» وأوصى للآخر بالحنطة فإن بقي من الثلث شيء 
فالتخليص يكون في ذلك المال وإن لم يبق فالتخليص عليهما؛ لأن المنفعة تحصل لهما. 

فرق بين هذا وبينما إذا أوصئ لرجل بدهن هذا السمسم وأوصى لآخر بكسبه فإن 


أجر التخليص على صاحب الدهن. 


(1) كذا العبارة في الأصل» وفيها خلل ظاهر. 
() بياض بالأصل. 
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سي ا لح ب 


والفرق: وهو أن الدهن ههنا خفي وقعت الحاجة إلى إظهاره فأما الكسب فظاهر 
فكان التخليص عملاً لصاحب الدهن» فيكون أجره عليه. فأما الحنطة فحاصلة غير أنها 
مستورة» فكان التخليص عملاً لهما فكان الأجر عليهما. . وكذلك الزيت والزيتون على 
هذا القياس. 

قال محمد رحمه الله: لو أن رجلاً فبح شاة ثم أوصئ لرجل بلحمها وللا خر 
بجلدها فالتخليص عليهما إذا لم يبق من الثلث د شيء كما في الحنطة والتبن» فإن كانت 
الشاة حيّة وباقي المسألة بحالها فأجر الذبح على صاحب اللحم؛ ؛ لأن اللحم لا يحصل 
إلا بالذبح» فأما الجلد حاصل من غير ذبح؛ لأنها وإن كانت ميعة يجعبل: الجلداثم اجر 
السلخ عليهما ؛ ؛ لأن منفعة السلخ يحصل لهما. 

النوع الثاني 
في إيجاب النفقة في الملك الموقوف 

قال: : ولو شهد شاهدان على رجل في يديه أمة أن هذه الأمة حرة قبل القاضي هذه 
الشهادة ادعت الأمة ذلك أو جحدت و القاضي الأمة على يدي عدلء ما دام في 
مسألة الشهود هكذا ذكر الخصاف في (أدب القاضي» : وذكر محمد رحمه الله في 
«الجامع» : : أن القاضى يضعها على يدي امرأة ثقة ويستوي فيه أن يكون المولي عدلاً كما 
في طلاق المرأة على مامر قبل هذاء فإن طلبت النفقة بعدما وضعها القاضي على يدي 
عدل» فرض لها القاضي النفقة على الذي كانت في يديه وهو المولي الظاهرء لأن نفقتها 
كانت واجبة عليه قبل قيام البينة» فإن كانت البينة صدقة يسقط نفقتها عنه؛ وإن كانت كذبة 
لا يسقط. وإن صارت ممنوعة عن المولي؛ لأن نفقة المملوك لا يسقط عن المولي؛ وإ 
كان ممنوعاً عن المولي على ما يأتي بعدما أوقع الشك في سقوط النفقة فلا يسقط 
بالشك. وقول محمد رحمه الله : في «الكتاب»: إن القاضي يفرض لها النفقة» لن 
المراد منه الفرض حقيقة » لأن مولاها ظاهر ونفقة المملوك لا يصير ديناً على المولي فيما 
مضى . . وإن أفصل بها القضاء أداء المملوك لا يستوجب على مولاه ديناً ولكن المراد منه 
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أن القاضي يقدر لها نفقة ويجبره ه على أدائها فالفرض هو التقدير. قال الله تعالى : صف 
ما € [البقرة: ٣۷‏ أي : رم 

فإن أخذت نفقتها شهراً» ثم لم يذكر الشهود ورُذّث الأمة على مولاها لا يرجع 
المولي عليها بما أنفق. 

وفي المنكوحة إذا كانت مدخولاً بها وفرض القاضي لها النفقة» ولم تزك الشهود؛ 
ردت المرأة على الروع : فالزوج يرجع عليهما بما أنفق وفي المسألتين جميعاً بي أن 
كل واحد منهما منكوحة ومملوكة منعتا عن الزوج والمولي لا لمعنى من جهة الزوج 
والمولى إلا أن المنكوحة إذا امتنعت من الزوج لا لمعنى من جهة الزوج تسقط نفقتها عن 
الزوج لما مرّ قبل هذا . والمملوكة إذا امتنعت عن المولي لا لمعنى من جهة المولي لا 
تبطل نفقتها؛ لأن نفقة المملوك بعلة الملك؛ والملك باق في هذه الحالة. 


o۹۲‏ كتاب النفقات 


وإن زكت المشهود فإن أنفق المولى عليها على وجه التبرع أو أكلت في بيت المولى 
بإذن المولى فلا رجوع له عليها كما في سائر التبرعات. وإن أجبر القاضي المولى على 
ذلك أو أكلت في بيت المال بغير إذن المولى» رجع عليها بخلاف الطلاق. 

والفرق وهو: أن الاستحقاق ههنا بحكم الملك وتبين أنه لا ملك في ذلك الوقت. 
إذ القاضي إنما يقضي بحريتها من الوقت الذي شهد به الشهود. فتبين أنهما أخذت بغير 
حق وثمة الاستحقاق باعتبار كونها محبوسة بحق الزوج» وتبين أنها محبوسة بحق الزوج 
في العدة. 

ويستوي في جميع ما ذكرنا إن شهد الشهود بحريتها من «الأصل»: أو بحريتها 
بإعتاق وجد من المولي» إذ المعنى لا يوجب الفصل . : 

قال: أمة في يدي رجل ادعى رجل أنها له. وأقام شاهدين فالقاضي يضعها في 
يدي عدل ما دام في مسألة الشهود لما قلنا: طلبت النفقة وفرض لها القاضي النفقة» ثم 
لم تزك الشهود وردت الجارية على المولي فالمولي لا يرجع بما أنفق على أحد لما قلناء 
ولو زكيت الشهود وقضى القاضي بالجارية للمدعي» لم يكن للشهود عليه أن يرجع على 
المدعي ؛ لأنه أنفق على جارية الغير بغير إذن ذلك الغير وهل يرجع بذلك على الجارية؟ 
على قول أبي حنيفة رحمه الله : لا يرجع وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: 
يرجع ويكون ذلك ديناً في ذمة الجارية تباع فيه إلا أن يقرّبه المقضي له؛ لأن القاضي لما 
قضى بالجارية للمدعي ظهر أن المدعى عليه كان عاصياً فى حال ما أنفق عليها؛ لأنها فى 
بذ العدل ريد الجدل بد الد عا ا ١‏ 

ولهذا لو هلكت في يد العدل ضمن المدعى [۹١٠۳أ/١]‏ عليه قيمتها فتبين أن 
الخارية ا ك قينا محال الامج وو اف أبن خد ربعي ةا 
المغضُوب على مال الغاصب هَدَّرٌ كجناية المملوك على مال المالك» وعندهما معتبر 
كالجناية على مال الأجنبي وهي من مسائل «الزيادات»» ثم عندهما إذا بيعت أو فداها 
المقضي له يرجع على المقضي عليه بالأقل من قيمتها ومن الفداء. 

وكذلك لو رافعتة وهي في يده ففرض لها النفقة وأكلت شيئاً من ماله بغير إذنه؛ ثم 
استحقت فهذا والأول سواء يعني لم يصير ديناً في رقبتها عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا 
لهما. 

قال: وإن كان مكان الجارية عبد وباقي المسألة بحالها ؛ لا يوضع العبد على يدي 
العدل إلا إذا كان المدعى عليه لا يحل كفيلاً بنفسه وكفيلاً بالعبد وكان المدعى لا يقدر 
على ملازمته. وكان المدعى عليه مخوفاً على ما في يده بالإتلاف فحيئلٍ يضعةٌ القاضي 
على يدي عدل بخلاف الأمة» والفرق عرف في موضعه. 

وكذا إذا كان المدعى عليه فاسقاً معروفاً بالفجور مع الغلمان» فالقاضي يضعه على 
يدي العدل وهذا لا يختص بالدعوى والبينة بل في كل موضع كان صاحب الغلام معروفا 
بالفجور مع الغلمان فالقاضي يخرج الغلام عن يده ويضعهٌ على يدي عدل بطريق الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا وضع | القاضي العبد على يدي العدل أمره أن يكتسب 
ويتفق على نفسه إذا كان قادراً على الكسب كما قبل الوضع على يدي العدل؛ بخلاف 
الأمة لأنها عاجزة عن الكسب عادة» حتى لو كانت الأمة قادرة على الكسب معروفة 
بذلك ان كانت عازه واو ا وم بالكست ايشا . هكذا قال الفقيه أبو بكر البلخي 
والفقيه أبو إسحاق الحافظ رحمهما الله . وق كان ال غار عن اله المترضة او 
صغره يؤمر المدعى عليه بالنفقة لأنهُ الآن بمنزلة الأمة. 

قال: وإن كان مكان العبد دابة والمدعى عليه لا يجد كفيلاً؛ وهو مخوف على ما 
في يده والمدعي لا يقدر على ملازمته؛ فالقاضي يقول للمدعي أنا لا أجبر المدعى عليه 
على الإنفاق لكن إن شعت أن أضعها على يدي عدل فأنفق عليها. ولا يضع على يدي 
عدل بخلاف العبد والأمة؛ وهذا لأن المقصود من الوضع على يدي العدل صيانة حق 
المدعي . وهو القضاء له بالمدعى به متى زكت الشهود وهذا المقصود يفوت في الدابة 

ا المدعي الإنفاق لأن المدعى عليه لا يبَر على إنفاقه وإن كان هو المالك ظاهراً 
RRS NS LS‏ 
الداية ولا يحصل ما هو المقصود للمدعي من وضع الدابة على يدي العدل بخلاف العبد 
والأمة لأن المدعن علية تجبر على إثفافهمًا وإن وقعا غل العدل فلا ضرورة إلى أمر 
المدعي بالإنفاق . 


النوع الثالث 
a‏ 

اي لي ل ل 0000 e‏ 
تنفق عليه هكذا ذكر الخصاف في «نفقاته» : وقد فرق بين هذا وبينما إذا كانت الدابة كلها 
له: فإن هناك إذا امتنع عن الإنفاق عليها لا يجبر على ذلك وذكر شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله في «شرح كتاب المزارعة» : أن ههنا لا يجبر الآبي على الإنفاق أيضا . 

والفرق على رواية الخصاف: أن الدابة كلها إذا كانت لرجل فليس في ترك الإنفاق 
دابته وإنها ليست من أهل الاستحقاق. 

أما ههنا في ترك الإنفاق إتلاف لك الح وهو ملك مناحيه وضاعية من أهل 
الاستحقاق فجاز الجبر للغير وهو ملك . 

قال: بهو مشترك بين قوم وهو شربٌ لهم ولأراضيهم احتاج هذا النهر إلى الكرِيّ 
فأب بعض أهل النهر الكراء. والكلام ههنا في مواضع . 

أحدها : في النهر الأعظم فنقول: النهر الأعظم إذا احتاج إلى الكرايّ فالسلطان 
يكريه من مال بيت المال . وكذلك إذا احتيج إلى إصلاح مسنناته ويصرف في هذا الكراء 


۹4 كتاب النفقات 


في بيت المال شيء فالإمام يجبر الناس على الكراء إلا أنه يخرج لكراء من كان يطيق 
ET E‏ ا الكراء 0 

وأما التهر الخاص بين قوم من كل وجه فكريه على أهل التهر ا ای بسي 
SS‏ بعصهم e‏ 
yT‏ 
على أن يستوفى مؤنة الكراء من نصيبه من الشرب بأن يستوفى نصيب الآبي من الشرب 
ار اع و ی وای ع كر تنخ الإسادم و ر 
رحمه الله هذه ا الشرب» وبه تبين أن ما ا «نفقاته»: أن 

على او ا ا 0 إلى القاضي يرجعون 
على الآبي تسقط من النفقة. . وهل يُمنمٌ الآبي من الشرب حتى يودي ما عليه من النفقة؟ 

ذكر رحمه الله في شرح نفقات الخصاف» : أن فيه اختلاف المشايخ رحمهم الله 
وذكر في «عيون المسائل» أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: يمنع ولم 
يأخذ بهذا شمس الأئمة الحلواني رحمه الله وأما إذا خيف أن ينشف النهرٌ الخاصٌ 
وأرادوا أن يحصوه ه فامتنع بعضهم فإن كان في هذا ضررٌ عام بأن كان الماءٌ يخرج إلى 
طريق المسلمين وإلى أراضيهم لو لم يصلحوا يُجبر الآبي على ذلك» وإن لم يكن فيه 
رك دي وأما إذا NS‏ 
أصحاب الشفعة : o‏ کر شيع الاسم A‏ رحمه eT‏ 
الشرب» وبه تبين أن ما ذكر الخصاف في اتفقاتو» أن صاحب e‏ و ار 
ابا لسر بد مو اند 

فرع 
على هذه المسائل في كتاب الشرب 

فقال: إذا أنفق أهل النهر الخاص على الكراء. قال: أبو حنيفة رحمه الله : عليهم 
مؤنة الكراء من أعلى النهر: : فإذا جاوزوا أرض رجل يرفع عنه مؤنة الكراء. وقال: أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله : : الكراء عليهم جميعاً من أول التهر إلى آخره يخصص للشرب 


كتاب النفقات هوه 


والأرضين. فأما إذا جاوزوا فوهة أحدث رجل هل يرفع مؤنة الكراء عند أبي حنيفة 
رحمه الله؟ والصحيح: أنه لا يرفع ما لم يجاوزوا أرضه وعلى هذا الاختلاف إذا احتاجوا 
إلى إصلاح حافني هذا النهر. 

وأما إذا كان النهر عظيماً عليه قرى يشربون فيهاء وهي التي تدعي بالفارسية «كام' 
فأنفقوا على كراء هذا النهر فبلغوا فوهة نهر قرية هل يرفع عنهم مؤنة الكراء لا رواية لهذه 
المسألة في «المسبوط». 

قال خواهر زاده رحمه الله: ذكر هذه المسألة في «النوادر» أنه يرفع بالاتفاق وعلى 
قياس المسألة الأولى ينبغي أن يشترط لدفع مؤنة الكراء مجاورة إذا وصل هذه القرية . 

قال: زرع بين رجلين أب أحدهما أن ينفق عليه لا يجبر على ذلك لما قلناء لكن 
يقال للآخر أنفق أنت وارجع بنصف القيمة في حصة شريكك؛ وكذلك الحمام إذا كان 
0 القدر أو أحرض أو شيء من الحمام فأبى أحدهما بالإنفاق لا يجبر 
يه . عليه. ولكن يؤمر الآخر بالإنفاق ثم يرجع بحصة صاحبه في الغلة أما إذا ولاية اهام 
الحمام كله فأراد أحدهما أن يبني وأبي الآخر يقسم أرض الحمام لأنه إن كان لا يمنكه 
أن يبني الحمام فيه : يمكنة أن يبني شيئاً آخر. 

قال: البئر إذا كان بين رجلين وهو شرب مواشيهم فامتنع أحدهما عن إصلاحه 
وقال: أنا لا أسقي ماشيتي منها لا يجبر على ذلك لما قلناء وإذا أصلح الآخر لا يكون 
له أن يرجع على الآبيء ا ل ا 
المتقدمة فيحتمل أن الذي أصلح البئر أصلح ب بغير أمر القاضي في تلك المسائل إذا كان 
الإنفاق بغير أمر القاضي› لا يكون للمنفق ولاية الرجوع أيضاً على الآبي» ويحتمل أن 
يكن أصلع باس القاغني : 

فعلى هذا يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين المسائل المتقدمة. 

والفرق: وهو أن النفقة ههنا إنما تجب بأداء المنفعة. فإذا امتنع من الانتفاع لم يكن 
عليه شيء أما فيما تقدم إن تعذر الإيجاب بأداء المنفعة أمكن الإيجاب بأداء ملك الرقبة 
م 

قال: دار وحانوت بين رجلين لا يمكن قسمتهما تشاجرا فيه فقال أحدهما: لا 
أكري ولا أنتفع وقال الآخر: أريد أن أنتفع فإن القاضي يأمره بالمهايأة ثم يقال للذي يريد 
الانتفاع به في مدتهِ إن شئت شئت فانتفع بها وإن شئت فأغلق الباب» ا 
المهايأة إلحاق الضرر بصاحبه. 

وقال العبد: إذا كان مشتركاً بين رجلين غاب أحدهما فأنفق الآخر بغير أمر القاضي 
ريعي ار اج نيو متطوع في ال 

وكذا الذرع إذا كان مشتركاً بين رجلين أو النخل إذا كان مشتركاً بين رجلين غاب 


0 ا 


۹٦‏ كتاب النفقات 


أحدهما فأنفق الآخر بغير أمر القاضي وبغير أمر صاحبه فهو متطوع في النفقة» لأنه أنفق 
على ملكه وملك الغير بغير أمره وبغير أمر من يلي عليه وهو غير مضطر في ذلك. يمكنة 
الإنفاق بأمر القاضي حتى يرجع بما أنفق في حصتوء ويحيي ملك نفسه. فكان بمزلة 
المودع إذا أنفق على الوديعة» أو الملتقط على اللقطة بغير أمر القاضي وكان كالأجنبي إذا 
قضى دين غيره بغير أو يدق عليه الزن و ا 

وكذلك الدار المشتركة إذا اشتريت فأنفق أحدهما في مؤنتها بغير أمر القاضي وبغير 
أمر صاحبه فهو متطوع . 

وهذا بخلاف ما لو أوصى برقبة نخلة لإنسان وبثمرته لآخر ثم غاب صاحب الثمرة 
فأنفق صاحب الرقبة قبة على النخيل بغير أمر القاضي لم يكن متبرعاً حتى كان له أن يستوفي 
مال أنفق من الغلة. . وموضع الفرق بان العذر ف فى المزارعة. 

في اشرح خواهر زاده» رحمه الله و المسألة فقال: إن لم يخرج النخيل 
من الغلة فيما يستقبل مثل ما أنفق لا يكون لصاحب النخيل أن يرجع بما بقي من نفقته 
على صاحب الغلة ولكن يبيع الخارج في السنة الأخرى حتى يستوفي تمام نفقته . . فرق بين 
هذا وبين الزرع المشترك بين رجلين» إذا أنفق أحدهما بأمر القاضي حتى كان للمنفق 
ولايةٌ اتباع الخارج دون المزارع إذا استوفى حصة المزارع من الخارج وبقي من نفقته 
شيء لا يكون له أن يتبع الخارج في السنة الأخرى بما بقي من النفقة. 

وإن كان الإنفاق بأمرٍ صاحبه في مسألة الزرع أو بأمر صاحب الغلة في مسألة 
النخيل كان له أن يرجع على صاحبه وعلى صاحب الغلة بجميع ما أتفق ولا يعتبر 
الخارج والفرق في هذا الباب أيضاً . 

ثم الأصل في النفقة على المشترك» وهو أن كل نفقة يجري الجبّر عليها إذا امتنع 

أحد الشريكين من الإنفاق وأنفق الآخر بأمر القاضي أو بأمن الآبي» فالمنفق يرجع بنصف 
النفقة على الآبي بالغاً ما بلغ سواء بقي نصيب الآبي سالماً له أو هلك كالعبد الصغير إذا 
كان بين شريكين ولم يعد أحدهما على الإنفاق فأنفق الآخر بأمر القاضي أو بأمر صاحبه 
رجع المنفق على صاحبهٍ بحصتهٍ من النفقة بالغاً ما بلغ سواء بقي الصبي أو هلك وكل 
نفقة لا يجري الجبر عليها كما في نفقة الدابة المشتركة إذا أنفق أحدهما بأمر القاضي لم 
يكن للمنفق أن يرجع على شريكه فيما زاد على قيمة نصيبهء ولا بعد هلاك الدابة» وكل 
نفقة لا يجري الجبر عليها إذا أنفق أحدهما بأمر صاحبه يرجع على صاحبه بجميع حصته 
بالغا ما بلغ في ذلك الشيء [١۳۲أ/١]‏ أو هلك فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه 
المسائل من الزرع المشترك وغير ذلك. 

وذكر في «كتاب المزارعة»: إذا مات رب الأرض في وسط المدة وقال المزارع: 

نا أقلع الزرع, وأنفق ورثة رب الأرض بأمر القاضي رجع على المزارع بجميع النفقة. 
ا عر د مرا سا 
القيمة مقدرا يحصت 


کتاب النفقات o۹۷‏ 


ولو كانت المزارعة قائمة وعجز المزارع عن الإنفاق عليه لعسرته فأنفق صاحب 
الأرض على الزرع بأمر القاضي حتى بلغ الزرع» فإن صاحب الأرض يرجع على المزارع 
بما أنفق بالغة ما بلغت غير مقدرة بالحصة ولهذه المسائل تفاصيل تفريعات في المزارعة 
الكبيرة في باب العذر في المزارعة بعضها في «شرح ا الله وبعضها في 
اشرح مضن :الا تة السرخسي» رحمه الله . 

ومما يتصل بهذا الفصل 

رجل أخذ عبداً آبقاً فطلب صاحبه. فلم يقدر عليه فجاء إلى القاضي وأخبره بالقصة 
وطلب من القاضي أن يأمره بالإنفاق عليه فالقاضي لا يلتفت إلى قوله. 

قبل إقامة البينة وبعد ما أقام البينة» كان للقاضي الخيار إن شاء قبل وإن شاء لم 
يقبل كما في اللقيط واللقطة. وبعدما قبل القاضي البينة» إن كان البيع أصلح بأن خاف أن 
تأكلها النفقة أمره ببيعهاء وإمساك الثمن. وتمام هذه المسائل في اللقيط واللقطة والإباق. 

وكذلك الحكمء فيما إذا ادعى هذا بأن هذا الشيء وديعة وأقام البينة أو لم يقم فهو 
على ما قلناء والله أعلم بالصواب. وتم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه . 


كتاب التكاح 


الفصل الأول: في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح طم نا لمن سن سا م 
الفصل الشانى: فى الألفاظ التي تكون إجازة وإذناً في النكاح والتي تكون رداً 
وإبطالاً ا و SS DRS‏ 
الفصل الثالث: فيما يكون إقراراً بالنكاح وما لا يكون إقراراً به O‏ 
الفصل الرابع : فى الشروط والخيار فی النكاح [ب/ ۱[ sesane‏ 
الفصل الخامس: في تعريف المرأة والزوج في العقد بالتسمية أو الإشارة A‏ 
الفصل السادس: ف الكفاءة لم00 0 1[ 1 1 1 1ة1ة[ 1 اا ا اا ا ااا ااا 0 
الفصل السابع: في الشهادة في النكاح n ao‏ 
الفصل الثامن: في الوكالة بالتكاح مما لم ا 
الفصل التاسع : و معرفة الأولياء 0000001010101 asane‏ 
الفصل العاشر: في نكاح الصغار والصغائر وتسليمهن إلى الأزواج وتصرف الأولياء 
في المهر موت ارو م ل ا ese‏ 
الفصل الحادي عشر: في نكاح الأبكار 132737 
الفصل الثانى عشر: فى النكاح بالكتاب والرسالة وفى النكاح مع الغائب aS‏ 
الفصل الثالث عشر في بيان أسباب التحريم م و ل ana‏ 
نوع منه ولا فرق في التحريم بين الرضاع الطارىء والمقدم 9 111111 
نوع منه ولا تقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين عدول 
نوع O EE‏ 0 0 
الفصل الرابع عشر: في بيان ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوز 523131116010108 
الفصل الخامس عشر: فى الأنكحة التى لا تتوقف على الإجازة aS‏ 
الفصل السادس عشر: في المهور ال 11 1 0 1 اا ا ا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 


نوع منه : فيما إذا سمئ لها مالا وضمٌ إليه ما ليس بمال e‏ 
نوع منه: في المهر يدخل الجهالة Sehne‏ 
نوع منه في الرجل يتزوج امرأة على مهر فوجد على خلاف ما سمل 2201 
نوع منه في الشروط في المهر ins‏ 
نوع منه في الزيادة في المهر وما في معنى الزيادة ا 
نوع منه _ 533*357 
نوع منه في وجود العيب في المهرء وفي تغيره عن الوصف RE‏ 
نوع منه في اختلاف الزوجين في المهر O‏ 
الفصل الثاني إذا وقع الاختلاف بين قولهما في مقدار المسمّئ E‏ 
نوع في بيان ما يستحق به جميع المهر 78ب طشط12 
نوع منه في بيان حكم المهر وما يجب لها بالطلاق قبل الدخول a‏ 
نوع منه 11*33 
نوع منه في المرأة تهب الصداق من زوجها ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها .. 
نوع منه 532799999999900 
الفصل السابع عشر: في النكاح الفاسد وأحكامه aaa‏ 
الفصل الثامن عشر: في ثبوت النسب 311 عسوو لوحي RENE‏ 
الفصل التاسع عشر: في نكاح العبيد والإماء 00000 5# 
الفصل العشرون: في نكاح الكفار A RS RE‏ 
نوع منه في نكاح أهل الحرب AAA‏ 
نوع منه في نكاح المرتد eS SS‏ 
نوع منه في إسلام أحد الزوجين SRS Î‏ 
الفصل الحادي والعشرون: في الخصومات الواقعة بين الزوجين 20000 
نوع منه في اختلافهما في متاع البيت +++ 13# 
نوع منه في اختلافهما في المتاع وفي النكاح nA‏ 
نوع منه في اختلافهما في صحة العقد وفساده 0 
نوع منه 211111010099000 
ومما يتصل بهذا الفصل ب01 0 0 


الفصل الثاني والعشرون: في بيان ما للزوج أن يفعل وما ليس له أن يفعل» وفي 
بيان ما للمرأة أن تفعل» وما ليس لها أن تفعل E SE ES‏ 


الفصل الثالث والعشرون: في العنين والمجبوب والخصي 1 ااا 
الفصل الرابع والعشرون: في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ل 


الفصل الخامس والعشرون: في المسائل | لمتعلقة بنكاح المحلل وما يتصل به 
ونكاح الفضولي وفي طلاق المضاف والحيل في رفع اليمين في طلاق 


المضاف وقضاء القاضي في مسألة العجز عن النفقة وأمثالها ا ارا 
الفصل السادس والعشرون: في المتفرقات TAA SSAA‏ 
كتاب الطلاق 
الفصل الأول: في بيان أنواع الطلاق RAS A‏ 
نوع آخر يتصل بهذا الفصل ا 0 00 
نوع آخر يتصل بهذا الفصل أيضاً اذ[ E O‏ 
نوع آخر يتصل بهذا الفصل أيضاً ESER AS‏ 
نوع آخر من هذا الفصل أيضا EOE GSS RE‏ 
الفصل الثاني: في بيان شرط صحة الطلاق وبيان حكمه 0013 ااا 
الفصل الثالث في بیان من يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه ا ااا 
الفصل الرابع : فيما يرجع إلى صريح الطلاق TOVREA‏ 
نوع آخر في الإيقاع بطريق الإجازة وفي ترك الإضافة وما يشبهها YT‏ 
نوع اخر يتصل بهذا الفصل بالإيقاع وبالإضافة إلى بعض المرأة E E‏ 
نوع أخر في تكرار الطلاق وإيقاع العدد في المدخولة وغير المدخولة VO‏ 
نوع آخر في إيقاع الطلاق بعدد ما له عدد وما لا عدد له وفي البينة الواقع بما 
له عدد وما لا عدد له م 1 1541[ ز[ز1[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 
نوع آخر في إلحاق العدد بالإيقاع وفي نية العدد OS‏ 
نوع آخر في إيقاع بعض التطليقة 111111 Ea‏ 
الفصل الخامس : فى الكنايات ESSE‏ مسا خسو ا E‏ 
نوع منه EE‏ ' و ا و ل ESS‏ ا ا ا E‏ 
نوع آخر ا OEE‏ تا ل ا ا ij ED‏ 
نوع آخر E‏ 


نوع آخر في قوله طلاق زاده كير وما يتصل به ARA SRT‏ 
نوع آخر في بيان حكم الكنايات ااا ل 
نوع آخر في تكرار ألفاظ الكنايات وما يتصل به 1 1 1 FEA sss‏ 


نوع آخر في تفويض الطلاق إلى المرأة أو إلى الأجنبي بقوله: أمرك 
بيدك» طلقى نفسك» أمرها بيدكء طلقهاء وبيان أحكامه وما يتصل به من 


المسائل 10 1 1 1 1 bi‏ 
نوع آخر في تفويض الطلاق إليها بقوله اختاري 1 
نوع آخر فيما يصلح جوابا في التفويض E‏ 
نوع آخر يتصل بهذا الفصل في تعليق الطلاق بالمشيئة وفي تعليق التفويض 
بالمشيئة AERA aan SORES‏ 
نوع آخر في الرجوع عن التفويض RENAE‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل إيقاع الطلاق على المبانة والمطلقة بصريح الطلاق ..... ۲۷۲ 
الفصل السادس: في إيقاع الطلاق بالكتابات ا ا 
الفصل السابع : في الشركة في الطلاق bn E OE O‏ 
الفصل الثامن: في الطلاق الذي يكون من غير الزوج فيجيزه الزوج» فيقع أو لا 
يقع لمجو اسار اح اماج واج اوم ار كارا ا الوم لو ل 
الفصل التاسع: في الاستثناء في الطلاق 0 
نوع اخر فيما يقع به الفعل من الإيجاز والاستثناء وفيما لا يقع NAE‏ 
نوع آخر في دعوى الزوج الاستثناءء وفي إخبار غير الزوج بالاستثناء 7 
نوع آخر في إيقاع عدد من الطلاق واستثناء بعضه KAAS‏ 
نوع آخر VeRO ARSENE‏ 
نوع آخر من الاستثناء O REREAD OSE‏ 
الفصل العاشر: في إيقاع الطلاق على امرأة بعينها ثم الرجوع عنها بالإيقاع على 
أخرئ ممق لامو تاوالت ا ولا م ا و ا ا A‏ 
الفصل الحادي عشر: في إضافة الطلاق إلى الأوقات خشفو اناو ما 7 1 
نوع آخر في إضافة الطلاق إلى الوقتين وإلى أحدهما وفي تعليق الطلاق 
بالفعلين وبأحدهما وفي الجمع بين وقت وفعل ECB‏ 


الفصل الثاني عشر: في الرجل يوقع الطلاق على امرأته ثم يقول: لي امرأة أخرى 
والمطلقة هى الأخرئ E ES‏ ا 


فهرس المحتويات 1۳ 


الفصل الثالث عشر: في طلاق الغاية والظرف RN ESSE‏ 
الفصل الرابع عشر: في الشك في إيقاع الطلاق وفي الشك في عدد ما وقع وفي 
الإيجاب المبهم م Vesa SS‏ 
الفصل الخامس عشر: في إيقاع الطلاق بالمال PORA Ra‏ 
الفصل السادس عشر: في الخلع EOS SAAS‏ 
نوع منه في بیان صفته وكيفيته TOSSA‏ 
نوع آخر منه ان امع لح امعو ااام ل Tasa‏ 
نوع آخر منه SA‏ 1 
نوع آخر منه E CRAG CLANS DS ED‏ 
نوع آخر منه TADS‏ 1 
نوع آخر فيما يصلح جواباً» وما لا يصلح جواباً TCO SS‏ 
نوع آخر ال ل ل RS‏ ا م CVs‏ 
نوع آخر في العوارض بعد وقوع الخلع EA Sea‏ 
نوع آخر منه م حاط و اما OSS‏ 
نوع آخر مح د ل مط لس ند لوم رلته الوق 11 ورر مواو لماو ل ل 101 
نوع آخر FOSS Rs‏ 
نوع آخر و ال ا OO‏ 
نوع آخر في اختلاف الواقع بين الزوج والمرأة؛ في صحّة الخلع وفساده في 
الشهادة في ذلك 000 اا e‏ 
نوع آخر في الخلع الواقع في المرض ا 
الفصل السابع عشر: في الأيمان في الطلاق لتخا سواه ماسوو س1 
نوع آخر: في بيان حروف الشرط الو 11 
نوع آخر م وك لف م و ENE‏ 
نوع آخر في لو ولولا إذا جعل شرطاً E‏ اس سس اص 
نوع آخر في حرف الباء ENV SAA‏ 
نوع آخر في ذكر مسائل الشرط بكلمة إن VANE SS SSS.‏ 
نوع آخر في ذكر مسائل الشرط بكلمة كل وكلّما EV‏ 
نوع آخر في عطف الشروط بعضها على البعض FAVS A‏ 
نوع اخر TANS SEs‏ 


٤‏ فهرس المحتويات 
نوع آخر في الشرط يكون على الفور أو على التراخي neee‏ 
نوع آخر في تعليق الطلاق بالفعلين صورة وبفعل أحدٍ معنى E‏ 
الفصل الثامن عشر: في الطلاق الذي يقع بقوله أوَّل امرأة أتزوّجها وبقوله آخر 
امرأة أتزوّجها غ1 
الفصل التاسع عشر: في الشهادة في الطلاق والدعوئ والخصومة CaaS‏ 
الفصل العشرون: في طلاق المريض ب 00 1 
الفصل الحادي والعشرون: في التعليقات التي هي إيقاع في الحال معن بطريق 
المجازات Rae‏ 2 121212 21212 1212 1 1 1 1 1 1 121 2 1 12 + 21 02 2 1< 12121 1 1 1 1[ ذا 
الفصل الثاني والعشرون: في مسائل الرجعة 0 0 0 0 CITES‏ 
الفصل الثالث والعشرون: في مسائل الظهار وكفارته 00 0 1200 
الفصل الرابع والعشرون في مسائل الإيلاء CEU‏ 
نوع آخر في الإيلاء في الغاية ASS A‏ 1 
نوع آخر في الفيء في باب الإيلاء مشروع 0000 
الفصل الخامس والعشرون في مسائل اللعان 1 0 COPS‏ 
الفصل السادس والعشرون فى مسائل العدة بالحيض 0 غظ2ظ2 
ET‏ وحن الل asa‏ 
نوع منها في انتقال العدة 0 اا 
نوع اخر في بیان ما يلزمها المعتدة في عدتها COLSON‏ 
نوع آخر في الحداد ASS‏ 1 1[ 1[ ااا 
نوع آخر في المطلقة تسافر في عدتها اط لمق الع الم اوسا CVE‏ 
نوع آخر في بيان ما تصدّق فيه المعتدة في انقضاء العدة VAs‏ 
الفصل السابع والعشرون في المتفرقات 0011 ا 100000 
كتاب النفقات 
الفصل الأول فى نفقة الزوجات اوجن ا اق و 
النوع الأولكن رحن وحمو الشف ON‏ اذه 
النوع الثاني في كسوة المرأة RAS a‏ 008 0 0 10000 
فرع على هذه الأفعال 0 0 0 ا 
OF Oise 1‏ 


النوع الرابع في نفقة خادم الزوجة #307( 


فهرس المحتويات 


النوع الخامس في الخصومة في نفقة الأزمنة الماضية RRS‏ 
ومما يتصل بهذا النوع ا O‏ 


النوع السادس في الاختلاف الواقع بين الزوجين في دعوى اليسار والعسار 


ومما يتصل بهذا النوع حا ع لع eee sefe‏ 6ع مو 6ه وم نواه ام عا لهذا 
النوع السابع في الكفاية بالنفقة Sang‏ 


النوع الثامن في الصلح عن النفقة Nad‏ 
فرع في الكتاب على مسألة الأمة SS‏ 
النوع التاسع في إيجاب النفقة في كتاب النكاح الذي لم يعرف ثبوته 0 
فرع على مسألة التكاح وا وو الب ا اتج اجو فو لو 
ومما يتصل بهذه المسائل SSRs‏ سو 
الفصل الثاني في نفقة المطلقات 
النوع الأول في بيان من يستحق النفقة من المطلقات بز 1 121111011 


فرع على هذه المسألة فوقوم مم ممم مممم ممم مومهو ووه وموم وموم وميم ههه مه مهمه له 
النوع الثاني في الأسباب المسقطة لهذه النفقة aaa‏ 


النوع الثالث في الصلح عن نفقة العدة A‏ 
النوع الرابع في اختلاف الزوجين في وقوع الطلاق وبيان حكم النفقة فيه ... 


ومما يتصل بهذا الفصل ا EE E‏ 
الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام وولتوا ود امت سوم ا ع ل 
فرع على هذه المسائل في كتاب الصلح خب با EDR‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل م ل الل موا 
فرع على هذه المسألة STRA RG‏ ا ار 
النوع الثاني فيما لا يجب على الآباء من نفقة الأولاد RNS‏ 
فرّع على هذا في الكتاب راتفا باجا ساح اد وما ا اا ووو 
فرع على مسألة الحر RRA Sach‏ 
النوع القالث:فما بجت من قات الوالديه ا د 


النوع الرابع في حق استحقاق النفقة عليه AEA‏ 
النوع الخامس نفقة من سوى الوالدين والمولودين من ذوي الأرحام a‏ 
الفصل الرابع في نفقات أهل الكفر 
الفصل الخامس في نفقات المماليك 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا اا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا 0ك 


مف فم مم يادنوه 


ففف مفو و واو 


00 


eee 


3101 


0131 


secon 


enn 


32210 


03000 


03005005 


ease 


النوع الثاني في إيجاب النفقة في الملك الموقوف e A ea‏ 
النوع الثالث في الإنفاق على الغير اي ب 
فرع على هذه المسائل في كتاب الشرب اا E‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل ده را ا E‏ 


